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لنش روالوزسع 


[...]۱۳ الدین ما لم يأذن به ال وهذا ینکر من الدین ما شرعه ال 

فتفاة المعاني الشرعية والحگم الا لهية الذين لا بعتصمون إلا بظاهر من 
القول إنما یعتصمون بعمومات فیدخلون فيها ما لم يَرِدْهُ المتكلم؛ أو 
باستصحاب حال البراءة الذي هو من أضعف الأدلة» وليس هو دليلاً شرعيًا 
في الحقيقة وإنما هو عدم دلیل؛ ولهذا تنازع الناس فيه؛ هل يصلح للنفي أو 
للدفع على قولين: 

قيل: تُنْمَى به الأحكام لكن بعد البحث التام عن الناقل بالاتفاق. وقيل: 
لا ينفى به شيء بل يدفع به قول المثبت» فیصلح للمنع لا للنفي» والمانع لا 
دليل عليه» والنافي عليه دلیل(۲). 

فالمانع مطالِبٌ بالدليل؛ كذلك المستمسك بالاستصحاب العدمي 
المعلوم بالعقل» وأما النافي فهو کالمثبت لاب له من دلي عَلِمَ بو النفي» 
والمثبت لا بد له من دليل عَلم به الإثبات. 

وهؤلاء يقولون: المستصحب طالب علم ليس معه علم لا بنفي ولا 
إثبات» فليس له أن يعتقد موجّب الاستصحاب ولا يفتي به ولا يحكم به؛ بل 
يمسك عن الإثبات كالذي لم يقم معه دليل لا على إثبات ولا نفي(۳. 


)۱( من هنا بدأت النسخة» وهو المجلد الثاني من رد ابن تيمية» وقد تقدم التنبيه على 
وجود سقط في أول هذا المجلد قرابة عشر لوحات. 

(؟) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۳()۳۶۲/ ۲۳()۱۱۲/ ۱۵ وما بعدها) (۲۹/ ۰۱1۵ 
جامع المسائل (۲/ ۲۸۲ المسوّدة (۱/ ۳۰6) (۲/ ۸۸۵ وما بعدها) تنبیه الرجل 
العاقل (۱/ ۰۲۵۵ ۳۱) (۲/ 4۲ -666 ۱۷ -۰۲۱۰۰۱۲۰). 

(۳) القواعد الكلية (ص4۱۹) - وهو في المجموع (۲۹/ -)١77‏ : (أما إذا كان المدرك - 


۳ 


فنفاةٌ القياس عمدتهم إما الاستصحاب وإما العموم. وأما المحْلّطُون 
فيه الذين لا يميزون بين صحيحه وفاسده؛ بل یقن الأحكام بما رآوه من 
الصفات الشبهية والمعاني الذي يِحْطْرٌ بقلوبهم أنها مناط الحكم في الشرع 
من غير دليل يذل على ذلك = فهم یهد هل الخرص والحَزر والتكهن 
الزن مرن نون و ام اه 
والتابعون لهم بإحسان من" اعتبار المعاني التي اعتبرها الله عز وجل 
ورسوله ی والاستدلال بالألفاظ التي بين مراد الله ورسوله؛ فيعلم مراده 
باللفظ ويعرف الأسباب والحِكّم التي عَلَّنَ بها الأحكام بمايَدُلٌ على ذلك» 
والمجتهد المصیب له آجران والمخطی له آج وخطؤه مغفور له . 


والمقصود هنا: أنه اشترط في النذر شرطا بلا دليل» وفرّق به وَمَنَعَ 
ثبوت الوصفي المؤثر وتعلیق الحکم به» وهو قصده اليمين الذي بتضمن أنه 
لم يقصد الجزاء [۲/ أ] بحال؛ بل قَصَدَ أن یلته ليكون وه مح كراهةٍ 
لزومة مانعًا له من قصد الملزوم لا موجبًا لقصد اللازم. 


= الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع المسلمون وعَلِمَ بالاضطرار من دين 
الإسلام: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا 
بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله 
وحرمه الله ورسوله مغيّر لهذا الاستصحاب. فلا یوق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع 
لمن هو من أهل ذلك). 

)١(‏ كتب الناسخ بعدها: (غير) ثم ضرب عليها. 

() انظر ما سيأتي (ص ”3 99 ۸۰۹-۸۰۷ مهم). 
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فصل 
ثم آورد! ١‏ على نفیبه سوالاً ولم يجب عنه؛ فقال : (فإِن قلت : يلزمٌ أنَّ 

لعنق لتر یا الم ينو قرب به وال در الم أو امن لالم 
بقصد بو التقرب لا يقع)"'. 

وتوجیه السوال: أنه إذا اشترطٌ فى النذر قصد التقرب فان يُشترطً ذلك 
في قصد المنذور إذا فعلّهُ بطریق الأولى؛ فیلزم أن مَن فعل(۳) شيئًا من 
جنس ما يُندّر- كالعتق والصدقة ‏ بغير قصد التقرب لا يصح إذا لم ينو 
التقرب بو ومعلومٌ أن العتق والصدقة تصح من الكافر الذي ليس مِنْ أهل 
قصد التقرب إلى الله ويصح عق العبد وإِنْ لم يْطّر بقلب صاحبه 
التقرب. وكذلك الصدقة. 

لكن حصول الثواب من الله یکون مشروطًا بقصد التقرب» لكن لا يلزم 
من عدم الثواب أن لا يَعْتَقَه ولا يملك الفقير ما أعطيّة. 

وقال في الجواب: (قلت: أما الأول؛ فإما أن يلتزم ذلك على مذهب آبي 
ثور ویفرّق بين الطلاق والعتق» وإما أَنْ بقول : العتق لا نشه ُشترطٌ فيه التقرب إلا 
للثواب(٩)‏ عليه» آما من جهة تحریر أو إزالة الملك فلا. 


(۱) في الأصل: (آودر). 

(۲) «التحقیق» (۳/ ب). 

(۳) کتب الناسخ فوقها: (أظنه). 

() انظر ما سيأتي (ص ۱۱- ۰۱۲ ۱۰۳۷۱-۳۷۰ 1۷). 
(0) في الاصل: (الثواب) والمثبت من «التحقیق». 


۵ 


فان العتق(۱) له جهتان: |حداهما: کونه (سقاط ملك وهو حى من جملة 
الحقوق؛ فمن هذه الحهة لا پشترط فيه قصد القربة» کالابراء من الدیون وما 
1 بهه 

والثانية: کونه مُعِيئًا على التخلص لعبادة الله تعالى ؛ ومن هذه الحهة 
هو قربة وطاعة. ورافعٌ الاذلال(۲) الذي هو يلزم. فان قَصَدَّ المعتنٌ بعتقه 
ذلك حَصَلٌ له الثواب» وإِنْ لم يقصد ذلك حصل العتق كما يحصل الإبراء 
من الحقوق من غير قصد القربة(۳. 

وأما الثانى: فان قلت: إذا كان المشی مقصودًاء والمشی طاعة؛ فالطاعة 
مقصودة. 

قلتُ: قصدٌ المشى له جهتان: إحداهما: قصده من حيث كونه امتثالاً 
للأمر المطلق في الترغيب في النوافل» وهذا هو الطاعة. وليس مقصودًا 
هاهنا. 

والثانية: قصدّهُ لأمر آخر» كما هو في نذر اللجاج والغضب. فإنه إنما 
قَصَدَهُ ليكون مانعًا له من ذلك الفعل لا ليتقرب به؛ فهذا ليس بطاعة. فلا [۲/ 
ب] يدخل في قوله: «من در أن بطیع الله فليطعه)(20)24). 


)١(‏ في الأصل: (المعتق) والمثبت من «التحقيق». 

() كذا في الأصل» وفي «التحقيق»: (للإذلال). 

(۳) في «التحقیق» أعاد الجهة الثانية مرتين» وفيه اختلاف يسير. 

0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (11۹7) و برقم (1۷۰۰) من حديث عائشة 


ص ۳ مو سوس 
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رص 


(6) «التحقیق» /۳٤(‏ ب). 


وأما الثاني [...]'“. 

فيقال: أما قوله: (أما الأول: فاما أن يلتزم ذلك على مذهب أبي ثور 
ويفرّق بين الطلاق والعتق) فيقال: 

أولاً: آنت تُخطّى أبا ثور ومن قال بقوله. 

وثانيًا: أن هذا ليس موافقةً لأبي ثور؛ فان آبا ثور كان یجعل هذا يمينا 
من آیمان المسلمین ريج بالقرآن» ویقول: لد مقتضی الدلیل أن جميح 
الأيمان تجري فيها الکفارة إلا أن ينعقد الإجماعٌ في صورة على خلاف 
ذلك = لم يكن مأخدٌ أبي ثور بل 

وقد ذَكَرَ هو نفسّهُ لفظ أبي ثور فقال: (قال أبو ثور: مَنْ حلف بالعتق 
فعليه كفارةٌ يمين» ولا عليه). قال: (وذلك أن الله أوجب في کتابه کار 
اليمین علی كل حالف فقال: ذلك کر ۳۹ إا فک © [المائدة: 
4] يعني : فحنشتم) قال أبو ثور: (فکل یمین خلت بها الانسان قحَنَتَ فعلیه 
الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء 
ماء ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق. فأسقطنا عن الحالف بالطلاق 
الكفارةً» وآلزمناهالطلاق للاجماع وجعلنا في العتق الکفارة لأنَّ الم لم 
تجتمع على أن لا كفارةً فیه)(۲). 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمتين. 

(۲) نقل كلام أبي ثور: محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء (ص ٩۲‏ 4). 
ونقل السبكي في «التحقيق» (414/ ب) كلام أبي ثور بواسطة الاستذكار لابن 
عبد البر» وابن عبد البر نقله من كتاب المروزي. وستأتي مناقشة المجيب لكلامه 
( ص۳ ٦۰‏ - ۰1۰۸ ۸۲۳- ۸۲۷). 


فهذا آبو ثور قد بيّنَ مذهبه: أن الحالف بالعتق حالف يميا عليه فیها 
4 و 
کفارة وهذا مقتضی الدلیل عنده على کل حالفب؛ فالطلاق كان مقتضی ظاهر 
الات خنده أن كران على الا بالظطلاق انار له مس ان 
مين من ايماب 

المسلمين حَلَّففَ بها الإنسان فِحَنِتَ20(0, 

ثم قال7"): (إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءٍ ماء ولم 
يجتمعوا على ذلك إلا فى الطلاق. فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة 
وألزمناه الطلاق لا جماع» وجعلنا في العتق الكفارة لأن الأمةً لم تجتمع 
على أن لا كفارةً فيه). 

فقد بيّنَ آبو ثور مأخذه وأنَّ مقتضى ظاهر القرآن عنده: أن کل حالف 
سواء إن حَلَّفَ بالطلاق أو غير أنه تجزئه كفارةٌ يمين إذا حنث. لک 
الا جماع الذي يعتقده إذا عارص ظاهرٌ القرآن رَجَّحَ الا جماع والإجماع 
الذي اعتقده: | جماعَهُم على أن لا كفارة فيه (۳/ أ] لا على أنَّه ل" يلزمه 
طلاق - کمایس لكن إذا أجمعوا أنه لا كفارة فيه امتنع أن يجب عليه 
كفارة» وحينئذٍ فهو حالف عنده» وموجب يمينه لزومٌ ما حلف به أو الکفارة 
فلما سقطت الكفارة بما ظَنّه من الا جماع والواجب عنده إذا سقط هذا لزوم 
الآخر- آلزمه1؟) بالطلاق. 


(۱) نقل ابن المنذر في الاوسط (۱۲/ ۱۳۲) عن آبی عبید أنَّ الطلاق آشبه بالعتق منه 
بغیره من و جهین. 
() أي: آبو ور. 
( کذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها. 
(4) في الاصل: (الاجزاء لزمه ولعل الصواب ما انت 
۸ 


وهذا مسلك محمد بن جریر( تلقاه عن أبي ثور واعتقد الا جماع 


كما اعتقده أبو ثور وعنه أخدَّهُ؛ وکان کتاب أبى ثور عنده ینقل منه كما نقل 
منه فى کتاب (الاختلاف) آلفاظ أبى ثور بعینها. 


وابن جرير كان آوسع ادعاءً للاجماع من آبي شوره فانه كان يقول: ان 


خلاف الواحد والائنین لا بد فجعل قزل الجمهور ماقا کما فعل 
ذلك في مسائل کثیرة(» كما ادعی الا جماع على أن متروك التسمية سهوا 


يباح 


(۱) 


(۳ 


۶ 


ال !۲۳ وأمثال ذلك مما یکره عليه جمهور العلماء ثم رنه مع ذلك 


کتب الناسخ في الهامش: (آظنه: ابن نصر). 

ویحتمل ما هو مثبت ویحتمل ما آشار إليه الناسخ في الهامش» وذلك لأنَّ لكل من 
المروزي والطبري كتابًا بعنوان (اختلاف الفقهاء) وکلاهما نقل عن آبي ثور 
الا جماع في هذه المسألة. 

انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (ص 4٩۱‏ وما بعدها)» وأما (اختلاف الفقهاء) 
للطبري فالمطبوع منه لا يوجد فيه هذا التقل عن آبي ثور إلا أنَّ ابن تيمية في 
(ص154) أشار إلى أن الطبري نقل الا جماع استنادًا على كلام أبي ثور. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن المثبت هو الصواب؛ لأن هذا هو المنقول من 
الأصل المنسوخ منهء ولأن الكلام الذي بعده متعلق بالطبري لا المروزي. 

منهاج السنة (۸/ ۳۳۵). وانظر ما سيأتي (ص 0570 ۲۲۷). 

وما ذكره المجيب عن ابن جرير هو المشهور في كتب الأصوليين» وقد نقل ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء (1140//5) تعريف الطبري للا جماع فقال: (ولو رجع - 
آي: ابن داود - إلى کتابه في رسالة اللطیف وفي رسالة الاختلاف وما آودعه كثيرًا 
من کتبه من أن الا جماع هو: نقل المتواترین لما أجمع عليه أصحاب رسول الله از 
من الاثار دون أن یکون ذلك رأيًا ومأخودًا جهة القیاس). 

جامع البیان في تفسير القرآن (۹/ ۵۲۹). 


۹ 


كان عنده أنَّ هذه ليست أيمانًا منعقدة تجب فیها الکفارة ولا تدخل في 
عموم الاية؛ بل جعلها أيمانًا غير منعقدة» كأيمانٍ أهل الشرك واتّبَّعَ مَنْ فال 
ذلك في الحلف بالنذر والعتق؛ كما قال ذلك الحارث العكلي وغیره۱. 
وقال: إنه لا يجب عليه شيءٌ لا في الحلف بالعتق ولا غيره. 

وأما داود فكان هو وأصحابة أكثر توسعًا في الأدلة والنظر وأقوال هل 
العلم» والعلم بالإجماع والاختلاف» لكن کان من ثفاة القياس هو 
وأصحابة» فقال في جميع هذه التعليقات التي يُقصدٌ بها اليمين: إنه ليس 
فيها شيء» وطردوا ذلك في الطلاق لعلمهم بما فيه من النزاع. 

وأبو ثور لم يذكر فرقًا معنويًا بين الطلاق وغيره» ولا بينَ الصفات 
المؤثرة من" الفرق بين الطلاق وغيره» ولكن ظن الإجماع على أنَّ الحلف 
بالطلاق لا كفارة فيه» وقد بين مراده في کلامه الذي ذکرناه عنه في غير هذا 
الموضع عن الا جماع = أن مراده بلا جماع عدم علمه بالشتازع فهذه مقدمة. 

والمقدمة الاخری: أنه إذا انتفت الكفارةٌ لزع وقوعٌ المحلوف به لأنَّ 
هذه عنده آیمان منعقدة يتناو لها عموم قوله تعالى: لذَلِكَ که یمک دا 
ثم 4 [المائدة: 44] لفظًا ومعنی لكن للإجماع المظنون في سقوط 
الكفارة فَرَّقّ وهذا إنما يصح [۳/ ب] على قول من یجوّز الاستحسان الذي 
تُحَص به العلة الشرعية لفظًا ومعنى بدون فوات شرط ولا انتفاء مانع؛ وهذا 
اصل ضعیفه كما قد بط في موضعه(. 


)۱( المغني (۱۳/ 55-86١‏ ة)), 
() کتب الناسخ في الهامش: (في) وفوقها حرف (خ) (شارة إلى أنه في نسخة. 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۰۱7۷ بيان الدليل (ص۳۲۹ وما بعدها)» المسودة (۲/ ۳ 


۱۰ 


بآ العلة التي دل الشرع على صحتها لا يجوز تخصیصها إلا 
بفوت شرط أو وجود مانع» فتكون صور التخصيص مختصة بوصف 
يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء وإلا فالشارعٌ أحكمٌ الحكماء لا يجوز أن 
ينسب إليه الفرق بين المتمائلين» والتسوية بين المختلفین ولا أنه يجعل 
المعنى الموجب للحكم یوجبهٌ تارة ولا يوجبّة آخری» مع عدم اختصاص 
إحدى الصورتين بمعنى يوجب الإثبات أو النفي؛ وهل يصدر هذا إلا عن 
متناقض ناقص العلم أو الحكمة؟! يَفعل ذلك إما لنقص علمه وإما لنقص 
حكمته» وإنه ‏ تعالى ‏ عليمٌ حكيم؛ فوقٌ كل علیم» وفوق كلّ حكيم. 

فيمتنع أن يكون في شرعه الذي بعت به خاتم المرسلين وأفضلهم وأتمهم 
علمًا وحكمة- يمتنع أن يكونَ في آحکامه من التناقض ما يدل على نقص فاعله 
فإذا كان مثل هذا النقص مستلزمٌ نقص علم صاحبه أو حكمته» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ يتقدس عن ذلك- كان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوه(1). 

والمقصود: أن آبا شور ت رحمة اللاعليه - قد بي مذهبه أن هله 
التعلیقات آیمان تدخل في قوله : ذلك کیره میک دا حلفم ڪلف حَلَفْتَمم # [المائدة: 
٩‏ وان ظاهر القرآن يدل على تکفیر جمیع هذه الایمان الحلف بالطلاق 
والعتاق وغیر ذلك؛ فأين قول أبي ثور من قول هذا المعترض الذي ینکر أن 
تکون هذه أيمانًا ويمنع دخولها في القرآن؟! 

دل على أن ما ذكره أب ثور حجةٌ عليه لا وان أبا ثور لم يُوّق بين 
العتق والطلاق لكون النذر يشترط فيه قصد القربة» ولا قال آبو ور: إن العتق 


= ۷۷). وانظر ما سيأتي (ص 7177-1١16‏ ۳۷۸). 
)١(‏ شرح الأصبهانية (ص57١).‏ 
1١١‏ 


المنجز لا یقع إذا لم ينو التقرب به ولا قال هذا آحد من الأئمة المعروفین؛ 
بل هم متفقون على صحة عق الکافر لعبده؛ بل آبو ثور بين أن التعلیق الذي 
صد به اليمين هو یمین؛ وإِنْ كان المَعلّنُ عتما وطلاقًاء وأنَّ ظاهر القرآن 
يوجب تکفیر کل يمين» فإن وافقت آبا ثور [4/ آ] فالزم ذلك» وهات دلیلا 
يدل على خروج الطلاق من ظاهر القرآن لفظًا و معنی؛ فد ظاهر القرآن 
الذي هو لفظه ونا الى هو معناه يدل علی ار الحلف بالطلاق آو العتق 
أو غیرهما تجزئه کفارة یمین كما تجزی غیره. 

وما من منصف إلا وهو یلم أن ظاهر القرآن يدل على هذا كما يُسلمه 
أبو ثور؛ فإذا ادَّعَى الا جماع فهنا مقامان: 

أحدهما ا النزاعٌ معلومٌ ومع العلم بالنزاع يمتنع دعوی 
لا جماع وأبو ثور وان لم بلغه النزاع في الكفارة فقد بلغ غيره؛ كما أن 
قا ار تالاخ ان Sa‏ 
غيرها من النزاع ما لم يبلغهاء وتقرير النزاع مبسوط في مواضع أخر. 

وهذا المعترض إذا رر النزاعٌ عليه بطلت هذه الدعوى» وقد تقدم قريبًا 
أنه في الکتاب الذي نقل منه الإجماع على وقوع الطلاق المعلّق المقصود به 
الويقاع = فيه نقل التزاع في الطلاق المعلّق الذي يقصد به اليمين» وفيه ؤكرٌ 
الأقوال الثلاثة ثة: هل يُكَفَّره أو لا یکفر ولايّلزمه طلاق» أم يلزمه طلاق ولا 
تجزئه الكفارة. 

والثاني: أنَا قبل أن نعلم النزاع مَعَنَا ظَنّانَ: ظنٌ الإجماع» وظنْ عموم 


)١(‏ نقل الا جماع على ذلك ابن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء (ص؛ ۳). وانظر ما 
سيأتى (ص ۰۲۹۷ ۷ 0۷۸-۷ ۷۵۱- ۷۵۲). 


1۲ 


القرآن لفظًا ومعنی؛ فمن كان قوةٌ ظنٌ الإجماع عنده آقوی - كأبي ور - قدَّمَ 
هذا الظن» ومن كان ظنه بکلام الله وعلمه وحکمته أتم» أن الله تعالی - لا 
يقرف بين المتمائلين ولا ينقض العلة لغير مخصص معنوي» وكان ‏ أيضًا- 
إذا ر جع إلى نفسو لم یجد عنده اعتقادًا بنفي النزاع يقاوم هذا الاعتقاد الذي 
عم من كلام الله وكلام رسوله = حَكَمَ أن الأمة لا تجتمع على مثل هذاء 
وأنها معصومة أن تجتمع على خطأ. 


وس #6 و 


والفرقنيرة المتمائلين وتر الف تون ممه وی بر الأمة 
أن تجتمع علیه؛ كما ره الله -عز وجل - رسولة َة أن یکون في خکیه مشل 
هذا التعارض الذي يوجب القدح في أحدها؛ ما في دلالة الکتاب والسنة 
لفظًا ومعنى» وما في دلالة الإجماع؛ وک من الدلالتين [؟/ ب] صحیحة 
احق لا ارط (۱). 

ثم إذا نظر في كل إجماع معلوم وجده موافقًا للنصوص لا مخالقًا لهاه 
ولا تجد قط إجماعًا یخالف دلالة الكتاب والسنة إلا ومع الاجماع دلالة 
آخری من الکتاب والسنة توجب ترجیحها على الأول» فیکون حذ النصین 
ناسخا للآخرء إِمّا دفعًا لحکمه - وهو النسخ الخاص- وإما دفعًا لظاهر 
دلالته - وهو النسخ العام -؛ وهذا أصل أحمد بن حنبل وغیره من سلف 
الأمة وأئمتها المتبعین للصحابة لا یعارضون قط دلالة کتاب وسنة با جماع 
كما فعل آبو ثور وأمثاله". ۱ 


(۱) بیان الدلیل (ص۳۳۳). وانظر ما سيأتي (ص۸۷- ۸۸). 
() قال في مجموع الفتاوی (۳۲/ -)١١5‏ وهو في الفتاوی الکبری ۳/ ۷۹ (وكل 
من عارض نضًا با جماع» وادَّعى نسخه من غير نص ناسخ يُعارض ذلك النص؛ فانه - 
۱۳ 


وأحمد كان یقول: (من ادَّعَى الإجماع فقد كذب» وما یُدریه أن الناس 
أجمعوا"')ء كان مقصوده بذلك: أن یرد ما یحکی له عن آبي ثور ونحوه من 
الا جماعات. فإن طائفة من أصحابه کانوا يسألونه عن أشياء یقولها أبو ثور(). 


وكان آبو ثور؛ ماما مجتهدًا فقيهًا أفقه أهل بغداد» أو من أفقه أهل بغداد 
عل اجن وتان جين كدي ادل عا في الفتياء فيقول للسائل: (سل 
الفقهاء سل آبا ثور). ويقول: (هو في مسلاخ الثوری)(۳. 

وكان أحيانًا ينكر عليه إذا رأى أنه قال أقوالاً مبتدعة» كقوله في المجوس: 
إنه بخ نكاحهم وذبائحهم'*). حتى يقول أحيانًا: (أبو ثور کاسوو)(*). وفي 


= مخطىٌ في ذلك» كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع آخر؛ وبين أنَّ النصوص 
لم ينسخ منها شيءٌ إلا بنص باق محفوظ عند الأمة» وعلمها بالناسخ الذي العمل به 
آهم عندنا من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به» وحفظ الله الننصوص 
الناسخة أولى من حفظه المنسوخة). وانظر ما سيأتي (ص”77). 

(۱) في الأصل: (احتلفوا)» ولا تستقیم العبارة إلا بما ثبت وستأتي على الصواب في 
(ص۱۵). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۷۱). الفتاوی الکبری (5/ ۲۸۲ الاخنائية (ص٩‏ 4۵). 
وانظر ما سيأتي ( ص۱۳۰ 1۰4- 1۰6). 

(۳) تاريخ بغداد (0۷۹/۹). وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص .)٩۲‏ وما سيأتي 
(ص ۵ 1۰). 


(4) آهل الملل والردة والزندقة من کتاب الجامع للخلال برقم (407 - 6۵۸ ۱۰۵۳ - 
۵ وانظر: قاعدة مختصرة في قتال الکفار ومهادنتهم (ص ۰)۱۷۲ 
آحکام أهل الذمة لابن القیم (۲/ ۸۱۲ شرح الزركشي (5/ 16۵). 

(0) انظر: آحکام أهل الذمة (۲/ ۰۸۱۷ طبقات الشافعیین (ص۹۹). 


١ 


رواية أخرى عنه : (كيف يجوز للرجل أن یقول: : أجمعوا؟! إذا سمعتهم(۱) 
يقولون: أجمعوا فاتهمهم لو قال: إني لم أعلم مخالفًا جاز). 

وکذلك نفل عنه آبو طالب آنه قال: (هذا كدت ماعِلقة أن الناس 
مجمعون؟! ولکن یقول: لا أعلم فيه اختلافا؛ فهو أحسن من قوله: | جماع 
الناس). 

وكذلك نقل عنه آبو الحارث: (لا ينبغي لأحدٍ أن يذعي الا جماع» لعل 
الناس اختلفوا)(۲. 

فأحمد وأمثاله يقولون: (من ادذعی الاجماع في مش هذا فقد کلب وما 
يدريه الناس أجمعواء ولكن يقول: ES‏ ییا 
يزيل به ما بیته الله ورسوله فى كتابه وسنة نبيه من الدلالة ایب لفظًا ومعنى. 

وحینتذ؛ فإذا رأى هذا فلا يّزال يبحث حتى یجد الصورة المدعى فيها 
الإجماع تختص بفرق مؤثر في الشرع» فيكون الله ورسوله قد فرق [*/ 5 


و و عر ا م ای و 
حینثذ فيحكّم الکتاب والسنة» وعلی قَذر علمه بدلالة الکتاب والسنة لفظًا 


TT‏ كر ترج اجد افر قو ی 
عنده أقوى من ظَنٌ عدم النزاع قَدَّم ذلك» ومن كان ظنْ عدم النزاع عنده 
أقوى من دلالة الكتاب والسنة على تلك المسألة قوي ما ظَنّهُ إجماعًا؛ كما 


فعل آبو ثور وابن جریر. 


(۱) في الاصل: (سمعتم» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) سيأتي توثیق هذه النقول عن الامام أحمد في (ص4 -5١‏ 1۰۵). 


۱6 


فهذه مآخذ العلماء المجتهدین؛ ولیس في هولاء من نازع في کون ذلك 
يميتا كما فعل هذا المعترض وأمثاله» ولا ادعوا ما يُعْلم فسادهُ من کون 
المعلّق تعليق اليمين قَصَدَ وقوع الجزاء عند وجود الشرط ونحو ذلك من 
الدعاوي التي یظهر فسادها و مخالفتها للادلة السمعية والعقلية. 

وقوله: (وإما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب) إلى آخره كما تقدم. 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا حُجَّة على المعترض - أيضًا ‏ فإنه إذا لم يُشترط في 
العتق قَضْدٌ التقرب. فكذلك لا يُشترط في صحة نذره قصد القربة بطريق 
الأولى والأحرى؛ فإِنَّ المقصود بالنذر: فعل الطاعة؛ فإذا لم يشتر 
فعل الطاعة قصد القربة فألا يشترطوا ذلك في نذره أولى وأحرى 

الشاني: أن ما ذكره مضمونه: أن العضق فيه حقان؛ حق العبد بزوال 
الملك عنه كالإبراء» وحق لله بتخلیصه من الرق . فيقال: وهذا صحیح. لكن 
دعواه أن قصد القربة معتبرٌ في حى الله في تلك دون هذه خطأء فإنه لا يُعتبر 
في واحدة منهما قصد التقرب؛ بل يصير حرا خالصًا لله وإن لم يقصد 
التقرب. وإذا اشترط قصد التقرب للثواب. فلا يشاب لا من هذه الجهة ولا 
من هذه إلا بقصد التقرب؛ فأين حصول الثواب من حصول الحرية التي هي 
حق له وحق للعبد؟ 

وهذان الوجهان قد اعتبر هما الفقهاء؛ فقال جمهورهم: تجوز الشهادة 
بالعتق من غير تقدم دعوی» كما يصح بالطلاق لما فيه مِنْ حق الله تعالی ے 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي یوسف و محمد. 

وقال [۰/ ب] آبو حنیفة: لا بُدَ من دعوی العبد. 


۳ 


الثالث: أن یقال: مَسْ أنَّ العتق تکلفت فيه هذا التکلف الفاسد؛ فکیف 
تصنع في النذر المَتَجّز أو المعلّق إذا لم يُقصد به التقرب؟ فانك قد سألت 
نفسك وقلت: إنه يلزمك أن هذا لم یقع» ولم تذکر عنه جوابّاء بل اقتصرت 
على قولك: (وآما الثاني...)» ولم يمكنك تُحبر(۱) جوايًا. 

الرابع: أن یقال: إذا کان العتق الذي یلزم عندل [ذاکان معا سواء قصد 
اليمين أو الإيقاع» وقد قرف بینه وبين الطلاق اتباعًا لأبي ثور؛ فأبو ثور 
فق لوقلاف ار مورب نها - وبين الطلاق» فينبغي إن كنت متبعًا له أن 
تقول تلك الأمور یشترط فیها قصد القربةء كما ادعیت أن آبا ثور اشترط ذلك 
في العتق. 

ثم من العجائب: أن قصدّ القربة هو عنده مانع من اللزوم وأبو ثور يلزم 
بالعتق وبنذر الطاعات دون الطلاق. فإن كان مأخذه أنه لم يقصد التقرب به 
فيكون عدم قصد التقرب هو الموجب للزوم الوفاءء ويكون ما لم يقصد به 
التقرب يجب الوفاء به» وما قصد به التقرب لا يجب الوفاء به» وهذا نقيض 
ما ادعيته. 

وهذا إنما لزمه لأنه اعتضد بقول أبي ثور» وهو مناقش لقوله لا موافقٌ 
له» ولكن شاركه في صورة الفرق بين العتق وغيره. 

وأيضًاء فقد زعم أنَّ في العنق جهتين7©: حنٌّ الحنٌ وحن الخلق؛ 
وَجَعَلَ هذا هو الفرق إن لم يوافق آبا ثور» وهذا موجودٌ في نذر الصدقة 
و داك ما فته ای به ومدق تلد 


(۱) الكلمة غير منقوطة في الأصلء ولعلها ما آثبت. 
(۲) في الأصل: (جهتان)؛ والجادة ما أثبتٌ. 


۱۷ 


فصل 

قال: (الخامس عشر: أنَّ اقنضاء التعليق المذكور لوقوع الطلاق أمرٌ 
مشهور عند الخاصة والعامة لا يقبل التشكيكء وإدراح الحلف بالطلاق في 
أيمانٍ المسلمين إنما كان لادخال من أدخلها في البيعة» وقد كان في زمان 
هشام بن عبد الملك أميرٌ اسمه: توبة بن أبي أسيد(١2‏ مولى بني العنبر( 
أحسنّ إلى الناس وألانَّ جانبة» وأحسنّ إلى الجندء وامتنعٌ آن يحلفهم 
بالطلاق [5/ أ] وكانّ الناس بعد موتو يُحَلّفُونَ الجندٌ بتلك الأيمان» ويُسمونها 
أيمان توبة. ولما تم عاصمٌ بن عبد الله وأراد نیلف الناس بالطلاق فأبواء 
وقالوا: نحلف أيمانَ توبة؛ فهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك العصر. ولولا 
ذلك لم یمتنعوا منه» ولم یحلفوهم به» ولاكتفوا منهم بالأيمان بالله)0). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ كود الحلف بالطلاق يميئّاء والحلف بالعتق يميئا» والحلف 
بالمثي وصدقة المال يميتاء والحلف بالحرام يميتاء وقول القائل: قد حلفَ 
بالطلاق أنه لا یفعل» وحلف بالمشی أو بصدقة المال أنه لا یفعل؛ فهذا أشهرٌ 
عند العامة والخاصة من کل ما پناقضه. 


)۱( كذا في الأصل وبعض کتب التراجم» وفي بعضها: (الاسد). 

)۲( هو: توبة بن كيسان» آبو المُوّرّع العنبري البصري» ولد سنة (0۷) وتوفي في 
الطاعون سنة (۱۳۱). 
انظر في تر جمته: الطبقات لخليفة بن خياط (ص ۰.۳۱۵ تاريخ دمشق (۱۱/ «(٤‏ 
تهذیب الکمال .)۳۳١ /٤(‏ 

(9) «التحقیق» (۳/ ب)» وهو الوجه العشرون. 


۱۸ 


ولهذا یوجد(۱) المتکلم بأنَّ هذه وأمثالها أيمانٌ في لغة العرب وأصناف 
العجم والترك والفرس والبربر والهند والحبشة» ويوجد ذلك في كلام 
المسلمين والكفار وان لم يعتقدوا في موجبها ما يعتقده المسلمون» ويوجد 
ذلك في كلام من لا يرى لزوم الطلاق من العلماء؛ السنة والشيعة والظاهرية 
والقائلين بالمعاني والاعتبار. فهذا مما يوجد في كلام جميع الطوائف 
بخلاف وقوع الطلاق بالحالف فإِنَّ هذا إنما يوجد اند e‏ 

الوجه الثاني: أن قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق مر مشهور) لفظ 
مجم ؛ فإن هنا ثلاثة أمور: إرادة وقوع الطلاق عند الضفة أو كراهة وقوع 
الطلاق عند الصفة. والشاني: رَبْطُ الجزاء بالشرط وجعل الشرط مستلزمًا 
لوقوع الجزاء ومقتضيًا له. والثالث: اعتقادُ وقوع الطلاق عند الصفة وكذلك 
في سائر التعليقات. 

فإنَ را أنَ كل تعليق يقصدٌ بو اليمين فإرادة وقوع الطلاق عند الصفة به 
آمز مشهوز؛ فهذا مكابرةٌ تصدرٌ عن جهل أو عناو؛ بل الأمر بخلاف ذلك» 
فلیس اد من الخاصة ولا العامة لا إذا رجع إلى نفسه عند تعلیق الحلف 
إلا وهو یجذ في نفسه كراهة تامة لوقوع الطلاق وغیره من اللوزام المعلقةه 
ویجد نفسّه غير مريدة لذلك إذا وجدت الصفه. 

فإذا قيل له: (افعل كذا وکذا) لأمور لا يريد أن یفعلهاء فقال: لا آفعل 
فألحوا["/ ب] علیه فحلف آنه لا يفعل. وقال: إن فعلتٌ هذا فنسائي 
طوالق» وعبيدي آحرار» وساتر مالي صدقة» وعليّ عشرٌ حججء وأنا بري؛ 


(۱) كذا في الأصل. 


من الاسلام ونحو ذلك مما يعلقه و یجعله لازمّا له إذا فعل ذلك. فهو یعلم 
من نفسه والناس یعلمون - آیضا - منه أنه لم يرد إذا فعل ذلك الأمر أن یقع 
شیء من مذا؛ لا طلاق نسائه» ولا عتق عبده ولا أن يلزمه خروجه من ماله» 
ولا أن يلمه عشر حججء ولا أن تلزمهالبراءة من دين الإسلام؛ بل هو بعلم 
من نفسه وهم يعلمون أنه لا يريد هذه الأمور البتة» سواء ذ فعل ذلك الفعل أو 
لم فعله» وان كان قد يريد بعضها ‏ أحيانًا . لكن مجموع هذه اللوازم 
المعلقة لايريدها أحد أن تلزمه. 


والحالف كلما أراد أن يُغلظَ يمينه کثر من اللوازم التي يعلم هو وغيره 
أنه لا يريد أن تلزمه؛ ولهذا إذا طُلِبَ منه الحنث واعتقد أنها تلزمه يذكر ما 
عليه في لزومها له من الضرر العظيم الذي لا يريده حتى يُعْدَّرَ في ترك 
5 ع 2 7 4 4 ۶ 
الحنث» كما يُعذر الرجل إذا علم أنه إذا فعل فعلاً قُيِلّ وأخد له ومالَه 
عدب عذابًا شديدّاء فيقول: ان فعلتٌ كذا حصلّ لي كذاء فإذا عرف أنه يلزم 
3 2 2 ۳ 
من فعل ذلك الضرر الذي ذكره عذروه بترك الفعل» وان كان حصول ذلك 
ليس بعقده واختياره؛ بل بفعل مَنْ يُظلمه ويعتدي عليه إذا فعل ذلك. فيكون 
مكرمًا على ترك ذلك الفعلء فَيَعْذّرُ الناس الحالف كما يعذرون المکره إذا 
عرفوا'!' آن فعلّ كل منهما يستلزم لوازم تضره وهو وهم يعلمون أنه لا 
يريد تلك اللوازم البتة؛ بل ما زال ولا يزال كارمًا لها. 
والإنسان مجبول على حبٌ ما لاتم وبغض ما ينافيه» فليس في طبيعته 
محبة الأشياء التي تنافيه» ولا كراهة الأشياء التي تلائمه» لكن كثيرًا ما تتلازم 
المكاره والمحاب. فلا يوجد محبوبٌ إلا بمكروه. وحينئلٍ فیرجُح أحدهمًا؛ 


)۱( في الأصل هنا زيادة: (آنه» والنص مستقيم بدونها. 
۳۰ 


فإذا كانت إرادته لدفع المکروه [آقوی]۲۱) دَفَحَهُ وإن فاتَ المحبوب 
وإِن7" كانت إرادته للمحبوب أقوى طلبه وان حصل المکروه. 

ومشل هذا يقمٌ كشيرًا في تعليق الطلاق, إذا عله بأمر مکروه مشل 
مخالفتها له واضرارها به في نفسه وماله وعرضه أو بأولاده أو آمه أو 
جيرانه [۷/ أ] أو أصدقائه» أو فعلها أمرًا مكرومًا في الدین ونحو ذلك» فهو 
یکره ذلك وهو بح ويكره طلاقها؛ فهنا يجتمع محبوب ومکروه فيريد 
أن ينهاها عن المكروه» ويقول لها: لا تفعلي ذلك. 

ثم تارةً يحلفُ عليها ألا تفعله» ولا يُرِيدٌ أن يُطلقها إذا فعلته. لا رده 
لبقائها معه أقوى من إراديِهِ لدفع المكروه» فهي وان كانت أحيانًا ‏ تخونه 
في بعض ماله أو تُطَوّل لسانها عليه» أو تضرب ولا أو تخرحٌ من منزله 
بغیر إذنه» أو تُطْعِمُ ماله لأهلهاء أو تمتنع عليه أحيانًا ‏ من الفراش- فإنَّهُ 
یکره ذلك وينهاها عنه» ولكن مع ذلك فراقُهًا أكرهُ إليه وأبغض إليه من 
مقايهًا علی تلك الحال. 


كما یکون للرجل الولد الذي یژذیه فینهاه عن الأذى» ویحلف عليه 
أنه لا يؤذيه» ولا يختار مفارقة ابنه وإِنْ آذاه» وکذلك قد یکون الأمر 
كذلك في مملوکه وصديقه فهو في مثل هذه الأمور یحلف على أحدهم أن 


(۱) في الأصل: (كانَ)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) إضافة يستقيم بها الكلام. 

(۳) في الأصل: (فإن)» والصواب ما أثبت. 

43 كذا في الأصل» ولعلها (أن) كما تقدم في الفقرة السابقة وكما سيأتي. 


۳۱ 


لا یفعل ذلك. وکذلك یحلف على المرأة؛ وهولاء يَبَرُونه لئلا يوذو( 
بالحنث ولثلا يَغضب علیهم إذا َتثوف ولثلا يُعاقبهم إذا حنشومه والمرأة تبره 
۳ ء م سير 

لذلك وتبره - أيضًا ‏ لئلا يقعَ بها الطلاق إذا اعتقدت أنه إذا عنث طلقت 
لما عليها في ذلك من الضرر بفراقه» فقد يُمنعها هذا من تحنیثه 

فهذا إذا قال: إن فعلتٍ كذا فأنت طالقٌ أو قال لولده: إِنْ فعلت أنت كذا 
فامرأتي طالقٌ» أو قال ذلك لعبدِه أو صدیقه فهو كما لو قال: الطلاق يلزمني 
لا تفعلين» أو يقول لابه ومملوكه وصدیقه: الطلاق يلزمني لا تفعل هذاء أو 
يقول عن نفیبه: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا؛ فهنا يعلم من نفسو أله لم یرد أن 
يطلقها عند وقوع الصفة؛ بل لم يزل ممتنعًا من الطلاق کارها له غير مريدٍ 
لوقوعه سواءً وجدت الصفة أو لم توجد, وإنما علَّقَهُ بالصفة مع علمه أنه 
کاره لوقوعِي ليجعل امتناعه من وقوعه موجبًّا لامتناع وجود الشرط 
الملزوم» وقصده باليمين منع أولئكء أو منع نفسو من الشرط بما علقه 
بالجزاء وجعله لازمًا له من الطلاق وغیره من الأمور التي جعلها لازمةً 
للشرط وهي أمورٌ لا بریذها بل یکر هه (۸۷ ب]» بل فیها ما یمتنع في العادة 
أن يريده» ومایمتع في الطبيعة وللجبلة أن يريده. 

وكلّمَا غَلّظَ اليمينَ زاد من تعليق هذه الأمور التي هو في غَايةٍ الامتناع 
من إرادتها مثل أن يقول: إن فعلتٌ كذا فلا أماتني الله على دين الإسلام» 
وقطع أربعتي» وسلبني بصر عيني» وحشرني مع فرعون وهامان 27 بن 
حلفي وأمثال ذلك من الأدعية التي يدعو بها على نفسه. 

والداعي طالب للمدعو مريد لوقوعه إذا كان الدعاء مقصودًا له وأمًا 


)١(‏ في الأصل: (يؤذونه)» والوجه النصب. 


۲۲ 


إذا كان معلقًا بالشرط الذي يريد عدّمّه فهو لم يرد الدعاء ولا المدعو به؛ بل 
هو من أبغض الناس وأبعدهم عن إرادة هذا الدعاء والطلب. وعن إرادة 
المطلوب المدعو به؛ بل يمتنع في الطبيعة أن يريد البشر مثل هذه المضار 
العظيمة المستلزمة لغاية الضرر في الدين والدنيا والاخرة ومَنْ جور على 
تشر أن يريد الأفنان كز ما هه ديع جاه هه الاسان: 

کمایظن بعض الخالطین أن صاحب الفناء عن [رادة ما سوی المي آو 
هرهب هام عو ان ا مها بولمه ريف هون سا لد روفن 
ويبقى هذا له مقامًا ثابتاء فن هذا جهلٌ بحقيقة الحي وصفات الحي؛ بل قد 
يعرض له أحيانًا - حالٌ يغيب فيها عن الإحساس ببعض الأشياء مع أن هذه 
ليست مما يؤمر بهاء ولا یکون صاحبها بها أفضل ممن هو أکمل منه» وليست 
هذه الحال من اللوزام لمن سلك طريق الله ولاغاية له كما يظن هذا وهذا 
بعض الغالطين» ولكنّها أمورٌ عارضة لبعض الناس» وغايثّة أن یک ون فيها 
معذورًا حصو لها له بغير اختیارو» وقد يحمد على ما يقترن بها مما يحبه الله 
- تعالى - ورسوله وَل لا أن نفس عدم التمييز مما يحمد صاحبه عليه كما 
یعذر الانسان علی ما یجده من الحزن والخوف ونحو ذلك مما لایمکنه دفعه 
عن نفسه فیعذر ولا يَدَّم لعجزه لا أنه یحمد ویمدح على ذلك؛ بل یحمد 
ویمدح ويؤجر على صبره ونهیه نفسه عن الهوى» و مجاهديِو لنفسه عن 
الهوى؛ كما قال تعالى: وما من حاف مَقَام ری وهی لس عَن هری 46 [النازعات: 
۰ وقال النبي يكل «المجاهد من جاهد نفسه في ذات اله۱16) ولبسط هذه 


(۱) أخرجه بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه» الترمذي فى جامعه )١171(‏ وقال: حديتٌ 


حسرنٌ صحيحٌ» والنسائي في الكبرى (۱۱۷۹4) من حديث فضّالة بن عبيد رََِيَهعَنَهُ. - 
۳۳ 


الأمور مواضع غير هذه(۱). 

[۸/ أ] والمقصود: أن المعلّقٌ بُعقْالیمین لم يرد أن تلزمه تلك اللوازم 
التي علقها بالشرط؛ بل فيها ما يمتنع أن يريده البتة ولا يتصور أن يريده بشرء 
ومنها ما يمتنع أن يريده مسلم» ومنها ما لا يريده الناس في العادة الغالبة 
ولكن قد يريده نادرّاء ومنها ما يريده في حال ولا يريده في حال وهذا القسم 
هو الذي اشتبه حاله على كثير من الناس؛ كإ يجاب الحج والعبادات فاد هذا 
الا یجاب قد يراد بالنذر» وكإنشاء الطلاق والظهار والحرام فان الإنسان قد 
يريد أن بل ويظاهر من امرأته ويحَرّمَهًا أو يحرّمَ عليه بعض ماله الحلال 
وآما تحریم جمیم الحلال فهذا لا بریده اجده ولهذا لا يفول الناس: الجل 
علي حرام» أو ما َحَلْ الله عليَ حرام» أو يحرم على كل ما يحل للمسلم 
ونحو هذه العبارات المتضمنة تحريم جميع الحلال إلا إذا كانوا حالفین؛ لا 
يقولونها عند الإنشاء بالتحريم والابتداء به وإيقاعه. بخلاف تحريم امرأته أو 
شيء من طعامه وبعض ماله فان هذا يحرمه ابتداء. 


والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تكلموا في تحريم المرأة وتحريم ماله( 


= وقد جاء في مسند الإمام أحمد (۳۹/ ۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۷۹ ۳۸۷) بزيادة ألفاظ مقاربة 
«لله» «في الله» «في طاعة الله) «في سبيل الله». أما اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة 
«في ذات الله فهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (4/ )۱4٩‏ دون إسناد. 
وإنما قال: وروي عن رسول الله کل ثم ذكره. 
وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۰/ ۵ :)55١ /١5(‏ ثابت. 

)١(‏ جامع المسائل (8/7 ومابعدها) التدمرية (ص 7١١‏ وما بعدها) والرد على 
الشاذلي (ص ۱۹۱) الرد على المنطقيين (ص ۱۱ ۵٩‏ وما بعدها). 

(۲) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (5/ ۳۹۹ وما بعدها)؛ ومصنف ابن - 


۲٤ 


وأما الحلف بذلك فلم یتکلموا فيه فيما بلغناء كما تکلموا في تعلیق الطلاق 
على الملك(١2‏ ولم یتکلموا في الحلف به فیما بلغنا؛ لأن الناس لم یکونوا 
يعتادون الحلف بالحرام ولا بالظهار ولا بالطلاق في أوائل الأمر. لكن بعد 
ذلك اعتادوا الحلف بهاء وقد كانوا يحلفون بالنذر قبل ذلك. لأن هذا فيه 
التزام عبادة لله» فهو أخف على الانسان من تحريم أهله وماله؛ فقد يختار 
الرجل أن يتصدق بماله لله» ولا يختار بشر أن يحرم عليه جميع ما أحله الله 
له» فصاروا يغلظون الأيمان شيئًا بعد شيء» كما أنهم في أول الأمر لم يكن 
ولاة الأمور يُحَلَّمُونَ الناس بأيمان البيعة» ثم حلفهم الحجاج بأربعة أيمان 
أو خمسة» ثم زاد الناس في أيمان البيعة أضعاف ما فعله الحجاج(۲). 

وقد ثهي عن تغليظ الأيمان لما في ذلك من زيادة تعظيمها لا لأنها من 
أيمان الشرك؛ فيظن الغالط أن ذلك يقتضي آنها لا تلزم للنهي عنهاء ولو تغلظت 
الأيمان المنعقدة غاية التغلیظ فان أيمان المسلمين [۸/ ب] لا تغير شرائع 
الدين؛ بل ما كان الله ورسوله قد أَمَرَ به قبل الأيمان المغلظة على تركه فقد أمر 
به بعد ذلك» يفعله العبد كما أمر الله تعالى ‏ به ورسوله كل ویکشر أيمانه 
المغلظة وما نهى الله عنه ورسوله بعد تغليظه الأيمان على فعله فانه منهي عنه 
بعد أن لت الایمان المغلظة آنه لا یفعله؛ فیکفر آیمانه ولا O‏ 


= آبي شيبة (۹/ ۱۰۱ وما بعدها). 

)١(‏ انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (7/ 05 وما بعدها)؛ ومصنف ابن آبي 
شيبة (9/ 075 وما بعدها). 

(۲) انظر ماسيأتي في (ص١5- »٤٤‏ ۸۳۵). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱٤٤‏ وما بعدها) الفتاوى الكبرى (۳/ ۱۵ ۰۲ قاعدة العقود 
(۱/ ۲۹۷ وما بعدها). 


۲0 


ولوعَلّظَ الایمان أَيّ تغليظٍ كان لم یمنم ذلك من تکفیرها مشل أن یقول: 
إن علي الحج ماشيًا حافیّ(۲۱ على أغلظ مذهب في الإسلام أو على مذهب 
مالك بن أنسء أو يقول على أشد ما أخذ أحدٌ على أحدٍء أو مالي صدقة وعلىّ 
الحج ونسائي طوالق وعبيدي أحرار على مذهب مَنْ يلزم الحالف ما التزمه؛ أو 
على أني لا أقلد من يفتي بالكفارة» أو لا أستفتي من يفتي بذلك ونحو هذه 
العبارات التي يلتزم فيها ما يجعله لازماً له لزوماً ثابتأء ويميناً معقودة لا يمكن 
تحليلهاء فإن مور وتعليقه لو بالغ فيه ماذا عسى أن يبالغ لم يكن ذلك 
برافع لحكم الله ورسوله الذي شرعه على لسان نبيه محمد عبده ورسوله حيث 
قال: #دَلِكَ کر یمک دا م4 [المائدة: »]۸٩‏ وقال تعالى: #مَدَوَضَ 
1 اله لک لمکم € [التحريم ۰ وقال النبي :امن حَلَّففَ على يمين فرأى 
غیرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير ولیکفر عن یمینه»(۲). 

ناد ريق أذ الور د ای ليع ول رمق 
الایمان أنه یکره وقوع ما علقه لا يريده سواءً كان المعلق بالشرط وقوع 
الطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام أو وجوب حج أو صيام أو صدقة أو 
هدي أو أضحية أو وقف أو غير ذلك مما يلتزمه المسلمون عند أيمانهم» 
وكذلك إن كان المعلق كفرًا كقوله: إن فعلتٌ ذلك فأنا بري* من الله 
ورسوله وأنا يهودي ونصراني» وأنا مشرك بالله» وأقول: إن الله ثالث ثلاثة 
وأعبد الصليب دون الله إن فعلت كذاء وأقول: إن القرآن ما هو كلام الله 
وآقول: إن القرآن شعر وسحر إن فعلت ذلك» وأستحل وطء أمي في كعبة 
)١(‏ في الأصل: (ماشي حافي)؛ والصواب ما أَثبتٌ. 

(۲) أخرجه مسلم )٠٠١١(‏ من حديث آبي هريرة رن 


۳۹ 


المسلمین إن فعلت ذلك إلى آنواع من هذه التعلیقات التي يعلقها کثیر من 
الناس» ویعلقون ما هو عندهم أغلظ آنواع الکفر الذي یمتنع في تلك الحال 
أن یقصدوا لزومه [۹/ آ] لهم غاية الامتناع» لأنهم في غاية الارادة لنقیضه 
والکراهة له» والإرادةٌ الجازمة لوجودو تُنَاقِضُ الإرادةً الجازمة لعدمه(۱). 

وكذلك إِنْ كان المعلق بالشرط دعاءً يدعو به على نفسه من آنواع الشرء 
كقوله: إِنْ فعلتٌ كذا قطع الله يديء أو أماتني على غير الإسلام؛ وذبح الله 
ولدي على صدری(۲) ونحو ذلك. 

وكذلك إِنْ كان المعلّق اتصافه بقبائح ومنكرات يكره اتصافه بها غاية 
الكراهة» وان كان اتصافه بها ممتنعًا في نفس الأمر لكن يقدر لزومها له؛ 
كقوله: إن لم أفعل كذا فأنا بريء من قرابتي من رسول الله أو تكون هذه 
اللحية على مخنثء أو أكون بِغَّاء أو يركبني2"7 أو يقول النصراني: أكون 
بريئاً من الصلیب» أو من المسيح» أو من السيدة» أو يقول مَنْ يُعَظُّمُ بعض 
المشايخ أو القرابة أو الصحابة: آنا بريء من الشيخ فلان أو من علي بن أبي 
طالب إن فعلت كذاء إلى آمثال هذه الأيمان التي تحلف بها الأمم على 
اختلاف أديانهم ومذاهبهم» لا يُعلّقَون تعليقا يقصدون به اليمين إلا وهم 
كارهون لوقوع المعلّق غير مريدين له» بل لا يكون إلا من أكْرَه الأمور إليهم 
وأبعدهم عن إرادة وقوعه؛ فر فیمتنع أن يكون أحدهم قاصلا لليمين» وهو مع 
ذلك يقصد وقوع الجزاء المعلّق. 


(۱) انظر ما سيأتي (ص‌۰۱۱۸ ۰4۳4-4۳۳ 577). 

(۲) في الاصل: (صدره»؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(۳) هنا علامة لحق لکن لم یظهر في التصویر شيء. 
۳۷ 


وأما إن أريد باقتضاء التعلیق لوقوع الطلاق المشهور عند الخاصة 
والعامة آنهم یعلمون أن المع جك الشرط مستلزما للجزاء مقتضی له 
بحيث یلزم من وجود الملزوم وجود اللازم= فهذا صحیح. وهذا هو الذي 
آراده - والله أعلم ‏ بقوله: (إن اقتضاء التعلیق لوقوع الطلاق آمر مشهور عند 
الخاصة والعامة لا یقبل التشكيك)؛ فهذا الاقتضاء مُسلّم لا ینازعه فيه عاقل 
هی کب مت ولگ هی هذ أن نیسای یه انب ها ال نش 
واللزوم فانه هو الذي عَلَنَ وربط وألزم فجعل الجزاء لازماً لفسه وهذا 
الاقتضاء لا ند فیه من إرادة وقصد؛ لکن يجب الفرق بين قصد الربط 
والتعلیق واللزوم وجعل الجزاء لازمًا للشرط وبين أن یقصد وجود الجزاء 
اللازم سواء وجد الشرط أو لم يوجد. 

وهذا المعترض وأمثاله لا یفرقون بين هذا القصد وهذا [۹/ ب] القصد؛ 
نل تون مر فد اه تس فد تاه لا وه 
آسباب غلطهم» فان قصده للتعلیق والربط واللزوم بحيث جعل الأول 
مستلزمًا للثاني لا يوجب أن يقصد وجود اللازم عند وجود الملزوم كما أنه 
في الجمل الشرطية الخبرية قد جعل الثاني لازمًا للأول يوجد إذا وجد فإنه 
قد جعل الثاني اللازم ابا موجودًا عند وجود الملزوم» ثم ذلك لا يوجب أَنْ 
يكون مثبتاً للثاني؛ بل قد يكون ذلك مع نفيه للازم والملزوم وَفَصْدَُهُ من 
اللزوم نفي الملزوم() لانتفاء اللازم» ليس قصده إثبات اللازم بتقدير وجود 
الملزوم؛ بل هو ناف للازم لم يقصد الإخبار بثبوته البتة» وإنما جعله لازمًا 
لقصد نفي الملزوم لا لقصد إثباته على ذلك التقدیر. 


)١(‏ في الأصل زيادة (لا)» والصواب حذفها. 
۳۸ 


فإذا قیل: هو بتقدیر اللزوم یکون مثبتا أو نافيًا؟ 

قیل: هو مثبت على هذا التقدير. لکن هذا التقدیر هو عنده متتف في نفس 
لايح د ردير ارم ای روج رام ای 
ل کوک یم له لسکا [الأنياء: ۷۰ وف لو رجا فیک مراکم رلا 
حال € [التوبسة: ]٤۷‏ ٭ وکو لم له ی رامعم 4 [الأنفال: ۲۱۳ لك و 
باه الله لامر مت یه ۹ سح ::] ونحو ذلك؛ فان هذه التعلیقات تضمنت 
جعل الجزاء لازمًا للشرط بتقدير وجوده» وهو مع ذلك مراده نفي كل منهما. 

ولهذا يقول من يقول من النحاة (لو) حرف يمتنع بها الشيء لامتناع 
غيره؛ أي: يمتنع بها الجزاء اللازم لامتناع الشرط الملزوم فإن امتناع 
الملزوم يوجب امتناع اللازم. وقيل: حرف يدل على امتناع ما يلزم من 
وجوده وجود مثله. فبكل حال هي تدل على عدم الشرط ونفيه له" . 

وحينئل؛ فالجزاء المع بوجوده لا يكون مُخْبرًا بثبوته في نفس الأمرء 
فإنه إنما أخبر بثبوته على تقدير منتفی وإذا كان ل واه بور ان 
تقدير معدوم" لم يكن قد جعله موجودًا البتة؛ فان ما على بالمعدوم وقيل 
إنه إن ود المعدومٌ يوجد والمعدوم لا يوجد = لم يكن قد أخبر بأنه يوجد؛ 
فهذا في التعليقات الخبرية. 

وإذا حل ف [۱۰/ أ] على هذا التعليق فقال: والله لو كان فیهما آلهة إلا الله 
)١(‏ في الأصل: (لانتقم منهم)؛ وهو خطأ. 
)۲( لابن تيمية رسالة في جواب سائل عن حرف (لو) طبعت ضمن جامع المسائل (۳/ 

۹ ناقش فیها کلام النحاة في مقتضی هذا الحرف. 
(۳) في الأصل: (معلوم)ء ولعل الصواب ما آثبت. 

۲۹ 


لفسدتاء و[واله ]۲۱1 لو علم الله فیهم خيرًا لاسمعهم ووالله لو شاء الله لهدی 
الناس جميعًا- لم يكن حالف على وجود الجزاء في نفس الأمرء لکنه حالف على 
وجوده بتقدير منتفي عنده؛ فهکذا في التعليقات الطلبية هو ون كان قد جعل 
الجزاء لازماً للشرط الملزوم فمع قصده اليمين هو يكره الجزاء اللازم كراهة تامة 
لم يقصد لزومه في نفس الأمر سواء وجد الملزوم أو لم يوجدء كما أن الأول لم 
يخبر بثبوت الملزوم؛ بل هو ناف له مطلقاء سواء وجد اللازم أو لم يوجد, لكن 
هو في الجملة الخبرية التعليقية ناف للملزوم مثبتٌ لانتفائه بانتفاء اللازم» وقد 
يوجد اللازم مرة أخرى ولا يوجد الملزوم» لأنه لا يلزم من وجود الملزوم وجوذ 
اللازم وهو دليل؛ فإنَّ كل ملزوم دليل على لازمه. والدلیل لا ينعكس. 

وأما في الجملة التعليقية الطلبية فهو كاره للازم كراهة تامة» لا يريده لا 
بتقدير وجود الملزوم ولا بتقدير عدمه» ولكن قصده كراهة الملزوم لیمتنع 
عن فعل الملزوم بامتناعه من فعل اللازم» فالامتناع من فعل اللازم هو ثابت» 
كما أن نفي الملزوم في الجملة الخبرية قد تتغير إرادته فيريد الملزوم ولا 
يريد اللازم» فان لم يكن ليمينه تحلة وإلا لزم وجود اللازم وإن كان كارمًا له 
لم يرده» وهنا قد يحصل اللازم الذي هو الجزاء؛ كما قال: ‏ وَلَوْعَلِمَ ال 
فم عا امهم ولو مهم ور وهم حرطيو € [الأنفال: ]۲١‏ والمراد: 
لو عل الله فيهم خيرًا لأسمعهم إسماع فهم ولو أسمعهم إسماع فَهْمٍ ولم 
یعلم فیهم خيرًا لتولوا وهم معرضون؛ فسماعهم سماع فهم هو اللازم وقد 
یوجد اللازم بدون الملزوم» فیوجد الاسماع بدون أن يعلم الله فیهم خیرّ 
لکن إذا وجد ذلك تولوا وهم معرضون. 


)١(‏ إضافة یقتضیها السیاق. 


وإذا عرف أن کون التعلیق مقتضيًا لثبوت الجزاء عند الشرط لا ینازعه 
فيه أحد. وإنما النزاع في شیئین: في کونه كارمًا لوقوع الجزاء عند الشرطء 
وفي حكم الله ورسوله في التعليق الذي قصد به اليمين. 

لكن يقال: نحن تلم أن المعلّق [۱۰/ ب] جع الجزاء لازمًا له» وجعل 
الشرط مستلزمًا للجزاء» لكن النزاع في أن هذا الملزوم الذي جعله هذا 
المعلق وهذا الربط والعقد الذي عقده وربطه هذا العاقد الرابط الذي عقد 
الجزاء بالشرط وربطه به = هل يمكن في [حکم](۱) الله ورسوله حل هذا 
العقد والربط وقطع هذا اللزوم وَفَكه؟ بحيث يوجد الملزوم" المقعضي 
ولا يوجد اللازم الذي هو مقتضاه؛ فهذا محل النزاع. 

وهذا نزاع في حكم الله ورسوله في هذا الاتنضاء القَّسّمي» كما أن 
الحالفَ إذا قال: حلف بالله لأفعلنَ كذا؛ فمعنى هذا الربط جعل الفاعل (۳) 
تعظيمه لله مستلزمًا للفعل مقتضيًا له» وهذا الاقتضاء القسمي مشهورٌ عند العامة 
والخاصة؛ فكل مَنْ لت باسم شيء فإنما يحلف باسم ما يعظمه؛ وقد جعل 
تعظيمه له مستلزمًا للمقسم علیه» فموجب يمينه أنه إن حنث زال تعظيمه 
للمحلوف به فلولا أن الله شَرْعَ تحلّةٌ الأيمان فإذا کر الحالف يمينه لم یرل 
تعظيمه للمحلوف به _إذا حنث- لم يكن الحنث إلا بزوال ذلك التعظيم» 
ولكان الحانث قد عقد عقدًا وفسخه. وجعل الحنث لازمًا للتعظيم وقد نقض 
عقده = بمنزلة الغادر الکاذب. أو أن یزول تعظيمٌ المحلوف بو من قلبه إن كان 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) في الأصل: (اللزوم)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) في الأصل: (الفعل)ء والصواب ما أثبتٌ. 

۳۱ 


العقد باقيا؛ فلا بُدَّ من هذا أو هذا إن لم يكن لليمين تحلة. 

وهكذا إذا حلف بصيغة التعليق قصدًا لليمين فلا بد إذا لم يكن لهذه اليمين 
تحلة من أن يلزمه ما علقه. أو أن يكون حاننًا في يمينه بمنزلة الغادر الكاذب؛ 
ولهذا كثيرٌ ممن يحلف بالطلاق أو غيره من الایمان ثم يحنث ولايرى أن له 
تحلة ولا كفارة ليمينه لا بُدَ له من أحد أمرين: إما أن يلتزم ما عَلَفَهُ وإما أن يعتقد 
في نفسه أنه حلف یمینا وَفْجَرَ في الحنث بها كالغادر الكاذب؛ فإن كانت يميئًا 
بالله على شيء وَفَعَلَهُ- اعتقد أنه قد أتى ذنبا عظيمًا إذا حنث ولم يعتقد أن له 
كفارة» وإِنْ كان يمينا بالطلاق واعتقد أنه يقع به- اعتقد أن امرأَتَهُ مطلقةٌ منه» وهو 
يطؤها وطنًا محرمًاء وكثيرٌ من الناس منم على ذلك لرغبته فيها. 

فإِنَّ الحالف بالطلاق إذا رأى أنه قد حنث ولزمه (۱۱/ أ] الطلائ ثلائة 
آقسام: قسمٌ يعتقدون وقوع الطلاق وحرمة التحليل؛ ويكون هذا الذي اعتقدوه 
دیا صحيحًا راجحًا عندهم على إرادة المرأة» فيفارقونها ‏ وان كرهوا فراقها - 
خوفًا من عقاب الله الذي اعتقدوا أنهم يستحقونه(1 إذا لم يفارقوها(). 

ومنهم مَنْيَرِعَبٌ في امرأته» ولا یری له طريقًا إلا التحلیل؛ فيفعله 
تقلیدا لمن يجوَّرُه ويحتمل ما في ذلك من المکاره لاعتقاده أنها لا تحل له 
إلا بهذه الطريق» واعتقاده أن هذا دی صحيحٌ هو من شرع الإسلام. 

وقسمٌ يكرهون7" فراق المرأة» ويكرهون التحلیل وهم لا یعتقدون إلاما 
عليه هؤلاء وأولئك؛ فيرى أحدهم أنه يقيم معها حرامّاء ويكون ذلك أهون عليه 


(۱) في الاصل: (یستحقونهم) والصواب ما انيت 
)۲( في الأصل: (یفارقونها) والصواب الجزم كما آثبت. 
(*) في الاصل: (لا یکرهون) والصواب ما آثبت. 


۳۲ 


من التحليل ومن فراقهاء ويرى 3 التحلیل أقبح وآشنع بل وأجرم من مقامه معها 
حرامّ؛ وفطرته تکره التحليل أعظم مما تكره مقامه معها على ذلك الوجه. 

ثم من اعتقد ذلك شرعًا لرسول الله يكل إما أن يُسَلَّمَهُ مع ما في قلبه من 
القدح في ذلكء لکن يُقَدَّم ما سواه ديئًا على ما في قلبه» وإما أن يبقى في قلبه 
ريبٌ واضطرابٌ» وإما أن یج هذا قادحًا عنده في الرسول إذا لم يكن جازمًا 
بنبوته وهو جازم بقبح هذا؛ فيقوم في قابه أَنَّ محمدًا يله شرع هذاء وان 
شارع هذا لا يكون نبا = فمحمدٌ ليس بنبي» وهذا قائمٌ في نفوس كثير من 
اليهود والنصارى كما رأيناه في كتبهم وسمعناه منهم وممن أسلم منهم 
وممن سمع منهم فأخبروا عما في نفوسهم من ذلك. 

وأما القسم الثالث: وهو اعتقاد لزوم الجزاء عند الشرط؛ فهذا موجود 
في نفس الاعتقاد تابع لما يعتقده الإنسان من شرع الاسلام» فمن اعتقد أن 
هذا التعليق موجب لوقوع الطلاق في شرع الإسلام = اعتقد هذاء سواء 
اعتقد ذلك اجتهادًا أو تقلیذا» وهذا الاعتقاد وأمثاله من الاعتقادات لا عبرة 
به باتفاق المسلمین فمن تكلم بكلام اعتقده طلاقًا لم يكن طلاقًا بمجرد 
اعتقاده باتفاق المسلمین؛ بل الاعتبار بحكم الله ورسوله في ذلك. 

فمن الناس مَنْ يرى في المنام أنه طلَّقّ امرأته فيصبح يظن أنه وقع به 
الطلاق كما جرى هذا لغير واحد. وهذا الاعتقاد لا يوقع به الطلاق [۱۱/ ب] 
باتفاق المسلمین؛ بل هم متفقون على أن النائم لا یقع به طلاق إذا رأى في 
منامه أنه طلق ون اعتقد وقوع الطلاق بذلك(۱ وقد سألني عن هذه 


رذن 


المسألة مَنْ وقعت به ومن لم تقع به» وسألني مرة شخصش( عمن رأى في 
منامه أنه حلفَ بالطلاق ليسافرن من هذا البلد فأصبح عازمًا على السفر؛ بل 
أظنة خر من البلد خوفا ن يحنث باليمين في منامه إذا لم يسافر. 

ر م۹ 37 :9 ا 

وإذا طَلَقّ وهو سكران أو مكرهٌ ففي الوقوع نزاع بين العلماء"؛ فلو فرض 
أن الشخص اعتقد أنه يقع به الطلاق» لم يكن ذلك موجبّا للوقوع باتفاق 
العلماء؛ بل من العلماء ممن" یری أنه لم يقع به يفتيه بأنه لا یقع به وإن كان 
اعتقد أنه يقع به» وكذلك بالعكس لو اعتقد أنه لاايقع به لم يكن لاعتقاده تأثير 
في أنه لا يقع؛ بل من يرى أنه يقع به يفتيه بأنه يقع وإن اعتقد خلافه. 

لكن إذا اعتقد أن الطلاق لم يقع به إما اجتهادًا وإما تقليدًا لمن يرى أنه 
حلال» باتفاق العلماء؛ فإن الب وحرية الولد تتبع اعتقاد الواطی؛ فمن 


)١(‏ في الأصل: (شخصا) وعلى الألف أثر شطب. 

(۲) انظر في طلاق السکران: مجموع الفتاوى (۱۰/ 44۲) (۱4/ ۳۳()۱۱۷/ ۱۰۲ 
وما بعدها) الفتاوی الکبری (۱/ ۳()۱۸۲/ ۲۹۹۰۱۹۳) (۵/ .)4۸٩‏ 
وفي طلاق المکره: الفتاوی الکبری (۳/ ۰۱۹۳ ۲۹۹) (۵/ ۰4۸۹ جامع المسائل 
(۱/ ۳۵). الاختیارات الفقهية (ص۳۱۱). 

(۳) في الاصل: (مَنْ) والصواب ما آثبت. 

(4) في الاصل: (وقع)ء والصواب ما أثبتٌ. 

۳ 


وکذلك لو وطوم م یعتقدها امرآته الحرة آو آمته» فإن وله خر وان کانت 
في الباطن مملوكة لخيره» ويُسمَّى هذا «المغرور»؛ وهذا من الأحكام 
المعروفة عن الصحابة یاهع والتابعين وسائر علماء المسلمين يجعلون 
النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطی وان كان مخطتّا في اعتقاده» وهذا 
لوط قل تشم ا 

والمقصود هنا: أن اعتقاد المعلّق أنه يقع به الطلاق لا يوجب وقوع 
الطلاق إذا حنث باتفاق العلماء؛ بل من رَأى أنه لايقع الطلاق يقول: إنه لا 
يقع وإن اعتقد أنه يقع» ومَنْ قال: ان يقع يقول: لب وقع وان اعتقد [۱۲/ أ] أنه 
لم يقع؛ وهكذا الحكم في سائر الكلمات التي تحتمل الطلاق أو يظن أنها 
طلاق كألفاظ الكنايات. 


على غاربك ونحو ذلك فإنه یرجم إلى مراده بهذا الکلام» هل أراد به الطلاق 
أم غير الطلاق؟ فإذا أراد به غير الطلاق لم يقع به وإن اعتقد أنه يقع به 


فلو قال الرجل لامرأته: أنتٍ حَلِيّة أو بَرِيّة أو بائن أو بتّة أو بَئْلّة أو حبلك 


الطلاق» وان أراد الطلاق وقع وان اعتقد أنه لم يقع» لكن إذا اعتقد أنَّ 
المفهوم من اللفظ إرادة الطلاق كان هذا مما يدل على أنه أراد به الطلاق 
فيقع به الطلاق لكونه أراده لا لمجرد اعتقاده. 

والحالف لم يرد وقوع الجزاء عند الشرط ومعه اعتقاده لوقوع الجزاء 
والاعتقاد لا تأثير له وكذلك معه عقد اليمين» وعقد اليمين يقتضى أنه جَعَل 
الجزاء لازمًا للشرط وهو قاصد للعقد مُرِيدٌ له؛ فَقَضْدُ عَقدِ اليمين لا يمنع أن 


)۱( مجموع الفتاوی (۱6/ ۶ ) (۲۹/ ۳۰۶ (۳۲/ ۰۷ ۷۹ ۰۳ \« (TAY‏ (۳۶/ 
۲۰۱۲-۳) الفتاوی الکبری (۳/ ۹ ۳). 


۳۵ 


تکون یمین مکفرت واعتقاده وقوع الجزاء لا يمنع أن تکون یمین مكفرة. 

فينبغي أن تعرف هذه المعاني؛ فانه بها تتبین زوال شبهاتٍ تعرض لکثیر 
من الناس في مسائل الأيمان؛ فان من الناس مَن يشتبه عليه الاعتقاد والظن 
بالقصد والارادة؛ فیجعل اعتقاده وقوع الطلاق کارادته وقوع الطلاق أو 
موجبًا له أو هو هو. 

ومنهم مَنْ يشتبه عليه موجب العقد في الشرع الذي بعث الله به رسوله 
بموجبه217 الذي أوجبه الحالف العاقد؛ والذي أوجبه الحالف العاقد لزوم 
الجزاء عند الشرط. لكن الشارع شرع تحليل هذه العقود وإبطال هذا 
الإيجاب بالكفارة التي فرض الله تعالى. 

ومنهم مَن يشتبه عليه قصده التعليق واللزوم بقصده وجود الجزاء 
اللازم فجعل مذا الفعل هو ذاك آو مستلزما له؛ ومذا كله علط بل املع 
تعلیتا بقصد به الیمین هو کاره لوجود الجزاء وان وجد الشرط وهنه 
الکراهة یعلمها الناس بحسهم وعقلهم فهذا أمرٌّ معقولٌ عندهم لا یحتاجون 
فيه إلى غیرهم. ولیس هذا حكما شرعیا ولا لغویا. 

وأما کون هذا يسمى يمينا في اللغة» فهو أَمْرٌ سمعی لخویٌ ۸۱۲1 ب]» 
وحكم هذا التعليق شرعي برجم فيه إلى الله ورسوله لا يعلم هذا بمجرد 
العقل ولا اللغة ولا العرف ولا العادة ولا اعتقاد الناس ولا اعتقاد أحد من 
العلماء وغيرهم» لكن العلماء المجتهدون يُستدلون على موجّب هذا وغيره 
في الشرع بحسب اجتهادهم والعلماء المجتهدون مَنْ عَرَفَ منهم حكم الله 
ورسوله في الباطن فله أجران» ومن لم يعرف ذلك لكن استفرغ وسعه في 


(۱) في الأصل: (موجبه»؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۳۹ 


الاجتهاد فاتبع ما اعتقده حکم الله ورسوله = فانه له أجر وخطؤه مغفور له؛ 
کالمجتهدین في جهة الکعبة من آصاب القبلة باطنا وظاهرًا كان له آجران؛ 
ومن اعتقد أنه يصلي إلى الکعبة سقط الفرض عنه ولا يكلف الله نفمّا الا 
وسعهاء وان كان قد استقبل ما یعتقده الکعبة لم یستقبل نفس الکعبة. 
و 

قوله : (وإدراج الحلف بالطلاق في آیمان المسلمین نما كان لادخال 
مَنْ آدخلها في البیعة)(۱. 

فیقال: ليس الأمر كذلك؛ ولا هذا الادخال والتسمية مختصّا با لحلف 
بلطلاق, بل امل الارض كليم على اعتلاف عقولهم وأدیانهم ومذاهبهم 
یسمون کل من عَلَّّ تعلیقا يقصد به اليمين يكره فيه لزوم الجزاء وإن وجد 
الشرط = حالفاء ویسمون هذا یمیتا؛ وتسمية مثل هذا حَلِفًا ویمینا وتسمية 
تپ ی ناه تام ان ریت هی 
الاقتضاء واللزوم عندهم أو آشهر من ذلك فان تسمیته یمیتّا أَمْرٌ يتكلم به 
اللسان وتسمعه الاذان وتعقل معناه القلوب. وأما مجرد اللزوم فهو معنی 
عقلي» وما یعلم بالحس والعقل فهو آشهر مما یعلم بالعقل وحده. 

وکذلك علم الامم كلها بأن الحالف یکره وقوع الجزاء مشهور عند العامة 
والخاصة ولیس شهرة هذا بدون شهرة الاقتضاء؛ بل يقال: هو آشهر منه؛ لأن 
علم الانسان بكراهة نفسه مثل علو بحبّه وبخضه وعزمه وقصده وجوعه 


ر مر مر 


(۱) «التحقیق» (۳۵/ ب). 
(۲) في الاصل: (ویمینا) والصواب ما أثبتٌ. 


۳۷ 


حسیات باطنة» ثم یعلم بالعقل أن هذا مشل هذاء بخلاف العلم بالاقتضاء فانه 
عقلي محض, وما تعاضد على معرفته الحس والعقل كان أبلغ ممایغرّف 
بمجرد العقل [۱۳/ أ]» وکون هذه أيمانًا مما یعرفه عموم الخلق کلهم. 

وأما کونها من أيمان المسلمین: فهذا بحسب اعتقاد موجبها؛ فمن 
جعلها غير موجبة لا للزوم الجزاء ولا للکفارة فهي عنده ليست من آیمان 
المسلمين» بل من جنس الحلف بالمخلوقات ومن جعلها توجب آحد 
هذین جعلها من آیمان المسلمین» وعلی هذا جمهور المسلمین قديمًا 
وحدیثاه ولم یل عن الصحابة في جنس التعلیقات التي یقصد بها اليمين 
إلا آحد هذين القولین وکذلك جماهیر التابعین والعلماء والقول بأنها آیمان 
غير منعقدة قول طائفة من التابعین وهو قول داود وابن جریر الطبري 
والامامیت كما أن القول بأن الطلاق المعلق بالصفات لا یقع یحکی عن 
طائفة من الناس لم یل هذا عن أحدٍ من الصحابة والتابعین لهم بإحسان. 

والقول بان هذه لیست آیمائا منعقدة آضعف من قول مر یقول: موجَبها 
لزوم ما علقه فإن هذا يشبه قول من جعل آیمان المسلمین لا کفارة فیهاه 
والثاني يشبه قول من جعل موجَبها الوفاء دون الكفارة» وهذا قد قیل إنه كان 
شرع أهل الکتاب؟ فالقول بلزوم ماعَلَقَهُ من جنس الشرع المنسوخ شرع 
أهل الکتاب وما کانوا عليه في آول الاسلام. وأما القول بأنها غير منعقدة ولا 
توجب شيئًا فهذا قول من یجعل آیمان المسلمین لا توجب على الحالف 
شيا لا وفاء ولا كفارة» وهذا من جنس قول أهل الجاهلية الذي لم یشرع 
بحال» وشرعٌ منسوخ خيرٌ من قول لم یشرع بحال(۱). 


.)۸۵۷ مجموع الفتاوی(۳۳/ 4۰ الفتاوی الکبری(۳/ ۳۰۱). وانظر ما سيأتي (ص‎ )١( 


۳/۸ 


ولیس هذا من خصائص هذه المسألة؛ بل کل مسألة فیها نزاع فالقول 
المخالف في نفس الأمر لحكم الله ورسوله لابُد آن یک ون من جنس الدین 
المنسوخ أو المبدل(۱) وان كان قائله مجتهدًا ما على ما فعله من طاعة الله 
ورسوله وخطؤه مغفور له» لکن ليس لله ورسوله في كل حادثة إلا حكمٌ واحذ 
هو الذي بعث به رسوله وسائرها ليست كذلك ون عُذِرَ فيها أصحابها وَأَجِرُوا. 

ولهذا قال النبي وه لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: «لقد 
حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة أر قعة)("). 

وکان يقول لمن یره على (۱۳/ ب] سرية آو جیش: «وإذا حاصرت 


عه رو 


أهلّ حصن فسألوك أن تلهم على حکم الله فلا تنزلهم على حکم اله؛ فإنك 
لا تدري ما حكم الله فیهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)7) 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۱/ 4 ۰۶ (۲۷/ ۳۹۷). الفتاوی الكبرى (5/ 
۷ الا خنائية (۱۱۲ --۱۷۱۳). 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ: ابن إسحاق في السيرة - كما في السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 
۱ وتخریج أحاديث الکشاف ۳/ ۱۰۳ - ومن طريقه ابن زنجویه في الأموال 
(۱/ ۳46) عن عاصم بن عمر بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن 
علقمة بن أبي وقاص الليثي به. 
قال الذهبي في العلو (ص۳۵) وابن حجر في الفتح (۷/ 4۱۲): مرسل. 
انظر: إرواء الغليل (۵/ ۰۲۷۲ السلسلة الصحيحة (5/ ۵۵۷). 
وأصله في البخاري »)٠٤۳(‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري 
هن ولفظ البخاري: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حديث بريدة بن الحصيب یومع ولفظه: «... وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة نبّه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أَنْ تخفروا ذممكم - 

۳۹ 


وكلا الحدیئین في الصحیح. 

وقال سلیمان - عليه السلام -: «آسألك حكما يوافقٌ حكمّكٌ) وهو 
حدیث جید رواه الحاکم في صحیحه(۱). 

ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وابن مسعود وغیرهما يقول آحدهم: 
ال فاا بي؛ فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكنْ خطأً فمني ومن 
الشيطان. والله ورسوله بریثان منه)(۳*. 


= وذمم أصحابكم هون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حكم الله ولکن آنزلهم 
على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لا؟». 

)١(‏ (۱/ ۸6). كما آخرجه النسائي في سننه )1٩۳(‏ وابن ماجه (۱8۰۸) وغيرهما من 
حديث عبد الله بن عمرو مولع . وصححه ابن خزيمة» وقال عنه الحاكم : هذا 
حديتٌ صحيحٌ» تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه» ولا أعلم له 
علة. انظر: الثمر المستطاب للألباني (ص ۵ 4 ۵ وما بعدها). 

۳( ما ورد عن أبي بكر: أخرجه الدارمي في مسنده (4/ 21945)» والبيهقي في السنن 
الكبير (۱۲/ 556/ ح ۱۳۳۹۶) وفي معرفة السنن والآثار (۹/ ۱۱۳). وآخرجه 
مختصرا: ابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۲۵۵). قال ابن حجر في التلخيص (/ 
۵ آخرجه قاسم بن محمد في كتابه (الحجة والرد على المقلدين)» وهو منقطم. 
وما ورد عن ابن مسعود: آخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ »)٤۷۹ ۲۹٤‏ 
وسعید بن منصور في سننه (۱/ ۷) وابن أبي شيبة في مصنفه (1۰۲ ۰۱۷ 
وأحمد في مسنده (۳۰/ 405). 
كما جاء بنحوه عن عمر بن الخطاب وََزَيَهْعَنَهُ: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(۹/ ۲۱6). وجاء بنحوه عن حذيفة وََعَيََْنهُ: أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 
.)2١1١15/(‏ وانظر: مجموع الفتاوی (۰)8۱/۳۳ المستدرك على مجموع الفتاوی - 


۶:۰ 


والناش يُدخلون الحلفٌ بالطلاق والظهار والحرام والنذر في آیمان 
المسلمین مع آن آکثرهم لا یعرفون آیمانٌلبیعةه وقد كان الناس باو 
التعليق الذي يُقصدٌ به اليمين يمينًا قبل أن يُستحلف الناس في البيعة بهذه 
الأيمان؛ فقد سماها الصحابة مثل: عمر وابنه وابن عباس وعائشة وحفصة 
وزينب وغيرهم أيمانًا قبل أن تدخل هذه في أيمان البيعة. 

فان و من رب هذه الأيمان في البيعة هو: الحجاج بن يوسف على 
ما ذكره الفقهاء في كتبهم» والحجاج إنما تولى العراق بعد قتل ابن الزبير» 


س ت و 50 


وکان ابن عباس عتا قد مات قبل ذلك بمدق وتوفي ابن عمر عه 
عام قتل ابن الزبير سنة بضع وسبعين» وإمارةٌ الحجّاج على العراق من جهة 
عبد الملك وتحليفه الناس له بأيمان البيعة - الطلاق والعتاق وصدقة المال - 
[کان](۱) بعد هذاء ثم كان من الناس مَنْ يحلفهم بها ومنهم من لا يحلفهم. 

وكانت إمارة هشام بن عبد الملك في أوائل المائة الثانية بعد عمر بن 
عبد العزيز وبعد أخيه يزيد» وهو آخر الأربعة من بني عبد الملك الذين تولوا 
الخلافة: الوليد وسليمان ويزيد وهشام؛ فكان توبة بن أبي أسيد لما امتنع أن 
يحلفهم بالطلاق قد أحسن إليهم حبث خرج عن العادة والسّنّة التي نها 
لهم الحجاج» وكانوا يحلفونهم بالله وبالنذر كصدقة المال ويحلفونهم 
بالطلاق والعتاق7"). 


.)۱۹۱۰۱۱۲/۱( = 

)۱( بیاض في الاصل بمقدار كلمة تقريبًاء وبما أثبتٌ يستقيم الکلام. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ 7”5) (۳/ ۰۲44-۲4۳ ۲۹۰ الفتاوی الکبری (۲/ 
11١.١١١ ۸‏ ». القواعد الكلية (ص 47 ۰6 قاعدة العقود (۱/ ۰)۱۱۸- 


5 


ثم اليمين بالله تعالى مُكَفَرَة بالكتاب والسنة والا جماع وكذلك اليمين 
بالنذر عند جمهور السلف والخلف تکفر وعليه دل /١4[‏ أ] الکتاب 
والسنة. فكون الطلاق والعتاق مما كانوا حون به لا يمنع أن يكون من 
أيمان المسلمين المکفرة كما كان الحلف بالله وبالنذر من أيمان المسلمين 
المكفرة وإن حلفوا بها. 

وأما قوله: (وهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك العصرء ولولا ذلك لم 
يمتنعوامنه» ولم يحلفوهم به» ولاكتفوا منهم بالأيمان بالله7١2).‏ 

فيقال: أما تسمية التعليق الذي يقصد به اليمين أيمانًا فهو مشهور عند 
الخاصة والعامة قبل ذلك العصر بل قبل الاسلام» ورسول الله هة قال: امَنْ 
حلف بملة غير الاسلام فهو كما قال»(۲) والصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر علماء المسلمين يسمون هذه أيمانًا. 

: وأما تحليف الولاة أو غيرهم بها؛ فلا ريب أن الصحابة لم يكونوا 
حون أحدًا بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا حرام ولا نذر مثل: الفا 
بالمشي إلى مكة وصدقة المال وغير ذلك من الأيمان التي أحدث الحجاج 
ومن بعده تحليف الناس بها في البيعة» بل حدث بعض قضاة الحنفية 
تحلیف الناس یمان الحكم بالطلاق مع أن هذه بدعةٌ لم ثُعْرّف عن أحد من 


= إعلام الموقعین (1/ 14 وما بعدها) القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الأيمان والنذور (۲/ 1۸۵). 

۳( في الأصل: (لله)؛ ولعل الصواب ما ثبت» كما تقدم في (ص18١).‏ 

)۲( آخرجه البخاري (۱۳۲۳) من حديث ثابت بن الضحاك نة ولفظه: «من حلف 
بملة غير الإسلام كاذبًا متعمذا فهو كما قال...». 
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السلف ولا الائمة الاربعة ولا غيرهم وذکر ابن عبد البر | جماع العلماء 
على أنه ليس للحاکم أن يحلف الناس إلا باسم اله(۱). 

بل النبي وك وخلفاؤه الراشدون لم یکونوا عند المبايعة یحلفون‌یمینا 
أصلاء بل كانت المبايعة عقَدًا" من العقود. فيقال: بايعناك على السمع والطاعة 
في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء ور عليناء وأن لا نا الأمرّ أهله. أو 
يقول: أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم(۳) أو بايعناك على 
أن لا فر بايعناك على الموت(؟. كما يقال: عاهدناك وعاقدناك. 

وكان النبي وك يبايع الناس ويبايعونه وذلك معاهدة ومعاقدة» وهي عقودٌ 
لازمة تنعقد باي لفظٍ ذل علی المقصود کسائر العقود: هده يجني الوفاء بها 
وإن لم يكن فيها حلف بالتزام ما یکره لزومه؛ وقد تسمی یمینا - أيضًا ‏ وما 
وجب الوفاء به من العقود مع الحلف بالأيمان التي یلتزم فیها مایکره لزومه 
عند الحنث وجب الوفاء به [۱۵/ ب] بدون ذلك» وما لم يجب الوفاء به بدون 
هذه الایمان لم تكن اليمين موجبة لما لم يكن واجبّا ولکنها تؤكد الواجب؛ 
فلما كان الناس على عهد النبي بيا وخلفائه يوفون بعقد المبايعة بلا إقسام» 


(۱) الاستذکار (۱۵/ ۹۵) قال: (لاينبغي لأحدٍ أن یخلف بغير الله... لإجماع العلماء أن 
مَنْ وجب له یمین على آخر في حَقٌ لَه أنه لا یځلف له إلا بان ولو حلفت له بالنجم 
والسماء والطارق وقال: نویت رب ذلك- لم يكن يمينا عندهم). 

(۲) في الأصل: (عقدٌ)» والجادة ما هو مثبت. 

۳( آخرجه البخاري (۰)۷۱۹۹ ومسلم (۱۷۰۹) من حديث عبادة بن الصامت مت 

43 آخرجه مسلم (۱۸۵۲) من حدیث جابر بن عبد الله رمع 

(0) أخرجه البخاري ( ۰ ») ومسلم( ۰ من حديث سلمة بن الاکوع للع نَدُعَنَهُ. 
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راحم م و 


كانوا يبايعون بيعة مطلقء ۱ ثم لما حَدَتَ عَذْرُ الناس ونكثهم لبيعة أئمتهم 
وحدث ظلم الأئمة لهم صاروا يُعْلْطُون مبايعتهم بالإقسام باسم الله وتارة 
يصون إلى ذلك ما يحلف به من أيمان المسلمين أو بعض ذلك. 

ومن المعلوم أنَّ هذا التغليظ لا َير حکم الله ورسوله؛ بل ما آوجبه الله 
من طاعة ولاة الأمور" وحَرَّمَهُ من غشهم والخروج عليهم= فهذا واجب 
و محرم بدون البيعة» ومبايعتهم على ذلك مبايعة على ما هو واجب بدون 
المبايعة؛ كما أن مبايعة الصحابة للرسول ی مبايعة على ما هو واجب عليهم 
بدون المبايعة» فان طاعة الرسول بي واجبة فيما يأمرهم به؛ بايعوه أولم 
يبايعوه» ولكن مبايعته التزام لأداء هذا الواجب بالشرع» كذلك المبايعة 
الشرعية لولاة الأمور التزام لما أوجبه الله تعالى ‏ ورسوله لهم بالشرع. 
ليس في المبايعة لهم تغبير لما أمر الله به ورسوله7". 

ثم لما أحدث الناس أن يُقَسِمُوا على ذلك ويحلفوا عليه كانت هذه 
الأيمان مُوَّكَّدَة لما أوجبه الله ورسوله ليست مغيرة لشرع الله ورسوله؛ 
بحرم ار ره وجب لمیکن ل أن می درجم کار نون 
حلْفوا المسلم على أنه یعاونهم على الکفر بالله ومعصیته ومعصية رسوله 


(۱) في الأصل: (مطلقّا» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) في الأصل زیادة: (من طاعتهم)ء وبحذفها تکون العبارة آکثر استقامة. 

)۳( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۵ (۲۸/ ۱۸۶ ۱۸۵) (۲۹/ (TET‏ (۳۳/ ۰۱7 
الفتاوی الکبری (۳/ ۱۵ ۲). 

(6) في الأصل: (والمنافقین» والجادة ما ثبت. 


٤٤ 


وتضییع فرائضه وتضییع حدوده- لم يكن له أن يوفي بهذه الأیمان ولهذا 
كان المنافقون الملاحدة الباطنية يعلفون الناس بالایمان المغلظة على 
کتمان آسرارهم؛ مظهرین لهم آنهم من أهل بيت رسول الله ل وأنهم 
یدعون إلى الایمان بالله ورسوله فیحلف لهم من یظنهم كذلك» ثم تین له 
آنهم منافقون ملاحدة مبطنین الکفر بالله ورسوله وکتابه ودینه!۱). 


[و ]۳1 صار الفقهاء یختلفون في موجب هذه الأیمان؛ [۱۰/ أ] منهم من 
یقول: لا یلزم منها شيء؛ ان الحالف إنما حلف لمن يعتقده مومتّا وليّا لله 
من آل بيت رسول الله ب لم یحلف لمنافق ملحدٍ. ومنهم من یقول: بل هي 
آیمان لازمة؛ ثم يأمرون بتکفیر ما يرون" تکفیره» وما لا كفارة له عندهم 
کالطلاق والعتاق یحتال له بالحیل التي ذکرها بعض من يراها أيمانًا(؟) 
لازمة إما بخلع اليمين وإما بدور الطلاق وإما بنکاح التحليل» وأما من یقول 
آیمان المسلمین مکفرة فغاية هذه أن تکون عنده أيمانًا مکفرة. 


والمقصود هنا: أنه ليس في تحلیف مَنْ حَلَّفَ بذلك دلیل على حکم 
شرعي أصلاء ولكن من الناس من يقيم مذهبه بانتصاره ببعض الولاة الذين 
لا علم عندهم يفصلون به بين الناس فيما تنازعوا فيه» وقد يوهمونه أن أحد 
القولين يضاد مقصوده أو أنه يضره؛ وقد يكونون كاذبين فى ذلك» ويكون 


.)۱۲۱/۱( قاعدة العقود‎ )١( 
إضافة يقتضيها السياق.‎ )۲( 
في الأصل: (یرو)؛ والصواب ما أثبتٌ.‎ )۳( 
في الأصل: (أيمان)» والجادة ما آثبت.‎ )4( 
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قولهم أعظم مناقضة لمقصوده وأضر عليه وهو لا یعرف ذلك» ومن الناس 
من بکزن علة إن اعد القولين لهراه وش فل اعل أنه الخ الذي بعك 
الله به رسوله وهذا كثيرٌ في الولاة والرعية وقد تجتمع شهوة وشبهة وإذا 
e‏ 
عند كثير من الناس أو أكثرهم؛ كما قال ابن مسعود رَيََئَةعَنَُ: (كيف بكم إذا 
Ss‏ تركت بدعة قیل: 
تركث CR‏ 


ولهذا كان بعض الناس قد يظلم بعض العلماء؛ كما ظلموا مالك بن 
ها ریت لما افق تان E E‏ قز 
صَرَبَهُ بطريق الظلم لائین سوطًا"ء والشافعي - رحمه الله تعالى - ظلموه 
لما قَدِمُوا به على الرشید"» وقد روي أنه قيل له لما قَدِمَ على الرشيد بغداد: 


)۱( آخرجه معمر بن راشد في جامعه (۱۱/ ۸ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۱۱ ۳۸۳ والشاشي في مسنده (۲/ ۰ والبيهقي في شعب الایمان (۹/ ۲۱۲/ 
برقم ۲ ) واین عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ٤‏ ) ولفظه: (کیف 
بكم إذا لبستکم فتنة يربو فیها الصغير» ويهرم فیها الکبیر وتسخذ سنة؛ فان غيّرت 
يومًا قیل: هذا منکر...) وفي لفظ: (... إذا غُيّرَ منها شىء قیل: غیت السنة). 

(۲) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (القسم المتمم للتابعین ص ١44)؛‏ والیخن 
لمحمد بن أحمد التميمي (ص ۲۱4 وما بعدها) وترتیب المدارك (۲/ ۰۱۳4 
والانساب للسمعاني (۱/ ۱۷4). 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه لابن آبي حاتم (ص۰)۸۵ مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ ۱۱۱ 
وما بعدها) مناقب الامام الشافعي للآبري (ص ۰ ۷ توالي التأسیس (ص ۱۲۷ وما 
بعدها) وغیرهم. 


65 


لا تتكلم في مسألتین: إحداهما: مسألة الحلف بالطلاق قبل النکاح(۲). 

والشافعي في قوله وقول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعین: أن 
الطلاق المعلق على النکاح باطل» فإذا حلف به لم یلزم شيء؛ ومذهب 
طائفة من السلف من الصحابة والتابعین: أنه يلزم في الخصوص کقول 
مالك وذهب آخرون /٠١[‏ ب] إلى أنه یلزم في العموم والخصوص کقول 
آبي حنيفة؛ فعلی هذا القول إذا قال في أيمان البيعة: وكل امرأةٍ آتزوجها فهي 
طالق- طلقت كل امرأة يتزوجها. 

وأبو حنيفة - مله _ وطائفة يقولون: يمين المكره منعقدة؛ فتبقى هذه 
اليمين لازمة ون كانَ صاحبها مکرشاء وأما مالك والشافعي وأحمد 
و جمهور العلماء ‏ رحمهم الله تعالی - فلا تَطْلّقَ عندهم كل امرأة يتزوجها 
لوجهين: آحدهما: لقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. والشاني: كونه 
مكرها؛ ويمين المكره لا تنعقد. 

ومع هذا؛ فلم يكن في تحليف من حلف بها دليل شرعي على لزوم 
المعلّق» وكذلك لم يكن في الاکراه على الأيمان في البيعة وغيرها دليل 
شرعي على انعقاد يمين المكره؛ فالاستدلال بتحليف مَنْ حَلف بأيمان 


)01( لم يذكر المسألة الثانية» ولعلها مسألة اتهامه بأنه مع العلويين ضد العباسيين. 
أما ما يتعلق بقدوم الشافعي إلى بغداد ونهيه عن الكلام في مسألة الحلف بالطلاق 
قبل النكاح؛ فلم أجد من ذكرها غير المجيب هناء وابن القيم في إعلام الموقعين 
»)٥٤١ /5(‏ وقول الشافعي في المسألة ذکره ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ولم 
يشر إلى امتحان الامام بسببهاء ولعل هذا يعود لما ذكره ابن أبي حاتم في (ص )٩۱‏ 
- وكذلك غيره - إلى: أن الحكايات المذكورة في محنة الشافعي كثيرةٌ مضطربة. 
وسيشير ابن تيمية إلى قصة مالك والشافعي مرةً أخرى في (ص57١).‏ 


1۷ 


جاهل بالأدلة الشرعية؛ كما لو استدل بمثل ذلك على لزوم النذر للحالف 
بالنذر. وعلی لزوم الطلاق المعلق بالملك لتحلیف مَنْ خلف به 
والاستدلال على انعقاد یمین المکره لتحلیف من حلف به وکذلك 
الاستدلال بامتناع الممتنع من الحلف بأنه قد يمتنع من ذلك خوفا أن یلزموه 
بطلاق امرأته إذا حنث وان كان لا یعتقد ذلك. وقد یمتنع لاعتقاده لزوم 
الطلاق كما یعتقد لزوم ما علقه من النذر. 


ولیس اعتقاد طائفة من المسلمین حجة شرعية يجب [آن](۱) ترد إليها 
الاحکام الشرعية. لاسیما والنزاع في مثل هذه المسائل غير مدفوع؛ فان أبا 
حنيفة مثلاً یقول: يمين المکره منعقدة ویقول: إذا قال: كل امرأة آتزوجها 
فهي طالق. وکل عبد آملکه فهو حر طلقت كل من تزوجهاء وعتّقَ کل من 
يملكه. ویقول بلزوم النذر المحلوف به في المشهور عنه والطلاق والعتاق؛ 

ومن رأى لزوم الایمان وصعوبة ذلك احتاج إلى الاحتیال لمن یی بذلك 
فصنف محمد بن الحسن وغیره کتاب (الحیل) فى هذا الباب وغیره( اک 
(۱) کلمة لم أستطع قراء‌تها؛ ولعلها ما ثبتُ. 

۹ وللمژلفات في الحیل انظر: معجم الموضوعات المطروقة (۱/ 162 

ومقدمة تحقیق د. سلیمان العمیر لکتاب (الحیل) لابن بطة. 

وقد تكلم ابن تيمية في مواضع كثيرة عن الحیل وأنواعها وأحکامها؛ بل صنف في 

ذلك مصنفه الجلیل (بيان الدليل على بطلان التحليل)» انظر منه (ص ۱۳۷ =( 

وقال مله في القواعد الكلية (ص۲۵۸): (ولقد تأملت آغلب ما أوقع الناس في _ 


۸ 


واحتجوا بقصة آیوب عليه السلام-(۱) بل صَدَّرُوا بها كتبهم؛ وهذه الحجة 


1 وفهموا من الآية أن الله 


3 ] احتال لأيوب في يمينه» ونازعهم آکثر العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: 
تلك خاصة لأيوب لان الله وجده صابرّاه ومنهم مَنْ قال: هذا شرع من قبلنا 
فلایکون شرعا لنا إلا بدلیل خاص, وشرعنا قد جاء في الضرب الواجب 
بالتفریق» ومنهم مَنْ قال: لا حيلة في ذلك» بل لم يكن في شرعهم کفارة» 


(۱) 


(۲) 


الحيل فوجدته أحد شیئین: 

إما ذنوب جوزوا عليها تضييقًا في أمورهم» ولم يستطيعوا دفعها إلا بالحيل» فلم 
تزدهم الحيل إلا بلاء... وهذا الذنب ذنبٌ عملي. 

وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى 
الاستحلال بالحيل؛ وهذا من خطأ الاجتهاد). انظر ما سيأتي (ص۱۷۹- ۱۸۱). 
أشار لها الله سبحانه وتعالى في سورة (ص) عند قوله: # وَعْدْ يدك كاضرب بو 


[ 


رم موم 


ولا نت © [آية: .]٤ ٤‏ 

روی سعید بن منصور في التفسیر (۷/ ۱۸۲/ ح ۱۸۷ ومن طريقه حرب في 
مسائله (۱/  )501/‏ قال: حدئنا آبو معاوية» قال: ثنا عبد الواحد بن أيمن» عن عطاء 
قال: آتاه رجل فقال: إني حلفت ألا أكسوا امرآتي درعا حتی تقف بعرفة. فقال عطاء: 
احملها على حمار» ثم اذهب بها فقف بها عرفة. فقال: إني إنما عنیت يوم عرفة. 
فقال له عطاء: وأيوب حين حلف لیجلدن امرآته مائة جلدة نوی أن يضربها 
بالضغث؟! إنما آمره الله أن يأخذ ضغدئًا فيضربهاء ثم قال عطاء: إنما القرآن عبر إنما 
القرآن عبر. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۱۸) من طريق وکیع» عن إسماعيل بن 
عبد الملك» عن عطاء به نحوه. 


1۹ 


خفف الواجب بالشرع في ضرب الزاني فانه يجب تفریق الضرب. وإذا كان 
مريضًا یخاف عليه من الضرب المفرق جع عليه الضرب كما جاءت به 

,-(۷۱) ۰ 1 یگ ی .۰ و الل 
السنة > لم تقل ذلك في كل مريض يخاف عليه» ونقل في المريض ي 
أيس من برئه217» وهما وجهان في مذهب آحمد(۳. 


وأنكر أكثر العلماء ما قاله أولئك فى حيل الأيمان» وكانت الأيمان عند 


الجمهور لا تحتاج إلى الحيل التي احتاج إليها أولئك؛ لاد يمين المکره لا 
تنعقد عند أكثرهم» وكذلك الحلف بالنذر يمين مكفرة عند الأكثرين إلا مالكا؛ 
فمنْ طَرّدَ الدليل والقياس في الحلف بالطلاق والعتاق سَلِمَ من التناقضء وكان 


,07774( أخرج الإمام أحمد في مسنده (۳۲/ ۲۷۳ والنسائي في سننه الكبرى‎ )١( 
وابن ماجه (70174)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 4 ۰)۷ والطبراني في‎ 
المعجم الكبير (/ ۳ وغيرهم من حديث سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين‎ 
أبياتنا إنسان مخدّج ضعيفٌ لم يرع أهل الدار إلا وهو على أَمَةٍ من إماء الدار یخشث‎ 
بهاء وكان مسلمّاء فَرَقَمَ شأنه سعد إلى رسول الله اة فقال: «اضربوه ده قالوا: با‎ 
رسول الله» إنه أضعف من ذلك. إن ضربناه مائة قتلناه. قال: «فخذوا له الا فيه‎ 
مائة شمراخ» فاضربوه به ضربة واحدة» وخلوا سبیله».‎ 
وقد أطال النفس النسائي في سننه الكبرى في سياق أسانيد هذا الحديث وبيان‎ 
الاختلافات الواردة فيه (5/ ۰ --1۷۵) وفال: أجودها حديث آي أمامة مرسل.‎ 
وضعف البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۳۱۲- ۳۱۳) إسناد هذا الحديث‎ 
لعنعنة ابن إسحاق.‎ 
انظر: البدر المنير (۸/ ۱۲6)» تخريج أحاديث الكشاف (۳/ ۰۱۹۳ سلسلة‎ 
.)۲۹۸1 الأحاديث الصحيحة (5/ 6 ح‎ 

() في الأصل: (برؤه)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 

(۳) بیان التحليل (ص‌۳۰۸- ۳۱۳). 


قوله متضمنا إظهار محاسن الاسلام التي بعث بها خير الأنام» ومن تناقض 
قوله لم يكن ذلك قادخا في حشن ما جاء به الرسول اة وسلامته من التناقض. 
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و 

قال المعترض 

(السادس عشر: ما رواه البيهقي في كتاب (دلائل النبوة) في الجزء 
السادس بإسناده إلى الواقدي» ثم قال: وذكر موسى بن عقبة في المغازي هذه 
ام ى رويد | الا أنه ذكر في قصة الكنز أن رسول الله اة سأل 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق عن ذلك. وسأل مع كنانة حيي , بن الربیع بن 
آبي الحقيق فقالا: أنفقناه في الحرب. ولم يبق منه شيء. وحَلَمًا له على ذلك. 
فقال رسول الله يَكِهِ: «برئت منکما ذمة الله وذمة رسوله إِنْ كان عندکما» أو قال 
نحوًا من هذا القول. فقالا: نعم؛ فأشهد علیهماه ثم آمر الزبير بن العوام أن 
دب ۸۱۳1 ب] كنانةً فعذَّبَُ حتى خافه فلم يعترف بشي ء(1). 

وفي رواية الواقدي في مصالحته يهود: فقال رسول الله يِه ۱ وبرشت 
منكما ذمة الله وذمة رسوله إِنْ كتمتمونى شيئًا ؛ فصالحوه(۲). 

ورواه البيهقي من طريق آخر قال: أنبأنا بو عبد الله الحافظ أنبأنا 
آبو جعفر البغدادي قال: [حدئنا علائة](۳ حدثنا آبي حدثنا ابن لهیعت 


.)۲۳۳ /1( دلائل النبوة‎ )١( 
/4( آخرجه الواقدي في مغازیه (۲/ 1۷۱)-ومن طريقه البیهقی فى دلائل النبوة‎ )۲( 
5 عن جماعة من شیوخه.‎ )1571 
وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ 476) من مراسيل ابن شهاب.‎ 
وقال ابن تيمية في الصارم المسلول (۲/ ۱۵۵) عن رواية الواقدي لقصة كعب بن‎ 
الأشرف: وما ذكره الواقدي عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده» وإِنْ كان الواقدي لا يحت‎ 
به إذا انفرد» لکن لا ريب في علمه بالمغازي» واستعلام كثير من تفاصيلها من جهته....‎ 
زيادة من «التحقیق» ودلائل النبوة.‎ )۳( 
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حدثنا آبو الأسود عن عروة بن الزبير: ثم إنَّ المسلمین حاصروا اليهود أشدّ 
الحصار فلمًا رأوا ذلك سألوا رسول الله تالم على دمائهم ویتبروون(۱) 
له من خيبر وأرضها وما كان لهم من مال» فقاضاهم على الصفراء والبيضاء 
- وهو: الدينار والدرهم - وعلی الحلقة - وهي: الأداة - وعلى الب إلاثوبًا 
على ظهر إنسان» وبرئت ذمة الله منکم إن کتمتم شیاه ثم ذکر بقيته إلى آن 
قال: [ثم إن]2"7 رسول الله يكل آمر الزبير فدفع كنانة بن آبي الحقیق إلى 
محمد بن مسلمة فقتله7". 

فهذه القصة تضمنت التعليق المقصود به المنع من الكتمان» ولما كتموا 
ترتب عليه مشروطه وهو براءة ذمة الله وذمة رسوله. لأمره اة بقتل كنانة بن 
أبي الحقيق» وكذلك القصة الأولى تضمنت تعليقًا مقصودًا به التصديق. 

فإِنْ قلتّ: القتل لم يكن بمقتضى الشرط وإنما كان لأنَّ المصالحة 
وقعت على الوفاء بالشرط. فلا لم يفوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا 
عليه وهو الحرابة. 

قلت: ابن تيمية يَذّعِي أَنَّ الشرط متی لم يكن مقصودًا في نفسه وف 
به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا الكفارة وهذه القصة 
ترد عليه والله آعلم)(*). 


(۱) كلمة لم أستطع قراءتها؛ وتحتمل ما أثْبثُ وهي كذلك في «التحقيق» وفوقها حرف 
(ظ)» وفي الدلائل: (ويبرزون). 

(۲) في الأصل: (فدفع)ء والمثبت من دلائل النبوة. 

(۳) دلائل النبوة /٤(‏ ۲۳۱). 

)٤(‏ «التحقیق» (۳۳/ ). وهو الوجه الثامن. 
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والجسواب بعد النزول عن المطالبة بصحة الحدیث: بأنه ليس فيه حجة على 
محل النزاع؛ فلهذا لم نحتخ إلى المطالبة بصحته؛ وذلك أن قوله: «برئت منكم 
ذمة الله إن كان عندكما شيء»» وقوله(۱): (برئت ذمة الله منكم إن كتمتم شيئًا» 
ليس من الأيمان المعقودة» بل هو من جنس تعليق فسخ العقود على الشروط 
كقول المشتري: إن جنتك بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينناء وسواء كان 
هذا الشرط صحيحًا أو فاسدًاء فان في ذلك نزاعًا بين العلماء» وأكثرهم على أنه 
شرط صحيح» وذلك منقول عن [۱۷/ أ] ابن عباس هه ومثل قول أحد 
الشريكين للآخر: إن خالفتَ شرطي فلا شركة بيننا أو فقد فسخت الشركة 
وقول الوكيل لوكيله: إن لم تفعل كذا فقد عزلتك عن الوكالة؛ فالبي كَل على 
براءته من الذمة التي بينه وبينهم على كتمان شيء. 

وكذلك في شروط عمر عة على النصاری(۲) رط مثل هذاء 
فقال: إِنْ خالفتم شيئًا مما شرطناه عليكم فقد حَلّ لنا منكم ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق(۳ وليس هذا وأمثاله من جنس الأيمان التي فرض الله 


)١(‏ في الأصل: (فقوله)؛ والصواب ما أثبت. 

( وضع الناسخ (على) في الهامش وكتب فوقها (صح) وهذا هو الصواب؛ وبناءً عليه 
قمت بتعديل (للنصارى) إلى (النصارى) ليستقيم الكلام. 

(۳) أخرجه الخلال في جامعه (۲/ /47١‏ رقم ۱۰۰۳ والبيهقي في السنن الكبير 
۸3 5 ح ۱۸۷۹۱) وغيرهما. 
وقد أطال في ذکر طرقه ابن کثیر في مسند الفاروق (۲/ ۳۳۲ -۳۳۸) نقلاً+عن 
ابن زبر في جزء له جمعه في الشروط العمرية. ثم قال: فهذه طرق يشد بعضها 
بعضاء وقد ذکرنا شواهد هذه الشروط وتکلمنا علیها مفردة وله الحمد. 
وقد طبع جزء ابن رّبر الرَّبَعِي عدة طبعات أجودها بتحقیق الشیخ آنس بن د 
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تحلتها عند آحد من العقلای وقد تقدم نظیر هذا. 

وسو الیختتب: أن از العف بان شا هة اال ی راماك 
یتقلدونه هو مخالف للنصوص التي یحتجون بها ویحتجون بتلك 
التصوص حیث لا تکون حجة لهم» فیتضمن قو لهم آنهم یخالفون النصوص 
فیما دلت عليه» ویحتجون بها فیما لم تدل علیه؛ كما احتج بقول النبي ی 
اأأميركم زید. فان قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بسن رواحة» رواه 
البخاري" وهذا حدیث صحیح یخالفونه فیما دلت عليه وفي نظائره 
ویحتج به المعترض فیما لم يدل علیه؛ بل فیما دلت النصوص على نقیضه 
فان النصوص دلت على تکفیر يمان المسلمین» فإذا احتج به على أنه لا 
كفارة في بعضها كان ذلك تركا للنصوص في الموضعين» واستدلالا 


= عبد الرحمن العقيل ضمن لقاءات العشر الأواخر عام (۱8۲۷) كما طبع للدقاق 
جزء فيه شروط عمر بن الخطاب على النصارى بتحقيق الشيخ نظام محمد يعقوبي 
ضمن لقاءات العشر الأواخر عام .)١477(‏ 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ :)٠١‏ (وهذه الشروط آشهر شيء 
في كتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء المتبوعين 
وأصحابهم وسائر الأئمة). 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۳/ :2)3١714‏ (إن الأئمة تلقوها بالقبول» 
وذكروها في كتبهم» واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على آلسنتهم وفي 
كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بها). 
وانظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 15۲). 

(۱) کذا في الأصلء والعبارة فيها قلق» والمعنی واضح. 

(۲) آخرجه البخاري برقم (4۲۷۱) من حدیث ابن عمر تیوه ولفظه: «إِن قُيَلَ زيدٌ 
فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحةا. 
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مواضعه ولبس الحق بالباطل وان كان صاحبه المتأول معه مغفورًا له 
خطؤه» وهو مأجور على ما فعله من الحق. 

وکذلك هذا الحدیث هو وشروط عمر عانعن تدل على أن أهل العهد 
إذا خالفوا العهد بترك شیء مما شرط علیهم = انتقض عهدهم وحلت 
دماژهم وآموالهم لا سیما مع بیان ذلك بقوله: «وبرئت منکم ذمة الله إن 
کتمتم شيئًاا مع أن كثيرًا منهم ینازع فى هذا. 

وقد آورد علی نفسه سوالا ماو خاب عنه بجواب کذب! فقال: 

(فإن قلتَ: القتل لم يكن بمقتضی الشرط وإنما كان لأن المصالحة 
وقعت على الوفاء بالشرط» فلما لم يَمُوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا 
علیه؛ وهو الحرابة. 

قلت: ابن تيمية يَدَّعي أن [۱۷/ ب] الشرط متى لم يكن مقصودًا في 
۰ د و ۶ ع 5 
نفسه» وقفصد به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه الا 
الكفارة؛ وهذه القصة ترد عليه). 

فيقال له: هذا غلطٌ مقطوعٌ بغلط صاحبه على ابن تيمية؛ [إذ لم یقل](۱) 
هذا قط! بل ولا خطرٌ هذا بقلبه» ولا قال هذا أحد من الناس قبله» ولا يقول 
هذا عاقل! وكلام ابن تيمية وكتبه الكثيرة المصنفة في الأيمان والطلاق كلها 
تصرح بنقيض هذا القول تصريحًا لا يحتمل النقيض. 

وهذا من جنس كذب من يقول: ابن تيمية يفتي بالكفارة في كل طلاق 


() إضافة يقتضيها السياق. 
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معلّق لأن هذا حالف أو يفتي به في كل طلاق لأنَّ المطلق حالف؛ وابن تيمية 
إنما قال ذلك فيمن حلف يميتا سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة التعلیق(۱). 

والتعليق الذي يُقصَّدٌ به القسم تسميه الناس كلهم يميئاء والصحابة 
راتفر سموه يميئًاء وأفتوا فيه بكفارة يمين» وروي عن بعضهم رواية 
أخرى أنهم ألزموا بموجّبه» وجمهور التابعين بعدهم يسمون هذا التعليق 
يميئاء وأكثرهم أفتوا في جنس هذا التعليق بكفارة» ومنهم مَنْ خصّص لک 
اسم اليمين لم يتنازعوا فيه. 

واببن تيمية سماه يمينا كما سماه هؤلاء یمینا؛ وأدخل في اليمين 
المذكورة في القرآن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين كما أدخله الصحابة 
في القرآن» ولم یفرّق بين تعليق وتعليق إذا كان كلاهما يُقَصَدُ به اليمين» 
والصحابة رت لم یعرف عن أحد منهم أنه فَرَّقٌ بين تعليق وتعلیق 
وكذلك كبر كن ابی ومن يعدم اع ر الفرق) بل منهج من 
عرف منه طرد الأصل الذي دَلَّ عليه القرآن» ومنهم مَنْ عُرفَ أصله ولم 
يعرف تناقضه ومنهم من تناقض؛ وكذلك مَنْ بعدهم. 

ومعلومٌ أن هؤلاء لم یجعل أحدٌّ منهم کل شرطٍ لم يقصد وقصد به حث 
أو منع يمينّاء بل هم وسائر الأمم یعلمون أنَّ الشرط الذي لم يقصد وقصد به 
حث أو منع إذا كان المعلق به وعيدًا كان جنسًا آخر غير اليمين» بل غالب ما 
يستعمل الفقهاء لفظ الحث والمنع فيما يخص اليمين» وما سوی ذلك يسمى 
أمرًا ونهيًا وشرطا وعقدّاء كما یقال: شرط عليهم ألا يكتمواشيئًا (۱۸/ أ] وقال: 


(۱) قاعدة العقود (۱/ ۲۹۸ وما بعدها»» القواعد الكلية (ص 400). 
(؟) في الأصل: (غاية)» والصواب ما أثبت. 
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إن كتمتمو ني شيا برئت منکم الذمة» ومثل هذا لا یدخل في قول الفقهاء: إذا 
حلف یمین یقصد بها حضا أو منعاء فإنه لا یسمی یمینا بحال» وهم لا یدخلون 
هذا في لفظ الحض والمنع الذي یستعملونه(۱) في الأیمان ون كان یسمی 
في اللغة منعًا؛ فإن هذا مَنْعُ دحل بين اثنين فصار له اسم یخصه. 

إن كان المعلّق به دعاء على الغير لم يكن يمينًا؛ كما يقول الإنسان 
لغيره: إن ظلمتني فالله ينتقم منك وان لم تعطني حقي فالله يأخذ حقي منك 
ونحو ذلك؛ فان هذا شرط ليس مقصودًا في نفسه» ومقصود أَنْ يعطيه حقه 
ولیس يمينا بخلاف ما لو كان الدعاء على نفسه كقوله :إن لم أعطك حقك 
یقطع الله يدي ورجلي؛ ا نن تیاو كانت شیر اوغ 

وكذلك ألفاظ الوعيد كقوله تعالى: ولت تولو یل رما عیرکم ثد 
لا یکا الک € [محمد: ۳۸] وان تعودوأ عد [الأنفال: 19] # ومن 
يمحل يمال در شا ره [الزلزلة : 4]» ولم يقل أحدٌ أن هذا يمين. 

وقوله ية: «لا نصرني الله إِنْ لم أنصر بني بکر»۲۳) يمين» وكذلك قول 
القائل: إن لم أفعل كذاء وان فعلت كذا فكل مملوك لي حر وكل امرأة لي 
طالق وعليّ لائون حجة ومالي صدقة- يمين. 


)١(‏ فى الأصل: (یستعملوه)؛ والجادة ما آثبت. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۷/ 41 7)» والفاكهي في فوائده برقم (۲۳۰) من 
حديث عائشة ينها بلفظ : «لا نصرني الله ان لم أنصر بني کعب». 
قال الهيثمي في المجمع /٦(‏ 25 رواه آبو یعلی عن حزام بن هشام بن حبیش؛ 
عن أبيه» عنها؛ وقد وثقهما ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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وإذا قال: إن خالفت آمري أو عصيتني أو فعلت ما نهیتكِ عنه فأنت 
طالق - وقصلء أن یقعالطلاق إذا فعلت ذلك - فهذا ملق عند الصفة طلاقًا 
مقيدًا موصوفا بتلك الصفة لیس هذا بحالف, ولو قال: الطلاق پلزمني لا 
تفعلي کذا وکذا أو إن فعلتیه فأنت طالق» وهو یکره وقوع الطلاق وإِنْ فَعَلَنْهُ 
کمایکره طلاق نسائه وعتق عبیده وخروجه من ماله وبراءته من دين 
الاسلام وإنما علق ذلك المکروه لاعتفاده ‏ [ذا حلف علیها تب قَسَمَهُ (ما 
إكرامًا له وإما خوفا من ضرر یلحقه بتحنيئه يميئّه أو طلاقها = فهذا حالف. 

والحالف یحلف وهو یعتقد أن المحلوف علیه ير قسمه ولو اعتقد آنه 
يحنثه لم یحلف إذا اعتقد أنه يلزمه ذلك المکروه؛ فالحالف باللوازم التي 
يكره لزومها إذا اعتقد أنها تلزمه لم يحلف إلا إذا اعتقد أنه لا يحنث» لا يقع 
في العادة أن يعلم أن تلك المكروهات التي لا يريدها تلزمه إذا حنث ويعلم 
أنه يحنث وهو مع ذلك [۱۸/ ب] يحلف. فان هذا يستلزم أن يكون غير مريد 
لا بقع بحالء ويفعل ما يعلم أنه مستلزم لوقوعهاء وإرادةٌ الملزوم إرادة 
للازم فیلزم أن یکون غیر مرید وهو مرحت وهذا لا یفعله الا من یکون 
مکرها على الیمین؛ وكثيرًا ما يعتقد الحالف أنه لا يحنث ثم يحنث. 

وأما إذا اعتقد أنه لا بُدَ آنْ یحنث وحلف؛ فهذا يكون ممن یری في 
الحنث مخرجاه أو أن يَدّرَ في نفيه أنه إذا حنث لزمه ذلك الأمر الذي لم 
يرده البتة» ولكن حصل بغير إرادته فيحتمله كما يحتمل المكرّه ما يكرّه عليه 
من العقاب الحاصل بغير إرادته» ون علم أَنَّ مقصوده لا يحصل بدونه. 

وأما المعلّق الذي يقصد الإيقاع فهو يريد إذا وجد الشرط ويعلقه به مع 
علمه بأن الشرط يكون» بل إذا علم وجود الشرط كان أدعى له إلى الایقاع» 


0۹ 


وقد ا الطلاق بفعلها ظنْا آنها لا تختار الطلاق» سواء کان الشرط 
مقصودا أو غير مقصود كما یقول لها: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق؛ 
وهو يظن آنها لا تبرئه ولا تختار طلاقه» ولو عَلِمَ ذلك لم يقل لها ذلك 
لکن يقول ذلك لیریها أنه ليس براغب فیها إذا فعلت ذلك مع أنه راغب فیها؛ 
فهذا في وقوع الطلاق به نزاع. 

وكذلك لو اعتقد آنها فعلت أمرًا نهاها عنه فقال: هي طالق» ثم تبين له 
أنها لم تفعله؛ ففي وقوع الطلاق به قولان معروفان والأظهر: أنه لا يقع؛ 
كما قد بسط في موضع آخر(۱. 

والمتصودهنا: آنْ العلیق الى یعصد به یمین حضا آو منک آو 
تا رز أو تكذيبًا ‏ يسميها الصحابة والتابعون وعامة العلماء وأهل الاسلام 
يمينا ولا یسمون ما ذکره من تعلیق فسخ العقود یمینا کقوله: ابرئت منکم 
ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئًا)(2. 

ومن الفقهاء مَنْ يسمي كل تعليق للطلاق يُقصد به حض أو منمٌ یمیناه أو 
کل تعليق للطلاق يمينا ولا يسمون هذه التعليقات یمین ون كان فيها حص أو 
منع= لكن هذان عرفان حادثان» وهؤلاء عمموا الاسم دون الحكم. 

ولم یعرف تسمية ذلك يمينا عن الصحابة بل ولاعن التابعين لكونهم 
كانوا أحدث علمًا باللغة [۱۹/ أ] التي نزل بها القرآن وكانوا أعرف بمعنى 
اليمين المعقول والفرق بينه وبين غيره؛ ولهذا كان جمهورهم على التكفير 
)۱( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۰6۲۱۰ (۳۲/ ۰۸7 (۳۳/ ۲۱۵-۰ مهم) الفتاوی 


الکبری (۳/ ۲۰۹ منهاج السنة (۵/ .)٩۰‏ 
() تقدم تخریجه في (ص ۵۲). 
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فیما یظهر فيه معنی اليمين کالحلف بالنذر» فإِنَّ الشرط هناك إذا لم يكن 
مقصوذا لم يكن الجزاء مقصودًا ‏ أيضًا من الأمر العام بخلاف الطلاق 
فإنه قد يكون الشرط فيه غير مقصود والجزاء فيه مقصود؛ فلما رأوا في 
تعليق الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع ما یقصد به الطلاق كثيرًا 
بخلاف تعليق النذر - كان هذا مما أوجب إفتاءهم في كشير من تعليق 
الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع بالوقوع. 

ثم منهم مَنْ فرق بين قصد اليمين وغيره طردًا للأصل وتسويةً بين 
المتمائلين» ومنهم من لم يرق لاشتباه أحد النوعين بالاخر ونظرًا إلى 
قصد الحض والمنع في تعليق الطلاق ليس موجب كونه يميئًا العادة 
المعروفة» بل قد يَقَصِدٌ ذلك ولا يكون يميئاء لاسيما حيث كانوا لا يحلفون 
بالطلاق أو لا يكاد یخلف به إلا نادرّا(۱)؛ فكان المعتاد منهم أَنَّ تعليق 
الطلاق مع قصد الحض والمنع ليس بيمين بل تطلیق ثم صار الناس 
يعلقونه تعليق يمين كما يعلقون النذر وغيره فيكونون ممتنعين من إيقاعه 
ووقوعه عند الصفة وإنما علقوه مع ذلك لتلا يقع الشرط فقط لا ليقع 
الطلاق بحال سواء وقع الشرط أو لم یقع» بل هم ممتنعون من إيقاعه على 
التقديرين» وهؤلاء كارهون للشرط كارهون للجزاء ون وج الشرط. 

والحالف لا يكون حالفا إلا بهذين الشرطين: بكراهة الجزای مع قصد 
الحض والمنع؛ لا ن مجرد الحض والمنع يصير به وحده حالما 


وكذلك قصد التصديق والتكذيب لا بد أن يكون معه كارمًا للزوم ما 


)١(‏ كتب الناسخ في الحاشية (في النادر) وبعدها (صح) وفوقها حرف (خ) إشارةً إلى 
وجودها في نسخة أخرى. 


51١ 


عَلَقَهُ من الطلاق سواء [أکان]۱۱) خبره مطابقًا أو غير مطابق» وأما إذا قصد 
وقوع الطلاق عند مطابقة الخبر فهذا ليس بحالف في الحقيقة وان آظهر أنه 
حالف بل هذا یقع به الطلاق؛ فلو قال: ما فعلت كذا وإن كنت فعلته 
[فامرأتي طالق ]۲۲۱ أو الطلاق یلزمني ما فعلته وهو یعلم أنه فعله» وقصده 
أن يوقع الطلاق بها وأظهر ذلك في صورة اليمين لیکون [۱۹/ ب] ذلك عذرا 
له عند مَنْ يلومه على الطلاق فيقول: آنا قصدت أن أبرئ نفسي فحلفت لها- 
فهذا یقع به الطلاق. 

وأما الذي يقصد اليمين فلا یکون إلا كارمًا للزوم الجزاء المعلّق ون 
وجد الشرطء فهو وان حَلَفتَ يمينا غموسًا فقال: ما فعلتٌ وان كنت فعلتة 
فامرأتي طالق» فهو لا يريد أن يطلقها وإِنْ كان فعَله۳؟ بل أظهر هذا اللزوم 
ليظهر للناس أنه صادق حيث إِنَّهاءْ» جعل كذبه ملزوم الطلاق» وهم يعلمون 
أنه لم يقصد الطلاق وأنه2*7 لم يرده وإن كان كاذباء لکن جَعَلَهُ لازمًا له على 
تقدير الكذب نافيا للکذب لا على تقدير الكذب مثبتا للکذب. فَجَعَلَّهُ لازمًا 
للكذب الذي نفاه» ومع نفي اللزوم لا يكون مثبتا للازم قاصدا لوقوعه مع 
ثبوت الملزوم فإنه مع ثبوت كذبه لم يقصد وقوع الطلاق وإن جعله لازمًا 
له مع نفيه للملزوم. 


(۱) اضافة بقتضیها السیاق. 

(۲ اضافة قتضیها السیاق. 

(۳) في الأصل: (وان كانت فعلته)؛ والسیاق یقتضی ما آثبت. 
(6) في الاصل: (ان)» ولعل الصواب ما أك ` 

(۵) في الاصل: (وان)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۲ 


وآیضا؛ فالحض والمنع إذا دخل في عقد آخر غير عقد اليمين كان له 
اسم آخرء مثل دخوله في العقد بين اثنين مثل: عقد النکاح والبیع والاجارة؛ 
فإنه تضمن أن كلا منهما يطلب من ال خر مقصوده ولا يسمي الفقهاء هذا 
حضّاء وتضمن أن كلا منهما یمنم ال خر عن خلاف موجّب العقد ولا 
یسمون هذا منعًاء بل لفظ الحض والمنع يَحْصولَة بالطلب الم وکد بالقسم. 

فان لفظ الحث یتضمن نوع تأکید للطلب والاقتضاء» فلا یستعمل هذا 
غالبًا في مطلق الطلب. بل في الطلب المؤكدء كما یقال: حَضَّهُ وحَرّضَهُ 
فإذا فد بهذا المنع أرادوا به المنع المؤكد بالقسم؛ ففيهما معنی الأمر 
والنهي» لكن أمر مؤكد بالقسم ونهي موکد بالقسم(۱). 

فصار لفظ اليمين ولفظ الحض والمنع يقتضي تخصيص ذلك 
بالمؤكد والمؤكد هو الذي يُعلّقُ به ما یکره لزومه له وان وجد الشرط فإِنَّ 
ما كان كذلك كان التخصيص والمنع به أبلغ من جهة الحالف» فإنه إذا التزم 
عند المخالفة ما يكره لزومه له كان أشد امتناعا منه» بخلاف ما إذا التزم ما لا 
یکره هو لزومه له» فإنه لا تكون كراهته له مثل كراهته لما يلتزم به ما یکره 
کمن [۲۰/ أ] نهى غيره عن فِعْل وتوعََه عليه بعقابه» فإنَ العقاب ضررٌ يلحق 
بالمنهي الممنوع لا بالناهي المانع» بخلاف لزوم ما یکره عند الحنث فانه 
ضرر پلحق بالمانع الحالف لا بالممنوع المحلوف عليه» لکن قد یضره من 
جهة آخری كما يضر المرأة أن تُطَلّق. 


,۱ مجموع الفتاوری (۳۲۳/ ۲ المستدرك على مجموع الفتاوی (6/ ۵ مختصر 
الفتاوى المصرية (ص۵۳۸) اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۳۲۹). 
وانظر: بدائع الفوائد (۲/ 1-146 16). 


۳ 


ولکن الحلف بالطلاق لا یختص بمنع المرأة» بل قد یحلف به لمنع 
نفسه» وقد یحلف لمنع صدیق له جنبي» وبمنع ولده و مملوکه» ویحلف به 
لمنع امرأته؛ وغیر المرأة لا یلحقها الطلاق فلا یتضرر بوقوعه» مع أنه قد 
يحلف عليه بالطلاق. كما قد یحلف عليه بصدقة ماله وتحریم الحلال عليه 
وغير ذلك مما لا يكون الضرر فيه بالحنث إلا على الحالف» وإن كان قد 
يلحق غيره ضررٌ آخر بالعرض» ولو لم يكن إلا مخالفة الحالف الذي 
يوجب أن يعاقبه على تحنيثه له. 
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نا 

قال العترض : 

(السابع عشر: لما قالت بنو لَحْيَانَ لسرية عاصم بن ثابت: لکم العهد 
والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في 
ذمة کافر (۲۱. 

وقول جُبير بن مُطيم لمولاه وحي لما تََلّ حمزةٌ طعيمةً بنَّ عدي بن 
الخيار ببدر: الا شمر حم تابنت هل وجنی در 2 
عو دجا بعال اخ خر4(۳). 

وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أن المقصود بهذين التعليقين الحتٌ 
على تحصيل الشرط من من القتل والتزول» فهو يشبه قوله: إِنْ لم يفعل كذا فأنت 
حرء فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحریة() ولم يحصل مشروطه لكان 
هنا كذلك؛ لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم؛ وهو 
خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد, وهم أهل اللسان وَصِحَابهُ ‏ أعني: سرية 
عاصم ‏ فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعًاء وكذلك ما لا يحص من 


م سم سا تاو مرو 


)۱( آخرجه البخاري (4۱۸) من حدیث أبي هريرة ملع 
00 من قوله: (طعيمة بن عدي) إلى هنا غير موجود في «التحقیق». 
,۳( في البخاري: وه هال اخ هوي زان 

انظر: الأماكن للهمداني (ص۷ ل نه ۱۷۳ 
(6) آخرجه البخاري (۷۲ ۰ من حديث وحشي و 
2 کذا في الأصل» وفي (التحقیق»: (الکفارة). 
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الشروط الواردة في الکتاب والسنة؛ واه آعلم)(۲۱. 

والجواب أن يقال : 

أما قول جبير بن مطعم(۳: إِنْ قتلت حمزة بعمي فأنت حر فإيرادٌ هذا 
في الاستدلال في هذا المكان في غاية الفساد وبُعد الذهن» فد هذا شرط 
مقصودٌ الوجود وتقدم الكلام فيه غير مرة: أن الشرط إما أَنْ یک ون يمينًا إذا 
كان غير مقصود فيكون منعًا منه. 

وأا الحض عليه (۲۰/ ب] فلا بد أن يكون مع حرف النفي» فيقول: ان 
سافرتٌ معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده منع نفسه من السفر» ومراده ألا 
يسافر» وأما إذا قال: إِنْ لم أسافر معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده حض نفسه 
على السفر» ومراده أنه يسافر؛ كمسألة ليلى بنت العجماء فإنها قالت 
لمملوکها: لد افق يدك وبین امراتك فمالي في سبیل اله وعلت(۳) 
المثي إلى بيت الله وکل مملوك لي حر وآنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ 
فهذه كان مقصودها حض نفسها على التفريق بين الزوجین؛ ولهذا قال لها 
الفا ا هار رتو زوك عل جين الزكل وبين ام ان رن ریق 
يمينك47)؛ فأتت بصيغة الشرط مع حرف النفي. 

فإنَّ الحلف بصيغة التعليق المقدَّم فيها الشرط يكون المنفي في الشرط 


(۱) «التحقيق» (۳۳/ ب)» وهو الوجه التاسع. 

(۲) في الأصل: (طعيمة بن عدي)» والمثبت هو الصواب كما في البخاري وكتب 
التاريخ والسیر» وتقدم على الصواب. 

(۳) في الأصل: (وعلیها»؛ والسياق يقتضي ما أثبت. 

0 ١ سيأتي تخریجه في (ص‎ )٤( 
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مثبتا والمثبت منتفيًاء والمقدم في صيغة الشرط والجزاء موخرا في صيغة 
القسم والم وخر مقدمّاء فلو حَلَمَّثْ بصيغة القسم لقالت: العتق پلزمني 
والمشي يلزمني والصدقة بمالي تلزمني لَأقرّق بينك وبين امرأتك؛ كما یقول 
الحالف: الطلاق يلزمني لأفرقنٌ بينك وبين امرأتك» ولو قال: هذه الأشياء 
تلزمني إن لم أفعل هذا كان الشرط مثبًا وكانت هذه صيغة شرط أيضًا. 

فان الجملة الشرطية یم فيها الشرط تارة ويؤخر أخرىء والأصل فيه 
أن يكون مقدمّاء فإنه له صَدَرٌ الكلام» وجوابه بعده إذ كان هو السبب للجزاء 
والسبب يتقدم على المسبب. 


رو ور مد ر 


واختلف النحاة فیما إذا حر کقوله تعالی: لخن المسجد الحراء إن شاء 
شه ءاميت € [الفتح: ۲۷] وقول الحالف: والله لأفعلنَّ کذا إن شاء الله» وقوله: 
ول أله متَوكلوأ نكمم مُوْمِنِينَ 4 [المائدة: ۲۲] ونحو ذلك؛ فذهب سيبويه 
وأصحابه إلى أن جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما تقدم علیه وقالوا: 
الكلام كلمتان تقديره: لأفعلن كذا إن شاء الله لافعلنه» لكنه حذف جواب الشرط 
المذکور لدلالة ما تقدم عليه» وذهب القرّاء وغيره إلى أن هذا الشرط متعلق بما 
قبله ولیس في الکلام محذوف وجعلو الشرط یقدم تارة ویتأخر آغری وهنا 
آرجح القولين» وكما أن جواب القسم يحذف إذا سَدٌَّ مسدَهُ[۲۱/ أ] جواب 
الشرط. ولا یکون هناك جواب قسم محذوف؛ فكذلك إذا تقدم جواب الشرط 
آغنی عن تأخره ولا يكون هناك شيء محذوف ولا یخطر ببال آحد ولا استعمل 
قط» وما لا بخطر ببال المتکلم ولم یذکر في الاستعمال لم يجز أن يجعل 
محذوفاء فإن المتکلم إنما يقصد أن يربط بالشرط المؤخر ما تقدم من الجملة 


1۷ 


لا جملة أخرى لم تخطر بباله» وبسط هذا له موضع خر (۱) 


والمقصود هنا: أن الشرط قد يتقدم وقد بتأخره لکن المنفي فيه مثبت 
في صيغة القسم والمثبت فيه منفي؛ فقول القائل لِيُرَعُْبَ عبده في فعل: إن 
فعلتَ هذا فأنت حرء كقوله : إن أعطيتني ألما فأنت حر ون قتلت عدوي 
فلانا فأنت حر كما قال جبير بن مطعم۲) لغلامه وحشي: إن قتلتَ حمزة 
فأنت حرء ونحو ذلك من باب التعليق الذي يقصد به الشرط والجزاء 
جميعاء كقول الناذر: إن شفى الله مريضي فعبدي حرء وهذا إيقاع للعتق عند 
الصفة ليس بحلف بالعتق عند أحد من العقلاء لا من الفقهاء ولا غيرهم. 

إن اف كذ ری 
كقوله: إن کلم فلانًا فعبيدي أحرار ونسائي طوالق» وإذا كان الشرط منفيًا 
كقول ليلى بنت العجماء: إن لم أفرق بينكما فكل مملوك لي حر وعلت 
المشي وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ فالشرط عدم هذه الأمور وهو يكره 
هذا العدم ويريد وجود نقيضه وهو التفریق؛ فالشرط في اليمين أبدًا مكروه 
والجزاء أيضًا مكروه. فان كان الشرط ثبوتيًا رة ثبوته وأريد عدمه؛ وَإِنْ كان 
عدميًا كره عدمه وأريد وجوده والجزاء مكروه وإن تحقق الشرط. 


وقوله: ن قتلت عدوي فلانًا فأنت حر؛ كقول سيد وحشی له: إِنْ قتلتَ 


)۱( مجموعالفتاوى(5/ ۲۲۵) (۷/ ۰404 17۰) (۸/ /٠١()1١95 /١1()175‏ 
۰ شرح الأصبهانية (ص ۲۵۷ وما بعدها). 
وانظر: بدائم الفوائد (۱/ ۱۸۲). 

(۲) في الأصل: (طعيمة بن عدي)ء وصوابه ما أثبثٌ كما تقدم التنبيه علیه. 


1۸ 


حمزة فأنت حر = هو فيه مريدٌ للشرط الذي هو قتل حمزة وقد جعل العتق 
لازئا ل» ولرادة الملزوم تستلزم رادة للازم؟ کساثر من یعلق العتق بشرط 
يريد وجوده فان هذا يقع به العتق ولم ينازع أحدٌ في هذاه بل در غيرٌ 
واحدٍ الا جماع على وقوع العتتٍ المعلّقٍ بالصفة المقصودة والعتتق المعلت 
إذا صد إيقاعه عند الصفة وإنما النزاع فيما إذا علق العتق قاصدًا 
[1؟/ ب] لليمين كقوله: إن لم أرق بينك وبين امرأنك فعبدي حر. وان 
فعلت كذا فكل مملوك لي حر. 

ومنه إذا قال: والله لا أبيع هذا المملوك وان بعته فهو حرء وقصده ألا 
رازن e‏ 
والذین قالوا: لا يكفر اضطربوا؛ هل یت تی أو لا ی از يسدق روا قوط 
الخيار؟ وکل قو ها ضیف لأ لرجل لم يقصد أن يعتقه بعد خروجه 
من ملكه إلى ملك المشتري ولا يقصد هذا عاقل» وليس هذا كالتدبير؛ فإن 
الذين قالوا يَعْتِقَ شبهوه المد لان المدبّر لم ينتقل إلى ملك الورثة بل 
عتق عقب الموت. والتدییر منعه من الانتقال. 

وهنا إذا قال: إن بعتك فأنت حر؛ فإِنْ آراد البيع الشرعي اللازم» فالبیع 
الشرعي اللازم لا يكون إلا ناقلا للملك إلى المشتريء وان أراد بالبيع 
التلفظ ببيع لا ينقل الملك لم يكن هذا بیعاء بل كان بمنزلة بيع المجنون 
والمحجور عليه وغيرهما. وبعد هذا إذا قال لغيره: بعتك» وقال الآخر: 
قبلت إِنْ كان هذا بیعًا - فقد صار له موجبان متضادان: انتقاله إلى المشتري 
وعتقه؛ بخلاف موت سيد المدبّر؛ فان موته لم يوجب انتقاله إلى الورثة مع 


(۱) انظر ما سيأتي (ص4۱). 
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عتقه» بل لولا العتق لانتقل إلى الورثة مع وجود السبب وهو الموتء وهنا 
إذا عتق لم يكن هناك بيع أصلا؛ وحقيقة کلامه: إذا بعتك فلا بعتك أو إذا 
بعتك لم أكن بعتك. فقد عَلَْقَ على الشرط نقيض موجبه والنقيضان لا 
يجتمعان» وهو لو قصد هذا المعنى فقال: إذا بعتك لم أكن بعتك لم يلتفت 
إليهء بل إذا باعه انتقل إلى المشتري. 

وأیضا؛ فمثل هذا يكون لاعبّا بالمشتري هازئًا به» وذلك لأنه لم يقصد 
أن يعتقه إذا باعه» وإنما قصد ألا يبيعه» وجعل العتق لازمًا لبيعه لكراهته عتقه 
وإن وجد البیع» لا لإرادته عتقه إذا وجد البيع» وهو بمنزلة قوله: إن بعتك 
فثمنك علي حرام فإذا باعَهُ لم يحرم ثمنه عليه» لكن عليه كفارة يمين في 
أظهر قو لي العلماء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهماء كما لو قال 
ابتداغ: ثمنك علي حرام» ومراده أنه لا یبیعه» وأما إِنْ كان مراده التزام عتقه 
فهذا نذر لعتقه. 

ومن قال: إنه لا يعتق لكونه (۲۲/ أ] قد خرج عن ملكه بالبيع إما مطلقًاء 
وإما إذا لم يكن للمشتري خيارٌء أو كان ثم خيار وقيل7(١2‏ ذلك للمشتري؟ 

فيقال له: هَبْ أن البيع سبب لنقل الملك إلى المشتري؛ فهو - أيضًا- 
سبب لزوال الرق وثبوت الحرية» وتعليق العتق مُقَّدَّم؛ قَلِمَ فد أَحَدُ 
المسبيّين دون الآخر وكلاهما ثبت بقوله؟ فهذا الذي جعل البيع مستلزمًا 
لعتقه وهو الذي باع بيعًا يكون ناقلا للملك. 

وأما قول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح: لكم العهد 


)١(‏ الكلمة غير منقوطة في الأصل. 


والمیثاق إن نزلتم لیا ألا نقتل منکم رجلا. فقال عاصم: ما آنا فلا آنزل في 
ذمة كافر؛ فهذا كقول يعقوب - عليه a‏ لن ريي معکم حي تن 
موقا شرت الہ نی بو أن اط یک فلا اوه مهم قال آنه على مانو 
ول [يوسف: 17]» ومسألة قول القائل: عَليَ عهدٌ الله ومیثاقه لأفعلنٌ كذا= 
وهذایمین. 

وأا قوله: (فوجه الاستدلال من هان القصتین: أن المقصود بهذین 
التعلیقین (۱) الحث على تحصیل الشرط من القتل والنزول» فهو يشبه قوله: 
إن لم آفعل(۲) كذا فأنت حرء فلو كان ذلك التعلیق لا یترتب عليه الحریة(۳) 
وم E‏ و رصقي ول سمطو 
الذمة لسرية عاصم؛ وهو علاف ما نهموه وفیمه كل اکت وهم أهل اللسان 
وصحابه - آعني: سرية عاصم -. فليس یخفی عنهم مدلول اللفظ لغة 
وشرعاء وکذلك ما لا یحصی من الشروط الواردة في الکتاب والسنة). 

فیقال له: لم يقل أحد إن کل مايُقصد به الحث على تحصیل الشرط 
يكون يميئاء كقوله: ِن لم أفعل كذا فأنت حر ولا يقول هذا عاقل؛ بل الناس 
كلهم يُمَرّقُونَ بين قوله: ِن قتلتَ عدوي فأنت حرء وبين قوله : إن لم أفعل 
كذا وكذا فانت حر ويعلمون أن الأول عَلَّ العدٌّ على قشل عدوي 
ومقصودء أن یقتل عدوه ويعيّق إذا قتله» فهو يقصد الشرط ويريد وقوع 
(۱) من قوله: (أنَّ المقصود) إلى هنا غير موجود في الأصلء والمثبت من «التحقيق»» 

وقد تقدم ذكرها في أول الفصل. 
(۲) في «التحقيق»: (تفعل). 
(۳) في «التحقيق»: (الکفارة). 


۷١ 


الجزاء إذا وقع» والثاني كارة١2‏ للشرط الذي هو عدم الفعل مرید لنقیضه 
اد ی ی :إن لم 
رق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي حر 

E SS 
فمعناه: نعاهدكم بالله إن نزلتم إلينا ألا نقتل» ونعطیکم عهد الله وميثاقه إن‎ 
ب] نزلتم ألا نقتل» فهو بمنزلة مَنْ حلف لا يقتل زيدًا إذا أتى إليه.‎ 3 

وإذا عبر عن هذا بصيغة الشرط قي فيه: إن نزلت إليّ فلك العهد 
والميثاق ألا أقتلك» فهو إثبات للعهد والميثاق إذا وجد الشرط» وهو تعليق 
للجزاء المقصود د على الشرط المقصود, وهو يشبه قوله : لك عهد الله وميثاقه 
لئن أديت إلى لا لأعتقئّك» وقوله : لك عهد الله ومیثاقه لعن أديتٍ إل ألمًا 


ع 0 


لاطلقنك. 

ولو قصد الإيقاع عند الشرط لوقع فلو قال: إن آدیت إلى ألما فأنت حر 
أو إن آدیت لي لا فأنت طالق؛ وقع الطلاق والعتاق إذا وجد الشرط كما 
لو قال الناذر: :إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو فعبدي حر أو فعل 
الحجٌ» فإنه إن وجد الشرط وجد الجزاء. 

بخلاف قوله: : إن سافرتٌ معكم أو إن كلمت فلانًا فعليّ عتق عبد آو(۳) 
فمالي صدقة؛ فإن هذا مقصوده الا یسافر ومقصوده آلا يدن عبده ولا 
یکون ماله صدقةء وان سافر وکلم فهو ممتنع من فعل الشرط و ممتنع من 
(۱) في الاصل: (کان)؛ ولعل الصواب انيت 
)۲( سيأتي تخریجه في (ص ۰-۲۰۱ ۲۰۹). 
,۳( في الأصل زيادة: (قتلت)» ولعل حذفها هو الصواب فلم يشر لها فیما بعد. 
۷ 


إيقاع الجزاء وان وجد الشرط = فهذا هو الحالف. 

فأهل اللغة والصحابة - کعاصم وغیره - فهموا [فهمًا](١)‏ صحيحًاء 
والذي فهموه هو مقتضی اللغة والشرع ولم ينازع في ذلك آحد» ولکن مَنْ 
جَعَلَ مقتضى هذا مثل قصد التعلیق الذي يقصد به اليمين» فقد آثبت اللغة 
والشرع بالقياس الفاسد. وجعل ما يُقصَّدُ وجودُهٌ مثلما لا يقصد وجوده. 
وجعل المريد لإيقاع الشیء مشل الممتنع من إيقاعه» وخالف الصحابة 
والتابعينَ وعامة العلماء الذين جعلوا الممتنع من الشرط والجزاء حالفا؛ 
وجعلوا ذلك التعليق يميئًا بخلاف ما يقصد وقوعه لا سيما إذا قصد الشرط 
كما في القصتین» فان في إحداهما: إعتاق. وفي الأخرى: مان على نفي 
القتل إذا نزلوا لا على إثباته» فهو كما لو قال: ان نزلتم إلينا وقتلنا منكم أحدًا 
فنحن برآء من الله؛ فهذا يمين على نفس القتل. 

واليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمة لا يجوز فيها 
الحنث والتكفير باتفاق الناس» كما في اليمين على النذر كقوله تعالى: 
لوهم من لهد آله کت ءَاسَدنا من فَضَلِه- لََصَدَّهَنَ کون من یت 
لت اهم ن نیو يلوا بد. ورا وشم منرت © ۸۲۳۱ ۸ 
تم نتا ف مو لک بیع او له ما وعنوه وما ڪا 
يَكُذْبوت € [التوبة: ۷۰ - ۷۷ فمعاهدتهم لله إن آتاهم من فضله لنصدقنَ 
ولنكوننٌ من الصالحین هو نظیر معاهدة آولئك لسرية عاصم لئن نزلتم إلينا 
لا نقتل منکم آحذا» والأول نذر لله مؤكد باليمين» والثاني مصالحة ومهادنة 


(۱) إضافة یقتضیها السیاق. 


۷۳ 


ومعاهدة لسرية عاصم مؤكدة باليمين» ومثل هذا يجب الوفاء به باتفاق 


ومنه قوله تعالی: « و کارا هدر أله ين بل لا ولوس ار 4 
[الأحزاب: ۰]۱۵ فان تولية الادبار من الكبائر» والامتناع من التولي واجب 
بالشرع. فإذا عاهدوا الله عليه توکد وجوبه؛ كالذي یعاهد الله على العمل 
بطاعته» وکالذین النبي و على الایمان به وطاعته قال تعالی: ۳ 
اليرت اک نم يبيو الله ید اه وی يديو س تک ناما یک عل 
فس4 د کت دزی َب 4 الف ٠‏ ققد ان 
ما بایعوا الله عليه فقد عاهدوا الله علیه. 


ومنه قوله تعالى: وال ای ون بو لام 4 [النساء: ۱] قال غير 
واحد من السلف: یتساءلون به أى ي: يتعاقدون ويتعاهدون؛ فإنَّ کل واحد من 
المتعاهدین المتعاقدین يسأل بالله(١2‏ ویطلب منه ما عاهده علیه(آک وهذه 
رح ا ی 
راء من 1 منکن )دس يحوأ ف الارضٍ أَرَيَعَةَ 


م 


ی سل و و 
براءة من له ورسولوهال لذ ء٠‏ علهدتم من 


+ - 


(۱) في الأصل: (الله)» والصواب ما أَنْبتٌ 

(۲) انظر آثار السلف في ذلك: تفسير الطبري (5/ ۲ وما بعدها) تفسير ابن المنذر 
(۲/ 94۸ تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ٤‏ ۸۵). 
وانظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ ۱۳۹ -۳۲۰۱۰/ ۱۳ الفتاوى الكبرى (4/ ۸۳ - 
۶ القواعد الكلية (ص ۰0۳۸۵ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۳۰۸ ۳۲۷ 
الصارم المسلول (۲/ .)٤١‏ آحکام أهل الذمة (۳/ ۱۳۸۷ وما بعدها). 


۷ 


انہر واعلموا نع ع مق ی أله أن أله کف © ود رت اه 
شدي أجلي اس كير ی بن و وان تم 
فو ار لك وان 7 1 0 عرد مُميَرَى آله ویش الک 
بداب اير 3 لت عدم لتر تفرك ميا ول 
E‏ موا هم عه د هرال متم إن أله عب الْمنَقِينَ € [التوبة: ١‏ 


-:] إلى قوله: ڪيب رو e‏ 


الا ايت عهدثم وة الاد ار فاا لكك ا 
لَه حب الْمتّقيت 5 کیت وان د 0 يڪم ل ریک را ولا 
9 

ذمة شوت ك e‏ وا ڪات 
1 هس کر 


تسنیا 


من [۲۳/ د :۷ -] والالْ ات والذمة: 0 ۳ 
ود ا وک هم مر" بم تس و لس رو 


r2 سس‎ 


يِمَهَ المكفر مک يمن ب بر له هو () ألا لے فر 
000 اج أَلْرََسُولٍ € [التوبة: ۱۳-۱۲]. 


د م* ر ور 


وقسال: #ولا توا ان مد كيدها وقد جعاشم أنه لَه کم 
كنلا إن یعاد ماتقوت © اکن كن تست یبن بد 
َو که دوت انت ڪا بتکم أن تكرت مه هى رب نم 


وم مرو خر 


کم بل وکگم له بے € [النحل: ٩۱‏ ۹۲]. 
قال المفسرون: : نزلت في الرجل كان يعاهد القوم» فإذا وجد قو 


5 


() ليست في الاصل. 


۷۵ 


منهم» غَدَرَ بالأولين ونکث عهدهم وعاهد هؤلاء217. 

وقال تعالی: #وَآلدِنَ عاقدت )تشم اوشم نیبم € [النساء: 
۳ رکنا یسمون الرجل سايكا مأخوذ من جلف "۳ ومذه ان ۷ 
يجوز فیها النكث والتکفیر بل هذه يجب الوفاء بها بمطلق العقد. فان مطلق 
العقود التي ب بين الناس هي معقودة بالله» والله آمر بالوفاء بهاء وإذا وَكَّدُومًا 
ا لخا اسه كان لا کرد را 


ولفظ اليمين في الأصل هو يمين الرجلء ثم لما كان إذا عاهد غيره 
يعقد يمينه بيمينه سمي ذلك عقدًا ويميئاء كما يسمى صفقة لأنه يصفق بيده 
علی یده» وسمي مبایعة لآل کلا منهما بيد باعه إل الا کما سمیت 
المعانقة لا ن کلا منهما یمد عنقه إلى الاخ والم صافحة لان کلا منهما 
یصفح يده بيد الآخر؛ آي: یمس صفحة يده بصفحة یده. 


o 2ol هر مووي‎ 


قال تعالى: إن ای ايع ك تما اشوک أله يد أل قوق يديم 
[الفتح: ٠]يدل‏ على أن مبايعتهم كانت ت بأيديهم مع آقوالهم وكذلك كان 


() الفتاوی الکبری (4/ ۸۳ القواعد الكلية (ص ۰0۳۸۵ الصارم المسلول (۲/ 4۲). 
وانظر: تفسیر الطبري (۱4/ ۰۳4۷-۳۱۰۳۰ آحکام أهل الذمة (۳/ ۱۳۸۷ 
وما بعدها). 

(۲) کذا في الاصل. وهي قراءة أبي عمرو وغیره من السبعة والتي كان يقرأ بها شيخ 
الاسلام. 
انظر: جامع البیان في القراءات السبع (۳/ ۰۱۰۱۰ والنشر في القراءات العشر (۲/ 
۲۹ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۲۱ 


۷٦1 


النبي كك يبايع الرجال بيده وأما النساء فقد روي في الصحیح: أنه ما 
مس امرأة بیده(آگ وروي أنه جر قال: «لا أصافح النساء إنما قولي لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة»7", وروي عنه يك أنه كان یضع يده في ماء 
ويضعن أيديهن فيه47؟2» وفي هذا نظر والأول أعرف. 


)۱( ثبت هذا في أحاديث كثيرة وحوادث متعددة؛ منها: حديث عمرو بن العاص 
ََلَتَدعَنَهُ: آخرجه مسلم في صحیحه (۱ ۱۲). 
وحدیث کعب بن مالك يََلَدعَنَهُ: خر جه ابن حبان في صحیحه (۱۵/ ۷۱ 
وحدیث عبادة بن الصامت وَعَليَهعَنَهُ: آخرجه الشاشي في مسنده (۳/ ۱۳۲ 
وحدیث ابن عمر رعَْيَعَْها: أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار (۱6/ 4۸۲). 
وأخرج مسلم في صحیحه )۱۸٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو یلها مرفوعا: 
«ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده». 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۱۳) من حديث عائشة رها ولفظه: والله ما 
مست يده ید امرأةٍ قط في المبايعة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۸ والطيالسي (۳/ »)۱۹١۲‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۹۸۲1)؛ والامام أحمد في سسنده (46/ ۵۵7)» والشسائي (4۱۸۱)» 
والترمذي (۹۷ ۱۵ وابن ماجه (4 ۲۸۷) من حدیث أميمة بنت رقيقة ووآیعتا. 
وصححه ابن حبان (۱۰/ ۷ وقال الترمذي في رواية مختصرة له: هذا حدیث 
حسن صحیح... وسألت محمدًا عن هذا الحدیث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة 
غير هذا الحديث» وأميمة امرأة آخری لها حدیث عن رسول الله باة. وانظر: السلسلة 
الصحيحة (۲/ 1۳). 

(4) آخرجه ابن إسحاق في المغازي ‏ كما في الفتح ۸/ ٩۳۷‏ -عن بان بن صالح» أن 
النبي يا كان یغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فیه. 
قال السهيلي في الروض الأنف (6/ ۷۱): وقد ذکر آبو بكر محمد بن الحسن المقري 
النقاش في صفة بيعة النساء وجها ثالنًا أورد فيه آثارًا وهو أنَّ الرسول © كان يغمس _ 


۷۷ 


وقد آنکر هذا بعضهم(۱) قال: لأن البیع من ذوات الیاء؛ یقال: باع يبيع 
بيعًاء والباع من ذوات الواو أصله؛ یقال: باع وآبواع. 
وجوابه: أن هذا من باب الاشتقاق الأکبر وهو اتفاق اللفظتین في أكثر 
الحروف وفي بعضها یتفقان /۲١[‏ أ] في جنسها لا في عینها؛ كما قال آبو 
جعفر: العامة اسم مشتق من الَمّی» ما رضي الله بأن شبههم بالانعام حتی 
rte 3-2 7‏ ۳2 5 ا م 8 
قال: بل هم ضل سيلا 74" [الفرقان: 44]» والعامة من عم یم والعمى من 
عمّی يعمى» لکن العرب تعاقب بين الحرف المعتل والمضعّف كما يقولون: 
تقفّى البازي وتََضض(۳. 
= يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة» فیکون ذلك عقدًا للبيعة» ولیس هذا 
بالمشهور؛ ولا هو عند أهل الحديث بالثبت» غير أنَّ ابن إسحاق - أيضًا ‏ قد ذكره في 
روابة عن يونس عن آبان بن صالح . وانظر: جامع المسائل (۵/ ۲۲۱). 
)۱( اعترض على هذا صاحب المُطْلع على أبواب المقنع (ص ۲۲۷) من وجهين: 
أحدهما: ل ۰ : أن الباع عينه وای 
)۲۳( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟118/5١)‏ من 
طریق عبد الله بن محمد بن عجلان وجعله من قول علي بن محمد بن الرضا. 
وأخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد )١41/19(‏ من طريق ابن عجلان هذا 
وجعله من قول علي بن موسى بن جعفر الرضا. وقد أطال ابن النجار النفس في 
تضعيف هذا الأثر. 
والذي يبدو أن ابن تيمية يقصد أبا جعفر الباقر - واسمه: محمد بن علي بن الحسین - 
حيث نسب ابن القيم في شفاء العليل (۱/ ۲۵۲) هذا الأثر إليه» ولم أجده مسندًا 
عنه . 
(۲ قال في مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۹): قال آبو جعفر: العامة اسم مشتق من العمی؛ - 


۷۸ 


ومنه قیل: سُرّيّة مأخوذة من السّرٌّ وهو الجماع والسرر من المضعّف؛ 
والسرية من المعتل كما قال امرؤ القیس: 
ألا زعمت شباب(۱) الحي آني كبرت وأن لا یحسن اسر آمثالی() 

والله ‏ تعالى ‏ إذا شرع للمؤمنين تحلة آیمانهم - وهي الأيمان التي 
يعقدونها ليحض أحدهم نفسه أو غيره أو يمنعها ‏ وعقدوها بالله ولله 
توكيدًا- كذلك الحض والمنع» وأما ما يكون من العقود بينهم وبين غيرهم؛ 
فهذا” "الم يفرض الله تحلته وان سمي يمينا وكذلك ما عقدوه لله بالتزام ما 
أوجبه عليهم» فهذا واجب بأمر الله تعالی - لم يَفْرِض الله تحلته؛ فكل عق 
آمر الله بالوفاء به عيئًا ‏ إما لحقّه وإما لحق العباد - فلم يفرض تحلته. وان 
حلف حالف باه ليوفين فيه» وما وَفَى بل غدر كان عليه مع الإثم الكفارة 
مع أن إثم الغدر والنكث باق عليه. 

ثم قد يقال: إن ما سمي من العقود یمینا ما يتضمن الحلف بالله وإن كان 
الوفاء به واجبًا(؟) وان لم يُذكر فيه اسم الله بل ذكر فيه ألفاظ أخرى؛ كقوله: 
علي عهد الله ومیثاقه» أو علي العهد والمیثاق؛ والفقهاء متنازعون في انعقاد 


= فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتیب» وهو الاشتقاق الأوسط أو الاشتراك في 
جنس الحروف دون آعبانها وهو الأكبر. وانظر: منهاج السنة (0/ ۱۹۰ 

)۱( في هامش الأصل: (بسباب) وفوقها حرف (ظ) وقبله حرف (خ). 

(۲) دیوان امری القیس (ص۰)۲۸ والبیت فيه هکذا: 

ألارَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ یسوم أنني كبرت وَأَنْ لا یخن اللهر أمثالي 

وفي غریب الحدیث لأبي عبید (۲۳۸/۱) وغیره: ال بدلا عن «اللهو». 

(۳) في الاصل: (غیرها فلهذا» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(4) في الاصل: (واجب» والصواب ما أثبتٌ. 


۷۹ 


اليمين بهذه الالفاظ وان لم يذكر فیها اسم الله؛ فأكثرهم یقولون: ینعقد بها 
اليمين» ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم اله(۱). 

وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أَتَّكَ أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك 
أو [...]" فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد لکن يمنع کون هذا يسمى يميئًا 
فلا يتناوله قوله تعالى: قدص أل لك له ميك © [التحريم: ۷]» وقوله: 
ل ذلك كَصَرَة أيَسَيكُم 4 [المائدة: ]۸٩‏ فن هذا لا كفارة فيه إذا غدن بل فيه 
الإثم. 
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)۱( بدائع الصنائع (۳/ ۸ الاختيار في تعليل المختار (۳/ ۳۹۶ المدونة (۱/ 0۷۹ 
وما بعدها) الام (۸/ ۲ الحاوي الکبیر (۱۵/ ۲۷۹). نهاية المطلب (۱۸/ 
۱ المغني (۱۳/ ۳ الفروع /٠١(‏ 1۳۵). 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۸). الفتاوی الکبری /٤(‏ ۸۳ القواعد الكلية 
(ص4 ۳۸ - ۳۸۸). وانظر ما سيأتي (ص ۵۳۳- ۵۳۲). 

( بیاض مقدار کلمة. 


۸۷۰ 


فصل 
قال العترض ؛ 
(الثامن عشر: أنَّ معظم ما استدل به ابن تيمية في الطلاق قیاسه على 
ای ی و تن یت يسور ال في العتق فیمتنع 
إلحاقه به)(۱٩.‏ 
فیقال: 


جه 


Es 
اَن‎ 


أولا: أنت في ذكر أدلة الشرع الدالة على [4؟/ ب] أَنَّ التعليقين: التعليق 
المجرد عن قصد اليمين» والتعليق الذي يقصد به اليمين لیتبین بذلك حكم 
تعليق الطلاق المجرد وتعليقه المتضمن قصد اليمين= أذ نت" لم تذكر البتة 
دلیلا لا على هذا ولا على هذا؛ بل إما مقدمات مُذَّعَاةٌ بلا حجة وإما حجٌة 
عموم واطلانی لا تقول بموجبه؛ بل هو عندك منقسم إلى قسمین؛ ولم تذکر 
ما يميز آحد القسمین من الآخر وأنَّ الطلاق من أحدهماء وإما قياس لم تُبِيّن 
فيه أن المشترك هو المؤثر في الحکم. وإما أدلة لا تتناول محل النزاع بل 
إنما تدل على غیره؛ كالتعليق الذي يقصد به الوعيد» والذي يقصد به الشرط 
والجزاء والذي يقصد به فسخ العقد عند الشرط ونحو ذلك. ثم ذكرت من 
الأدلة ما ليس دلیلاء وإنما هو من باب الجواب عن حجة من احتج على أن 
هذه يمين فتدخل في النص» وقاسها على نذر اللجاج والغضب؛ كتفريقك 
بين ذلك وبين تعليق نذر اللجاج والغضب ومنعك تسمية هذه أيماناء ومشل 


)١(‏ «التحقیق» (۳۳/ ب). وهو الوجه العاشر. 
(۲) فى الأصل: (وأنت)» والصواب ما أثبت» أو حذفها كاملة. 


۸۱١ 


ومعلوم أن ذکر الجواب عن هذه المعارضة من الأدلة كلام مَنْ لا فرق 

ن الدلیل وبين الجواب عن المعارضة والمستیل عليه أن يقیم الأدلة نم 
يجيب عن المعارضة؛ ولهذا كان جنس الأسولَةِ الواردة عليه تتحصر في 
نوعين في الممانعة وفي المعارضات: إما أن يمنع مقدمات دلیله وإما أن 
يعارض بما يدل على نقيضهاء ثم قد يعارض في أدلة المقدمات وقد يعارض 
في حكمها؛ ففي الأدلة يجيب عن الممانعات ثم يذكر ما استدل به 
المعارض ويجيب عنه. وهذا قدانتدب أولا للاعتراض على المجيب 
المستدل على أن هذه يمين مكفرة: ثم نصب نفسه منصب المستدل فان 
المعترض لو منع مقدمة استدل على صحة منعها بإثبات الحكم المتنازع 
فيه» مثل أَنْ يقول: الدلیل على فسادها أنه يلزم من صحتها الحكم المتنازع 
فيه وهو باطل- لكان هذا غصبًا لمنصب الاستدلال وهو غير مقبول. 

فكيف إذا شرع يستدل ابتداء وهو في مقام الاعتراض قبل أن يعترض 
على أدلة المستدل ثم لما استدل على نقيض قول المستدل الأول- 
جعل(١2‏ من جملة أدلته ما زعم أنه جواب [۲۵/ أ] عن أدلة المستدل؛ وهذا 
خروج عن قانون النظر والاستدلال والمناظرة المستقيمة» ثم المستدل 
سامحه في ذلك كله ولم يؤاخذه إذ كان مقصوده الكلام على ما آبداه» هل 
فيه دليل صحيح على بطلانه أو جواب صحيح على دليل المجیب. فلم يكن 

یه تور ود e‏ اصع ين ۳ 
المستدل المجیب آولاء وذلك مثل قوله هنا : (ِنْ معظم ما استدل به ابن 
تيمية في الطلاق فیاسه على العتق وسنذكر الفرق). 


)۱( في الاصل: (وجعل)» والصواب ما بت 
AY‏ 


فیقال لك: هذا وأمثاله من الاعتراضات على آجوبة المجیب لا یصلح أن 
یکون دلیلا لك في المسألة» وإنما يصلح أن یکون جوابًا عن استدلاله؛ ومع 
هذا فليس بجواب صحيح» بل كلا المقدمتين اللتين(١2‏ ذکرتهما في الجواب 
ظاهرة البطلان» فإنَّ ابن تيمية لم يكن معظم استدلاله هو القياس على العتق» 
ولا ذکرت بينهما فرقًا مؤثرًا في الشرع؛ بل أنت معترف بفساد الفرق بينهماء 
وأن هذا الفرق وان كان قد قاله أحد من الصحابة فقد أخطأوا فى ذلك. 

أما المقدمة الأولى: فمعلومٌ أن النزاع في العتق مشهور والأربعة 
وغيرهم ينازعون في العتق» وقد ادعى بعضهم الإجماع على وقوع العتق 
المحلوف به؛ فكيف يكون هذا حجة؟! بل إذا قيس الطلاق على العتق فلا 
بُدٌ من إثبات الحكم في الأصل بدليل يدل عليه. 
الخطاب عمومّا محفوظًا من أظهر الأدلة القولية» ومن جهة عموم المعنى 
المؤثر في سائر الصور؛ وهذا غاية ما يستدل به على الأحكام الشرعية. فان 
النص على كل فردٍ فردٍ ممتنم» وإنما بعث الشارع بجوامع الكلم التي تَجْمَع 
في الكلمة الواحدة أنواعا وأعيانًا؛ كما قال: «بعثت بجوامع الكلم». 
ولما7" سئل عن الحْمّر قال: لم ینز عَلَىَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 


اه وه 


فمن تعمل فال درو حيرا کرو ود ومن ممل قال 5ة 
( في الاصل: (التين)! 


۸۳ 


ف يره [الزلزلة: ۷ - ۸] آخرجاه في الصحیحین(۱ وقال: «إذا قلتم: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت کل عبد صالح لله في السماء 
والأرض" 7" وفي الصحيحين - أيضًا ‏ عن أبي موسى الأشعري یولع 
أن ۲۰/ ب] النبي یه لما سُئل عن الأشربة؛ فقيل: عندنا شراب( يُضْنَمُ من 
الذرة يقال له: اليزر» وشراب"*) يصنع من العسل يقال له: البتع» وكان قد 
أوتي جوامع الكلم؛ فقال: «کل مسكر حرام(٩).‏ 

وكلماته الجامعة هي القواعد الكلية وهي الألفاظ العامة» وهي ضوابط 
شرعه وقوانين دينه» لكن بعض الألفاظ يدخلها تقييدٌ يجْعَلُ تخصيصًا لهاه 
وقد لا يفهم منها المعنى العام الذي جعله الشارع مناط الحكم» فإذا كان خطابه 
العام وكلمته الجامعة باقية على عمومها لم يخص منها صورة؛ والمعنى الذي 
جعله مناط الحكم موجودًا في الصورة المستدل عليها= كان هذا غاية ما 
يستدل به على الأحكام. وإذاتم تصور الإنسان لمقصود الشارع كان علمه 
بذلك قطعيًا وان كان غيره لم يفهم ذلك أو لم يحصل له فيه إلا ظر. 

وآیضا؛ فالقياس الجلي في المسألة وهو قياسه على ما ثبت إما بإجماع 


و ردو 


)۲( أخرجه البخاري (1۳۲۸)» ومسلم (4۰۲) من حديث ابن مسعود رَتَكدعَنَه. 

( في الاصل: (شرابا)؛ ولعل الصواب ما ثبتّ. 

43 في الأضل: (وشرابّا) ولعل الصواب ما آثبت. 

)2( آخرجه البخاري (4۳ 4۳)» ومسلم (۱۷۳۳) من حدیث أبي موسی الأشعري نع 

0( لابن تيمية له قاعدة بعنوان (شمول النصوص للأحكام) طبعت ضمن جامع 
المسائل (۲/ ۲۳۷). 


A٤ 


الامة وإما با جماع الصحابة وإما بدلالة الکتاب والسنة من أن تعلیق النذر 
الذي یقصد به اليمين هو يمين تجري فيه كفارة يمين» وهذا المعنی موجود 
في تعلیق الطلاق والعتاق إذا قصد به لیمین؛ فهذه ال دلة تدل علی آن تعلیق 
الطلاق والعتاق جمیعا إذا قص به اليمین كانت يمينا مکفرة» ؛ ثم ذکرنا الاثار 
في ذلك عن الصحابة والتابعين في العتق لنبین النزاع فيه وندفع من ظن في 
ذلك | جماعاء وکان تعلیق العتق قد اشتهر النقل فيه عن الصحابة والتابعین 
لکون الحلف بالتزام ارب كان قد ظهر في زمن الصحابةء بخلاف الحلف 
بالطلاق والظهار والحرام فاد هذا لم يكن مشهورًا في زمنهم [قد كثر في 
كلامهم من ذلك](1١2‏ ليعلم آنهم إذا أجابوا في ذلك بكفارة يمين معللين 
ذلك بأنه يمين كان جوابهم في الحلف بالطلاق بكفارة ب يمين أولى وأحرى 
لشمول الدليل والعلة له وان العتق مع كونه قربة یلزم بالنذر إذا كان قصد 
اليمين في تعليقه مانععا من لزومه فلأن يكون هذا مانعًا من لزوم الطلاق الذي 
لا يلزم بنذر وليس بقربة بطريق الأولى والأحرى. 

ومذاهب العلماء المجتهدين يؤخذ من عموم خطابهم وعموم (۲۹/ أ] 
تعليلهم كما يؤخذ حكم الشارع من عموم خطابه وعموم علته؛ وعموم 
العلة أقوى من عموم اللفظء فإن العموم اللفظي يقبل التخصيص لمطلق 
الأدلة؛ وأما العلة فلا يجوز تخصيصها إلا بفرق معنوي موتر یسین 
اختصاص صورة الفرق بوصف يوجب انتفاء الحكم عنهاء والا فلو ساوت 
سائر الصور في العلة الموجبة للحكم- لوجب أن يساويها في الحكم» وإلا 


)١(‏ کذا في الأصل. 
(۲) انظر ما سيأتي (ص ۰۰۷ ۸۱۹). 


Ao 


كان ذلك تناقضا ينزه الشارع عنه. 


فانه إذا قال: کل مسکر خمر وکل مسکر حرام؛ فعلّق الحکم بوصف 
مشتق مناسب وهو الشکر» ثم أباح بعض المسکرات دون بعض مع عدم 
اختصاص ذلك المسکر بوصف یوجب الاباحة = كان هذا تناقضًا؛ بخلاف 
ما إذا أباح المسکر للضرورة- كما أباح الميتة للضرورة ‏ مشل إباحته لدفع 
الغصة أو إباحته لمن أَكْرَِ على شربه أو للعطش -إن قيل إنه يدفع العطش - 
فهذا تخصيص بمعنى يوجب الفرق» كما يوجد مثل هذا التخصيص في 
تحريم المیتة» ولكن هو سبحانه ‏ في القرآن قال في الميتة والدم ولحم 
الختزیر: من آضطر حير بايغ ولا عا [البقرة: ۱۷۳] ولم یذکر مشل ذلك 
في تحریم الخمر لأن الحاجة إل الغذاء حاجة عامةء فالاضطرار إلى آکل 
هذه المحرمات یقع کثیرا» وأما الخمر فلا یکاد أَحَدٌ یحتاج إلى شربها؛ فانه 
لا یکاد أَحدٌ یخص بالطعام ولیس عنده إلا خمرء وکذلك لا یکاد أحد یعطش 
ولیس عنده إلا خمرء فان الماء متیسر غالبًاء وکذلك وجود غیرها من 
المرطبات التي هي آبلغ منها في دفع العطش کثیر جدّاء وآما هي فقد قيل 
تزیل العطش وقیل لا تزيله» ولهذا اختلف الفقهاء في شربها للعطش بناء 
على هذا المأخز(). 


(۱) قال في مجموع الفتاوى :)57١ /١5(‏ (وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق 
ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء؛ ومَنْ لم يبحها قال: إنها لا تدفع العطش» 
وهذا مأخذ أحمد؛ فحینتذٍ فالأمر موقوف على دفع العطش بها؛ فان عم أنها تدفعه 
ایخ بلا ریب؛ کم ییاح لحم الخنزیر لدفع المجاعةه وضرورء العطش الذي رى 
أنه هلک أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا یباح شرب النجاسات عند العطش بلا 


۸٦ 


مس هه 


وکذلك في الأيمان إذا قال: وض الله لک یمک 4 [التحريم: ۲] 
وکان هذا الخطاب یتناول ما هو يمين من أيمان المسلمین وان كان بصيغة 
التعلیق کقوله: إن فعلت کذا فعلی الحج ومالي صدفة ونحو ذلك كما ثبت 
ذلك عن الصحابة و جمهور التابعين» بل ویتناول قوله: وکل مملوك لي حر؛ 
فمن المعلوم أن تناول ذلك - أيضًا ‏ للحلف بالطلاق واجب کتناوله لهذه 
الصورة وأولى» ويمتنع أن یکون الشارع قد جعل هذا الخطاب متتاولا 
للحلف بالنذر آو بالنذر والعتق دون [۲۰/ ب] الحلف بالطلاق» ویمتنع آن 
كر عرد اندي يجا عر ی و 
م تع ات الذي as‏ البمين لا نزار كيه يمينا في تحليل هذه 
ال الارن هذا من أعظم التناقض الذي و عه الصحاية 
تفر فضلا عن الرسول كك فضلا عن رب العالمين - سبحانه وتعالى -. 

ویمتنع أن يقوم دلیل شرعي إجماع أو غير | جماع على [أنَ](١)‏ هذا التعلیق 
القسمي يكفر دون هذا التعليق» كما يمتنع أن يقوم إجماع أوغير | جماع على 
او م ا ا 
المعتبرة في الشرع» فإن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة") 


5 نزاع» فان اندفع العطش والا فلا إباحة في شيء من ذلك). 
وانظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ 717()577/ ۲۳۰ وما بعدها) جامع الرسائل (۲/ 
۸۲ 

(۱) اضافة یقتضیها السیاق. 

(۲) في الاصل: (ظلاله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 


AY 


الکتاب والسنة = من الخطأ الذي زه الله الأمة أن تجتمع علیه(۱). 

ولهذا- وله الحمد والمنة- لا توجد الأمة مجتمعة علی حکم الا 
وأدلته أدلة صحيحة سالمة عن المعارض المقاوی والاحتجاج بدعاوی 
الإجماعات المخالفة للكتاب والسنة والقياس الجلى فى مثل هذه المسائل 
مما ابتدع في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل 
وبعد عصر التابعين» ولهذا أنكر أئمة الإسلام مثل هذه الدعاوى كما أنكر 
ذلك أحمد بن حنبل وغیره» وكذلك الشافعي ذكر أن السلف لم يكونوا 
یعون مثل هذه الا جماعات(۲). 


RRRS 


(۱) انظر: (ص۱۳). 
(۲) انظر: (ص ۱۵۷- ۱۵۸). 


۸۸ 


1 

قال المعترض : 

و ای او ان تیمیة۱1) والتي يتخَيّل ‏ آبضا- 
ترجع إلى شیئین + شم أن التقليق عار هت التصورة سم شتا 
والثاني: أنه لا يسمى تطليقًا. 

أما الأول: فقد منعناه وبَينا أن ذلك إنما هو بحسب الاصطلاح لا بحسب 
اللغة والشرع» وإيقاع الطلاق به إذا عُلَّقّ بالحلف إنما هو إذا فد کقوله:(۲) 

وأما الثاني: فممنوع أيضًا؛ وقد ییا أن ذلك تطليق. 

ثم !ما يكون قول القائل : له فما عم حقيقة حقيقة أو مجاراء فان كان 
حتيقة وج أَنْ یکون مجرد تعليق الطلاق تطلیقّا» وان كان مجارًا فلا 
إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعلم" حقيقة» ولا [۲۷/ أ] امتناع في 
توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أن يحصل أثرهاء فإذا 
حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة» والا لوجب ألا يصدق التعليم 
اصلاء لا تيل حصول العلم*) ولا بح قن لعلمفي الغالب لا يحتضل 
وقت التعليم بل لا بذ من مُهلة= كذلك التطليق المعلّقٍ يتوقف إطلاق اسم 


)١(‏ في «التحقيق» زيادة: ( جمیعها). 

(۲) في «التحقيق» زيادة: (إن) وهو خطأء كما سيأتي في (ص 40). 

)۳( في «التحقیق»: (التعليم)» وانظر ما سيأتي (ص۹۵). 

(6) في الأصل زيادة: (اصلا) وليست في «التحقيق»؛ وانظر ما سيأتي (ص .)٩5‏ 


۸۹ 


التطليق علبه على وجود شرطه فا وچ تب علیهثره وف تطلیقا؛ كما 

ُسَمّی التعلیم عند وجود أثره تعليمًاء ولو لم يكن كذلك لزم ألا بقع الطلاق 
ی با نات ي ین ن جين ن ا وان تا را هار 
وقوعه فیلزم(۱) على سياق کلام أنَّ ذلك غير داخل تحت اسم التطليق» فان 
قال: إنه عند الصفة يصير تطلیقا؛ ۰ فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث 
يصير تطليقًا)!"©. 

والجواب : 

أن هذا معناه على الوجه الصحیح: دلیلان أو مقدمتا دلیل؛ أن هذ 
الأصلين علیهما یبّنی الحکم في هذه المسائل باتفاق المسلمین؛ ۳ 
اكع توس اسر موم وی درمز 
يجعله تطلیقا. وكذلك من قال بالکفارة جعله يمينا تتناوله الننصوصء ومن 
لم يجعل فيه كفارة؛ فإما أن ازع في كونه یمین أو في كونه يمينا من أيمان 

فان الله قال لعباده بعد قوله: یات ماو لا روا یت ما َل 
له تک ولا تشد دوا إت اه لیب المنتیین © وولو متا رکه اه حك 
سای له ال شر وه وتوت () لا دم الَو يه > میک 
وکن يُوَايِرحكُم ر ما عفد ی مره إطعام و کی مر اوسيل 


۶ 2 011 - 04 2 مت 
مون آهييکم أو کسونهم اد ع رق ف ECE‏ 


)١(‏ في «التحقیق»: (فيلزمه)ء وانظر ما سيأتي (ص95). 
(۲) «التحقيق» (۳۳/ ب)» وهو الوجه الحادي عشر. 


۹۰ 


ع 


ذلك کر کم إا حلفم € [المائدة: ۸۹-۸۷]» وقال - أيضًا -: قد وض 
اله لک یکم 4 [الحریم: ۲ وقال - أيضًا -: « ول یرک 
اهن له دروم ولا بحل هنی أن یکمن ما حى أله ف اعامهن 4 [البقرة: ۲۲۸]» 
فذكر تعالى في كتابه: حكم أيمان المؤمنين وذكر حكم الطلاق؛ فمن 
الأقوال ما هو طلاق شرعى باتفاق المسلمين؛ كالطلاق المنجّز إذا أوقعه 
على الوجه المباح مع سائر شروطه» مثل أن يقول لها: أنت طالق أو مطلقة 
أو قد طلقتك ونحو ذلك ومنها ما هو يمين مكفرة باتفاق المسلمين؛ 
كالحلف باسم الله. مثل أنْ 1 ب] یقول: والله لأفعلن كذا؛ إذا حلف مع 
الشروط التي معها تكون اليمين مكفرة» ومن الأقوال ما تنازع فيه المسلمون. 

وكذلك من الأقوال ما هو عتق» ومنها ما هو ظهان ومنها ما هو نذر 
ومنها ما تنازع فيه المسلمون هل هو طلاق وظهار ونذر؛ وإذا كان يميئًا فهل 
هو يمين مكفرة كفارة يمين أم ليست مكفرة كفارة يمين. 

فالطلاق إذا قيل ليس بيمين فهو طلاق» ولا كفارة في الطلاق بإجماع 
المسلمين. 

وكذلك العتق لا كفارة فيه. فإذا قيل: ليس بيمين كان عتقًا واقعًا. 

وأما الظهار إذا قيل ليس بيمين بل هو ظهار» ففي الظهار كفارة الظهار 
بالنص والإجماع. 


وكذلك تعليق النذر إذا قيل ليس هو بيمين بل هو نذر فقد تجب فيه 


(0) شن الأصل: لی والضوات با افت: 
4١‏ 


كفارة یمین إذا لم يفعل المنذور عند كثير من العلماء؛ فمذهب أحمد أن 
المنذور لا بُدَّ فيه من فعله أو فعل بَدَلِهِ أو كفارة يمين» وهذا معنى مان عن 
كثير من الصحابة والتابعین؛ كما قال النبى يَكِِ: «كفارة النذر كفارة يمين)''. 

فمن جر النزاع في التعليقات التي يُقصد بها اليمين كقوله: إن فعلت 
كذا فعلي الحج ومالي صدقة وكل مملوك لي حر وامرأتي علي كظهر أمي 
والجل علي حرام وأنا يهودي ونصراني؛ فمن العلماء من بقول: إذا وجد 
الققلن كان ما ود اوغ اواد و م محرمّا ولکن ليس بكافرء وهذا 
قول مالك له 

ومنهم من یقول: بل یکون مُطْلَقَا ومعتقا ومظاهرًا ومُحَرّمًا ولا یکون 
ناذرًا بل حالقًا يجزئه کفارة يمين» وکذلك فى الکفر تجزثه کفارة يمين وهذا 
هو المنصوص عن أحمد» وتجزئه عنده کفارة واحدة وانَبّعٌ في ذلك 
حدیث لیلی بنت العجماء( " والکفارة عنده نما هی فى النذر. 

30 ,18 ۰ ۰ َه ليما 

ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق والعتاق. 

ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق فانه من 

ومنهم من يقول: بل هو في الجميع حالف(۳. 

ومن العلماء مَنْ جعل هذه التعليقات أو أكثرها أيمانًاء ويجعلها من جنس 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱6۵) من حديث عقبة بن عامر رون 

(۲) سيأتي تفصيل روايات هذا الأثر في كلام المجيب فيما سيأتي (ص۲۰۱- ۲۰۹). 

(؟) في الأصل: (حالف في الجميع)؛ ووضع الناسخ علامة التقديم والتأخيرء وكتب في 
الهامش ما هو مثبت. 


۹۲ 


الایمان بالمخلوقات فلا تنعقد ولا يجب فيها کفار:۱1؟ ثم من هؤلاء مَنْ طرد 
هذا في الجمیع. ومنهم من استثنی الطلاق» ومنهم من استثنی الطلاق والعتاق. 

3 أ] ومن السلف ' مَنْ عرف قوله في بعض هذه الأيمان ولم يُعرف 
قوله في الآخر؛ فمن العلماء من استثنی الطلاق والعتاق ولا أعلم قوله في 
الحلف بالظهار والحرام» هل هو عنده من باب الحلف بالنذر أو من باب 
الحلف بالطلاق والعتاق؟ 


والشافعي نع رأيته استثنی الطلاق والعتاق ولم أقف له على ص 
في الحلف بالظهار والحرام لكن أصحابه [يقولون: الحلف بالظهار 
والحرام في لزوم المحلوف به؛ كالحلف بالطلاق والعتاق]۳۱. 


وإذا كان منشأ النزاع بين العلماء في ال لتعلیق الذي يقصد به اليمين هل 
هو يمين أم هو من جنس ما علق فيه نژ أو طلاق أو عتاق- فقد عاد النزامٌ 
في هذه المسائل إلى تحقيق المناط الذي علق الله به الحُكُمَ؛ هل هو موجودٌ 


)01 الحلف بالمخلوقات يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء» ووقع الخلاف 
في الحلف بالنبي إا وبعض أهل العلم عَذَّاه إلى غيره من الأنبياء. 
انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۵۳۳۵۰۲۸۲ (۲۷/ 990)1757/ ۰۸۰۲۲ ۰۱۲۲ 
۲۲ )۲ (۳۵/ ۳ ۲). الفتاوی الکبری (۳/ ۲۲۲ ومابعدهاء 
۰۹ ۰ ۲ (/ ۰۱۱۷-۱۱۵۰۱۱۰ مختصر الفتاوی الم صرية 
(ص ۰ 6). قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱ ۰)۲۳ والقواعد الأصولية 
والفقهية من مجموع الفتاوی لابن غدیان (۲/ ۷۰-۹۹). 
وانظر: (ص ۱۰۱۳۲ ۰)۳ ومعطية الأمان من حنث الأيمان (ص ۸۰ - ۸۵). 

(؟) في الاصل: (ومنهم)ء وفي الهامش کتب الناسخ ما ثبت وفوقها حرف (خ). 

(۳) یوجد هنا بیاض في الاصل بمقدار سطر إلا کلمتین. وانظر: قاعدة العقود (۱/ ۲۲۶). 

۹۳ 


في هذه التعلیقات التي يقصد بها اليمين آم لا؟ هل هي یمین آم هي تطلیق 
ونذر وإعتاق وظهار وحرام؟ 

وحينئٍ؛ فمن قال: إنها يمين وليست بطلاق عليه نب هذا وهذاء 
ومن قال: هي تطليق وليست یمین عليه ان يبين هذا وهذا. 

والقائلون بأنَّ هذا یمین يقولون: ليس هذا بمطلَّقٍ ولا ناذر ولا مظاهر 
ولا محرم ويُصرّحونَ بذلك» سواء ادعوا أنها يمين مكمّرة أو غير مکفرة - 
وقد تقدم بعض كلامهم في ذلك ؛ وإذا كان كذلك فهذا المعترض لم یقم 
دلیلا على أن هذا تطلق ولا علی أنه لیس بیمین. 

وقد تقدم ذکر ما زعم أنه دلیل على أنه تطلیق وأنه ليس في شيء منها 
دلیلء وأما کونها ليست یمین فلم يُقِم عليه دليلا7١)‏ بل اكتفى بمجرد 
الدعوى» ولو قام مقام المانع المطاللب لكونها يمينا لم يكن عليه دليل على 
النفي» وإنما قام مقام النافي الجازم بكونها ليست أيماناء ومعلوم أن عليه 
دلیلا على نفي كونها من الأيمان» كما أن المثبت لكونها من الأيمان عليه 
الدليل» وهو لم يقم دلیلا على النفيء وانما غايته دعاوى مجردة» أو نقل من 
ليس معه إلا الدعوى المجردة. 

وا مت فت ا یا هضیب ال سين اون 
المستفيضة عن الصحابة - رضوان الله علیهم - والتابعین وعلماء المسلمین 
وعامتهم بل با جماع [۲۸/ ب] الصحابة والتابعین على آنها تسمی آیمانا من غير 
حلاف يعرف عنهم في التسمية» وباتفاق الأمم عربهم وعجمهم على تسمية ما 


(۱) في الأصل: (دلیل)» والجادة ما آثبت. 


۹٤ 


یقصد به هذا المعنی يميئاء وی أن المعقول فى اليمين موجود فى هذه التعلیقات 
التي يقصد بها اليمين(١2‏ وأن ذلك لا بختلف باختلاف اللغات. وباتفاق الفقهاء 
على" إدخال هذه في مسمى اليمين والحلف(۳. 
وأما قوله: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين في كلام الفقهاء وغيرهم 
فعنه جوابان؛ أحدهما: أن هذا باطل؛ فان الصحابة وغيرهم سموا 
التعليق الذي يقصد به الحلف يميتا باللفظ المطلق لا بالقيد؛ كقولهم: هذه 
یمین من الأيمان» وكقر عن يمينك ونحو ذلك» بل أدرجوها في لفظ الأيمان 
في قوله: ذلك كَمَْرَةٌ أَيَمَيِكُمَ إِذًا حَلَفْجُم عم 4 [المائدة: ]۸٩‏ وكذلك الفقهاء 
۰ ك 
فصل 
قال: (وقد بَينا أن ذلك تطلیق؛ ثم إما آن یکون قول القائل: عَلَْه فما 
تلم حقيقة أو مجارًا؛ فان كان حقيقة وجب أن يكون مجرد تعلیق الطلاق 
تطلیقّا؛ وإِنْ كان مجارًا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعليم حقيقة, 
ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعلیم على محاولة آسبابه إلى أنْ یحصل 


)١(‏ في الأصل زیادة: (یمینا) والصواب حذفها. 

© في الاصل زیادة: (01): والضواب حذنها. 

(۳) انظر (ص۸۷۸). 

49 لم يذكر الجواب الثاني إلا آن يكون الجواب الاول: منع دعوی بطلان حجة 
الخصم والثاني: إثبات صحة كلام المجيب بما ذكره هنا 


۹۵ 


أثرهاء فإذا حصل آثرها صدق علیها اسم التعلیم حقيقةء والا لوجب ألا 
يصدق التعلیم اصلا لا قبل حصول العلم ولا بعده؛ فإنَّ العلم في الغالب لا 
یحصل وقت التعلیم بل لابد من مهلة. 

كذلك التطليق المعلّق یتوقف إطلاق اسم التطلیق عليه على وجود 
شرطه. فإذا وجد ترتب عليه أثره وسمي تطلیقا كما يسمى التعليم عند وجود 
أثره تعليمًاء ولو لم يكن كذلك لزم ألا يقع الطلاق المعلق بالصفات التي 
ليس فيها يمين؛ كطلوع الشمس. 

وابن تيمية یوافق على وقوعه فيلزم على مساق كلامه أنَّ ذلك غير 
داخل تحت اسم التطليق. 

فإن قال: إنه عند الصفة يصير تطليقًاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط 
والحنث يصير تطلیقّا)(۱). 

فيقال: قد تقدم الكلام على أنه ليس فيما کر دليل على أنه تطليق 

وأیضاه فتمثيل ذلك ۲۹/ أ] بقوله: له فتعلم أو ما تعلم) لو كان 
التمثيل صحيحًا لكان حجة علیه؛ لانه حينئذٍ يقال : لته فتَعلم ره قما 
تم فبجب إِنْ كان مثله أن يقال: طلقتها فَطَلْقَتْ وطلقتها فما طلقت وليس 
الاشر كاك لان الط موقت عا مر شفناته المطلية ها غرفت 
التعليم على أمر يفعله المتعلم» لكن التطليق يتوقف على کون المحل قابلا 
للطلاق؛ فلو طلق الأجنبية من زوجها لم تطلق باتفاق المسلمین» كما في 


(۱) «التحقيق» (۳۳/ ب)» وقد تقدم في أول الفصل السابق. 
45 


السنن عن النبي ية أنه قال: «لا طلاق لابن آدم فیما لا بملك»(۱ وانما 
الطلاق الذي قَصَّدَ إيقاعه عند الصفة» فهو تطلیق عند الصفة من غير أن 
يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف؛ كما لو قال: آنت طالق عند 
الهلال. 

وأما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي 
ليس فيها يمين؛ فيلزمه على مساق كلامه إذا قال: إنه عند الصفة يصير 
تطليقاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقًا). 
يجمع ويفرّق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي على من نفى وقوع 


۱0( أخرجه أبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي (۱۱۸۱) وابن ماجه )۲۰٤۷(‏ وغيرهم من 
حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بألفاظ متقاربة. 
وقال الترمذي: حدیث عبد الله بن عمرو حدیث حسن صحيح» وهذا أحسن شيءِ 
روي في الباب. وقال في العلل (برقم ۳۰۲): وسألتُ محمدًا عن هذا الحدیث 
فقلتٌ: أي حديثِ في هذا الباب أصحٌ في الطلاق قبل النکاح؟ فقال: حديث 
عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده. 
وصححه الحاكم (۲/ ۳۲ وابن الجارود (برقم ١٤۷)ء‏ وابن الملقن في تحفة 
المحتاج (۲/ ۲۰۰). 
وقال ابن معين ‏ كما في علل ابن آبي حاتم 4/ ۱۳۲- لا يصح عن النبي :الا 
طلاق قبل نكاح»؛ وأصح شيء فيه حديث الشوري» عن ابن المنکدر» عمن سمع 
طاوسّاء أن النبي ی قال: «لا طلاق قبل نکاح. 
انظر: نصب الراية (۳/ ۲۳۰ البدر المنير (۸/ 88)؛ صحيح أبي داود (الأم) (5/ 
۳۹۳ 


۹۷ 


الطلاق المعلّق فانهم یجمعون بين ما فرق الله بینه ویفرقون بين ما جمع الله 
ین فلم يكن لهم حجةٌ شرعيةٌ على ما يذكرونه من وقوع الطلاق المعلق 
سواءً قصد به اليمين أو الإيقاع ‏ من المنع من وقوع غيره من 
الأحكام المعلقة؛ كالولايات والوكالات والضمانات والأنكحة وغيرها من 
الأحكام. 

وأما ابن تيمية فإنه يقول: الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة يلم كما 
يلزم النذر المعلّق بالصفة والعتق المعلّق بالصفة والجعالة المعلّقة بالصفة 
والظهار المعلّق بالصفة والتحريم المعلق بالصفة والولایات المعلّقة 
بالصفات. وغير ذلك من الأحكام مما يدخل في مسمى الاسم الذي عَلَّمَتَ 
ل ل 
يقصد به الإيقاع» وهويقول : كما أن لفظ النذر والعتق يتناول مُتَجَرَ مجر 
ST‏ 
جهة الشرع [۲۹/ ب] ولا العقل. 

فلما كان قول النبي يَكلْ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»' يتناول المَطْلَقٌ 
والمعلق بالنص والإجماع» وقوله: «الولاء لمن أعتق»" يتناول المنجّرٌ 
للعتق والمعلّق له بالا جماع- فكذلك قوله: «الزعيم غارم»۳۱ يتناول المنجّز 


)۱( تقدم تخر يجه (ص226). وهو في البخاري. 

(۲) آخرجه البخاري (7 40 ومسلم (۱۵۰6) من حدیث عائشة وََليَدُعَنهَا. 

(۳) آخرجه الطيالسي في مسنده (۲/ 0۱ وعبد الرزاق فى المصنف (4/ ۱6۸) (۸/ 
۹۳۱0۳۱۳۹-۱۷۳ ۸ وابن أن شییة (۰۲۰۵۱۲ ۲۲۸۶۳): وآحمد في المسند 
( ۱۲۸). وآبو داود (۳۹۱۵). والترمذي (۲۱۲۰۰۱۲۵)؛ وابسن ماجه - 


۹۸ 


للضمان والمعلق له كقوله: لوَلِمّن جاه بو حل بير وتا بو عبر 4 
[يوسف: ۷۲] فهذا ضمانٌ بجمل بعیر» وهو شاق على المجيء بالصاع» وهو 
تعلیق للجعالة وللکفالة» لکنه تعلیق على سیب الوجوب ولهذا کان 
مووز انا اعودة ی أن تفاع الان غل سب لمحت 
يعون مثل آن یقول: إن آقرضته الما فأنا ضامر له وتدازعوا فیما ااا 
بغيره کطلوع الشمس» وفیه وجهان في مذهب آحمد؛ والااظهر جوازه. 
وعلی هذا فالمطلّق موقمٌ للطلاق عند الصفةء كما أن الناذرٌ ملعم 
للمنذور عند وجود الصفة» وهو من جنس التعليق یلق طلاقًا مقيدًا 
موصوفا لا طلاقًا منجرًا مرسلاء كما أن الناذر من حين يعلق النذر ناذرٌ نذرا 
مقيدًا موصوفا لا نذرًا مطلقًاء ولا فرق بينَ حال المطلّق والناذر والجاعل 
بين عقد التعليق وبين وجود الصفة التي لا تتعلق بفعله فإنه لم یتجدد منه 


(11409) وغيرهم من حديث أبي أمامة ان 

وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي عن أبي أمامة عن النبي اة من غير هذا 
الوجه؛ ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليست بذلك فيما 
تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكير» وروايته عن أهل الشام أصح. وصححه ابن الجارود 
(رقم ۰)۱۰۲۳ وحسنه البغوي في شرح السنة (۸/ ۲۵۲). 

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (4 / ٤‏ هذا الحديث حسنه الترمذي» ورواية 
إسماعيل عن أهل الشام جيدة» وشرحبيل من ثقات الشامیین؛ قاله الامام أحمد. 
ووثقه - أيضًا - العجلي وابن ن¿ حبان» وضعفه ابن معين. 

انظر: نصب الراية (5/ ۵۷ وما بعدها) الدراية (۲/ ۱۲۳). البدر المنير (5/ 
۷ ) إرواء الغلیل (۵/ ۵ ۰)۲ سلسلة الا حادیث الصحيحة (۲/ ۱۲۲ ح 
۰ 


۹۹ 


شي» لکن إذا حدثت الصفة وقع الطلاق الذي كان عَلَمَهُ به كما يجب 
المنذور الذي كان عَلْقَهُ بالصفةء ويحصل العتق الذي له بالصفة؛ ويجب 
الجُغْل الذي علقه بالصفة إذا قال: مَنْ رَدَّعبدي البق له عشرة دراهم فإذا 
حصل الرد وجب الجعل؛ ؛ فالتطليق متقدم من حين عقد التعليق» ووقوع 
لطلاق حاصل إذا حصلت الصفة التي على بها الطلاق كسائر الأمور 
المعلقة بأسبابها. 


ومجرد تعليق الطلاق تطليقٌ معلّقٌ بالصفة(۱) ليس تطليقًا مجردًا منجرًا 
مرسلاء ولا يقول: إنه لا يسمى تطليقًا معلا بالصفة إلا عند وجودهاء بل هو 
موجود. ويسمى بذلك قبل أن يقع؛ لكن عند وقوعها وقع الطلاق وصارت 
المرأة مطلقة؛ ؛ فحصول المجموع وهو في تلك الحال صار مطلقًا بالفعل 
طلاقًا وَقَمَ وَحَصّل. 

وأما القاصد لليمين فهذا لا نُسَلَّم أنه مُطلَّق؛ كما أن المعلّق للنذر 
القاصد لليمين لا نسلم [۳۰/ أ] أنه ناذن بل هذا حالف وهذا ناذن لا هذا 
أراد النذر ولا هذا أراد الطلاقء ولا المعلّى للعتق والظهار والحرام على 
وجه اليمين أراد العتق والظهار والحرام؛ لا هو نار لا مطلقًا ولا مقيدًاء ولا 
مُطلقٌ لا مطلقًا ولا مقيدًاء ولا معت ومظاهِرٌ ومحرّم لا مطلقًا ولا مقيدًا؛ 
فكيف يصير فا عند وجود الصفة بدون أن يكون عند التعليق لا مَل لا 
مطلقًا ولا مقيدًا؟! 


وليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق 


( في الاصل: (بالعقد) ولعل الصواب ما أكيت: 


۱۰۰ 


والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع» فان الناذر عَلّقّ الوجوب 
بالشرط» والوجوب مقتضاه أذ فل ما آوجبه فمقتضی التعلیق آنعال(۱) 
يؤمر بهاء والموقع علق بالشرط وقوع الطلاق والظهار والحرام. 

والوقوع مقتضاه حرمة أفعال وتركها والگف عنها؛ فمقتضاه ترك 
محظورات. كما أن مقتضی النذر فعل مأمورات ولما کانت الحرية |ذا ثبشت 
لم يؤمر الانسان بفعل ينشئه بعدها بل الب والامساك والوجوب يؤمر فيه 
بفعل المنذور» وصار الناذر یفعل» ثم إنه بعد الحلف بالنذر قد يخير بين 
فعل المنذور والتکفیر. 

وآما الحرية فهي إذا ثبتت لم توجب إلا الک والامساك فلا يُحْمَلُ 
تَخَيْرٌ بين فعل وبين تکفیر وهذا فرق صوري؛ فإنه إذا كان قصده اليمين لم 
يثبت هناك وجوب بل كان مخيرًا بين فعل ما عقد سبب وجوبه من التكفير؛ 
وهنا إذا كان قصده اليمين لم ثبت وقوع» بل كان مخیر! بين إيقاع ما انعقد 
سبب وقوعه وبين التکفیر» وهو مخيرٌ بين التكفير وبين الإيقاع الموجب 
للوقوع والمقتضي للكف» وهناك(۲٩‏ مخيرٌ بين التكفير وبين الفعل الذي 
انعقد سبب وجوبه؛ فالوقوع هناك متقدم على الفعل الذي يخير بينه وبين 
التكفير» وهنا الوقوع متأخر عن الإيقاع الذي يخير بينه وبين التكفير» وهذا 
رق لا تأثير له في الشرع. 


والجمع والفرق إنما يكون بالصفات المؤثرة في الشرع؛ المعتبرة في 
(۱) في الأصل: (أفعالا)» والجادة ما أثبتٌ. 


(۲) كتبها الناسخ في الهامش وفوقها حرف (ظ) و (خ)؛ وفي الأصل: (وهنا). 
٠١١‏ 


الکتاب والسنة؛ وهي الصفات التي عَلَّقّ الشارع بها الأحكام» ولهذا 
یقول(۳۰[۲۲/ ب] الفقهاء: هذا وف سهد له الشرغ بالاعتبار» وهذا وَضْفٌ 
شهد له بالإلغاء والاهدار وتکلم كثيرٌ منهم في المناسب المرسل 
والمصالح المرسلة هل يجوز تعلیق الاحکام بها آم لا؟ بناء على اعتقادهم 
أن في الوجود مناسبّا ومصالحَ" لم یعتبرها الشرع ولم یلغها؛ وهذا غلط 
فليس في الوجود وصف یظن أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع قد اعتبره 
أو آهدره(۳. 


وقد بين الرسول یا جمیع الدین وما تعلق به الشرع من الأوصاف» 
وقال النبي ميا «ترکتکم على البیضاء لبلها کنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
مالك»(*) وقد قال الله تصالی: الوم لت کک ویک ومنت علخ 


() الکلمة غير واضحة ولعلها ما ثبت. 

(۲) في الاصل: (ومصالحا» والجادة ما آثبت. 

(۴) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳-۳۲ مجموعة الرسائل والمسائل (۵/ ۲۲)» 
جامع المسائل (۲/ ۰6۱۹۲ (4/ 44 قاعدة في المحبة (ص۸۱). وانظر ما سيأتي 
(ص ۸۰۱۷). 

(4) آخرجه آحمد (۲۸/ ۳۱۷/ رقم ۱۷۱4۲ وابن ماجه )٤۳(‏ وغیرهما من حدیث 


ا و دو 


العرباض بن سارية ينه 

وصححه الحاکم (۱/ ۱۷۵)؛ وقال آبو نعيم في مستخرجه (۱/ ۳۲): وهذا حدیث 
جید من صحیح حدیث الشامیین» وهو وان ترکه الإمامان محمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة إنكار منهما له فانهما - رحمهما 


الله - قد ترکا كثيرًا مما هو بشرطهما آولی وإلى طریقتهما أقرب» وقد روی هذا - 


۱۰ 


عَم ورَضیت لَكم الاسلم ديا € [المائدة: ۳]. 


لکن قد يكين على کت ن الاس ما مه اله تال بت ودل عليه مين 
الأحكام وما عَلَقّ به تلك الأحكام من الصفات المعتبرة المناسبة وما في 
ضمن ذلك من المصالح والچگم وقد ين أن ما أهدره وألغاه فيه مصلحة 
وهو مناسب وتكون مصلحته إِنْ كان فيه مصلحة ‏ مرجوحة بالمفسدة 
الراجحة وكذلك إن كان فيه نوع مناسب فتكون مرجوحة بالمناسبة التي 
تقتضي خلافه. 

والشارع آحکم الحکماء یرجم عند التعارض والتزاحم آرجح 
المصلحتین وان فاتت آدناهما(۱)؛ كما یدفع أعظم المفسدتین وان لزمت 
أدناهماء كما قال تعالی: یلو عب الکمر والمیسس فل فیهعاً انم 


ت 
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ll‏ 0 اي 72 ا ر 030 د 
ڪرير ومع للا وَإِنْمَهُمَآ ڪب من ننمهعا ٩‏ [البقرة: ۲۱۹]ء وقال تعالی: 
e 7 A2^‏ مر r‏ عا 0 2 + ۰ 2 و مر ۶ بيس مر ۳ 
۶ یکوک عن اهر لحرا َال فيه فل وتال فيه كير وصد عن سبيل ال 


مه م رت 10 ت 
م عير وی مار و مم سا ای ر € و رر 2 م 4 + ۰ و 
رکف بو والمسچد الام ولاج اهلو منه أب عند اله وله کر 


رر 


مر مومه قد 7 5 8 ۴ 9۵ ظ< مر مره و م 0 

من لت 4 [البقرة: ۲۱۷]» وقال تعالى: #وَلْوْلَا رجال مَوْمونَ واه مومت لَرْ 

= الحديث عن العرباض بن سارية لائة من تابعي الشام معروفين مشهورين: 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ويحيى بن أبي المطاع وثلائتهم من 
انظر: السلسلة الصحيحة (۲/ /٠٠١‏ رقم .)٩۹۳۷‏ 

)۱( انظر: القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية (۲/ ۱۵ ۳۳). 


1۰۳ 


بر 


1 2 دعو eC r‏ بل وت ۹ 
تعلموهم أن تم کم ينهم مره بغیر علرم ۱ 0 لله في رهیو. من 


ا یت کتروا منهمرعدابا لیم > [الفتم: ۲۰]. 
وقال: وی أن 5 
وا له يكم وآنشم لا کمور رک € [البقرة :۰ وبسط هذا له موضع آخر(۲. 
والمقصود هنا :أن التعليق الذي یقصد به اليمينء إذا كان الملق 
وجوب فعل خير بين ذلك 0 وبين التكفير» وإذا كان المعلّق وقوع طلاق 
أو ظهار يقتضي ترك فعل 00 ا ذلك الطلاق والظهار وبين 
التکفیر» والطلاق لا یکون لازمّا له [۳۱ أ] حتی يوقعه» فیکون الفعل هنا ۱ 
الذي خير بينه وبين بين التکفیر الذي آوجبه التعلیق هو الموچب للوقوع 
المقتضي للکف والامساك وهناك الفعل الذي يخير بینه وبين التکفیر هو 
الذي آوجبه التعليق» والتعلیق هناك آوجب فعلا أو آوجب ترگاء فإذا خير 
هناك لم یحتج إلى فعل يقتضي الحكم» بل يخير بين الفعل الذي جعله واجبًا 


)۱( ليست في الأصل. 

(۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۰۲۲۰۱۳۸ (۸/ ۰۹6 (۱۰/ ۰۵۱۲ (۱۳/ ۰۹ (۱۵/ ۳۱۲ 
وما بعدها)» (۲۰/ ۸ (۲۳/ ۰۱۸۲ «(IVA /۲۷( 6۲۷۸ /۲۸( «(TET‏ (۲۸/ 
۱ ۲۲ (۳۰/ ۰۲ ۱ ۱ ۲). الفتاوی 
الکبری (۳/ ۱۶ (1/ ۲ (۵/ ۰۱۵۳ مختصر الفتاوی المصرية (ص۳۸۳)؛ 
جامع الرسائل (۲/ ۰۱ مجموعة الرسائل والمسائل (0/ ۳ جامع المسائل 
( ۰۱۷۹۰۱۷۷ / 6۲۲۰۶۱۲ الاستقامة (۱/ ۸ الجواب الصحیح 
(0/ ۰۲۱۵ / ۱۷ منهاج السنة (۱/ ۰۵۵۱ (۳/ 6۸۶ )6/ «(oY‏ / ۱۱۸ 
الواسطة بين الحق والخلق (ص ۰۳۳ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ۲۰۰). 

(۳ في الأصل: (إلزام)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


١ 


عليه وبين التكفير» وإذا خير هنا احتاج إلى فعل يقتفي الحكم الذي جعله 
واقعًا منه» فان الوقوع بعد الإيقاع الذي يريد أن يفعله إذا لم يكفرء وهناك لا 
يحتاج إلا إلى الفعل الذي أوجبه. لا يحتاج إلى فعل مقتض للحكم الذي 
هو الوجوب. وهذا لأن المقصود من الوجوب فعل الواجب فإذا فعله هناك 
فقد فعل ما جعله لازمّا له» والمقصود من الوقوع الترك والوقوع لا یحصل 
إلا بعد إيقاع» فإذا اختاره لم يحصل بمجرد کف وإمساكه وامتناعه» بل لا بد 
من إنشاء طلاق تصير به مطلقة. 


وأما في الظهار والتحريم إذا اختار أن تصير مظاهرة ومحرمة؛ فهذا حرام 
عليه" لا يجوز له أن یظاهر(۲) ولا يحرم؛ بل يُنهى عن ذلك فلا نخيره 
نحن» بل لو حرمها أو ظاهر منها صار مظاهرًا ولزمته كفارة الظهار” "© كما لو 
كان الطلاق الذي علّقه في تعليق اليمين محرمًا مثل الطلاق الثلاث أو الطلاق 
Sd‏ ی ی بين التكفير وبين التطلیق؛ بل نأمره بالكفارة 
عیناه لکن إن صلی لزمه الطلاق وسقطت عنه الکفارة عند من يقول الطلاق 
المحرم واقع؛ وأما من يقول إنه غير واقع فلا يخيره» وإذا طلق في الحیض لم 
يقع به الطلاق؛ فيتعين في مثل هذه الصورة عليه الكفارة. 

وأما إذا قال: إن فعلت كذا؛ كما لو قال: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك 
في الحيض» فإنه تتعين الكفارة» والطلاق في الحيض متعذر؛ كما لو قال: 
واه لأنکحنك فی العذة ولاشتریرٌ هذه الجرار الخمر؛ هذا زذا کان مقصوده 


(۱) في الاصل: (علیها به)» ولعل الصواب ما ثبتُ. 


(۳) في الأصل: (الطلاق)؛ والصواب ما أثبتُ 


1۰0 


النکاح والبیع والطلاق الذي یحصل(۲۱ به مقصوده وهو الذي يريده عامة 
الناس» وأما إن كان مقصوده(۳۱[۲۲/ ب] صورة العقد بر في يمينه بفعل 
ذلك وآما إذا كان المعلَّى هو الطلاق الثلاث كان تقدير الكلام: والله إن 
فعلتٍ ذلك ليقعن بك الطلاق الثلاث. فإذا أوقع بها الثلاث ‏ وقلنا: لا يقع 
به إلا واحدة ‏ فقد حنث في يمينه. 

فإذا قال: إن فعلث کذا فامرأتي طالق ثلاناء ورن اختار أن یطلقها 
ولا يكفر يمينه لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة فلو طَلَّنَ طَلْقّ ثلانًا لم يقع به إلا 
واحدة؛ وحينئذ فتتعين عليه الكفارة هنا أيضًا. 


فمتى كان المعلّق في تعليق اليمين طلانًا محرمًا أو ظهارًا أو تحريم 
حلال تعينت الكفارة كما لو كان المعلّق في تعليق النذر فعلا محرمًا مشل أن 
يقول: إن فعلت كذا فلله علي قتل فلان أو ذبح نفسي ونحو ذلك. فهنا تتعين 
عليه الکفارة؛ فإنه من التزم لله أو بالله معصية لم يكن له أن يفعلها وتعينت 
الكفارة عليه 

ولو كفرٌ المعلق للظهار والتحريم كفارة ظهار من غير إنشاء ظهار كان قد 
آتی بأعلى الکفارتین» كما لو كَفْرَ فى اليمين بذلك فإذا كانت الکفارة عتما أو 
إطعام ستين مسکینا فهذا یجزی باتفاق المسلمين» وأما إن كانت صوم شهرين 
متتابعين» والواجب كفارة اليمين عتقا أو إطعام عشرة مساكين أو کسوتهم(۳) 


00 شواد في الام »ولع ما انت هو الضوات: 
(؟) سواد في الأصلء وهكذا قرأتها. 
)۳( بهذا انتهى الفصلء وكأن الكلام لم يتم بعد. 


۱۹ 


فصل 

قال المعترض: 

(العشرون: لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين 
به» كما لو قال للأجنبية: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق؛ وتزوجها بعد ذلك ثم 
دخلت الدار؛ فهذا لا يلزمه شيء بلا خلاف فلو كان فص اليمين وحده كائيًا 
لكفى ههنا. 

فان قلت: قصد اليمين مع کون الشيء بحيث يقع لولا إرادة اليمين» 
فإرادة اليمين مانعة؛ وكذلك نذر اللجاج فان ما سماه في نذر اللجاج لا 
یحصل عند القائلین بالکفارة أو التنجیز ومع ذلك تنعقد اليمين به. 

قلت: الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل الذي مقصوهه الامتناع منه 
بالاعتاق مثلاء كما أَنَّ الحالف ملتزم لاقتران ما حلف عليه بتعظیم المحلوف 
به فإذا حصل ذلك الفعل فنقول له: إن آعتفت(۱) فقد وت بمقتضى 
التزامك من اقتران الإعتاق بالفعل [۳۲/ أ] وصار کما لو لم يحنث في 
الأیمان» واستمریت في التزام حرمة الاسم» ون ترکت العتق تکون قد 
خالفته!۳) وتر كت ما التزمت اقترانه بالفعل» كما لو خالف الحالف بالحنث 
فترك مقتضی ما التزمه من حرمة الاسم فتجب(۳) عليك الکفارة؛ فهي حينئلٍ 
مکفرة لترك العتق لا لحصول الفعل» وصار النذر كاليمين المعلقة. کأنه 


)١(‏ في الاصل: (عتقت)» والمثبت من «التحقیق!. 
( في «التحقیق»: (خالفت). 
)۳( في الأصل: (تجب». والمثبت من «التحقیق». 


۱۷ 


قال: والله إِنْ فعلت کذا أعتقت هذا العبد۱؟ فان أعتق فقد بر في قسمه ولم 
یحنث. وان لم يعتق وجبت الكفارة؛ فافهم هذا فإنه من نفيس البحث» وبه 
بظهر قوله كلِِ: «کفارة النذر كفارة یمین»(۲۲ وسیکون لنا عودة إلى هذا 
البحث إن شاء الله)(". 

والجواب من وجوه: 

آحدها: أن يقال: إن آراد أنه لو لم يقع عند الشرط مطلقّا لم تنعقد به 
الیمین؛ فهذه دعوى مجردة تضمنت دعوى محل النزاع بلا دليل. وحقيقة 
كلامه أن الحالف لو لم يلزمه الطلاق المعلق إذا قصد بتعليقه اليمين لم 
تنعقد اليمين به» وهو کمن یقول: لو لم یلزمه النذر المعتّق والظها رالمعلّق 
والتحريم المعلّق والهدي”؟ المعلّق والکفر المعلّق والوقف المعلّق 
والأضحية المعلّقة على وجه اليمين لم تنعقد اليمين به؛ وهذا باطل, فإنه لو 
علق النذر بشرط یقصده لزم فإذا قال: إن شفاني الله من هذا المرض ثلث 
مالي صدقة أو هذا البعير هدي» أو هذه الشاة أضحية ونحو ذلك صح ولو 
قصد به اليمين فقال: إن سافرت معکم فثلث مالي صدقةء وهذا البعیر هدي 
أو هذه الشاة أضحية أجزأته کفارة يمين عند الجمهور والمعترض وغیره. 

ولو قال : إن سافرت معكم فأنا بريء من الله ورسوله لم يبرأء ولو قال: 
إن أعطيتموني ألمًا فنا بريءٌ من الله ورسوله صار بريئًا من حين قال ذلك, 


)١(‏ انظر ما سيأتى (ص ١١١‏ وما بعدها). 


)۲( سبق تخر يجه (ص 47)) وهو في صحيح مسلم. 
(۳) «التحقیق» (۳۳/ ب -۳/ أ)» وهو الوجه الثاني عشر. 
(4) في الاصل: (وبالهدي)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۱.۸ 


فهذا إذا علقه تنج ولم یتوقف على الشرط لقوة نفوذه» وهو إذا عله تعليقًا 
يقصد به الأيمان لم يلزم فالذي لا یتنجز مع التعلیق بل يتأخر إلى وجود 
الشرط- آولی ألا يلزم إذا قصد به الیمین(۱). 

وان أراد أنه لو لم يكن مما يجوز تعليقه في الجملة لم تنعقد به اليمين؛ 
لا یط يا فغق وا لا بقل اا ل بص فیط ها م 
فهذا المعنی ينفعنا لا يضرناء فان نسلم أنه مما يقبل التعليق في الجملة» كما 
أن النذر يقبل التعليق. 
في الذمة أو ثبوت ذلك فى عين معينة. 

فإذا قال: إن فعلت كذا فهذا البعير هدي وهذه الشاة أضحية وهذه الدار 
وقف على المساكين وهذا المال صدقة ونح و ذلك. فهو كقوله: فهذا 
العبد حر» وهذه المرأة طالق» فإنه لو قال: هذا البعير هدي وهذه الشاة 
أضحية وهذه الدار وقف على المساكين لزم ذلك. كما يلزم إذا قال: هذا 
العبد حر وهذه المرأة طالق» ثم إذا عَلََّ ذلك تعليقًا يقصد به اليمين كان 
ا 

الوجه الثالث(۲): أَنْ يقال: هذا الكلام حجة على من يوافقهم المعترض 

فى الفرق ن المطلى والمعلّق الذي یقولون: إذا قال: إن فعلت کذا فمالي 


)00 ن ۱ 
مقا یکره ا 


۱۹ 


صدقة كان يميثاء ولو قال: إذا طلع الهلال فمالي صدقةء أو قال: هذا المال 
صدقة لم يصح» وكذلك [ذا قال: على نذر لم يلزم» وإذا قال: إن فعلتٌ كذا 


قيلي نذر لزم. 
ولو قال: علي أن لت امرأتي أو إذا جاء رأس الشهر فعلی أن أطلَّ 
امراتي لم یلزم. 


۳ 


ولو قال: إِنْ سافر معکم فعلي أن أُطَلّقَ امرآتي كان عليه كفارة يمين 
ک  N‏ 
والشافعي نفسه قرَّقّ بين أن يقول : علي نذر» وبين بن أن يقول: إن فعلت کذا 
فعليّ نذر(۱)؛ فهؤلاء يجعلون المعلّق يقصد اليمين يميئًا يميئا وان کان لا يلزم 
منجرًا فضلا عن أن يلزم مع الشرط فيجعلون التعليق الذي يقصد به اليمين 
في اقتضاء كونه یمینا أبلغ من المنجز ومن التعليق المحض. 

وهذا يناقض دليل المعترض الذي زعمه بقوله: (لو لم يكن الطلاق 
بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) فان هذه الأمور تنعقد بها اليمين 
مهم وه نوا وا رارم عدهي منجزة ولا مه ارو يبارع مرك طائية 
النذر المعلّق وان لم يلزم المعلق بالصفة كما يلزم عندهم الذي يقصد به 
اليمين [۳۳/ ] وَإِنْ لم يلزم المعلق بالصفة ولا المنجز وهذا لأنه إذا قصد 
اليمين صار حالفا فيدخل في النصوص الموجبة للكفارة وإذا لم يقصد 
اليمين صار ناذرًا للطلاق وغيره من المباحات. ونذر المباحات لا یلزم 


)01( الأم (۳/ 66" ). 


١٠ 


الوفاء بهاء أو" صار منجّا لما لا ينعقد بصيغة التنجیز عندهم کقوله: مالي 
صدقة - في أحد الوجهین - وکالنذر المنجّز مطلقّا - في أحد الوجهین -. 

وهذا لأنَّ القاصد لليمين لم يقصد أن یلزمه ماع ولا أن یکون ذلك؛ 
لا نذرا لمباحات ولا نذا منجرًا ولا تطليقًا ولا إعتاقاء وانما یقصد أن يعلق 
لفغ هنا که و ساسا ها RSE‏ یی 
محضًا لله فیکون قد التزم لله عند الحنث ما لا يريد أن یلزمه إذا حنث؛ فهذا 
معنى اليمين عندهم» سواءٌ كان ذلك مما يلزم مجردًا أو معلقًا بالصفة أو مما 
لا يلزم؛ هذا حقيقة هذا القول المأثور عن الشافعي ومن ذكره من أصحابه» 
وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

ولو قال: عَبْدٌ فلانٍ حر؛ لم يعتق عنده ولا عند أحد من المسلمين. 

ولو قال: إن شفى الله مريضي فعبد فلانٍ حر؛ فان عليه كفارة يمين في 
إحدى الروايتين"ء كما لو قال: لله علي أن أشتريه وأعتقه فإنه مع التعليق قد 
ا ا ¢ 
نذر أن يصير حرّا كأنه قال: فعلی أن أعتقه» فإذا تعذر عتقه كان عليه كفارة 
يمين» ولو أعتقه لم يلزمه شيء آخر. 

والمقصود: أن من العلماء من يُلزْم مع التعليق ما لا يُلزم مع التنجیزه 
ومع قصد اليمين ما لا یلزم بدونه» فما ذکره لو كان حجةً كان حجةً على 
هؤلاء فكيف ولم تكن حجة؟! وذلك يتبين ب 

الوجه الرابع: وهو أن هذا القياس الذي ذكره لم يذكر ما يدل على 


)۱( هذه هي الحالة الثانية فيمن لم يقصد اليمين. 
(0) المغني (۱۳/ 4۸۰). 


١1١١ 


صحه . 

فیقال له: لا نُسَلَّمُ آنْ العلة في الاصل ما ذکرت. وهذا المنع يكفي في 
منعه من الاستدلال بهء ثم نذکر من الفرق ما ين به بطلان قیاسه وهو آن 
قوله للأجنبية: إن دخلتٍ الدارٌ فأنتٍ طالق إيقاع طلاق بأجنبية» والأجنبية لا 
يلحقها الطلاق لا منجرًا ولا معلقّاء وهو إنما جعلها طالقًا إذا دخلت الدار 
فلم يشرط أن تدخل الدار وهي َوُه فلو قال: إِنْ دخلتٍ وآنت زوجتي 
ب] فأنت طالق؛ فهذا فيه النزاع المشهور. 

dor, 5 5 0 

ولو قال: إن دخلتٍ الدار فلله علي أن أطلقك من زوجكء فهذا عليه 
0 ا الراك لدم ی للم 
جعله الخراسانيون مذهب الشافعى. 

ولو قال: إن سافرت معكم فامرأة فلان طالق؛ فهو كقوله: مملوكه حر 
أو فبعيره هدي أو فماله وقف» فتصرفه فى ملك الغير بدون وكالة وولاية لا 
۹ 2 ۶ 1 4 ريه وه 
ینفذ لا منجزا ولا معلقا؛ لکن هل یکون هذا کقوله: فلله على أن أعتق 
عبد فلانٍ وأهدي بعیره وأقَفَ ماله» ویکون هذا بمنزلة أن یحلف لیفعل" 
ذلك» كما لو قال: إن فعلت ذلك فعلی أن أقتل فلائا» وإِنْ أظفرنى الله بفلان 
فلله علي أن أقتله» هذا مما يحتمل النزاع في مذهب أحمد وغيره. 

الوجه الخامس: قوله: (لو كان قصد اليمين وحده كافيًا لكفى هنا). 

يقال له: قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ إِنْ كان قصده منعها من 
الدخول وهو لا یکره الطلاق إذا دخلت بل يريده؛ فليس هذا بحالف. ولا 


۱۱ 


هذا وحده یمینا؛ وهذا مما تکرر ذکر المعترض له وعلیه بنی کلامه» حيث 


هج م وت 


ع أن كل قن على سكم بان رك رمو ونه تالف اوه فد E‏ ورف أن 
هذا خطأ على جميع الخلق العامة والخاصة والصحابة والتابعين والفقهاء 
وغیرهم» وان كان يكرهه فهو حالف . 

فان أراد: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل فإنه لو 
قال: لله علي أن أطلقك الآن لكان باطلا. 

وان قال: فأنت طالق إن تزوجتك فهذا يمين» كما لو قال إن فعلت كذا 
فكل امرأة آتزوجها فهي طالق» ولو قال لأجنبية: إن فعلت كذا فوالله 
لأطلقنك إن تزوجتك. أو فلله على أن أطلقك إن تزوجتك فهو يمين. 

ولو قال: فأنت طالق إذا تزوجتك ففيه نزاع مُرَنَّبٌّ؛ فمن قال: إنَّ الطلاق 
المعلق بالنكاح يلزم» يقول بانعقاد هذه اليمين» [و](۲۳ في إجزاء الكفارة 
فيها النزاع الذي نحن فيه؛ ومن قال: إن الطلاق المعلق بالنکاح لا یلزم 
تنازعوا إذا صار مستحقًا للغير أو كان [۳4/ أ] التعليق في ملكه» وفي ذلك 
روایتان مشهورتان مثل أن يقول لامرأته: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ 
فهنا نص أحمد في إحدى الروايتين على أنها تطلق إذا تزوجها مُمَرّفَا بين 
ذلك وبين أن يقول ابتداء: إن تزوجت دلانة فيني طالق وفإته هناك متصوده 
الامتناع من نكاحهاء وهذا لا یلزم» لات ماد عار دای عن اهران 
فان من أصله أنه لو شرط لها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولو تزوّج عليها 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


11۳ 


كان لها فسخ النكاح» فصار في امتناعه من النکاح حق لها. 

ولو قال: إِنْ تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها لم يكن عليه أن يُطلَمَّهَا 
بل عليه كفارة يمين عند أحمد وأبي حنيفة ومن معهماء لأن هذا يمين. 

ولو شَرَطٍ لامرأته ألا یتزوج عليهاء وان تزوج جَ فلله علي أن أطلقها = 
كان الطلاق حمًا لهاء فإذا لم يف بشرطها كان لها أن تفارقه ولا يسقط حقها 
بالكفارة؛ فلهذا قال : ان تزوجت عليكِ امرأةً فهي طالق؛ تطلق إن 
تزوجهاء لأن الطلاق صار مستحقًا للمرأٍه والمعلّقُ هنا وقوی(۲) 

وأصل أحمد أنَّ المضاف إلى الملك من الحرية والظهار يقع في 
الملك؛ كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة وغيرهماء فالمشهور من مذهبه 
أنه لو قال: إن تزوجت فلانة فهي عاي كظهر آميء أو إذا ملكت فلانا فهو خر 

صح الظهار ووقع العتق» وإنما منم من الطلاق المعلّق على الملك» ان 
مقصوده الامتناع من النكاح» ومعناه: لا أتزوج» وهذا لا يلزم؛ فإذا صار حقّا 
لها صار ممتنعًا من النكاح لأجلهاء وعلى الرواية الأخرى عنه: هو معلل بأنه 
لا طلاق قبل النكاح وهذا لا يجوز» لأنه فسخ للعقد قبل انعقاده وهو باطل» 
بخلاف الحرية [فلیست]۲۳1 فسحًا للبيع؛ بل هي تقرير للملك الحاصل به. 


فإذا قال: إذا اشتريت فلانًا فهو خر؛ فهو إعتاقٌ له بعد ملكه له وليس 


)١(‏ أي: الامام أحمد. 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۲/ ۰۱۹۹۰۱٦٦۰۱۱٤‏ ۱۷۰) (۳۳/ ۰۱۱۹ الفتاوی الكبرى 
(EY /6( )۲۱۷ ۰۱۹۱۰۱۲۰۰ /9(‏ 

(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 


١1 


ذلك فسخا للبيع» والظهار تحریم لهاء وتحریم الأجنبية ممکن؛ فکیف [ذا 
على التحریم بالملك؟! 

ولو قال لها في العِدَّة: إن تزوجتك فأنتٍ طالق؛ فعنه فيه روايتان؛ وإذا 
كان کذلك. فإذا قال لأجنبية: رن فعلتٍ كذا فأنتٍ على كظهر آمي, أو [ان 
فعلتٍ كذا](١'‏ إذا تزوجتك فأنتٍ علي كظهر أمي؛ فهذا يمين بالظهار [4؟/ 
ب] بخلاف ما إذا قال ابتداء: أنتِ علي كظهر أميء أو إذا تزوجتك فأنت علي 
كظهر أمي» فإِنَّ هذا ظهار محص منجز ومعلق بالملك فكذلك إذا قال 
لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق إذا تزوجتك فإنَّ هذا إذا قصد أن يمنعها 
من ذلك الفعل بإيقاع طلاقها إذا تزوجها فهذا یمین كقوله: إن فعلتِ كذا 
فلله علي أن أطلقك إذا تزوجتكء ثم قد يقول بأن هذا یمین مَنْ لا يقول 
بلزوم هذا الطلاق لو كان مجردًا تعليقا محضّاء ويقول بلزوم الكفارة فيه كما 
يقوله في نظيره. 

الوجه السادس: قوله: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتر ان الفعل الذي 
مقصوده الامتناع منه بالاعتاق مثلا) لیس بمسلّم؛ بل إنما قرٌ بالفعل إيجاب 
العتق أو وجوبه لا نفس الإعتاق» فانه إذا قال: إن فعلت کذا فلله على أن 
آعتق هذا العبد أو آتصدق بمالي أو آن أحجٌ لله لم يَقرن بالفعل الذي امتنع 
منه شيئًا من هذه الأفعال لا الحج ولا الاعتاق ولا الصدقة؛ بل إنما قَرَن 
بذلك إيجاب هذه الأفعال ووجوبهاء ولو كان المعلّق نفس الأفعال لكانت 
الأفعال توجد إذا وجد شرطها في قصد النذر المحضء كما إذا قال: إن 
شفاني الله من مرضي فلله علي أَنْ أعتق هذا العبد وأتصدق بثلث مالي 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


حج إلى بيت الله فإذا وجد الشرط كان الحاصل وجوب هذه الأفعال في 
0 في اليمين المعلق بالشرط هو هذا الوجوب 
لكنه هناك علقه مع بعده عن هذا الإيجاب وامتناعه منه» ليكون لزومه له 
مانعا له من الشرط؛ وَلما كان المعلق هو يجاب الفعل المقتضي للفعل» فإن 
أعشق فقد وفى بموجب تعليقه؛ ولم ببق في ذمته فده رن لم يفي فعليه 
كفارة يمين 


وهكذا إذا قال: إن فعلت كذا فمماليكي أحرار؛ فالمعلق حصول العتق 
بالمماليك. لكنه لم يقصد إيقاع هذا العتق؛ بل هو من أبعد الناس عنه» وهو 
ممتنع منه غاية الامتناع؛ بل علقه ليكون لزومه عند الشرط مانعًا له من 
الشرط؛ وهكذا الطلاق المعلق على وجه اليمين إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل 

ئي طوالق لم يُعَلّىَ إيقاع الطلاق إلا وهو من أبعد الناس عنه وممتنع 
[ أ] منه غاية الامتناع» وعلقه ليكون لزومه مانعًا له من الفعلء ثم جَعْلهُ 
اللزوع مانعا له من الفعل هو موجب ربطه وتعليقه. 

وأما حكم هذا اللزوم فإلى الشارع» فإِنْ جعله عقدًا لازمًا لزم وإن 
جعل له تحلیلا بالكفارة التي فرضها الله تحلةً لأيمانٍ المؤمنين كان له حل 
هذا العقد بالکفارة. ۱ 

وهذا الحالف باسم الله قَرَنَ ما حلف عليه بتعظیم المحلوف به؛ 
فموجب عقده أنه إذا وجد التعظیم وجد الفعل الذي حلف ليفعلنه. 
او ا ی ی 


ce 2‏ 2 ر 


۱۹ 


الکفارة لكان إذا حصل المحلوف عليه زال تعظیمه للمحلوف به» لأن الفعل 
قد جعله لازمًا للتعظيم» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» نْ شرع الله 
الكفا رة تحلة لأيمان المؤمنين» وشرع لهم حل هذا العقد» وإبطال هذا 
اللزوم بالكفارة التي فرضها. 

وهذا المعنى موجود في كل ربط قصد به اليمين» لكن إنما تجب 
الكفارة إذا كان اللازم بالحنث مَنْكَ حرمة الأیمان أو" انتهاك حرمة اسم 
الله ان ذلك انتهاك لحرمة المسمی» وهذا يتضمن إسقاط ما في القلب من 
تعظيم اله(). 

وكذلك إذا التزم الكفر المضاد للإيمان إذا فعل؛ فهذا أعظم انتهاكًا 
لحرمة الأيمان» وأبلغ من زوال تعظيم الله من القلب. وكذلك إذا التزم لله 


(۱) في الأصل: (آما» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۲) انظر (ص ۵۳۲- ۵۳). 
وقال في قاعدة العقود (۱/ ۱۸۲-۱۸۱): وقد ییا في غير هذا الموضع: أنَّ 
وجوب الکفارة في النذر وتحریم الحلال والحالف بقوله: آنا بهودي أو نصراني 
آولی من وجوب الكفارة في الحالف باسم اللهء ان هذه الأيمان فیها من الالتزام 
بمثل حرمة الأيمان أعظمٌ مما في الحلف باسم اللهء فإذا كان الحالف باسم الله يجب 
عليه الكفارة لما فيه مِنْ مَنْكِ خرمة اسم الله؛ فما في هذه الأيمان من هتك خرمة 
المسمّى أحق بوجوب الكفارة: إن تحريم الحلال تبديلٌ لحكم اله» ليس هو من أمر 
الله» ولو اعتقد معتقد أنه يُعَيّتْ الدّين لكان كافرًا؛ وكذلك التزا م الكفر إن فعل كذا 
وكذاء فن ما عَقَدَهُ لله أبلغ مما عقده به؛ فقوله: : لله علي أن أفعل آبلغ من قوله : والله 
لأفعلنَ؛ فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارة؛ فالحانث في ذلك أولى 
وأحرى. 


۱۷ 


شا ولم يف بما التزمه له فهو أعظم من أن یلتزم به شيئًا ولا یفعل ما التزم 
به فان التعظیم الذي في قلبه لله يزول إذا التزم له شيئًا ولم يف بما التزم له 
أعظم مما يزول إذا التزم به شيئًا ولم يفي بما التزمه. 
۰ 0 0 3 0 3 

وإذا جعل التزامه لله وبالله مانعًا من فغل ما مر فقد دخل فى قوله تعالی: 
ولا سلوا لل عرص تیم اك تلا رتشا وَضيحا بے 
لاس © [البقرة: ۲۲۲ وقوله عز وجل: « ولا یاأتل را الفضل منک واسَعَة أن 
وءصةه چ 2او رر روجو از نی ۵ 2 0 
وبوا يار والمسكين والمهنجریت فى سيل أنه لیوا وليصفحوا € [النور: 
٢‏ فالائتلاء والتألي والایلاء هو الالتزام(۱] وهي الحلف واليمين. 

ولهذا كان قوله: لله علي إذا قَدَرَني الله على فلان [۳۰/ ب] لأقتلنه يمينا عند 
جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة» وهذا الذي ذكره الخراسانيون 
مذهبًا للشافعي» وهو لم يقصد بما التزمه لله أن يتقرب به إليه. وإنما قصد أن 
يَحْص نفسه عليه كما يقصد ذلك بقوله: والله إذا قدرت عليه لأقتلنه. 


وقوله: لله علي لأقتلنه أبلغ من قوله: بالله لأقتلنه؛ وهذا من اليمين» كما 
قال عقبة بن عامر: النذر حَلْمَة2"9. وهو الذي روى عن النبي يكِِ: «كفارة 


(۱) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ١١)ء‏ رسالة الاجتماع والافتراق (ص ۸۰ جامع 
المسائل /١(‏ ۳۷۳ وفي الأخير: والإيلاء هو اليمين» وهو القَسَمٌ والحلف. 

(۲) لم أجده مسندًاء وقد ذكره المجيب هنا وفي غيره من تصانیفه؛ فمرةًٌ يشير إلى أنه 
مرفوعٌ ومرة يذكر أنه موقوف على عقبة؛ وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم في بعض 
مصنفاته. 
انظر: مجموع الفتاوى (5؟/ ۲۷۷) (۳۰/ ۲۷۱۰۲۰۸ والفتاوى الكبرى /٤(‏ - 


۱۸ 


النذر کفارة یمین»(۱؟ وهو هنا مقصوده حض نفره على قتله. والتزم هذا لله 
كما يلتزمه بالله لیقتلنه(۲). 


ومن قال: لا يلزمه شيء لأنه التزم معصية لله فهو شبية بقول من يقول في 
قوله: والله لأقتلنه: ليس عليه شيء إذا لم يقتله؛ لأنه التزم بالله معصيةء وكفارتها 
تركهاء وهو نظير قول من يقول: المولي لا شيء عليه إذا فاع لأنه فعل الواجب» 
فهؤلاء لم ينظروا إلى المعنى الموجب للكفارة» وهو انتهاك حرمة الأيمان بالف 
وزوال التعظيم الذي في القلب لله إذا التزم به شيئًا ولم يوفي بذلك. 
= ۱۲۹ والقواعد الكلية (ص ۰11۹ 4٩۱‏ وقاعدة العقود (ص5 )١57 2١5‏ وعزاه 
إلى الجوزجاني» والصارم المسلول (۲/ ١٤)ء‏ وأحكام أهل الذمة (۳/ ۱۳۸۷ 
ومدارج السالكين (۱/ ۰)۳۵۳ وذكره ابن قدامة في المغني (۱۳/ 177) بصيغة 
التمريض. 
وأقدم من وقفت عليه ناسبّا هذا اللفظ لعقبة: ما ورد في مسائل الإمام أحمد لابنه 
صالح (۱/ ۳۹۲): قلت: مَنْ ترآ یصوع يوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ 
وما يجب عليه؟ قال: أما ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله كاو عن 
صيام هذين اليومين. وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة. وقال: لا يصوم يوم النحر 
ولا یوم الفطر ویکفر يمينه ويصوم يومًا. 
وقد جاء عنه مرفوعا بمعنى ما ذكره المجيب؛ فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده 
»)٥۷٩ /۲۸(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۲۸۳). والطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ 
۳۳ عن عقبة بن عامر مرفوعا: «ٍنما النذر يمين» وكفارتها كفارة يمين». 
وذكره أبو يعلى في الروايتين (۳/ 1۷- 1۸) مرفوعًا بلفظ: (النذر خلف» وكفارته 
كفارة يمين). 
)۱( غنم تحريجه في (عن ۲۱۱ وهی ىصح سم 
(۲) في الأصل: : (لا و الصواب ما أَثبت. 


۱۹ 


وهو لو قال: علي عهد الله ومیثاقه لافعلنٌ كذاء كان یمینا» ولو قال: علي 
لأفعلنّ كذاء كان یمیّا ونحو ذلك. قال تعالی: « وأوفواً هد آله 4 
عدن و نش ند ڙڪيا وڏ جا لله سکم كيلا 
[النحل: .]٩۱‏ 

ولو قال: آشهد بالله لقد زنيت» كان هذا یمینا آبلغ من قوله: أحلف بالله 
لقد زنيت» وهي شهادة مؤكدة باليمين. 

الوجه السابع: أنه قال: (فهي ‏ حينئذٍ ‏ مكفرة لترك العتق لا لحصول 
الفعل» وصار النذر كاليمين المعلقة كأنه قال: والله إِنْ فعلتٌ كذا أعتقتٌ 
هذا العبدء فان أعتق فقد بَرّ في قَسَِهِ ولم یحنث ون لم یمق فقد وجَبّت 
عليه الكفارة. ثم قال: فافهم هذاء فإنه من نفيس البحث» وبه يظهر قوله كَلهِ: 
«كفارة النذر کفارة يمين)7١2‏ وسيكون لنا عَودَةٌ إلى هذا البحث). 

فيقال: هذا الذي ذکرته صحيح» وهو ولله الحمد - من أعظم الحجج 
لقول اذى 121 المجیب؛ فالحمد 4 الذي عارك المعاني الصحیحة التي 
تستحق التعظیم كلها حجة على ذلك القول» وجعل ما يُخالفة معاني فاسدة 


[۳۲/ أ] متناقضة. 
فان هلا الذى دك ف تمل ا وا ا اذا قك نم ال 
ي ذکره في تعلیق وجو ر وإيجابه | به اليمي 


هو موجود في تعليق وقوعه وإيقاعه إذا قصد به اليمين» وهو آیضا - 
موجود في تعليق وقوع الطلاق وإيقاعه إذا فص به اليمين» كما أنه موجود 


١7 


في تعلیق وجوب جعل البهيمة هديا وأضحية إذا قصد( به اليمين» فانه [ذا 
قال: هذا هدي وهذه أضحية صارت هديا وأضحية؛ كما يصير العبد حرًا إذا 
قال: هذا حرء وكما تصير الأرض وقفا على المساكين إذا قال: هذه وقف 
على المساكين» وكما يصير الفرس حبسا إذا قال: هذه الفرس حبس في 
سبيل الله» ثم إذا قصد بذلك کل اليمين أجزأت فيه كفارة اليمين» وكما أن 
العبد يخرج عن ملكه بالعتق» فكذلك الأرض(۲) تخرج عن ملكه بالوقف. 
لكن هل يشترط في الوقف |خراجهاعن يده؟ على قولين مشهورين هما 
روايتان عن أحمد؛ آحدهما: يشترط كقول مالك ومحمد بن الحسن. 
والثاني: لا يشترط؛ كقول الشافعي وأبي يوسف. 

وكذلك الهدي والأضحية؛ هل تزول عن ملكه بذلك أم يجب عليه أن 
يزيله بالذبح؟ فيه قولان. 

وقد تنازع العلماء في إبدال [الهدي]7" والأضحية بخير منها 
والمنصوص عن أحمد جواز ذلك كقول أبي حنيفة» وفي مذهبه قول آخر: 
لا يجوز كقول الشافعي» اختاره أبو الخطاب7؟). 


(۱) كأن رسمها في الأصل: (قتل)» والصواب ما أثبت. 

(۲) في الأصل: (العتق»» ولعل الصواب ما أثبت؛ كما تقدم قريبًا. 

(9) إضافة يقتضيها السياق. 

() مجموع الفتاوی (۳۱/ ۰۲۰۰۲۳۲۰۲۱۲ ۲۵۲). الفتاوی الكبرى (4/ 509). 
وانظر ما سيأتي (ص ۳9۲). 


۱۳۱ 


فا 


وقالوا: إن قلنا: يزول ملكه» لم يجز الإبدال وإلا جاز؛ وليس بشيء؛ فإ 
العبد المنذور عتقه لم يزل ملكه عنه ولا 5 
المستحق للحرية فلا يصرف عنه»ء والمسجد الذي زال ملكه عنه يجوز 
إبداله حيث يجوز الإبدال: ما إذا تعذّرَ الانتفاع وإما إذا كان البدل خيرًا من 
المبدل منه؛ کما فعل آمیر المومنین ع عة لين آبدل مسجد الکوفة 
القدیم بمسجد أصلح منه للمسلمین وصار الأول سوقا للتمّارین(۱). 

فجواز الابدال والمنم منه ليس ملازمًا لبقاء الملك وزواله» ولا ریب أنَّ 
مَنْ جعلها هديا أو أضحية عليه أن يذبحها وهو أحق بذلك من غيره» وکذلك 
۳ ب] إذا قال: هذا المال صدقة فهو بهذه المنزلة. 


)١(‏ أخرج الطبراني في معجمه الكبير (۹/ /١97‏ رقم ۸۹4۹) من طريق القاسم قال: 
قم عبد لله وقد يَنَى سعدٌ القصرء واتخذ مسجدًا في أصحاب التمرء فكان يخرج 
إليه في الصلوات؛ ذ فلمٌا ولي عبد الله بيت المال نب بيت المال» فأخذ الرجل» 
فکتب عبد الله إلى عمر» فكتب عمر: (ألا تقطعه» وانقل المسجد, واجعل بيت المال 
مما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد مَنْ يصلي) فَنَقَلَهُ عبد الله وَخَطّ هذه الخطت 
وكان القصر الذي بنى سعد شاذروان كان الإمام يقوم عليه» فأمر به عبد الله فنقض 
حتى استوى مقامٌ الإمام مع الناس. 
قال في المجمع (7/ 20 رواه الطبراني؛ والقاسم لم يسمع من جده» ورجاله 
رجال الصحيح. 
وأخرجه الطبري في تاريخه /٤(‏ 47) في خبرٍ طویل. وإسناده لا يصح. 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ ۰4۰۵ (۳۱/ ۲۲۲۰۰۲۵۰۲۵۲۰٩۳‏ الفتاوى 
الکبری (4/ ۳۲۰۰۳۵۹۹۰۲۸۸۰۱۵۲ ۳۱۲). 


۱۳ 


والتحقیق: أن الملك الذي كان على ذلك أولا من قدرته على التصرف 
المطلق زال. ولم يبق له إلا قدرة على تصرف خاص. والملك هو القدرة 
الشرعية على التصرف. والقدرة تتنوع؛ فقد یقدر على تصرف دون آخر. 

ومن هنا يغلط کثیر من الفقهاء فیجعلون الملك شيئًا واحدًا ممائلا في 
محالّی ثم يتنازعون في ثبوته وانتفائه في مواضعء ویکون كلا القولین 
الإثبات والنفي خطأ؛ كتنازعهم في الكفار هل يملكون أموال المسلمين؟ 
وفي العبد هل يملك؟ وفي الوقف هل هو ملك للموقوف عليه أو الواقف 
أو لله؟ وفي الهدي والأضحية هل هو باق على ملك مَنْ جعل ذلك هديا 
وأضحية أو خارجٌ عنه؟ ونحو ذلك. 

فمن قال: الكفار لا يملكون. قال: لأنهم ظالمون بالاستيلاء فصاروا 
كالغاصبين. 

فقال منازعوهم: الغاصب يضمن ما أتلفه للمغصوب وهؤلاء لا 

فقال الأولون: فإنهم لا يعتقدون تحريم القتال كأهل البغي. 

قال النفاة: أهل العدل والبغی لا يضمنون ‏ أيضًا ‏ ما أتلفوه بالتأويل» 
ومع هذا لا يملكون ما استولوا علیه فلا يلزم من نفي الضمان ثبوت الملك. 

قال المثبتون: الكفار يعتقدون جواز تملك ما استولوا علیه» بخلاف 
أهل البغي فإنهم لا يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه ومعلومٌ أن من 
جعلهم يملكون كما يملك المسلم منهم فقد غلط. ومن جعلهم لا يملكون 


۱۳۳ 


كما لا يملك المسلم الذي یعتقد تحریم التملك فقد غلط؛ بل هم نوع آخر 
یحکم فیهم بما مضت به السنة وحم به الخلفاء الراشدون. 


فان النبي يك قال: «من أسلم على شيء فهو له۱(6 ولما آسلم الكفار 
لم يأمرهم برد ما في أيديهم من أموال المسلمين» وقد سأله و بعض 
المهاجرين أن يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الکفان 
فسألوه رَدّمَا لما فتح مكة فلم یردها(۲؟ وجعلها و بمنزلة الدماء التي 
سفكت في الله» والله قد اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» فما أَخدٌ في الله من دم ومال فأجر المؤمنين فيه على الله لاعوض له 
۳۷ اش الا وآماها عد E‏ طوف وك بت a‏ 
أخذ النبي و ناقته من التي آخذتها منهم ونذرت أن تنحرهاء فقال: «بعس ما 


(۱) آخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۰/ ۲۲۲ والبيهقي في السنن الکبیر (۱۸/ ۸۳۹۲ ح 
۲ وغیرهما من حدیث أبي هريرة رنه وأخرجه سعید بن منصور في 
سننه (۱/ ۹۷/ رقم ۱۹۰) من حدیث ابن أبي مليكة. 
قال البيهقي في السنن الصغیر (۳/ 4 مرسل.... وقال بعد تضعیف المرفوع 
الموصول: وإنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي ية مرسلاً» وعن عروة مرسلا. 
والموصول أعلَّه كذلك ابن عدي. وقال عنه أبو حاتم: هذا حديثٌ لا أصل له. 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ /٩۲‏ رقم ۱۸۹) من حديث عروة بن الزبير. 
وانظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ ۰۵06 نصب الراية (۳/ .)5٠١‏ البدر المنير (۹/ 
١‏ » رواء الغليل (5/ ۱۵۲). 

(۲) انظر طرفا من ذلك في: آخبار مكة للأزرقي (۲/ 870)» والفاكهي (۳/ ۲۵5). 
وانظر: الصارم المسلول (۲/ ۳۱۸-۳۰۱). 


€ 


وما اد بعوض لم يؤخذ من صاحبه الا بعوض» كما کتب عمر بن 
الخطاب نع بذلك فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال 
المسلمین- کم بان صاحب المال إن أدى إلى التاجر الثمن الذي أداه وإلا 
فهو أحق به" لأن الكفار لم يلتزموا أحكام المسلمين» ولا يُمَكّنُ التاجر 
أن يرجع عليهم بالثمن وهو لم يخلص المال إلا به والا فقد كان ذهب من 
صاحبه» وبسط هذا له موضع آخر(۳. 


والمقصود هنا: أَنَّ لفظ الملك جنس تحته أنواع متنوعة» وليس الملك 
معنى متمائلا في جميع موارده» وان كان لا بد فيه من نوع قدرة شرعية أباح 
الشارع لصاحبها نوعًا من التصرف لِحَظ نفسه بخلاف من يتصرف لغيره 
كالولي والوكيل. 


ا و ردو 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه (۱۲4۱) من حديث عمران بن حصين یلع ولفظه: 
(سبحان الله ! سما جزیتها؛ نذرت لله إن نجاها الله علیها لتنحریها؛ لا وفاء فى 
معصية الله ولا فیما لا يملك العبد» وفی روایة: «لا نذر فى معصية الله). 

(۲) آخرجه سعید بن منصور فى سننه (۲/ ۵ رقم ۲۸۰۳ والبيهقي في السنن 
الکبیر (۱۸/ ۳۲۵/ ح ۱۸۳۰6). 
قال الشافعي - كما نقله البيهقي -: في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هذا عن عمر 
يِوَإيَهعَدُ مرسل» إنما روي عن الشعبي عن عمر یلع وعن رجاء بن حيوة عن 


؛ وکلاهما يدرك نع ولا قارب ذلك. 
عم عجن 


قال الشافعي: وحديث سعد أثبت من حديث عمر یهن لأنه عن الركين بن 
الربيع عن أبيه أن سعدًا فعله به» والحديث عن عمر یولع مرسل. 
(۳) مجموع الفتاوى (۹/۲۲) (۲۹/ ۲۱۲). 


۱۳۵ 


وقول المعترض: (اليمين مکفرة لترك العتق لا لحصول الفعل). 

فیقال: لکن لا بُدٌ من الأمرین: العتق اللازم مع عدم الفعل الملزوم» كما 
في قوله: والله إن فعلتٌ لاعتقنك؛ فإنما يكون حانثًا إذا فعل ولم یعتق» 
وكذلك إذا قال: إن فعلت لأطلقنك؛ بخلاف ما لو قال: والله لأعتقنك أو 
لأطلقنك فهنا يكون حانثًا بعدم الفعل المحلوف عليه. 

وقوله هنا: (والله) تعليقٌ؛ كما لو قال: (لله علي أن آفعل) وهو كقوله 
هناك: لله علی إن فعلت أن أُطَلّق أو أعتق» وإذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق 
وهو حر وهذا هدي وأضحية ووقافٌ كقوله: ان فعلت کذا لکوت فلانةٌ 
طالفا أ لكو فاون اول هادا وهنا ا هداو ا 

فان قوله: لله على أن يكون كذا؛ بمنزلة قوله: والله لیکونن كذا؛ لكن هنا 
إذا التزم قربة لقصد التقرب كان نذا يلزمه الوفاء به وان لم يقصد إلا 
الحض والمنع فهو حالف وإذا لم يكن ما التزمه قربة مع قصد الحض 
والمنع فهو أدخل في معنى اليمين. 

فإ النذر لا يكون ننرّا لازمًا إلا بشرطین(: أن يلتزم قرب ون يقصد به 
الالتزام لله لا لمجرد الحض والمنع؛ فإذا التزم"[۳۷/ ب] لله ولم يكن قربةً 
فهو يمين محضت كقوله: لله علي أن أقتل فلاناه وكذلك لو كان قربة ولم يلتزمه 
لله بل للحض والمنم» كما لو قال: والله لأسافرنً؛) إلى مكة أو لأمشينٌ إلى 


(۱) في الأصل: (فلانًا)؛ والجادة ما آثبت. 

(؟) مجمرع الفتاوى (۳۳/ .)۱۹٩‏ 

(۳) في الأصل: (لم يلتزم)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(4) في الأصل: (لا سافرت)ء والصواب ما أثبتٌ. 


۱۳۹ 


مكة لطلب غریم له هناك أو للتجارة» فإذا قال: إن فعلت كذا فلله علیَ المشي 
إلى مكة؛ فهنا الفعل وإِنْ كان قربة فهو لم يقصد أن يلتزمه لله وإنما تصد الحض 
والمنع بلزومه وكذلك إذا قال: لله على أن أعتق عبدي أو فعبيدي آحران ون 
كان الفعل ليس قربة ولكن التزمه لله ينه قربة كقوله: إِنْ شفى الله مريضى فعلی 
أن أنحر نفسي أو ولدي لله أو لدع اللحم لله والتكاح لله ونحو ذلك فهذا لا 
يلزمه لكن في الكفارة قولان مشهوران؛ وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة» 
وظاهر مذهب الشافعى أن لا كفارة علیه» وأما أبو حنيفة ومالك فاستتنیا بعض 
١ : 1 ۰‏ 
المعاصي کذبح الولد لِمَا نْقِلَ عن ابن عباس وغیره۱. 


وین الفمل بربه وا تسد شرت إلى هبل لعن ام 
المنع کقوله: إن فعلت كذا فعلی نامر تي أو فهي طالق أو فهي علي 
کظهر آمي أو فعلی ان آتظاهر منها أو فهي علي حرام أو فعلي أن را = 
فهذا لا یلزم إذا كان نذرًا في الذمة بلا نزاع وآما إذا كان إيقاعًا في العین فهو 
محل النزاع» ومعلومٌ أن هذا أولى أن يكون یمین 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۰1۱۰ وعبد الرزاق في المصنف (۱۵۹۰۳)» وابن 
آبي شيبة (۱۲۱۵۶) وغيرهم أن امرأة سألت ابن عباس ها فقالت: إني نذرت 
أن أنحر ابني. فقال: لا تنحري ابنك» وكفري عن يمينك. فقال رجل: كيف يكون في 
طاعة الشيطان كفارة يمين؟ فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: لإِنَهُمْ . 


2&4 سس را سم عر 1 


وت متس ین القرل وروي ؟ فیه من الکفارة ما قد سمعت. 

قال البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹6): إسناده صحیح. 

وأخرج ابن آبي شيبة في المصنف (۱۲۹۵۵) عن علي بن آبي طالب ة. 
وجاء عن جماعة من التابعين: أخرج مروياتهم ابن أبي شيبة في مصنفه (117505- 
۰ 


۱۳۷ 


ولایلزم من قوله: إذا فعلت کذا فهذا هدي وهذه أضحية وهذه الارض وقفٌ 
ج20 با و 5 4 

على المسلمین, بل قوله: فعلت أن أطلّق أو أعتق لأن تلك قربة تعلقت بالأعیان 
لا بالذمة ومع هذا لم یلزم وهذا کذلك واذا قيل هناك: عليه آفعال واجبة 
كالذبح والصدقة. قیل: وهنا عليه آفعال واجبة كتخلية سبیل العبد والمرأة. 

وأيضًا؛ فانه إذا كان العقدٌ الواجب في الذمة الموجب عليه أفعالًا في 
أعيان وأحكامًا لا يصير مع قصد اليمين موجبًا؛ فالعقد الذي لا يقتضي إلا 
حکمّا في عينٍ أولى ألا يصيرٌ مع قصد اليمين موجبًاء فإنه من المعلوم أنه إذا 
وجب عليه أن يعتق فقد وجب عليه ما وجب عليه بالعتق وزيادة» فإنه يجب 
عليه أن ينشئ العتق» ثم حينئذٍ ‏ يفعل ما يفعل إذا عتق العبد» وكذلك إذا 
وجب عليه (۳۸/ أ] أَنْ يطلق المرأة فإنه يجب عليه أن يطلقهاء ثم یفعل ما 
يفعل إذا كان قد طلقها. 

وإذا قال: علي أن آهدي شا آو بعیرا؛ فعلیه نْبهدیه ویذبحه ثم یفعل ما 
یفعله بالهدي المعین إذا ذبحه؛ وإذا قال: لله علي أن أتصدق بثلث مالي 
فعليه أن يتصدق؛ فهذه التعليقات توجب عليه أفعالاء وتلك الأفعال توجب 
أحكامًاء وتلك الأحكام توجب آفعالا أخرى. 

فقوله: لله علي أن أعتق؛ يُوجب عليه أن يعتق» والاعتاق يوجب العتق» 
والعتق يوجب تخلية سبیله؛ فهذه الواجبات بإيجاب العتق أكثر من الواجب 
بالعتق المعلق. 

فإن كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتغليق [ يجاب العتق وزيادة ثم 
قصد اليمين منع تلك الواجبات إن ثبت شيءٌ منه(١2‏ فرفع ایجاب العتق 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل صوابها: (أنْ نیت شيءٌ منها). 
۱۳۸ 


ووجوبه فلا یقع إعتاق ولا عتق ولا تخلية سبيل» فإذا منع قصد الیمین هذا 
كله= فلآن یمنع بعض ذلك وهو الایقاع والوقوع بطریق الأولى والأحری؛ 
فان اقتضاء التعلیق للإيقاع والوقوع کافتضایه لا یجاب والوجوب. وذلك 
یتضمن الإيقاع والوقوع. فإذا لم يثبت شيءٌ من ذلك لأجل الیمین- فان لا 
يثبت الایقاع والوقوع بطریق الأولى. 

لك الغالط يظن أنه إذا كان المعلّق إيقاعًا فقد حصل» ویظن هناك أن 
المعلق هو الفعل وهو باختياره» وليس الأمر كذلك» بل المعلّق هناك 
إيجاب الفعل ووجوبه» وهو حکم شرعي» وهو یوجب على العبد الایقاع 
والوقوع وقصد اليمين منع ذلك الا یجاب ومقتفی ذلك الا یجاب وهو 
الويقاع ولازم الایقاع وهو الوقوع؛ فإذا منع ذلك کله< فلأن یمنع مقتضی 
الوجوب وهو الوقوع الذي هو لازم للإيقاع الذي يقتضيه الوجوب بطریق 
الأولى والأحرى. 

ووقوع الطلاق بالإيقاع هنا كحصول الملك للفقير بالصدقة عليه الذي 
هو موجّب المتصدق المنذور إذا قال: فمالي صدقة ووقوع العتق بالإعتاق 
كمصير الماشية هديا وأضحية والدار وقفًاء كمصيرها نسكا بالذبح الذي هو 
فعله فإنه إذا ذبحها صارت لله بذلك فلا يمكنه بيع اللحم. 

ROSS 


۱۳۹ 


فصل 
قال المعترض: 
(الحادي والعشرون: قوله 295 [۳۸/ ب]: «المؤمنون عند شروطهم إلا 
شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالا:(۱) فدخل الشرط الذي عَلَیّ الطلاق به في 
الشروط» فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملا 
بالحديث. والله أعلم. و" كذلك قوله تعالى: لياه الت ءامنا فا 
یمود € [المائدة: ۳۱)۲۱). 


والجواب من وجوه(4): 


)۱( لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما ورد بلفظ: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرّم 
حلالا أو أحل حرامًا». 
آخرجه الترمذي في جامعه (۱۳۰۲) وابن ماجه (۲۳۵۳). والطبراني في المعجم 
الکبیر (۱۷/ ۲ من حديث عمرو بن عوف المزني یلع وقال الترمذي: هذا 
كما آخرجه آبو دواد (۳۵۹6) وابن الجارود (برقم ۱۰۰۱۰۳۷ والحاکم في 
المستدرك (۲/ ۷ عن أبي هريرة همه بنحوه. وقال الحاکم: رواة هذا 
الحديث مدنيون» ولم يحرّجَاه. 
وجاء عن غير هما من الصحابة. 
انظر: البدر المنير (7/ 007)» إرواء الغليل (۵/ ».)١57‏ السلسلة الصحيحة /١(‏ 
۲ رقم 1915). 

(۲) إضافة من «التحقيق». 

(۳) «التحقيق» (۳۶/ أ)» وهو الوجه الثالث عشر. 

(4) لم يذكر إلا وجها واحذا. 


۱۳۰ 


آحدها: أن یقال: ثبت بالکتاب والسنة وال جماع أَنَّ ما كان من العقود 
من آیمان المسلمین فالوفاء به إن أريد به أنه لا بدَّ من الکفارة عند الحنث 
وأنه يجب عليه أن يحفظ يمينه فإما أن بر وإما أن تحنث= فهذا الوفاء بهذه 
العقود واجب بالنص وال جماع. 

وان أريد بالوفاء بعقود الأيمان أنه يلزمه جعله لازمًا بيمينه فهذا خلاف 
دين المسلمین» ولكن هذا يقال إنه كان شرعا لمن قبلناء وكذلك كان الأمر 
في الجاهلية» واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى أنزل الله للمسلمين 
ما شرع به كفارة الأيمان وفرض للمؤمنين تحلة آیمانهم» فبقي الوفاء بالعقود 
والشروط التي يقصد بها الأيمان أنه إذا حنث گف وصار شرعٌ المسلمين أن 
أيمان المسلمين لا تُعَّرُ شرائع الدين؛ بل ما كان واجبّا قبل اليمين فهو 
واجب بعدهاء وما كان محركا قبل البمين فهو محرم يعدعاء فاليمين لا 
توجب فعلا ولا تحرم فعلاء ولا توجب لزوم شيء مما جعله الحالف لازم 
لنفسه إذا گفر يمينه» بل ذا كفر يمينه صار بمنزلة من لم يحلف ولم یلم 
نفسه بشیء مما جعله لازمٌا(۱). 

ومن جعل شيئًا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء من الأشياء 
وَجَعَلَهَا یمینا غير مكفرة- كان قوله هذا موافقًا لما كانوا عليه في أول الأمر 
وفي الجاهلية وما قبل إنه كان شرع من قبلناء ولم يكن هذا هو الشرع الذي 
أنزل الله عز وجل به القرآن وشرعه الرسول ية لامته وجعله شرعًا 
للمسلمين؛ بل من جعل شيئا من أيمان المسلمين تلزم الحالف ما جعله 


)١(‏ قال في الفتاوى الكبرى (5/ ۲ «ولم يقل أحدٌ إن اليمين على شيء تغيره عن 
صفته بحيث توجب إيجابًا أو تحرم تحریمّا لا ترفعه الكفارة). 


۱۳۱ 


لازمًا له إذا حنث ولا یجزئه في رفع ذلك اللزوم الکفارة فإنه یقابله من 
جعل هذه الأيمان لا توجب شيئًا من الاأشیاء لا ما جعله لازمّا ولا الکفارة 
ولا غير ذلك» حتی إن من الناس من یقول: قول هولاء آرجح من قول 
آولئك. ومنهم مَنْ [۳۹/ أ] یقول: قول أولئك آرجح. 

والقول الوسط الذي بعث الله تعالى ‏ به رسوله كَل هو: ما آنزل الله 
- سبحانه - في كتابه وجاء به رسوله المتضمنة للتعظيم لله وهو أنه ليس من 
الأيمان قط يمين توجب على المسلمين شيئًا ولا تحرم على المسلمين شيا 
لا تم بشيء لا مما ألزموه أنفسهم عند الحنث ولاغيره» بل ماكان 
مقصوده تعظيم المخلوقات فهو یمین شرك لا حرمة لها ولا كفارة فيها إذا 
حلف. وما كان المقصود به تعظيم الخالق - تعالی - فان فيه كفارة إذا حنث 
الحالف. ثم إنه يؤمر بالحنث تارةً إذا كان فيه طاعة لله» وَيُنْهَى عنه أخرى إذا 
كان معصية؛ وَيبّاح له تارة إذا كان كلا الأمرين مباح؛ والكفارة واجبة عليه 


بالحنث في الأنواع الثلاثة. 

وحدثني بعض الفقهاء الثقات عن بعض أهل العلم الذين كانوا يفتون 
بالكفارة في الحلف بالطلاق أنه كان يقول لمن ينازعه: يا كذا وکذا لم 
تُدْحْلُونَ في دين الإسلام ما ليس منه وتُضَيُْونَ على المسلمين ما وسح الله 
عليهم؟! أين في دين المسلمين يمين یلزم صاحبها موجبها من غير أن يكون 
فيها كفارة؟! أو نحو هذا الكلاء'. 
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(۱) سيذكر المجيب هذه القصة مرةً أخرى فى (ص75١).‏ 


۱۳ 


فصل" 

قال العترض : 

(قال - يعني المجیب -: وهذا مذهب(۱) آبي ثور وغیره من الفقهاء في 
العتق» وکذلك روا حماد بن سلمة في جامعه عن حبیب بن الشهید أنه سأل 
الحسن البصري عن رجل قال: کل مملوك لي حر إن دخل على آخیه. قال: 
يكفر عن يمينه'. وروي ذلك عن أبي هريرة وعائشة وأم مسلمة 
روو نا 

قلت: هذا والذي قبله مقصود به إنْ ثبت الخلاف في العتق» ولاشك أَنَّ 
غيره قد نقل ذلك - أيصًا - في العتق عنهم» على أَنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور 
في الإشراف7؟ فيما إذا قال لعبده: ان لم أضربك فأنت حرء وأراد بيعه أنه إذا 
لم يجعل لذلك وقتّا لا يقع العتق عليه؛ وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وفتّا يقع. 

وكذلك نم عن الحسن فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حرء أنه یعتق 
من مال البائع !۲۴ - يعني: إذا باعه - فهذا تصريحٌ من الحسن بوقوع العتق في 


)١(‏ في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها: (قول). 

(۲) لم آجده وقد نقله المعترض من فتوی ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ 
۸ وانظر ما سيأتي (ص۱۵۰-۱۹). 

(۳) سيأتي تفصيلها والکلام علیها في کلام المجیب عن قصة لیلی بنت العجماء 
رضن ۲۰۹-۲۰۱ 

(:) الاشراف (۸/ ۱۲۳). وانظر: (ص۱۸). 

(4) رواه سحنون في المدونة (۲/ ۳۸۸) عن ابن وهب» عن سهل بن ابي حاتم عن 
قرة بن خالد قال: سثل الحسن البصري عن رجل قال لمملوکه: إن بعك فأنت حر؛ - 

۱۳۳ 


الحلف به. 


ونقل عنه أبو الحسن [۳۹/ ب] الجوري(۱) أنه إِنْ باعه على أنْ لا خيار 
لواحد منهما لم يكن لهما خيار المجلس فلا یعتق؛ فالحکایتان [عنه 
متفقتان](۲) على خلاف ما نقله عنه» وسنتعرض(۳) لذلك فیما بعد إن شاء 
الله -)(۹. 

والجواب: أن هذا قد سك في المنقولات عن الصحابة والتابعین 
وإجماعهم ونزاعهم مسلكًا في غاية الفساد والتناقض» ما علمت أحدًا سلكه 
من علماء المسلمين المحمودين عند الأمة لا من الأولين ولا من الآخرين» 
ولا يسوغ لعاقل أن يسلكه فضلا عن أن يسلك مثله في الأحكام الشرعية 


= فباعة. قال: هو خر من مال البائع. 
وقال ابن حزم في المحلی (ص ۱۶۲۱): وقد ریا هذا القول عن إبراهيم النخعي 
والحسن - أيضًا ‏ وهذا تناقض منه. 
وذکره عن الحسن: ابن المنذر في الاشراف (۸/ ۱۰۵ والاقناع (۲/ 1۰۱). 
وقد آشار له المجیب في مواضع من رده هذا - كما في (ص ۰۱۵۰ ۷۳) - مشيرًا 
إلى أنه نقل مرسل لیس له إسناد. 

(۱) هو: علي بن الحسین القاضي» آبو الحسن الجوري» والجور بضم الجیم ثم واو 
ساكنة ثم راء بلدةٌ من بلاد فارس أحد الأئمة أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي 
ومن تصانيفه کتاب (المرشد في شرح مختصر المزني). 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲/ ۱۱6 طبقات الشافعية لابن کثیر 
(۱/ ۰)۳۹6 طبقات الشافعية للسبکی (۳/ 40۷). 

(۲) زيادة من «التحقیق». ۱ 

۳( في الأصل: (وسنعترض). 

)٤(‏ «التحقیق» (۳4/ ب). 


۱۳ 


المتلقاة عن الأدلة النبوية المتبع فیها سبیل من سلف قبلنا من أصحاب 
رسول الله اة والتابعین لهم باحسان. 

وذلك أنه آراد أن يثبت آقوال السلف وإجماعهم بنقل منقطع ونقل 
عَلِمَ خطاً صاحبه؛ ونقل لا يدل على مقصوده ونقل طائفةٍ ظنت إجماعًا؛ 
وينفي مع ذلك نقل هؤلاء وغیرهم لأقوال الصحابة والتابعین المشهورة عند 
عامة أهل العلم المذكورة في عامة کتب الا جماع والخلاف؛ وذلك أنه آراد 
أن يثبت | جماعهم على الطلاق ولیس معه نقل صحيحٌ صريحٌ عن أحدٍ من 
الصحابة هرن الطلاق المحلوف به يقع» فضلا عن أن یکونوا 
مجمعین على ذلك. بل ویثبت | جماع التابعین ومن بعدهم إلى زماننا 
ويطعن فیما استفاض عنهم من قولهم في العتق المحلوف به أنه لا يلزم» بل 
وفیما استفاض عنهم من أن التعليق الذي تقصد به اليمين يميد ی ؛ فيأتى 
إلى الروايات الثابتة على شرط الصحيحين التي تداولها أهل العلم قديمًا 
وحدیثا يُعللها بعلل لا يُقَدَحٌ فيها عند أهل العلم» مع أن أهل العلم بالإجماع 
والاختلاف الذين یعتمد هو وأمثاله في الإ جماع في هذه المسألة على نقلهم 
كلهم متفقون على نقل النزاع في العتق» ومعهم غيرهم ممن ينقل النزاع في 
الطلاق - أيضًا , والذين اعَتَمَدَ في نقل الإجماع على قولهم؛ أولهم آبو ثور 
كمحمد بن نصر وابن جرير وابن عبد الب ومن أخذه عن ابن عبد البر كابن 
رشد الحفید( ۲ ومن نقل | جماع منْ يحفظ قوله في المسألة كابن المنذر؛ 


)١(‏ في الأصل: (يميتا)» والوجه الرفع. 
(۲) انظر: بداية المجتهد (۱/ 4۱۱). ومثله جَدّه في المقدمات الممهدات )0717//١(‏ 
وانظر: (ص ۱۹۹). 


۱۳۰ 


وکل هؤلاء نقلوا النزاع في العتق وأثبتوه وصححوه وهو عندهم وعند 
کل 401/ ا] عالم آثبث وأَصَحُ(" من نفي النزاع في الطلاق. 

فکیف یسوغ لمن يدري ما یقول أن یحتج بنقل هؤلاء لا جماع في 
الطلاق ولا يُمَكّنَ غيره أَنْ يحتج بنقلهم للنزاع في العتق؟! مع أن العلم 
بالنزاع أيسر من العلم بالإجماع؛ فإن النزاع يعرف بقول بعض أهل العلم» 
وأما الإجماع فلا يعرف حتى يعرف أقوال أهل الإجماع وأنه لم ينازعهم 
أحد من العلماء وهذا العلم باتفاق العقلاء إما متعذر وإما متعسر(۳. 


لا يقول عاقلٌ أن علم العلماء الناقلين لأقوال أهل الإجماع والنزاع 
بعدم النزاع أقوى ولا أيسر من علمهم بالنزاع؛ فان ذلك غاية أحدهم فيه عدم 
العلم بالنزاع» وكذلك صرح أبو ثور“ - إمام هؤلاء الذين نقلوا الا جماع 
على عدم التكفير في اليمين بالطلاق - صرح بأن ما أذكره من الإجماع 
مرادي به عدم علمي بالنزاع» وعلى ذلك يجب َو يُخْمَل كلام مثله وأمثاله 
من أهل العلم والعدل الذين يتقون الله ويقولون قولا سديدًا. 

ومع هذا؛ فلم كان یحکی عنه وعن غيره أنه يَدَّعِي الإجماع في مثل هذه 
الأمورء أنكر الامام أحمد على من يَدَّعِي هذاء وكان إنكار أحمد هذه الدعوى 
تتضمن الإنكار على أبي ثور خصوصًا لا سيما في مثل هذه المسألة» فان آبا ثور 


)١(‏ في الأصل: (وفي). 
(؟) في الأصل: (واحتج)» ولعل الصواب ما أثيتٌ. 
(۳) انظر ما سيأتي (ص ۰1۱۱ 1917-3937). 
(4) کتب الناسخ في الهامش: (حاشیة: الثور: السید). 
وانظر: مجمل اللغة (۱/ ۰۱۱۵ لسان العرب (4/ ۱۰۸). 


۱۳۹ 


كان هو آشهر الناس بالاجتهاد في عصر أحمد وغيره وکان من آشهر الناس 
بالاستدلال على هذه الا جماعات. وکان أحمد يسال عمایذعبه هو وغیره من 
ذلك فیقول : (من ادعی الإ جماع فقد کذب) . ولهذا لم ید أحمد ولا اسحاق 
ولا أبوعبيد ولا آمشالهم إجماعًا في ذلك» بل كان غاية أحمد في العتق آن 
يحكي ذلك عن بعض الصحابة» ويعارض بذلك بما نقل عنهم فيه. 

وأما الطلاق؛ فلا أحمد ولا غيره من الأئمة لا الأربعة ولاغيرهم نقلواعن 
الصحابة حرفا واحدًا في أن الطلاق المحلوف به یقع» هذا مع فرط عنايته 
وعناية أمثاله بآثار الصحابة» وأنه كان من أحرص الناس على معرفتها واتَبَاعِهَاء 
وكان يقول: (العلم أن تكتب ما جاء عن رسول الله ی وما جاء عن الصحابة ثم 
أنت في التابعين مخيّ). وفي رواية: (ثم ما جاء عن التابعين)(١2.‏ وكان يقول: 
(ما تكلم الناس في مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها)(). 

وهو كما قال4014/ ب] فان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ون کانوا لم 
يتكلموا في الحلف بالطلاق» فقد تكلموا في نظيره وهو الحلف بالعتق 
والنذر ولو كان عند أحمد أو غيره في الحلف بالطلاق لذكروه وقاسوا عليه 
العتق» بل أحمد لما سئل عن الطلاق المؤجل لم يكن عنده فيه عن الصحابة 
آثر إلا عن أبي ذر۳؟ في العتق المؤجلء وقاس الطلاق المؤجل عليه 


.)07514 /۱۰( مسائل الإمام أحمد لأبي داود (رقم ۱۷۸۹). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۰ ۲ الفتاوی الکبری (۱/ ۱۵۲). وانظر (ص۲۲- ۲۲۷). 

(۳) آخرج ابن آبي شيبة في المصنف (۱۷۸۹۲) عن آبي ذر أنه قال لغلام له: (هو عتیق 
إلى الحول). 

(6) مسائل الامام آحمد لابنه صالح (۳/ ۰ قلت: الرجل یقول: نت طالق رأس - 


۱۳۷ 


وهذا بخلاف الطلاق المعلّق بالصفة إذا قصد به الایقاع(۲۱ فإِنَّ فيه آثارً/(؟) 
عن الصحابة» لکن لا یلزم من جواز تعلیقه بالشرط الذي یمکن وجوده 
وعدمه جواز تعلیقه بالشرط الذي يأتي لا محالة بل في هذا نزاعا مشهورا؛ 
لأنَّ هذا يوجب أن يصير النکاح مؤقنًا بوقت» فهو يشبه نکاح المتعة لکنه 
صار موقتا بعد أن كان مطلقا. 

ولهذا اختلف کلام أحمد في ذلك إذا كان الطلاق يوجب تحريمًا 
كالطلقة الثالثة هل تتوقت أم لا تتوقت؟ على روايتين» وأما الرجعي فلم 
يختلف كلامه أنه يتوقت» لأن الرجعية زوجة فلا تصير مشل نكاح المتعة 
وقد نقل عن ابن عباس هه جواز توقيت الطلاق "۳ 

والمقصود: أَنَّ هذا المعترض عمدته فيما ينقله من الإجماع على وقوع 
الطلاق على هؤلاء المذكورين أبي ثور ومن وافقه؛ وهؤلاء كلهم نقلوا 
النزاع في العتق؛ فممن تَقَلَ عمن تَمَلَ عنه من الصحابة والتابعين أن الحالف 
بالعتق إذا قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر؛ أنه لا يعتق شيء من 
مماليكه إذا فعله بل تجزئه كفارة يمين = نقل هذا عمن سماه من الصحابة 
والتابعين: أبو ثور» وذهب إلى ما نقله من ذلك» وبنى عليه مذهبه المتواتر 


= الشهر؟ قال: إذا جاز رأس الشهر طلقت؛ أذهب إلى حديث أبي ذر: هو عتيق إلى 
رس الحول. 
وانظر: مسائل الامام أحمد لابن هانی (۱/ ۲۳۷ وأحكام آهل الملل (ص ۳۵۳). 
(۱) في الأصل: (الاع)؛ وما أثبتٌ هو الصواب. 
(۲) في الاصل: (آثار)؛ وما آثبت هو الصواب. 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۱۹6). 


۱۳۸ 


عنه» وروی هذا الحدیث حدیث لیلی بنت العجماء عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري - قاضي لتق سافب ال هور فن اص 
عبد الملك(۲ الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني. 

وهذه الطريق لم تبلغ أحمد بن حنبل كما لم تبلغه طريق جسر بن 
الحسن عن بكر وإنما بلغه طريق سلیمان التيمي فتكلم عليها. 

ومعلومٌ ان علم أبا ثور بما نقله بإسناده المعروف واتبعه وجعله مذهبًا 
له أعظم من علمه بما نفاه من عدم علمه بالنزاع في تكفير اليمين بالطلاق؛ 
فكيف يجوز [1/41/ ٩۳۱]‏ أن يعتمد على نقل أبي ثور للا جماع على نفي 
الكفارة للطلاق مع القدح في نقله للنزاع في العتق؟! وهو أثبت عنده وعند 
جميع أهل العلم وهذا يجزم به» ونفي النزاع يقول: ليس عندي فيه إلا عدم 
العلم بالمنازع؛ فاعتقاده لذلك الإثبات أعظم من اعتقاده لهذا النفيء 
وحجته في ذلك الإثبات النقلي أعظم من حجته في هذا النفي النقلي. 

وأحمد بن حنبل لم يطعن في هذه الطريق التي احتج بها أبو ثور وغيره 
على النزاع في العتق؛ وطعنهم فيه بانفراد التيمي عنه مسألة اجتهادية من أهل 
النقل» وأما طعن أحمد في دعوى الا جماع الذي ينقله أبو ثور ونحوه فظاهر 
مشهور وحجته فيه واضحة وأحمد لم يدع إجماعًا لا في هذا ولا في هذاء 


)01 طبع برواية أبي مسلم الكجّي وأبي محمد بن مامي عنه. بتحقيق: مسعد بن 
عبد الحميد السعدنی» لدى مكتبة أضواء السلف. 

(۲( في الأصل: (عبد الله)» والصواب ما أثبتٌ» وسيأتي على الصواب في عدة مواضع. 

(۳) صوّرت هذه اللوحة مرتین» في الوجه الثاني من الصورة الأولى ورقة في الوسط 
تحجب ما تحتها من الأصل» و في الصورة الثانية تم التصوير بعد إزالة الورقة؛ 
فرمزت للأو لى بالالف الثانية. وسيأتي نظائر لذلك في لوحات أخرى. 


۱۳۹ 


فانه كان أعلم وأعقل وأفقه وأتقی لله من ذلك. ولکن عرضت له شبهة في 
E SL RECS‏ 
الطلاق ونحوه» ویقول: ليس معهم في مثل ذلك إلا عدم العلي ا أن 
يحتج بقول أحمد: انفرد به التيمي» وقد علمنا من جهة أخرى أنه لم ينفرد 
به» ولكن قال أحمد بحسب ما بلغه = فلن يحتج بقول أحمد وإنكاره على 
من ادعى ما لا علم له به من الإجماع بطريق الأولى والأحرى؛ فإن هذا 
يجعل عدم علمه حجة لله على - جميع المسلمين يجب عليهم اتباعهاء 
والإعراض عما بينه الله ورسوله في كتابه وسنة رسوله وعما يعارض عدم 
علمه من علم غيره ما في ذلك من النزاع. 

وأما قول القائل: لم أعلم روى هذا إلا التيمي؛ فليس في هذا إثبات 
حجة شرعية على غيره» وهب أن ذكر العتق في حديث ليلى لم يذكر بحال» 
فالنزاع في العتق عن السلف(١)‏ معروف بدون ذلك وقد تقل النزاع في 
العتق مع آبي ثور: محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري 
وداود بن علي الظاهري وآبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم» ونقله عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية» لکن 
جمهورهم يتبعون حدیث لیلی بنت العجماء وآنها يمين مكقرة مع تنازعهم 
في العتق إلا ابن جرير وداود وابن حزم» فان [4۱/ ب/ ب] هولاء یقولون: 
بأنها ليست بشيء بل لا شيء في ذلك؛ ومع هذا فقد نقل هؤلاء في الحلف 
بالعتق عن الصحابة كما نقلوا عنهم التکفیر في الحلف بالنذر= فَعُلِمَ أن هذا 
نقل ثابثٌ عند الموافقين له والمخالفين له فإنه مع اعتراف المخالف له 


)۱( في الأصل زيادة: (في العتق)» ولعل الأقرب حذفها. 
۱:۰ 


بصحته تعلم آنهم لم یتمکنوا من القدح فیه. 

وقد قال آبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة نذر 
اللجاج والغضب في کتابه (اللطیف)۱) قال: (وَیْسال القاتلون: إن الى 
واقع بمملوك القائل: مملوکه فلان حر إن كَلَمّ اليوم فلانًا إذا حنث في يمينه؛ 
أتسقطو ن" عنه [الکفار:]؟(۳). 

إلى أَنْ قال: (فإن ادعوا أن ذلك | جماع. 

قيل لهم: لا علم لکم باختلاف آهل العلم» وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة و حفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم و جماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعین أنَّ في ذلك کفارة يمين)). هذا نقل ابن 
جرير مع اختياره أنه لا یعتق ولا كفارة علیه. 


وكذلك ابن حزم وهو مع داود يقولون - أيضًا : إنه لا يعتق ولا كفارة 
علیه» كما يقول ذلك فى الحلف بالنذر» ويقولون ‏ أيضًا : لا تطلق المرأة 


(۱) للطبري له كتاب بعنوان: (لطيف القول في أحكام شرائع الدين) وأحيانًا يسميه 
(لطیف القول من البيان عن أصول الأحكام) ذكره في مواضع متعددة من تفسيره 
وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء ولا أعلم عن وجوده شيئًا. 
انظر: تاريخ دمشق (07/ ۰۱۹۲ معجم الأدباء (۱/ 4 وقد أثنى عليه ثناء 
عاطراء سير اعلام النبلاء (۱/ ۲۷۳). 

(۲) في الأصل: (المسقطون) والمثبت من قاعدة العقود (۲/ ۳۳۲). 

(۳) زيادة من الموضعین الآتيين» وقاعدة العقود. 

)٤(‏ ذکر المجیب هذا النص عن الطبري مرةً آخری في (ص1۹۸) وبأطول منه في 
(ص۲۱۲- ۲۱۵). 


١١ 


المحلوف بطلاقها ولا کفارة عليه وهذا قول ابن جرير -مع أنه یقول(۱): 
با اس ون ابن خن آن سا 
في قول لیلی بنت العجماء كل مملوك لها حر وکل مال لها" هدي وهي 
يهودية و" نصرانية إِنْ لم تطلق امرأتك: کفارة يمين واحدة(4). 
وعن عائشة ‏ أم المؤمنين ‏ آنها قالت فیمن قال في [یمین: مالی](*) 
ضرائب في سبیل الله» أو قال: مالي [كله]" في رتاج الکعبة = كفارة 
۱ 


وعن أم سلمة وعائشة ‏ آمي المؤمنين ‏ فیمن قال: علي المشي إلى 
بيت الله إن لم يكن كذا = کفارة يمين» من طریق محمد بن عبد الله 
الأنصاريء عن أشعث الحمراني؛ عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع 


4 من هنا بدأ نقل المجيب كلام ابن حزم من المحلى (ص .)٩٩۱‏ 

)۲( في الأصل : (لي)» والمثبت من المحلّى. 

)۳( في المحلّی : (آو). 

() أخرجه الدارقطني (0/ ۸ والبيهقي في السسنن الکبسیر (۲۰/ ۱۷4 ح 


۷°( 
وسيأتي کلام المجیب عنه في (ص ١‏ ۲۰۹-۰). 

ره زيادة من المحلّى. 

(0) زيادة من المحلّی. 

۹2 آخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۶ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ 4۸۳ وابن 
المنذر في الاوسط (۱۲/ ۱۱۰-۱۰۹ والبغوي في شرح السنة (۱۰/ ۳0) 
وغیرهم. 

۱:۲ 


O 
. قال: وروینا عن جابر بن عبد الله آنه قال: النذر کفارته کفارة يمين‎ 


i 
وعن ابن عباس مثل هذا.‎ 


وعن عمر بن الخطاب [نحوه]7؟). 
وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة 
ا 


قال: وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف 
كفارة يمين . وأما عطاء فقال فيمن قال: على بدنة» أو قال: علي 


آلف حجتة أو قال: مالي هديء أو قال: مالي في المساكين= كل ذلك 


)۱( لم أجده» والمروي من هذا الطريق ما جاء عن أم سلمة وعائشة» في قصة ليلى بنت 
العجماء. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 1۲ 4). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۸/ 4۸۰ وابن أبي شيبة (۰)۱۲۱۷۹۰۱۲۱۷۲ وفیهما آنها 

)€3 7 
والأثر أخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ (VY z WV‏ 

.)4۸۹ ۰8۸۳ /۸( آخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٥( 

() آخرجه عبد الرزاق (۸/ .)٤۸۳‏ 


۱:۳ 


.0( 
ب ۰ 


قال: وهو قول قتادة» وسلیمان بن یسار وسالم بن عبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد بن حزم: كل هذا خلاف لقول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي, لأن الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين. 

قال: والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين هو قول 
عبيد الله بن الحسن وشريك وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد» وبه يقول الطحاوي» وذكر أنه قول زفر بن الهذيل وأحد قولي 
محمد بن الحسن. 

قال: وقد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم - صاحب مالك - أنه أفتى 
ابنه في المشي إلى مكة بكفارة یمین)(۳. 

قلت: مقصوده بذلك النقل عن هؤلاء أنهم أفتوا في التعليق الذي يقصد 
به اليمين بكفارة يمين» ليس مقصوهه أنهم كلهم أفتوا في العتق بعينه» بل 
فيهم من أفتى بذلك في العتق أيضًا؛ كأبي ون ومنهم من نفاه کأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد» ومنهم من لم يعرف قوله في العتق. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ 1۸۳). 
)۲( نقله عنهم آبو عمر ابن عبد البر في الاستذکار (۱۵/ ۷ ولم أقف علیها مسندة. 
() هنا انتهی النقل من المحلی. 
والرواية عن ابن القاسم آسندها ابن عبد البر في الاستذکار (۱۵/ 4۳) وقال عنها: 
رواها الثقات العدول. وقال ابن رشد في البيان والتحصیل (۳/ 4 4۷): إِنْ صم ذلك 


عنه. 


۱: 


قال(۲۱: (وقد روینا مثل تفریق الشافعی - أيضًا ‏ بخلاف قوله - آیضا - 
عن ابن عمر وابن عباس من طریق |سماعیل بن أمية» عن عثمان بن حاضر 
قال: خلت امرأة: مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل [کذا](۲. 
فقال ابن عباس وابن عمر: أما الجارية فتعتق» وأما قولها: مالي في سبيل الله 
فتصَدّق بزكاة مالها)7". 

ی ی : 1 5 f‏ 

قلت: معنی قوله مثل تفریق الشافعي؛ أي: مثل قوله في أن العتق یلزم» 
لم یرد مثل تفريتي الشافعي بين العتق والنذر حيث قال في النذر کفارة يمين» 
وفي العتق يلزم؛ فإن هذه الفتیا إنما فيها التسوية بين العتق والنذر في لزوم 
الجميع» وفيها ‏ آیضا - أنه یجزئه أن یتصدق بزكاة ماله ليس فیها تکفیر ذلك 

قال(4): (وقد روينا مثل قول أبي حنيفة [ومالك]1”) عن ابن عمر من طريق 
لايصح» وقد خالفوه ‏ آیضا- فيها؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصورء حدثنا 
أبو معاوية حدثنا جميل بن زید» عن ابن عمر 217 411/ ب] فال: مَنْ حلف على 
يمين إضر فلا كفارة له(۷. والإضرٌ: أَنْ یحلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو نذرء 
)۱( ابن حزم في المحلَّى (ص .)44١‏ 

(۲) زيادة من المحلی. 
)۳( آخرجه عبد البرزاق في الم صنف (۰)۱۵۹۹۸ والبيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ 

NE 
.)۹٩۱ ابن حزم في المحلی (ص‎ )( 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في المحلی. 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل؛ والمثبت من المحلّی. 
(۷) لم أجده عند سعيد بن منصور في المطبوع من سننه وتفسيره. 


۱: 


ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فليأت الذي هو خير فهو کفارته. 

قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط» ولو صح لکانوا قد خالفوه في هذا 
الخبر نفسه. لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك( أن يفعله كفارة إلا 
فعله ذلك فقط. 

قال: فان قالوا: قد أمر النبي كك في هذا بالكفارة. 

قلنا: نعم؛ وقد نهی النبي ی عن الحلف بغیر الله ونهی عن الوفاء 
بنذر المعصية7"؛ فإن كان قوله يمينًا فهي(۹) معصية» وان كان نذرًا فهو 
معصية إذا(* لم يقصد به قصد القربة إلى الله» فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ 
فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف). 


والاثر أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ ۰6۳۱۲ وابن المنذر في الاوسط 
٠13١/10‏ ) وقال: ليس بثابت. وضعفه ابن حزم كما سيأتي. 

(۱) في المحلی: (حلف). 

)۲( جاء في الباب نصوص کثيرة بالنهي والوعید لمن حلف بغیر الله؛ منها حدیث ابن 
عمر يعن أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو یحلف بأبیه فناداهم رسول 
الله ا: :لا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالما فليحلف بالل أو 
فليصمت» أخرجه البخاري (/ ١١1)ومسلم(155١).‏ وحديث عبد الرحمن بن 
سمرة رنه مرفوعًا: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم' أخرجه ابن أبي شيبة 
(۸) وابن ماجه (۲۰۹۵). 

۳( فقال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»؛ وقد تقدم 
ریچ (صن 1: 

0( في المحلی: (فهو). 

(0) في المحلّی: (إذ). 


قلث: لیس المقصود ذکر بحثه لقوله الذي اختاره هو أن هذه التعلیقات 
التي یقصد بها اليمين ليس نذرًا ولا یمینا منعقدةء وهذه قول طائفة من السلف» 
وهي أصل مذهب داود وابن حزم أيضًا؛ لکن المقصود: جزمه وتصحيحه لما 
نقل عن الصحابة والتابعین من أن الحالف بالعتق إذا قال: کل مملوك لي حر 
ان فعلت فانها یمین مکفرة عند من ذکر عنه ذلك من الصحابة والتابعین؛ ون ما 
ذهب إليه من إلزام الحالف بهذه التعلیقات بجمیع ما التزمه أو آلزمه بغير العتق 
فانه مما نقله ابن حزم قول خارج عن آقوال السلف. وهذا كما قال ابن حزم فإنه 
لا یعرف عن أحد من الصحابة لا باسناد صحیح ولا ضعيف أنه ألزم الحالف 
بهذه الأيمان بجميع ما آلزم نفسَه فيها ولا مه بجميع ذلك إلا العتق» بل ولا 
ألزمه بجميع ذلك إلا العتق والطلاق» فليس مع القائل بشيء من هذه الأقوال 
نقل مسند(۲) عن أحد من الصحابة» ولكن ذكره ابن عبد البر بلا إسناد عن 

عائشة7 في استثناء الطلاق والعتاق(. 


والمروي عن عائشة رََوَلنَهَعَنْهَا بالاسناد المعروف يناقض ذلك؛ فتارة 
تصرح بالتكفير في العتق وغیره! * وتارة يعم لفظها جميع الأیمان( ولم 


(۱) کذا فى الأصلء وفوقها حرف (ظ). 

(؟) في الاصل: (سند)؛ والصواب ما بت 

)۳( (عن) وحرف العين من عائشة غير واضح في الأصلء وبما أثبت يستقيم الكلام. 

(4) لم أجده مسنذا. وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذکار (۱۵/ 4۰7) بلفظ: (كل يمين 
ليس فيها طلاق ولا عتاق» فکفارتها كفارة یمین). 

)2( كما في قصة مولاة أبي رافع» وسيأتي ذكرها في كلام المجيب. 

(7) كما في قولها: (كل یمین - وإن عظمت - فكفارتها كفارة یمین). 


۱:۷ 


يستد عنها لفظ تستثني [1۳/ أ] فيه الطلاق والعتاق فیما بلغناء ولا ذکر ذلك 
أحد عنها مسندًا. 

فكيف يسوغ مع هذا أن نکر أقوال الصحابة رتش أو الصحابة 
والتابعين في العتق مع كثرة من نقل عنهم» وجلالة آقدارهم» وسعة علمهم» 
وتثبتهم فیما ینقلونه» وهم يوون ذلك بالأسانيد الثابتة المعروفة عن 
الصحابة والتابعین» ثم يدعي الا جماع على الطلاق؟! 

وبعض هؤلاء هو الذي مَل الطلاق» وقد نازعه غیره من هؤلاء فهم 
متفقون على نقل النزاع في العتق مختلفون في نقل الا جماع في الطلاق فلو 
لم نعلم خلافا ثابتا في الطلاق لكان إمساكنا عن نقل الإجماع في الطلاق 
مع اختلافهم فيه وتَقلّنَا للنزاع في العتق الذي اتفقوا على نقل النزاع فيه- 
أولى من أن نجزم بالإجماع في الطلاق مع ما ثبت من نقل النزاع فيه» وننفي 
النزاع في العتق مع ما ثبت واشتهر وعرفه الفقهاء من نقل النزاع فيه. 

وأما ما نقله ابن المنذر في الإشراف عن أبي ثور فیما إذا قال لعبده: لِن 
لم أضربك فأنت حر وأراد بيعه؛ أنه إذا لم يجعل لذلك وقّا لايقع عليه 
العتق» وقوله: وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتّا یقم(۱). 

فيقال له: ابن المنذر نفسه ممن نقل النزاع في العتق عن الصحابة 
والتابعين» وعن أبي ثور نفسه» وهو في هذا النقل موافق لسائر العلماء 
الناقلين لأقوال السلف مسندة بألفاظها ومرسلة بمعانيها أو بألفاظهاء وقول 
أبي ثور في العتق مشهور يعرفه عامة العلماء؛ فلا يحتج بمفهوم نقل ابن 


)١(‏ تقدمت الاشارة له فى (ص۱۳۳). 


۱:۸ 


المنذر على نقیض ما صرح به هو وغیره. 

بل قوله: (إذا لم یجعل لذلك وقتًا لا بقع العتق علیه) كلام صحیح؛ 
ومقصوده: أنه یخالف قول من یقول: یقع العتق عليه أو یرم بایقاع العتق 
إما مطلقا وإما مع نية القربة» كما هو قول كثير من أهل العلم» وأبو ثور یقول 
في مثل ذلك: لا عتق عليه ولا كفارة» وابن المنذر لم يقل ولا كفارة علیه 
أنه إن شاء أعتقه» وان شاء کفر ولا عتق عليه. 


وما نقله عن الحسن؛ إن صح كان رواية عن الحسن(۱). 
وقد روي عنه رواية أخرى ذكرها حرب: أنه يستثني [4/ ب] الطلاق 
والعتاق(۲. 


وقد قل عن غير واحد من التابعین فى هذا الأصل اختلاف؛ كما نقل 
عن الشعبی وغیره( ا والرواية الى ذکرناها عن الحسن فی العتق ثابتة 
معروفة وقد نَمل ذلك عن الحسن عامة العلماء مثل: أبى ثور» و محمد بن 


(۱) نقله المعترض كما سبق (ص ۱۳۳). 

(۲) ساق المصنف مه 4سناد حرب الكرماني في القواعد الكلية (ص ۱ 4۷): عن 
معتمر بن سلیمان؛ عن عوف» عن الحسن قال: (کل يمين - ون عظمت - ولو حلف 
بالحج والعمرة, وان جعل ماله في المساکین؛ ما لم يكن طلاق امرأة في ملکه یوم 
حَلّف. أو عتق غلام في ملکه یوم حلف؛ فانما هي یمین). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۹/ 0 للفتاوی الکبری (5/ ۱۲۱). 

(۳) سینقل المصنف إسناد آثر الشعبي وغیره من کتاب اللطیف لابن جریر؛ كما في 
(ص۲۱4). 


١4 


نصر وابن عبد الب وقد ذکرنا الاسناد الثابت عن الحسن, وقد رواه 
حماد بن سلمة في (جامعه) المعروف عن حبیب بن الشهید أنه سأل 
الحسن البصري عن رجل قال: (كل مملوك له حر إن دخل على آخیه. فقال: 
یکفر یمینه). وکذلك نقله ابن عبد البر. 


وأما ما نقله(21 عنه من قوله لعبده: (إِنْ بعتك فأنت حر؛ أنه یعتق من 
مال البائع» فهذا لم یذکر إسناده؛ ومع هذا فينبغي أن يُعرف أن ما ذکرناه 
صريح عنه بأنه إذا قصد اليمين كفر يمينه ولا يلزمه العتق» لأن هذه الصيغة 
وهو قول: كل مملوك له حر إن فعل كذا؛ لا يقصد به في العادة إلا اليمين» 
فالصيغة ظاهرة في اليمين» بخلاف قوله: إن بعتك فأنت حر؛ فإنه لا يظهر 
فيها قصد اليمين كما يظهر في تلك» فقد يكون الحسن لم يتبين له أن هذا 
قَصَدَ اليمين» بل رآه تعليقًا للعتق فرتّب عليه موجبه» وكذلك ما نقل عنه في 
الطلاق. 

وقد تكون الصيغة التي تحتمل قصد اليمين وقصد العتق والطلاق 
يحملها على ذلك» ولا يقبل من القائل خلاف ذلك بخلاف ما يظهر منه 
قصد اليمين؛ وذلك أن قولّة: إن بعتك فأنت + قد يقصد به: ی وقت 
قصدت إخراجَكٌ من ملكي بالبيع فأنت حر يقصد إعتاقه» ولهذا جعله يُعتق 
من مال البائع» فإنه ليس مراده: إذا بعتك بيعًا يخرج به عن ملكي؛ فان هذا لا 
يقصده عاقل» فإنه جَمْمٌ بين المتنافضین بل يكون مراده: إذا قصدث أن 
أبيعك وعقدت بيعك» فالبيع باطل وأنت حر لوجه الله؛ ومن أراد هذا عَبَّنَّ 


(۱) أي: المعترض في صفحة (۱۳۳). 


١ 


عليه من ملكه» فنجمع بين قو لي الحسن ولا نضرب أحدهما بالآخر”١)‏ 


وما نقله آبو الحسن الجوري عنه(۲) من أنه إذا باعه على أنه لا خبار 
لواحد منهماء لم يكن لهما خیار المجلس فلا یعتق» فهذانقل [لا]۳۱) يُعر 
إسناده» ولا الناقل من المشهورین بنقل أقوال الصحابة والتابعین العارفین 
اعارص هی یت واه م99 71607 

وهذایناقض قوله: إنه یعتق من مال البائع مطلقاء وهذا القول هو 
معروف لبعض المتأخرین من أصحاب أحمد الذین یعللون العتق بکون 
البائع له في مدة الخیار أن يعتقه» بخلاف ما إذا لم يكن له خیار. وقال 
هژلاء: یعتق إلا إذا شرط نفي الخیار» وقلنا: يصح الشرط. فان هذا هو 
إحدى الروایتین عن آحمد. وآما الشافعي فعنده هذا شرط باطل» لأنه إسقاط 
للحق قبل وجوبه بخلاف ما إذا آسقطه في المجلس» وآحمد عنده في 
الموضعين روان لآن الاتقاط قاری سیب الا يجات: 


2 


(۱) انظر ما سيأتي (ص۷۳۵). 

زفق آي: عن الحسن؛ كما تقدم في أول الفصل. 

)۳( يوجد طمس هناء وبما أثبت يستقيم المعنى. 
١6١١‏ 


وہ 
فصل 

قال العترض : 

(ولو صح الخلاف في مسألة العتق لم يَلزم طرده في الطلاق لام جماع 
المتقدم وللفرق الذي سنذكره إن شاء الله تعالی -. 

وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذین ذکرهم في العتق بالاثر الذي 
يذكرى وذلك لوثبت لايفيده للفرق الذي سنذكره ‏ إن شاء الله 
وللإجماع على الطلاق المانع من الإلحاق. 

فقد عَرَفْنَكَ - فيما تقدم - أني تتبعت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
بعدهم إلى زمننا هذا؛ فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية 


من سلف ولا خلف !)2©2(0. 
قوله: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للج جماع)؛ 
فعنه جوابان: 


أحدهما: أن المجيب لم يذكر النزاع في الطلاق أخدًا له من النزاع في 
العتق» بل الطلاق فيه نزاع مذكور فيه بخصوصه بين السلف والخلف لا 
نحتاج في نقل النزاع في الطلاق إلى نقله في العتق» وليس في كلام المجيب 
قط أَنَ النزاع في الطلاق ذُكِرَ لأجل النزاع في العتق» وإنما ور النزاع في العتق 
لأن أحدًا من السلف والأئمة المشهورين لم يفرق بين الطلاق والعتاق» بل 
يقولون بلزومهما جميعًا؛ فإذا عرف الخلاف المشهور عن الصحابة والتابعين 


)١(‏ «التحقیق» (۳۵/ ب). 
۱۲ 


في العتق- كان الدلیل الدال على أنه لا یلزم بل یجزی فيه كفارة يمين هو بعینه 
يدل على ذلك في تعلیق الطلاق وآولی» فیکون ذلك عملا بالدلیل الجامع 
لهماء واستثنينا النزاع في العتق لثلايَدَعي من لا یعلم النزاع فيه أن فيه إجماعًا؛ 
كما ادعی ذلك طائفة ادعوا أن الطلاق والعتاق لا كفارة فیهما بالا جماع 
3 ب] إذ كان لم يبلغهم التزاع في ذلك فذکروا ما عندهم. 

ولهذا آنکر ابن جرير الطبري(١2‏ على هؤلاء وقال لمن ادعى ذلك: لا 
علم لكم باختلاف أهل العلم ثم ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في 
إجزاء الكفارة في الحلف بذلك إذا قال: إن فعلت كذا فمملوكي حر؛ وكان 
ما َقَلَهُ هؤلاء الأئمة وما يُنْقَلُ بالاسناد الثابت يتضمن الرد على من يحرف 
الكلم عن مواضعه. ويجعل قولهم في الحلف بالعتق إذا قال: العتق يلزمني 
وأراد به نذر العتق لا إيقاعه؛ مع أن هذا كما زعمه المعترض مع أنه يقول في 
قوله: الطلاق يلزمني؛ أنه إيقاع7"). 

فيقال له: كلا اللفظين سواء؛ والمشهور عند الناس إذا قال أحدهم: 
العتق يلزمني أو الطلاق يلزمني؛ أنه جعل اللازم له وقوع الطلاق والعتقء لم 
يجعل اللازم له إيقاعا في ذمته حتى يكون بمنزلة الناذر لذلك(۳. 

وكذلك قولهم: أيمان المسلمين تلزمني والحرام يلزمني ونحو ذلك؛ 
إنما يريد به الناس في العرف المعروف بينهم أنه يلزمه أن يكون الحلال 
حرامّاء لم يرد أنه يلزمه أن ينشئ بعد ذلك تحريمًا للحلال. 


.)١4١ص( في كتابه (اللطیف) كما تقدم‎ )١( 
عبارة المجيب من قوله: (ويجعل قولهم في الحلف بالعتق) إلى هنا فيها إشكال.‎ (۲) 
في الاصل: (كذلك)ء والصواب ما آثبت.‎ )۳( 


۱۰۳ 


وکذلك إذا قال: آیمان المسلمین تلزمني؛ مراده: أنه يلزمني ما یلزم 
المسلمین في أيمانهم إذا حلفوا بهاء لم يرد أنه يلزمني أن أحلف بها فیما 
بعد. 

الثاني: أن الصحابة والتابعین الذين أفتوا في قوله: إِنْ فعلتٌ کذا فكل 
مملوك لي حر؛ إذا كانوا قد عللوا ذلك بأنه يمين وسووا بين ذلك وبين قوله: 
إِنْ فعلت فمالي في سبيل الله ومالي هدي- عَلِمَ أن الفرق الذي يذكره مَنْ 
يرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر باطل عندهم» وأن التعليق الذي 
يقصد به اليمين يمين عندهم سواء كان المعلَّقَ وجوبًا في الذمة أو كان 
المعلّق وقوعًا في عين. 

فعلم بذلك أن ما يذكره المعترض وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد 
ممن يُقَرّقُ بين الطلاق والعتاق وبين النذر باطل عند هؤلاء الصحابة 
والتابعين» وأَنَّ مناط الحكم عندهم كونه قَصَدَ اليمين دل على ذلك 
كانيع وت تال ذلك على أن کل يحو تسد ا عابت هر 
حالف عندهم ون كان المعلق وقوعًا. 

والشافعي [5:/ أ] وأحمد وغيرهما من الفقهاء طردوا أقوال الصحابة 
والتابعين في جنس الحلف بالنذر» وليس معهم إلا فتياهم في بعض الصورء 
لأنهم جعلوا ذلك یمینا وعلقوا الحكم بذلك. 


)١(‏ في الأصل: (يميئًا)» والجادّة الرفع. 
(۲) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ويظهر في آخرها حرف اللام» ولعلها ما أثبتٌ. 
(۳) كلمة (اليمين) لم يظهر منها إلا بعض الحروف وبها يستقيم الكلام. 

١4 


وهذا معنی عام لكل ما يقصد به اليمين من التعلیقات مثل قوله: إن 
فعلت کذا فمالي في الأضاحي ومالي وف ونحو ذلك مما لم ینقل عن 
الصحابة» وكذلك إذا قال: إِنْ فعلت کذا فالحل علي حرام وأنت علي کظهر 
أمي وامرأتي طالق؛ هذا أيضًا ‏ إنما قَصَدَ به صاحبه اليمين» فالمعنى الذي 
جَعَلَ الصحابة التعليقٌ يميا لاجله موجودٌ في هذه التعليقات» وعموم علتهم 
تتناوله كما تتناول غير ذلك من الصور. 


بعلة يوجد في غيرها= لزم أن يكون قوله في تلك الصورة كذلك؛ ولهذا 
ينقل الناس مذاهب السلف إذا عرفوا عللهم ومآخذهم. لاسيما إذا لم يكن 
بين الصورتين فرق يذهب إليه مجتهد(١؟؛‏ وليس بين الطلاق والظهار 
والحرام وبين العتق فرق يذهب إليه مجتهد» بل كل من تدبر الشرع علم 
قطعًا أنه إذا كان قوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر= لا يلزم عتق شيء 
من ممالیکه» بل تجزئه كفارة يمين- فقوله: إن فعلت كذا فأنتٍ علي كظهر 
أمي والجل علي حرام ونسائي طوالق- أولى أن لا يقع به الظهار والتحريم 
والطلاق» بل تجزئه كفارة يمين؛ فإن العتق يتشوف إليه الشارع» وهو من 
مرب والطاعات» وله سراية ونفوذ في ملك الغير» وهو مما يلزم بالنذر إذا 
نذره وقد جعله واقعًا عند وجود الصفة. 

ثم هؤلاء الصحابة والتابعون لهم بإحسان الذين أفتوا بأنه لا يقع العتق 
الذي عَلْقَهُ بالصفة وجعله واقعًا عند وجود الصفة لكونه قصد اليمين لم 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۹/ ۰ الفتاوی الكبرى(5/ 75) القواعد الكلية 
(ص ۲۵۲). انظر (ص ۰۱۲۰ ۰۲۷۲-۲۷ ۲۷۸- ۰۲۸۰ ۲۸۸- ۲۹۰). 


۱0۵ 


یقصد الایقاع ولا الوقوع إذا وجدت الصفة بل هو من آبعد الناس عن 
ذلك- یقولون - آیضا -: إنه لا یلزمه الظهار والتحریم والطلاق الذي جعله 
واقعًا عند وجود الصفة إذا قصد به اليمين بطریق الأولى والأحرى. 

فان الشارع على الالتزام بالطلاق أبعد منه عن الالتزام بالعتاق» والعتق 
يأمر به ويحض عليه» والطلاق لا يأمر به إلا إذا لم يقوما بالواجب؛ [45/ ب] 
بل يحرمه في مواضع باتفاق المسلمين» وفي مواضع أخر إما أن يكرهه أو لا 
يستحبه بل يحب تركه. 

وهذا المعترض ونحوه ممن يقول على هؤلاء الصحابة كته ما لم 
يقولوه من التفريق بين الطلاق والعتاق يقول: إنهم أخطأوا في هذا القول 
والتفريق» فيحكي عنهم قولا یشهد بفساده. ولم يقولوه قطء ولا قالوا ما يدل 
عليه» ولا تقل عنهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» بل كلامهم الثابت عنهم 
يدل على أنهم یسوون بين النوعين ويقولون بالتكفير فيهما. 

وهذا القول إذا قالوه لم يمكن أحدًا أن يقول: إنهم تناقضوا وأخطأواء 
بل يكون الذي قالوه موافمًا للكتاب والسنة والقياس الجلي؛ فأي الفريقين 
أولى بالصواب: مَنْ يحمل أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ما 
يدل عليه لفظهم وتعليلهم وسائر كلامهم مع أنه صواب مستقيم موافق 
للمعقول والمنقول للكتاب والسنة والقياس الجليء أم من يحمل كلامهم 
على شيء لم يقولوه ولم يقولوا ما يدل عليه لا لفظًا ولا معنى بل قالوا ما يدل 
على نقیضه؟! 

ثم مع نقله هذا عنهم يقول: إنهم أخطأوا وغلطوا؛ فلينظر أي الطريقين أحق 
بالصواب وأعلم وأصدق وأعدل وأقوم بما أوجبه الله عز وجل من حقوق 


١5 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وبمايدل عليه الکتاب والسنة والاعتبار؟ 


وهذا الذي یولع ما لم يقولوه ويزعم أنهم أخطأوا ليس معه بذلك 
نقل عنهم أصلاء لكن معه عدم علم أبي ثور بالنزاع في مسألة الطلاق» وعدم 
علم من اتبعه؛ فكان عدم علم هؤلاء عند هذا المعترض وأمثاله موجبًا لما 
سلكه من تقويل الصحابة ما لم يقولوه» بل قالوا ما يدل على نقيضه. 
وتخطتتهم فيما قوّلهم إياه مع أنهم أحق الناس بالصواب في هذا وغيره. 

فا كما نا نعلم مجملًا أنهم فوقنا في كَل علم وهدى وفقه وفضل 
وفهم وكُلٌ سبب ينال به علم أو يدرك به حق= كان رأيهم لنا خيرٌ من رأينا 
لأنفسناء فإنا - وله الحمد ‏ قد علمنا مفصلًا أن أقوالهم التي يخالفهم فيها 
مَنْ بعدهم هي الصواب دون قول منازعیهم» كماعرفنا ذلك في مسائل 
الأيمان والطلاق وغیر ذلك. 

وأبو ثور له (-:/ آ] لم يفرّق بين الطلاق والعتاق بفرق معنوي ولا 
دلیل شرعي من الکتاب والسنة يذهب إليه المجتهد من الصحابة» بل جعل 
ذلك يوقم ا ی ا قورف فرط و زا وود 
مانع لما ظنه من الإجماع. 

ومعلومٌ أن هذه طريقة باطلة؛ وهي ممتنعة من الصحابة» فإنه لا جماع 
قبل زمانهم يَعتمدون عليه كما اعتمد عليه أبو ثور ونحوه( ۲ والحلف 
بالطلاق في عهد الصحابة كان أقل من غيره» وقد علم يقينًا أنه لم يكن فيه 


.)3780151-1١50ص( انظر ما سيأتى‎ )١( 
.)۱۷ ۲۱۰۳۷۷ ۳۹۵۰۱۱۹ -۱۹۸ انظر ما سيأتى ( ص‎ )۲( 


۱۷ 


إجماع في عهد الخلفاء الراشدین» بل ولا ینقل عن آحد منهم الافتاء فيه ولا 
الحكم في شيء منه» ولا هو مما يدل القرآن عليه دلالة بينة» ولا فيه سنة 
معروفة عن النبي و ولا تقدم عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس 
كته ونحوهم من الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق والنذر 
بالكفارة لكون ذلك يميا = لم يتقدمهم من الخلفاء رهت نقل مشهور 
في الحلف بالطلاق یط أنه إجماع لیفعلوا ما فعل أبو ور» بل لا يُعرف قط 
عن أحدٍ من المسلمين قبل أبي ثور أنه قَرَّقّ بين الحلف بالطلاق والعتاق. 

وابن جرير إنما مر موافقة لأبي ثور لعدم العلم بالنزاع» لأنَّ له في 
دعوى الإجماع أصلا ضعيفًا؛ فإنه يجعل قول الجمهور إجماعًا ولا يعتد 
بخلاف الواحد والائنین! بخلاف ما يحكيه من النزاع فإنه ليس له فيه 
أصل ضعيف؛ فلهذا كان الواجب أن نعتمد على نقله للنزاع دون نقله 
لا جماع كما فعله المجیب. دون ما فعله المعترض ونحوه من اعتماده على 
نقله لل جماع دون نقله للنزاع. 

والمقصود: أن الصحابة عت لم يسبقهم | جماع يعتمدون عليه 
ليظنوا | جماعا كما ظنه أبو ثور. 

والشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة يذكرون أن الصحابة والتابعين لم 
يكونوا یعون الإجماعات في مثل هذه الأمور. 

قال الشافعي: [...](۲). 


.)٩ص( انظر ما تقدم‎ )١( 
بیاض مقدار سطر ونصف.‎ ( 


10۸ 


فلو فرقوا لم یفرقوا إلا بکتاب أو سنة أو قیاس» ومن المعلوم أنه لیس 
في [41/ ب] الکتاب والسنة فرق بینهما ولا في القیاس» بل الفرق بینهما 
خطاً محض» كما اتفق على ذلك سلف الأمة و جمهوژهاء لا يعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء أنه فرق بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالعتاق» بل كلهم متفقون على أن هذا الفرق خطأء وكلام 
الصحابة الذين سَووا بين العتاق والنذر بل والذين أفتوا في النذر بالكفارة 
يدل على التسوية» وأن التعليق الذي يقصد به يمين من أيمان المسلمين هو 
يمين عندهم ليس إيقاعا لعتاق ولا نذر ولا ظهار ولا تحريم ولا طلاق. 

فتبيّن أَنّ المجيب ذكر نصوصهم في العتق لين" بذلك أقوالهم في 
الطلاق = كان ما سلكه أحسن مما يسلكه المعترض» حيث جعل قولهم ما 
لم يقولوه من الفرقء وَحَطََهم في ذلك لمجرد ظَنٌ ظانٌ بعدهم بأكثر من 
مائتي سنة أنه لا یعرف نزاعا في الحلف بالطلاق» والحلف بالطلاق لا 
يُعرف عن أحدٍ من الصحابة بإسناد ثابت صريح أنه يلزم» ولا يعرف أن 
نقل ذلك عنهم» بل من نقله إما أن ينقله بإسنادٍ ضعيفي بل مکذوب أو بلفظٍ 
لا يدل دلالة بينة» مع أن الأظهر عنهم نقيض ذلك؛ وغايته أن ينقله عن ابن 
عمر الذي اختلفت النقول عنه في التعليق الذي يقصد به اليمين. تقل عنه: 
أنه يُلزِم به؛ نَمل ذلك عنه من وجه صحيح ووجه متوسط ووجه ضعيف. 
ول عنه من وجوه ثبت من ذلك: أنه لا یلم به» بل يقول فيه بالتكفير؛ نقل 
ذلك عنه من وجه صحيح ومن وجه متوسط» وفيه أنه رجع عن ذلك القول» 
ومثل هذا يوجب أن يكون عنه روايتان في هذا الأصلء وكثيرًا ما اختلف 


ن أحذا 


(۱) الكلمة غير منقوطة وتحتمل: (لِيبِينَ). 
۱۹ 


اجتهاده واجتهاد غیره من الصحابة وَِلنَةعَنْه. 

ومذا الأصل ‏ وهو أن هذا التعلیق الذي یقصد به اليمين هل هو يمين 
آم لا؟ مما اختلف فيه اجتهاد التابعين ومن بعدهم» وصار إلى كل قول 
ls‏ نذر اللجاج والغضب. 

فإذا قيل عن ابن عمر روئ نها أنه كان يقول بهذا تارة وبهذا تارة = كان 
هذا مما يليق بمثله وآمثاله من أهل العلم والدين» وابن عمر قد أفتى في 
روايةٍ بالتكفير في العتق(۱) ورواية الإلزام بالعتق» فن الحلف بالعتق 
كالحلف بالنذرء تارة يقول [1۷/ أ] بتکفیر الجميع وتارة يقول بأنه يلزم 
الجمیع. مد ولا قل عنه أحد أنه يفرق بين العتق والنفر كيلم 
بالعتق ويقول في النذر بالتکفیر »مع آن هذا قول جماعة من آکابر العلماء 
كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وأبي عبید و محمد بن نصر 
وغيرهم» ولهؤلاء مأخذ قد يشتبه على أكابر المجتهدین» وان كان جمهور 
الناس على إبطال هذا الفرق وإفساده. 

فإذا كان الصحابة لم رخ عليهم مثل هذا الفرق» ولم يقرف أحدٌ منهم 

بين العتق والنذر فیلزمون بالعتق دون النذر؛ بل كان ما أعطاهم ی 
والایمان کاشفا لهم عن فساد هذا الفرق؛ فكيف یظن بهم أ آنهم فرقوا بين 
الطلاق والعتاق مع أذ هذا لم بقله آحد قبل آبي تور ا ولا بینهما فرق 
معنوي يجوز أن يذهب إليه مجتهد. 


وأبو ثور للم يذهب إلى الفرق لفرق معنوي يَذْهَبُ البه مجتهد. 


(1) في الأصل: (التكفير للعتق)؛ ولعل الصواب ما اثبث. 
1١1‏ 


بل جعله استحسانًا حار جا عن القیاس لغیر معتّی أضلاء ولا ذکر معنی 
اختص به الطلاق یفرق بینه وبين ¿ العتق» بل لظنه الا جماع؛ فمن ادعی بعد 
هؤلاء فرقا معنويًا يدل عليه کتاب وسنة وقیاس = فهو المبتدع قولا في 
الإسلام لم يَسْبِقهُ إليه آحد ولا يحكى هذا عن أحد من العلماء البتة؛ فکیف 
إن اعترف بفساد الفرق؟! 


وقول هذا لا [...]۲۱1 الأمة من الصحابة والتابعين وجعلهم مخطئين مع 
أنه ليس في كلامهم ما يدل على الفرق بل على التسوية والجمع بين 
ما جمع الله عز وجل - ورسوله وق بینهما؛ فالله ‏ تعالى ‏ ينتصر لأوليائه 
الذين هم صفوة الأمة وخلاصتهاء ويبيّن ين الحق» ويقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق» وهو الذي أرسل رسوله(۲ بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين کله» وكفى بالله شهيدًا. 
ومعل وم نآ صحاب اة کمالك والشافعی وأحمد وی حنيفة 
والشوري واسحاق لا برضون لائمتهم بهذاه بل إذا نص آحدهم على مسا 
لعلةٍ رَتَصٌ على نظیرها بخلاف ذلك» فإنه إنْ كان بينهما ما ققد ین أنه قزق 
108 اختلف اجتهادهم؛ فمنهم من يرى التسوية [فيحكي ]7 لذلك الإمام 
في المسألة قولين» وينصر في أحدهما خلاف نصه» ويجعله قوله /٤۷[‏ ب] 
حيث كان مقتضى تعليله» ومنهم من یری ن ذلك فرق صحيحٌ فيفرٌق بينهما 
ويتتصر لصحة الفرق» وأما أن يَنقل عن إمامه الفرق مع اعترافه بفساد الفرق 
)١(‏ كلمة مطموسة لم يظهر منها إلا حرف الألف والنون (ان). 
(۲) في الأصل: (رسله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
۱1۱ 


جك دنک تلد نید لا بردي امتحاب امه بل یقولون نصه 
على فر من نوع نص على ذلك النوع؛ فکیف یرضی لأصحاب رسول الله 
اة والتابعين لهم بإحسان بما لا يُرضى لمن بعدهم؟! مع أن غايةَ مَنْ بعدهم 
خصوصًا في هذه المسائل أن يتبعهم فيها. 

نهذ الشافضي زا جوسای را بواطيد غاقهم أن نيوا نها بارژی 
عن أولئك» والشافعي أَصْلُ قوله هو قول عطاء وعليه فرع كما صَرَّحَ بذلك 
في كتبه217» ولو علم الشافعي وأحمد وإسحاق وغیرهم ما قاله الصحابة في 
العتق لم يعدلوا عنه؛ لكنّ الشافعي بلغه أثر ليلى مجملا ولم يكن عنده به 
إسناد» ولا ذكر إسناده ولا متنه في كتبه» بل قال: (ولو قال: مالي في سبيل 
الله أو صدقة على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من الصحابة وعطاء 
والقياس: أن عليه كفارة یمین)("؟ وهؤلاء العدد هم المذكورون في حديث 
ليلى بنت العجماء مثل ابن عمر وزينب ومثل ابن عباس وأبي هريرة وحفصة 
وأم سلمة» وَنْقِلَ قبلهم عن عمر؛ فهؤلاء السبعة مجموع الصحابة الذين تقل 
عنهم ذلك الشافعي كما ذكر أصحابه وغير أصحابه» واعتمد أصحابه وغير 
أصحابه على حديث ليلى بنت العجماء وعليه اعتمد أحمد بن حنبل وغيره 
من الأئمة. 

وأما أبو حنيفة ومالك فلم يبلغهما ذلك ولو بلغهما لم يعدلا عنه مع 
موافقته للقياس ولدلالة القرآن؛ كيف وقد اتبعا رها فيما إذا حلف بذبح 


۹9 الام (۳/ 1 
)۲( الام (۳/ 151). 


۱۹۲ 


ولده فتيا بلغتهما عن ابن عباس؟! فأبو حنيفة يقول بها مع اعترافه بمخالفتها 
القیاس(۱. ومالك أيضًا ‏ يقول بها؛ فتارة يوجب هدیا وتارة كفارة 
یمین( وكل ذلك منقول عن ابن عباس» وهما لا يقولان بذلك في سائر 
نذور المعاصي. 

وأحمد بن حنبل أيضًا ‏ اتبع ابن عباس في ذلك وقال بقوليه» فان ابن 
عباس ثبت عنه الإفتاء في ذلك بكفارة يمين» وثبت عنه الإفتاء بهدي؛ 
وكذلك أحمد بن حنبل أفتى تارة بكفارة يمين وتارة بهدي كما أفتى ابن 
ا 

1 أ] لکن من الناس من يظن أن ابن عباس اختلف كلامه في ذلك» 
كما يظنون ذلك بأحمد بن حنبل - آیضّا ‏ ولهذا ذکر أصحابه عنه في ذلك 
روایات: رواية أنه يجب فيه الهدي؛ وهي اختيار أكثرهم كالقاضي آبي يعلى 
وأكثر أصحابه» ورواية أنه يجب فيه کفارة يمين لأنه معصية؛ وکفارة نذر 
المعصية عنده کفارة يمين وهو اختیار آبي الخطاب وأبي محمد. ورواية 
ثالثة با لجمعء ورواية رابعة لا شيء عليه کقول الشافعي. 

والصحیح الذي كان آحمد بن حنبل يفتي به» وهو حقيقة قول ابن 
عباس: أنه إِنْ نذر ذبح ولده تقربًا إلى الله تعالی - أجزأه کبش, لأنه بدل 
النفس كما فدا الله الذبیح بکبش. وان حلف بذلك فقال: إن فعلت کذا فعلي 


.)۱۳۹ /۸( المبسوط‎ )١( 
.)۵۷۲ /۱( المدونة‎ )۲( 


(۳) الروایتین والوجهین (۳/ ۷۰). 


۱۹۳ 


ذبح ولدي فهنا(١2‏ یجزثه کفارة یمین لأنه حالف بالذیح لا ناذر ل۲۲۱. 
وهذا الفرق حقيقة قول ابن عباس وغيره من الصحابة یفرقون بين النذر 
وبين الحلف بالنذر: وهو حقيقة مذهب آحمد بن حنبل» وهو - آیضا- 
حقيقة و قول أبي حنيفة إذا نذر المعصية لقصد الحلف لا لقصد النذر فعلیه 
eT‏ وكذلك ذكر الخراسانيون من أصحاب الشافعي. 
والمقصود: أن الأئمة الأربعة وغيرهم من نبا الصحابة وتعظيم 
أقوالهم بهذه المنزلة» ولكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم؛ كما قد یخفی 
عليهم بعض النصوص؛ ولهذا لم يتوا في الحلف بالعتق ونحوه بكفارة 
يمين لما لم يبلغهم ذلك عنهم» كما لم يفت أبو حنيفة ومالك في الحلف 
بالنذر بكفارة يمين لما لم يبلغهم ما قال الصحابة في ذلك» ثم أبو حنيفة 
رجع إلى أصل الصحابة قبل موته بثلاث. ومالك خالفه ابن وهب وابن 


)١(‏ في الأصل: (وهنا). 

(۲) أخرج هذه المرويات عن ابن عباس: ابن حزم في المحلى (۹۹۵ -۹۹۲) والبيهقي 
في السنن الكبير (۲۰/ ۱۹6 -۱۹۹). 
روج البيهقي اختلاف المرویات عن ابن عباس بقوله : (اخحتلاف فتاویه في ذلك 
(فيدن ندر أن يشر یوقت تدز أن يتحر إننه يدل على أنه كان قرلا 
ونظراه لا أنه عرف فيه توقيقاء والله أعلم). 
وانظر لزامًا: قاعدة العقود (۱/ ۲۸6-۲۸۲ والمسائل الفقهية التي خکی فيها 
رجوع الصحابة (۲/ ۷۰۱). 

(©) عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمد المصري» ولد سنة خمس وعشرین ومائة» روی 
عن مالك والليث وخلق كثير» توفي سنة سبع وتسعين ومائةه عن اثنين وسبعين عامًا. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۳/ ۲۳-۲۲۸ الديباج المذهب لابن 
فرحون (ص ۰)۱۳۲ سير أعلام النبلاء (9/ ۲۲۳). 


1٤ 


آبي الغمر(۱) وغيرهما من آصحابه !۲ وکان ابن وهب آعلم بالاثا ولم 
يكن مالك یکتب إلى آحد (الفقیه) إلا الیه(۳. 


وأما نقل آبي ور و محمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف 
به“ هذا المعترضء ونقل ما ذکره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر 
لکلامهم وکلام آبي ور وقد نقلت آنا کلام محمد بن نصر من مصنفه في 
الاختلاف(* كما نقله منه ابن عبد الب وقد ذکر هذا المعترض ذلك نقلا 
له من الاختلاف(۱. 


3 ب] قال آبو عبد الله محمد بن نصر المروزي(۲: (إذا حلف 
بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو 
بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في 
ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] ليس عليه أكثر من ذلك 


(۱) عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمرء أبو زيد» ولد سنة (۱۱۰)» رأى مالکا ولم يأخذ 
عنه» وكان فقيهًا متقناه توفي سنة (775). 
ترتيب المدارك (4/ ۲۲). الديباج المذهب (ص .)١58‏ 

)۲( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۶ (۳۳/ ۳۲۰). 

( ترتیب المدارك (۳/ ۲۳۰ وما بعدها). 

(4) کلمة غير واضحة تحتمل ما أثبتٌ. 

(۵) کلمة (الاختلاف) غير واضحة؛ ولعل ما أثبتٌ هو الصواب. لأنَّ للمروزي كتابًا 
بعنوان (اختلاف الفقهاء). 

(5) في الاصل كلمة لم يظهر منها إلا هذه الاحرف: الاء ولعلها ما أثبتٌ. 

(۷) في كتابه اختلاف الفقهاء (ص۱٩4).‏ 

(۸) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 


۱۹۹ 


وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبید. فإن 
حلف بطلاق [أو عتاق](۱) فقد أجمعت الأمة على أَنَّ الطلاق لا كفارة فيه 
وأنه إِنْ حنث في يمينه فالطلاق لازم له 

واختلفوا في العتق؛ فقال أكشرهم: الطلاق والعتاق سواء لا كفارة في 
العتاق كما لا كفارة في الطلاق» وهو لازم للحالف به كلزوم الطلاق» و ممن 
قال ذلك: مالك بن أنس وسفيان الثوري [وأصحاب الزائ والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وإسحاق. 

وقال آبو ثور: من حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه؛ وذلك 
أن الله أو جب في كتابه كفارة اليمين على كل حالف فقال تعالى: ل ذلك 
کر أَمْيَكُمَ 4 عمش € [المائدة: ]۸٩‏ يعني: فحنلتم. 

قال أبو ثور: وکل يمين حلف بها الانسان فحنث فعلیه الکفارة على 
ظاهر الکتاب إلا أن تجتمع الامة على أنه لا كفارة عليه في شيء ماء ولم 
ی ی ی وت اي 
وألزمناه الطلاق للا جماع» وجعلنا في العتق الكفارة أن اال جيب 
على أن لا كفارة فیه(۳. 


)١(‏ إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 

(؟) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 

(۲) العبارة في المطبوع فيها اختلاف يسير» وبعدها الزيادة التالية: 
(ورووا عن الأنصاري عن الأشعث» عن بكر بن عبد الله» عن أبي رافع أن مولاته 
حَلَّمَت بالمشي إلى بيت الله» وكل مملوك لها حرء وهي يومٌ يهودية ويومٌ نصرانية» د 


١17 


قال أبو عبد الله: وقد روي عن الحسن وطاووس مثل قول آبي ور). 


قال أبو عمر(۱): (الخلاف الذي ذكره أبو ثور في العتق هو ما رواه 
معتمر بن سلیمان؛ يعني: حديث ليلى بنت العجماء). 


فهذا فل النزاع من أبي ثور وابن نصر وابن عبد الب وهم الذين اعتمد 
عليهم في نقل الإجماع على الطلاق؛ فكيف يجوز الاعتماد عليهم في النقل 
الذي ليس معهم فيه إلا عدم العلم بالنزاع» ولا يعتمد عليهم في النقل الذي 
أثبتوه وأسندوه ونقلوه كما ينقل سائر أقوال الصحابة والتابعين» بل وليس معهم 
عن الصحابة نقل في إثبات الطلاق مثل هذا النقل عن الصحابة في نفي العتاق» 
والتقل عن التابعين بنفي العتاق المحلوف به مشهور كثير أشهر من النقل [44/ 
/ 1 عنهم بإثبات الطلاق المحلوف به» وقد ثبت عنهم النزاع في الطلاق 
ولم يعرف عن أحد منهم الفرق بين الطلاق والعتاق» ولا اشتهر عنهم الفرق 
بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما كما اشتهر عنهم التسوية بين العتق والنذر 
وغيرهماء ولا عنهم تفل بأن كل حالف بالطلاق أو بالطلاق والعتاق يلزمه ما 
حلف به» وانما یل اللفظ العام -ن قل -عن نفر قلیل» والنقل بإلزام الطلاق 
للحالف عن عدد قلیل لا يبلغون عشرین رجلا؛ كما تقدم التنبیه علیه. 
= وکل ثیء لها في سبیل الله أَنْ تُمَرّقٌ بينه وبين امرآنه. قال: فسألتٌ ابن عمر وابن 

عباس وأبا هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة يهر نکلهم یقولون لها: كفري عن 


ويروى عن طاووس والحسن مثل قوله). 
)١(‏ فى الاستذکار (۱۵/ 7). 
(۲) سبق التنبیه على سبب وجود الالف الثانية في (ص۱۳۹). 


۱۹۷ 


فر 

وأما قوله: (وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذكرهم في العتق 
بالاثر الذي يذكره ولو ثبت ذلك لا يفيده للفرق الذي سنذكره؛ وللا جماع 
على الطلاق المانع من الالحاق؛ فقد عَرَّفتك - فيما تقدم ‏ أني تتبعت أقوال 
الصحابة والتابعين والائمة بعدهم فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي 
اخترضة انق تزمية من شلف وال خلت )۲۱۳: 

فيقال: 

أو لا لیس عمدته قیاسه علی العتق؛ بل الادلة الشرعیة: الکتاب والسنة 
لفظًا ومعنی تدل على ذلك في الحلف بالطلاق كما يدل عليه في الحلف 
بالعتاق والنذر. 

وأيضا؛ فقياسه على العتق قياس صحيح في معنى الأصل» بل هو من 
ی ی الع را ی نی 
قبل آبي ثور مجمعة على بطلان هذا الفرق» وهذا إجماعٌ محقق لا یقدر آحد 
أن تقل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنَّ أحدًا قبل أبي ثور قَرَّقّ بين الطلاق 
والعتاق. 

وأبو ثور قَرْقُُ عم عم لا لفرق وجده من كتاب الله ولا سنة رسوله 
لا ولا ری قباس استنبطه من الكتاب والسنةء ولكن فرق لدم للم 
وهو يسمي عدم العلم بالنزاع إجماعاء وهذا حقيقة ظنه عدم النزاع ومن 


)١(‏ «التحقيق) (۳۵/ ب). 
۱۹۸ 


جعل هذا جزمًا بالإجماع فهو جاهل جهلابیثا؛ بل لو کلف أَنْ يحلف 
بالطلاق - مع اعتقاده لزومه - أن أحدًا من الأمة لم يخالف في الطلاق لما 
اجتراً على ذلك وأما المثبت للخلاف فيحلف الأيمان المغلظة ويباهل 
من يباهله على أن الخلاف موجود في الأمة من سلفها وخلفها في وقوع 
الطلاق وفي التکفیر. 

وأئمة العلم ینکرون على مثل هذا المعترض وأمثاله الذين یتکلمون 
بالجهل» ويّقفون ما ليس لهم به علم» ويجزمون بإجماع الأمة على ذلك 
وليس لهم بهذا الإجماع من علم البتة؛ وغاية ما عندهم تقل مَنْ تَقَلَ ذلك» 
وأسبق من نقل الإجماع في ذلك أبو ور» وكل من جاء بعده فعنه أخذ ذلك؛ 
و محمد بن نصر عنه أخذه. وكذلك ابن جرير الطبري» وابن عبد البر عنه 
أخذه ابن رشد الحفيد'. 

وابن المنذر لما كان أوسع علمًا بالاختلاف في هذاء وعَلِمٌ قلة عدد 
القائلين بذلك- لم يذكر إلا إجماع من يحفظ قوله ‏ لم يذكر | جماع العلماء - 
كما جرت عادته في المسائل التي لم يحفظ فيها أقوال عامة الأمةء وإنما 
يحفظ فيها قول عددٍ منهم» فيقول: أجمع من نحفظ قوله؛ يعني: مَنْ يحفظ 
قوله في تلك المسألة لا يريد كَل من قال قولا ماء وهذا بين في کتابه» وقد 
ذكرت ألفاظه وألفاظ غيره في غير هذا الموضع7". 


(۱) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
)۲( انظر ما تقدم (ص 170). 
(۳) انظر (ص ۰۰۰-۵۹۷ )٠۲١‏ ففيه كلام مطوّل للمجيب حول إجماعات ابن 
المنذر. 
ر 


۱۹۹ 


وقول هذا المعترض أنه تتبع آقوال الصحابة والتابعین فلم یعلم آحذا 
قال بهذا القول؛ فهو مُصَّدَّقٌ في هذا القول الذي آخبر فيه بعدم علمه ولم 
يكن في ذلك إلا مثل ابن عبد البر وأمثاله» ومثل ابن [41/ 1/ ب](١)‏ حزم 
وأمثاله؛ بل وأبي ثور و محمد بن جرير و محمد بن نصر وأمثالهم ممن يقول 
مثل هذا القول في مسائل كثيرة ويكون فيها نزاع لم يعلمه» كما قد بسط 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 

وأما قوله: إنه لم يعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من 
سلف ولا خلف؛ فهذا قاله بناء على عدم علمه وظنه الفاسد الذي لا يغني 
من الحق شيئًاء وابن تيمية يَعلم علمًا جزما ۲۲ بأنه لم يخترع هذا القول بل 
قد سبقه إليه غير واحد من السلف والخلف بل هم - والله ‏ من أجل 
السلف وأجلٌ الخلف. وهم في أعصارهم وأمصارهم أفضل من غیرهم» 
ویعلم مع ذلك أنه شرع الله تعالى ‏ الذي بعث به رسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا. 

وابن تيمية يجزم بذلك» ويباهل عليه من یباهله» بل يباهل على هذا 
وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله -عز وجل به رسوله؛ فَلِيَقِمْ 
هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف وأنه 
خطأ مخالف لشرع الله ورسوله یا 

وقد تناظر مرة الأوزاعي والشوري في مسألة رفع اليدين في المواطن 
الثلائة؛ فاحتج الأوزاعي على الرفع بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر 
)١(‏ سبق التنبيه على سبب إضافة الحرف الثاني. 
(؟) كذا في الأصلء وله وجه. 


۱۷۰ 


۳ 


ان رسول الله يك كان يرفع يديه إذا کر (41/ ب/ ‏ وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الرکوع(۱» واحتج عليه الثوري بحديث يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي 
لیلی» عن البراء أنه ب كان يرفع يديه في أول مرة ثم لا یعود !۲ فقال 
الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر» وتحدثني عن 
يزيد بن آبي زياد؟! قم إلى الحجر الأسود لنبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ! فلما رأی الشوري غضب الأوزاعي سكت2)؛ فمن كان جازمًا 
بقوله تقلا وبحم فليباهل علیه. 1 

ثم هذا المعترض يعترف بالنزاع في وقوع الطلاق» وإنما يظن هو 
ونحوه أنه لم يقل أحد بالتكفير مع عدم الوقوع» بل إما أن يقع وإما ألا يقع 
ولا كفارة عليه. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۰). 

(۲) أخرجه أبو داود (4۷۹) وغيره. 
وقد ضعّف زيادة: (ثم لا يعود) الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وابن حبان وابن 
القيم وغيرهم. 
وقد جاء الحديث بنحوه عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهما. 
انظر: كتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري (ص ۸۱ والمجروحين (۲/ ))45٠‏ 
زاد المعاد (۱/ ۰۲۱۹ تهذيب السنن (۱/ ١۳۸)ء‏ رفع اليدين في الصلاة لابن القيم 
(ص ۶۳ وما بعدها)» نصب الراية (۱/ 507). البدر المنیر (۳/ 8۸۰ ضعيف 
سنن آبي داود (الأم) (۱/ ۲۸۵) السلسلة الضعيفة (۲/ ۱ ۳). 

(۳) آسند هذه القصة: البيهقي في السنن الکبیر (۳/ ۵۰۰/ ح 6 ۲9۷). 
وذکرها غير واحدٍ من المصنفین؛ کابن القیم في زاد المعاد (۳/ 16۳ وابن کثیر 
في البداية والنهاية (۱۳/ 40 66 وابن رجب في الفتح (5/ ۰۳۲۹ والذهبي في 
سير أعلام النبلاء (۷/ ۱۱۲). 


۱۷۱ 


فیقال لهم: إذا كان النزاع في وقوع الطلاق معلومًاء لم يكن اثبات 
الوقوع بالا جماع بل لا بد من دليل» وأنتم لم تذکروا دلیلا صحيحًا على 
الوقوع ثم إذا قُدَرَ أن المجیب أو غیره قویت عنده الأدلة الدالة على عدم 
الوقوع والتکفیر قد نقل فيه حلاف ولم يُعلم ثبوته ولا انتفاژه؛ ألم يكن في 
الاحتیاط إذا رأى الرجل أنه لا يقع به الطلاق آن يُكَمَّرَ مع ذلك خشية أن 
تكون الكفارة واجبة عليه؟! هذا إذا سمع أن فيها خلافًا ولم يَعلم بطلانه 
فالاحتياط بإخراج [44/ / ب](١)‏ الكفارة مع الشك أولى من الاحتياط 
بإيقاع الطلاق مع الشك؛ فان هذا يتضمن مع تحريمها على زوجها تحليلها 
لغيره. 

وهب أَنَّ الاحتیاط مشروع فیما إذا اشتبه الحلال بالحرام» فانه ليس 
مشروعا في تحلیل ما كان محرمًا بيقين» وهذه المرأة محرمة على الأجانب 
بيقين؛ فمن أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أَحَلّ الحرام بالشك. ومذا لا 
يجوز بالاتفاق» وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك 
في وجوبهاء ولا ريب اَن مَنْ سك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها کان ا 
وإذا أمره الآمر بأن يحتاط لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه كان محسنًا في 
ذلك لم يكن هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك. فإنه 
لا يقدر أحد أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به. 


والمسألة التي تنازع العلماء في وقوع الطلاق [فيها]7'' إذا لم يترجح 


)١(‏ صورت هذه اللوحة مرتين» لوجود ورقة معترضة تحجب اللوحة الأساسية كما 
() إضافة يقتضيها السياق. 


۱۷ 


عند المفتي أحد القولین لم يجز له أن يفتي بما لم یترجح عند والأصل 
بقاء النکاح؛ ولهذا كان أحمد يقول في طلاق السکران: إن من قال: انه يقع؛ 
فقد حرمها على زوجها وأحلها لغیره. فقد فعل شیئین؛ ومن لم یحرمها 
آبقاها على ما هي [4۹/ ب/ ] عليه فلم یفعل إلا شیا واحذا(۱). 

SSG 
وأمر بالكفارة للاحتياط بأدائها لِما تقل من الخلاف في وجوبها؛ فهذا‎ 
أحوط الأقوال الثلاثة قبل أن ينظر في الأدلة المفصلة مع ما ینضم إلى ذلك‎ 
من المرجحات الكثيرة؛ فكيف ولست تجد في كلام أحد من العلماء على‎ 
الإيقاع دلیلا يُعتمد عليه فضلا عن أن يكون راجحًاء بل ليس معهم كتاب ولا‎ 
سنة ولا آثار عن الصحابة ولا قياس جلي؛ بل الكتاب والسنة والقياس‎ 
الجلي يدل على عدم الوقوع.‎ 

والنزاع في الوقوع ثابت بلا ريب وكذلك النزاع في الكفارة؛ ولكن 
المقصود أن ندرج الكلام في مقامات هذه المسألة درجة درجة؛ فإن من 
الناس من يقول: لم یثبت عندي النزاع في الكفارة» فيقال له: لا ريب أنه قد 
0 0۵ ل ا 
قاطعًا بأن الأمة اتفقت على نفي التكفير؛ وحینشذ فإذا ترجح عندك القول 


(۱) لم أجده في المطبوع من مسائل الإمام أحمد إلا أنَّ ابن القيم نقل كلام الإمام أحمد 
في مواضع من كتبه ‏ کاعلام الموقعين (5/ 50)» وإغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان (ص ۰)۲۲ وزاد المعاد (0/ ۰۱٩۱‏ ۲۲۰) - حيث قال في رواية أبي طالب: 
(والذي لايأمر بالطلاق فإنما آتی خصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق قدأتى 
خصلتين: خر مَهّا عليه» وأحلّها لغیره؛ فهذا خية من هذاء وأنا آنفي جمیعها). 


۱۷۳ 


بعدم الوقوع كان احتياطك بالتكفير آولی في العقل» وأمرك ek‏ لغيرك 
احتياطًا أبرأ لعرض کل منهما ودینه» وهذا [49/ ب/ ب] احتياط بفعل خير 
وبر» ليس فيه شيء من الشر؛ وهو دائر بين الا يجاب والاستحباب. فان لم 
کر 

وأما إيقاع الطلاق فليس بواجب ولا مستحب من الزوج فضلا عن أن 
يكون واجبًا أو مستحبًا من المفتي؛ فإنَّ المفتي والحاكم وولي الامر كل 
منهم لا یجل له أن بحرمها على زوجها ویحلها لغیره ۰ بدلیل شرعي سالم 
عن المعارض» ومع النزاع في الایقاع لا یمکنه دعوی الا جماع» ولیس معه 
کتاب ولا سنة ولا قیاس. 


وإذا كان معه تقلید طائفة من علماء المسلمین؛ فالتقلید ليس فيه علم 
بالشرع ودلیله الخاصء وانما فيه علمٌ بأنَ هذا قول فلان» وأنه یسوغ تقلیده» 
فالمقلد لا يعلم ولا يظن أن هذا حكم الله في نفس الأمر إن لم يقترن بذلك 
أمارات تقوي ظنه أن هذا حكم الله في نفس الأمر؛ وحینشذ فلا يكون تقليدًا 


4 


محضا. 

وإذا عَرَفَ المقلد أن النزاع حاصلٌ في المسألةء وأن الذين یلدم لم 
يظهر لهم حجة يقطعون بها مَنْ نازعهم» ولا أظهروا علمًا يجب على الأمة 
اتباعه» مع توفر الهمم والدواعي على إظهار العلم ومسيس الحاجة إلى 
ذلك ووجود ما يحمل النفوس على إظهار ما عندها من العلم لما وجد في 
ذلك من التصدي(۱) والمعارضة والمخاصمة» وتشوف همم العامة 


(۱) وتحتمل في الأصل: (التحري)؛ والاقرب ما ثبث. 
۱۷ 


والخاصة إلى ما في ذلك من العلم والی ما یحصل لصاحبه من مصلحة 
الدنیا والدین والآخرة- فان هذا مما يوجب عند المقلد أنه لا علم عند من 
کان بقلده بهذه المسألة. 


الاجتهاد فى بعض المسائل - وان لم يكن مجتهدًا مطلقًا ‏ إذا استفرغ وسعه 
فيما ذكره العلماء في هذه المسألة ونحوها من النقل والبحث< جَرَّمَ جَرْمَ 
مثله أنه ليس عندهم علم جازم بوقوع الطلاق» لا من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قیاس بل ولاظنّ راجح مستند إلى دليل شرعي» بل إنما معهم 

ومن قال: إِنَّ قول أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة أو اثني عشر 
معينين أو غير معينين من علماء المسلمين حجة معصومة ات کل 
الناس اتباعها ويحرم مخالفتها- فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع [۰۰/ 
أ] من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهم» 
فانهم متفقون على أن مشل هذا ليس بحجة شرعية تفصل النزاع بين 
المسلمين فيما تنازعوا فيه من آمر دينهم. 

وقول هذا المعترض: (إن هذا القول قول مخترع) له أسوة بما يقوله هو 
وأمثاله من أقوال تخالف الكتاب والسّنة واتفاق السلف مع دعواهم أن 
القول الذي يخالفهم قول مخترع. فليس هذا بأول بدعة يقولونها ویقولون 
لمن يخالفها إنه مبتدع» فهذا آمر يكثر فيمن يتكلم في الدين في أصوله 


(۱) هکذا قرأتها. 


۱۷۵ 


وفروعه بغیر اعتصام بالکتاب والسنة بل بمایظنه هو وآمثاله إما إجماعًا 
واما رآیا. 

وعامة آهل البدع یخالفون الکتاب والسنة بدعوی | جماع أو معقول؛ 
ولهذا قال آحمد: من ادعی الا جماع فقد کذب. هذه دعوی الأصم 
والمَريسي وابن عَليّة. ولهذا المعترض أسوة بهؤلاء المبتدعين وأمشالهم في 
هذا وغيره الذين يتكلمون في الدين بلا علم. 

والقول الذي يقوله هذا المعترض وأمثاله من أن هذا قول مبتدع؛ قد 
قابلهم عليه من هو أعلم منهم بشرع الله تعالی - فى هذه المسألة ممن كان 
يفتي فيها بالكفارة قبل أن يتكلم فيها المجيب» بل وقبل أَنْ يُخْلَقَه فكان 
يقول لمن ينازعه فيها: يا دجاجلة ! لم تدخلون في الإسلام ما لیس منه؟! 
أبن فى :ديق المستلميق يميه مقر کان ا 

وهذا هو الحق؛ فإن القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة 
فيه هو قول مبتدع لا ريب فيه لكن قد قاله كثير من أهل العلم والدين 
مجتهدون مثابون على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم؛ كسائر الأقوال 
المخالفة في نفس الامر ما جاء به الرسولء فإنها في الحقيقة مبتدعة لم 
يشرعها الله ورسوله ی لكن القائل بها مجتهد قصد الحق بحسب 
استطاعته. واعتقد أن هذا هو شرع الّه فأثابه الله على اجتهاده. وغفر له قوله. 
ولوكان بدعة فى نفس الأمر. 


ا يا 


(۱) تقدمت الاشارة إلى هذه القصة فى (ص ۱۳۲). 


۱۷۹ 


وغیرهما من الصحابة - رضوان الله عليهم -: آقول فيها برآيي؛ فان يكن صوابا 
فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشیطان والله ورسوله بريئان منه۱۶) 

ومن تَدَبّر هذه(۰۰[۲۲/ ب] الإجماعات التي يذكرها مثل هؤلاء 
القاصرين في معرفة علم الكتاب والسنة وأقوال السلف والخلف لا سیم 
في أصول الدين فضلا عن فروعه- = وَجَدَ من ذلك أمورًا كثيرة» فلا یعجب 
بعدها من دعواهم (جماعات لا علم لهم بحقيقتهاء فان هذا كثير منهم جدًاء 
وهو من البدع التي انت نتشرت بعد انقضاء القرون المفضلة حتى كان الأئمة 
كأحمد بن حنبل رنه وغيره يذمون هؤلاء المبتدعين على دعواهم ما لا 
علم لهم به. 

ولهذا قال الشافعي تلع ": وإنما الأقوال المبتدعة المخالفة 
للكتاب والسنة ولما كان عليه أصحاب رسول اله يك وخلفاؤه الراشدون 
التي هي آقوال منكرة ة تناقض مقصود الرسالة وُسَلَطُ أعداء الملة على 
القدح فيها = هي الأقوال التي أحدئت لما کر القول بلزوم الطلاق ووقوعه 
حيث لم يوقعه الله ورسوله» فأحدثت لأجل ذلك بدعة كالقول بأن تتزوج 
المرأة من لا يريد أن يتزوج بها ولا يريد إلا أن يحلها للأول» وقد لعن الله 
ورسوله هذا العلل و 


)۱( تقدم تخريج الأثرين في (ص ١‏ 5). 

)۲( كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما آثبت. 

۳۱( لم أجد هذا النقل عن الشافعي» وأخشى أن یکون کلام الشافعي قد سقط من الأصل؛ 
والله أعلم. 


(:) آخرجه ابن أبى شيبة (۳۱۱۹۰)) وأحمد فى مسنده (۷/ *771)» والنسائي (۱ ۰۳ = 


۱۷۷ 


وغیرهم من الصحابة مثل: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر نر حتی قال ابن عمر: لا یزالان زانیین وان مکثا عشرین سنةه 
إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له(۱). 


2 ¢ EEA E 
وقال آبوه عمر رََزْتَهَعَنَا: لا آوتی بمحلل و محلل له إلا ر جمتهم(۲).‎ 


والترمذي (۱۱۲۰» والبغوي في شرح السنة /٩(‏ ۰) وغیرهم من حدیث ابن 
مسعود رگن 

وقال الترمذي: هذا حدیث حسنٌ صحیح. وقال ابن حزم (ص ۱۷۹۳): لا يصح في 
هذا الباب سواه. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۱۵۹): وقد روي هذا 
المعنی من طرق صحاح عن ابن مسعود وغیره. 

انظر: العلل لابن أبي حاتم (5/ ۰۳۵ نصب الراية (۳/ ۲۳۸) البدر المنیر (۷/ 
۲ رواء الغلیل (7/ ۷ صحيح أبي داود (الأم) (۰/ ۳۱۵). 

آخرجه عبد المرزاق فى المصنف (5/ ۵) ومسدد كما فى إتحاف الخيرة 
المهرة 4/ ۱۰۹ ۱ 

وعزاه ابن تيمية في بیان الدلیل (ص 4۰۳ - 4 4۰) إلى حسین بن حفص في جامعه» 
والجوزجاني. 

وانظر: إرواء الغلیل (/ ۳۱۱ ۳۱۲). 

آخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ ۲۵). وسعید بن منصور في سننه (۲/ 6۷۵ 
وابن أبي شيبة (4 4 ۳۷۳) وغيرهم. 

قال ابن تيمية في المجموع (۳۳/ ۳۰): وقد ثبت عن عمر ثم ذكر هذا الأثر. وقال 
في بيان الدليل (ص ٠٠‏ 5): وهو مشهور محفوظ عن عمر ورووه بالأسانيد الثابتة. 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ ۰) وهو صحيحٌ عن عمر. 

انظر: تخریج أحاديث الكشاف (۱/ ۱4۸ التحجيل (ص ۳۹۸). 


۱۷۸ 


وقال عثمان ریعَن: لا یحلها إلا نکاح رغبة لا نکاح دلسة(۱). 


۳ 
1 


ولم یعرف أ 
تحلیل (). 

وکذلك من جنسه أن يؤمر الزوجان بالخلع» مع أن الرجل مرید 
لامرأته» وهي مريدة له» ليس لواحد منهما غرض في مفارقة الآخر 2 
بالخلع ل ل «وَلَايِلٌ كم أن : تأخدواً معا 
تشون سينا إل أن يا ألا بقیما دوہ ان إن خف ألا يما دود أ 5 
TE 2‏ 


ومثل دور الطلاق الذي یجعل نکاح المسلمین مثل نکاح النصاری لا 


ن أحدًا من الخلفاء والصحابة آعاد امرأة إلى زوجها بنکاح 


(۱) آخرجه البخاري في التاريخ الکبیر (۱/ ۱۵۲) وابن حزم في المحلی (ص 
۳ )والبيهقي في السنن الکبیر /١5(‏ 8۰۵/ ح ۱8۳۰۹) بلفظ: (لا ترجع إليه 
إلا بنکاح رغبة غير دُلْسَةٍ). 
وعزاه ابن تيمية في بیان الدليل (ص 40۲) إلى ابن وهب. وعزاه ابن القيم في إغاثة 
اللهفان (۱/ ۲۷۲) إلى أبي إسحاق الجوزجاني في كتاب (المترجم). 
انظر: تخریج أحاديث الكشاف (۱/ »)۱٤۹‏ التحجيل (ص ۳۹۹). 
وروي معنى هذا الأثر مرفوعا؛ كما نقل ذلك ابن تيمية في بیان الدليل (ص ۳۹6 وما 
بعدها) وأطال النفس في الكلام عليه. 

(۲) قال الترمذي بعد حديث ابن مسعود: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ية منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو 
وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 


۱۷۹ 


طلاق فيه بحال» وهي [۰۱/ أ] بدعة مخالفة لصریح المعقول مع مناقضتها 
لشرع الرسول؛ إذ كان معنی قول القائل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
قبله ثلاثاء [و] إذا طلقتك فلم أطلقك. و|ذا وقع عليك طلاق لم يكن قد 
وقع عليك طلاق» وهو جمع بين النقيضين مع تضمنه محالا آخر وهو 
إيقاع طلقة مسبوقة بثلاث تطليقات» وهذا ممتنع في الشرع(۱). 


ومثل الاحتيال بطلب إفساد النکاح» مع أنه لولا الطلاق لكان النكاح 


عندهم صحيحًاء يَستحِلّان به ما يستحلان بالنكاح الصحيح من الوطء 
والميراث وغير ذلك إلى أن يطلقها- جعلوه فاسدًا لئلا يقع الطلاق27). 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


ومثل الاحتیال فى آلفاظ الأيمان بما یخالف قصد الحالف ومراده(۳)؛ 


وهذه المسألة تسمی (السّريجية)ء ولابن تيمية کلام كثير حولها؛ بل صف فیها 
قاعدة خاصة؛ ذکرها ابن رشيق في آسماء ملفاته (ص ۳۰۹ ضمن الجامع)؛ وابن 
عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۸۹۰ وآشار إلى هذه القاعدة في کتابه (الرد على 
المنطقیین) (ص ۱ ۰ ۰۲ ۰ حيث تكلّم عن (الدور الحكمي الفقهي) وذكر أنه 
آفرد هذا الدور بمصنفات تبیّن حقيقته» وأنه باطل عقلاً وشرعًاء وفي مصنفب آخر هل 
في الشريعة شيء من هذا الدور أم لا؟ 

وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۳۹ ۰14 ۰۲۵-۲۰ (۳۹/ ۲۹6). الفتاوی 
الکبری (۳/ ۰۱۳۷ ۰۲۳۷ ۳۱۲۰۳۰۰ القواعد الكلية (ص ۵۲۳). 

ولابن القیم كلام مطوّل عن هذه المسألة في إعلام الموقعین (۵/ ۲۰۱ وما بعدها). 
وانظر ما سيأتي (ص 1۰۰). 

مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۳۹ 14). الفتاوی الکبری (۳/ ۰۲۳۷ ۳۰۰). القواعد 
الكلية (ص ۵۲۲). 

وانظر ما سيأتي (ص 1۰۰). 

مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۳۹ ۰1 ۰۱۸ الفتاوی الکبری (۳/ ۰۲۳۷ ۰۲۲۷ ۳۰۰). 


۱/۸۰ 


فهذه هي البدع التي أحدئت في الاسلام لما صاروا یعتقدون وقوع الطلاق 
المحلوف وغیره مما ليس هو بطلاق واقع في الشرع» فصاروا لأجل ذلك 
حزبین: حزبًا دخلوا في هذه الحیل التي تتضمن تحریم ما آحله الله ورسوله 
وتحلیل ما حرمه الله ورسوله وإن كان المجتهد فیها مأجورًا وخطوه مغفورًا 
والمقلد له معذورا» وکذلك الحزب الآخر الذین آلزموا الناس بالاصار 
عه ال ا جميع أئمة الدین 
يغفره لجميع المؤمنين والمؤمنات'. 

لكن المقصود بیان ما هي الأقوال المخترعة المبتدعة في الاسلام» وإن 
كان أهلها مجتهدين مأجورين غير مأزورين» وما هي الأقوال الموافقة لشرع 
الرسول و وقد قال تعالى: # وداود سین اد متکمان في اريف زد 
نت فيه غنم الْقَوْوٍ مك كوم ورت O)‏ ی وگلا 
اا کم ما 4 [الأنبياء ۰ فحص أحد النبيين بالفهم مع ثنائه على كل 
منهما بما آتاه من العلم والحکم؛ والعلماء ورثة الأنبياء". 


وهذا الموضع الذي غلط فيه مثل المعترض وأمثاله» قد وقع نظیره لقوم 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ 6 الفتاوی الکبری (۳/ ۲۳۷). وانظر: إغاثة اللهفان 
(۱/ ۵۸۱). 

)۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۵ ۳۰۵ (۳۳/ ۰۱۵۹۰۶۱۰۲۹ (۳۵/ ۳۰۰ Log‏ 
بعدهاء ۳۸۷ الفتاوی الکبری (۳/ 6 ۰۲۷ ۰۲۹۳ ۰۳۰۲ ۵/ ۰)٩۷‏ جامع المسائل 
(۲/ ۰۸۱ اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۱۵۳). الجواب الصحیح (5/ 4۹6)) 
منهاج السنة (۳/ 6۱۱ رفع الملام عن الائمة الاعلام (ص ۳۸). وانظر ما سيأتي 
(ص۸۰۸). 


۱۳۸۱ 


في مواضع یظنون في المسألة | جماعا فیعملون به» مع مخالفتهم في ذلك 
الكتاب والسنة» مشل: من اعتقد أن نكاح الزانية قبل التوبة جان(۱) 
بالإجماع» وخالف بذلك الكتاب والسنة۲؟. 

ومن هؤلاء مَنْ يقول: ا ال ل 
نط مهن تقول :ذلك ارده أن الإجماع دل على كص ناسخ» حتى گر 
مَنْ صرح في نقله بأن نفس الإجماع يُنسخ به» وهذا من جنس قول النصارى 
الذين يجوّزون لأحبارهم أن يغيروا شريعة الأنبياء برأيهم؛ وهؤلاء ممن 
عناهم الله بقوله: « منوا ارف ورتم أذ ابا ین دوين له 
وَالْمَسِيعَ أن مرج ر ا ااا لدو ينك وجدالا إل 
الا هو س عستا كما مش ركوب € [التوبة: 1۳۱) وقد قال النبي ككل 
لعدي جات کت ری از و اپ نو رها 
عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فکانت تلك عبادتهم [یاهم»۳۱)؛ فمن جوز لعلماء 


(۱) في الأصل: (جائرًا) وصوابها ما بت 

(۲( مجموع الفتاوی (۳۲/ ٠١9‏ وما بعدهاء .)١55‏ الفتاوى الكبرى (۳/ ١‏ وما 
بعدهاء ۱۷۲ وما بعدها) مختصر الفتاوی المصرية (ص .)٤٤١‏ وانظر ما سيأتي 
( ص٤‏ ۷۷). 

(۳( آخرجه البخاري في تاريخه (۷/ 7 » والترمذي في جامعه (۳۰۹۵). وابن جریر 
في التفسیر (۱۱/ 4۱۷) وغیرهم بألفاظ متقاربة. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف , بن أعين ليس بمعروفٍ في الحديث. 
وقال ابن تيمية في الایمان (ص ۵۸) - وهو في الفتاوی ۷/ ۷ -: وهو حديیث 


حسن طویل. 
۱۸ 


الأمة بعد نبیها أن ینسخوا(۱) شيئًا من شرعه كان قوله من جنس هذا القول» 
وهذا بخلاف ما إذا اجتهد واحد منهم؛ فإنَّ هذا يقول كما قال أبو بكر وابن 
مسعود وَلَتَدعَنهَا: أقول فيها برأبي؛ فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكن خطأ 
فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه". 

والواحد من العلماء ليس بمعصوم يجب اتباعه بخلاف الأمة فإنها 
معصومة. 

فإذا قیل: إنها قد تنسخ نص الرسول 5 بإ جماعها على خلافه» وهي 
معصومة في | جماعها = فهذا اتخاذ لهم أربابًا من دون الله» يحللون الحرام 
ويحرمون الحلال(۳. 


E‏ رادیب ورب »ی 
یومین(*) فلزمهم ألا يقصر آهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنی» وهو خلاف 


وقال الذهبي في المهذب (۸/ 4۱۰۸): غطیف ضعفه الدارقطني» وقیل: غضیف. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۷/ ۸۲۱). ۱ 

(۱) في الاصل: (ينسخ)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ 

(۲) تقدم تخریجه في (ص .)1١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۰6۲9۷ (۳۳/ ۹6 الفتاوی الکبری (۳/ ۲۵۹). 
وقد صرّح في بعض المواضع بمن قال بذلك؛ فذکر منهم: عیسی بن أبان وغيره من 
أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك. وانظر ما سيأتي 
(ص”575-57377). 

)€( ذکر المجیب في (ص 1۹۵) وابن القیم في الصواعق المرسلة (۲/ ۷ أن 
الليث بن سعد حكى الإ جماع على أنَّ المسافر لا يقصر الصلاة في آقل من يومين. 
وانظر ما سيأتي (ص 5 /9/7). 


۱۸۳۳ 


ستته - التي لا ريب فیها من أن آهل مكة صلوا بصلاته في عرفة ومزدلفة 
ومنی جمعًا وقصرّا!۱؟ وكذلك کانوا یفعلون في خلافة آبي بكر وعمر 
عتا وصدرًا من خلافة عشمان رَهعه لما كان یقصر الصلاة(۲) ثم 
لما آتمها للاجتهاد الذي رآه. تشعب للناس عن ذلك أقوال مذكورة في غير 
هذا الموضع. 

واختلف الناس في مأخذه في اجتهاده: هل كان ذلك لأنه كان تَأَمَّلَ 
بمكة؟ أو لأن بعض الأعراب ظنوا الصلاة لا تکون إلا قصرًا؟ أو لأنه رأى 
جواز الأمرين ففعل الجائز؟ أو لأنه لما عمرّت منى وكان المقيم بها لا 
يحمل الزاد والمزاد رأى عثمان هنن النازل بها مقیم ولهذا لم يقصر 
بعرفة ومزدلفة مع وجود [۰۲/ ]ما ذكر من الإتمام» ولم يكن عثمان 
رنه يقصر في طريقه من المدينة إلى مكة» ولا كان ممن يجوز له المقام 
بمكة» بل كان إذا اعتمر يُنيخ راحلته ویعتمر ثم يخرج» لأن النبي که إنما 
رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلانًا. أخرجاه في الصحیحین(۳. 


(۱) هذا الکلام من المجيب مجمل؛ بيانه: أنَّ النبي یاو جمع وقصر في عرفة ومزدلفةه 
آما منى فقد كان يقصر فيها دون جمع. وهذا واضحٌ من سياق الأحاديث الواردة في 
حجة النبي اة في الصحيحين وغير هما. 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۶4/ 4۵ ۰۱۲4 مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۱۱ 
مهم ۰۷۲ جامع المسائل (5/ ۳۲۳ الفتاوی العراقية (۱/ ۳۱۹ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۰۸۲) من حديث ابن عمر وه وفي (۱۰۸6) من حدیث 


در 


أبن مسعود رحولله‌عند. 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۹۳۳ ومسلم (۱۳۹۲) من حدیث العلاء بن الحضرمي 
EE‏ 


رجوالله‌عنه. 


۱۸ 


ومثل من ظن إ جماء 2١7‏ الصحابة على أن التکبیر على الجنازة لا يجوز 
أن يزاد على أربع» وخالف السنة الثابتة في جواز التکبیر آکثر من ذلك . 


ومثل من ظن | جماع الصحابة على وجوب جلد ثمانین للشارب» 
وخالف بذلك ما تقدم من السنة في جواز الاقتصار على آربعین(۳. 

ومثل من ظن الا جماع على أنه لا يجوز قتل الشارب بحال» وخالف 
بذلك [ما]7؟2 ثبت من جواز القتل في الجملة» وبعض الناس جعل القتل 
واجبّا والسنةٌ انما دلت على الجواز فانه آمر بالقتل في الرابعة(*ک وأتي 


(۱) في الأصل: (الإجماع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

)۲( أخرج مسلم في صحيحه (۹۵۷) عن زيد بن ثابت رنه أنه كان يكبر على 
الجنائز أربعًاء وأنه كبّر على جنازة خمسًا. فسأله عبد الرحمن بن آبي لیلی. فقال: 
كان رسول الله ا یکت ها. 
وانظر لأحاديث الباب: نصب الراية (۲/ ۲۷ البدر المنیر (0/ ۰۲۲۰ وأحکام 
الجنائز للألباني (ص ١5١‏ وما بعدها). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲4/ ۲ القواعد الكلية (ص ۱۸ .)۱٩-‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳4(۰6۳۳۲/ ۲۱6 الفتاوی الکبری (۳/ 4۲۵)؛ مختصر 
الفتاوی المصرية (ص ۰)4۹۸ جامع المسائل (۱/ ۳۳۷ المسودة (۲/ 1۲۹) ونقله 
في الم ستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ ۱۲۰ منهاج السنة (5/ ۳۹ ۸۲ وما 
بعدها) السياسة الشرعية (ص 4 ۱۳ وما بعدها). وانظر ما سيأتي (ص 0۷4۰ ۷۷). 

(6) إضافة یقتضیها السیاق. 

(5) جاء هذا عن جماعةٍ من الصحابة منهم: معاوية بن أبي سفيان» وابن عمر وآبي 
هريرة - رضوان الله علیهم - وغیرهم. 
وأقوى ما ورد في الباب: حدیث معاوية بن آبي سفیان؛ آخرجه آبو داود (41۸۲) 
والترمذي »)۱٤٤٤(‏ والنسائي في الکبری (0۲۷۸)» وابن ماجه (۲0۷۳) وغیرهم. - 


۱۸۵ 


بشخص آکثر من الشرب ولم یقتله(۱؟ وقیل له و عن طائفة لم ینتهوا. 


قال: 


(۳) 


«فاقتلوهم» 2 
ومن الناس من ظن الاجماع على ترك حدیث المصم ا(۳. 


وقال البخاري: حدیث آبي صالح» عن معاوية» عن النبي ية في هذا أصح من 
حدیث آبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يَك. 

ورجح الدارقطني في العلل (۱۰/ )٩۱‏ رواية معاوية بن أبي سفیان وأنها هي 
المحفوظة. 

وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۹۵)» والحاكم (4/ 4۱6). 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳4/ ۲۱۹): عندما سئل عن قتل شارب 
الخمر: نعم؛ له أصل» وهو مرويّ من وجوه متعددة» وهو ثابت عند أهل الحديث. 
انظر: شرح العلل (۱/ ٤)ء‏ نصب الراية (۳/ ۳4 السلسلة الصحيحة (۳/ 40 ۳/ 
ح 0 

جاء عن جماعة من الصحابة؛ فقد أخرجه البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر بن 
الخطاب. وأخرجه آبو داود )٤٤۸٥(‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب. كما أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (۷/ ۳۷۹) من حديث أبي هريرة. وأخرجه النسائي في 
الكبرى (۰۵۲۸۳ 07/5) من حديث جابر بن عبد الله. 

لم أجده بهذا اللفظ والمعروف أن هذا الأمر حدث من النبي ككل ابتداءً حيث قال: 
ذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم 
إن شربوا فاقتلوهم». 

أخرجه البخاري (۱ ۰۲۱۵ ومسلم (۱۵۲4) من حدیث أبي هريرة تلع 
وانظر: مجموع الفتاوی ٩۳۲ /٤(‏ وما بعدها) (۲۹/ 557 ومابعدها) وحاشية 
ابن عابدین (0/ 5 5). 

وينظر في المسألة بحث الدكتور/ ذيب بن مصري القحطاني في مجلة الجامعة 
الإسلامية في عددها (۸۲-۸۱). وانظر ما سيأتي (ص؛ ۷۷- ۷۷۵). 


۱۸۳۹ 


ومنهم من ظن الا جماع على أن شهادة الد لا فلوس من 
مالك قد ذكر الا جماع على آنها مقبولة). 


ومن الناس مَنْ ظَنَّ الا جماع على أن فسخ الحج الذي آمر به النبي بلا 
آصحابه يتنر في حجة الوداع لا يجوزء مع أن طائفة من السلف 
والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع اما مبتدئا 
وإما فاسحًا()؛ ومثل هذا كثير. 
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(۱) وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفي الهامش وضع حرف (ظ). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۷ وما بعدها)» رفع الملام (ص ۰.۳۲ النبوات (۱/ 
۹ الطرق الحكمية (۱/ ۲ ومابعدها)» الصواعق المرسلة (۲/ ۰۵۸۳ 
بدائع الفوائد (۱/ .)٩‏ وانظر ما سيأتي (ص۷۷۰). 

)۳( مجموع الفتاوی (۲۲/ ۹ ۰۰4/۲۱ 7۷)» الفتاوی الکبری (۳/ ۰۲۰۱ 
۵۶) جامع المسائل (۱/ ۳۰۵ وما بعدها)» منهاج السنة (5/ ۱۸۳ وما بعدها)» 
شرح العمدة (۲/ ٩۰۱‏ وما بعدها). 
وانظر: شرح علل الترمذي (۳۳۱/۱). 


۱۸۷ 


قال: 

(قال آبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا عارم بن الفضل, قال: حدثنا 
معتمر بن سلیمان قال: قال أبي: حدثنا بكر بن عبد ال آخبرني آبو رافع 
قال: قالت مولاتي لیلی بنت العجماء: کل مملوك لها محرر. وکل مال لها 
هدي» وهي يهودية وهي نصرانية ان لم صلق امرأنك أو تفرّق بينك وبين 
امرأنك. قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة ‏ وكانت إذا دک رّت امرأة 
[بالمدينة](١2‏ فقيهة ذكرت زينب . قال: فأتيتهاء فجاءت يعني إليها. 
فقالت: في البيت هاروت وماروت؟! قالت: يا زينب؛ جعلني الله فداك إنها 
قالت: کل مملوك لها حر» وکل مال لها [۰۲/ ب] هدي» وهی يهودية وهی 
نصرانية. فقالت: بهودية ونصرانية ! حل بين الرجل وبين امرأته؛ يعني: 
وكفري عن يمينك. [فأتيت حفصة أم المؤمنين» فأرسلت إليها فأتتها؛ 
فقالت: يا أم المؤمنين؛ جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها محرر 
وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية؟! 
خلي بين الرجل وبين امرأته]7' فأتيت عبد الله بن عمر فجاء - يعني إليها - 
فقام على الباب فسَلم. فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك". فقال: أمن حجارة 
أنتِ آم من حدید!*۹؟ آم من أي شيء أنت؟ آفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين 


)١(‏ زيادة من (التحقيق». 

(۲) إضافة يقتضيها السياق التالی أثبتها من القواعد الكلية (ص554- 556). 

)۳( في الأصل و«التحقيق»: (سبي أنت وسبي آبوك)» والمثبت من القواعد الكلية (ص41۵). 
() في الأصل زيادة: (آنت). وليست فى «التحقیق». 


1۸۸ 


فلم تقبلي فتياهما. قالت: يا آبا عبد الرحمن؛ جعلني الله فداك إنها قالت: 
كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدي» وهي يهودية وهي نصرانية. فقال: 
يهودية ونصرانية ! كَفْرِي عن يمينك, ول بين الرجل وبين امرأته. 

قال: قلت: هذا الأثر عمدته في النقل عن هؤلاء الصحابة؛ والكلام عليه 
في أمرين: 

أحدهما: في إثبات الحلف بالعتق فیه» وسيأتي الكلام في ذلك عند 
كلام الامام أحمد عليه وأجمع طرقه - إن شاء الله تعالى -. 

والشاني: على تقدير صحته فنقول: إِنَّ لفظ زينب وابن عمر() كما 
رأيت کل منهما صدَّر فتياه بقوله يهودية ونصرانیة؟! فيحتمل أن يكون اقتصر 
في الجواب على هذه اليمين؛ لعظمها عند المستفتية» وتوهمها أن لا 
حلص منهاء وا مقتضاها الخروج من الدين الذي لاشيء عند المسلم 
أخوف منه؛ وسكت عن العتق والصدقة لسهولة أمرهما عليها'"'؛ وفي 
تصدیر کل منهما فتباه يذلاك |شمار بما قلشاهه وان لم يكن طاهرا نهو 
محتمل. وكأنه قال: كفري عن يمينك [هذه. 

وفي الرواية عن زینب نظرٌ آخره وهو: أ الراوي قال عنها: خلٌ بين الرجل 
وبين امرأته؛ يعني: كفري عن بمينك]!۳؛ فزینب لم تقل: وكفري يمينك» فلعل 
ذلك هم من الراوي؛ فمن أين أن مراد زينب ذلك؟ ولعلهما آرادا أن التفریق بين 
الزوجین حرام؛ وهذه الیمین معصية» قحل بين الرجل وبين امرأته وَإِنْ وب 
(۱) وكذلك آم الممنین حفصة؛ كما تقدم. 


(۲) في الأصل: (علیهما) والمثبت من «التحقیق». 
(۳) زيادة من «التحقیق». 


۱۸۹ 


الحنث ما وجب؛ ومع هذين الاحتمالین لا يجوز نسبة هذا القول إليها. 

والقائل: يعني: وكفري عن يمينك؛ لا آعلم مَنْ هو من الرواة والظاهر 
أنه المصنف. فإني لم أقف على هذه اللفظة في شيء من طرق الحدیث بل 
بعضهم لا يتعرض للتكفير البتة وكذلك رواه ابن حزم" بإسقاط التكفير 
من فتيا زينب وحفصة مستدلا به على عدم وجوب شيء لا كفارة ولا غيرهاء 
وبعضهم يَذْكُرٌ عنها الأمر بالتکفین وأما لفظ(: (يعني) فما رآیته(!۳ 
وسنجمع في آخر [۰۳/ أ] الفصل طرق هذا الأثر - إن شاء الله تعالی -(64). 

والجواب : 

أن هذا الذي ذکره من أن ابن عمر وزینب رنه انما أفتيا في قوله 
هي يهودية ونصرانية دون العتق والصدقة = من آظهر القول الباطل؛ وهو 
خلاف ما أجمع الناس عليه في هذه القضیة؛ فإنَّ جمیع العلماء الذین ذکروا 
قصة لیلی بنت العجماء هذه اتفقوا على آنهم آفتوها في الحلف بالصدقة 
وغیرها مما ذکرته» لم يقل أَحَدٌّ آنهم آفتوها في بعض ما ذکرته دون بعض» 
رَمَنْ عَرَفَ أن فيها ذكر العتق قال: إنهم آفتوها في الحلف بالعتق» لم يقل 
أحدٌ إنه كان في كلامها من الأيمان ما لم يجيبوها عنه؛ فهذا الذي قاله 
مخالف لا جماع العلماء قاطبة بلا ريب. 
۱ فلا يعرف أحد من المسلمین حمل هذه القضية على ما ذکره» مع العلم 
بان مذا الاثر ما زال یتداوله العلماء قدیما وحدیتاه وهو مما اعتمد غا 


.)۹۹۱ في المحلی (ص‎ )١( 

(۲) کذا في الأصلء وفي «التحقیق»: (لفظة). 
(۳) کذا في الأصلء وفي «التحقیق»: (رآیتها). 
(6) «التحقيق» (۳/ ب-۳۱/ أ). 


۱۹۰ 


الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وأبو عبید القاسم بن سلام 
وأبو ور و محمد بن نصر المروزي وآبو بكر بن المنذر و محمد بن جرير 
والطحاوي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم» وعامة أصحاب الشافعي 
وأحمد» متقدمیهم ومتأخريهم» من زمن الامامین إلى هذا الوقت؛ فكل من 
ذکر هذا الأثر منهم - کالشیخ آبي حامد الاسفراييني والقاضي آبي الطیب 
والماوردي» وكأبي عبد الله بن حامد والقاضی آبي يعلى وأبي الخطاب 
وغيرهم ‏ يذكرون أن الصحابة أجابوا ليلى بنت العجماء فيما ذكرته من 
الأيمان سواءً وافقوا هذا الأثر أو خالفوه؛ لكن نقل الأقوال أمانة. 


والذين لم يقولوا بهذا الأثر من صحاب أبي حنيفة ومالك لم يطعن 
أحدٌ منهم في صحته» ولا تأولوه على ما ذكره هذا المعترض من أن الجواب 
كان عن غير الصدقة والعتق» بل عارضوا ذلك بحديث عثمان بن حاضر 
الذي اعتمد عليه المعترض. 


وذكر أبو جعفر الهندّواني': (إن القول بلزوم النذر المحلوف به هو 
قول العبادل ۲۱2 ومستنده حدیث عشمان بن حاضره وطعن فى ذلك 


(۱) محمد بن عبد الله بن محمد آبو جعفر الهندواني» نسبة إلى محلة باب هندوان؛ 
فقیه حنفي» كان يقال له من كمال فقهه: (آبو حنيفة الصغیر)» توفي سنة (۳۲۲). 
انظر: الجواهر المضية (۳/ ۱٩۲‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية (۲/ »)۷٤‏ سير 
أعلام النبلاء (15/ ۱۳۱ تاريخ الاسلام (۸/ ۲۰۱۷). 

(۲) نقل کلام أبي جعفر الهندواني: الماوردي في الحاوي (۱۵/ 509)» والمجيب في 
قاعدة العقود (۲/ ۳۲۸ مهم)» وسيعيد هذا النقل مرة أخرى في (ص .)151-175١‏ 
والمراد بالعبادلة هنا: ابن عمر وابن عباس» وابن الزبیر - كما في قاعدة العقود (۲/ = 


`-۱ 


أصحاب الشافعي وأحمد کالشیخ آبي حامد [۰۳/ ب] والقاضي أبي يعلى 
وأتباعهما قالوا: إن هذا لا يُعرف. 

وآما حدیث لیلی بنت العجماء فلم يطعن فيه آحد من العلماء ولا 
حرف معناه - كما حرف معناه هذا أحد من العلماء فما ذکره هذا 
المعترض من التعلیل له والتحریف لمعناه- قول ابتدعه لم یسبقه إليه آحد 
من علماء المسلمین, لا الموافقین لهذا الاثر ولا المخالفین له» ولکن من 
يريد أن یخالف الحق الذي جاء به الرسول ل فلا بُدَّ له من تکذیب المنقول 
الصحیح أو تحریف الکلم عن مواضعه» كما يفعل ساثر أهل البدع» فمن 
جعل السنة بدعة والبدعة سنة = كان أحق بأن یجعل قوله کذلك. 


ور ی و 


ثم مما يُبَيّنُ غلط ما ذکره: أن هؤلاء الصحابة آمروها أن تُخَليٌّ بين 
الرجل وبين امرأته» وذموها على إصرارها على التفريق بينهماء فإِنْ لم 
يجيبوها عن الحلف بجميع أيمانها لم یحصل المقصود فإنها لو كان 
مماليكها يعتقون وكل مالها هدي لیوا لها ذلك ولو عَرَّكَتْ ذلك؛ فالأظهر 
أنها لا تجيبهم إلى ذلك فإنه ی عليها عتق مماليكها وجعل مالها هدیا 

وقولهم لها: (يهودية ونصرانية؟!) إنكارٌ عليها أن تحلف بهذه اليمين» 
فان الحلف بالکفر يمين منكرة بخلاف الحلف بالعتق والتذر» ولهذا قال 


= 2 وما سيأتي (ص ۲5۰ - ۲۲۱)- وهذا خلاف ما ذكره عبد القادر القرشی في 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (4/ :)١‏ فائدة: (كثيرًا ما يقول أصحابنا الحنفية 
في كتبهم: وهو قول العبادلة. والمراد بهم عندنا: ابن مسعود؛ وابن عباس» وابن عمر؛ 
هكذا ذكره صاحب المفرب. وذكر صاحب الهداية في الحج في مسألة أشهر الحج 
(شوال وذو القعدة وذو الحجة) كذا ژوي عن العبادلة الثلاثة وابن الزيير). 


۱۹۲ 


يكلِ: ١مَنْ‏ حلف بملة غير الاسلام كاذبًا فهو كما قال»(۱) فهذا وعيدٌ شدید. 
والناس متنازعون في اليمين الغموس [ذا حلف هل یک آم لایکُفر؟ 
وظاهر الحدیث يقتضي کفره ولکن کنظائره» مثل قوله تعالی: وس لَمْ 
سکم يمآ رل أله تیک هم الْكَفِرُونَ 4 [المائدة: 41] قال ابن عباس 
وطاووس وأحمد وغيرهم: كفر دون کفر(۳ ومثله قوله: ١كُفُرٌ‏ بالله ترو 
من نسب»"» وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه: يا کافر؛ فقد باء به 


(۱) تقدم تخریجه (ص 4۲). 

(۲) ماورد عن ابن عباس: آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ۳۲ والبيهقي في 
السنن الکبیر (۱۲/ ۱۵۹۵۱/۱6۷). وقال الحاکم: هذا صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه. وقد روي عنه تفسیر الآية بألفاظ مختلفة. 
وماوردعن طاووس: آخرجه الشوري في تفسيره (ص ۱۱۱) ومن طريقه 
محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۲) والخلال في السنة /٤(‏ ۰ 
وغيرهم بلفظ : (ليس بكفر ينقل عن الملة). 
وما ورد عن الإمام أحمد: نقله إسماعيل الشالنجي - كما في فتح الباري لابن رجب 
(۱/ ۱۳۹) - حیث ذکر له قول ابن عباس المتقدم وس ما هذا الكفر؟ قال: هو 
كفرٌ لا ينقل عن الملة. مثل الإيمان بعضه دون بعض؛ فكذلك الكفر حتى يجيء من 
ذلك أمرٌ لا بختلف فيه. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۱/ ۵۹۲ وابن ماجه (46 ۲۷) وغيرهما عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وقال البوضيري في مصباح الزجاجة 
(۳۷۹/۲): وهذا إسناد صحیح. 
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ح ۰)۲۷۸۵ والدارمي (5/ ۱۸۹۰ والبزار (۱/ 


۰ و سرد و 


۰۹ وغیرهما من حدیث آبی بكر الصدیق یولع 


قال البزار: وهذا الکلام لا نعلمه يروى عن النبي و إلا عن أبي بكر عنه. ورواه عن ب 


۱۹۳ 


آحدهما»۱۱ وقوله: «لا ترغبوا عن آبائکم» فانه کف بكم أن ترغبوا عن 
آبانکم »۲۱ وقوله: ١أيّمَا‏ عبد أَبَّ من موالیه فقد کفر»(۳) وهذا ظاهره کف 
لکن یقولون: هو کفر دون کفر. 


وفي الحدیث المتفق على صحته: «آربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء 


ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی یدعها: إذا 


حدث کذب. وإذا اژتمن خان, وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر»(* فقد 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


أبي بكر قيس بن أبي حازم بهذا الإسناد. ورواه أبو معمر عن أبي بکس واختلفوا في 
رفع حديث آبي معمر: فرواه جماعة عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن أبي 
معمر» عن أبي بكر موقوفا؛ وأسنده بعضهم» والذي آسنده فليس بالحجة في 
الحديث» والسري بن إسماعيل ليس بالقوي» وقد حخدث عنه الزهري» و جماعة 
كثيرة واحتملوا حديثه. قال ابن حجر في إتحاف المهرة (۸/ ۲۱۷): آبو معمر لم 
يسمع من أبي بکر. وقد قال البزار: إن بعض أصحاب حماد رفعه عن الحجاج عن 
الأعمش» والحفاظ يوقفونه. وقال الدارقطني: والموقوف أشبه بالصواب. 

وقال الامام أحمد في أصول السنة - كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ 
۵ -بعد أن ذكر جملة من الأحاديث: ونحوه من الأحاديث مما قد صح و فظ. 
انظر: العلل للدارقطني (۱/ ۲۶ السلسلة الصحيحة (۷/ ۱۱۱۱/ ح 
۰ ) تنبيه الهاجد (۱/ ۵۹۲/ ح 4۹6). 

آخرجه البخاري (1۱۰۳) من حدیث أبي هريرة تلع 

آخرجه البخاري (۰ 1۸۳) من حديث عمر بن الخطاب عة 

وقد آخرج البخاري (1۷۸) ومسلم (1۲) من حدیث أبي هريرة َعَعَنه بلفظ : «لا 
ترغبوا عن آباتکم؛ فمن رغب عن أبيه فهو کفر». 

آخرجه مسلم (1۸) من حدیث جریر بن عبد الله َََعَ 

آخرجه البخاري (5 ۳) ومسلم (۵۸) من حدیث عبد الله بن عمرو 


١0: 


| 
2 


ركن 


یکون [۰4/ أ] فى الرجل شعبة من النفاق والكفر» وإن كان معه من الایمان ما 
يخرج به من النار ولا يخلد فيهاء كما قال النبي بكلة: «یخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة)(1). 

ومذهب أهل السنة والحديث: أن الإيمان یتبعّض؛ فبعضه يمنع الخلود 
في النار» وبعض الكفر والنفاق يقتضي دخول النار كسائر الكبائر. 

وقوله يَك: افهو كما قال» مع أن الحالف لم يقصد أن يكون كافرًاء لا 
يستلزم أن يكون من حلف يمينا غموسًا بنذر أو طلاق أو عتاق» لأن هذا من 
باب الوعيد0412"7/ ب] كقوله يَكِ: «من حلف يميتًا فاجرة ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»۳ ثم غضبه عليه إذا لقيه يزول بالتوبة 
وبالحسنات الماحية وبغير ذلك؛ فكذلك كونه «كما قال» هو - أيضًا ‏ وعيد 
يزول بالتوبة وبالحسنات الماحية. 

وأما كونه ما ومعتقًا وناذرًا فهو مشروط بقصد المتكلم بأسباب 
ذلك. أو بقصد حكم ذلك لأجل النزاع في الهازل» والحالف بذلك لم 
يقصد واحذا منهما فلا نثبت حكم ذلك في حقه ‏ كما أن المكره على ذلك 
لايثبت في حقه حكم ذلك ولكن هو داخل تحت الوعيد. 

فقوله: «لقي الله وهو عليه غضبان» فهذا الوعيد لكل من حلف یمینا 
فاجرة من أيمان المسلمين ولو كانت بنذر أو طلاق أو عتاق» ولهذا من 


)۱( أخرجه البخاري (44)» ومسلم )۱٩۳(‏ من حديث أنس هه بلفظ مقارب. 
( باقي الورقة قام الناسخ بشطبهاء لأنها اعادة لما ورد في الصفحة التي قبلها. 


0 دور 


۱۹۵ 


حلف يمينا غموسًا بالکفر لم يجُعل مرتدًا كسائر المرتدین الذین تباح 
دماژهم بالردة لأنهم بدلوا دينهم» فلزوم الطلاق والعتاق والنذر له عند کذبه 
في الغموس وحنثه في غیرهما بمنزلة جعله مرتدا عند كذبه وحشه وهذا 
باطل؛ فكذلك الأول. 

وأیشّا؛ فقول الصحابة لها: گفري يمينك؛ ينصرف إلى اليمين التي 
ذکرَتها لهم» وهي قولها: كل مملوك لها محرر وکل مال لها هدي وهي 
يهودية وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرآتك» وهي يمين واحدة 
علق فیها الهدی والعتق والکفن ولهذا لما احذ آحمد بهذا الاگر» جعل 
کفارة واحدة تجزی في هذا کل فقال فيمن قال: إِنْ فعلتٌ كذا فمالي هدي 
وعليٌ الحج وأنا بهودي ونصراني: تجزئه کفارة یمین واحدة(۱» واستدل 
بهذا أيضًا دغل أن الت ماكر ف ال رة معدي لها امعان 
واتبعهم في ذلك إذ لم يخالفهم غيرهم. فإنه لو لم تكن یمین مُكَمَرَة لأفتوها 
بالكفارة فيما یک وقالوا في الباقي: لا كفارة فيه. 

وأما قوله: (إنه لیس في قول زينب: حل بين الرجل وبين امرأته؛ أمرًا 
بالتكفير). 

فيقال: إن كانت زينب وحفصة لم يأمرا بالتكفير» بل جعلا هذه یمین 
لغوٍ فهذا يصاح أن يحتج به مَنْ رأى ذلك يمينا غير منعقدة فلا يقع عتق 
ولا نذر ولا كفارة في ذلك» وهذا مذهب ابن جرير [۰۰/ أ] وداود وأصحابه 
كابن حزم» واحتج هؤلاء بهذا. 


(۱) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (۲/ 4۸6). 


۱۹۹ 


وَطَرّدَ داود وأصحابه أصلهم في الطلاق» فقالوا: هو یمین غير منعقدة» 
فلا يلزم به طلاق ولا كفارة؛ فعلى هذا التقدير يكون هؤلاء الصحابة قد 
جعلوا هذه آیمانئا غير منعقدة» وهو خلاف قول المعترض وأمثاله: إنها 
سا جوا ا و 
الحالف بالعتق لا يلزمه العتق ولا كفارة فيه- ثبت النزاع في العتق؛ وحیشزٍ 
نیم اند دل علی أن هذهآیمن لیست کانتعلیقات الى یلزم نها المع 

وأما كونها يمينا مکفرة أو غير مكمّرة فهو مقام آخرء والقول بالتکفیر 
ثابت 217 عن السلف لا ريب فیه يُقِرٌ بو هؤلاء الذين قالوا إنها أيمان غير 
منعقدة كابن جرير وداود وابن حزم» وقد تقدم نقل ابن جرير وابن حزم 
للنزاع في ذلك عن الصحابة والتابعين» فلا يمكن أحذا منهم دعوى الا جماع 
على عدم التكفير» وإنما النزاع في كونها من جنس أيمان المسلمين أو من 
جنس أيمان الكفار» فتبين أن ما ذكره المعترض يضره لا ينفعه. 

قال أبو محمد ابن حزم "': (وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين 
فقال: علي المشي إلى مكة إِنْ كلمت فلانًا وإن رت فلانًا؛ فهذا(؟) لا 
يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط). 


ثم قال!**: (وقولنا هو قول طائفة من السلف؛ كما روينا من طريق 


(۱) كررها الناسخ. 
(؟) في المحلى (ص 988). 
(۳) في الأصل: (فرق) والمثبت من المحلی؛ مع وجود سقط يسير هنا. 
(6) كذا في الأصل» وفي المحلی: (فكل هذا). 
(5») المحلى (ص .)49١‏ 
۱۹۷ 


عبد الرزاق» عن المعتمر بن سلیمان التيمي عن أبيه» عن بكر بن عبد الله 
المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء: كل 
مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق 
امرأتك» فأتيت زينب بنت أم سلمة ‏ أم المؤمنين ‏ فجاءت معي إليهاء 
فقالت: يا زينب - جعلني الله فداك ‏ نها قالت: كل مملوك لها حر وهي 
يهودية. فقالت لها زینب: يهودية ونصرانية ! حل بين الرجل وامرأته. 
فكأنها7١2‏ لم تقبل» فأتيت حفصة ‏ أم المؤمنين - فأرسلت ‏ يعني: إليها -. 
فقالت: يا أم المؤمنين ‏ جعلني الله فداك ‏ إنها قالت: كل مملوك لها حرٌ 
وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية» فقالت آم المؤمنين: يهودية 
وراه | خل فين ا و 


قال(۲): (ومن طريق عائشة [۰۵/ ب] -أم المؤمنين فيمن قال لغريمه: 


إن فارقتك فمالي عليك في المسلمین(۳) صدقة. ففارقه؛ أن هذا لا شىء 


پلزمه فیه). 
قال(4): (وَصَمَّ هذا عن الحَكّم بن عتيبة» وحماد بن أبي سلیمان من 
يق شعبة عنهما. 


وهو قول الشعبي» والحارث العكلي» وسعيد بن المسیب. والقاسم بن 
محمد» وأبى سليمان وأصحابنا). 


)١(‏ في الاصل: (فانها) والمثبت من المحلی. 
(۲) المحلی (ص .)۹٩۹۱‏ 

(۳) في المحلی: (المساکین). 

۰4۹٩۱ المحلی (ص‎ )٤( 


۱۹۸ 


قال(۲۱: (فان قالوا: فقد أفتى ابن عمر فى ذلك بکفارة یمین. 

قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة وََلِيََّعَنُ؛ فما الذي جعل قول بعضهم 
آولی من قول بعض بلا برهان؟!). 

قال(۲): (وصحّ عن عائشة وأم سلمة ‏ أمَّي المومنین -. 

وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوككٍ لها حر 
وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك کفارة يمين 
واحدة وعن عائشة - أم المؤمنين - عتا آنها قالت فیمن قال في یمین : 
مالي ضرائب في سبیل الله» أو قال: مالي كله في رتاج الکعبة: كفارة يمين. 

وعن أم سلمة وعائشة ‏ أمي المؤمنين - فیمن قال: علي المشی إلى بيت 
الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين» من طريق محمد بن عبد الله الانصاري» عن 
أشعث الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عنهما. 

وَرُوينَا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين. 

وعن ابن عباس مثل هذا. 


وعن [عمر بن الخطاب]"' نحوه. 


.)۹۹۱ المحلى (ص‎ )١( 

(۲) المحلى (ص .)45١‏ 

(۳( في الأصل: ابن عمر بن الخطاب. وهو خطأء والتصويب من المحلى (ص )14١‏ 
ومما تقدم (ص ۱۳). 


۱۹۹ 


وعن عکرمة والحسن فیمن قال: مالي كله في رتاج الکعبة: کفارة 
یمین). 

قال ': (وصحّ عن طاووس وعطاء؛ آما طاووس فقال: الحلف 
بالعتاق ومالي هدي وکل شيء لي في سبیل الله وهذا النحو: کفارة یمین 
وأما عطاء فقال: فیمن قال علي [ألف]27 بدنة أو قال علي آلف حجة أو قال 
مالي هدي أو قال مالي في المساكين: كل ذلك يمين). 

قال7": (وهو قول قتادة» وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن 
عمر. 

قال أبو محمد: كل هذا خلافٌ لقول أبي حنيفة ومالك والشافعيء لان 
الشافعي أخرج من ذلك العتق المعین*). 

فهذا ابن حزم يعترف بصحة النقل عن الصحابة والتابعين فيمن قال: إن 
فعل فكل مملوك لي فهو حر بإفتائه بكفارة يمين» وأثبت ذلك عن ابن عمر 
- في حديث ليلى بنت العجماء - وعن عائشة وأم سلمة» ثم آعاده عن أم 
سلمة وعائشة من طريق أشعث [51/ أ] عن بكر» ولكنه ادعى أن زینب 
وحفصة أفتيا بسقوط الكفارة حيث لم يكن ذلك مذكورًا في رواية معتمر عن 
أبيه» كما لم يذكرها عارم عن معتمر ولا ذكرها عبد الرزاق» فيما ذكره ابن 
)١(‏ المحلی (ص .)45١‏ 
( زيادة من المحلى. 


(۳) المحلی (ص ۹۹۱). 
(4) هنا انتهی التقل من المحلی. 


وأما خا انين فار أن ف رواية عبد ال زاق زمر کر 


الكفارة عن الثلاثة» ولذلك لم يذكره يحيى بن سعيد من رواية التيمي» وضم 
إلى ذلك رواية عائشة. 

فقال: ليس في الحديث أنهما أسقطتا الكفارة» وإنما في الحديث عدم 
ذكرهاء وقد جاء ذكرها من طريق آخر ون لثلائة أفتوها بكفارة یمین بل 
وفي غير هذا الطریق أن غير هؤلاء الثلائة من الصحابة کعائشة وأم سلمة 
[وابن عمر](۲) أفتوها بکفارة یمین (۳. 

قال البخاري في تاريخه ونقله منه آبو بكر البيهقي -: (حدثنا 
موسی بن إسماعيل» حدثنا إياس بن آبي تميمة ‏ آبو مخلد صاحب 
البصریین(*۲ - حدئنا عبدالرحمن بن آبي رافع» عن أبيه أنه كان مملوكا 
لابنة عم عمر بن الخطاب» فحلفت أن مالها في المساكين صدقة» فقال ابن 
عمر: کر ی یمینك)(*. 


قال: (وحدئنی محمود» عن النضر آخبرنا آشعث. عن بكر بن عبد الّه» 


(۱) في الاصل: (ابن عبد الرزاق)» والصواب ما أثبتٌ. 

(؟) في الأصل طمس مقدار كلمة؛ ولعله ما أثبتٌ. 

(۳) لم أجد کلام ابن عبد البر بالنص» وإنما بمعناه في الاستذکار (۱۵/ ۱۰۷ وما 
بعدها). مع أني أخشى أن يكون نقل ابن تيمية إنما هو من (الأجوبة المستوعبة من 
المسائل المستغربة) لابن عبد البر؛ ففي الحديث العشرين وقع سقط في المخطوطء 
والموجود منه هو آخر الكلام» وفيه ما يُشير إلى أنه يتعلق بمسألة اليمين على الأهل. 

۹3 عند البخاري والبيهقي: البصري. 

)0( التاریخ الکبیر (۱/ ۵ السئن الكبير :۸۲۰ ۳ ۷۱۵ ۲۰۰). 


5١١ 


عن أبي رافع» عن ابن عمر وعائشة وأم لهه قالوا: تفر بمتها )۰۱۱ 


زينب - امرأة من المهاجرات ‏ وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر نحوه 


وقال: (حدئنا حجاج؛ عن حماد» عن علي بن زید(۲» عن ابن رافع» عن 
۳ 
وعن حماد» عن ثابت» عن أبي رافع [نحوه]). 

وعن حماد» عن حميد» عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع نحوه)*. 


ولفظ البخاري - فیما عندنا من تاريخه الكبير(21 -: (قال موسى» حدئنا 


إياس بن أبي تميمة» حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع» عن أبيه أنه كان 
مملومًا لابنة عم عمر بن الخطاب [فحلفت أن مالها في المساكين 
صدقة](۲؟ فقال ابن عمر: كفري يمينك. 


أ 


وقال: حجاج: حدثنا حماد» عن علي بن زید(» عن أبي رافع أن ليلى 


التاريخ الكبير (۱/ 8۳۵ السنن الكبير (۲۰/ ۱۷/ ح500557). 


في الأصل: (یزید) وكتب الناسخ في الهامش ما هو مثبت» وعليها حرف (ظ) أي 
هو الظاهرء وهو الصواب الموافق لما في التاريخ الكبير والسئن» ولما سيأتي قريبًا. 
التاریخ الکبیر (۱/ ۵0 السنن الکبیر (۲۰/ ۷۳ 

زيادة من التاریخ الکبیر والسنن. 

التاریخ الکبیر (۱/ 4۳6) السنن الکبیر  /۲۰(‏ ۱۷/ ح ۲۰۰۹). 

التاریخ الکبیر (۵/ ۲۸۱). 

إضافة من الموضع الأول (4۳۹/۱) كما تقدم ولیس في مطبوع التاریخ الکبیر في 
هذا الموضم. 

في الأصل: (یزید)» وکتب الناسخ في الهامش ما هو مثبت» وعلیها حرف (ظ) أي 
هو الظاهر وهو الصواب الموافق لما في التاریخ الکبیر والسنن ولما سيأتي قريبًا. 


۳۰ 


حلفت فأتت(۱) زینب من المهاجرات وقالت حفصة بنت عمر 
وعبد الله بن عمر: كفري يمينك. 

وعن ثابت» عن آبي رافع نحوه. 

وقال محمود: حدثنا النض حدئنا آشعث. عن بكر بن عبد الله» عن 
أبي رافع حلفت مولاةٌ أبي رافع فسألت عائشة وأم سلمة وابن عمر فأمروها 
أن تكفر. 

وقال إسحاق: عن معتمر عن أبيه» عن بكر» عن أبي رافع [قال: 
حلفت](۲۲ مولاتي ليلى بنت [العجماء]7" فأنت زينب بنت أم سلمة - 
وكانت ذات فقه بالمدينة - فقالت: كَمّرِي وقال ابن عمر: گفري)(*). 

فهذه ثلاث طرق عن حفصة وزينب أنهما قالتا: تكمّرء وفيها طريق 
حماد» عن حميد» عن بکر» عن أبي رافع؛ وهي طريق صحيحة» وطريقان 
متابعة لبكر؛ أحدهما: طريق حماد» عن ثابت» عن أبي رافع وهي طريق 
صحيحة؛ وحديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني من أصح الحدیث» 
وثابت ثابت مثل بكر بن عبد الله» وقد وافقا علي بن زيد عن أبي رافع؛ قالوا 
ثلائتهم: عن أبي رافع أنهم قالوا مثلما في حديث آشعث: تُكَمّر یمینها؛ كما 
في رواية ابن أبي رافع عن أبيه ذكر ابن عمر وحده أنه قال: كفري يمينك» 


(۱) في الأصل: (فأنتها والمثبت من التاريخ الكبير. 

(۲) في الأصل: (قالت)» والمثبت من التاريخ الکبیر. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

(5) انتهى النقل من التاريخ الكبير (۵/ ۲۸۱). 
۳ 


وفي رواية آشعث: عن بكر عن أبي رافع أن ابن عمر وعائشة وأم سلمة 

وهذه الطرق التي ذکرها البخاري لم یستوعبها غیره كما استوعبهاء ومع 
الصدقةء لانه اختصرها ومقصوده ذكر الرجال» ومع هذا فلم يذكر اختلافا 
عنهم في ذكر الكفارة» بل جعل رواية المسَبّه كرواية المشبّه به أنهم قالوا: 

وقال أبو عمر بن عبد البر: (وروى ابن وهب. عن یحبی بن آیوب؛ 
عن حميد الطويل؛ عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني؛ عن أبي رافع 
- وكان أبو رافع عبدًا لليلى بنت العجماء ابنة عمة لعمر بن الخطاب -: أَنَّ 
سيدته قالت: مالها هدي» وکل شيء لها في رتاج الكعبة» وهي مُُحْرِمَةٌ 
بحجة» وهي يومًا يهودية ویومّا نصرانية ويومًا مجوسية إن لم تطلق امرأتك» 
فانطلقت إلى حفصة زوج رسول الله كله ثم إلى زينب بنت آم(۲) سلمة؛ ثم 
إلى عبد الله بن عمر؛ وكلهم يقول: كفري عن يمينك, وحلّي(۳ بين الرجل 
وامرأته. 


.)۱۱۰ /۱۵( الاستذکار‎ )١( 

() كذا في الأصل وفي المطبوع من الاستذکار: (أبي). 

9 الاصل: (عل)» والتصویب من الاستذکار. 
5 


المزني في هذا الحدیث. 

قال: وفي رواية آشعث في هذا الحدیث: ابن عباس وآبو هريرة [وابن 
عمر](۱) وحفصة وعائشة وأم سلمةء وانما [۰۷/ آ] هي زینب بنت أم 
له 


فهذه عن ثابت البناني وبکر جميعًاء وفیها أن الثلاثة يقولون7 لها: 
(كَمّرِي عن يمينك» وَخَلَّي بين الرجل وامرأته)» وکذلك أشعث وغیره 
ذكروا قول الثلاثة لها: (كَمّرِي عن يمينكء وَحَلَّي(؟) بين الرجل وامرأته) مع 
ذكرهم العتق. 

ورواه الأوزاعي: حدثنا جسر بن الحسن» حدثني بكر بن عبد الله 
المزني» حدئني فيع قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار» 
فَحَلَمَتْ بالهدي والعتاق أن تُمَرّقّ بينناء فأتيت امرأة من أزواج النبي كلل 
فذكرت لهاء فأرسلت إليها أَنْ كَمْرِي يمينك فَأَبَتْء ثم آتیث زينب ابنة() أم 
سلمة فذكرت ذلك لهاء فارست إليها أن قري يمينك فَأَبَْتْء فأتيت ابن 
عمر فذكر ذلك له فأرسل إليها أَنْ كَمْرِي يمينك فَأَبَتْ فقام ابن عمر فأتاهاء 


(۱) زيادة من الاستذكار. 

(۲) انتهى النقل من الاستذكار (۱0/ ۱۱۱-۱۱۰). 

(۳) في الأصل: (يقول)؛ ولعل الأقرب ما أثبت. 

(4) في الأصل: (حَلّ)؛ والصواب ما أثبت. 

)0( عند أبي العباس الأصم في جزئه: رافع أو رفيع. 

(7) في إعلام الموقعين (1/ ۷ (و) وفي بعض النسخ (أو) وليس فيه (ابنة)؛ 
والمثبت من الأصل ومن جزء حديث أبي العباس الأصم. 


۰0 


فقال: آرسلث [إليكِ](1) فلانة زوج النبي ب وزینب أن تكفري يمينك 
فأبيتٍ؟! قالت: يا أبا عبد الرحمن حلفث بالهدي والعتاقة. قال: ون كُنْتِ 
حَلَفْتِ [بهما]. 


وقد رواه أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني7" في كتاب 
(المترجّم) له" الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي0()47) 


)١(‏ زيادة من إعلام الموقعین؛ ومثلها ما في آخر الأثر. 
() أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني؛ نسبة إلى جوزجان من كور بلخ 
بخراسان» له عن أحمد مسائل مشهورة في جزءين» وكان الإمام أحمد يكاتبه» توفي 


سنة (5865) أو (۲۵۹). 
انظر: طبقات الحنابلة (۱/ 4۲۷ البداية والنهاية (۱۶/ 46 ۵) تاريخ دمشق (۷/ 
۷۸ 


۳( وقد ساق إسناده ابن القیم في اعلام الموقعین (4/ 4۳۷) فقال: وقال إبراهيم بن 
یعقوب الجوزجاني في المترجم له: حدثنا صفوان بن صالح. حدثنا عمر بن 
عبد الواحد» عن الأوزاعي به. 
وأخرجه أبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (ح ۱۸) قال: أخبرناعقبة» عن 
الأوزاعي به. 

() إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجيء فقيه» صّف کتاب (البيان في الفقه) على 
مذهب آبي حنيفة» آثنی عليه الامام أحمد فقال: (كان من الاسلام بمكان» كان من 
أهل العلم والفضل). توفي سنة (١۲۳)ء‏ وذكره ابن الجوزي في وفيات سنة ست 
وأربعين ومائتين. 
انظر: الجرح والتعدیل (۲/ 0۸۷)» طبقات الحنابلة (۱/ 6۲۷۳ تاريخ الاسلام (0/ 
۳ ) الجواهر المضية (۱/ ١7‏ 5)» المنتظم في تاريخ الملوك والامم (۱۱/ ۳۱). 

)6( هذه المسائل لا آعلم عن وجودها شيئًا وأظنها مفقودة إلا أله كتاب عظيم يثني عليه - 


۲° 


عن أحمد بن حنبل - وسلیمان بن داود الهاشمي(۱ وابن أبي شيبة.ففي 


هذه الطرق كلها أَنَّ الثلاثة آفتوها بکفارة(۲). 


ورواه الدارقطني" - ومن طريقه البيهقي(۲4-:(۹) عن أبي بكر 
النيسابوري» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
مركن شق دنا کر جد غ اه عن أبي رافع اَن مولاته أرادت أَنْ 
فرق بينه وبين امرأته فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا("2 نصرانية وكل 
مملوك لها حر وكل مال لها في سبیل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم 


0 


تُمَرّق بينهماء فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة 


= ابن تيمية كثيرًا؛ فقد قال في الفتاوى الکبری (5/ ۱۱۱): (ومسائل إسماعيل بن 
سعید هذا من أخل مسائل احمد...). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ ۵۱۱ (۳۰/ ۰8۰۳ (۳/ ۱۱6 جامع المسائل 
(۳/ 1۰۲ بیان الدلیل (ص ۰۱۳ شرح عمدة الفقه (۱/ ۳ وانظر ما سيأتي 
(ص۸۵۹- 1۰۸۰۱). 

(۱) سیلمان بن داود الهاشمي العباسي» إمام حافظ من کبار الأئمة» توفي سنة تسع عشر 
ومائتین. 
انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۳۳) التاریخ الکبیر /٤(‏ ۰ سير آعلام النبلاء 
(۱۰/ 1۲۲۳۵). 

(۲) قاعدة العقود (۱/ ۲۹6 - ۲۹۷). 

(۳) في کتابه السنن (۵/ ۲۸۸). 

€3 في السنن الكبير (۲۰/ ٤ح‏ ۷°( 
وأخرجه البخاري - ومن طريقه البيهقي - كما تقدم قريبًا مختصرًا. 

(۵) في الأصل زيادة: (رواه الدارقطني) ولا حاجة لها. 

(1) لم تظهر الكلمة كاملةء وباثباتها يستقيم الكلام. 


۳۷ 


ور فكلهم قال لها: آتریدین أن تكوني مشل هاروت وماروت؟! 
وآمروها نتفر یمینها وتخليی(۱) بينهما. 

وقال محمد بن نصر المروزي: حدئنا الانصاري -يعني: محمد . عن 
الأشعث» عن بكر بن عبد الله» عن آبي رافع أَنَّ مولاته حلفت بالمشي إلى 
بيت الله وكل مملوك لها حر وهي یومّا يهودية ويومًا [۰۷/ ب] نصرانية وكل 
شيء لها في سبيل الله إن لم تفرق بينه وبين امرأنه فكلهم يقولون: كَفّرِي 
یمینلك» ل نا 

وقد تقدم قول ابن عبد البر في رواية أم سلمة إنما هي زينب بنت أم 
سلمة(*؛ ففي هذه الرواية أن حفصة ‏ أيضًا ‏ آفتتها بكفارة يمين وكذلك 
زينب على قول ابن عبد البر وان كانت" استفتت أم سلمة - أيضًا-» فهي 
- أيضًا ‏ ممن أفتاها بكفارة يمين كحفصة وابن عمر وابنتها زينب. 

ففي هذه الروايات المتعددة التي يُصَدّقُ بعضها بعضًا ‏ وأكثرها على 
شرط الصحیح ‏ أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمين» وهذا هو الذي نقله عامة 
العلماء عن هؤلاء؛ كما نف ذلك: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
عبيد وأبو ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 


(۱) في الأصل: (وتخل)؛ والمثبت من السنن. 

( في الأصل: (رَحَلٌ)؛ والصواب ما أثبت. 

(۳) اختلاف الفقهاء (ص ۰6٩۲‏ وهو نفس الإسناد السابق الذي آخرجه الدارقطني 
والبيهقي. 

(4) في (صه١5).‏ 

(5) في الأصل: (كان)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۳۸ 


وأمثالهم من أهل العلم تَقَلُوا عن هؤلاء آنهم آفتوها بکفارة يمين. 
وابن حزم قد سَلَّمَ أن هذا صحیح عن ابن عمر وعن عائشة وأم سلمة؛ 
فابن جرير يصحح أن أم سلمة أم زينب هي ممن أفتى بكفارة یمین؛ وابن 
عبد البر یقول: بل زينب هي التي آفتت بذلك فان كانت كلاهما آفتت بذلك 
فحسن وإِنْ كانت المفتية بذلك إحداهما(١2»‏ فلا ریب آنها زینب» كما جاء 
ذلك في الروایات الثابتة» وفیها آنها آفنت بکفارة یمین. 

ند عدم ذكر ذلك في الرواية المذکورة عن سلیمان لا يدل على 
شيء أصلاء ولو لم ينقل أنهم أفتوها بكفارة يمين» فليس في قول القائل: 
(خلي ۲۲ بين الرجل وامرأته) ما يدل على أنه لا کفارة عليهاء .بل فیه أَمْر لها 
بأنْ لا تُصِرّ على الیمین بل تحنث فيهاء ولم یل أحدٌّ آنهم آفتوها بلزوم 
ماحلفت به لا في العتق ولا في غيره» فالروايات المعروفة الصحيحة لم 
يعارضها شيء أصلاء بل قد تبيّن أنهم أفتوها بكفارة یمین؛ كما قاله جماهير 
العلماء الناقلين للإجماع والاختلاف. 

وابن جرير قبل ابن حزم» وهو موافق له على أن لا كفارة في ذلك» لکن 
هو معترف بأن هؤلاء الصحابة إنما أفتوها بكفارة يمين. 


القائل: کل مملوك [له](*) خر 


ی 
أن 


وقد تقدم قول لمن ادعى | جماعا 


)00 في الأصل: (أحدهما)ء والوجه ما أثبتُ 

(؟) في الأصلء ١حَحَلّ)»‏ وسبق التنبيه عليها مرارًا. 

(۳) أي: قول ابن جرير الطبري في كتابه (اللطيف). 

4 يحتمل وجود كلمة هنا غير ظاهرة في الأصلء تقديرها مب 


۳۹ 


إن فعلت کذا یقع به العتق ولا كفارة عليه وأنه قال: إن ادعوا [۰۸/ أ] في 
ذلك إجماعاء قیل لهم: لا عِلْمَ لکم باختلاف أهل العلم» وقد رُوِيَ عن ابن 
عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة 
یکت عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن في ذلك كفارة یمین(۱). 


وهذا النقل عن القاسم بن محمد يُعَارِض تَقَلَ ابن حزم عنه أنه لا شىء 
عليه" وكذلك تَقَلَ عن ابن المسيب خلاف ما نقل عنها(۳) وما نقله ابن 
يغلط في الإثبات إلا قليلاء وأكثر الغلط فى النفى. 


فقول ابن حزم: (إنهما أسقطا الکفارة) غلطٌ بلا ريب» وما نقله عن 
عائشة روَوَْتَهَعَنْهَا من موافقة ذلك لم يذكر إسناده2*0» وقد ثبت عن عائشة من 
الوجوه الثابتة باتفاق أهل العلم أنها كانت تقول فى مثل ذلك بكفارة يمين؛ 


وهذا معروف عنها من غير وجه فلا يعارض بنقل لم يثبت أو لفظ لم 


() تقدمت الإشارة إلى ذلك فى (ص١5١).‏ 

(0) المحلی (ص 4۹۱). ٠‏ 

(۳) کذا في الاصل. 
وانظر: المحلی (ص ۹۹۱ السنن الكبير للبيهقي (۲۰/ 2/۱۷۲ ۲۰۰۹6). 

(4) في الاصل: (يقول)ء والصواب ما أثبتٌ. 

(۰) حيث قال في المحلی (ص )44١‏ بعد أنْ ساق حدیث آبي رافع مع مولاته: (ومن 
طريق عائشة - أم الممنین - فیمن قال لغریمه: إن فارقتك فمالي عليك في المساکین 
صدقة ففارقه: إن هذا لا شىء یلزمه فیه). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 4۸۳/ ح ۱۵۹۸۷) عن ابن جریج» عن عطاء» عن 


صفیه عن عائشة. 
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يفهم معناه. 

وأما قول القائل: (بمعنی لا يدري مَنْ هو)۲۱ والمجیب ذکر ذلك في 
نقل مذاهب الصحابة لأنه قد علم أن مرادهما ذلك بالروایات الثابتة عنهما 
كما قد بين في غير هذا الموضم(؟ وکما تقله سائر أهل العلم عنهما من أن 
قولهما هو الإفتاء بكفارة يمين في هذا الجواب؛ كما نقله أحمد بن حنبل 
وأبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 
وعامة العلماء من نقل قولهماء لم أعلم آحذا ادعى عليهما نفي التكفير الا 
ابن حزم» وقد عَلِمَ آن هذا نفي منه لما ليس معه دليل على نفيه البتة» لو لم 
يكن معنا (ثبات يناقض هذا النفي؛ فكيف وقد ثبت عنهما في القصة أنهما 
أفتيا بكفارة يمين؟! كرات قت في بعضها عن التکفیر» و في 
أكثرها ذكر التكفير عنهما- بير لمعيس دت و طان انیت افيا 
بسقوط الكفارة كما ظنه ین حزم. 


= وروا البيهقي في السئن الکبیر (۲۰/ /١11١‏ ح ۲۰۰۲۱) من طريق سلمة بن كهيل» 
عن عطاء عن عائشة دون ذكر صفية. 
ورواه الدراقطني في سننه (۵/ ۲۸۱/ ح ۳۲۰) من طريق غالب بن عبيد الله» عن 
عطاء عن عائشة مرفوعا بزيادات فيه. قال الدارقطني: غالب ضعيف الحديث. 
وسيأتي ‏ قريبًا - تفصيل الروايات عن عائشة في كلام المجيب. 

)١(‏ هذا من كلام المعترض حيث قال (ص ۱۸۹- ۱۹۰): (والقائل: يعني: (وكفري عن 
يمينك) لا أعلم مَنْ هو من الرواة» والظاهر أنه المصنف؛ فإني لم أقف على هذه 
اللفظة في شيءٍ من طرق الحديث). 

)۲( مجموع الفتاوی (5 ؟/ (EY‏ 
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و محمد بن جرير يختار أنه لا کفارة في الحلف بالنذر؛ وهو مع هذا 
معترف بأن حديث ليلى بنت العجماء نما أفتى فيه الصحابة كلهم بالکفارة» 
لم يفت أحد منهم بسقوط الكفارة» وإنما أثبت النزاع [۰۸/ ب] في ذلك بآثار 
ذكرها نقلها عن التابعين» وبأثر نقله عن عائشة مع ذكر الاختلاف عنها. 

قال" محمد بن جرير في كتابه (اللطيف): (ويسأل القائلون: إن 
العتق واقمٌ بمملوكٍ القائل: مملوكّة حر إن كلم اليوم فلانًا إذا حنث في 
يمينه؛ أتسقطون" عنه الكفارة؟). 

إلى أن قال: (فإن ادعوا أن ذلك إجماع. 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن فى ذلك كفارة يمين). 

إلى أن قال: (إن قبل: إن من أصلك أن ما كانت الحجة جع علیه: ديرة 
لا يجوز خلافه؛ ولا یسم أحدًا الاعتراض فيه وقد تركت أصلك فى ذلك 
بإسقاط الكفارة عن الحالف بصدقة ماله والحج والاعتكاف وما أشبه ذلك من 
آعمال البر إذا حنث في حلفه بذلك» وتركت”؟) إلزامه بالوفاء بما حلف27) به 
إذ كان الذي عليه عَظم متفقهة العراق والحجاز أن على الحالف به الوفاء 
(۱) في الأصل: (قاله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(۲) انظر ما تقدم (ص۱4۱). 

(۳) في الأصل: (المسقطون). والمثبت من قاعدة العقود (۲/ ۳۳۲). 
() في الاصل: (وترکك) ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(0) في الاصل: (حلفت»؛ ولعل الصواب ما آثبت. 


۳ 


وان كان [ في ]۲۱۱ ذلك اختلاف بين" متقدمي الأمة من الصحابة والتابعین» 
وتنازع بين متأخري أهل الحجاز با يجاب بعضهم في ذلك إذا حنث صاحبه: 
كفارة يمين ويجاب بعضهم: الوفاء به. 

قيل: لو رت لفهم ما نقوله في صحة الحجة القاطعة للعذر فيمابُقِلَ 

من الشرائع عن الرسول بلا لعلمت نا من مذهبنا على سَنَنِ واحدٍ؛ وذلك: 
١‏ الذي نقفي علی من ااام يما نقل عنه ما لم یات عنه برایته 
. الاحاد العدول أنه حجة قاطعة عَر مَنْ بلغته< ما كان مستفیضّا علمه في 
علماء آمصار الإسلام منتشر فيهم خلافه قديما وحدیثا؛ فأماما كان 
الاختلاف فيه بين الصحابة والتابعين موجودًا مستفيضًا قديمًا من غير 
استنکار الأمة ذلك فيه بينهم» فلا شك أن الحكم فيه كان بينهم عن اجتهاد 
واستخراج لاعن توقیف. وإذا كان كذلك= كان لأهل العلم: الاجتهاد 
وتَحَيْرٌ الأشبه من أقوالهم بكتاب الله وسنة رسوله يَكلِِ). 

قال: (فَإِنْ قیل: فاذكر بعض من قال هذا القول [۰۹/ أ] من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أئمة الدين ليجعله حجة مَنْ كان باختلاف السلف 
وعلماء الخلف جاهلا؟! 

قیل: حدثنا عبد الحمید القتاد"ء حدئنا إسحاق الازرق» عن شريك» 


(* بنت شیبةء عن عائشة في الرجل یقول: 


عن [براهیم بن مهاجر عن صفية 
)١(‏ إضافة من يقتضيها السياق. 

(۲) وضع الناسخ فوق الياء علامة على كونها مشدّدةء ولا أدري ما وجهه؟! 
)۳( انظر: معجم شیوخ الطبري (ص ۳۰۲ وما بعدها). 

(4) في الأصل: (حبيبة)» والصواب ما أثبتٌ» كما في مصادر التخريج. 


۱۳ 


كل مالي في رتاج الكعبة. قالت: إن هذا البيت لغني عن ماله؛ فلم تره 
OES‏ 


والحارث آنهم قالوا عن رجل قال: كل مالي صدقة في المساكين فحنث. 
قالوا: لیس بشيء. 


وحدئنا آبو كريب» حدئنا آبو القاسم بن أبي الزناده آخبرنا موسی بن 
هلال سألت ابن المسیب عمن قال: على المشی إلى بيت الله. فقال: لا شىء 
عليه حتی ینذر(۳. 


(۱) آخرجه ابن الجعد (ح ۲4۰4) من طریق شريك به وزاد: إن هذا البيت ی عليه من 
مال الله. 
ثم أخرجه برقم (۲۳۱۵) من طريق شريك. عن جاب عن عطاء» عن صفية بنت 
شيبة» عن عائشة نحوه. وقالت: (یکفر عن یمینه). 

(۲) رواه ابن وضاح - كما في الاستذکار (۱۵/ ۱۱۱)- قال: حدثنا زهیر بن عباده قال: 
حدثنا هشیم به. 
كما رواه ابن آبي شيبة ‏ كما في الاستذکار (۱۵/ ۱۰7)- قال: حدثنا محمد بن 
فضیل» عن الشعبي والحارث العكلي والحكم عن رجل جع مالَّهُ في المساكين 
صدقة في یمین حَلَّفتَ بها. قالوا: (ليس بشيء). 
وقد أشار إلى هذا الأثر البغوي في شرح السنة (۱۰/ ۳۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۲۵۵۹) قال: حدثنا حماد بن خالد الخیاط 
عن محمد بن هلال به. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 40۲) عن عبد الرحمن بن حرملة بنحوه. 
وجاء عن ابن المسيب خلاف هذا؛ كما في الموطأ وغيره. انظر: الاستذكار (۱۵/ 
٤‏ وما بعدها) وشرح السنة للبغوي (۱۰/ ۲۳). 


1٤ 


وحدئنا ابن المثنى» أنبأنا ابن جعفر» ثنا شعبة سألت الحکم وحمادًا: 
عن رجل لزم غريمًا له فقال: إن فارقتكك فما عليك صدقة في المساکین» 
ففارقه. فقالا: ليس عليه شیء)۱۱. 

قال: (وترکنا ذِكْرَ كثير من القائلین بذلك كراهة إطالة الکتاب). 

قال: (فَإِنْ قیل: فَإِنَّ عائشةً قد روي عنها خلاف ذلك. وذلك فیما 
حدثکم به محمد بن عبد الاعلی» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن ابن أبي نجیحء 
عن عطاء قال: سئلت عائشة عمن قال مالى هدي إلى الكعبة. فقالت: لیس 
عليه إلا كفارة يميه(). 

قیل: غير مستنکر أَنْ تكونٌ قد كانت تقول بأحد هذين القولين» ثم تبين 

: 1د 2 2 5 1 
لها خطؤه وصواب الا خر فتركته وقالت بالآخرء فرّوّى عنها کل قول في 
أن (حدی الروایتین عنها صحيحة والأخری باطلة). هذا کلامه. 

فأما هذا الذي ذکره عن عائشة؛ فمذهبها کفارة يمين فى نفس المسألة 
التي روتها عنها صفیة۳) بنت شيبة» وقد بَيّنَ ذلك الأئمة الأثبات في هذه 


)01( أخرجه ابن عبد البر في التمهید (۲۰/ ۹ من طريق محمد بن بشار» عن محمد بن 


جعفر به. 
قال ابن حزم في المحلى (ص )٩۹٩۱‏ وصح هذا أيضًا عن الحكم بن عتيبة 
وحماد بن أبي سليمان. 

(۲) أخرجه الأثرم ‏ كما نقله المجيب (ص 4۷ 4) - من طريق حسن بن صالح» عن ابن 
أبي نجيح به نحوه. 


(۳) كذا في الأصل وفوقها (صح)» وفي الهامش: (حبيبة) ووضع بجانبها (ظ)» والذي - 
T10‏ 


المسألة» وذکروا آنها أفتت فى ذلك بکفارة يمين في نفس هذه المسألة التي 
:0( 


روتها صفه بنت شيبة. 


رواه مالك» ورواه سفيان الثوري في جامعه - وقد رواه البيهقي في سننه 
من جامع سفیان - عن منصور بن عبد الرحمن» عن آمه صفية بنت شيبة» 
عن عائشة يمتها أن رجلا أو ام سألتها عن شيء كان بینها وبين ذي 
قرابة لهاء فحلفت [إن](") [۰۹/ ب] كلمته فمالها في رتاج الكعبة. فقالت 
عائشة: يكفره ما يكفر اليمين7). 


ورواه - أيضًا ‏ عن منصور: يحيى بن سعيد الأنصاري» وعنه يزيد بن 
هارون» وقد رواه البیهقی - أيضًا ‏ من هذه الطريق الصحيحة ‏ أيضًا ‏ عن 
1 وال 0 

يحيى» عن منصور بن عبد الرحمن ‏ رَجل من بني عبد الدار -» عن امه 
صفية أنها سمعت عائشة نها وانسان يسألها عن الذي يقول: كل مال له 


ab‏ رخا لعن ما یل ذلك قالت عادشة: یکفره 


= في کتب الحدیث المسندة: صفية 

)١(‏ في الأصل: (حبیبة) والمثبت من كتب الحديث. 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ 1۱۷)-ومن طريقه البغوي في شرح السنة /٠١‏ 170 
عن أيوب بن موسی: عن منصور. 
ومن طریق الشوري: آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۳۴ ح ۱۹۹۸۸ 
والبيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۲/ ح ۲۰۰۲۳). 
قال ابن حجر في التلخیص (4/ ١‏ عن رواية مالك: بسند صحیح؛ وصححه ابن 
السکن. 


۳۹ 


ما یکفر الیمین(۱). 

وأما لفظ [ما](' رواه إبراهيم بن مهاجر» عن صفية بنت شیبة» عن 
عائشة في الرجل یقول: كل مالي في رتاج الکعبة. قالت: إن هذا البیت لغني 
عن ماله فلم تره شينًا(")؛ فمراده لم تَرَهٌ عقدًا لازمّاء فلا يلزمه به ما التزمه من 
النذر. 


ومثل هذا موجود في کلام الصحابة والتابعین یقولون: ليس بشيء؛ ولم 
يَرَهُ شیا؛ يريدون نفي لزوم ذلك العقد» فد العاقد() السائل اعتقده عقا 
لازمًا يلزمه به ما جعله على نفسه فیریدون أَنْ يَْمُوا هذاء فیقولون: (لیس 
بشيء) و (لم يره شيئًا) وهم مع ذلك موجبون للکفارةه لان الكفارة تجب 
بإيجاب الشارع لا بعقده. 


ومثل هذا: ما رواه الإمام أحمد بإسناده ‏ وهو مما نقله عنه ابنه عبد الله 
وذکره آبو بکر عبد ایرو فى اناو قال آحمد: حدئنا محمد بن 


)۱( آخرجه ابن أبي شيبة »)۱١٤۷۹(‏ والبيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۱ ح 
۲ 6 وانظر (ص 1۷ ؟). 

(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 

)۳( آخرجه ابن الجعد في مسنده (ح 4۰6 ۲)» وسحنون في المدونة (۱/ ۷1 

)4( في الأصل: (العاقل)» وفي الهامش: (العاقد) وعليها حرف (ظ). 

(6) عبد العزیز بن جعفر بن أحمدء المعروف بغلام الخلال فقيه حنبلي» ولد سنة 
() وتوفي (۲۱۳). انظر: طبقات الحنابلة (۳/ ۲۱۳ تاريخ بغداد (۱۲/ 
۵۹ سير اعلام النبلاء (۱۲/ ۱4۳). 

() کتاب (الشافي) كتابٌ فقهي» كبيرٌ جدّاء نحو من ثمانین جزءًاء قال عنه الذهبي في 
السیر (۱۲/ ۱44): (ومن نظر في کتابه (الشافي) عرف محله من العلم» لولا ما- 


۳۷ 


جعفر حدثنا شعبةء عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاووس قال: سيل عن 
الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا ندري ما 
هو؟! قال: والله لقد جمّعَ ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان قد 
طلقها طلقتين ثم خلعها7١).‏ 

يقول طاووس في الخلع: ليس بشيء آرادً لیس بطلاق» فإنهم كانوا 
يظنونه طلاقا محسوبًا من الثلاث تحرم به المرأة بعد طلقتين. فقال: ليس 
بشيء نفیا لهذاء لا نيا لكونه فُرْقّة شرعية؛ فان مذهبه ومذهب ابن عباس 
وعامة المسلمين أنه فرقة بائنة» ولم يقل أَحَدٌ من المسلمين أن وجود الخلع 
كعدمه» ولا يقول هذا مسلم فان کون الخلع مشروعا أَمْرٌ ظاهر في الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 

وطاووس وغيره له في ذلك من الأجوبة ما يكثر ذكره؛ كما قال الأثرم 
في شننه [۱۰/ أ]: حدثنا ابن أبي شيبة» عن عمرو» عن طاووس» عن ابن 
عباس يعني في الخلع قال: نما هو فُرْقَةٌ وفسخ ليس بطلاق» ذكر الله الطلاق 
في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك فليس بطلاق(۳. قال الله تعالى: 


= بشعه بخص بعض الائمةء مع أنه ثقَةٌ فيما ينقله). 

(۱) مسائل الامام أحمد لابنه عبد الله (ص ۳۳۹- ۳4۰). وسيأتي في ( ص۳۷٦‏ - ۱۳۸). 
وأخرجه الجصاص في آحکام القرآن (۲/ )٩۵‏ من طریق آبي الوليد قال: حدثنا 
شعبة به. ثم قال: (ویقال هذا مما أخطأ فيه طاووس» وکان کثیر الخطأ مع جلالته 
وفضله وصلاحه يروي آشیاء منکرة). 

(۲) في الأصل: (فانه). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱ ۱۱۷۷ وابن أبي شيبة (۱۸۷۹۲) و (۱۹9۹7)؛ 
والبيهقي في السنن الکبیر (۱۵/ ۱۹۱/ ح ۱6۹۷۷) عن ابن عيينة به. 


۳۸ 


« اَلطَلَقٌ مان مساك مغرو درد بحا خسن © [البقرة: ۲۲۹]. 
SS TS‏ 
أحد القولین: أنه طلاق وما أَقَل من رواه عنه. والقول الآخر: أنه فسخ للعقد 
وما أكثر من رواه عنه» والعمل على أنه فسخ للعقد على ما قاله ابن 

0 
وذكر أحمد عن ابن عيينة قال: قال ابن عباس: ما كان من قبل النساء 
فهو خلع؛ وما كان من قبل الرجال فهو طلاق» يعني: : الفرقة(۹۳. آرسله كذا. 
قال أبو بكر عبد العزيز: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل 
النساء فإذا كان من قبل الرجال فلا تنازع أنه طلاق» ولا يكون ذلك فسخ 

للعقد إنما هو طلاق(۳. 


والمقصود هنا: أن ن طاووسًا قال في الخلع: ليس بشيء؛ أي: ليس 


= وآخرجه الدارقطني في سننه (6/ 4۹۷) من طریق حبیب بن ثابت» عن طاووس به 
بلفظ: «الخلع فرقة ولیس بطلاق». وانظر ما سيأتي (ص۱۳۸). 

(۱) مسائل إسحاق (۹/ 5505 وما بعدها)» مسائل ابن هانی (۱/ ۰۲۳۲ مسائل آبي 
داود (برقم ۱۱۸۸ مسائل صالح (۳/ ۱۷۸). وأشار للروایتین: آبو یعلی في کتابه 
الروايتين والوجهین (۲/ ۱۳۹). 
وانظر للخلاف في الخلع: الفتاوی الکبری (۳/ ۲۷۰). 

)۲( لم آجده. 

(۳) مسائل حرب (۲/ 10۸). وقد ذکر ابن قدامة في المغني (۱۰/ ۲۸۸) عن أبي بكر 
قولهُ: (لا خلاف عن أبي عبد الله» أنَّ الخلع ما كان من قبل النساء؛ فإذا كان من قبل 
الرجال فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة ولا يكون فسخا). 


۲۱1۹ 


بطلاق مع أنه يثبت حکمّا آخر» وهو الفرقة البائنة؛ وهکذا ذکر عبد الرزاق 
في مصنفه(21 عن ابن جريج» قال: آخبرني ابن طاووس» عن أبيه أنه كان 
يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه یمینا؟ قال: لا أدري. 

وقد روى هذا - أيضًا ‏ سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه» وهو 
من حديث ابن عيينة الذي يُروى من طريق المكيين» فقد جزم ابنه عنه أنه 
قال: ليس الحلف بالطلاق بشيء» وتوقف هل كان يراه يميئًا أم كان لغوا 
عنده؛ فدل على أن هذا اللفظ عندهم لا يُفهم منه عند الإطلاق أنه لغو إذ لو 
یی ی ی ی سس 
منهم - كعائشة وغيرها ماب يبن مرادها لتوقفنا؛ هل آرادت به أنه لغو آم 
أرادت نفی ما يظنه السائل؟ 

وهذا كما في الصحيح عن عائشة أن النبي ية سئل عن الكهان» فقال: 
(لیسوا بشيء) . فقيل له : [إنهم يحدثونا أحيانًا بالشیء ء يكون حقا. فقال رسون 
الله ی : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني» د يرما في أذن وله كَرّ 
الدجاجة. فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة)]"") والنبي اة لم برد 
بذلك آذ وجودهم كعدمهم, وإنما أراد نفي المقصود الذي يعتقده السائل 
لب وهو أنهم يَصدَُقُونَ فى الاخبار [۰/ ب] بالمغیبات. فإن هذا مقصود 
السائل؛ فقال النبي بلا: «لیسوا بشيیء؛ أي: هذا المعتقد فیهم باطل(*. 


(۱) (/ رع ۱۱8۰۱). 

(۲) ما بين المعقوفتین في الأصل: (إنَ) ثم بیاض مقدار نصف سطر. 
)۳( أخرجه البخاري (1۲۱۳)؛ ومسلم (۲۲۲۸). 

)€( وقد بوب البخاري على هذا الحدیث في صحیحه بقوله: (باب قول الرجل للشيء: - 


۳۳۰ 


وطاووس نفسه كان يرى الحلف بالطلاق يمينا منعقدة لم يكن یراها 
لغوا. فا لحلف بالطلاق عنده يمين منعقدة ومع هذا قال: لیس الحلف 
بالطلاق بشيء؛ آي: لا یقع بها طلاق وان وجبت فیها الکفارق وهکذا عائشة 
رحوعَها الحلف بالنذر عندها یمین منعقدق وقالت: لیس بشيء؛ أي: لا 
يلزمه ما التزمه من النذر» ون كانت فیها الکفارة. 


فروى سعيد بن منصور في سننه7١2:‏ حدئنا حماد بن زيد» عن لیث» عن 
طاووس في الرجل یقول: إِنْ لم أفعل كذا فامرأته طالق إن شاء الله. قال: له 
ثنياه في الطلاق والعتاق. 

وقال ‏ آیضا :٩۲(-‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث» عن عطاء 
أنتِ طالق إن لم تفعلي7 كذا وكذا إن شاء الله؛ فلم تفعل- فله ثنياه. 

وقال(*۲: حدثنا ابن المبارك عن معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه أنه 
كان يرى الاستثناء فى الطلاق جائرًا. 

فلو لم يكن هذا التعليق عنده يمينا منعقدة بل كان لغوًا لا يجب به شيء 
لا طلاق ولا كفارة- لم يحتج إلى استثناء. . 


= لیس بشيء؛ وهو ينوي أنه ليس بحق). كما بوب عليه في الأدب المفرد (ص ۱۲۷): 
(باب الرجل يقول: ليس بشيء؛ وهو يريد أنه ليس بحق). 

.)۱۸۱۲ ح‎ /۳۵ /۲( )1١( 

.)۱۸۱۳ 2 /۳۵ /۲( )0( 

(۳) في الأصل: (تفعل)» والمثبت من السنن. 

.)۱۸۱6 2/۳۰ /۲( )8( 


۲۲١ 


وقول القائل: إن لم آفعل کذا وكذا ونحوه هو مما يقصد به اليمين لیس 
هو فى التعليق الذي جرت العادة بأن يقصد به إيقاع الطلاق عند الصفة 
وهذا معروف من مذهب طاووس فى التعليق الذي يقصد به اليمين أنه يمين 
مکفرة وفى الحلف بالطلاق أنه يمين منعقدة أيضًا ليس لغوًا. 

وقد نقل الطحاوي7١)‏ عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا 
يقولون فيمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا ليمينه: إنه 
يحنث. فقولهم يبَيْنْ أنها يمين منعقدة عندهم» وعلم بذلك أن مذهبه أن 
الحالف بالطلاق إذا فعل المحلوف عليه ناسیّا- يحنث» فكيف إذا فعله 
عامدًا؟ ون قوله: ليس بشىء؛ أي: ليس بطلاق. 

ونظيره قول ابن عباس یبا في الحرام: ليس بشیء۲۱ وهذا اللفظ 
في الصحيح [يبَيْن]7" أنه یمین مكفرة عنده» ومراده: ليس بتحریم» كما ثبت 
عنه في الصحبح/؟) أنه كان [11/ أ] يقول في الحرام: یمین يكفرهاء وقال ابن 
عباس وووَإيَدْعَنْهًا: ۷ لكان لك فى رول أله سود حَسََةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ 


وفي لفظٍ آخر: إذا حَرَّمَ الرجل عليه امرأته فهي یمین يكفرهاء وقال: 
وص تشن . م 2 ۳ 
« لَْمَدَكَانَ لَك فى رسول له سوه حَسَكةٌ 4. 


(۱) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)75٠9‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0775). 

(۳) سواد في الأصلء وقدرته بما أثبتٌ؛ والله أعلم. 
43 آخرجه البخاري »)٤۹۱۱(‏ ومسلم (۱8۷۳). 
)6( عند مسلم (۱۷۳). 


۳۳۲ 


فقد قال ابن عباس: إِنَّ الحرام لیس بشيء مع أنه لم يُختلف عنه أن فيه 
كفارة؛ إِمّا الكفارة الكبرى وإمّا الصغری(۱ وكذلك لم يختلف في ذلك 
عن الصحابةء ولم يقل أحد من الصحابة إن الحرام لغوء وإنما نقل ذلك عن 
بعض التابعين کمسروق("؟ كما أنَّ الصحابة لم يُنقل عنهم أن التعليق الذي 
يقصد به اليمين لغو ومَنْ رَد ذلك عن بعضهم _كما ظنه من قال بهذا فقد 

والمقصود بهذا: أن مشل هذه العبارة معروفٌ في كلام الصحابة 
والتابعين أنهم يعنون بها نفي الحكم الذي سئلوا عنه - الذي ظنه السائل 
لازمًا - وإن كانوا يجعلون في ذلك كفارة» فقول عائشة مشل قول ابن عباس 
وطاووس وغيرهماء وکل من نقل مذهب طاووس نَقَلَ عنه أنه كان يقول في 
الحلف بصيغة التعليق: إنها يمين يكفرها حتى7) نقلوا ذلك عنه في العتق 
صريحًاء ثم لم يقل أَحَدَّ عنه في الطلاق أنه يَلزم إذا علّقَهُ على وجه اليمين 
أن الحلف به لغو لا يلزم. 


(۱) الكفارة الكبرى هي كفارة الظهارء والكفارة الصغرى هي كفارة اليمين. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (5/ /5٠7‏ ح ۱۱۳۷۵). 
وقال بهذا القول أيضًا: آبو سلمة بن عبد الرحمنء وعطاء والشعبي» وداود» وجميع 
أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحدیث. وهو أحد قو لي المالكيةء اختاره أصبغ. 
انظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲ ومابعدها) الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۱۱۰ وما 
بعدها) مختصر الفتاوی المصرية (ص ۵۳6). القواعد الكلية (ص 40 4 --58 5)» 
إعلام الموقعین (4/ ۰ مهم)» زاد المعاد (9/ ۳.۲ 

(۳) مکذا قرأتها. 


۳۳۳ 


قال ابن حزم": (صَحَّ عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق» ومالي 
هدي» وکل شیء لی فى سبیل الله وهذا النحو؛ کفارة یمین). 

وقال ابن عبد ال (وروی معمرء عن ابن طاووس عن أبيه فیمن 
جعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله؛ يعني: ان فَعَلَ کذا. قال: هي يمين 
یکفرها). 
مملوك لي حر آنها یمین(۳. 

وآما قول طاووس فى الطلاق الذي نَقَلَّهُ عنه ابنه أنه كان یقول: الحلف 
بالطلاق لیس بشيء» فهذا لم يبلغ آبا ثور و محمد بن نصر وابن عبد البر 
ونحو هؤلاء الذین لم یذکروا في الطلاق نزاعا» ولهذا لم یذکر هذا الاثر 
تتوفر داعیتهم على نقله لصحة إسناده وجلالته(*) وجلالة قائله» ولو قَدّرَ أنه 
شاذ عندهم فهم ینقلون ما هو أشذ منه. 

۱ ب] وکذلك ما نقله عن سعید بن المسیب فیمن قال: إِنْ فعلت کذا 
فعليّ المثی إلى مکة: أنه لا شیء عليه حتی ینذر(*. إنما آراد به سعید 


© المسلق رض 


(۲) الاستذکار (۱۵/ ۱۰۹). 

(۳) اختلاف الفقهاء (ص .)4٩۹۲‏ 
(6) كذاقرأتها. 

)٥(‏ تقدم تخریجه في (ص۲۱4). 


Y€ 


- والله أعلم ‏ أنه ليس عليه نذر حتی ينذر» لم يرد به أنه ليس عليه كفارة ولا 
نذر حتى ينذر فان هذا لا يقوله أحدء بل الكفارة تجب عليه بدون النذر» وقد 
نقلوا عن سعید بن المسیب أن مشل هذا التعلیق یوجب الکفارة کما في 
الحدیث الذي في سنن أبي داود: عن عمرو بن شعیب عن سعید بن 
المسیب, عن عمر أنه قال: إن الكعبة لغنيةٌ عن مالك کم يمينك وم 


هد سر و 9 
۹~ 1 


أخاك(١2.‏ وسعید نله نَقلّ موافق له لا مخالف له. 


وأما السوال الذي آورده ابن جرير على نفسه وأجاب عنه فهو مبنيٌ على 
امه وه ارت a‏ بات از تلفي راد 
الا جماع لا یکون مستنده إلا نضّاء فما أجمعوا عليه فهو منقول عن النبي 
ره فإذا كان الجماهیر على قول كان ذلك عنده نقلا منهم لذلك عن النبي 
يله وإذا ظَهرَ الخلاف كان ذلك اجتهادًا منهم = فآورد على نفسه: أن القول 
بلزوم المعلق في نذر اللجاج والغضب هو قول عظم متفقهة الحجاز 
والعراق - فان هذا قول ربيعة ومالك وجمهور أصحابهم وهم المشهورون 
بالفتیا في الحجاز -» وهو قول عثمان البتي» وهو المشهور عن آبي حنيفة 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه (۳۲۷۲)- ومن طريقه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ 
۲ ح ۲۰۰6)؛ وفي معرفة السنن والاثار (۱6/ ۱.-. 
وصححه ابن حبان (۱۰/ ۱۹۷ والحاکم (4/ ۳۳۳). وقال ابن المديني - كما في 
مسند الفاروق (۱/ ۵۵۲) -: هذا منقطم لأنَّ سعيدًا لم یسمع من عمر إلا حديثًا عند 
رژية البیت. 
انظر: البدر المنیر (۹/ 4۷۵). 

(۲) انظر ما تقدم (ص٩).‏ 


۳۳۵ 


وأصحابه كأبي یوسف وغیره من المشهورین بالفتیا في البصرة والكوفة» 
ولم یبلغه أن آبا حنيفة رجع عن ذلك ووافقه محمد بن الحسن لشهرة العمل 
بهذا القول في الحجاز والعراق. 

ثم قال: وإن كان في ذلك اختلاف بين متقدمي الأئمة من الصحابة 
والتابعین وبین متأخري أهل الحجاز بایجاب بعضهم في ذلك إذا حلف 
کفارة يمين» وهذا يريد به خلاف الشافعي - رحمه الله تعالی - لمالك مه 
وغیره من الحجازیین؛ إذ كان الشافعي یوجب في ذلك کفارة یمین فأثبت 
الخلاف المتقدم بين الصحابة والتابعین والمتآخرین الحجازیین» ولم يكن 
ابن جرير یت بخلاف المتأخرين كالشافعي وأحمد واسحاق وأبي عبد 
وأبي ثور وغيرهم إن لم يجد في ذلك نزاعًا قديمًاء وكذلك إسماعيل بن 
إسحاق(١2‏ [31/ أ] القاضی(۲) وأمثاله لا يعتدون بخلاف الشافعي ونحوه. 

وأحمد بن حنبل كان لا يعتد إلا بخلاف الصحابة والتابعين بعدهم لا 
يعتد بخلاف من بعدهم» ولا يكاد يذكر أقوالهم إلا على سبيل المتابعة» لأن 
الصحابة والتابعين قد تكلموا في عامة الحوادث. قل عنده أن تقح واقعة إلا 
وقد تكلم الصحابة ره فيها أو في نظيرهاء وكان لكثرة علمه بأقوال 


)١(‏ كتب الناسخ (وكذلك إسحاق) وتحت (وكذلك) کتب (إسماعيل بن) وبعدها 
(صح). 

() إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي» آبو إسحاق» فقيه مالكي» قاضي بغداد. 
صنف تصانيف عدة في اللغة والفقه والحديث» توفي سنة (۲۸۲). 
انظر: تاريخ بغداد (۷/ ۰۲۷۲ شذرات الذهب (۳/ ۶ سير أعلام النبلاء 
(۱۳/ ۰۳۳۹ الارشاد في معرفة علماء الحدیث (۲/ ۱۰۷). 


۳۳۹ 


الصحابة والتابعین لا یحتاج إلى أن ینقل کلام مَنْ بعده'). 

ولما كان هذا من أصل ابن جرير كان يدعي الاجماع في مسائل متعددة 
مع شهرة النزاع فيها بين الأئمة الأربعة(۲) مثل: ادعائه الا جماع على أن اليمين 
الغموس لا كفارة فيهاء وأنَّ متروك التسمية مباح( ۳ ومشل ذلك؛ حتى يتأوّل 
مانقَل في ذلك من النزاع؛ كما قال في مسألة اليمين الغموس(*): (وقد 
علمت ما حدنکم به ابن العلاء ویعقوب. حدثنا هشیم حدثنا حجاج عن 
عطاء والحکم آنهما كانا يقولان فيمن حلف ذبا متعمدًا: أنه یف ر)(*). 

قال: (أما الحكم؛ فلن الصحيح عندنا أنه كان يأمر في ذلك بالكفارة 
استحبابّاء وذلك أن أبا كريب حدثنا عن ابن إدريس» عن شعبة في الرجل 
يتعمد الحلف على الإثه(21. قال حماد: ليس فيه" كفارة» وقال الحكم: 
الكفارةٌ خير (^. 

وأما عطاء؛ فان الراوي عنه حجاج» وحجاج يج يجب في أخباره الت لشت 
لأسباب كثيرة). 


.)٦۲۷ -٦۲ ۹ انظر ( ص۰۱۳۷‎ )۱( 

(۲) في الأصل: (والأربعة)ء وما آثبت هو الصواب. 

(۳) تقدمت الإشارة إلى ذلك في (ص٩).‏ 

.)٤٤١ -6 44 /۱۰( انظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ ۳۲۵). الفروع‎ )٤( 
.)۳۹ /٤( آخرجه الطبري في تفسیره‎ )۵( 

(7) في المصنف: (یحلف على الشیء یتعمده). 

(۷) في المصنف: (لهذ). ٠‏ 

(۸) وأخرجه ‏ أيضًا - ابن أبي شيبة )١71507(‏ عن ابن إدريس به. 


۳۳۷ 


إلى أن قال: (فالواجب على عطاء ومن قال بقوله في ذلك إذا صحت 
عنه الرواية بما رواه حجاج - اتباع ما تَقَلََهُ الأئمة مستفیضا عنهم: أن لا كفارة 
على الحالف الحانث عمدًا)(21. فلم يَعْتَدَ بخلاف الشافعي في اليمين 
و 

وتأمل ما نقل عن الحکم [فهو]" آضعف مما نقل عن عطاء ثم [قال 
لهم:]" إنه بتقدیر صحة قوله؛ فالواجب عليه وعلی من قال بقوله 
كالشافعي - فان الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء(*: أَنْ یتبعوا ما نقلته 
الائمة مستفیضا عنهم أن لا كفارة على الحالف الکاذب عمدًاء فجعل هذا 
إجماعًا مستفيضًا في الامة نقلوه عن النبي» ومعلومٌ أن جمهور العلماء 
تنازعوا في هذاء فلا یجعلون مثل هذا إجماعاء ولا یجعلون كل ما ادعي 
E‏ آنهم نقلوا ذلك عن النبي بيا كما نقلوا لفظ الحدیث 
والقرآن» ون قالوا : إن القرآن أو السنة دَلَّ على موافقة الإجماع» فلا يقولون: 
إِنَّ كل من وافق على الحکم مستنده نص منقول عنده عن الرسول ی 

وابن جریر هو ممن اعتمد المعترض ونحوه على ما ادعاه من الا جماع 
في وقوع الطلاق التي يدعيهاء وهذا معنی کلامه في الا جماعات التي 


() إلى هنا ينتهي النقل عن الطبري والظاهر أن المجیب ینقل من کتابه «اللطیف». 

( في الأصل: (و). ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في الاصل: (لکم). 

() مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲()۲۰۸/ )٤۲۸‏ (۳۵/ )۰۲۵ ۲۰۰). الفتاوی الکبری 
(4/ ۰۱۲۱۰۱۱۷ قاعدة العقود (۱/ ۲۱6) الایمان (ص ۰۱۵ منهاج السنة (۷/ 
۳۰ 


۳۳۸ 


يدعيهاء مثلما قال في متروك التسمیة(۱. 

قال: (فِن [قال]۲۱ قائلٌ في ذبيحة النامی ذِكْرَ اسم الله تعالی - على 
۰ و 51 : ی 1 7 5 
خبر الرسول ی الذي حدثني به سعید بن عثمان التنوخي(۲ عن 
محمد بن يزيد بن سنان» عن معقل بن عبید ال( عن عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن النبي با قال: «المسلم يكفيه اسمه» فإِنْ نسي أن يُسمي 
حين يذبح فليسم ويذكر اسم الله وبأکل»(۴). 

إلى آن قال: (لم يُحَرّمْ أكل ما ثرك ذكرٌ اسم الله عليه ناسيًا أَحَدَء وإنما 
كرهه ونحن نكرهه؛ فأما تحريمه فلم يصح عن أحدٍ منهم). 


(۱) انظر ما تقدم (ص٩).‏ 

(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) کتب الناسخ فوقها (أظنه)» وظنه صواب؛ كما في معجم شیوخ الطبري (ص 4 ۲۵). 

(4) في الأصل: عبد الله» والمثبت من مصادر التخریج. 

(4) وأخرجه ‏ أيضًا ‏ الدارقطني في سننه (۵/ 4۵۳۵ والبيهقي في السنن الكبير (۱۹/ 
۲۳ ح ۱۸۹۲۳) وفي الصغير (6/ 4۳) من طريق معقل به مرفوعا. 
ورواه سفيان» عن عمروء عن أبي الشعثاء» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا بلفظ: 
«إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل؛ فان المسلم فيه اسم من أسماء الله 
عز وجل -)2. 
أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۵/ ۸۱/ برقم 414)» والبيهقي في السنن 
الصغير (5/ 4۳) وهذا لفظه. وهو المحفوظ. 
انظر: معرفة السنن والآثار (۱۳/ /57 5)» نصب الراية (4/ ۱۸۲ البدر المنیر (9/ 
۳) إرواء الغليل (۸/ .)١59‏ 


۳۳۹ 


ثم روی عن ابن سيرين والشعبي كراهيته» قال: (ولو صح عنهما آنهما 
حَرَّمَاذلكء لميَجْرْ الاعتراض بهما علی [الحجة](١2‏ فیما كانت عليه 
مجمعة؛ فكيف وإنما الرواية عنهما بالکراهة» مع اختلاف في ذلك في 
الرواية عن بعض مَن ریت عنه الكراهة)(2). 

فهو له يدعي الإجماع وثبوت الخبر عن النبي كَكل؛ِ وكلاهما 

قال البیهقی(۲۳ فى حديث ابن عباس هذا: كذا رواه مرفوعاء ورواه غيره 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن عین(*۲- وهو عكرمة ‏ عن ابن 
عباس موقوفا. 

ورواه!*) من حديث سعيد بن منصور [وأبي بكر الحميدي](۱ حدثنا 
سفیان» عن عمرو» عن جابر بن زید(" [عن عين ](24؛ عن ابن عباس قال: 
«إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل؛ فإن المسلم فيه اسم من 


)١(‏ هكذا قرأتها. 
(۲) انظر للمجيب: مسألةٌ في التسمية على ذكاة الذبيحة والصيد؛ ضمن جامع المسائل 
(/ ۳۷۵). 
(۳) في السنن الکبیر (۱۹/ ۱۸6). 
43 في الأصل: (یحیی)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن. 
() أي: البيهقي في السنن الکبیر (۱۹/  /۱۸6‏ ۰۱۸۹۲6 ۱۸۹۲۵). 
1( في الأصل: (الخدري)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن. 
(۷) في الأصل: (یزید)؛ والمثبت من السنن. 
(۸ في الاصل: (آخبرني علي)؛ والمثبت من السنن. 
۳۳۰ 


آسماء الله(١).‏ وفی لفظ: فإ المسسلم فیسه اسم ال وان لم يذكر 
التسمية)(). 


ورواہ - أيضًا_- 20 من حديث عطاء عن ابن عباس. 
ورواية مثل هؤلاء الثقات بين الغلط فى تلك الرواية المرفوعة» لاسيما 
وراويها محمد بن [77/ ا يزيد بن سنان» رواه عنه أبو حاتم أيضًا_!4). 
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(۱) هذا لفظ رواية سعيد بن منصور. 

(۲) هذا لفظ رواية الحميدي. 

(۳) أي البيهقي في السنن الكبير (۱۹/ /۱۸٤‏ ح 18477) ولفظه: «من ذبح فنسي أن 
يسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل» ولا يدعه للشیطان إذا ذبح على الفطرة». 
وأخرجه ‏ أيضًا ‏ عبد الرزاق في المصنف (8541)» وسعيد بن منصور في التفسير 
(5/ ۸۳/ برقم 416). 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه /٥(‏ ۵۳۵ والبيهقي في السنن الكبير (۱۹/ ۱۸۳ ح 
4۳ 
وتقدم تخر یجه (ص۲۲۹). 


۳۳۱ 


فصل 

قال: 

(قال المجيب: وهذا الأثر معروف؛ قد رواه أحمد وغيره وذکروا أن 
الثلاثة أفتوها بكفارة يمين» لكن سليمان التيمي ذكر في روايته: كل مملوك 
لها حر ولم يذكر هذه الزيادة حمید. وبهذا أجاب أحمد لما قَرَّقٌ بين 
الحلف بالعتق والحلف بغيره» وعارض ذلك بأثر آخر ذکره عن ابن عمر 
وابن عباس» فقال المَرُُوذي: قال آبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر؛ 
فيعتق 2١7‏ عليه إذا حنث» لأنَّ الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس 
یقول: كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء - حديث أبي رافع 
آنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق نأفتوها بکفارة - إلا 
التيمي؛ وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق(۲. 

قال: قلت: هذا کلام آحمد الذي تقدمت الاشارة إليه في إثبات قوله: 
كل مملوك لها حر في هذا الأثر, وقد عَلَّلَّهُ أحمد یلع كما تری 
بالاختلاف(۳) على بكر [بن عبد الله]47» وأَنَّ سليمان [التيمي](۹) انفرد عنه 


)١(‏ في الفتاوى: (يعتق). 

)۲( كلام الإمام أحمد نقله ابن تيمية في مواضع منها الفتوى المعترض عليها. 
انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۳۹۰۱۹۰ ۰.۲۲۱ الفتاوی الکبری (5/ ۱۲۲)؛ 
القواعد الكلية (ص > 1۷ - 8۷۵). 

(۳) في الاصل: (والاختلاف) والمثبت من «التحقیق». 

(8) زيادة من «التحقیق». 

(6) زيادة من «التحقیق. 


۳۲ 


بذكرهاء وسائر الرواة عنه غيره لم يذكروهاء وهذه عِلَّةٌ حديثية تقتضي 
التوقف في قبولهاء إلا أن بعتضد جانب الإثبات بأمور يغلب على الظن 
رجحانه على جانب الإسقاط)('. 


والجواب ؛ 
أما قوله: (هذه علة حديثية تقتضى التوقف فى قبولها إلا أن یعتضد 
جانب الاثبات بأمور يغلت علی الظن رجحانه على جانب الاسقاط)۲۲. 


فیقال: هذه الزيادة - وهي: ذکر العتق فيه آثبتها الذين اعتمد المعترض 
وغیره على نقلهم للإجماع في عدم التكفير للطلاق أو في وقوعه فان 
عمدته وعمدة غيره في نقل هذا الإجماع على أبي ثور ومن وافقه؛ 
كمحمد بن نصر المروزي و محمد بن جرير الطبري وابن عبد البر ومن 
ذكر | جماع من یحفظ قوله كابن المنذر؛ وهؤلاء كلهم أثبتوا هذه الزيادة 
ونقلوا عن هؤلاء الصحابة وغيرهم من التابعين إثبات الكفارة في العتق إذا 
قال: إِنْ فعلت كذا فكل مملوك لي حر ونوا ذكر العتق في حديث ليلى 
بنت العجماء واتبعهم على ذلك سائر أهل العلم بعدهم» فذكروا أقوال 
هؤلاء الصحابة ومَنْ [۱۳/ ب] وافقهم من التابعين في أن الحالف بالعتق 
يجزئه كفارة يمين» وهؤلاء رووا ذلك من غير طريق سليمان التيمي التي 
عللها أحمد. رووه من طريق أشعث بن عبد الملك(۲ عن بكر ورواه عن 
آشعث: محمد بن عبد الله الأنصاري» ورواة عن الأنصاري مثل: أبي ثور 


)١(‏ «التحقیق» (۳۰/ أ). 
(۲) وقد أجاب في قاعدة العقود (۲/ ۳۲۷) عن التعليل بانفراد التيمي بجوابين. 
(۳) فى الأصل: (سوّار)؛ والصواب ما آثبت. 


Y۳ 


و محمد بن يحيى النيسابوري» ورواه ‏ أيضًا ‏ روح بن عبادة» عن آشعث شعت(۱). 


وهذه الطريق لم تبلغ أحمد وبلغت هؤلاء فأثبتوا بها ذکر العتق» ورواه 
- أيضًا ‏ الأوزاعي عن جسر بن الحسن عن بكر بن عبد الله المزني موافقة 
للتيمي وآشعث(۳؛ وهي طريق ثالثة لم تبلغ أحمد. 


ومعلومٌ أن علم هؤلاء بما نقلوه من النزاع الذي أثبتوه وبينوا طرقه 
ورووه بألفاظه = أتم وأكمل من علمهم بنفي النزاع في الطلاق؛ فإِنَّ ذلك لا 
يمكن أن يعلمه بش بالحس» فان أحدًا من الناس لا يمكنه مشافهة كل عالم 
مضی وغبر من المسلمين حتى يسْمَعَ منهم أنَّ الطلاق المحلوف به يقع» بل 
ولا معه نقل صحیخ صريحٌ بنفس() 1 
وغاية ما عنده عن التابعين عددٌ قلیل نحو عشرة أو عشرين» لا يُسَلّم له نقل 
في التعليق الذي يعلم أنه قصد به اليمين عن عشرين البتة» بل نقل الطلاق 
المعلق مطلقًا لا يسلم له تَقْلّهُ إلا عن نحو عشرين أو ثلاثين من التابعين؛ 
فمن أين يعلم أن أقوال جميع التابعين وتابعيهم كذلك؟ هذا لا يمكن أحدًا 
علمه لا سيما وليس معه علم بأن هذه الفتاوي اشتهرت عند كل واحد من 
علماء التابعين فأقروهاء حتى يُحَصّل ذلك | جماعا (قراریّا+ فكيف جاز له أَنْ 
يحت بقل هؤلاء بمثل هذا الإجماع وتّرّكَ نقلهم للنزاع في العتق وليم 
لذلك أصح؟! 


وفوع ذلك عن آحد من الصحایت 


)١(‏ انظر: (ص ۲۳۷ وما بعدها). 
(۲) انظر (ص۱۳۹). 
(۴) غير واضحة في الأصلء والمثبت هو آقرب ما تقرأ به الکلمة. 


Y٤ 


وان كان یحتج بتعلیل أحمد لرواية التيمي؛ فیقال له آحمد - رحمة الله 
عليه طَعْنْهُ في | جماع هؤلاء آشهر وأظهر من تعلیله لرواية التيمي» والتقل 
بذلك عنه مستفيض؛ فأحمد ینکر دعوی هؤلاء للإجماع؛ ویجزم بخطأ من 
جَرّمَ بهذا الإجماع أعظم مما يجزم بانفراد سلیمان التيمي وبعدم حفظه 
لهذه الزیادة؛ فان آحمد أيضًا ليس معه علم جازمٌ بأن هذه الزيادة لم 
يروها إلا التيمي» ولا معه جزم بأنه غلط فيهاء وأحمد أعلم [14/ أ] وأتقى لله 
من أن يقول مثل هذاء وهو ينكر على غيره دعوى ما لا علم له به من النزاع. 

وقولنا: لم يروه إلا فلان» مثل قولنا: لم ينازع في هذا أحد؛ وإذا در أنه 
لم يروه غيره» فهو لا يجزم بغلطه فيما أثبته مع جلالة قدره وفقهه وحفظه 
وغيره لم يخالفه فلم ينف هذه الزيادة» بل سكت عن ذكرهاء وغيره لو نفاها 
لكان الاثبات مقدمّا على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجح جانبه؛ 
فكيف إذا كانت هذه الزيادة لم ينفها أحد من الرواة؟ 

ولكن أحمد لما جوَّرٌ غَلَطَ التيمي فيها لظنه انفراده بهاء وانضم إلى 
ذلك ماروي عنهما من أن العتق يلزم = صارٌ هذا مرجخا عنده للزوم 
العتق(۱ ولو قيل لأحمد: هذه الزيادة قد تابع التيمي عليها: أشعث 
الحمراني وجسر بن الحسن- لم يقل انفرد بها التيمي؛ فكلام أحمد يقدحٌ 
فيما احتج به هؤلاء من الا جماع أعظم مما يقدح فيما احتج به غيرهم من 
إثبات أقوال الصحابة. 


فإن قالوا: قول أحمد ليس بحجة علینا إلا بدليل. 


(۱) قاعدة العقود (۱/ ۲۹۳). 
۳۳۵ 


قیل: ولیس هو حجة لکم إلا بدلیل. 

وحينئل؛ فالنزاع في شیئین: 

آحدهما: في ثبوت هذا النقل عن الصحابة» وأنهم آفتوا في الحلف 
بالعتق بکفارة یمین. 

والثاني: في نفي قول أحد من علماء المسلمین إن الطلاق المحلوف به 
لایلزم أو لا یکفر. 

ومعلوم أن حجج الاثبات في كل واحد من [هذین](۱) راجحة ثابتة 
على حجج النفي؛ فالادلة المثبتة لافتاء الصحابة بالتکفیر لا یعارضها أدلة 
قوية» والعمل واجب بالدلیل السالم عن المعارض المقاوم؛ فکیف بالأدلة 
المتعددة؟! 

وكذلك الأدلة المثبتة لوقوع النزاع في الحلف بالطلاق وتکفیره هي 
- أيضًا سا عن مرش لام اکتا ال اساي ال 
توجب أن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين والمعلّق فيها حق لله وحده- 
مي أيمان لیست إيقاعات» بل هی آیمان من أيمان المسلسن يجت فیهاما 
نان نان نمی و بای 0 فى کتابه وسنة رسوله کل 
وهذه الأدلة لا یعارضها إلا عدم العلم ببعض ما روي من الآثارء وعدم العلم 
بأقوال العلماء وعدم العلم بدلالة الکتاب والشّنة والاعتبار» وعدم العلم 
[:5/ ب] لا يعارض العلم؛ بل العلم يجب تقديمه على عدم العلم. 

2200 


(۱) ياف در كلبق حمل اا 


۳۳۹ 


فصل 

وأما قوله : 

(وقد يرجح جانب الاسقاط بعدد راويه 2١!‏ وبالرواية عن ابن عمر في 
فتياه بخلاف ذلك التي رواها عنه عشمان بن حاضر - كما سيأتي -» وفي 
جانب الاثبات هاهنا ما يرجحه؛ وهو جلالة سلیمان التيمي وفضله؛ فهذا 
ترجیح بالكيفية» والترجيح الأول بالعدد ترجيح7" بالكمية» وفي مثل ذلك 
يجب على المحتهد الموازنة بين الظنين» والعمل بما ینقدح في نفسه 
رجحانه» وقد انضاف إلى الترجیح العددي هنا فتيا ابن عمر المعارضه 
للإثبات ههناء »مع أن حميدًا ليس منحطا عن فصل وإِنْ كان دون 
سلیمان)(۳. 

فیقال : الجواب من وجوه: 

آحدها: أَنَّ الاثبات للعتق وتکفیره - كما ذكر ‏ زواه سلیمان التيمي - 
الامام الفقیه الصالح - ورواه - آیضا - آشعث بن عبد الملك الحمراني» 
ورواه جسر بن الحسن. 

ورواها عن سلیمان التيمي: ابنه المعتمر بن سلیمان ویحیی بن سعید 
القطان؛ وهذان من أعظم أئمة زمانهما في الثقة والاتقان والعلم والدین. 


ورواية أشعث رواهاعنه: محمد بن عبد الله الأنصاري ‏ قاضي البصرة- 


)١(‏ في هامش الأصل: (رواية) وفوقها حرف (خ) و (ظ)» وهو كذلك في «التحقيق». 
)۲( في الأصل: (وترجيح)» والمثبت من «التحقيق» وهو الصواب. 
(۳) «التحقیق» (85/ أ) 


۳۳۷ 


وروح بن عبادة. 

ورواية جسر بن الحسن رواها عنه: الأوزاعي؛ وهؤلاء أئمة من أجل 
حملة العلم وأوعيته» وغيرٌ هؤلاء لم ينفها أحدٌ منهم» ولكن لم یذکرها 
حميد الطويل» ولا ذکرها غَالِبٌ عن بكر فیما بلغنا(۱ ولا ذکر المعترض 
طريقا فیها ذكر لفظ التيمي بأشياء متعددة إلا عدة الطرق. 

وأما البخاري َك فهو في تاریخه(۲) اختصر الروايات لم يسقها 
بألفاظها؛ فد مقصوده ذكر الرجال الذين رووا هذا الأثرء لم يكن مقصوده 
ذكر لفظه؛ ولهذا لم يذكر في لفظه إلا الحلف بصدقة المال؛ فإن النزاع في 
الحلف بصدقة المال أكثر وأشهر من النزاع في جميع صور التعلیقات؛ 
ولهذا كان للعلماء فيه أقوال كثيرة. قيل: بلزوم جميع المال» وقیل: المال 
الزكوي وقيل: ثلث المال وقيل: ربع عشر المال(۳. 

وإذااكان كذلك؛ فقول القائل: (إنَّ جانب الإسقاط يرجح بعدد 
راويه7؟2)؛ إنما يصح إذا ثبت أن الذين لم يذكروا هذه الزيادة آکثر» وهذه 
دعوى مجردة. 


)١(‏ في الاصل: (لم یبلخنا ولعل الصواب ما ثبت. 

)۲( في الأصل (في صحيحه)؛ والصواب ما أثبت. وقد عزاه المجيب للتاريخ في 
مواضع متقدمة ولاحقة ولعله سبق قلم من الناسخ. 
انظر: التاریخ الکبیر (۱/ 1۳۵). 

(۳) قد بسط أقوال أهل العلم وأدلتهم على هذه المسألة ابن المنذر في الاوسط (۱۲/ 
9 -ه١ ١‏ )), 

43 في الأصل: (رواية)؛ والمثبت أصح. 


۳۳۸ 


فان قیل: هو کتب هذا لما وقف على الجواب /٠١[‏ أ] المختصر الذي 
كان المجیب ذکره أولاء ولیس فيه إلا متابعة جسر بن الحسن للتيمي. 

فیقال: هب أنَّ الأمر کذلك؛ فهذان إمامان آثبتا الزيادة ولم یذکرها 
حميد وبكرء فمن ين علم أن من لم يذكرها أكثر؟ 

وأحمد لم يكن بلغه أنه ذكرها إلا التيمي» وقد بلغه رواية حميد وغالب 
ولم يذكراها. فقال: وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق؛ فأحمد تعارض عنده 
كثرة العدد مع جلالة سليمان فناسبه أن يقف» وما من علم أن غير“ سليمان 
تابعه فلا يجوز له أن يسلك هذا المسلك؛ فكيف وقد تابعه اثنان؟(۲) 

الوجه السادس: أنه لو شم أنه لم یت الزيادة إلا سليمان التيمي» 
فالباقون لم ينفوها البنة» فلو نفوها لكان هذا تعارضًا ۳" يوجب ترج 
أحدهماء ثم قد يقال: المثبت مقدم على النافي؛ والتيمي أجل وأثبت ممن 
خالفه» لكن أولئك لم یخالفوا التيمي» فإِنَّ عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم؛ 
ومثل هذا موجود في عامة الأحاديث يذكر أحد المحدثين من الزيادة ما لا 
يذكره الآخر مع اتفاق أهل العلم بالحديث والفقه على إثبات تلك الزیادة 
ومثل هذا لا يحصى. 

وقد تنازع العلماء في الزيادة من الثقة إذا لم يخالف المزيد إذا كان 


)١(‏ في الأصل: اع اترات ماائيت: 

)۲( بعد هذا يوجد علامة اللحق إلا أنه لا يظهر في الورقة شي»» غير أنَّ السقط ظاهر في 
هذا الموضع حیث ذکر المؤلف + (الوجه السادس) مع أنه لم یتقدم قبله إلا 
(الوجه الأول)» مما يدل على سقوط الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس. 

(۳) في الاصل: (تعارض)»» والجادة ما ثبتَ. 


۳۳۹ 


الذین ترکوها آکثر مع التساوي في الحفظ؛ وفیه قولان لأصحاب أحمد 
وغیرهم» ویذکر روایتان عن حمد(۱). 

وأما إذا خالفت المزید فهذا مقام تعارض» مشل: أن یذکر أحدهما آن 
النبي بي هو المسوول المجیب. ویذکر الا خر أن المسؤول المجیب هو ابن 
عباس في قصة واحدة؛ فهذا تعارض ولیس هذا بزيادة لا تناق المزید؛ كما 
في حدیث القلتین: روی بعضهم عن ابن عمر أن النبي ية سئل عن الماء 
وماینوبه من السباع والدواب فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث »!۳ وروی بعضهم أن ابن عمر هو الذي سئل وأجاب بهذا 
الجواب(؛ فإذا كانت القصة واحدة فهذا تعارض. 

وأما إذا ذکر بعضهم زيادة حفظها!؟) لم یذکرها غيره- فهذا لیس 


.)۵۸۸ /۱( المسودة‎ )١( 

)۲( آخرجه آبو داود (۱۳). والترمذي (1۷). والنسائى فى سننه (۵۲)؛ وابن ماجه 
(۷ وغيرهم. 5 
وصححه ابن خزيمة (۰)۹۲ وابن الجارود (4 4) والحاکم (۱/ ۲۲۵ وأعلّه بعض 
أهل العلم بالاضطراب في سنده ومتنه» وبوقفه على ابن عمر. 
انظر : مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۰۵۲۰/ ۳۵). المستدرك على مجموع الفتاوى 
(۳/ ۱۷). 
انظر: علل الدارقطني (۱۲/ 6 تعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص ۰)۱۳ نصب 
الراية (۱/ 4 البدر المنیر (۱/ 64۰4 تهذیب السنن لابن القيم (۱/ ۱۵۲ وما 
بعدها (مهم»). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۵۳۷) والبيهقي في السنن الکبیر (۱/ ۳۹) وغيرهما. 
وانظر التعليق السابق. 00 

(4) لم يظهر من الكلمة إلا الثلائة الأحرف الأولى» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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بتعارض» ولکن متی كان التارکون لها آکثر صار هذا علة توجب اختلاف 
العلماء فى قبول هذه الزيادة. 

مثال [۱0/ ب] ذلك فى هذا الأثر: أن فى عامة روایاته أن المسؤولتهو؛ 
ابن عمر وحفصة وزینب بنت آم سلمة» ولم یذکر آم سلمة وعائشهة إلا 
آشعث عر بكر بن عبد الله» وفي بعضها عن بكر(" آشعث ذکر ابن 
عباس - أيضًا ‏ مع عائشة وأم سلمةء وقال غالب عن بکر: أن المسوول ام 
سلمة وابن عم وأما سلیمان التيمي وجسر بن الحسن وحمید فلم یذکروا 
إلا الثلاثة. 

فمن يطلق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة ولا ينظر إلى العدد 
والإتقان فجعل هذا فتيا سبعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس" وثلائة 
من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ربيبة النبي 3325 

وأما من ينظر نظرًا خاصًا في عدد الذاكر والتارك واتقانهم فإنه يجزم 
بأن في المسؤولين ابن عمر وحفصة وزينب ربيبة رسول الله ماف ثم 
يقول: أشعث وحده لا يقاوم في العدد والحفظ هؤلاء الذين لم يذكروا إلا 
هؤلاء الثلاثة مثل: التيمي وجسر بن الحسن وغالب وقد يقول: إن غالبًا 
الحا ا یبیل أن المسؤولة هي 
زينب بنت أم سلمة لا أم سلمة 


)۱( في الأصل: رو ولع او ایا بت 

)۲( هنا علامة لحق» ولم بظهر في هامش الأصل إلا حرف (ظ) الدَّالُ على أن الناسخ 
استظهر شيئًا إلا أن التصویر لم یسعف في ظهوره. 

(۳) بعدها علامة لحق وكتب في الهامش (وا). 


5١ 


قیل: هذا ترجیح قول ابن عبد البر على قول ابن حزم وغیره ممن جعل 
المسؤولة هي زینب فقط وآما آخرون مثل: محمد بن نصر وابن حزم وابن 
المنذر ونحوهم فیثبتون هذا کله» ویقولون هذه زيادة من الثقة فتکون مقبولة» 
وفي هذا نزاع مشهور وفیه لأصحاب آحمد وغیره قولان وقد تختلف _ 
أيضًا ‏ باختلاف القضایا فقد يُعلم من حفظ الرجل واتقانه فى قصة ما لا 
یعلم من حفظ غیره واتقانه فیها. 

والمقصود: أن ما ذكره من الترجيح بالعدد يذكره العلماء ء في مشل هذاء 
ويرجح جانب الإسقاط بأن الذين لم يذكروا إلا الثلاثة أحفظ وأتقن من 
آشعث. وان كان أشعث أفقه منهم؛ تفت بط ا من 
ضبطه لرواته» بخلاف المحدث فإنه يضبط أسماء الرواة أكثر مما يضبط 
معانيه» وذلك بحسب المواضع 

ولهذا لما كان مقصود"؟؟ البخاري في تاريخه ذكر من رواه لم يتعرض 
لذكر آلفاظه بل ذكر 171/ أ] طرقه وذكر منها ما لم يذكره غیره. 

وآما ذکر العتق؛ فسليمان التيمي أجل قدرًا وأفقه وأحفظ ممن لم 
يذكره» وقد تابعه أشعث وجسر بن الحسن» وترك ذكره حميد وبکر؛ فلو 
ا ال و ا 
حميد» لرجحت رواية سليمان بلا ريب» ثم أشعث وجسر أرجح من غالب؛ 
فكيف إذا لم يتعارضا؟ بل ليس فيه إلا زيادة لم ينفها الآخر. 

ومما يبين ذلك: أن ألفاظ اليمين المذكورة فى هذه القضية يذكر فيها 


(۱) في الأصل: (المقصود)ء ولعل الصواب ما أثبثٌ. 
:۳ 


هذا ما لا يذكره هذاء وهی قصه ثابته بلا ریب. 

ففي حدیث سلیمان التيمي: هي يهودية وهي نصرانية وکل مملوك لها 

وفي حدیث آشعث: هي یومّا بهودية ويومًا نصرانية وکل مملوك لها 
حر وکل مال لها في سبیل الله وعلیها المثي إلى بيت الله إن لم تفرق بینهما. 

وفي حدیث غالب عن بکر: کل مالها في رتاج الکعبة وهي يومًا يهودية 
ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إِنْ لم تفرق بينك وبين امرآنك. 

وفي حديث حميد الطويل عن ثابت وبكر: مالها وكل شيء لها في رتاج 
الكعبة وهي محرمة بحجة وهي یومّا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية 
إن لم تطلق امرأتك. 

وفي حديث جسر: أنها حلفت بالهدي وبالعتاقة لم يذكر غير ذلك. 

والبخاري لم يذكر إلا الحلف بالصدقة بقوله(!؟: مالي في المساكين 
صدقة(۳. 

ولا ریب أن بعض هؤلاء الرواة روی بالمعنی» وبعضهم اقتصر على 
بعض ما ذكر» وقد یذکر آحدهم لفظًا بدل لفظ لاعتقادهم أن معناهما سواء 
وقد یکون نسي اللفظ فرواه بالمعنی الذي فهمه حين سمع؛ وهذا کقول 
بعضهم: على المشی» وقول ال خر(۳: وأنا محرمة؛ فان کلاهما حالف 
(۱) في الأصل: (فقولها» ولعل الصواب ما آثبت. 
(؟) في التاريخ الکبیر (۱/ 8۳): (حلفت أن مالها في المساکین صدقة). 
(۳) في الأصل: (الحر)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

۳:۳ 


بالحج» وقول بعضهم: مالها هدي وقول بعضهم: في رتاج الکعبة» ومالها 
في سبيل الله ومالها في المساكين صدقة؛ فإن هذا كله حلف. 

فإخراج المال والحلف بالکفر ذكره آکثرهم [والغضبان](۱) يحلف 
عند الغضب بهذا كله وبأكثر منه وبأقل منه» وهو كله حلف يتعلق [55/ ب] 
بقصده اليمين» ولهذا تجد من يذكر مثل هذا يذكر مثالا أو مثالين» ثم يقول: 
ونحو ذلك أو أشباه ذلك؛ كما قال طاووس. 

قال ابن حزم": (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي 
هدي وکل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو: كفارة یمین). 

وأما ما ذکره(۲۳ من فتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عشمان بن 
حاضر (*؛ فيقال: تلك الرواية إما أن تكون ثابتة أو غير ثابتة؛ فان لم تكن 
ثابتة فلا حجة فيهاء وان كانت ثابتة فليس فيها إلا التسوية بين الحلف بالعتق 
وغيره من لزوم المعلّق الذي آلزمه نفسه» ليس فيه التفريق بين العتق وغيره؛ 
فمن نقل عن ابن عمر أو غيره من الصحابة أنه فرق بين الحلف بالعتق وغيره 
بمثل هذا= فقد كذب عليهم» مع تصريحهم بالتسوية بينه وبين غيره إما في 
لزوم الجميع وإما في تكفير الجميع» ولم ينقل أَحَدٌ لاعن ابن عمر ولا عن 
غيره من الصحابة أنه قال: العتق یلزم والنذر يجزئ فيه كفارة يمين» ولا قالوا 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتها لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى والحرف الاخیر ولعلها ما 
ات او نع للك 

(۲) في المحلّی (ص .)44١‏ 

(۳) یحتمل أنَّ الضمير یعود لابن حزم» حيث ذکر هذه الفتوی في المحلی (ص .)٩٩۱‏ 

(6) قاعدة العقود (۲/ ۳۲۷). 


۳ 


أيضًا: أن الطلاق والعتاق یلزم» وفي الباقي يجزئ کفارة یمین؛ فكل من 
هذین القولین لم ینقل عن الصحابة بإسناد» واستثناء الطلاق وحده لم ینقل 
عن أحد من السلف لا بسند(۱) صحیح ولا ضعیف» وآما استثناء الطلاق 
والعتاق فهو منقول عن بعض التابعين» کمانقل عن الحسن في رواية مع 
اختلاف عنه في ذلك . 

وأمانقل ذلك عن عائشة؛ فباطل لم يعرف أن أحدًا نقله باسناد لا 
صحيح ولا ضعيف» بل المروي عنها بالإسناد نقيض ذلك. فقد روي أنها 
أحد المفتين في حديث ليلى بنت العجماء وفيها ذكر العتق. 

وإذاكان كذلك؛ فنحن لم نذكر قول أحد من الصحابة والتابعين 
والعلماء للاحتجاج به بل قصدنا ذكر مذاهب المسلمين في هذه المسألة 
وقد تبين أن النزاع في العتق ثابت عن غير واحد من الصحابة والتابعین» وأن 
هذا مما ینقله عامة أهل العلم الناقلين لمذاهب السلف. منهم من وافقه 
ومنهم من خالفه وأنهم جزموا بصحة ذلك عنهم» وأن الإسناد الذي فيه هذا 
النقل من أصح الأسانيد التي يروى بها العلم ورجالّها من أعلى رجال 
الصحيحين [۱۷/ أ] وأثبتهم نقلاء وأن الحجة فيه مع من أثبت العتق. وإذا 
در أن ابن عمر وغيره آفتوا مرة أخرىء بأن(۳) مثل هذه الحالفة يلزمها ما 
حلفت به من عتق وهدي وصدقة وحج؛ فغاية هذا: أن تكون المسألة في 


(۱) في الأصل: (لاسناد)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) انظر: (ص ۷۲۱- ۰۷۲۲ -۷٥‏ ۷۵۵). 


۳( في ال صل: (فإن)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۲:۵ 


الصحابة على القولين» والاختلاف المذکور هو عن ابن عم وأما حفصة 
وزینب فلم یختلف عنهما۲۱ في ذلك؛ فلا يُنقل أحد عن الصحابة بإسناد 
مقبول أن ذلك یلزم إلا ونقل عنه بالاسناد الذي هو آثبت منه أنه لا يلزم بل 
نجزی فيه كمارة يمين . 

وابن حزم وموافقوه یعون آن للصحابة فیها ولا الثاه وهو: أنه لا یلزم 
ولا کفارة يمين» وابن حزم یجعل فیها للصحابة ثلائة أقوال» وأنَّ مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي لا یوافق واحذا منها؛ فمذهب أحمد کمذهب 
الشافعي, وأما أصحاب الشافعي وأحمد فلا یجعلون للصحابة في ذلك الا 
تولا واحدًا وهو التکفیر إلا في العتق» وهم لم ینقلوا عنهم في العتق قولا 
بالفرق بینه وبين غيره» بل هذا القول المنقول عنهم يقتضي لزوم جميع ما 
حَلَفَ به ولکن فيه أن في المال زکاته» وهذا لو وافق لم یوافق إلا قول من 
يلزم الحالف ما حلف به» كما يقوله مالك وأبو حنيفة في الرواية المشهورة 
المتقدمة عنه» لكن هما لا يقولان بربع العشر فلم يكن عن الصحابة حجة 
لاحد ممن يقول باللزوم» ولا من يقول بالفرق بين الطلاق والعتاق 
وغيرهماء وأما الفرق بين الطلاق وغيره فلم يقل عن أحدٍ من المسلمين قبل 
أبي ثور لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. 
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)١(‏ في الاصل: (عنها). 


8 
قال: 

(قال ‏ يعني: المروذي -: وسألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة 
امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها 
المشي؟(۱) قال: نعم؛ أذهبٌ إلى أن فيه كفارة يمين. 

قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي. 

ی ا 


ا 
قلتُ: فأي شىء إسناده. 


[۷/ ب] قال: معمر عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن حاضر. عن 
ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسی. وهما 
مکیان(۳. 


(۱) استظهر محقق القواعد الكلية (ص 475) أن صواب العبارة: شىء ولیس بظاهر 
بدلیل ما في آخر الفصل هنا. 

)۲( وت سا سوت ای یت ای ی a‏ 
والقواعد الكلية. 

(۳( نقل ابن تيمية هذا السوال للمزوذي في عدة مواضع . انظرها في: مجموع الفتاوی 
(۳۳/ ۰۱۹۰ 14۳(« (۳۵/ ااا ۲ والقواعد الكلية 
(ص 575 وما بعدها). 


۳:۷ 


قلت: هذا الأثر المعارض للأثر الأول في فتبا ابن عمر وهو مما يرجح 
جانب الإسقاط ‏ كما تقدم . وقد عَلَّلهُ المصنف بعد ذلك بورقتين بأنَّ الأثر 
الأول آثبت. ورجاله من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما بروون وهذا 
الأثر فيه غربة7١2‏ ولم پثبت(۲) لنا لفظه؛ فإِنْ صح كان في ذلك نزاع بين 
الصحابة)(۳. 


والجواب : 


أن الامام أحمد قد آثبت(*) أن في حدیث لیلی بنت العجماء المشي إلى 
مكة. 


قال المَرُوذي: سألت آبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها 
سألت ابن عمر وحفصة فآمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشی؟ قال: نعم؛ 
أذهتٌ إلى أن فيه كفارة یمین . قال أبو عبد الله : ليس يقول فيه: (كل مملوك 
لي حر) إلا التيمي إلى آخره. 


والمشي هو مذكور في حديث آشعث وفيه ذكر قوله: (كل مملوك لها 
حر) ولم أقف على طريقٍ فيها ذكر المشي دون العتق لكن الطرق كثيرة» 


)۱( كذا في الاصل و«التحقيق» في هذا الموضع؛ وفي مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۳): 
(تمویه). وانظر (ص۵۹۰). 
(۲) کذا في الاصل و«التحقيق» في هذا الموضع. وفي مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۳): 
(یضبط). وانظر (ص55 6). 
(۳) «التحقیق» (۳۱/ أ ب). 
(4) في الاصل: (ثبت» ولعل الصواب ما آثبت. 
۳:۸ 


ومعلوم أن الذين ترکوا ذكر المثي أكثر بكثير ممن ذکره؛ فکیف يجوز إثبات 

هذا في الحديث مع أن أكثر الرواة لم يذكره ولا يثبت العتق والذين ذكروه 

أثبت وأكثر ممن ذكر العتق؟! لكنّ أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي. 
RRR‏ 


۳:۹ 


نعل 

وأما قوله : 

(إنما يتم ترجیح الاثر الأول على هذا بجلالة رواته وشهرته لو سَلِمَ من 
الاختلاف. آما إذا لم يسلم فیصلح هذا_مع ثقة(١2‏ رجاله - مرجحًا لأحد 
وجهي الاختلاف في الأثر الأول)". 

فالجواب: 

بعد أَنْ یار لیلی لم يختلف الرواة فیه فلم ينف أحدهما العتق مع 
إثبات الآخر له بل سكت عن ذكره؛ ولیس هذا باختلاف بل هذا باتفاق 
العلماء يُستدل به. إذ لو كان اختلافا لكان اختلانًا في كل موضع» ولكن هذا 
قد يورث ريب قد يظن أن ذاكر الزيادة غلط؛ كالشاهدين إذا شهد أحدهما 
بعشرة آلاف وشهد الآخر بعشرة آلاف و خمسمائة. 

3 أ] ثم الريبة يُبحث عنها؛ فإن لم يظهر قدحها في" الدليل لم 
يلتفت إليهاء وقد تبين آنها لا تقدح في الدليل من أوجه: 

آحدها: أن آثر عثمان لم ق فیه بین العتق وغیره؛ بل وی بین 
الجمیع في اللزوم؛ فهو لا یعارض رواية من ذکر العتق وحده بل یعارض 
رواية الجمیع الذين نقلوا عن ابن عمر وغیره من الصحابة آنهم أفتوا بكفارة 
يمين في صورة من الصورء وكذلك ابن عباس ثبت عنه أنه أفتى بکفارة يمين 


)١(‏ في الأصل: (رفقة) والتصويب من «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» /۳٩(‏ ب). 
(۳( في الأصل: (من)ء والصواب ما أثبتٌ. 


۳۵۰ 


في غير حدیث لیلی بنت العجماء. 


7 ی زا‎ eas 
الصحابة آفتوا في الحلف بالتعلیق الذي یقصد به اليمين بکفارة یمین» و في‎ 
حدیث عثمان بن حاضر أفتوا باللزوم؛ وحیتذ فلا یختلف أحدٌ من أهل‎ 
العلم في وجوب تقدیم تلك الروایات الثابتة على رواية عثمان بن حاضر»‎ 
فانه لا يعارض آولئك.‎ 

ولکن لو كان في حدیث عثمان آنهم روا بين العتق وغیره- لكان هذا 
یعارض رواية من روی آنهم آفتوا في العتق وغیره بکفارة یمین» ولکن رواية 
عثمان خالفت جمیع الروایات الثابتة عن الصحابة» ولهذا طعن فیها آکثر 
آصحاب الشافعي وأحمد؛ کالشیخ آبي حامد والقاضي آبي يعلى وغیرهما 
وقالوا: لم پثبت عن الصحابة في ذلك خلاف. 

الوجه الشاني: أَنَّ حدیث ابن حاضر قد اختلفت آلفاظه آکثر مما 
اختلفت آلفاظ حدیث لیلی بنت العجماء؛ وسيأتي ذکر ذلك. 

الوجه الثالست: أن حدیث لیلی بنت العجماء تلقاه العلسماء بالقبول 
والتصدیق, لا یعرف أحد من العلماء طعن فيه وضعفه» بل - جمیع أهل العلم 
بالحدیث والفقه الموافقین له والمخالفین له يصدقونه» وأما حدیث عثمان بن 
حاضر فقد طعن فيه كثير من العلماء لا سيما من صحاب الشافعي وأحمد. 


الوجه الرابع: أن هذا الأثر مما انعقد الا جماع على خلافه بعد ربیعة(۱؟ 
(۱) الأوسط (۱۲/ ۱۱۲ الاستذکار (۱۵/ ۱۰۷). 
وقال في الأوسط: (وقد كان ربيعة بن آبي عبد الرحمن يقول بمثل قول مالك - آي: = 


0۱ 


فلا يعرف في أهل العلم من یفتی بموجبه بخلاف الأول فإنه لم يزل في 

الوجه الخامس: أن هذا إذا ثبت إنما يصلح لمعارضة ماروي(١18[2/‏ 
ب] عن ابن عمرء أو ابن عمر وابن عباس وأما ما روي عن حفصة وزینب 
وغيرهما من الصحابة فلم ينقل عن هؤلاء ما يناقض هذه الرواية. 
يحلف به لم يرفع ذلك خلاف غيرهما .)٩‏ 

والمقصود: إثباتٌ النزاع في الحلف بالعتق, فإنا لم تدع إجماعًا فيه 
وإذا ثبت النزاع على كل تقدير- حصل المطلوب. 

تت 


= يخرج ثلث ماله ويتصدق به - ثم صار إلى أن قال: زكاة ماله). 
)۱( لم یظهر من الكلمة إلا حرف الراء؛ وبما ثبت يستقيم الكلام. 
(۲) قاعدة العقود (۲/ ۲۲۷ وما بعدها). 
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2 

قال العترض : 

(وقوله: ين سس إنما بث یثبت( النزاع 
بين الصحابة ان يثبت کل من الاثرین(۲) ولا علة فيه؛ أما مع التعليل فيحتمل 
آنْ یکونا صحيحين أو الأول وحده أو الثاني وحده؛ وعلى هذين التقديرين- 
لا يثبت النزاع» ونحن يكفينا الاحتمال)۳۲. 

والجواب: 

أنَّ هذا كلام فاسدٌّ لفط ومعنن صورةً ومادت فلا مقدمات صحيحة ولا 
نظر صحيح! 

أما فساده صورة ولفظا؛ فیقال: إن المجيب قال: (إن صم كان في ذلك 
نزاعٌ بين الصحابة وََليَهَعَنْه) فلم يذكر النزاع إلا على تقدير صحة هذاء لأنه 
قد بن صحة الآخر؛ فالاعتراض على هذا أنْ يُقال: لا ُسلّم أنه بتقدير صحته 
ثبت النزاع» لأنه إنما يثبت إذا صم حديث ليلى بنت العجماء وهو لم 
يصح أو لا نسلم صحته. 

وأما أن يقال: على هذين التقديرين لا يغبت النزاع؛ فالمجيب لم يثبت 
النزاع إلا على تقدير صحة حديث ابن حاضر لأنه تبيِّنَ صحة الآخر فلم 


)١(‏ في الأصل: (ثبت)» والمثبت من «التحقيق». 
۲2( في الأصل: (الأمرين)» والمثبت من «التحقيق». 
(۳) «التحقیق» (75/ ب). 

(6) في الأصل: (وإن)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


YoY 


یثبت النزاع إلا على تقدیر صحتهما(؟ فلا حاجة إلى قوله: : نما یثبت النزاع 
عن الصحابة بأن يثبت كل من الامرین ولا علة فيه. 


ثم تناقض فقال: (أما مع التعليل فيحتمل أن يكونا صحيحين). 

فيقال له: : وإذا كانا صحيحين فقد ثبت النزاع وإن كان فيهما علة غير 
قادحة؛ لا العلة مع الصحة لا تكون قادحة فيه؛ فكيف في حديث فيه علة لا 
تقدح في صحته بل قد عرف ضعفها أو بطلانها؟ وإذا كان بتقدير صحتهما 
فقد ثبت النزاع بين الصحابة سواء كان فيهما علة أو لم يكن فقوله: لا ينبت 
النزاع بين الصحابة إلا إن ثبت كل منهما ولا علة فيه = کلام باطل. 

3 أ] وأما قوله: (ونحن يكفينا الاحتمال). 

فيقال له: الاحتمال المرجوح لا يقدح في الأدلة الشرعية» ولو جاز أن 
يكون مجرد هذا قادحًا = لم یَُحَتَمٌ بالعموم ولا خبر الواحد ولا القياس. 
وإنما لقادح هو: الاحتمال المقاوم فإذا بين المعترض أن ما ذكر يحتمل أن 
يكون كما ذكره المستدل» ويحتمل أن يكون بخلاف ذلك؛ احتمالين 
متساويبن- وقَفت دلالته» وإن ی أن احتمال الخلاف أظهر = بطلت دلالته. 


ثم يقال: مثل هذا الكلام يقوله مّن يحتج بمن(" نقل الإجماع مع العلم 
بأنه لا علم له تي النزاع» وأنه قد نقل إجماعًا غير هذا وظهر فيه نزاع(۳) لم 
يطلع عليه؛ وأنه يحتمل أن يكون فيها نزاع لم يطلع عليه وهذا احتمال لا 
(۱) في الأصل: (صحتها) ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(0) تحتمل في الأصل: (لمن). 
۳( في الاصل: (نزاعا) ولعل الصواب ما ات 
Yo‏ 


سبیل إلى العلم بنفیه؛ و مجرد الاحتمال كاف في منع الجزم بالا جماع» وإن 
اذّعى أن ظن الا جماع كاف وهو حاصل قبل" آبي ثور وأمثاله. 

قیل: وظن صحة خبر لیلی بنت العجماء وذکر العتق فيه كاف وهو 
حاصل بعض ما ذکرناه. 

وأما فساده من جهة المعنی ومادة الدلیل؛ فیقال له: خبر عثمان بن 
حاضر إِنْ كان صحيحًا فهو مخالف قطعًا لما ثبت عن الصحابة من الکفارة 
في الحلف بالنذر والحلف بالعتق» والنزاع في ذلك ثابت عن الصحابة بخبر 
ليلى وخبر غير ليلى؛ فان خبر عثمان يُسَوّي بين العتق وغيره لا يُفرق بینهما. 

وأيضًا؛ فإنه ليس فيه خلاف عن كل من دک في خبر ليلى وإنما فيه خلاف 
عن ابن عمر؛ وأما حفصة وزينب فلم ينقل عنهما خلافٌ ما في خبر ليلى. 

وحيتئلٍ؛ فلا يجوز دفع ما فيه تقل عن حفصة وزينب بماتُقِلّ عن 
غيرهماء بل إذا صح ما تقل عن غيرهما كان في ذلك نزاع بينهما وبين ما نقل 
عنهماء ولم يكن ما نقل عن غيرهما مُضَعُفًا لما نقل عنهما. 

وحینتذ؛ فلا يجوز أَنْ يُعَارَضَ بأثر عثمان ما تُقَلّ عن حفصة وزینب» 
وقد عُرف أن ذاك مه لثقات ولم یعارضه(۲) شيء؛ فإن كان أثر عثمان 
صحيحًا فغايته أن بت النزاع بين الصحابة لعف 
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)۱( كذا في الأصلء والإجماع أول من نقله أبو ثورء فالنقل من قِبَلِهِ. ويحتمل أنها 
(۲) هکذا قرأتهاء والکلمة غير واضحة. 


۲0 


فصل 

قال: 

(وقوله: (ولم پثبت لنا [لفظه](١2)؛‏ عجيبٌ لأمرين: 

أحدهما: أنه إنما یحسن ذلك لو كان عنده في بعض(۲) [۱۹/ ب] ألفاظ 
الحلف يحكم بالوقوع» فكان پنزل(۳) الأثر على ذلك اللفظ. كما ذلك عندنا 
وعند أرباب المذاهب المشهورة كما ستعرفه؛ أما إذا كان الحلف عنده بكل 
لفظ غير موفع. فلا فائدة في معرفته اللفظ الذي حكم فيه ابن عمر وابن 
عباس بالوقوع)(*). 

والجواب من وجوه: 

آحدها: أن الامو لیس کما ادعاه؛ فان صيغ التعلیق التي تتضمن الحض 
والمنع منها ما هو إيقاع لم يقل أَحَدٌ أنه یمین مر بل فيه نزاع هل یقع به 
الطلاق أو لا يقع؟ ولم يقل أحد آن فيه یمین 

ومنها ما هو يمين فيه الأقوال الثلاثة؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الجزاء 
مما یکره المعلّق وقوعه [فََبَرَ به لفظة تفيد انتفاء دلالته](*) من وجوه أخرى 


)١(‏ هذه الزيادة من «التحقيق»» وهي في الأصل غير واضحة. 

)۲( كذا قرأتهاء ويحتمل وجود كلمة بعدها لكنها غير ظاهرة» ولا يوجد كلمة هنا في 
(التحقیق». 

(۳) في «التحقیق»: (ترك). 

(6) «التحقیق» (۳۱/ ب). 

(۰) کذا قرأتهاء وموضع الکلام فيه سواد شدید. 


۳۹ 


غير هذا؛ كما قد ينا ذلك لما ْنَا بعد ذلك على لفظه وبینا أنه ليس فيه 
حجة لمن َر بين العتق والطلاق وغيرهما؛ بل فيه ما يدل على أن قائل 
ذلك مخالفٌ لجميع ما تُقِلَ عن الصحابة في النفي والإثبات؛ فكان لفظه 

والمجيب كتب هذا الجواب المختصر آولا في قعدةٍ واحدة» ولم يكن 
بلغه حديث عثمان بن حاضر إلا كما ذكره أحمد ذكرًا مجملا في جواب 
السائلين له» لم يروه أحد في جواب السائلين بإسناده ولفظه. 

الثاني: أن لفظه حجة على المحتجٌ به المفرّق بين العتق والنذر وقد 
ذكره(١2‏ المعترض عن مصنف عبد الرزاق» وقد ذكر أحمد أنه لم يسمعه إلا 
من عبد الرزاق. 


۶ 


اش 


فقال عبد الرزاق: آخبرنا معم عن إسماعيل بن أمية» عن عشمان بن 
[آبي ]۲۲۱ حاضر قال: جَلّسَت7" امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في 
سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يُفعل كذا وكذا ‏ لشيءٍ كرهه زوجها - فحلف 
زوجها ألا یفعله» فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباسء فقالا: أما الجارية 


(۱) في الأصل: (ذکر)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) الزيادة من الأوسط والسنن والمصنف. 
تنبيه: وقع في بعض المواضع من الاصل (عثمان بن حاضر) وفي بعضها (عثمان بن 
آبي حاضر)» وهذا عائد إلى الاختلاف في ذلك؛ فقد غلط الامام أحمد عبدالرزاق 
في قوله: عثمان بن أبي حاضر. وقال ابن حجر - أيضًا -: وهو وهم. 
انظر: التاریخ الکبیر (۳/ ۰ تهذیب الکمال (۱۹/ 4٩‏ ۳ تقریب التهذیب )۸٩(‏ 5). 
(۳) في المصنف: (حَلَقَت). 


YoV 


فتعتق» وأما قولها فى سبیل الله: فتتصدق بزكاة ماله ). 


وقد روا" البیهقی(۲" من طریق عبد الرزاق - أيضًا » وقال البیهقی: 
کذا في هذه الرواية؛ وقد روینا عن ابن عمر وابن عباس ماد على جواز 
التکفیر فى الحلف بالصدقة(؟). 


وذکره ابن عبد البر2*0 من رواية آبي القاسم البغوي عبد الله [۷۰/ أ] بن 
محمد بن عبد العزیز» حدئنا داود بن عمروء حدثنا مسلم بن خالد» عن 
إسماعيل بن أمية» عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر ‏ قال إسماعيل: وكان 
رجلا صالخا قاصًا") ‏ أنَّ رجلا قال لامرأته: اخرجي من ظهري"؛ مب 
أن تخرج» فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت:(۲ هي تنحر نفسهاء وكل مالها 
في سبيل الله إن خرجت» ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتني 
فسألتني» فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس» فقصَّت عليه القصة. 
فقال ابن عباس: أما جاريتكِ فهي حرة» وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ ١۸٤)ء‏ ومن طريقه ابن المنذر فى الأوسط 
A‏ ۲ ح ۸۸۹۱ والبيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۲ ح ۱ 

)۲( في الأصل زيادة: (من طريق)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 

(۳) في الاصل زيادة: (رواه؛ والصواب حذفها لیستقیم الکلام. 

)€( قوله: (في الحلف بالصدقة) ليست في السنن الكبير (۲۰/ ۳ (1z‏ 

(0) في الاستذکار (۱۵/ ۱۰۷). 

(5) کذا في الأصلء وفي الاستذکار: (فاضلا). 

(۷) وفي الاستذکار: (اخرجي في ظهري). 

(۸) في الاستذکار زيادة: (جاریتها خر و)» وانظر ما سيأتي في المقطم التالي. 


۳۸ 


بدنة» ثم تصدقي بها علی المساکین. وآما قولكِ: مالي في سبیل الله؛ 
فاجمعي مالك كله فَأَخْرجِي منه مثلما يجب فيه من الصدقة. قال: ثم ذهبت 
بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك. ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل 
ذلك قال: وأحسب أنه قال : ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله فقال مشل 
قولهم. قال: وأما الثلاثة فقد أثبتهم [عن الزهري في هذه المسألة](١).‏ 

هكذا في كتاب ابن عبد الب وقد سقط فيه من السؤال: وجاريتها 
حر ۲(5( فهذان طريقان» وقد زاد في هذا زيادة فتيا ابن الزبير وشك' في 
جابر» وفيه: آنهم أمروها في ذبح النفس: بنحر بدنة. 

وقد رواه ابن حبيب7؟2 بطریق ثالثة بلفظ ثالث» رواه عبد الملك بن 
حبیب الأندلسي في کتابه (الواضحة)" فانه روی أن علا وابن عباس 


(۱) الزيادة من الاستذكار. 

)۲( وقد تقدم التنبيه على وجودها في المطبوع من الاستذکار؛ بل في سؤال الصحابة لها 
ما يدل على ذلك. 

(۳) یوجد سواد شدید. وهکذا قرأتها. 

)٤(‏ یوجد سواد شدید. وهکذا قرأتها. 

(۵) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسی القرطبي المالكي» فقيهٌ مشار في 
عاذ علذوع ]إلا انه ضعيقه في الر انا کم سیا ولدسته(۱۷۱) وتو فیس 
(۲۳۸) وقيل (۲۳۹). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۰۲ الإحاطة في آخبار غرناطة لابن الخطیب (۲/ 
۸ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص ۹ ۲). 

(7) الواضحة في عدة مجلدات كما وصفها الذهبي» وبعضهم يزيد في اسمها (الواضحة 
في السنن والفقه)؛ وأشار الزركلي إلى أنَّ نسخةٌ منها مخطوطة في خزانة الرباط = 
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وابن عمر آفتوا فيمن ندر أن بهدي ابنه مائة من الاپل(۱). 


قال ابن حبیب: وحدثني ابن المغیرة» عن الشوري» عن إسماعيل بن 


آمیة» عن تمان بن حاضر أنهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك. فقالوا: 
ينحر بدنة» فان لم يجد فكبشًا("). 


ل اا نه ل 


Es‏ ی 


أبي حنيفة حيث نقلوا عن العبادلة يجاب ما عَلَّقَهُ من نذر اللجاج والغضب. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


ثنى عليها جماعةٌ من المالكية كابن الفرضي حيث قال : (الواضحة لم يُولّف 
71 . وتكلّم فيها بعضهم. 
سير آعلام النبلاء (۱۲/ ۳ ۰ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص ۰۲۷۰ 
معجم المؤلفين (۲/ ۳۱۲) الاعلام (5/ ۱۵۷). 
كلمة لم أستطع قراءتها؛ و في المحلی (ص 445): (آن بهدي مائة من الابل). 
ساق إسناد ابن حبیب: ابن حزم في المحلی (ص 495) وقال: وروّینا من طریق 
ساقطة فیها ابن حبيب الأندلسي وذکرها. 
وتكلّم في روايته غير واحدٍ حتى اتهم بالكذب. إلا أن الذي يظهر في ذلك ما قال 
الذهبي في الميزان (؟/ 1۵۳) : (الرجل أجل من ذلك ولكنه يُغلط) . وقال في 
السير ١٠5 /١١(‏ ۰) بعد ن ذكر تضعيف ابن حزم له: (ولا ریب أنَّ ابن حبيب كان 
صحفيًاء وأما التعمّد (أي: تعمد الكذب) فكلا). 
وانظر ما سيأتي (ص 47 4). 
غير واضحة في الأصلء وبما أثبثٌ يستقيم الكلام» وتقدم هذا النقل. 

۳۹۰ 


وابن عباس وابن الزبیر(؟. وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد» 
وذکره آبو الحسین القدوري(۲) في شرح مختصر الک خحي(۳. 

۰1 ب] وقد آنکر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ آنکره من أئمة أصحاب 
الشافعي وأحمد. وقالوا: إن هذا لا يُعرف في کتب الحدیث؛ وفيه آنواع من 
العلل: ۱ 

آحدها: أَنَّ ابن عمر عنه روایتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ 
[حداهما: قال ابن عبد البر: ذکر معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر 
في“ رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في 
المساکین(*. فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية 
عثمان بن حاضر. 

وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين» 


(۱) انظر ما تقدم (ص١91١).‏ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمدء المعروف بالقدوري, نسبةً إلى القدور جمع قذر» من 
فقهاء الحنفية» ولد سنة »)۳١۲(‏ وتوفی سنة (۲۸). 
الجواهر المضية (۱/ ۷ البداية والنهاية (۱۵/ ۲ شذرات الذهب (۵/ 
۲ تاريخ بغداد (5/ 0۳ 

(۳) لم یظهر منها إلا الأحرف الأولى (الکر). 
وقد ذکر في تر جمة القدوري أنَّ له شرخا على مختصر الكرخي؛ وصفه ابن تغري 
بردي في النجوم الزاهرة (۰/ ۲۸) وكحالة في معجم المژلفین (۱/ 4۲ ۲) بأنه في 
عدو مجلدات. 

(4) في الاصل: (عن) والمثبت من الاستذکار. 

)٥(‏ الاستذکار (۱۵/ ۱۰۲) وفیه أنه جعل ماله في سبیل الله. 


۳۹۱ 


وقد روي عنه أن هذه الرواية هي المتأخرة التي رجم إليهاء كما روی() أن 
ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن 
عمرو بن شعیب» عن سعيد بن المسيب أن رجلا جعلّ ماله في رتاج 
الكعبة. فقال ابن عمر: تفي بما قلت. قال: فذهب إلى عمر"'. فقال: أطعم 
عشرة مساكين» فرجعت إلى" ابن عم فقلت له ما قاله آبوه فقال: [هو 
آعلم]۱*. 


وهذا الحدیث معروف عن سعید بن المسیب عن عمر؛ كما رواه آبو 


داود في سرن )٩(‏ من حديث يزيد بن زریع» حدثنا خن المعلی عن 


(۱) کذا في الأصلء والذي يظهر أنَّ ابن تيمية بل نقلها من الاستذکار لما لم یجدها 
في مولفات ابن آبي شيبة؛ فلذا قال: روی - أي ابن عبد البر -. 

(۲) غير واضحةء ولعل الصواب ما ثبت. 

(۳) کررت (!لی) مرتین. 

(4) في مطبوعة الاستذکار: «هذا عِلمٌ وهو تحریف. 
والاثر لم آجده في مصنف ابن أبي شيبة ولا في بقية كتبه التي بين يدي» وإنما رای 
ابن عبد البر نقله في الاستذكار (۱۵/ ۱۰۸) وقال: وذكر ابن أبي شيبة ثم ساق 
الأثر. 

() برقم (۳۲۷۲). 
وقد تقدم تخریجه في (ص۲۲۵). 

0( في الاصل تحتمل: (حسین)؛ والمثبت من مصادر التخریج. 

(۷) الکلام هنا غير واضح» والمثبت من السنن. 

۳۹۲ 


ا تراك شال الما نيناعت القسمف لقتال إن عدوت تسالی 
القسمةء فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» 
كَفْرْ عن يمينك وقاسم أخاك؛ سمعت رسول الله ل يقول: «لا یمین عليك 
ولا نذر في معصية الرب. ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك». 


فقد يكون سعيد هو المفتي بقول عمر» فلما ذكر له فتيا ابن عمر أمسك 
عن الفتيا باللزوم وقال: هو أعلم» سواء كان ذلك في حياة عمر أو بعد موته؛ 
ففيه توقف عن ذلك» وتسليمٌ أن أباه أعلم بهذه المسألة منه» وأبوه أفتى 
بكفارة يمين. 


والمقصود هنا: أن ابن عمر هنا قد ثبت عنه من عدة طرق ما 
يخالف حديث عثمان بن حاضر من رواية سالم عنه ورواية أبي رافع» وكل 
من هذين أحفظ بكثير وأفقه من عثمان بن حاضر وقد انضم إليهما الرواية 


3 أ] الثالثة عن ابن عمر؛ فكيف يجزم عن ابن عمر بما خالفه فيه هؤلاء؟ 
والحلف بالعتق هو - أيضًا في حديث ليلى الذي هو أصح باتفاق آهل 
العلم من حديث عثمان بن حاضر. 
والعلة الثانية: أَنَّ ابن عباس قد ثبت عنه ضد ما فى حديث عثمان بن 
وقال أبوبكر الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا عمران» عن قتادة» 
عن زرارة بن أوفى: أن امرأةٌ سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها 
هديا إن لبسته. فقال ابن عباس: أفي غضب أم رضا؟ قالوا: في غضب. قال: 


۳۹۳ 


إنَّ اله لا يقرب إليه بالغضب» لتکفر عن یمینها(۱). 

قال: وحدئني ابن الطباع حدثنا آبو بكر بن عیاش( عن العلاء بن 
المسیب. عن يعلى بن [نعمان](۳ عن عکرمة» عن ابن عباس سئل عن 
رجل جعل ماله فى المساکین. فقال: آمسك عليك مالك وأنفقه على 
عبالك» واقض دينك» وک یمینك(٩).‏ 


وقال البخاري”*: قال ابن عباس الطلاق عن و والعتق ما ابتخي به 
تفر 

فهذه آسانید ابتة عن ابن عباس بخلاف ما في حديث عشمان بن 
حاضرء وأنه جعل في التعليق الذي يُقصد به اليمين كفارة یمین ولم يُلزم 
المعلق ماعَلَّقَهُ كما في المعلق بالوفاء وجعله لازمًا؛ ومعلوءٌ أن بعض هذه 
علة في حديث عثمان بن حاضر؛ فكيف بمجموعها؟ 


وهذا أثبت عن ابن عباس من ذاك. فَإِنِ المعترض يجعلها روايتين عن 


)١(‏ لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الأثرم» إلا أنَّ المصنف نقل هذا الاثر عن 
الأثرم في عدة مواضع من كتبه منها: مجموع الفتاوى (۳۵/ ۰۲۵7 ۳4۰ الفتاوی 
الكبرى (4/ ۱۱۹). القواعد الكلية (ص 575).» وسيذكره فيما بعد. 

(؟) في الأصل: (عابس) والمثبت من كتب ابن تيمية الأخرى. 

() بياض مقدار كلمة» والمثبت من القواعد الكلية (ص 477 ) وغيرها. 

(4) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الأثرم» إلا أن المصنف نقل هذا الأثر عن 
الأثرم في عدة کتب منها: مجموع الفتاوى (۳۰/ ۰۲7 ۳4۰). الفتاوى الكبرى 
(54/ ۱۱۹). القواعد الكلية (ص 11 4). 

(0) في باب الطلاق في الإغلاق والكره... إلخ. 


۳۹ 


قيل: حَصَّلٌ المقصود؛ فا نحن نكتفي باثبات النزاع»لم تلع في ذلك 
إجماعاء وإنما اعتمدنا في مسائل النزاع على الأدلة الشرعية: الکتاب والسنة 
لفظًا ومعنى» وهذا الاعتبار والقياس الصحيح. 

فِنْ قیل: ما ذكرتم عن ابن عمر وابن عباس من الإفتاء بالكفارة في 
التعليق الذي يقصد به اليمين يعارض حديث ابن حاضر في النقل عنهماء 
عن" ابن الزبير لا معارض له عنه» وكذلك في فتیاه۲۱ إن كان قال ذلك. 

قيل: فتيا ابن الزبير مذكورةٌ من طريق مسلم بن خالد وفيه نظر") إذا 
ثبت ذلك عن ابن الزبير عارضه مَنْ لم يختلف النقل عنهم أنهم أفتوا في 
العتق بكفارة [۷۱/ ب] مثل حفصة وزينب. 

وإذا قيل: ذِكْرٌ العتق انفرد به سليمان التيمي. 

قيل: لو انفرد به سليمان التيمي لكان الاحتجاج بانفراده عمّن سليمان 
أثبت منه(؟2 أو لى من الاحتجاج بانفراد مسلم بن خالد عمن هو أوثق من 
مسلم بن خالد وهو معمر؛ وقد تابع سليمان التيمي أشعث بن عبد الملك 
وجسر بن الحسن. 

فتبين أنه كيفما أدير الأمر؛ فالقول أن في الصحابة من أفتى في الحلف 
بالعتق بالكفارة أقوى من القول بأن فيهم من أفتى بأنه لا كفارة فيه؛ فان صخا 
ثبت النزاع» وان كان الصحيح أحدهما؛ فهو: إثبات التكفير دون نفيه ‏ بلا 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها حرف (ظ). ولعل الصواب: (وعن). 
(۲) في الأصل: (فتيايه)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) كما في (ص58١-104).‏ 

(6) قاعدة العقود (۲/ ۳۲۷). 


۳۹۵ 


ريب - بعد معرفة الطرق وأحوال رواتها ومعرفة ما نقل في ذلك عن الصحابة 
- رضوان الله علیهم - . 

العلة الثالثة: أن في رواية معمر آنها استفتت ابن عمر وابن عباس وأن 
اليمين كانت جملتین (إن فعلت فمالي في سبيل الله وجاریتها حرة). و في 
رواية مسلم بن خالد: آنها حلفت بثلاثِ هي: (تنحر نفسها» وکل مالها في 
سبیل الله وجاریتها حرة) وأنه استفتی ابن الزییر - أيضًا ‏ وشك۱) في 
جابر» وهذا اختلاف فى الرواية. 

فان قیل: آحد الروایتین أثبتت ما سكت(" الآخر عنه. 

قيل له: وهکذا في حدیث لیلی بنت العجماء قلم جَعَلَ هذا علة في 
حدیث لیلی ولا یکون علة فى حدیث هذه؟! 

ونحن إذا عللنا بهذه(" لأنّ هذه الرواية الثالئة رواها مسلم بن خالده 
وليس هو بالحافظ المتقن مثل: سليمان التيمي ومن وافقه كأشعث وجسر 
ابن الحسن» ومعمر أحفظ من مسلم ولهذا لم نجزم بحفظه للزيادة 
وسليمان أحفظ من حميد وقد تابعه غيره» وليس التارك بأكثر من المثبت. 

العلة الرابعة: أن في هذه أن هذين الصحابيين أفتياهما من المال بزكاته. 
وهذا القول لا يَعرفه أهل العلم عن أَحَدِ قبل ربيعة» وهو من رَأي ربيعة الذي 
أنكره الناس عليه لم یغرف له فيه سلف ولا تَبِعَهُ فيه خلف؛ ولو كان هذا 


)١(‏ هكذا قرأتها. 
() مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
(۳) كذا؛ أي: بهذه العلة. 


۳۹۹ 


ثابتا عن ابن عمر وابن عباس لم يكن الأمر كذلك؛ ولم یجعل هذا مما تس 
به ربيعة217. 

العلة الخامسة: أن فيه أن في" نحر نفسه بدنة؛ ومعروف عن ابن 
عباس أن في ذلك شاة أو كفارة يمین» [۷۲/ أ] وهذا ثابت عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتة» و جمهور العلماء اتبعوا ابن عباس في ذلك؛ كأبي حنيفة 
وأحمد وغيرهماء ومنهم من لم يوافقه كالشافعي. 

وعمدة الفقهاء في ذلك: اتباع الصحابة؛ فلو كان قد ثبت عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير أو جابر آنهم قالوا في ذلك ببدنة- لكان اتباع هذا أولى؛ 
وهذا حجة على من قال: إن الافتاء باللزوم في نذر اللجاج والغضب هو قول 
العبادلة» وهم لا يوافقون العبادلة لا في إيجاب بدنة ولا في | يجاب زكاة 
المال» بل ليس من الفقهاء مَنْ عرف عنه أنه أخذ بهذا القول المنقول عن 
العبادلة في هذا الجواب. فإنه لم ینقل(۳) عن أحدٍ أنه آفتی بوجوب الزكاة إلا 
ربيعة» وهو لا يوافقهم على إيجاب البدنة» والذين وافقوا على لزوم العتق 
كالأربعة لم يقولوا بسائره في إيجاب البدنة والاجتزاء بزكاة المال وإيجاب 
البدنة تغليظ والاجتزاء بزكاة المال تخفیف؛ وهذا غير مناسب. 

وأيضًا؛ فعثمان بن حاضر هذا ليس من المعروفين بضبط العلم ولا هو 
مشهورًا يُعرف ضبطه بكثرة روايته» ولا روی له صحاب الصحیح شيئًا لا 
البخاري ولا مسلم؛ ولم یرو له من آهل السنن لا النسائي ولا الترمذي» 
(۱) قاعدة العقود (۲/ ۰ وما بعدها) وقد تقدم ذکر قول ربيعة (ص ۲۵۱- ۳۵۲). 
(۲) بیاض مقدار كلمة» ولعل تقدير ذلك ما آثبت. 
(۳) في الأصل: (لو نقل). 

۳۹۷ 


وإنما روی له أبو داود وابن ماجه(۱. 


وفي سنن ابن ماجه عدة أحاديث موضوعة نحو بضعة عشر حدیغ(۲)؛ 


مثل الحدیث الذي رواه في فضل قزوین(۳ وفي رجال أبي داود م (؟) لا 
یعتمد على ما انفرد به» بل ینفرد بما هو كذب؛ مثل الذي روی أن النبي كَل 
كان له کاتب اسمه السجل (*؟ رواه من طريق المراوزة(۱)؛ وهذا مما يجزم 


(۱) تهذیب الکمال (۳4۹/۱۹). 


(۲) 
(۳) 


٤( 
2 


ی بسني 


مسألة المرابطة بالثغور (ص ۰)۱۰ وجامع المسائل (۵/ ۳۹6). 
آخرجه تحت رقم (۲۷۸۰) من حدیث آنس بن مالك رنه مرفوعا. 
وحَكمَ عليه بالوضع: ابن الجوزي (۲/ 5" وقد تعجب من |خراج ابن ماجه له 
والذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ ۲۰) وقال: فلقد شان ابن ماجه سننه بادخاله هذا 
الحدیث الموضوع فیها؛ وابن القیم في زاد المعاد (۱/ 4۳۰ وبرهان الدین ابن 
القيم في تحقیق القول في سنة الجمعة (ص 1۸)» والسيوطي في اللآليء المجموعة 
(۱/ 4۲۳ وابن عَرَّاقٌ في تنزیه الشريعة المرفوعة (۲/ ۵۰ والشوکانی فى 
القواعد المجموعة (ص 1۳۲). 5 
وانظر: جامع المسائل (۵/ ۳۹6). 
في الاصل: (فإنه)» ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
في الاصل: (السجیل)» والمثبت من السنن وباقي المصادر. 
آخرجه أبو داود (۲۹۳9)» والنسائي في السئن الکسبری (۱۱۲۷۲)» والطبراني 
في المعجم الکبیر (۱۲/ 2۷۰ ۰ والعقيلي في الضعفاء (4/ ۱۵۲۹ 
وآبو نعيم في معرفة الصحابة (۳/ ١14‏ )والبيهقي السنن الکبیر (۲۰/ ۳۷۱/ 
ج 0۲۰8۲۸ (۲۰/ ۳۷۲/ ۲۰۲۹) من حدیث نوح بن فيس عن بزید بن 
كعب» عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء» عن ابن عباس نع 
ورواه آبو نعيم (۳/ ۳ من حدیث ابن عمر عنم 

۳۹۸ 


بأنه كلت 


= قال الطبري في تفسير الآية )٠١٤(‏ من سورة الأنبياء ٥ /١١(‏ بعد أن أخرجَ هذا 
الأثر وغيره: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول مَنْ قال: السجل في هذا الموضع 
الصحيفة, لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» ولا يعرف لنبینا كاتب كان اسمه 
السجل» ولا في الملائكة مَلك ذلك اسمه 
وقال ابن كثير في تفسیره ه (6/ ۳۸۰۳ وها منک E‏ 
لايصح أصلا؛ وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح 
أيضًا. وقد صرح جماعةٌ من الحفاظ بوضعه - وان كان في سنن أبي داود ‏ منهم 
شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي سح الله في عمره ونا في أجله وختم له 
بصالح عمله - وقد أفردثٌ لهذا الحديث جزءًا على دوه ولله الحمد» وقد تصلّی 
الامام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث وردَّه أتمٌ رَد.... وأا مَنْ ذكر في 
أسماء الصحابة هذا؛ فإنما اعتمد هذا الحديث لا على غیری والله أعلم. 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (۳/ ۱6۲۷ وما بعدها): سمعتٌ شيخنا أبا العباس 
ابن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع. ولا يعرف لرسول الله و كاتب اسمه 
(السجل) قط» وليس فيهم من اسمه (السجل)» وكاب النبي معروفون؛ لم يكن فيهم 
مَنْ يقال له (السجل). قال: والآية مكية» ولم يكن لرسول الله كاتب بمکة» والسجل 
هو: الكتاب المكتوب. 
وقال ابن کثیر في البداية والنهاية (۸/ ۳:۰( : وقد عرضتٌ هذا الحديث على شيخنا 
الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي فألکره جداه وأخبرته أنَّ شيخنا العلامة آبا 
العباس ابن تيمية كان يقول: هو حديتٌ موضوعٌ ون كان في سنن أبي داود. فقال 
شيخنا المزي: وأنا آقوله. 
وانظر: السلسة الضعيفة (۱۲/ 8 -ح07177)) وضعيف آبي داود (الأم) (۲/ 
۲ والبداية والنهاية (۸/ ۳۳۹ وما بعدها) والمصباح المضی فی كنات النبي 
الأمى (۱/ ۱۰). 


۳۹۹ 


فقد تبین أن آلفاظ الحدیث تقدح في صحته» وتدل على أنه غير 
محفوظط وأن الثقات الأثبات یخالفون هذا ابن حاضر فیما رواه لو كان من 
العلماء المعروفین بالضبط؛ فکیف ونحن لا نعلم أنه ضابط لما پرویه كونّة 
قاصا(۱) ورجلا صالحا(۲) لایوجب کونه ضابطاء بل هو من أمارات عدم 
حفظه(۳؛ فان عامة القصاص الصالحین کصالح المرّي ومالك بن دینار 
وغیرهما ممن [؟// ب] كان فيه صلاح وکان يقصء لا بضبطون آلفاظ 
الحدیث» ولا یحتج بمجرد روایتهم في الأحکام فضلا عن أن يُحَارَضَ 
بروايتهم ما روته الثقات الضابطین الصا لحین(*). 

و 


(۱) لم يظهر من الكلمة إلا حرف القاف والألف. وبما أثبتٌ يستقيم الكلام إن شاء الله. 
( في الأصل زيادة: (کما) وبحذفها يستقيم الكلام. 
(۳) كذا قرأتها. 
(4) كذاقرأتها. 
۹2 مجموع الفتاوى (۱۸/ ۵ الفتاوى الكبرى (۵/ ۰)۳۵۲ مختصر الفتاوى 
المصرية (ص 4۰). بيان تلبیس الجهمية (5/ ۷ وما بعدها) منهاج السنة (۲/ 
۸ المنتقی من منهاج الاعتدال (ص .)٩۵‏ 
وانظر: تحذیر الخواص من أكاذيب القُصاص للسيوطي. 
۳۷۰ 


ی 
فصل 

وأما قول العترض: 

(فکلامٌابن عباس وابن عمر فيه نَصّ بالتفصیل لا یحتمل التأویل» وهو 
يبيّنُ لنا أَنْ مرادهما في آثر لیلی وفتيا لیلی بنت العجماء< = أنَّ مرادهما ما عدا 
العتق)۱). 

فیقال له : 

بل كلام ابن عباس وابن عمر - -إِنْ صحّ - فهو نص في التسوية في 
الحلف بالعتق والصدقة وفي الرواية الأخرى: تفر تشه را الوادت 
في جمیع ذلك اللزوم لا الکفارة. 

ورواية ليلى أيضًا و ا 
عن الصحابة نفيًا وإثبانًا لا يدل إلا على التسوية بين الحلف بالعتق وغيره لا 
على قول مَنْ فَرَّقّ؛ فمن فرّقَ فقد خالف جميع ماتُقِلَ عن الصحابة» وهذا 
هو المخالف لإجماع الصحابة إذ لم یعرف عن الصحابة في ذلك نزاع. 

فهذا الحديث لَص على خلاف من يوجب الوفاء بالنذر المحلوف به 
من الفقهاء ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء؛ فلا أبو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا أحمد ولا أحد من العلماء المعروفين غيرهم يقول بما في هذا 
الحديث؛ فهو نص في خلاف قول جميع العلماء الذين تُعرف أقوالهم» فلم 
يقل أحد من العلماء الذين تعرف أقوالهم أن في الحلف بصدقة المال الزكاة 
وفي الحلف بنحر نفسها بدنة» بل ربيعة يعرف عنه بعض هذا. 


)١(‏ «التحقيق» (۳۷/ أ). 
۳۷۱ 


وأيضًا؛ فالروایات الثابتة عن ابن عمر وابن عباس توافق حدیث لیلی 
بنت العجماء وتناقض هذا الخبر؛ وحينئذ» فلا بد من أحد أمرين: 

ما أن بقال: إن الصحابة آفتوا بهذا تارة وبهذا تارة؛ فیکون عن این عمر 
وابن عباس روایتان. 

وإنا أذ یقال: بل ٍحدی الروایتین هي الصحيحة دون الأحری؛ وة 
لا یستریب عالم بالمنقولات في وجوب تقدیم رواية من روی التکفیر عنهم 
في هذه الایمان على رواية من روی لزوم ما حلف به. ولم ینقل أحد منهم 

فقول [۷۳/ أ] القائل: إِنّ مرادهما فى حدیث لیلی بنت العجماء ما عدا 
العتق؛ قول لم ینقله ۱) أَحدٌ عنهم لا بإسناد صحیح ولا ضعیف» واستدلال 
بما لا يدل» بل يدل على نقیض ذلك من التسوية د بين العتق وغیره من كلا 
الروایتین يتين؛ فلیتدبر اللبیب ما اعتمد عليه مَنْ يمول الصحابة ما لم یقولوه من 
التفريق بين العتق وغیره» فانه لا يدل ما یذکرونه إلا على نقيض مطلوبهم لا 
علی مطلوبهم. 

فصل 

وآما مَنْ ذكر في حديث ليلى من قوله: وأعتقى جاريتك؛ فهذا غلط 

محض» لم ینقله أحد في حدیث ليلى؛ كما قد بسط فى موضعه(۲). 


)١(‏ في الاصل: (يقله). 
(۲) قال في المجموع (۳۳/ ۱۹۵( : (وأما ما ذكره من الزيادة في حديث أبي رافع» وأنهم 
قالوا: : (أعتقي جاريتك) فهذا غلطٌ؛ فِنْ هذا الحديث لم يذكر فيه أحدٌ أنهم قالوا: - 


YY 


و 

(قال المحیب: 

اك لون اي در اد هه لي ۱ و 
[المنصوصة عنه في غير موضع] تق تقتضي أنه تجزئه کفارة يمين» فإنه قد نص 
في غير موضع: أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفّرة» وص على أنه 
إذا حلف بالطلاق والعتاق كان له أن يستثني» بخلاف ما إذا آوفع الطلاق 
والعتاق فان مذهبة أنه لا نفع الاستثناء قولا واحدّاء كما نقل ذلك عن ابن 
عباس» وهو مذهب مالك وغیره. 


وقد نَقَلَ عنه الشیخ أبو حاصد الاسفراييني ومن تبعه: : التفریق في 
الاستثناء بين الطلاق والعتاق؛ وذلك غلط عليه وانما هو قول القدرية 
فانهم یقولون: ان المشيئة بمعنی الأمر» والعتق طاعة بخلاف الطلاق. فإذا 
قال: عبدهُ حر ان شاء الله وَقَّعَ العتق» وإذا قال: امرأته طالق إن شاء الله لم بقع 


= (وأعتقي جاريتك). وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب 
الكرماني وغير واحدٍ من المصنفين فلم يذكروا ذلك. 
وكلام أحمد في عامة أجوبته یبن أنه لم يذكر أحد عنهم ذلك. وإنما آجاب بكون 
الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي. 
وأبو محمد نقل ذلك من جامع الخلال؛ والخلال ذكر ذلك ضمن مسألة أبي طالب 
- کما قد ركاه + وذلك غلط على آأحمد. وآبو طالب له - آحیائا - غلطات في فهم ما 
يرويه؛ هذا منها). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۲/ » وقاعدة العقود (۲/ ۳۳۷ ومابعدها)» 
والفروع (9/ ۹ وما سيأتي ( ص۸۵۹ وما بعدها). 


۳۷۳ 


الطلاق ورووا في هذا حديثًا مسندٌا)(۱). 

والجواب: 

أن هذا كلام مَنْ لم يفهم ما ذکرهالمجیب؛ ولا ما هو عادة أهل العلم 
من تخریج الجواب في إحدى المسألتين إلى الأخری؛ فان المجيب لم بذع 
أن أحمد سكت عن الجواب في العتق» ولا أن مذهبه المنصوص عنه هو 
الكفارة» حتى يقال: خاص كلامو يقضي على عامّه. 

بل المجیب قد ذکر أن قوله المنصوص عنه هو الفرق بین الحلف 
بالعتق وغيره» وهذا قول الشافعي وإسحاق وغیرهماء ومع التصریح بالفرق 
لا یقال |نهم صر + وا" بالتسوية, لکن یقال: هذا هو القول المنصوص, وقد 
نص أحمد في مواد یت علی میتی هذ يكوه در آخر سح 
يناقض هذا القول المنصوص 

1 ب] كما جرت عادة أتباع الأئمة يفعلون ذلك في أجوبتهم إذا 
قضوا! ") في مسألتين متمائلتين على جوابين متناقضين؛ فان لم يكن بينهما 
فرق يَذْهَبُ إليه مجتهد » فهم في مثل هذا متفقون على التخريج. لثلا يكون 
الإمام قال قولا لا يجوز أن يذهب إليه مجتهد. 


وان كان بينهما فرق يذهب إليه مجتهد؛ فمنهم من یخرّج إذا رأى ذلك 


)۱( (التحقیق» (۳۷/ آ-ب» وما بين المعقوفتین من «التحقیق» ومجموع الفتاوی 
(۳۳/ ۱۹۱). 
(۲) يوجد سواد شدید. وهکذا قرأت الكلمة. 
(۳( کذا في الأصلء ولعلها: (وقفوا). 
۳۷ 


الفرق ضعیفا أو غير مناسب لأصول الامام» ومنهم من يقر النص إذا رأى 
ذلك الفرق. 

ثم إِنْ كان ذلك الفرق عنده قد دل الشرع عليه أبطل قول المسَرّي» وان 
كان الفرق مما لا يمكنه الاستدلال عليه جعل قول الإمام وإن كان ضعيفا 
في الشرع كما إذا صرح بالفرق؛ فان كان صاحب المذهب قد نص على 
تعليل أحد الحكمين بعلة عامة» فإنهم يقولون إن كان ممن يقول 
بعخصیص العلة - : لم يجز تخريج قول آخر له» ون كان ممن لا يقول 
بتخصیص العلة لزم التسخریج طردًا لعلته؛ هكذا ذكر القاضي آبو يعلى 
وغیره 

وقد اختلف أصحاب أحمد في تخصیص العلة؛ وذکروا فيه قولین؛ 
والذي يدل عليه المشهور من کلامه وکلام ساثر الائمة: أنَّ العلة يجوز 
تخصیصها لفوات شرط أو وجود مانع» وآما التخصیص مع تماثل 
في المعاني الموجبة للحکم والمانعة منه فلا وإذا فد آن 
بعض الأئمة يجوّرُ تخصیص العلة لا لفوات شرط ولا لوجود مانع كما ذکر 


(۱) العدة في أصول الفقه (4/ ۰۲ ومابعدها) والمسائل الأصولية من کتاب 
الروایتین وال وجهین (ص ۰6۷۱ وته ذیب الأجوبة (۲/ ۸۲۷ والمسودة (۲/ 
۸ المدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن بدران (ص ۰۱۳۸ وتغير الاجتهاد 
(۳/ ۱۵۱ والتمذهب (۱/ ۰۳۰۰ ۵۱). 
وانظر ما سيأتي (ص ۹۰-۲۸۸ ۲). 

(۲) هکذا قرأتها. 


۳۷6۵ 


عن القائلين بالاستحسان(۱) لمجرد دليل» بلا فرق معنوي» وهو مما 
يستعمله كثير من الفقهاء؛ فهذا ضعیف(۲. 

5 حينئل؛ فإذا خرّجَ قول آخر على قول ذلك الفقيه ذ فحنا أنه تشه أن 
قد بيا أنه موجب قوله الذي نص عليه في مواضع أخرء لا أنه لازم قوله» بل 
إن صم قوله في تلك المواضع لزم إجزاء الكفارة في الحلف بالعتق» فلا بد 
من أحدٍ أمرين: 

إما أن يُصحح قوله الذي ذكره في أَنَّ الاستثناء لا يكون إلا فى يمين 
مكفرة» وأن الحلف بالطلاق والعتاق يكفر؛ فيكون فى الحلف بهما استثناء. 

وإما أن يْصَحَّحَ قوله في أن الحلف بالطلاق والعتاق لا يكفران؛ فلا 
يكون فيهما استثناء. 

1 أ] وأما القول بأنهما يكفران ولا استثناء فيهما؛ فهذا مناقض لقوله: 
إنه لا استثناء إلا فيما یکفر فلا يمكن الجمع بين صحة هذا القول وصحة 
هذا القول؛ ومن اعتقد أنه يمكن الجمع بين صحة القولين فهو مسفسط. 

وقوله: (لا استثناء إلا فيما یکفر)؛لم يذكره مذهبًا له ليقال إنه لخصوصه. 
بل ذكره حجة له يحتج به على من يستثني في إيقاع الطلاق والعتاق. 

(۱) في الأصل: (بالاستحباب)ء ولعل الصواب ما أثبثٌ. انظر: قاعدة في الاستحسان - 

ضمن جامع المسائل (۲/ -)١87‏ وما سيأتي (ص0778). 
(؟) وفي هامش النسخة كتب الناسخ: حاشية من خط الشيخ لفظه في أصول الفقه. 

وانظر: تنبيه الرجل العاقل (۲/ 6 وما بعدها). ومباحث التخصيص عند 

الأصوليين (ص 85)» وأثر تخصیص العلة في الفروع الفقهية (ص ۳۵ وما بعدها). 


۳۷۳۹ 


فقال أحمد: السنة نما وردت بالاستثناء في الأيمان» وإيقاعٌ الطلاق 
والعتاق لیس بیمین» لاد اليمین لا تکون الا مكف لان القرآن قد َل 
على أَنَّ كل يمين من آیمان المؤمنين مکفرة؛ فلو كان إيقاع الطلاق والعتاق 
يميا لكان فيه الكفارة؛ فإنها من لوازم الیمین» فإذا لم يكن فيها كفارة لم 
يكونا من الأيمان» فلا يدخلان في لفظ النص الوارد في الاستثناء ولا في 
معناه» لأنه إنما ورد في اليمين فلو كان ذلك یمینا لكان مكفرًاء فلمًا لم يكن 
مكفرًا لم يكن يميئاه فلا يكون فيه استثناء فن الاستثناء يستلزم التكفير» 
فكل ما فيه استثناء ففيه تکفیر والكفارة لازمة للاستثناء فإذا نتفت(۲) 
الکفارة اللازمة للاستثناء انتفى الاستثناء الملزوم؛ فهذا صريح حقيقة كلام 
الإمام أحمد الذي استدل به على أن الطلاق والعتاق لا يكفران. 

فإذا قال-مع هذا في إحدى الروايتين عنه -: إن الحلف بالطلاق 
والعتاق فيهما استثناء» وفرّق بين إيقاعهما وبين الحلف بهما كما يفرق بين 
إيقاع النذر وبين الحلف به- فلم تختلف نصوصه ومذهبه أن الحلف 
بالنذر فيه الكفارة» وفيه ‏ أيضًا ‏ الاستثناء- لزم من ذلك إذا جعل في 
الحلف بهما الاستثناء: أن يكون في الحلف بهما الكفارة كما في الحلف 
بالنذر» وإلا فالقول بأن فيهما الاستثناء دون التكفير یبطل قوله: (إنما يكون 
الاستثناء فيما یکفر)(۳) حيث أثبت في الحلف بهما الاستثناء دون الكفارة. 


)١(‏ مسائل الامام أحمد للكوسج (5/ ١51/8‏ -151/4) (0/ ۲۵-۲۷ زاد 
المسیر (۵/ ۱۲۸). 

(۲) في الأصل: (انتفی)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(۳) نقله آبو طالب عنه؛ كما ذکره ابن تيمية في الفتوی المعترض علیها (۳۳/ ۱۹۳). 
وانظر: الجامع لعلوم الام أحمد (۱۲/ ۵۳۳-۰ وما سيأتي (ص ۸۷۰- ۸۱۲). 


۳۷۷ 


وإذا قبل: هذا تناقض منه. 

قيل: هكذا جميع الأقوال المخرّجة للعلماء جميعهم؛ فان العالم الذي 
له في المسألة قولان أو ثلاثة معناه: أن له فيها قولين متناقضين» يناقض 
أحدهما الآخن أو ثلاثة أقوال متناقضة» ليس المراد أنه يمكن الجمع بينهماء 
فإنه لو كان كذلك لم يكن" 41// ب] له إلا قول واحد» ولكن العالم يتكلم 
باجتهاده وبحسب علمه فيظهر له تارة رجحان أحد القولين فيفتي به» ويظهر 
له تارة رجحان القول الآخر فيفتي به. 

والأنبیاء - صلوات الله عليهم ‏ يدخل في شرعهم المنسوخ والناسخ 
لكن الحكم المنسوخ الذي شرعه الله والناسخ كلاهما كان شرعًا لله باطنًا 
وظاهرًا في وقته؛ كاستقبال القبلة» فان الله تعالى ‏ لما أمر رسوله ابتداءً 
باستقبال الصخرة كان هذا شرع الله ودينه باطتًا وظاهرًاء ثم لما ول القبلة 
وأمر باستقبال القبلة كان هذا شرع الله ودينه باطتا وظاهرًاء لا یقال: إنه كان 
لله في الباطن حُكُمٌ لم يعرفه النبي وقت الحكم المنسوخ» بخلاف العالم 
فإنه ليس بنبي يُوحَى إليه» وإنما يجتهد ليعرف الحكم الذي استقر عليه شرع 
الرسول» فقد يتبين له تارة قولا وتارة قولا یناقضه ثم قد يكون القول الأول 
هو الصواب في نفس الأمرء وقد يكون الثاني هو الصواب(۲). 

ولهذا اختلف الناس في الإمام إذا كان له قولان متقدم ومتأخر. بل كان 
له قول وصرّحَ برجوعه عنه. هل يجوز أَنْ يحكى له قولان أو لا يُحكَّى عنه 
إلا القول المتأخر واختلف في ذلك أصحاب أحمد على قولين؛ منهم من 
)۱( هنا سواد في الأصلء وما أثبته احتمال يستقيم به الكلام إن شاء الله. 
( مجموع الفتاوی (۲۹/ 4۱ الفتاوی الکبری (4/ ۲۷). 


۳۷۸ 


یقول: إِنَّ القول القدیم لا يجوز أن یجعل مذهبًا له مع رجوعه عنه لا سيما 
مع تصریحه بالرجوع عنه» ومنهم مَنِْقرّق بين ما صرح برجوعه عنه وما لم 
یصرح بذلك» ومنهم من يَحكي له القولین مع تصريحه بالرجوع ویقول: 
هو قال ذلك القول باجتهاده وهذا باجتهاده» وقد يكون القول المتقدم هو 
الصواب الذي يدل عليه الکتاب والسنة(۱). 

والعالم لیس كالنبي الذي إذا نسخ قولا علم قطعًا أن المنسوخ ليس 
بشرع لله» بل قد یکون القول المتقدم الذي رجع عنه العالم هو دين الله في 
نفس الأمر. 

قالوا: ونحن نذکر آقوال العلماء لنستدل2"7 بها على شرع الله ورسوله؛ 
فانهم وسائل ووسائط بیننا وبين الرسول ب وإذا جاز أن یکون قوله الأول 
هو قول الرسول دون الثاني» وجاز أن یکون الثاني هو قول الرسول =لم 
یمکنا ۷۰1 أ] أن نجزم بأن القول الأول باطل في نفس الامر. 

وإذا قال القائل: القول المتقدم لیس هو مذهبه. 

قیل له: إِنْ آردت أنه لم يكن مذهبًا له؛ فهذا غلط بل كان مذهبًا له في 
بعض الأوقات. وان آردت أنه لیس هو مذهبه الذي مات علیه؛ فهذا 
صحيح» لکن هذا لا یفیدنا أن یکون هو شرع الرسول في نفس الأمر» بل 
نحن نذکر أنه كان يذهب إلى هذا ثم ذهب إلى نقیضه؛ فکان هذا قوله ولا 
ثم صار هذا قوله یه وإذا رَجَّحَتِ الأدلة الشرعيةٌ أحد القولين رجاه 
(۱) التمذهب (۳/ ۱۱۹۵ تغير الاجتهاد (۳/ ۱16) والمراجع التي أحالا عليها. 


وانظر ما سيأتي (ص ۵۷۳ 147 ۷). 
(۲) هکذا قرأتها. 


۳۷۹ 


وإذا كان آشبه بأصوله ونصوصه رَجَحناه في مذهبه. 

ومن لم يكن مقصوده الا تقلیده المحض من غير تصرف لا في مذهبه 
ولا نظر إلى ما قاله آصحابه وسائر العلماء فإنما يقلده في القول المتأخره 
لکن هذا ينبني على جواز تقلید المیت. وفیه للناس قولان؛ والجمهور على 
جوازه ولیس هذا موضع بسط ذلك . 

وأما قول المعترض: (إِنَّ الدلیل الذي ركبّهُ من هاتين المقدمتین یتوقف 
على عموم الأولی)۲۲. 

فيقال له: إن لم تكن تلك المقدمة عامة= بطل كلام أحمد واحتجاجه فإنه 
حینئذ يقال له: ليس كل ما لا يكون مكفرًا لايكون فيه استثناء» بل يكون 
الاستثناء فيما لا يكفر؛ وحينئلٍ فيمكن أن يكون الطلاق والعتاق مما فيه استثناء 
بدون التكفير» والتخریج من منصوص آحمد إنما هو بتقدير أن يكون كلامه 
صحيحًاء فإن كان كلامه صحيحًا فما ذکرناه لازم له لزومًا لا محيد عنه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ 7()6086/ ۳۹۹ الفتاوى الکبری (۲/ ۰)۳۲۹ مختصر 
الفتاوی المصرية (ص ۵۵۸ المسوّدة (۲/ ؟ )٩۳‏ المستدرك على مجموع 
الفتاوی (۲/ ۰۱۲-۱۲۱ إعلام الموقعین (5/ ۲۰۱). 
وانظر ما سيأتي (ص ۷4۵ وما بعدها). 
قال ابن القیم في إعلام الموقعین (1/ ۹ «والثاني: الجواز؛ وعلیه عمل جمیع 
المقّدين في جمیع أقطار الأرض» وخيار ما بأيديهم من التقليد: TT‏ 
ومَنْ مَنع منهم تقلید المیت؛ فانما هو شيء يقوله بلسانی وعمله في فتاويه وأحكامه 
بخلافه. والاقوال لا تموت بموت قائلها؛ كما لا تموت الاخبار بموت رواتها 
وناقلیها). 

(۲) «التحقیق» (۳۷/ ب). 

۳/۸۰ 


وان قیل: بل کلامه هذا باطل. 

قیل: ليس کلامه هذا بأولی من إبطال قوله: (إن الحلف بالعتاق 
والطلاق لا كفارة فیه)؛ وحينئذٍ فليس لقائل أن یقول: قوله هذا هو الصواب 
و مد و یر 
على صحة کل منهما؟ 

وأما قوله: (إنَّ أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بان الحلف بالطلاق 
والعتاق لا كفارة فیه)(۱؟. 

فيقال له: قد يقال: إن أحمد قال هذا بناء على قوله: إِنَّ الحلف بالطلاق 
والعتاق لا استثناء فيه. كما روى ذلك عنه الأثرم؛ وهو" [۷۰/ ب] وغيره 
نقلوا عنه أن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه. 

وهكذا يقول مالك في رواية ابن القاسم إن هذا كله لا استثناء فيه ولا 
كفارة"» وأما على رواية ابن الحَكّم فإن الحلف بالطلاق والعتاق ينفع 
فيه الاستثناء وان لم ينفع في [إيقاع]7*) الطلاق والعتاق. 

ومعلومٌ أن أحمد إذا قال هذا وعلل ذلك بأن الاستئناء إنما يكون في 
اليمين المکفرة لو قال في هذه الحال: إن الطلاق والعتاق ينفع فيه 
)١(‏ «التحقيق» (۳۷/ ب). 
(۲( يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراء‌تها؛ ولعلها ما أثبت 
(۳) المدونة (۱/ ۹ الفواكه الدواني (۲/ 1 Ei ê‏ 6( 
0 في الأصل: (أَنَ)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(0) إضافة يقتضيها السياق. انظر ما سيأتي (ص ۲۸۵- ۲۸۷). 


۲۸۱ 


الاستثناء ولیس هو من الأیمان المکفرة- لكان هذا تناقضًا لا بخفی على 
آدنی الناس» فضلا عمن هو مثل أحمد. ۱ 

وقوله: إِنَّ الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء لأن الاستثناء إنما 
يكون فيما فيه كفارة» والطلاق والعتاق لا يكفران فلا استثناء فيهما؛ فإنه إذا 
قيل له: ما معنى قولك: الطلاق والعتاق لا يكفران ولا استثناء فيهما؟ أي: لا 
يكفر إيقاعهما ولا يستثنى في ذلك. والحلف بهما - أيضًا لا يكفر ولا 
يستثنى فيه = كان قد طَرّدَ قوله. وأما إذا قال: الحلف بهما يستثنى فیه» وقال 
مع ذلك [لا]( يُكَمَرَانَ = كان هذا مبطلا لأصل كلامه؛ بل يجب أن يقول 
مع ذلك: إذا كان فيهما استثناء- ففيهما كفارة. 

والعام الذي يُقَدَّمُ عليه الخاص إنما یکون في الصيغ العامة؛ فأما 
المعاني والعلل والأدلة التي يستدل بها المستدل- فلا يقبل منه أن ينقضها 
ويخصها من غير بيان فرق بين صورة النقض وصورة الاستدلال(۲) فإذا 
جعل عدم التكفير مستلزمًا لعدم الاستثناء» واستدل بذلك على أن ما لا 
كفارة فيه لا استثناء فيه» وكان من الصور ما فيه استثناء دون الكفارة - بطلت 
علته ودليله ومذهبه» ولا يقبل منه أن يقول: هذا خاص وهذا عام إن لم يبين 
ما يوجب الفرق» ولو جاز هذا ما بطل دلیل أحدٍ ولا علته؛ فمن كان يقول: 
الاستثناء في الأيمان المكفرة دون ما لا كفارة فيه لأن ذلك هو اليمين؛ 
فاليمين عنده لها لازمان: الكفارة والاستثناء» فإذا قيل: من الأيمان ما يستشنى 
ولا يكفر- انتقض أصله ودليله وعلته. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) انظر ما سيأتي (ص4 1۷ - ۵ 4۷). 


YAY 


وأحمد - رحمة الله عليه كان يتوقف في الاستثناء في الطلاق 
والعتاق تارة» ویجیب فيه تارة بالوقوع؛ ولهذا [۷۰/ ] خر طائفة من 
أصحابه كالقاضي آبي الحسین وغیره له روایتین في ذلك» وهو وان وافق 
مالكًا على ذلك فقوله أوسع من قول مالك فان أحمد لم یختلف کلامه في 
أن الحالف بالنذر تجزثه الكفارة» وكذلك ینفع فيه الاستثناء عنده كما ذکر 
ذلك آصحابه فانه إذا أجزأ فيه الکفارة فالاستتناء بطریق الأو لى» لکن قد 
یقال: النذر يخيّر فيه بين الوفاء والکفارة. 

فیقال: إنما يخير إذا فعل الشرط. وآما |ذا وجد الشرط ولم یوجد 
الجزاء- تعینت الکفارة؛ ولهذا يجب أن یقال: إن آعاد الاستثناء إلى النذر 
لم ينفعه» كما لو آعاد الاستثناء في تعلیق الشرط إلى الطلاق. 

فإذا قال: أنتِ طالق إِنْ دخلت الدار إن شاء الله» أو أنت طالق إن شاء الله 
إن دخلت الدار؛ ومراده: أنك تطلقين مع الدخول إن شاء الله طلاقك؛ فهذا 
استثناء في الطلاق فلا ينفعه إذا قيل: لا ينفع في الطلاق المنجّزء وأما إذا 
أعاد الاستثناء إلى الفعل واليمين فأراد: منعتك وحلفت عليك لا تدخلين 
الدار إن شاء الله ألا تدخلي؛ فهذا ينفعه الاستثناء. 

ولهذا كان طائفة من أصحابه كأبي محمد وأبي البركات يقولون: إن 
أعاة الاستثناء إلى الفعل نفعه. وان أعاده إلى الطلاق لم ينفعه» وَإِنْ کل 
ففيه روايتان» ويقولون في صيغة القَّسَم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن أو لا 
أفعل؛ نفعه الاستثناء قولا واحدّاء وهذا جيد من جهة المعنی» لكن الصحيح 


(۱) هنا یحتمل وجود کلمة» وتقدیرها ما ثبت. 


YAY 


أن النزاع عنه في الصيغتين» ولأصحابه في تحقیق النزاع فیما إذا قال: إن 
فعلت کذا فأنت طالق إن شاء الله طرق ذکرت في غير هذا الموضع(۱). 
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)۱( مجموع الفتاوى (۳۳/ ۳۰()۱۹۳/ ۲۸۳ -385). الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۱۳۷ - 
۹ ) القواعد الكلية (ص ۵۱۰ --۵۱). 


۳۸ 


فصل 

قال المعترض: 

(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب(۲۱: وقد سئل عن الاستثناء. قال: 
الاستتناء فيما يكفرء قال الله تعالى: لباک اه بلغو ف یج 4 
[المائدة: ]۸٩‏ فكل يمين فیها کفارة غير الطلاق والعتاق. 

قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن 
تست 00 إلى آحمد» ولا آن بُخَرَّج على قواعده» لآ إنما يخرج على 
قاعدة سا( ما لم صر س رح بردو وفي استلنائه تصريح* بنفي الحکم 
عنه)(۱. 


مهو 


فنقول : 
لما قال الاستثناء فیما يُكَفَّره والطلاق والعتاق لا كفارة فیهما فلا استثناء 
فیهما [...]5[1270// ب] أَنَّ الاستثناء فيما يكفر» [و] أن الاستثناء إنما هو 


(۱) انظر ما تقدم قريبًا (ص ۲۷۷). 

(۲) في الاصل: (وینسبه)؛ والمثبت من "التحقیق». 

(۳) في الاصل: (و) والمثبت من «التحقیق». 

(4) هنا كلمة غير واضحة في الأصلء والمثبت من «التحقیق». 

(5) في الأصل: (صريح)» والمثبت من «التحقيق». 

(5) «التحقيق» (۳۸/ أ). 

(۷) يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها (تبّن) أو (دلّ 1 أو نحوهما. 
(۸) إضافة يقتضيها السياق. 


۳۸۵ 


وم ال 


في الأيمان» والایمان فیها الکفارة» لقوله تعالی: # لا نود کم نله لوف 
میک وکن راڪم یما عدم اکن مكدر 7 [المائدة: ]۸٩‏ فأثبت 
سبحانه لتعقید الایمان کفارة دون اللغو والطلاق والعتاق لا کفارة فيهما 
ولا لغو في إيقاعهما فلا یکونان من الأيمان فلا یکفران؛ هذا معنی کلامه. 

فإذا قال مع هذا: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا استثناء فیهما ولا 
كفارة- طرةقولههذاءونازعه مَنْ نازعه في أن ذلك یمین أم لاء وإن قال 
مع ذلك: : إن الحلف بهما يجوز فيه الاستثناء ولا يجوز في إيقاعهما- = صخ 
مع هذا أن يقول: ان الطلاق والعتاق لا استثناء في إيقاعهماء كما أنه لا كفارة 
في إيقاعهما باتفاق المسلمين» فان هذا مما لا ينازع فيه مسلم» ولزم إذا قال 
في الحلف بهما استثناء أن يكون في الحلف بهما تكفيرء وأن يفرق في 
التكفير بين الحلف بهما والإيقاع لهماء كما فرق في الاستثناء بين الحلف 
بهما وبين الإيقاع بهماء ولا انتقض علته ومذهبه ودليله حيث قال: الاستكناء 
فيما يكفر» وقيل له: الاستثناء عندك ينفع فيما یکفر وما لا یکشر ولم يمكنه 
مع هذا أن يقول كل يمين فيها كفارة إلا ألزمهما مع قوله إن في اليمين بهما 
الاستثناء دون الكفارة. 

ومما يوضح ذلك: أن أصحابه ‏ كأبي محمد وغيره احتجوا على 
جواز الاستثناء في تعليقهما على وجه الیمین» بأن هذا يمين فتدخل في قوله 
يك: «مَنْ حَلّف فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث علیه»(۱) فيجب على هذا: أن 


() جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة؛ فأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۸/ 


۲ من حديث ابن مسعود رََوَلَدُعَنَُ. 


YA“ 


يدخل تعلیقهما على وجه اليمين في قوله ی: «من حلف على یمین فرأى 
غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير» ولیکشر عن بمینه:(۲۱. 


(۱ 


قال الشیخ آبو محمد المقدسي(۲ 


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 017)- ومن طريقه الترمذي في جامعه 


۲)- من حديث أبي هريرة ون وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إنَّ سليمان بن داود 
قال: لاطوفرٌ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامّاء فطاف عليهم فلم تلد امرأة 
منهن إلا امرأة نصف غلام». فقال رسول الله با «لو قال: إن شاء الله؛ لكان كما 
قال». هكذا روي عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاووس. عن أبيه هذا الحديث 
بطوله. وقال: سبعين امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال: قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة. 

وأخرجه البزار (۱۲/ )١159‏ من حديث ابن عمر رََلَيََعَنْهًا. وقال: وهذا الحديث لا 
نعلم أسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمرء ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
موقوقا إلا رجل سمعته يحدث عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء 
عن النبي يك فأنكرته عليه» وهو عباس البحراني. 

والحديث صححه ابن حبان (۱۰/ ۱۸۳). 

انظر: علل الترمذي الکبیر (برقم 800) العلل للدارقطني (۱۳/ ۳ نصب 
الراية (۳/ ۰۲۳۶ ۳۰۱). البدر المنیر (۹/ 45۳ رواء الغلیل (۸/ ۱۹۲). 
آخرجه مسلم» وتقدم في (ص۲۲). 

کتبها الناسخ في الهامش» وقد وضع علامة للحن بعدنهية الحدیته ولم يقل 
کلام ابن قدامة؛ فانظره في المغني (۱۳/ 4۸۸). 


TAY 


فصل 

وآما قوله: (إنما يخرج على قاعدة [إمام] ما لم يصرح برَدّهِ» وفي 

فیقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصو لهم ومقتضى نصوصهم 
وتعليلهم على و جهین: 

أحدهما: تخريجٌ يُجعل7" مذهبا له ولا يجعل قولا في مذهبه؛ 
فهذایسوغ فيما لم يِصَرّح برد وأصحاب [۷۷/ أ] أحمد متنازعون: هل 
یجعل ما یخرج على قوله مذهبًا له؟ على طریقین: 

آحدهما: يجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي 
عبد الله بن حامد والقاضى وأكثر أصحابه. 

والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذْكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه. 

وقد در النزاعً في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو 
يعلى فيما قرراه من أصول المذهب(* وذكر القاضى أن هذا ينبنى على 
مسالة تخصيص العلة. 


)١(‏ في الأصل: (صريح)» والمثبت من «التحقيق». 

( «التحقیق» (۳۸/ أ) وما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
(۳) في الاصل: (یجعله» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(4) غير واضحة في الأصل. 

(0) تهذيب الأجوبة (۱/ ۵۲۲ ۵۳۳). 


TAA 


وقال آبو الخطای(۱) 


النوع الثاني من التخریج: أَنْ يُخرّج له قول يُخالفٌ القول المتضنواهن 
عنه؛ كما یفعل ذلك من يفعله من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهماء حيث 
يقولون: قدص في المسألة الفلانية على كذا وفي نظيرها على خلاف ذلك؛ 
فیح ۲۲۱ له قولان» وربما قالوا: لَص على كذا وقياس مذهبه كذا خلاف ما 
نص عليه» فإنهم يجعلون مذهبه هو القول المخرّج دون المنصوص؛ 
ويجعلون المنصوص أفتى فيه بخلاف آصله وهو بمنزلة غلط المحدث 
[و] بمنزلة الغلط في الرواية» وهذا إذا لم يكن القول(۳ المنصوص يجري 
على أصوله الصحیحة sS‏ 


ليه مجتهد؛ Ts‏ 
ی يو یجزثه كفارة یمین وان قال: فعليٌ هدي 
أنه پلزمه إخراج ماله. 


)۱( کتبها الناسخ في الهامش بعد علامة اللحق» ولم يذكر ما قاله. وإتمامًا للفائدة سأنقل 
ما قاله أبو الخطاب في التمهید. 
قال في التمهيد /٤(‏ 777) : (إذا نص في مسألة على حکم وعلّلَ بعلةٍ توجد في 
مسائل أُكَر؛ فإنَّ مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة» سواء قلنا 
بتخصيص العلة أو لم نقل). 

(۲) هكذا قرأتها. 

(۳) في الأصل: (للقول)؛ ولعل ما أثبتٌ هو الصواب. 

(8) انظر ما سيأتي (ص4 ۲۷- 7078). 


۳۸۹ 


وآما إذا كان بینهما ما قد يُظَنٌ أنه فزق- تنازعوا في الصریح؛ ومثل هذا: 
إذا نص في الماء المستعمل في الوضوء على أنه طهور أو طاهرء و في الماء 
المستعمل في الجنابة على خلاف ذلك؛ كان له في المسألتين قولان إذ لا 
فرق بينهما. 

2 


06 

قال المعترض: 

(قال المجیب(۱): وأما کون سليمان التيمي هو الذي ذكر كل مملوك له 
حر؛ فجوابه من وجهين: 

آحد هما: أنّ سليمان التيمي ثقة ث ثبت» وهو أجل من الذين لم يذكروا 
الزيادة» ويشبه ‏ والله أعلم أن يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه(۲) 
ما](۳) فيه من النزاع؛ یی ذلك: أن ین الناس مَنْ لم يذكر [العتق في]!4) 
ذلك عن التيمي [أيضًاء مع]”*) أن التيمي كان يذكر العتق بلا نع 

قال الميموني: قال أحمد: وابن77/121(7/ ب] أبي عدي لم يذكر في 
حديث أبي رافع عتقا(۷). 


قلت(۸: : ومحمد بن آبي عدي هو أحد” 1 من رواه عن التيمي» عم أن 


.)۱٩۳ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) سواد في الأصلء والمثبت مما سيأتي في رد ابن تيمية على هذا الکلام (ص ۰6۲۹۳ 
وهو كذلك في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(۳) ما بين المعقوفتين من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(5) مابين المعقوفتين من الفتوى المعترض عليها. 

(۵) سواد في الأصلء والمثبت موافق لما في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(3) لم يظهر في الاصل إلا بعض الأحرفء والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض 
عليهاء وفي «التحقيق» بدون (واو) قبل ابن أبي عدي. 

(۷) في الأصل: (عتق)؛ والمثبت موافق لما في الفتوى المعترض عليها. 

(۸) القائل هو: ابن تيمية. 

)٩(‏ في الفتوى المعترض عليها: (أجل). 

۳۹۱ 


من الرواة من كان یترك(۱) ذکر هذه الزيادة مع آنها ثابتة في الحدیث, ولهذا 
ا ثبتت(2) عند أبي ڈ ثور أخذ بها. 

قلث(۳: أما هذا الجواب الأول» وهو: أَنَّ سليمان التيمي ثقة ثبت أجل 
من الذين لم یذکروا الزیادة؛ فقد تقدم)۱*). 

والجواب أن يقال: ۱ 

قوله: (آما هذا الجواب الأول» وهو: أن سليمان التيمي [ثقة] ثبت أجل 
من الذين لم يذكروا الزيادة فقد تقدم التعرض له وأَنّ ذلك يُعارض بكثرة 
واوا الاثر ااا وار ای ا هیر 
ترجيح» وان الواجب ترجیح يح آقوی الظنین)(۹. 

فیقال: قد تقدم17 أنه لم يترك الزيادة من يقاوم سلیمان التيمي لو انفرد 
بها!* فانما عرف أنه ترکها حمید وآخر, وقد أثبتها ثلاثة أجل وأكثر ممن ترکهاه 


( في الاصل: (ترك)ء والمثبت من «التحقیق» والفتوی المعترض علیها. 

(۲) في الاصل: (ثبت)» والمثبت من الفتوی المعترض علیها. 

(۳) القائل هنا هو: السبکی. 

(6) «التحقیق» (۳۸/ 4 

(۵) «التحقیق» (1/۳۸) وما بين المعقوفین منه. 
ومن قوله : (وأن المدعی هو المعارضة) إلى آخره بالمعنی. والذي في «التحقیق»: 
(أعني آثر عثمان بن حاضرء لست أدعي الآن آن جانب الاسقاط ازج ولکن أردت 
التنبيه على وجه الاحتمال» وطريق الترجيح ما تقدم من موازنة الظنين ومعرفة 
او ماو هم 

() في الأصل زيادة #(أن شمان التيمي)ء وبحذفها يستقيم الکلام» ولعل هذا بسبب 
انتقال بصر الناسخ. 

(۷) انظر (ص۲۳۹ وما بعدها). 


14۹۲ 


وأثر عثمان بن حاضر قد عرف أن الروایات الثابتة عن ابن عمر وعن ابن عباس 
تناقضه» وأن هذا الحديث يخالفه في غير العتق كما يخالفه في العتق» فلم يخالفه 
في العتق وحده» وأن هذا يوجب القطع إما بغلط راویه وإما بان الصحابة عنهم 
نزاع في هذا الباب» وأنه لا يمكن أحدًاأَنْ يرجح رواية من روى أن من الصحابة 
من أفتى بأن الحلف بالعتق يلزم على رواية من روى أن فيه كفارة» بل هذا مردود 
بعد معرفة الطرق والنظر فيها بلا نزاع بين أهل العلم بذلك. 

وأحمد لم نُجْمَّءْ(١)‏ عنده طرق حديث لیلی الدالة على صحة ذكر 
العتق» ولا اجتمعت عنده طرق حديث عثمان بن حاضر الذي يدل على 
اضطرابه؛ فالكلام في صحة الحديث وضعفه(۲) قد يكون من مسائل 
الاجتهاد التي يبحث فيها أهل العلم بذلك. 

وقد عرف أن جميع العلماء الذين بلغهم طرق حديث ليلى بنت 
العجماء مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وأبي جعفر محمد بن 
جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير هؤلاء ممن نقل النزاع = كلهم قطعوا 
بأن ابن عمر وحفصة وغيرهما أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين» لم أعلم 
أحدًا من الناس بلغته هذه الطرق طعن فيهاء وأحمد لم يعلله إلا [8// أ] 
بانفراد سليمان به وقد عرف أنه لم ينفرد به. 


ل 
فصل 
قال: (وأما قول المجيب: يشبه أن يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: (تجتمع). 
(۲) في الأصل زيادة: (كما)» وبحذفها تستقيم العبارة. 
۳۹۳ 


وقول المعترض: (ليس هذا عادة الرواة؛ فکم من حدیث آطبق الرواة 
على روایته مع تنازع الفقهاء في حکمه؟ وکم من راو روی ما یخالفه فيه 
الجم الغفیر: ولم يسمع عن أحدٍ بُو به أنه كان عنده حدیث فيه حکم امتنع 
عن روایته هيبةً من أحد بل إذا كان النزاع تقل الهيبة» وإنما تکون الهيبة لو 
كانت [فیما] بخالف الا جماع والسواد الاعظم)۱. 


فیقال له: بل من الرواة من يترك ما هو عنده إذا كان العمل المشهور 
بخلافه وهذا معروف مِنْ حال مالك وغیره؛ ربما روی الحدیث ثم یمتنع 
من روايته إذا كان العمل عنده بخلافه» كما امتنع من تحديثه بحدیث أم 
سلمة: «إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا 
شرو شیا“ حَدّث به لسبعة(۳» ثم تركه لكون العمل عنده بخلافه. وكان 
إذا سئل عنه لم یحدث(٩).‏ 


(۱) «التحقيق» (۳۸/ آ) وماد بين المعقوفتين زيادة من «التحقيق». 

)۲( آخرجه مسلم (۱۹۷۷). 

,۳( كذا في الأصل» ولعل المراد: حَدّث به لسبعة آشخاص, كما سيأتي في التعلیق 
التا لي من تحدیث شعبة به عنه. ۱ 

(4) قال ابن عبد البر في التمهید (۱۷/ ۲۳۷): (وقد ذکر عمران بن آنس أنه سأل مالكًا 
عن حديث آم سلمة هذاء فقال : ليس من حديثى ! قال: : فقلت لجلسائه: قد رواه شعبة 
وحدّث به عنه» وهو یقول: ليس من حديني! فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ يالحديث 
قال: ليس من حديثي) اه. 
وانظر: الاستذکار (۱۱/ ۵۰۵ والبيان والتحصيل (۱۷/ ۳۱۵). 


۳۹ 


ا 


وکذلك ديت 
لما رأى العمل بخلافه(۳ وكثير من أهل الحديث يكون عنده حديث عمل 
الناس بخلافه فلا يحدث به. 

وأما قوله: (إذا كان الصحابة - كما قال المصّئف على وفق هذه 
الرواية؛ فمن أين تحصل الهيبة؟! والرواية كانت في إثر عصرهم. لأن 
المسقطين لها حميد وغيره من التابعين قبل حدوث المتأخرين المخالفين 
لها بزعمه)7؟». 

فيقال له: حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كسليمان التيمي بل 
كان شیخا مُعَمّرًا عاش بعد سليمان التيمي [إلى]7*) سنة بضع وأربعين ومائةه 
وكان المشهورون بالرأي بالعراق وبالمدينة مثل: ربيعة الرأي وعثمان اي 


ن فى المِلْطَاة7١؟‏ نصف الموضحة"» ثم ترك روايته 


(۱) الملطاة بالهاء» وبالمد دون هاء وبالهمز؛ وهي لش التي تُسمّى: السّمحاق. 
انظر: الغريب المصنف (۱/ ۲۳۸) وغريب الحديث (۳/ ۷۵) كلاهما لأبي عبيد 
القاسم بن سل مقاييس اللغة (۰/ ۰)۲۵۱ المخصص لابن سيده (۱/ .)4٩۰‏ 

(۲) لم أجده مرفوعًاء وانما روی عبد الرزاق في المصنف (۹/ ۳۱۳/ ح 40 ۰۱۷۳ 
وابن أبي شيبة (۲۷۳۵۲) والبيهقي في السنن الکبیر (۱۳/ ۳۳6/ اح ۱۲۹۳ - 
06 أن عمر وعثمان قضیا في الملطاة بنصف دية الموضحة. 
وذکرت بعض کتب الغریب أن فى الحدیت: ایقضی فی الملطاة بدمهاه. 

)۳( كان مالك یحدث به ثم ترك التحديث به؛ فسثل عن ذلك فقال: (إنَّ العمل عندنا على 
غيره» وليس الرجل عندنا هنالك؛ یعنی: يزيد بن قسيط). 
انظر: المصنف لعبد الرزاق (۹/ ۳۱۳/ ح )١۷١١١‏ ما رواه الأكابر عن مالك لابن 
مخلد العطار (ص ١٤)ء‏ وغرائب حديث مالك لابن المظفر (ص ۷۳). 

(4) «التحقیق» (۳۸/ أ). 

(۵) إضافة یقتضیها السیاق. 


۳۹۵ 


وأبي حنيفة وغیرهم یفتون بأنَّ فيه کفارة یمین( وکان من الملوك من يكره أَنْ 
ی في مثل هذا بكفارة يمين» كما هو الواقع في كثير من الأزمنة. 

حتى إن مالا لما آفتی بأن یمین المكره لا تلزم جَعَلَ من أراد(؟) 
الانتقام منه هذا حجة في ضربه» وحتى شهروه وضربوه ثلاثين سوط(" 
وقد [۷۸/ ب] روي عن الشافعي أنه قال: إنما حقد أمير المدينة عليه 
لتفضيله عثمان على علي» وسئل عن ذلك. فقال: لا أجعل من خاض في 
الدماء کمن لم يخض فیها!*" ولكن الهاشمي لم يمكنه إظهار العقوبة على 
هذاء فجعل ذلك حجة ليقال إنه عاقبه غضبًا للمنصور وأنه حل أيمان 
البيعة» واتفق هو وقاضي المدينة على هذا. 

وكذلك الشافعي؛ روي أنه لما قدم بغداد في زمن الرشيد هي أن يتكلم 
في الحلف بالطلاق المعلق على النكاح» لكراهة الرشيد لذلك". وقد رأينا من 
ذلك في زماننا وغيره ما فيه عبرة؛ فكيف لا يقال مع ذلك: إن حميدًا هاب ذكر 
العتق خوفّا من هؤلاء العلماء امین ومن الولاة المسلّطين؟! 

وكان الإفتاء بلزوم العتق مشهورًا بالعراق» وهذا لما اشتهر تحليف 


)١(‏ كذا في الاصل. ولعل الصواب: (بأن ليس فيه كفارة يمين)» حيث سيذكر المجيب 
أن الإفتاء بلزوم العتق كان مشهورًا في العراق. 

(۲) هكذا قرأتها. 

(۳) انظر ما تقدم (ص17). 

(4) هكذا قرأتهاء ویحتمل غير ذلك. 

)0( منهاج السنة (۸/ (Yo‏ 

( في الاصل: (روی الشافعي) وقد وضع الناسخ علامة التقديم والتأخیر. 

(۷) انظر ما تقدم (ص 41 - 1۷). 


۳۹۹ 


إنه قد إدَّعَى الا جماع على لزوم العتق المحلوف به من ادعاه من العلماء 
كما ذکر ذلك ابن جریر عمن ذکره وأنكره علیه(۱ وکما ذکر ابراهیم بن 
یعق وب الجوزجاني الاجماع على أن العتق المحل وف به والطلاق 
المحلوف به لا كفارة فيهما(")؛ فلولا ظهور العمل بأن الحالف بذلك یلزمه 
ولا تتفعه الکفارة ما ادعی الا جماع مَنْ هو من أهل العلم. 

وإذا ظهر العمل بقول فى بلد أو بلاد هاب مَنْ يهاب ذکر ما یخالف 
ذلك» لاسیما إذا اقترن بذلك عَرَّض بعض الولاة وعقوبتهم لمن یخالفهم 
حتی إن البلاد التي تظهر فیها بدعة من البدع لا یمکن أهل الحدیث أن 
یظهروا من الأحاديث ما یخالف تلك البدعة. 

ولما آظهرت محنة الجهمية امتحنوا الناس غليهاء حتی كتنب ابن أبى دؤاد 
على أستار الکعبة (لیس كمثله شيء وهو العزیز الحکیم) ولم يكتب وهو 
لسع بر [الشورى: ۱ حتی كانوا إذا افْتَكّوا الأسير امتحنوه فَإِنْ قال: 
القرآن۳۱) مخلوق؛ جعلوه مسلمّا فافتکوه إلا لم يفتكوه» وقطعوا آرزاق(؟) من 
لم يوافقهم وعزلوه» وکان في تلك المدة لا يُظهر آحد في [...]0*) الأحاديث 
المخالفة لقول الجهمية. 
(۱) انظر ما تقدم في (ص ۱۲). 
(۲) انظر: القواعد الكلية (ص ۷۲ وما بعدها). 
(۳) هکذا قرأتها. 
(:) هكذا قرأتهاء حيث ظهر في الأصل حرف الألف والقاف. 5 
(4) بياض في الأصل مقدار كلمة» ويحتمل أنه موضع بلد. 

۳۹۷ 


وكذلك مذهب الرافضة [۷۹/ أ] إذا ظهر في بلد لم یْمَکنوا حدا من رواية ما 
یخالف مذهبهم حتی إنه في مدينة الرسول اة لما ظهر فیها قول الرافضة مع كثرة 
من يوجد فیها من آهل السنة - آیضا - طلبوا قراءة البخاري فما آمکنهم قراءته إلا 
بين الحجر والحائط الشرقي في ذلك الموضع المستور؛ ثم لما ظهر علیهم 
الرافضة منعوهم حتی آظهر الله السنة بعد ذلك حتی إن بني عبيد لما استولوا على 
مصر لم یمکن أحدًا من أهل الحدیث أن يروي شينًا من الحدیث. حتی جرت مع 
إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد قصة مع الصدفي(۱). 

ولما حَدَّتٌ الشعبي في الكوفة بحديث فاطمة بنت قیس» وأ رسول الله 
كه قال لها: ١لا‏ سكنى لك ولا نفقة»(۲) قام بعض أكابر فقهاء الكوفة 
۳1 حض ره وفالوا: تحت بدت كرو عن 0 ودا دك 
اوراس يميه 

وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره يعملون به 
وقد جعل بعض الحنفية هذا عِلَّةه فقالوا: إذا رَد لسلف الحديث لم يُعمل 
به؛ ومثلوه بهذا00). 


(۱) انظر: تاريخ الاسلام (۱۱/ ۸ ومنهاج السنة (5/ .)۱۷۹٩‏ 
وقد حصل للخطيب البخدادي موقف قريبٌ من هذاء ذکره ابن کثیر في البداية 
والنهاية /١5(‏ ۲۸). ۱ 
(۲) آخرجه مسلم (۱4۸۰). 
(۳) بیاض مقدار ثلاث أو أر بع کلمات. 
(8) انظر هذه الحادثة في: شرح معاني الآثار (۳/ 1۷) والسنن الکبیر للبيهقي 
(۱۵/ ۱ ۵). 
انظر في المطاعن التي طعن بها في حدیث فاطمة بنت قيس والجواب عنها: زاد = 
۳۹۸ 
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محر 


وقد كان آبو هريرة یحدّث بأحاديث یقول: حفظت عن رسول الله 335 
جرابین؛ أما آحدهما فبثثته فيكم» وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم مني 
البلعوه7١2"72‏ وذلك الجراب وان لم يكن فيه شيء من الأحكام وأصول 
الدين» وإنما فيه ذكر الملاحم والفتن. 

فالمقصود: أَنَّ المحدث قد يترك التحديث بأشياء خوفًا من دی پلحقه؛ 

6 ۶ قوب ی ۱ مه : 
ولم تقل أن كل مسألة فیها نزاع ترك كل الناس ما روي فيهاء بل يزوي ما فيها 
مَنْ لم يخف لظهور القول بذلك أو لکونه لا يُؤْذى إذا خالف ذلك أو لا 
نکر عليه إذا حَدَّثْ به ونحو ذلك. 

وفي الجملة؛ فنحن لا نجزم بأنَّ الترك كان لهذه العلة» بل هذا أمر 
محتمل» وقد رأينا لهذا نظائر متعددة» يكون فى الحديث لفظ يمنع منه 
بعض الناس» فيترك الراوي ذكره؛ إما مطلقًا وإما في بعض الأحوال. 

وبکر بن عبد الله قد حَدَّتٌ بهذا الحدیث مرات؛ فلعله تارة کان یستوفیه 
وتارة يختصره» فإنَّ هذا يقع كثيرًا ‏ أيضًا _؛ وإنما"؟ كان يستوفيه لبعض 


الناس ويختصره لبعضهم. 


= المعاد(۵/ ٩۲۸‏ مهم)» أصول السرخسي (۱/ ۳۵ كشف الأسرار (۲/ ٥٦۷‏ 
وما بعدها) شرح معاني الأثار (۳/ 1۹). 

(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰) بلفظ: (حفظتٌ من رسول الله ِا وعاءین؛ فأما آحدهما 
فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم). 

(۲) كتب الناسخ في الهامش: (حاشية: قال البخاري: البلعوم: مجرى الطعام). 
ولم آجد في المطبوع من الصحیح هذه العبارة» وانما نقلها الحميدي في الجمع بين 
الصحیحین (۳/ ۱8۸). 

(۳) کلمة غير واضحة تمل ما آثبث. 


۳۹۹ 
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قال العترض : 

(قال المجیب(۱۱: يبن ذلك أن من الناس من لم يذكر ذلك عن التيمي 
إلى [آخره](۲۲ [5// ب] عجيبٌ؛ ومن أين له أَنَّ ابن آبي عدي معترف بثبوتها 
مع عدم روايته لها؟! 

وليس مراد أحمد بقوله: : (وابن أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع 
عتقًا) إلا أن الخلاف حاصل على" التيمي [بين ابن أبي عدي] وغيره 
[كما أنَّ الخلاف حاصل على بكر بين التيمي وغيره]؛ فيزداد الخلاف قوة 
والزيادة وهنًا)7؟). 

والجواب : 

ابن آيي عدي لم بهل عنه سر (نکاره لهاء بل ولا نقل عن آحد من 
الرواة لها عن بكر أنه أنكرهاء ولا عن أبي رافع أنه أنكرهاء وقد آثبتها من 
يعرف ابن أبي عدي بأنه أحفظ منه وأتقن» كيحيى بن سعيد القطان الذي قال 
أحمد: ما رأيت يعني مثله2*0. وهو إمام هذا الفن على الإطلاق لا يُصَّمّهُ به 
ابن أبي عدي ولا أمثاله» وأثبتها معتمر بن سليمان التيمي وهو أيضًا 


.)۱۹۳ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() كلمة مطموسة تحتمل ما أثبت. 

)۳( في الأصل زيادة: (مرمی)! وليست في «التحقيق». 

(4) «التحقیق» (۳۸/ أ) وما أثبت بين معقوفتين منه. 

ك4 انظر كلام الامام أحمد وثناءه على يحيى بن سعيد في موسوعة أقوال الامام أحمد 
في رجال الحديث وعلله ١١5 /٤(‏ وما بعدها). 


۳۰ 


اقفن عبت امهنا وف غر عدن أبن عدي ۰ 


فأحد الأمرين لازم: إما أن التيمي لم یذکرها حين حَدَّنهُ بل اختصر الحدیث 
لسبب من الأسباب» وإما لأنه لم يُحدَّث بها ما نسيانًا لها وإما لسبب آخر. 


وأما قوله: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)”"2. 

فيقال له: لا كثرة فيهم؛ بل الذين آثبتوها أجل وأكثر من الذين لم 
يثبتوهاء وان كان أحمد لم تبلغه الطرق المتعددة» وإنما بلغه طريق التيمي 
فقط. 

وقوله: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي» وإسقاط ابن ابي عدي لها وأ 
هذا الجزم لا تقتضيه صناعة الحدیث؛ ولا يدل عليه علم الفقه والنظر)7". 


فيقال له: لم نجزم بأنَّ ابن آبي عدي هو الذي أسقطهاء بل المجزوم به 
أن التيمي ذكرها ثم تركها؛ ما لكونه هو لم يحدث بها لبعض الناس» واما 
لأن الراوي أسقطها أو نسيهاء ولم نجزم قط بأنه تعمد تركها لغرض» بل هذا 
مما يجوز» وأهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظر كلهم متفقون 
على ما ذكرناه من الجزم بأنّ التيمي ذكرها. 
(۱) انظر تر جمة معتمر بن سليمان في تهذيب الكمال (۲۸/ ۰) وتر جمة ابن أبي 
عدي في تهذیب الکمال (۲4/ ۳۲۱). 
(۲) «التحقیق» (۳۸/ أ). 
(۳) نص عبارة السبكي في «التحقيق» (۳۸/ أ): (وأما أنّا نجزم بثبوتها عن التيمي» 
ونقول: إن ابن عدي أسقطها لغرض من الأغراض؛ فهذا ما لا تقتضيه صناعة 
الحدیث. ولا يدل عليه علم الفقه والنظر؛ والله علم). 


۳۰١ 


فأحمد مع أنه لم يعمل بها جَرع بان لتيمي ذكرهاء وجَرَمَ بثبوتها عن 
الصحابة فضلًا عن ثبوتها عن التيمي: آبو ثور ومحمد بن نصر المروزي 
و محمد بن جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر وأبوعمر بن عبد البر وأبو 
محمد ابن حزم» ومن شاء الله من أئمة أهل الحديث وأئمة أهل الفقه والنظر. 

وهذه [۸۰/ أ] کتب الناس مملوءة بحكاية الكفارة في الحلف بالعتق 
عن ابن عمر وحفصة وزینب» لا يخصى عدد مَنْ نقل هذا ممن ينقل أقوال 
الصحابة ويرويهاء ولا یعرف أحد7١2‏ من الناس طعن في رواية هذا عن 
التيمي» لا من أهل صناعة الحدیث. ولا من أهل الفقه والنظ ولا يعرف 
أحد ممن روى طريق التيمي وأشعث طعن في هذاء بل دک الحلف بالعتق 
فيه ولا علل ذلك بل جميع أهل العلم الذين بلغنا ذكرهم لهذا ذكروا هذه 
الزيادة وتَبّتوها ونقلوها عن الصحابة. 

ثم يقال له: إذا روى اثنان ثبتان كبيران حديئًا ذكرا فيه زيادة. وترك 
ذكرها من هو دونهما في الحفظ والإتقان؛ فالمثبتون للزيادة أكثر عددًا 
وأحفظ وأتقن والتارك لها لم ينفها بل لم يذكرهاء وهذا مما يصحح ذ ۳ 
الزيادة فيه آهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظر وإنما يختلفون 
إذا کت المسقطون أو كانوا أحفظ وأما إذا كانوا أكثر وأحفظ فما علمتهم 
تنازعوا في هذا. 

وقد تقدم ذكر هذه الزيادة من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه» ورواها 
عن معتمر عبد الرزاق وعارم , بن الفضل - كما ذكره الأثرم عنه وغيرهماء 


)١(‏ في الأصل: (أخدًا)؛ والصواب ما یت 
(۲) في الاصل: (هذه» ولعل الصواب ما أبنت 
۳ 


والظاهر أذ آحمد ‏ ایشا - سمعه [ما من عبد الرزاق وا من معتمر [د لاب 
له من سناد فى حدیث التيمي. 

وأما طریق يحيى بن سعید القطان عنه؛ فذکرها آبو بكر بن زياد 
النيسابوري الحافظ - وکان له عناية بالأحاديث الفقهية وصَتّتَ في ذلك -) 
رواها عنه: زاهر بن أحمد السرخسی» وعن زاهر: آبو حامد الاسفراييني. 


ورواه البیهقی عنه(۱؟: قال آبو بكر بن زياد» حدثنا عبد الرحمن بن 
بشر حدثنا یحبی بن سعید عن سلیمان التيمي» حدثنا بکر بن عبد اله عن 
أبي رافع: أَنَّ ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي بهودية وهي نصرانية وکل 
مملوك لها محرر وکل مال لها هدي إِنْ لم يطلق امرأته إِنْ لم تفرق بينكماء 
فأتى زينب فانطلقت معه. فقالت: ههنا هاروت وماروت؟ قالت: قد علم الله 
ماقلتُ؛ كل مال لي هدي وکل مملوك لي محرر وهي يهودية وهي 
نصرانية. قالت: حلي بين الرجل وامرأته. قالت: فأتيت حفصة فأرسلت 
إليها کما قالت زينب قالت :حلي [. ۸۰ ب] بين الرجل وبين امرأته؛ 
فأتيت ابن عمرء فجاء معي فقام على الباب؛ فلما َلم . قالت: بأبي آنت 
وأبوك. قال: من حجارة أنتِ أم من حدید آنت نت؟ أفتتك زینب وأرسلت اليك 
تم الت تسا تا دا ركذا قال: كدري عنم منك وهای بین 
00 ۱ ۱ 


ن ابن أبي عدي نفاهاء وأثبتها یحیی بن سعید لم يختلف 


.)۲٠٠۷۲ ح‎ /١1/5 /۲۰( السنن الكبير‎ )١( 
لم تظهر في الأصلء والمثبت من السنن.‎ )۲( 
۳۰ 


وابن أبي عدي لم ينف ذلك بل لم یذکره؛ فهل یقول عالم من علماء 
أهل الحدیث أو من أهل الفقه والنظر أن ذلك یمنم جَرْمَنَا برواية التيمي 
لها؟! 


وه 


فصل 

قال المعترض : 

(قال المجیب(۱: الوجه الثاني: أن أبا عبد الله بح - قال: بحسب ما 
بلغه من طرق هذا الأثر» وقد روي من وجو آخر: رواه آبو إسحاق إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني السعدي في كتابه المسمى بالمترجم الذي شرح فيه 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن أحمد وغیره وقال فيه: حدثنا 
صفوان بن صالح؛ قال: حدقا عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي» حدثتي 
جسر بن الحسن» حدثني بكر بن عبد الله المزني» حدثني رفیع! ۲ قال: كنت 
أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار, لت بالهدي والعتاق أن تفرق 
بينناء فأنیث امرأةً من أزواج النبي ية فذكرت لها ذلك فأرسلت إليها: أن 
كفري يمينك؛ فأبت [» مت ابت م سلمة فذکرث ذلك لها فأرسلت له 


9 ٤ 


أن کفر ي يمينك فَأَبَت]: فأتیت ابن عمر فذكرت ذلك له)4(۳۱). 

والجحواب: 

أن عير بن الحسن لم نجعل روايته عمدة يحتج بهاء وإنما جعلناها 
متابعة وشاهدًا لرواية التيمي» ولو كان الرجل فيه ضعف وهو مجروح كابن 


(۱) لم أجد هذا الكلام في الفتوى المعترض عليها المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. 

(؟) في الأصل: (فیع)؛ وقد تقدَّم (ص۲۰۵) أنه رفيع» وهو كذلك في قاعدة العقود 
(۱/ ۰۲۹۲ وإعلام الموقعين (4/ ۳۷). 

,۳( وضع الناسخ علامة اللحق» وکتب في الهامش: (یتلوه الوریقة) كذا قرأتهاء ولم آجد 
ما آشاز اله 

(6) «التحقیق» (۳۸/ أ- ب). وما بين المعقوفتین منه. 


۳۰۵ 


لهيعة وأمثاله لجاز أَنْ یعتضد بروایته ویعتبر بها عند أهل العلم بالحدیث 
وغيرهم» وهذا مما لا ينبغي لعاقل أن ينازع فيه» فإنه لا يشك عاقل أن الظن 
قى" بمتابعة شخص آخرء إذا لم یعرف غلط هذا الثاني ولا كذبه. 

ولهذا كان التواتر يحصل عند كشرة المخبرين وان كانوا کارا 
وفساقا(۲)؛ ولهذا تعتبر ۲۳ شهادة الفساق والصبيان والنساء لوا عند أكثر 
الفقهاء!* والبخاري - صاحب() الصحیح - یذکر في صحيحه متابعة من 
لا يحتج به من الصحيح. فإن ذلك يقري [۸۱/ ا] الحدیث ویژیده(7). 

فإذا كان جسر بن الحسن شيخًا من شیوخ البصرة ۰ 
جَرَحَه- = كان الاعتضاد بروایته ومتابعته لسلیمان التيمي أولى من أن نعتمد 
في معارضة التيمي على مثل عثمان بن" حاضرء ولعله إما مثل جسر وإما 
دونه وإما قريب منه؛ فالاعتضاد بمثل هؤلاء أولى من أَنْ تُعارض بهم رواية 
الثقات الحفاظ. 


)١(‏ غير واضحة؛ ويحتمل ما آثبت أو نحوها. 

)۲( مجموع الفتاوی /١(‏ ۳ ۰۳۰۳/۷۱۳۵ ۲/۱۸ 
العسودة (1/ ۸ شرح الأصبهانية (ص 057 وما بعدهاء 1۷۸). 

( الكلمة غير واضحة؛ وتحتمل ما آثبت 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۵/ ۹ جامع المسائل (۲/ ۲۲۷). المستدرك على 
مجموع الفتاوی (۲/ ٩‏ من مجموع مخطوط ۵/ ۱ (Y~‏ 

۹2 الکلمة غير واضحة وتحتمل ما آثبت ۳ 

() الفتاوی الکبری (۵/ ۸۱ منهج الإماء بخاري في تصحیح الا حادیث وتعلیلها من 
خلال الجامع الصحیح (ص ۱۳۵ وما بعدها). 

(۷) کتب الناسخ في الهامش (آبي) وفوقها حرف (ظ). وانظر ما تقدم (ص ۲۵۷). 

۳ 


وأيضًا؛ فأشعث بن عبد الملك الحمراني قد تابع سلیمان التيمي 
وأشعث هذا جلیل القدر وهو أحد المجتهدین بالبصرة وهو من أوثق 
الناس» لكن غالب ما يرويه هو الفقه فلذلك تبث ب بت روايته في المسندات. 


قال البخاري في تاريخه(١):‏ كان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضّّل() 
يثبتون الأشعث. قال يحيى بن سعيد: هو عندي ثقة مأمون(۳. وقال ابن 
عندي من ولا أدركت بعد ابن عون من أصحاب ابن سيرين أثبت منه(4). 
وقال یحیی بن معین: أشغت الحمرانی 22(*. قال حجن ع د 
آخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا آبو خرَّةَ قال: كان الحسن [ذا 
رأى الأشعث قال: هات ما عندك» هات هات ما عندك. 


وقد رواه عن أشعث: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح والنضر. 


وأما قوله: (لفظه متردد بين أن یقول: العتق يلزمني» وبين ين أن يقول: 
عبدي حر؛ وجعله الأول من باب النذر الذي فيه الكفارة دون الات 


.(EY /۱( )١( 

(۲) في الأصل: (وبسر بن الفضل) والمثبت من التاریخ الکبیر. وفيه زيادة: معاذ بن معاذ. 
(۳) الجرح والتعدیل (۲/ ۲۷۵). 

(6) الجرح والتعدیل (۲/ ۲۷۵). 

(0) تاريخ ابن معين (5/ ۸۱ برواية الدوري). 

.)۲۷۲ /٩( الطبقات‎ )1( 

(۷) «التحقیق» (۳۸/ ب) وما هنا مختصر بمعنی کلامه هناك. 


۳۷ 


احنها: آن القصة قصة واحدة لیست قصتین فاذا کان سلیمان واشعث 
جزما بأنها قالت: كل مملوك لي حر» وقال جسر: حلفت بالهدي والعتاقة؛ 
وجب حمل رواية هذا بالمعنی على اللفظ الذي ذکره آراعك. لان لاصل 
اتفاق الروایات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها. 

الثاني: أنه إذا قال: فلان حلف بالعتق والهدي؛ فالمفهوم منه: أنه حلف 
بلزوم العتق» کقوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر أو مملوك فلان حر 
ونحو هذاء وأما إذا قال: إن فعلت كذا فعليً أَنْ أعتق» فهذا حالف بالنذر, 
بنذر العتق» لم يحلف بنفس العتق. 

الثالث: أن الحلف 217 [۸۱/ ب] بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف 
بإيقاعه لا بنذره. 

الرابع: أن حمله لذلك على قوله: (العتق يلزمني) حجةٌ عليه؛ فإنه قد 
قال في قوله: : (الطلاق يلزمني)؛ أن هذا يراد به في العرف الحلف بوقوع 
الطلاق لا أنه يحلف بالالتزام لإيقاعه» فكذلك إذا قال: (العتق يلزمني) إنما 
يراد به في العرف الحلف بوقوع العتق لا الحلف بالتزام إيقاعه» لا فرق بين 
قول القائل: الطلاق يلزمني والعتق يلزمني. 

والمعروف عند الناس إذا قال القائل: العتق يلزمني والحرام يلزمني 
والطلاق يلزمني وأيمان المسلمين تلزمني؛ فإن هذا كله حلف بلزوم هذه 
الأمور له لا نذرٌ لهذه الأمور» ولكن هذا اللفظ قد يراد به: : أنه يلزمني أن 
اتود كما ف راد اوی أن اطلی ا ندر ولكن انی اروف ونه 


)١(‏ هكذا قرأتها. 


عند الا طلاق نما هو: يلزمني وقوع العتق ووقوع الطلاق» وهو بمنزلة يقع 
بي العتق إن فعلت کذاء أو یقع بي الطلاق إن فعلت کذاء أو وقوع الطلاق قد 
يلزمني إن فعلت كذاء أو وقوع العتق قد لزمني إن فعلت کذا. 

الخامس: أنه لو سلم أنَّ لفظ الحالف: (إِنْ فعلث كذا فعلی أن أَعْتِقَّ 
عبدي)؛ فسنبین - إن شاء الله أنه ليس بين قوله(۱): (فعلی أن أعتق)» وبين 
قوله: (فعبدي حر) فَرْقٌ معنوي في باب الأیمان» ولا یعرف عن أحدٍ من 
الصحابة أنه فرق بينهماء وقد ثبت النزاع في قوله: وكل مملوك لي حرء 
والرواية بالكفارة فى ذلك عن الصحابة كته ابت من الرواية بلزوم 
ذلك» وحینئذ؛ فهو حجة لنا على كل تقدير. 

ونحن إنما ذكرنا أن الأوزاعي إمامٌ یعرف معاني الحديث لنبيّن أن 
ضبطه ذكر العتاقة في الحديث مع علمه بما فيه من النزاع» ومع أن قوله 
يخالفه= لِيَعْلمَ؛ فيكون هذا مما يقوي ذكر العتق في الحديث. 

وأما قوله: (فتمسك(۲ باللفظ الذي رواه)(۳. 

فیقال: لآ یقول عاقل إن اللفظ الذي رواه ظاهره آنه یحلف بنذر العتق 
[ک](؟) قوله: إن فعلت [فَعَلَیَ ](*) أن آعتق؛ فان عاقلا لا یقول: إِنَّ هذا 
ظاهر روایته» بل لا يهم هذا مِنْ هذا اللفظ. 
(۱) في الأصل: (قولها»؛ ولعل الصواب ما ثبت. 
(۲) في الأصل: (فمسك»» والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) «التحقيق» (۳۸/ ب). 
(4) طمس في الأصل» ويحتمل ما أثبتٌ. 
(5) إضافة يقتضيها السياق. 

۳۹ 


وحینشز؛ فإما أن يكون الحدیث عامًا في الصورتین: [۸۲/ أ] صورة 
الحلف بنذر العتق وصورة الحلف بالعتق» كما يدل عليه كلام المعترض 
حيث قال: (ولا نحمله على ما هو أخص منه)(۱) وإما أن يكون مختصًا 
بإحداهما؛ فيكون اللفظ مشترکا أو حقيقة ومجارًا. 

فإن كان اللفظ عامًا لهما حصل المقصود رَد على أنهم أفتوا بالكفارة 
في كليهما("2» وذلك مثل أن تقول المستفتية للصحابة: حلفت بالهدي 
وبالعتاقة» وقولها: حلفت بالعتاقة؛ يتناول قولها: إن فعلت فمملوكي حر. 
وقولها7": فعلي أن أعتق مملوكي والعتق يلزمني ونحو ذلك. 

فإذا كان لفظ المستفتية عم هذا كله» وقد أجابها الصحابة بالكفارة في 
هذا= حصل مقصود المجيب. وأنهم أفتوها بالكفارة في صورة النزاع؛ إذ 
هي أحد أفراد اللفظ العام التي تتناولها الفتيا. 

فإن قيل: اللفظ إنما يدل على صورة واحدة دون أخرى؛ إما بطريق 
الاشتراك اللفظي وإما بطريق الحقيقة والمجازء فمعلوم أن المجاز 
والاشتراك على خلاف الأصل؛ فَحَمْلُ اللفظ على ما ينفيهما أولى من 


(۱) «التحقيق» (۳۸/ ب). 

() في الأصل: (كلاهما)ء والصواب ما أثبتٌ. 

(۳) في الاصل: (وقوله)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(4) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۰۸) (۳۱/ 1717)» الفتاوی الكبرى (4/ 0777 بیان تلبیس 
الجهمية (۱/ ۵۲۵) (4/ 4۲۳) الجواب الصحیح (۳/ ۱۹۸ وما بعدها) الإيمان 
1 
وانظر ما سيأتي (ص ۸۷۷- ۰۸۷۸ ۸۸۵). 


۳۹۰ 


حمله على ما يثبتهما. 

وان قیل: بل لفظ الحلف بالعتاقة يَعُمُّ والسائلة انما سألت بلفظ يدل 
على الخاصء ولم ینقل إلينا ذاك. 

قیل: إطلاق الناقل لهذا اللفظ والجواب دليلٌ على أن مناط الحكم هو 
وحینتذ؛ فيكون الراوي لهذا الحديث هم ممن حَدَّنَهُ أن الصحابة الذين أجابوا 
يسوون بين الصورتین» فتكون هذه الرواية موافقة لتلك لا مخالفة لها. 

ولو ندر آنْ مذا اللفظ حم وتلك الرواية من طریقین قد بین.آن 
السؤال كان عن قولها: (كل مملوك لي حر)ء وهذا قال في روایته: (إنه 
حَلَفَ بالعتاقة)- كان حمل هذه الرواية على ما يوافق تلك أولى؛ فان الأصل 
اتفاق الرواة لا اختلافهم. 

فا لو ۲۱ حملناه على أنها حلفت بالنذر لَزْمَ تغلیط إحدى الروايتين» 
مع أنه لا دليل على غلطه بوجو من الوجوه. وحمله على الموافقة یتضمن 
[نفي الغلطء والنافي ]۲۲۱ للغلط مُقَدّمٌ على مثبته. لا سيما في حق مَنْ لم 
كدف غلطه وآن العلظ فی الرواية نادر جدا بالسبة إلى عدمة حتی فی حق 
المعروفین [بكثرة الغلط؛ فما]۸۲[۳۱/ ب] لا يغلطون فيه من الألفاظ 
آضعاف آضعاف ما یغلطون فیه. وحينئذ؛ فیلحق النادر بالغالب لا سيما من 


(۱) غير واضحة في الأصل تحتمل ما آثبت. 
(۲) غير واضحة في الأصلء وزيادة (نفي) ليست في الأصل» ولکن يقتضيها السیاق. 
(۳) ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصلء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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محدث لم یعرف غلطه. وما یخمل کلام المحدئین على الغلط بلا دلیل 
أصلا ولا شبهة دلیل إلا مَنْ هو آبعد الناس في العلم والدین(۱). 

ثم بتقدیر غلط آحدهما؛ تغلیط جسر بن الحسن أولى من تغليط التيمي 
وآشعث الذین رويا آنها فالت: كل مملوك لي حر؛ وجسر یحتج بمتابعته 
على ذکر العتق» لا على لفظه الذي خالف فيه من هو أوثق منه وأكثر منه 
عددا» هذا لو صرح بما یخالف لفظهما؛ فکیف والأمر بخلاف ذلك؟ 

وآیضا؛ فقد ییا أن الحلف بالعتاقة إنما يفهم منه عند الاطلاق: الحلف 
بوقوعه لا بنذره [...]۲1 فقول المعترض: (لفظ الحلف بالعتاقة متردد بين 
کذا وکذا) إن آراد أنه بطريق أن اللفظ لا يدل إلا على أحدهماء لأن دلالته 
على الآخر بطريق الاشتراك أو المجاز- كان هذا مناقضًا لقوله: (لا يحمله 
على ما هو آحص منه)» فن هذا يدل على أنَّ اللفظ الذي رواه الأوزاعي 
مشترك”" لا حقيقة و مجاز. 

وإن أراد أن للفظ عام؛ فالعام لا تردد فيه» وان آراد أنه لا یعلم ماذا وق 
في لفظ الراوي إذا كان عاما- كان دلیلا على أنه فهم أن المعنیین سواء عند 
السائل للصحابة الذین أفتوه» وأن السائل فهم عن الصحابة التسوية وتكفي 
الرواية بالمعنی لا سیما ومن هو آکثر عدذا وأفضل منه حفظّا وفهمًا ذکروا 
لفظ الحالفة: (کل مملوك لي حر إِنْ فعلت کذا). 


+۱ /57( منهاج السنة‎ ۰ /۱۸( ۳۵۳ ۰۳٩ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها: (وایقاعه). ویکون صواب العبارة کاملة:‎ )۲( 
.)۳۰۹ (الحلف بلزومه لا بنذره وإيقاعه). وانظر (ص۳۰۸-‎ 
في الأصل زيادة (و) والصواب حذفها.‎ (۳) 
۳1۲ 


وأما قوله: (وقد علمنا أَنَّ مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)۱2). 

فیقال: هذا حجة لنا؛ فانه لما رواه مع مخالفته لمذهبه َل على أن العتق 
محفوظ فيه مذکور في الحديثء وأما مخالفته له؛ فمعل وم أن المسألة فیها 
نزاع بين التابعين ومن بعدهم» وقد نَل النزاع فيها عن الصحابة آیضاه 
وفقهاء الحديث الذين هم أعلم بالآثار وأتبع لها من الأوزاعي ‏ كأحمد 
وإسحاق و محمد بن نصر وغيرهم ‏ رووا هذه الزيادة [من]( طرق آثبت 
من الطريق التي رواها الأوزاعي» ثم خالفوها لمعارضة [الأثر]" بما 
عندهم؛ فالأوزاعي يخرج عن ذلك؟!(4). 


وهذا مالك يروي آحادیث(۹. 


[۸۳/ أ] بعض الرواة عما ذکره بعضهم» ولو نفی حمید(؟ ما أثبته 
سلیمان التيمي وأشعث لقضی لهذین على ذينك؛ فکیف إذا أثبتا ما لم 
يتعرض ذانك لا لنفيه ولا لإثباته؟ 


والمجیب لم یصحح رواية سلیمان بهذه كما ادعاه المعترض(۲؟ بل 


(۱) «التحقیق» (۳۸/ ب). 

(۲) طمس بالأصلء وبما آثبت يستقيم الکلام. 

(۳) طمس بالأصلء وبما أثبتٌ يستقيم الکلام. 

(4) کذا في الأصل» ولعل صواب العبارة: (فالأوزاعي لا بخرج عن ذلك). 

(0) هنا سقطت لوحة من المخطوط حسب الترقیم الموجود في أعلى الاصل. 

)1( وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفوقها حرف (ظ)» ولم یثبت شيئًا. 

(۷) في الاصل: (المجیب» وعلق علیها الناسخ بقوله: (أظنه: المعترض) وما ظنه هو 
الاقرب لسیاق الکلام. 


۳۳ 


ین أن سلیمان لم ینفرد بهذه الرواية» فلا يجوز تعلیل روايته بالانفراد؛ ولو 
َد أن الانفراد علة فإنه لو تابعه عليه مَنْ فيه جرح لم يكن منفردًا عند 
أهل العلم بالحديث؛ فكيف إذا تابعه أشعث بن عبد الملك الحمرانی(۲) 
وهو إمام كبير» وجسر بن الحسن وهو شيخ لا عرف أحدًا جرح( 
بمعلوم(*)؛ والرواية عن هذين ثابتة باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

ورواه عن الأشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي» 
وروح بن عبادة. 

ورواه عن جسر مثل: الأوزاعي؛ هذا مما يوجب القطع بأن سليمان 
التيمي لم ينفرد بذكر العتق - فبطل تعليل ذكر العتق بانفراد سليمان التيمي. 

ولان التيمي في نفسه ثقةٌ إمامٌ فقي هو أجل قدرًا في العلم والفقه 
والحفظ والدين من كل من روى هذا الحديث عن بكر بن عبد الله المزني. 

فإذا قیل: قد انفرد بذكر العتق؛ فعرفنا أنه قد تابعه هذا وهذاء علمنا قطعًا 
آنه لم ينفرد به؛ فبطل التعليل بهذا لو كان علة. وإذا عرفت أنه لم ینفرد وقد 


تیه 4 في الأصل بعد قوله (المجیب) هذه العبارة : (بل بين أن سلیمان لم ینفرد بهنه 
كما ادعاه المجیب)؛ والظاهر أن هذا خطأً بسبب انتقال بصر الناسخ. 
)١(‏ في الاصل: (ولم). 
(۲) في الاصل: (آشعث بن الحسن) وصوابه ما أثبت» وتقدم على الصواب مرارًا. 
(۳) انظر تر جمته في: تاريخ دمشق (۷۲/ ٩۲‏ الکامل في ضعفاء الرجال (۲/ ۱۷۰ 
تهذیب الکمال /٤(‏ ۵۵7). 
5( في الأصل: (فمعلوم)؛ ولعل الصواب ما آثبت؛ والمراد أي: بجرح مفسّر 
وقد قرر المجيب في مجموع الفتاوى (۲4/ ۳۵۱ أنه إذا كان الجارح والمعدّل من 
الأئمة لم يقبل قول الجارح إلا إذا كان مفسّرًا. 
1€ 


روی ذکر العتق» وفي لفظ الحالفة آنها قالت: وکل مملوك لي حر. وقال 
هذا: حلفت بالعتاقة؛ فهل ینازع عاقل أن حمل الروایتین على الائتلاف آولی 
من حملهما على الاختلاف؟! ولو كان لفظ الحلف بالعتاقة قد تساوی فيه 
الحلف بالعتق والحلف بنذر العتق وان قیل: أنه یعم النوعین فهو حجة لنا. 

وأما تخصیص هذا اللفظ بالحلف بالنذر؛ فهذا لا يقوله من" يدري ما 
یقول» فکیف يجوز حمله علیه؟! 


وهذا الشیخ المتابع للتيمي [...]۲۱) یکفینا منه أنه يذكر العتاقة» فیصیر 
متابعًا لمن ذکر العتق [...](۳) وحده یکفینا في لفظه حلفها؛ فکیف إذا تابعه 
آشعت؟ ۱ 

فان ثبت ذکر الحلف بالعتاقة ثبت أَنَّ هؤلاء الثلائة ذکروا الحلف 
بالعتق فوجب( [۸۳/ ب] قطعًا تقدیم روايتهم على رواية حمید وآخر دونه 
لم يذكر العتق» بل لو نفی هذان ۲ ذکر العتق وقالا: لم یذکر العتق» وقال 
آولئك الثلائة: بل ذکر العتق = لوجب ترجیح روايتهم. 

وإذا ثبت أن فيه ذکر العتق؛ فقد عيّن التيمي وآشعث أن لفظ الحالفة: 


(۱) في الاصل: (حین) وفوقها ما أثبتٌ ولعله هو الصواب. 
(؟) طمس في الأصل مقدار كلمتين» والکلام متصل. 
(۳) مقدار كلمة أو کلمتین لم أستطع قراء‌تها. 
)€3 مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۰) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) في الأصل: (هذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

1٥ 


(وکل مملوك لي حر)؛ وجسر لم یخالفهما في ذلك» ولو خالفهما جسر 
وقال: بل لفظها(۱): (وعليً أن آعتق كل مملوك لي(۳) لوجب تقدیم رواية 
واحد منهما على رواية جسر فکیف بروايتهما جميعًا؟! فکیف وجسر لم 
يخالفهما البتة بل وافقهم؟! والله أعلم. 
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(۱) في الاصل: (لفظهما)» ولعل الصواب ما انيت 
000 هنا زيادة قوله: (حر) ثم کتب الناسخ فوقها (کذا). 


۳۹ 


فصل 

وأما قول المعترض: (ليس فى لفظ ابن عمر فى هذه الرواية الأمر بالتكفير» 
بل في لفظ : حفصة وزينب خاصة)21(0. 

فيقال له: هذه غفلةٌ ظاهرةٌ؛ ففى لفظ الرواية المذكورة أن الزوج قال: 
فأتيت ابن عمر فذكرت له ذلك. فأرسل إليها أن كفري يمينك» فقام ابن عمر 
قالت: يا أبا عبد الرحمن حَلَفْتٌ بالهدي والعتاقة. قال: وان كنت حلفت '. 

فكآن هذ المعترض نظر إلى قول ابن عمر حین آتاها؛ فقال: وان كنك 
حلفت» فلم یقل: وَفري» ولم ينظر إلى قوله في آثناء الحدیث: أتيتٌ 
فذکرت ذلك له فأرسل إليها أن كفري يمينك فأبت؛ ففيه أن ابن عمر آرسل 
إليها ثم أتاهاء وفیه أن ابن عمر آرسل إليها بالتكفير» وذکر عن حفصة وزینب 
آنهما آمرتاها بالتکفیر. 

وقد تقدم نقل هذا من طرق متعددة ثابتة تُبَيّنْ غَلَطَ من قال: إنهما لم 
یأمراها بالتکفیر؛ محتجین بعدم ذکر ذلك في بعض الروایات(۳. 

ع سم وس ۽ ۳ 7 

وآیضا؛ فيقال: لو قَدَّرَ أنه لم يذكر في ذلك أمر ابن عمر بالتكفير» فقد 
اتفقت الروايات كلها على أن ابن عمر آمرها بالتكفير؛ كما ذكر ذلك حميد 


)١(‏ «التحقيق» (۳۹/ أ). 
(۲) تقدم تخريجه في (ص ۲۰۱-۲۰۵). 
(۳) (ص۲۰۹-۲۰۱). 


۳۷ 


والتيمي وأشعث وغالب وغیرهم؛ فالروایات كلها متفقة!۱) على أن ابن عمر 
آمرها بالکفارة فلو قَدَّرَ أن جسرّا لم يذكر ذلك لم يكن هذا تعارضا(۲)؛ 


3 
3 


یت 


(۱) مقدار كلمة غير مقروءت وتحتمل ما یت أو كلمة نحوها. 
)۲( مقدار كلمة غير مقروءة» وتحتمل ما ثبت أو كلمة نحوها. 


۳1۸ 


نصلْ 

وأما قوله : (وبين الطریقین اختلاف أيضًا؛ يقرر هذا: أَنَّ في الأول أنَّ 
حفصة وزينب جاءتا إليهاء وفي 3 أ] هذا أنهما أرسلتا (لبها)(۱. 

فالجواب عنه آیضا: آن هذه غفلة ظاهرة؛ فليس في حديث سليمان التيمي 
اا و ا 
يتا أرسلت» وهكذا ذكره المجيب2'؟ في الطريق الذي رواه من رواية 
الأثرم: حدثنا عارم» حدثنا معتمر بن سليمان» حدثنا أبي فذكره. وفيه قال: 
فأتيت حفصة أم المؤمنين» فأرسلت إليها فأتتها. فقالت يا أم المؤمنين: 
جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها حر. وكذلك رواية يحيى بن 
سعيد عن التيمي» وكذلك في سائر الروايات» وإنما أتاها زينب وابن عم 
وأما آم المؤمنين ‏ رضوان الله عليها ‏ فلم تأت إليها. 

وهذا هو المناسب؛ فان اھات ال دان آل عدن في بیوتهن» 
فلم یک لیخرجر بخلاف غيرهنً» وأما زينب هه ففيه أنها جاءت 
إليها. فقالت: في البيت هاروت وماروت؟! قالت: يا زينب إنها قالت: كل 
مملوك لها حر. 

فقد فصل(" في الحديث بين زينب وحفصة:؛ وأنَّ زینب آنتها وحفصة 
لم تأت إليهاء بخلاف ما زعم هذا الذي يظن من يظنه من كلامه أنه يضبط ما 


(۱) «التحقيق» (89/ أ). 
(۲) في الفتوی المعترض علیها؛ انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۸۸ 
۳۹ 


ینقله فإذا تثبت فیما نقله وجد فيه تخلیطا كثيرًاء لا عذر لأحدٍ في الغلط فیه. 

فیغلط على لفظ الحدیث ویجعله مضطریّاه ولیس فيه اضطرابء ولم 
تختلف الروایات فیما ذکره» ولکن من حدیث جسر أنَّ زینب آرسلت الیهاه 
وفي رواية سلیمان التيمي: آنها أتتهاء ولیس هذا اختلاف؛ بل ابن عمر آرسل 
إليها أولاء ثم أتاها ثانيًا؛ فیمکن أن زینب فعلت كما فعل ابن عمر آرسلت 
إليها ثم أتتها. 

وان قدّر اَن هذا اختلافٌ؛ فمئل هذا لا يقدح في الرواية باتفاق أهل 
العلم با لحدیث. بل الأحاديث التي في الصحیحین التي اتفق المسلمون 
على صحتها یقع فیها مثل هذا" بل غزوة بدر وأحد والخندق وغیرها من 
الأمور المتواترة يقع فيها مثل هذاه بل [وفي آحادیث](۲) رسول الله لیقع 
فیها مثل هذا الاختلاف الذي لا یضر؛ کاختلاف الرواة في مقدار ثمن بعير 
جابر» وحدیثه مما اتفق(۸4[)۳/ ب] العلماء على صحته» واختلفوا في قَذُر 


ئمنه 11 


2 


(۱) انظر ما سيأتي في (ص ۰۳۲۹-۳۲۵ ۳۳۲- ۳۳۳). 

(۲) طمس یحتمل ما آثبت. 

۳( كلمة لم أستطع قراءتهاء وبما أثبتٌ يستقيم الکلام. 

)1( آخرجه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم (۷۱۵) من حدیث جابر بن عبد الله وه 
وقد ساق المهلب بن أبي صفرة في المختصر النصیح (۳/ ۲ آسانید الحدیث 
وألفاظه سیاقا حستا. 


۳۲۰ 


فصل 
قال المعترض: 
(ثم إني نظرت في هذا الأثر وجمع طرقه من كتب عبد الرزاق وأبي 
بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وأبي محمد بن حزم لتبيين الحق في 
ذلك وهاآنا الا ههنا: 


قال البيهقي': آخبرنا آبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي» آخبرنا 
إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني؛ حدثنا آبو أحمد ابن فارس» حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري"» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب البصري حد ل اي 
رافع» عن أبيه أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب وَدَيَهََنَهُ نحلفت 
أنَّ مالها في المساكين صدقة. فقال ابن عمر: كَفَرِي بمينك(*). 


والجواب: 
أما قوله: (فانظر هذا الاختلاف العظیم الذي وق في هذا الأثر في سنده 
وفی متنه)(۹. 


فیقال: لیس فيه ولله الحمد - اختلافٌ عظیمٌ؛ بل وأكثر ما سم 


)۱( في السنن الکبیر (۲۰/ ۳ ۲۵ (. 

(۲) في الأصل: (آبو الحرث فارس)؛ والمثبت من السنن. 
(۳) التاریخ الکبیر (۱/ 4۳۵ (۵/ ۲۸۱). 

(4) «التحقیق» (۳۸/ أ). 

(۵) «التحقیق» (۳۹/ [). 


۳۳ 


اختلافا ليس هو باختلاف أصلاء والاختلاف الیسیر الذي انفرد به بمض 
الرواة ليس بموتر بل القدح بمثل هذا خلاف | جماع العلماء المتقدمین 
والمتآخرین فانهم كلهم تلقوا هذا الأثر بالتصدیق والقبول وصححوه؛ 
فعامة علماء أهل الحدیث عملوا به والذین لم یعملوا به لم یطعنوا في 
صحته ولا قدحوا في ذلك بل سَلَّمُوا صحت بل عارضوه؟ فالقادح فيه 
مخالف لا جماع علماء آهل الحدیث العارفین بالمنقولات(۱). 

الثاني: إِنّ رواة هذا الحدیث من أَجلْ علماء | لمسلمین وثقاتهم(۲)؛ فقد 
رواه غير واحد عن آبي رافع مشل: ثابت البناني وبکر بن عبد الله المزني 
وهما هماء فانهما من أجل ثقات المسلمین باتفاق العلماء» ومن أجل رجال 
الصحیحین» وقد تابعهما عبد الرحمن [بن آبي]۲۱ رافع وعلي بن زید بن 
جدعان. 

ورواه عن بكر غير واحد [من الثقات](*۹: سلیمان التيمي و حمید 
الطویل وأشعث بن عبد الملك [الحمراني](۹) وغالب القطان وجسر بن 
الحسن» وبعض هؤلاء يكفي لکونه [من رجال](") الصحیحین الثقات. 

ورواه عن سلیمان التيمي غير واحد من العلماء [۸۰/ أ] مشل: د یحیی بن 


.)۲۵۸- ۲۵۷ /۲۰( ۰۳۵۲-۳۵۱ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
(؟) في الاصل: (واتفاقهم» ولعل الصواب ما ثبتُ.‎ 
طمس في هذا الموضع. ولعل الصواب ما أثبت.‎ )۳( 
طمس في هذا الموضعء ولعل الصواب ما آثبت.‎ )٤( 
لم یظهر من الکلمة الا آخر ثلائة حرف منهاء ولعل الصواب ما ثبتَ.‎ )6( 
طمس في هذا الموضعء ولعل الصواب ما آثبت.‎ ( 
۳۳۲ 


سعید القطان وابنه معتمر بن سلیمان. 

وعن آشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة 
والنضر. 

وعن حميد الطويل يحيى بن أيوب وغيره إلى غير ذلك من الطرق التي 
لم يذكرها؛ وبمشل هذه الطرق لو كان مرفوعًا- لكان من أجل ما يرويه 
البخاري ومسلم لكنهما إنما وضعا كتابيهما للمرفوعات لا للاثار وإلا 
فبدون هذه الطرق يكون الحديث من أحاديث الصحيحين. 

فهل يطعن فيما يروى بمثل هذه الأسانيد إلا مّن هو يمن أبعد الناس عن 

يقة أهل العلم والدين؟ إما لنقص علمه وإما لفساد قصده؛ ولا فصاحب 
علم ودين لا يتصور أن يقدح في مثل هذا الحديث المروي بمثل هذه الطرق. 

1 26 3 به لان 
من أجل رجال الصحیحین. وان قدر أنه مولی رسول الله 285 فهو من 
الصحابة وهو آرفع قدرًا من الصائغ؛ فعلی کل تقدیر قد اتفق العلماء على 
أنه من الثقات. 

الوجه الثالث: أنَّ قوله: (بعضهم قال في الحالفة: إنها الأنصارية» 
وبعضهم قال: إنها بنت عم عمر)(۱. 

فیقال له: الرواية بأنها ابنة عمة(۲) لعمر آثبت من کونها بنت عمه. ولا 
منافاة بين کونها أنصارية وکونها بنت عمة عمر؛ هکذا فى حديث ابن وهب: 
(۱) «التحقیق» (1/1۰). 
(۲) في الاصل: (عمر)» ولعل الصواب ما َثبت. 

۳۳ 


وکان آبو رافع عبدًا للیلی بنت العجماء ابنة عمة لعمر بن الخطاب 
هن و في حديث عبد الرحمن بن آبي رافع عن أبيه أنه كان مملوگا 

وآما قوله: لامرأة من الأنصار» فهو من رواية جسر بن الحسن» وسائر 
الروایات قالوا: لیلی بنت العجماء ولم یذکروا آنها أنصارية» ولا نها ابنة 
عمه؛ وبکل حال: فالمرأة معروفة باسمها واسم أمهاء لیلی بنت العجماء 
وهو اسم غريبٌ لا يعرف فيه اشتراك مع کثرة الاشتراك في أسماء الأعلام 
فهي متميزة بهذا الاسم معروفة عند العلماء لم تشتبه بغیرها(۱). 

وأما كونها أنصارية [أو قرشية]۲) وبنت عمة لعمر أو بنت عم له؛ فهذا 
لا يضر جهله والاختلاف [فيه وإِن لم]۲1 نعرفها ونميزها عن غيرهاء ولا 
یجعل مثل هذا قدخا في الحديث [إلا جاهل]7؟) أو معاند, فإنَّ كيرا( من 
الناس المشهورين يختلف في بعض [أنسابهم] 17 [۸۰/ ب] ولا يقدح ذلك 


() انظر كلامًا للمجيب حول الاشتراك في أسماء الأعلام في درء تعارض العقل والنقل 
(۷ ۸ -1۹). 

(۲) طمس مقدار كلمة أو كلمتين» والمثبت مقدّر من کلام المجیب ال تي (ص4 ۳۳). 

() طمس في هذا الموضع. وما آثبت تقدیرا» وبه يستقيم الکلام. 

(4) طمس في هذا الموضع. وما آثبت تقدیزّا وبه يستقيم الکلام. 

(5) في الأصل: (کثیر)» والصواب ما أثبت. 

)1( طمس مقدار كلمة؛ وبما أثبت يستقيم الكلام. 


٤ 


في معرفتهم. 
كما يقال في آبي رافع مولی رسول الله يك أنه مو لى النبي ی وقيل: 
الرابع: أن هذه ليست هي الراویة۱1) للحدیث حتی یحتاج إلى معرفتهاء 
بل هي المستفتية» وانما الراوي مولاها آبو رافع» وهو معروف نفسه باتفاق 
أهل العلم» ولو لم یسم هذه المرأة لم يّقدح ذلك في العلم بجواب 
الصحابة» ولهذا لا تسَمّی في بعض الروايات» فذکر اسمها لا يحتاج إليه 
وحينئلٍ؛ فإذا قدر الاختلاف في ذلك كان اختلافا عن أمر خارج عن 
المقصود لا يقدح في العلم بالمقصود, وهذا كما أن الثلائة الذين خلوا 
المذكورين في قوله تعالى: #وعل لاک َو 4 [التوبة: ۱۱۸] لا نحتاج 
[في](۲) معرفة ما آخبر الله به من توبتهم إلى معرفة أسمائهم ثم إذا عرفت 
آسماژهم وأنهم: هلال بن أمية وکعب بن مالك ومرارة بن الربیع» والزهري قد 
ذکر في روايته أن مرارة بن الربيع وهلال بن آمیة(۳) شهدا بدرّاء وخالف 
الزهري غیره» وبعضهم يقول: مرارة بن ربيعة= فالاختلاف في مثل هذا لا 
ی 6 حو ا و وه كا نب 5 ا( 
یقدح في العلم بأسمائهم؛ فضلا أن يقدح في العلم المقصود من قصتهم(). 
(۱) في الاصل: (الرواية)؛ والصواب ما ثبت. 
(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 
(۳) في الاصل: (هلال وأمية)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(4) آخرج حدیث الثلائة الذين حُلّهُوا: البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 
وانظر: مرویات الإمام الزهري في المغازي للعواجي (۲/ ۸۰۱۷). 


۳۳۵ 


وکذلك روي في الصحیح: أن أعرابيًا جاء إلى النبي ية فسأله عم 
فرض الله عليه» فذكر الصلاة والزكاة والصيام» وهو لایِسَمّی في كثير من 
الروايات» وفي بعضها سُمّيَ210. 
فصل 
وأما الراوي عنها؛ فهو أبو رافع الصائغ مولى ليلى بنت العجماء من 
قدماء التابعين من رجال الصحيحين» كما ثبت ذلك في الروايات الثابتةه 
وكما ذكر ذلك عامة العلماء» وروی عنه: بكر وثابت وعلي بن زيد وغيرهم. 


وآبو رافع مولی رسول الله ية لیس هو مو لى لیلی بنت العجماء بلا ريب» 
فان ذاك مات دیما بعَيْدَ قتل عثمان روبع سنة خمس( وثلائین» لم ید رکه 


آحد من هؤلاء مثل: بكر وثابت وأمثالهماء وهذا [ مجزومٌ به ۲۱ قطعًا. 


قال الحافظ عبد الغني(*: نفیع آبو رافع الصائغ [...]۱* آدرك الجاهلية 


)۱( آخرجه البخاري (1 4)» ومسلم (۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله كنف ولیس 
في روایته التصریح پاسمه. 
وآخرجه البخاري (1۳)ء ومسلم (۱۲) من حدیث آنس بن مالك نف وفي 
رواية البخاري التصریح باسم السائل» وأنه: ضمام بن تعلبة. 
وقد تعقب المجیب في شرح العمدة (۲/ ۱۸۰ الحج) ابن عبد البر في زعمه أن 
الرجلين في الحديثين واحد؛ فانظره هناك. 

(۲) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت. 

(۳) كلمة غير مقروءة» وما أثبت تقدیرّا وبه يستقيم الكلام. 

() في الكمال في أسماء الرجال والكتاب ما زال مخطوطًا. 

)0( كلمة لم أستطع قراءتهاء وفي تهذيب الكمال (۳۰/ 5 : المدني نزيل البصرة - 

۳۳۹ 


ولم ير النبي بف نتقل إلى البصرة. 

روی عن: [۸1/ أ] آبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. وزید بن ثابت» وأبي 
موسی» وأبي هريرة» وحفصة زوج النبي وا 


روى عنه: الحسن البصري» وبكر بن عبد الله المزني وثابت البناني 
وعلي بن زيد بن جذعان, ومروان الأصفرء وخلاس بن عمرو؛ وسمّى 
آخرين. 

وقال أبو عبد الله بن منده في كتاب الكنى': آبو رافع الصائغ» بصري 
أدرك الجاهلية» روى عن: عمر بن الخطاب» روى بإسناده عن ثابت عن أبي 
رافع قال: [إنَّ أطيب شيءٍ أکلّه]۳۱) في الجاهلية یه( ۳ سَبُم» روى عنه: 
الحسن وقتادة. 


ثم قال(*): أبو رافع مولى عمر بن الخطاب حَدَّتَ عن عمر(* ويقال: 
مولى ليلى بنت العجماء. 


مولى ابنة عمر بن الخطاب. وقيل: مولى ليلى بنت العجماء. 
)۱( فتح الباب في الكنى والألقاب (ص ۳۲۰). 
(۲( في الأصل بیاض مقدار كلمة أو كلمتين» وفي آخره كلمة تحتمل: (علیه)؛ والمثبت 
من کتاب ابن منده. 
(۳( في الأصل: (سنة) والمثبت من کتاب ابن منده. 
(4) في (ص ۳۲۱). 
(0) في المطبوع من الکنی: (عمرو)؛ ولعل الصواب ما في الأصل. 
۳۳۷ 


آخبرنا خيثمة» آخبرنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن التیمی» عن 
أبيه» عن بكر بن عبد الله المزني حدثني أبو رافع مولى ليلى بنت العجماء. 

فقال روی عنه: الحسن. وبكر بن عبد الله المزني» وثابت البناني 
وخلاس بن عمرو» ومروان الأصفر وعلي بن زيد. 

قلت لأبي: روى بكر أنه مولى ليلى أراه آبو رافع 2١7‏ مولى عمر. فقال: 
آحسب اا لیلی اشترته من عمره وهما عندي و 

وکذلك سائر العلماء المصنفین لم یذکروا آبا رافع الذي يروي عنه 
بكر بن عبد الله وعلي بن زید و ثابت البناني ونحوهم من البصریین إلا 
آبا رافع الصائغ واسمه نفیع. وقالوا: إنه انتقل من المدينة إلى البصرة ولهذا 
كان المفتون له عن هذه القصة هم من أهل المدينة والرواة عنه من أهل 
البصرة. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه: نفيع أبو رافع الصائغ؛ روى 
عن: أبي بكر وابن مسعود. روى عنه: الحسن وثابت البناني وعلي بن زید. 


(۱) كرر الناسخ قوله: (مولى ليلى أراه أبو رافع). 

( زيادة من الكنى. 

(۳) قال ابن منده بعد ذلك: (ففي هذه الحكاية ما يدل على أن من تقدم هو هذا). 
(4) في الاصل: (بن)» ولعل الصواب ما أت 

(9) الجرح والتعدیل (۸/ .)4۸٩‏ 


۳۳/۸ 


سمعت آبی یقول ذلك» [و](۱)سألته عنه. فقال: ليس به بأس. 
وقال النسائي في کتاب الکنی: آبو رافع نفیع الصايغ؛ روی عنه: ثابت. 
وقال آبو القاسم اللالک‌ائی(۲) 2 رجال البخاري: نفیع آبو [رانع ]۳۱ 
الصایغ البصري روی(*) عن أبي بكر وابن مسعود. روی عنه: الحسن وثابت 
3 ب] البناني تحول إليها من المدينة. يقال: إنه آدرك الجاهلية سمع أبا 
هريرة» روی عنه: الحسن وبکر بن عبد الله المزني وثابت البناني وقتادة. 


البصري. آروی](۱) عن آبي هريرة. روی عنه: الحسن البصري وبکر بن 
عبد الله المزني وثابت البناني وخلاس بن عمرو وحمید بن هلال وذکر آخرین. 


والرواية التي في تاريخ البخاري(۷) عن عبد الرحمن بن آبي رافع أنه 


(۱) زيادة من الجرح والتعديل. 

(؟) في الاصل: (الألكاني)» والصواب ما أثبتٌ. 
وهو: هبة الله بن الحسن الطبري» الحافظ الفقيه الشافعي» صلف كتابًا في شرح 
السنةء وكتابًا في رجال الصحيحين؛ توفي سنة (4۱۸). 
انظر تر جمته في: تاريخ بغداد /١5(‏ ۸ العبر (۲/ ۲ ۰)۲۳ شذرات الذهب (0/ 
۹ 

(۳) لم یظهر من الكلمة الا حرف الراء والألف. 

(4) كتبها الناسخ في الهامشء وفوقها: (ظ) ثم (لا). 

() رجال صحیح مسلم (۷/ ۲۹۲). 

(6) زيادة من المطبوع. 

.)۲۸۱ /۵( )1۳۵ /۱( (¥) 


۲۹ 


كان مملوكًا لابنة عم عمر بن الخطاب. قال ابن عمر: كمري يمينك. تبن (1) 
أنه ليس هو آبا رافع مولى النبي كل فان ذاك لم يكن مملوكًا لليلى بنت 
العجماء التي يقال: إنها ابنة عم عمر باتفاق العلماء. 

وإذا قال قائل: يحتمل أن يكون هو آبا رافع مولی رسول الله ا. 

قيل له: هذا إن كان حمًا لا يقدح في الحديث بل يزيده قوة» فان أبا رافع 
مولى رسول الله َه من الصحابة» فهو أجل من آبي رافع الصائغ» وإن كان 
مَنْ جعله أبا رافع مو لى النبي ب قد غلط في ذلك فغلط هذا الظان لا یقدح 
في صحة الحديث. 

فك أذ العو منج تایب ضبان كد ساي ليس ا داه 
[في]۳1 الكلام على ما ذكره البخاري في تاريخه؛ فإنه ‏ أولًا ‏ لم يصرّح 
بأن هذا المذکور في حدیث العتق عبد الرحمن بن آبي زافع صاحب النبي 
يد وإنما ذکر الروایات في هذا الباب؛ لیعرف ما رويء ويميِّرٌ بِينَ ذلك؛ 
ولهذا ذكر ابن أبي رافع عن أبيه مو لى لحفصة» ومعلوم أنَّ هذا ليس أبا رافع 
مولى النبي يك بل يمكن أن يقال: إنه الصائغ» وأنه نسبه(۳) إلى حفصة كما 
نسبه لى آبیهاه ولو ف أن بعض الناس ظن آنه دا فهذا الظن تد 
قطعًاء ولو قُدّرَ أنه صواب لم یقدح في صحة الحدیث. 

وأما قول القائل: نبا رافع الصائغ لا يكون مملوكًا لها ومولى النبي 


)١(‏ في الأصل: (بين)ء ولعل الصواب ما أئبثٌ. 
)ضاف يقتضيها السياق: 
(۳) في الاصل: (نسب» ولعل الصواب ما ايت 
)€3 كلمة غير مقروءة» وتحتمل ما آثبث. 

۳۳۰ 


6 ؛ [فكلامٌ صحیمٌ ]۲1 وهو يدل على خطأ من جعله الصاحب؛ 
وعامة العلماء على أنه [التابعي]!؟ كما تقدم كلامهم» وما علمت أحدًا 
صرح بنقيض هذاء وَإِنْ در أنه أنه قال ذلك فقد غلط. 

وأما قوله: (إِنَّ آبا رانع الصائغ لا یعرف في ولده من اسمه [۸۷/ أ] 
عبد الر حمن)(*؛ فهذا نفي ما لم يعلمه الرجل» فقد يكون له ولد اسمه 
عبد الرحمن ولم یعرفه وإِنْ قَدّرَ أنه لم يكن له ولد؛ فغايته أن تكون رواية 
إياس بن أبي تميمة عن عبد الرحمن غلطًاء فیکون وجودها كعدمهاء وهذا 
لا بقدح في رواية الثقات الأثبات الذين ذكروا أنه كان مولى لليلى نت 
العجماء وأنَّ مولاته حلفت» ومثل هذه القصة يحفظها صاحبهاء لأنه هو كان 
المبتلى بهاء وهو الذي أرادت سيدته أَنْ تفرق بينه وبين امرأته» وهو الذي 
ذهب إلى من ذهب إليه من الصحابة وأمهات المؤمنين لِيَنْهَيْنَهَا عن ذلك› 
ويأمرنها بما يخرجها من يمينها؛ فمثل هذه القصة يضبطها العامي إذا وقعت 
له؛ فكيف لا يضبطها مَنْ هو معروف بحمل العلم ونقله؟! وقد آخرجا له في 
الصحيح ما أخرجوه مثل حديثه عن أبي هريرة که (°. 


(۱) «التحقیق» /5١0(‏ أ). 

(۲) لم تظهر إلا بعض الحروفء وبما أثبث يستقيم الكلام. 

(۳) لم تظهر إلا بعض الحروف. وبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 

(6) «التحقیق» /٤١(‏ أ). 

)0( آخرج البخاري (۲۹۱) ومسلم (44؟) من حدیث أبي رافع» عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» وأحادیث آخر. 
انظر: البخاري (۰۲۸۳ ۰۷۱۲۰۵۸ ۰1۱۹۲ ۰6۷۵۵۳ ومسلم (۱ ۰۳۹۰۳۷ ۵۵۰۱ 
۸ ۲۱۱) وغیرها. 


۳۳۱ 


2 

وأما قوله: (إنهم اختلفوا في صيغة الیمین)۱) فهذا غلط؛ فلم يختلفوا 

في صيغة اليمين» فان قول بكر وأشعث إنها قالت: كل مملوك لها حر إن لم 

تفرق» لاينافي رواية جسر أنها حلفت بالعتاقة؛ فإنَّ هذا يسمى حلمًا بالعتاقة 

بلا ریب. وإذا كان التقات ذکروا زيادة لم يذكرها غيرهم لم ید هذا من 

الاختلاف القادح في الحدیث عند أهل العلم بل كثير من أحاديث 
الصحیحین وغیرهما بهذه المثابة!۲). 


وكذلك الأمر بالتکفیر لم ینفه أحد من الرواة(۳ بل كلهم ذكروه؛ لکن 
بعضهم یختصر الحدیث فیذکره عن ابن عمر لکونه راجعها آکثر من غير 
وبعضهم یستوفیه فيذكره عن الثلاثة. 

وقد تقدم أن عامة العلماء بينوا ذكر التكفير فيه عن الصحابة کلهم» ولو 
در أنه أسقط عن بعضهم فلا خلاف أنَّ بعض الصحابة أَمَرَ بالتكفير 
وبذلك يحصل المقصود. ومثل هذا يقع كثيرًا في أحاديث النبي و يقع في 
الأحاديث المتفق على صحتها من تنوع الألفاظ أكثر من هذاء كما في 
حديث ابن عمر: فرض رسول الله و صدقة الفطر على كل صغير وكبيرء 
ذكر وأنثى [وخرٌ وعبد](*. زاد مالك وغيره: من المسلمین(*) ولم يُجعل 


)١(‏ «التحقيق» /٤١(‏ أ). 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۸/ .)٤۷‏ 

(۳) «التحقیق) (4۰/ أ). 

(6) ما بين المعقوفتین غير مقروء في الأصل» والمثبت من لفظ الحدیث. 

(0) ذکر هذه الزيادة جماعةٌ منهم: مالك بن آنس؛ آخرجه البخاري (8 ۰0۱۵۰ ومسلم - 
۳۳۲ 


ذلك علة في أصل الحدیث [مع زیادة](۱) [۸۷/ ب] مالك(۲. 
و 
فصل 
وقوله: (إنَّ هذا الاختلاف والاضطراب یوجب التوقف في هذا 
الأثر)"؛ عنه آجوبة: 


آحدها: أنَّ هذا باطل قطعًا باتفاق أهل العلم؛ فکلهم متفقون على تلقي 
هذا الأثر بالقبول» كما یتلقی أمثاله من الأخبار الثابتة» وکلهم يحكي ما فيه 
عن هؤلاء الصحابةء لم يتنازعوا في شيء من ذلك إلا في ذكر العتق» لكون 
الإمام أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي» وأما الذين بلغهم طريق أشعث بن 
عبد الملك مع التيمي فلم يطعن أحد منهم في ذكر العتق» بل جزموا بنقل 
الإفتاء بالعتق عمن ذكر فيه من الصحابة؛ حتی صرح بصحة ذلك من لا يقول 
به: كابن حزم» وثبتّه من لا يقول به: كابن جرير الطبري. 

الثاني: أنه إذا رُويّ الأثر بهذه الأسانيد الثابتة التي هي من أجل شروط 
البخاري ومسلم. مع تعدد الطرق وشهرة الرجال بالصدق والدین» بل 
والعلم والفقه؛ فيكف يجوز أن یتوقف فيه لمجرد کون الم رأة المستفتية لم 
تُعلم قبيلتها؟! أو لکون آبا رافع لم یعلم مولاه إِنْ قُدّرَ ذلك؟! أو لکون بعض 


/١١١ =‏ 15. وعمر بن نافع؛ أخرجه البخاري .)١19١*(‏ والضحاك؛ أخرجه مسلم 
(/ 485) وغيرهم. 
انظر: نصب الراية (۲/ 5٠١‏ وما بعدها) البدر المنير (۵/ .)5١5‏ 

كلم اريس روك و تناها اس 

(۲) شرح العلل لابن رجب (۱/ 4۱۸). 

(۳) «التحقیق» (1۰/ أ). 


99 


الرواة ظنها آنصارية وبعضهم ظنها قرشیة؟! 

فان مثل هذا لا يضر لا جهله ولا الاختلاف فيه في الروايةء ثم ا 
الثقات الأثبات لم يذكروا قبیلتها البتة» فلم يذكروا آنها آنصارية ولا آنها 
قرابة لعمر» بل ذكروا اسمها لیلی بنت العجماء» وفيهم من لم يُسَمُهًا. 

فلو فد طرح رواية آولقك لم يكن هذا قادحًا في رواية هؤلاء الثقات 
الأثبات» حتى إنه لا يجوز القدح بمثل ذلك في الشهادة» فلو شهد عدد من 
الشهود ورن بعضهم اختلفوا اختلاثًا یقح في شهادتهم» لم يقدح ذلك 
في شهادة من لم يختلفوا ولم يذكروا ما يقدح في شهادتهم؛ مع العلم بأن 
باب الرواية أوسع من باب الشهادة(۱). 

الثالث: أنه إن كان هذا الاختلاف موجبًا للتوقف فى حديث ليلى بنت 
العجماء؛ فالتوقف في حديث عثمان بن" حاضر بالاختلاف الكثير الذي 
فيه» وبمخالفته ما رواه الثقات الاثبات عن الصحابة = أولى وأحرى» بل لا 
یستریب عالم أن القوادح في حديث عثمان بن حاضر أعظم بكثير من 
القوادح في حديث ليلى [۸۸/ أ] بنت العجماء. 

وحينئل؛ فقول القائل: (إنَّ الأئمة مبعتوا ال ثار کم توا بأخبار لي 
ية في ذكر عللها والاختلاف فيها ود تحقيق الصواب فيه لأنهم رأوا ان 


.)۱۹۸ /4( منهاج السنة‎ )١( 
ولابن القيم مه في الطرق الحكمية (۱/ 440) اعتراض على إطلاق هذه‎ 
العبارة.‎ 
.)۲۵۷ ألحق الناسخ (أبي) في الهامش» وقد تقدم نقل الخلاف في اسمه (ص‎ (۲) 
۳ 


الخطب في نقل مذاهب العلماء بسیر)(۱) - هو حجة عليه في احتجاجه 
بحدیث عثمان بن" حاضر على مذاهب الصحاب مع كثرة اضطرابه وعدم 
معرفة شهرة رواته بالعلم والضبط ومخالفته لما هو الثابت المعروف عن 
الصحابة» واتفاق آهل العلم على عدم اتباعه؛ فما ذکره بکونه طعنًا في حدیث 
عثمان بن حاضر آولی من کونه طعنا في حدیث لیلی» وغاية ما یقال: انه لم 
یثبت لا هذا ولا هذاء فلا يثبت عن الصحابة یلع في الحلف بالعتق شيء 
لا إلزام ولا القول بالتکفین كما لم يثبت ذلك عنهم في الحلف بالطلاق. 

وأما التابعون: فقد ثبت عنهم النزاع في الحلف بالعتق من وجوه ابتة 
- كما تقدم وحينئذِ؛ فثبت النزاع في العتق وهو المطلوب؛ ذ(۳) المقصود أنَّ 
الأمة لم تتفق على أن العتق المحلوف به يلزم؛ فمتى ثبت النزاع عن الصحابة أو 
عن التابعين إذا لم يكن عن الصحابة في ذلك شي ۶= حصل المقصود. 

وإذا لم يكن | جماغ؛ فما تنازع فيه المسلمون وَجَبَ رَدْهُ إلى الله والرسول. 

وأیضا؛ فما ذکره من عدم الاعتناء بنقل الآثار لأنهم رأوا أن الخطب في 
نقل مذاهب العلماء یسیر يَسد عليه طریق المعرفة با جماع العلماء فإنه إذا كان 
قول الواحد والائنین والثلائة من الصحابة لم یت عنده مع نقله بهذه الطرق 
المشهورة المتصلة؛ فکیف يبت عنده قول کل واحد من علماء الصحابة أو 
علماء التابعین أو تابعي التابعین مع أنه لیس معه نقل بسند عن جمهورهم؛ بل 
غاية ما عنده نقل عن بعضهم» وأكثر التقل هو دون هذا النقل في الصحة وما 


(۱) «التحقیق» (1۰/ أ). 
(۲) في الاصل زیادة: (أبي»» وقد تقدم التنبیه على ذلك في (ص ۲۵۷). 
(۳) في الاصل: (إذَا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

۳۳۵ 


كان أقوى من هذا فغايته أن يثبت النقل فيه عن عدد من أهل العلم» لیس معه 
نقل عن كل واحدٍ واحد» والعلماء عنده لم یعتنوا بنقل مذاهب السلف. 

فإذا كان معرفة آقوال بعضهم ممایتوقف فيه عنده [فلماذا]11) لا 
یتوقف في نقل مذاهبهم كلهم مع انتفاء النقل المسند في ذلك» بل 
[والنقل]۲۱) المرسل؟! فانه لیس أحدٌّ ممن ینقل الا جماع يسمي کل واحدٍ 
من علماء الصحابة والتابعین [۸۸/ ب][...]۲۱ فأما أن یجعل قوله ما رواه 
عثمان بن حاضر فوق ما رواه [مَنْ هو أوثقٌ]7؟) منه = فهذا لا یقوله عالم. 

فتبين أن ما قاله العلماء قاطبة [موافق للذي](*) تضمنه ذکر الحلف 
بالعتق في حدیث لیلی بنت العجماء هو افتاژها() بالکفارة في قولها": إِنْ 
فعلت کذا فكل مملوك لي حره ون من آثبت هذه الرواية وزعم أنهم لم 
يفتوها بالکفارة الا في غير العتق فهو مع مخالفته(٩)‏ لعلماء المسلمین 
المتفقین على خلاف هذا = قولْهٌ ظاهم الخطأ. 


(۱) طمس مقدار كلمة تقريباء قدرته بما أَثبتٌ. 
(5) طون ار کل قري مها مات 
)۳( طمس مقدار كلمة تقريبًاء ولم یظهر منها إلا حرفان هما (ان). 
( لم يظهر من العبارة المثبتة بين معقوفتين إلا آخر حرفين من الكلمة الأخيرة» وبما 
أثبت تستقيم العبارة. 
(0) العبارة غير واضحة وما آثبته تقدیرا. 
)1( العبارة غير واضحة وبما أثبت يستقيم الكلام. 
(۷) في الاصل: (قوله»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۸) غير واضحة. وکذا قرأتها. 
(9) لم تظهر إلا الأحرف الأخيرة من الكلمة. 
۳۳٦‏ 


وهذا - أيضًا ‏ مما يُظهر خطأ التأويل الآخر» وهو قوله: (یحتمل أنه لم 


يكن لها مملوك حين الحلف(۱ فان هذا مع مخالفته لمدلول الحدیث؛ 
هو خلاف ما اتفق العلماء على فهمه من هذا الحديث» وخلاف ما نقلوه عن 
هؤلاء الصحابة. 


)1(« ا ou‏ : ۲ 
الجواب الرابع : أن المستفتية خاطبها واحد بعد واحد من الصحابة 


وهي تخبر كل واحد منهم بيمينهاء وتقول: قلث: إِنْ لم أفعل كذا فكل 
مملوك لي حر ولم يسألها أحد منهم: هل لك مملوك أم ليس لك مملوك؟ 
ولا قال لها: كمري يمينك إلا العتق» وترك الاستفصال في حكاية الحال مع 
قيام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقال(۳. 


(۱) 


«التحقيق» (۰/ ب). 


(۲) في الاصل: (الثالث) وهو خطأ؛ فالجواب الثالث تقدم في (ص؛ ۳۳)؛ وأكتفي 


(۳) 


بالتنبيه هنا على تعديل الأجوبة التالية. 

مجموع الفتاوی (۲۱/ 1 ۰0۲۷ ۲ الفتاوى الکبری (۱/ ۸ c0‏ 
۳) (/ ۳۰۱ مختصر الفتاوی المصرية (ص ۰۱ شرح عمدة الفقه (۲/ ۲۹۲). 
وهذه القاعدة نسبها ابن تيمية وغیره إلى الشافعي له ولیست في شيء من کتبه؛ 
ولذا قال السبكي في الأشباه والنظائر (۲/ ۱۳۹): وهذا ون لم أجده مسطورًا في 
نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه؛ بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي 
وَِيَدعَنَُ. اه وهو أقدم من نقلها عنه على ما وقفت عليه. 

انظر: البرهان (۱/ ۰۲۳۷ القواطع في أصول الفقه (۱/ ۳4۸ دلالات الألفاظ 
عند شيخ الإسلام (۲/ 1۰۳). 

وهذه القاعدة لم يختص بها الشافعية بل عمل بها الحنابلة أيضا؛ فقد قال المجد في 
المسوّدة (۱/ 777): وهذا ظاهر كلام الامام أحمد ##لله؛ لأنه احتجّ في مواضع 
كثيرة بمثل ذلك. وكذلك أصحابنا؛ وأمثلة ذلك كثيرة. 


۳۳۷ 


وهذا لا یناقض قولنا: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال کساها 
ثوب الا جمال وسقط بها الاستدلال(۱ بل کلاهما حق كما قاله 
العلماء!۳)؛ فالاول إذا سأل سائل بكلمة مطلقًا فأطلق له الجواب كان 
السؤال کالمعاد في الجواب. فیعم صوره إذا لم يكن هناك مایدل على أنه 
عرف اختصاص السؤال ببعض الوقائع؛ كالذي قال للنبي :إن أحرمت 
بعمرق وعلي جبّة» وأنا متضمخ بخلوق. فقال: «انزع عنك الجبةء واغسل 
عنك أثر الخلوق. واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك»(۳. 


فقوله: آحرمت بالعمرة؛ مطلق لا يخص الاحرام دون الميقات وقبله 
وقوله: وعلي جُبّة؛ مطلق لا يخصٌ جبة بيضاء من صفراء فكان ترك 
استفصال النبي و له في حكاية حاله حين سأله مع قيام الاحتمال يتنزل 
منزلة قوله: مَنْ أحرم بعمرة وعليه جبة فلينزعهاء سواء أحرم قبل الميقات أو 
بعده وعلی أيّ لونٍ كانت الجبة(؛). 


3 أ] وكذلك الأعرابي لما سأله فقال: إنى وقعت على أهلى فى 


)١(‏ لم أجد ابن تيمية ينه ذكر هذه القاعدة في كتبه الأخرى. إلا أنَّ هذه القاعدة 
منسوبة للشافعي له أيضًا كما في مراجع الحاشية السابقة. 

)۲( الفروق للقرافي مع حاشية ابن الشاط (۲/ ۱۵۹ الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ 
۰۵ نهاية السول (۲/ 4 ۷). البحر المحیط في أصول الفقه (۳/ ۱۵۲ التحبیر 
شرح التحریر (0/ ۷ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۰.۱۷۲ حاشية العطار على 
جمع الجوامع (۲/ ۲۰). 

(۳) آخرجه البخاري (۱1۹۷)ء ومسلم (۱۱۸۰) من حدیث يعلى بن أمية رن 

۹3 مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۱۰۱۵) (۲۱/ ۲۰6) (۲۲/ ۳۲۸ الفتاوی الکبری 
/١(‏ ۰۲( ۱۵۹ درء التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها). 


۳۳۸ 


رمضان [فأمره](۱) بالکفارة۲۱ ولم يسأله هل آنزلت أم لم تنزل- دل على 

[وكذلك لما سئل عن فأرة وقعت فى سمن. فقال: «آلقوها وما 
حولهاء وكلوا سمنکم»(* [ولم](۲) يسأل هل كان جامدًا أو مائعًا = دَلّ 
على عموم الجواب(۷ لا سيما مع أن الغالب بالمدينة أنه يكون مائعّاء 


ورواية من روى: (إِنْ كان جامدًا... وان كان مائعًا...)(5)؛ ضعيفة ‏ كما قد 


)۱( عافن مزا کلم كر نا قدو ها ها انت. 

(۲) آخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة ضوع 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۰ (۲۲/ ۳۲۸). الفتاوی الک بری (۲/ ۱۵۹). درء 
التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها) الصارم المسلول (۲/ ۳۳۷). 

)٤(‏ كلمة مطموسة تقدیرها ما آثبت. 

(0) آخرجه البخاري (۲۳) من حدیث میمونة لها 

»( نان مدان کا قدو غا ما ایت 

(۷) مجموع الفتاوی (۱۹/ 57 ومابعدها) (۲۱/ ۰۵۱۵ ۰۵۱۷ ۵۲۷ (۲۲/ 
۷ ۲ الفتاری الکبری (۱/ ۱۵۲) (۲/ ۰۱۲۱-۱۰۸ ومختصر الفتاوی 
المصرية (ص ١١)ء‏ درء التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها) نقد مراتب الا جماع (ص 
۹۹ 

(۸) آخرجها آبو داود (۳۸6۲) والنسائي (4۲۰) من حدیث ميمونة ريغتا ولفظه: 
«إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وان كان مائعًا فلا تقربوه». 
وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر انر 
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى ية وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: «إذا كان 
جامدًا فألقوها وما حولهاء و كان مائعًا فلا تقربوه» هذا خطا؛ أخطأ فيه معمر. قال: - 


۳۳۹ 


1 م آل () 
بين فى موصع احر - . 


وأما تطریق الاحتمال إلى حكاية الأحوال فهي ما یحکی من حال النبي 
يك أنه فعل فعلا یحتمل وجهين» مثلما روی بلال أنه صلی في البست 
رکعتین(۳* والمصلي تارة يصلي فرضًا وتارة يصلي نفلا والصلاة الواحدة 
لا تکون نفلا وفرضاء فان الفعل لا يعم كما يعم القول فلا یمکن أن یقال: 
كانت الرکعتان فرضا وکانتا نفلا. 

فهؤلاء الصحابة لما ذکرت يمينها وآنها قالت: إن لم أَفَرّق بينك وبين 
امرأتك فمالي هدي وكل مملوك لي حر وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ 
وأمرها كل واحد بكفارة يمينها مطلقاء وهي يمين واحدة حلفت بها على 
فعل واحد بهذه اللوازم» ولم يسألها أحد منهم هل لك مملوك أم لا؟< كان 
هذا مما يدل دلالة من أقوى الدلالات؛ بل دلالة قطعية على أنهم أفتوها 
بالكفارة في الجمیع» وسواء كان لها مملوك أم لم يكن. 


= والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
انظر: العلل لابن أبي حاتم (4/ 4۳۹۲ العلل للدارقطني (۷/ ۲۸۹ الضعفاء 
للعقيلي (۲/ ۸4۰ البدر المنیر (۵/ ۲۳) (5/ 446 السلسلة الضعيفة © / 
۰ 

(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۰1۹4-1٩۰‏ 0۱۹۰۵۱6 الفتاوی الکبری (۱/ 46 ۲ وما 
بعدهاء ٤٤١‏ وما بعدها)؛ مختصر الفتاوی المصرية (ص ۱۵). جامع المسائل (۳/ 
۳۳۹ 

)۲( آخرجه البخاري (۱۱۱6) من حدیث ابن عمر یه وهو في مسلم (۱۳۲۹) 
دون ذکر ال رکعتین. 

Es 


الجواب [الخامس]: أن هذه مولاة آبي رافع» وآبو رافع كان مملوکها؛ 
ولیس في الحدیث آنها كانت قد أعتقته. 

[الجواب السادس]: أن من ليس له مملوك لا يقول في يمينه: وكل 
مملوك لي حر؛ ولا جرت لي عادة انفاس بذلك» کما آن من لین له امرأة لا 
يقول في یمینه: كل امرأة لي طالق. ومن ليس له ماشية لا یقول: وکل بعیر 
لي هدي. ومن ليس له دار لا يقول: كل دار لي وقف. 

ومعلومٌ أن المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس التي 
اعتقدوها في خطابهم فإذا حملنا كلام المتكلم على ما لم تجر عادة مثله 
بإرادته = فسد الاستدلال باللغات( ۱‏ وانسدّ باب البيان الذي امتن الله 
عزو جل - به على عباده حيث(" [40/ ب] [یقول]۳: لخن )عم 
لمران لو الاس 04 [الرحمن: ۱ -۳]. 

وأما(*۲ قول القائل: (أو یکون المَفتون تركوا ذکر العتق لها لعلمها به 
وذکروا لها حکم اليمين المقرونة210 به وهو التکفیر)۷۳. 


(۱) الفتاوی الکبری (۷/ ۵۲۱ منهاج السنة (۲/ ۵۵۱). 
(۲) من هنا يبدأ الخلل فى ترتیب بعض الورقات فى الأصل. 
(6) طم مقدار كلمة) يحتمل ما انت: ۱ 

(:) كذا في الأصلء والشاهد هو الآية التالية: عم لین . 
(ه6غر راهان الاب وتا ما ات 

)1( فى الأصئل: ی والمثبت من «التحقیق». 

(۷) «التحقيق» (40/ ب). 


۳۱ 


فمثل هذا الکلام وآمثاله لولا أن المعترض سطره لم يكن بنا حاجة إلى 
أن نذکره ونجیب عنه» فإنه وأمثاله من کلامه مما یظهر فيه أنه من جنس کلام 
القرامطة» الذین یحرفون کلام المتکلم عن مواضعه ویحملونه على ما لم 
یخطر ببال أحد من المستمعین أنه آراده! 

إن هذه المرأة کانت تعتقد أنه یلزمها ما حلفت به من الهدي والعتق 
والکفر ولهذا جعلت ذلك عذرا لها في الاصرار على اليمين» وصارت 
تقول لكل واحد من أولئك السادة: حلفت بالهدي والعتاق فیقولون: وان 
كنت حلفت بالهدي والعتاق» وتستعظم أن تحنث في يمينها تًا لزوم تلك 
الأمور التي عَلََنْهَا بالشرط؛ وتقول لابن عمر: بأبي أنت وبأبي أبوك! قلت: 
كذا وكذاء تُظْهِرٌ له عظيم ما جعلته لازمًا لها من الهدي والعتق والكفر وغير 
ذلك. ثم مع هذا يقولون لها: كَمْرِي يمينك» لا يأمرونها بغير هذا. 

أفتظنٌ أن هذه كانت نرق بين الحلف بالعتق وغيره» وترى العتق يلزم 
والهدي والكفر لا يلز م؟! أم كان الجميع عندها سواء في اللزوم؛ لاد ذلك 
موجب عقدها؟ وهي لم تكن تعرف أن الله جعل لهذا العقد تحلة فأفتاها 
الصحابة بالكفارة وحدها ولم يأمروها بشيء غير ذلك. ولا قالوا لها إنه یعتق 
كل ما في ملكك من الرقيق مع الكفارة. 

فلو قال بعض الناس: كان الأمر بالكفارة في الحلف بالكفر وحده. 
والباقي لازم كما يقوله بعض أصحاب أبي حنيفة - كان قوله من جنس قول 
من قال: بل الكفارة في النذر» والعتق لازم؛ وكلاهما باطل قطعٌاء وبطلانه 
أظهر من بطلان قول من يقول: بل الكفارة كانت فى العتق والهدي» وأما 
الکقر؛ فلا كفارة فیه. ۱ 


۳: 


وآما من قال: الکفارة عن النذر وآما العتق فلازم» والکفر لا شيء فيه 
كما يقوله من یقوله من نحو المعترض -111/ أ] فمعلومٌ أن قول هؤلاء من 
أبعد الأقوال عن أقوال هؤلاء [الصحابة](١2؛‏ فانهم - رضوان الله علیهم - 
أفتوا بالكفارة في الحلف بهذه [الایمان]۲۲۱ الثلائة أو برابع معها وخامس» 
فأفتاها الصحابة فى الحلف بذلك بكفارة يمين» وقالوا: كفري يمينك. 

فقول القائل: إن الكفارة عن بعض ما حلفت به» وبعض ذلك يلزمها ولا 
يؤثر فيه التكفير» وبعض ذلك لا يلزم ولا حاجة فيه إلى تكفير = مما يعلم 
یقینا أن أولئك الصحابة لم يفتوا به» بل ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه 
أفتى به» بل هذا القول وأمثاله مخالف لكل ما نقل عن الصحابة فى التعليق 
الذي يقصد به اليمين» مع مخالفته لدلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي. 

2 


)١(‏ بياض في المخطوط وتقديره ما أثبت. 
(۲) طمس مقدار كلمة» وما أثبته تقديرًا. 


۳:۳ 


۳ 

قال العترض : 

(نم على تقدير أن لا یکون شيء من الاحتمالات المذكورة؛ وآنهم 
کانوا یعتقدون التکفیر في العتق لا یلزم منه اعتفادهم ذلك في الطلاق. لان 
العتق قربة7١2‏ والحالف لم یقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق فانه لیس 
بقربة فلا يشترط فيه ذلك). قال: (وهذا الفرق وإن كنا لا نعتقده إلا أنه لا 
یمتنع أَنَّ بعض الصحابة یعتقده؛ فلا يجوز أن نلزمهم قياس ما بحتمل آنهم 
رون فيه)"). 

والجواب من وجوه : 

آحدها: إنا نحن في الجواب الذي اعترض عليه لم تذكر عن الصحابة 
في الطلاق نقلا؛ فهذا الكلام لا يستحق الجواب. 

الثاني: أن يقال: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه 
بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل على ذلك. 

وحينئل؛ فإذا جعل قول هؤلاء الصحابة هو الفرق بين الطلاق والعتاق؛ 
مع الحكم بأن ذلك خطأ = كان هذا القائل قد قول أصحاب رسول الله وك 
من الخطأ الباطل عنده ما لم يقولوه» ولا نقله أحد عنهم لا بإسناد صحيح 


)١(‏ من قوله: لا يلزم منه اعتقادهم...2 إلى هنا ليس في «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» (۰/ ب). 


۳۶ 


ومعلومٌ أن مثل هذا لو [۹۳/ ب] قَعَلّه(1) الانسان بمن هو دون الصحابة 
= لكان فيه من القول بلا علم وتقویل الأكابر من الخطأ ما لم يقولوه(" ما 
فيه من حى الله وحقهم وما يتصل بذلك من الكلام في الدين بالباطل ما 
يكون أقل أحواله: أن يكون مردودًا على قائله. 

الوجه الثالث: أن هذا القول لم يعرف عن أحدٍ من المسلمين قبل أبي 
ثور ولا نقله أَحَدٌ عن أَحَدِ قبل أبي ثور» ولولا أن آبا ثور قاله لم يعرف به 
قائل في الاسلام فلا يعرف في الاسلام من جعل في الحلف بالنذر والعتق: 
الكفارة» وألزم الحالف بالطلاق الطلاق إلا أبا ور ولو كان هذا مما يعرف 
عن أحد من الصحابة أو يفهم من كلامهم - لكان هذا مما يتوفر نقل العلماء 

وإذا قيل: هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في 
العتاق. 

قيل: أول من حكى هذا الإجماع من العلماء هو آبو ور وأبو ثور قد 
صرح عن نفسه بأن مرادي في ال جماع الذي أحكيه: عدم العلم بالمنازع؛ 
فليس معه عن هؤلاء الصحابة إلا عَدَمُ عله بقولهم في الطلاق(۳. 

وإذا لم أعلم قول قائل في مسألة وقد أفتى في نظيرها - لم يجز أن 
أجزم عنه بأن فتياه في نظيرها مخالف فتياه فيهاء بل إما أن أجعل قوله في 


)۱( كلمة غير واضحةء وبما أثبت يمنتقيم الکلام. 
(۲) في الأصل: (یقولونه)؛ والجادة ما آثبت. 
(۳) انظر ما تقدم (ص ۱۳۰۰۱۰ وما بعدها) وما سيأتي (ص 4۱۷). 


۳:۵ 


نظیرها کقوله فيهاء أو أسكت عن التسخریج. فآما أن أجعل قوله في نظیرها 
مخالفًا لقوله فيهاء ثم أحكم بخطئه = فهذا لا يفعله أحد من العلماء بأحد 
ممن هو دون الصحابة فضلا عن الصحابة» ولا يُجَوّرُ مثل هذا مَنْ يدري ما 
يقول» وما علمتٌ عالما فعل هذا بالصحابة. 

فان آبا ثور وان ظن الإجماع» فهو يقول بالفرق بين الطلاق والعتق؛ 
1 د كل ملا 1 2 ا 
فعلى قول أبي ور: يكون هؤلاء الصحابة فرقوا بين الطلاق والعتق» والفرق 
صحیح» [و]217 هو حكم الله - عز وجل - ورسوله و لا يقول أبو ثور: 
إنهم فرقوا وأخطأوا في الفرق. 

ومن جعل هذا الفرق باطلا وسَوّى بين العتق والطلاق إما في اللزوم وإما 
فى عدمه كسائر العلماء من الأئمة كأبى حنيفة ومالك [۹4/ أ] والأوزاعى 
والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل» بل داود [بن علي]" وغیره<لم يحك 
أَحَدٌ من هؤلاء إجماعًا لا على وقوع الطلاق ولا [العتاق]۳۱. 
الإجماع الذي ظَنْهُ أبو ثور مع تسويتهم بين الطلاق والعتاق» ومع نقلهم 
لأقوال الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة یمین؛ فهؤلاء يلزمهم 
أن يحَطْنُوا الصحابةء وأَنْ يُمَوّلُوهم ما لم يقولوه ویقولوا مع ذلك إنهم 
أخطأوا فيه» ولا علم عندهم بذلك إلا تقليد أبي ثور في إجماع ليس عنده 
(۱) إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) كلمة غير واضحة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت. 
7:08 الكلجة غير افيف بوعل ما نت هو ارات 


۳:1 


ومن جزم بخطأ الصحابة ولا مستند له الا عدم علمه كان هو أحق 
بالخطأ من الصحابة ولا ریب أن من ظن إجماعًا في هذه المسألة فهو 
مخطئ قطعًاء لا سيما من ظن إجماعا على وقوع الطلاق» فان النزاع في 
وقوع الطلاق معروف عن غير واحد من العلماء قديمًا وحديثا؛ منهم من 
يقول الطلاق المعلّق بالصفة لا يقع بحال» ومنهم مَنْ مرق بين التعليق الذي 
يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع؛ وعلى هذا القول فإذا قصد به اليمين 
لم يلزمه» وهل عليه كفارة؟ على قولین؛ فهذه ثلاثة أقوال آخر للمسلمين 
وهي آقوال [معروفة](۱ فخطأ من لم يعلم النزاع معلوم قطعًا. 

وأما الصحابة الذين ححطّأهم هؤلاء فلم يقولوا قولا يظهر فيه خطؤهم. 
بل الکتاب والسنة والاعتبار يدل على صواب أقوال الصحابة يكت 
فكيف يحكم بخطئهم دون خطأ الذين قد علمنا قطعًا أن في نقلهم خطأ 
عليهم» بل وعلى غيرهم من الصحابة والتابعين؟! فإنه من لم ينقل عنه من 
الصحابة فتيا لا بالتكفير ولا باللزوم لا يجوز أن يقول: هو كان یعتقد لزوم 
الطلاق أو الطلاق المحلوف به؛ فكيف إذا كان مر قوله: أن العتقّ المحلوف 
به لا يلزم بل يجزئ فيه كفارة يمين؟ كيف يجوز مع ذلك أن يحكم عليه أنه 
[اعتقد](۲۲ فرقًا يعلم أنه خطأ وهو لم يفرق؟ 


الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال(4(.)۳) 


(۱) إضافة يستقيم بها الكلام. 

(۲) إضافة يستقيم بها الكلام إن شاء الله. 

(۳) انظر کلام المؤلف الا تي حول نقل المذاهب (ص ۳۸۲- ۰۳۸۳ ۰۳۹۷ 1۱6 - 4۱5). 
)٤(‏ تكملة هذه الورقة لم أعثر علیه. 


۳:۷ 


53 ب][...]۱ ابن عباس. فقال: إني نذرت لأنحرنٌ نفسي. فقال ابن 
عباس: 8[ أ کات ۲ لک في ر سول آله أسوة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ۲۱ ثم 
تلى ابن عباس: 9# وی بنج عظیم # [الصافات: ۱۰۷]. 

قال البيهقي: هذا يدل على أنه أراد برسول الله إبراهيم. 

قال(*: قد روي عن ابن عباس فيمن نذر أن يذبح نفسه قَنُوى آخری» 
وروی بإسناده الثابت عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن کریب؛ 
عن ابن عباس قال: أتاه رجل» فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. قال: وعند 
ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه» وابن عباس مشتغل به 
يقول له: أقم مع أبويك. قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي. 
فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟! اذهب فانحر نفسك! فلما فرغ ابن عباس 
من الرجل وأبويه» قال: على بالرجل. قال: فذهبوا فوجدوه قد بَرَكَ على 
ركبتيه يريد أن ينحر نفسه» فجاؤوا به إلى ابن عباس فقال له: ويحك! لقد 
آردت ان جل ثلاث خصال: أن تل بلدا حراماء وتقطع رحمّا حرا 
نفسّك أقرب الأرحام إليك -» وأن تسفك دمّا حرامًا. أتجد مائة من 


)١(‏ مقدار كلمة أو كلمتين غير واضحة. 
وهذا الاثر آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۲ 7 2/۱۹۷ ۲۰۱۰۸) من 
طريقين عن ابن وهب قال ی سرب ند كال : قال یحیی بن سعید: : وزعم 
ابن جريج أن عطاء بن ارعس رس ی ین باس 
(۲) ما بين المعكوفتين غير واضحة في الأصل. 
(9) في السنن الكبير (۲۰/ ۱۹۷). 
۳:۸ 


الإبل؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلثًاء لا يَفْسّدٍ اللحم. 


وفي رواية: ابن ذو ع الأفيوين؛ قال کریب: فتر صدته(۲) عامین» 
فأما الثالث فلا أدري ما فعل. 


قال(۲۳: ورواه الشوري» عن الأعمش بمعناه» وزاد: قال الأعمش: 
E‏ أن تزا ۱۰ e 22057 )4(2 e eel‏ 
فبلغني عن ابن عباس أنه قال: لو اعتل على( ١‏ مره بکبش. 

قال البيهقي2*0: وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس: أنه أمر في هذه 
المسالة بکیش: 

وروی البيهقي من حدیث إسحاق الأزرق» حدئنا ابن عون» حدثني 
رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم آخاه فان کلمه فهو ينحر 
نفسه بين المقام والرکن في أيام التشریق. فقال: يا ابن أخي آبلغ من وراءك 
أنه لا نذر في معصية الله. لو نذر ألا یصوم رمضان(1) فصامه كان خيرًا له 
ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرًا له؛ مُرْ صاحبك فليكفر عن یمینه؛ وليكلم 
أخحاه 270 , 


)١(‏ في الأصل: (ابن نمر) والمثبت من السنن. 
(۲) في السنن: فشهدته. 
(9) (۲۰/ 194). 
(4) أي: اعتذر عن نحر الإبل وهو قادر. انظر: القاموس المحيط (4/ ۲۱). 
(0) (۲۰/ ۱۹۸). 
(7) في الأصل: (ومضی) والمثبت من السنن. 
(۷) آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹۹/ خ ۰۲۰۱۱۱ وفي السنن الصغیر 
(4/ ۱۱۵). وقال في السنن الکبیر: هذا عن ابن عمر منقطع. 
۳:۹ 


فهذه الاثار ابتة عن ابن عباس باتفاق أهل العلم» وقد تبع ابن عباس 
جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. 

وقال مالك: من حلف فقال: أنا أنحر ابني إن فعلت كذاء فحنث فعليه 
كفارة یمین . ۱ 


۰1 أ] وقال مرة: إن كان نوی بذلك الهدي؛ عليه هدي» وان كان لم 
[ينو فيها؛ لا]('2 شىء علیه. لا هدي ولا کنارة۳۱. 


وقال مرة: إن نذر ذلك عند مقام [إبراهيم]7؟) فعليه هديء وان لم يقل 


عند مقام إبراهيم فكفارة یمین(*. 


وقال آبو حنيفة: من نذر ذبح ولده فعليه شاة( وطائفة لم تتبعه» بل 
قالوا: لا شىء في ذلك. کالشافعی ویذکر هذا رواية عن أحمد» وظاهر 
مذهبه كما قال ابن عباس» لکن آفتی أحمد في غير موضع بکفارة یمین» كما 
روي عن ابن عباس من رواية القاسم(۲ وهو اختيار طائفة من صحاب 


.)۵۷ ۲۰ /۱( المدونة‎ )١( 

(؟) ما بين المعکوفتین غير واضح. 

(©) المدونة (۱/ ۵۷۲۰). 

(8) ما بين المعکوفتین غير واضح في الأصل. 

(6) المدونة (۱/ ۲ ۵۷). 

() اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (۲/ 1۰۱ الغرّة المنيفة في تحقیق بعض 
مسائل أبي حنيفة (ص ۱۸۲). 

(۷) تقدم تخریجه في (ص ۰۱۲۷ ۱۲۳- ۱5). 


۳۰ 


أحمد كأبي الخطاب وأبي محمد قالوا: لأنّ هذا نذر معصیةء ونذر المعصية 
فيه کفارة يمين في ظاهر مذهب آحمد. كما نقل عن الصحابة في ذلك 
وأفتى في مواضع بکبش, كما نقل عطاء وعکرمة عن ابن عباس» وهو اختیار 
كثير من أصحابه: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وطائفة من أصحابه كالخرقي 
وغيره قالوا عن أحمد فيمن حلف ينحر ولده روايتان: إحداهما يلزمه كفارة 
يمين» والأخرى يذبح كبشًا(١).‏ 

لكن أكثر نصوص أحمد تفرّق بين أن يحلف بذلك وبين أن ينذر ذلك؛ 
وهو القول الرابع في مذهبه» وهذا مقتضى نصوصه بالجواب بكفارة يمين 
فيمن حلف بذلك» وبالكبش فيمن نذر ذلك لأن من أصله أن من حلف 
بالنذر الواجب فعليه كفارة يمين. فكيف إذا حلف بالنذر الذي لا يجب بعينه 
بل يجب بدله؟! 

ونظير هذا لو قال: إن فعلت كذا فعليّ أن أصوم يوم العيد فهنا تجزئه 
كفارة يمين ولا يحتاج إلى صوم لا نزاع فيه» فإنه لو قال: إن فعلت كذا فلله 
علي أن أصوم؛ أجزأته كفارة يمين» وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فلله علي 
أن أهدي بدنة أو مائة من الابل؛ أجزأته كفارة يمين بلا خلاف في مذهبه» 
فكيف لا تجزئ هنا كفارة يمين؟! 

وأما إذا نذره على وجه التبرر يعتقد أن ذبح ابنه أو نفسه قربة يتقرب بها 
إلى الله» فهنا يكون الجواب بأنه يذبح كبشّاء كما قال ابن عباس ويقال: 


کے ال ا ام 4 دك ع سر ر 2 


.)۷۹ /۱۱( الفروع‎ 23٠١ /۷( مختصر الخرقي (ص ۰)۲۳ شرح الزركشي‎ )١( 
۱۳۱ 


کے حت رک سس ره ی مس ر 


الله يقول: َد کات سوه حَسَئَهٌ نهیم ورن معد € [الممتحنة: ؛]» 
وإبراهيم ل /۹٤[‏ بالا ابنه» ثم حرم عليه ذلك. فداه الله بیبح 
کبش( وجعل هذا بدلا مما آوجب آولا من ذبح الابن. 

والواجب بالنذر كالواجب بالشرع» إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل؛ 
كما لو نذر أن يصوم يومًا فأفطر لعذر فإنه يصوم يومًا مكانه» و لهذا إذا أبدل 
المنذور بخير منه أجزأه» كما لو نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى فصلى في 
أحد المسجدين ‏ المسجد الحرام أو مسجد المدينة - أجزأه ذلك . 

ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه يجوز إبدال 
الهدي والأضحية بخير منهما"؛ وهذا بخلاف تعيين الشارع» فإنه لا يعين 
الشیء إلا وهو أفضل من غیره وأما الناذر فقد يعين ن الشيءَ وغیره أفضل منه. 

ولهذا جاز أن يفعل عن المیت كل نذر لم یفعله حتی الاعتکاف 
والصلاة في آصح الروایتین عن آحمد. فإن النبي ی جعل النذر کالدین 
الذي في ذمة المیت. والدین یقبل فيه قضاء الغیر فالله أحق بالقضاء(1 
ویقبل فيه آداء خير منه؛ لکن الغير لا يفعل عنه العبادات البدنية الا مع 
العجز, لانه غير بدنه ولیس بدن غيره آفضل؛ فصار كما إذا نَدَّرَ عبادة فاضلة 


() تقدم تخریجه (ص۳۸). وقد جاء تفصیل قصته في سورة الصافات (الآية ۱۰۰- 
۱-۹ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۰۲۲ ۰۲8۵ ۲۵۲ الفتاوی الکبری (1/ ۳9۹). 

,۳( مجموع الفتاوی (۳۱/ ۰۲۰۰۲۳۲۰۲۱۲ ۲۲). الفتاوی الکبری (4/ ۳۵۹ - 
۰ (۵/ 1۳۳). الاختیارات لابن عبد الهادي (ص ۳۸). 

6 أخرجه البخاري (۰)۱۹۵۳ ومسلم (۱۱۸) من حدیث ابن عباس یف 


oY 


لیس له أن يبدل ذلك إلا إذا تعذر الأصل. 


ولذلك أفتى ابن عباس فيمن نذر أن يطوف على أربع» فقال: يطوف 
رانا لیدیه وطوافا لرجلیه(۱) واتبعه آحمد فانه لما نذر آن یطوف علی 
اليدين ولیس ذلك بمشروع آمره أن يبدل ذلك بالطواف على رجلین. 


5 
01 


وقد روى ابن عباس نع عن النبي كَل أنه أمر أخت عقبة بن عامر: 


- 


ان تهدي هديا ِمَا تعجز عنه من المشي في الحج. 

رواه أبو داود في سننه(؟2 من حديث همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس أنَّ أخت عقبة بن عامر نذرت أَنْ تمشي إلى البيت» ولأنها لا تطيق 
ذلك فأمرها النبي يكل ن تركب وأَنْ تهدي هديًا. 
E‏ 


ورواه حدثنا همام» عن قتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس أن 


عقبة بن عامر قال للنبی هة أن آخته نذرت أن تمشى إلى البيت. فقال: «إن 
الله غني عن نذر أختك؛ لتحج راکب وتهدي بدنة»11). 


قال البيهقى 227 [0و/ أ]: ورواه هشام الدستوائي ولم پذکر الهدي. بل 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۸/ 40۷ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ ۱۸۰). 
انظر: التحجيل (ص ۱۲ ۵). 

.)۳۲۹۱( )( 

(۳) بیاض مقدار کلمة. 

€3 آخرجه آحمد (۲۱۳۹۰۲۱۳4) والدارمي (۱9۰۱/۳)» وصححه ابن الجارود 
(برقم ٩۳۲‏ وابن خزيمة (۳۰4۵). 
وانظر: البدر المنیر (۹/ ۰۵۰۷ السلسلة الصحيحة (5/ ۱۰۳۷). 

(5) في السنن الکبیر (۲۰/ ۲۱۸). 


or 


قال: ناه غنی [عن]۱) نذرها؛ فمرها فلترکب». 

وكذلك روي عن خالد الحذاء» عن عکرمة دون ذکر الهدي. 

ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة فأرسَّلَّهُ ولم يذكر الهدي فیه. 

قال أبو داود(۲۳: ورواه خالد عن عکرمة بمعناه» وقیل(۳): عن عکرمة 
عن عقبة بن عامر دون ذکر الهدي فیه. 

قلث: وقد روي من طریق ثابتقه عن عکرمةء عن ابن عباس. وفیه ذکر 
الهدي؛ وقد رواه أحمد في المسند(. 


ورواه البيهقي(*) بالاسناد الثابت من حدیث |براهيم بن طهمان» عن 
مَطَرِ الورّاق» عن عکرمةء عن ابن عباس قال: إِنَّ أختٌ عقبة نذرت أن كَحُعٌ 
ماشية» وإنها لا تطیق ذلك [فقال رسول الله كل «إنَّ لله لغنيٌ عن مشي 
أختك؛ فلتركب. ولتهدٍ بدنة»]. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(۲) (۳۲۹۷) ونصّهُ في السئن: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه. وخالد عن عكرمة عن 
ثم قال (ح ۳۲۹۸) بعد أن ساق إسناده عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن 
عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام» ولم يذكر الهدي. وقال: «مُزْ أختك 
فلترکب». قال أبو داود: رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. 

(۳) تحتمل في الأصل (وفيه)؛ والصواب ما هو مثبت لموافقته لِمّا في السنن الكبير 
( ۲۱۹ وابن تيمية هنا ينقل من سنن البيهقي حتى ما نقله من كلام أبي داود. 

.)۳۸ /( (6) 

(5) في السنن الکبیر (۲۰/ ۲۱۷/ ح ۲۰۱۰). 

0 ما بين المعقوفتین في الاصل بیاض مقدار کلمتین؛ والمثبت من السنن. 

ot 


ولفظ آحمد عن [قتادة» عن عکرمة]۱) عن ابن عباس أن عقبة بن 
عامر سال النبی كله فقال: ن آخته نذرت أن تمثی الی الست. وشک 
ضعفها. فقال النبى عِ: «إنَّ الله غنی عن تَذْر أختك» فلتر کب ولتهد بدنه). 


وروی - أيصًا -(۲۲ من طریق ابن عباس في مثل ذلك الأمر بالکفارة. 


وروی - ایا [دون](۳) ذکر الهدي: ای وأبو داود(4) 


شريك» عن محمد بن عبد الرحمن مولی آل طلحة عن کریب» عن ابن 
e, ۷‏ 

عباس قال: جاءت امرأةً إلى النبي ب فقالت: يا رسول الله! إن أختي نذرت 

أن تح ماشية. فقال: «إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًاء لتخرج راکب 

ولتكفر يمينها». وقال البيهقي(**: تفرد به شريك. 


وروی(" من حديث عقبة بن عامر - ولفظه في الصحيحين 7( عن 
عقبة بن عامر قال: تَذَرَت أختى أن تمثی إلى بيت الّه» فأمرتني أن أستفتي 
لها النبي ية فاستفتيته. فقال: التمش ولتركب». 


(۱) مقدار كلمتين أو ثلاث لم أستطع قراءتهاء والمثبت من المسند (5 511 1179). 

.)۲۸۲۸ ح‎ /F€ /0) )۷( 

(۳) إضافة یقتضیها السیاق. 

۳۳۱ / 4( مسند الإمام أحمد (9/ 4 » والسنن لأبي داود (۰)۳۲۹۵ وأبو يعلى‎ )٤( 
وقال: هذا حديث صحيح‎ )۳۳۵ /٤( وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۲۹)» والحاكم‎ 
على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 

(0) السنن الكبير (۲۰/ ۲۱۹/ ح 7 ۲۰۱). 

() أي: البيهقي في السنن الکبری (۲۰/ ۷/۲۲۰ ۲۰۱). 

(۷) البخاري (۰)۱۸۲1 ومسلم (6 ۱16). 


۳0۵ 


وفي رواية لمسلم جاء فیه: غير مختمرة(۱). 

وفي رواية لأحمد(۲: نذرت آختي أن تمشي إلى الکعبة. فقال رسول 
الله كلا : «إنَّ الله لغن عن مشیها؛ لترکب. ولتهد بدنة). 

رفي ژواية لأهل ا :ان آرت أن تساه فيه ب ف 
مختمرة. 

وفي لفظ(*): أن تح لله ماشيةً غير مختمرة: فَسَأَلَ النبى ‏ صلی الله 
[۹۰/ ب] عليه وسلم » فقال: (إنَّالله لا بصنع بشقاء أختك شيئًا؛ مُرْمَا 
فلسختمر ولتر کب ولتصم لائة أيام» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه من حدیث یحیی بن سعید» عن عبید اله بن 
[زحر] » عن آبي سعيد الرعَيْيِي عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 

وقد اختلف الناس في حديث عقبة وفي حكمه؛ منهم مَنْ نبت ذكر 
[کفارة](۲ اليمين دون الهدي ومنهم من عكسء ومنهم من ضعفها. 


)۱( لم أجد هذه الرواية في مسلم» وسيأتي بیان مَن أخرجها. 

.)۱۷ ۷۹۳2 ۲۱ /۲۹( ( 

(۳) آبو داود (۳۲۹۳) الترمذي (۱۵44) النسائي (۳۸۱) ابن ماجه (4 ۲۱۳). 
)5( ذِكْرٌ (الحج) عند أحمد وأبي داود والترمذي. وبلفظ (البیت) عند أحمد والترمزي. 
( في الأصل: (عبد الله)؛ والمثبت من السنن الكبير. 

(1) ما بين المعقوفتين بياض في الأصلء والمثبت من السنن الكبير. 

(۷) إضافة یقتضیها السياق. 


۳۹۹ 


قال البخاري۱: لا يصح فيه ذکر الهدي. وهذا آشهر الروایتین عن 
أحمد» اختارها آکثر أصحابه کالخرقی وغیره» آوجب فیمن نذر المثی إلى 
مكة وعجز عنه< کفارة يمين مع الرکوب. 


والقول بترجیح(۲) رواية من ذکر الهدي هو حدی الروایتین عن أحمد 
وأبي حنيفة يَلْرّمُهُ دم وهو قول الشافعي وأفتى به عطاء وهو قول مالك 


وأبى حنيفة. 


وأبو حنيفة يقول: عليه هدي سواء عجز [عن ]9 المشى أو قدر عليه 
5 _ 
وأقل الهدي شاة» وهذا مأثورٌ عن ابن عباس نفسه أنه أفتى بالهدي وهذا 
يؤيد روايته عن النبي ڪيا 


والقول الثالث: تضعيف الروايتين جمیعاء وأنه لا يلزمه مع العجز شيء 

وهو القول الثاني للشافعي. قال: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن یکون 

النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام» فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان» وأما غيره فلا 
و ۱ 

يلزمه مع العجز شيء؛ وحجة هذا: أن ذكر البدنة والكفارة ليس في واحد من 

الصحيحين» بل في الصحيحين7؟) - أيضًا ‏ عن ثابت [عن أنس](22. قال: 

مر شیخ كبيرٌ یهادی بين ابنیه. فقال يكللة: (ما بال هذا؟». قالوا: نذريارسول 


3 


ا 


(۱) التاريخ الکبیر (۵/ .)7١4‏ 

(۲) في الاصل: (ترجيح)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳) إضافة یقتضیها السیاق. 

(4) البخاري (۱۸۲۵)؛ ومسلم (۱14۲). 

(۵) إضافة بقتضیها السیاق. 


۳۷ 


لله أن يمشي. قال: (إنَّ الله عن تعذیب هذا نفسَه لغنی»» وآمره أن يركب 
فركب. هكذا هو في الصحيحين من حديث مروان الفزاري وغیره عن 
حمید. عن ثابت» عن أنس. 

ورواه عبد الوارث عن حميد فذكر البدنة» وصحح هذا محمد بن 
جرير الطبريء فقال: صح الخبر عن النبي بي بما حدثني به عمرو بن 
بحر(؟ حدثنا [91/ أ] عبد الوراث حدثنا حميد الطویل» عن أنس قال: 
رأی رسول الله َة رجلا یهادی بين رجلین. قال: (إنَّ الله لغني عن تعذيب 
نفسه). قالوا: يا رسول الله» إنه نذر. قال: «ارکب» وعليك بدنة)0). 

قال": وصح الخبر بما حدثني به سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقري”؟» حدثنا همام؛ عن قنادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أَنْ تمشي إلى البيت فأتى النبي إا عقبة بن 
عامر» فسأله. قال: إِنَّ الله غنيٌ عن نذر أختك؛ فلت ركب ولتهد بدنة»(°. 


(۱) كذا في الأصل» وفي معجم شیوخ الطبري (ص 7"85): عمرو بن علي بن بحر إلا 
أنه لم يرو عن عبد الوارث بن سعيد. 
وفي قاعدة العقود (۱/ ۱86): عمرو بن عفرة. وفي تر جمته من معجم شیوخ 
الطبري (ص )"9١‏ الاشارة إلى روايته عن عبد الوارث؛ فلعله هو الصواب. 

(۲) لم أجد أحدًا أخرجه من حديث أنس بهذا اللفظ غير ما ذكره المجيب هنا عن 
الطبري» والظاهر أن هذا الأثر رواه الطبري في تهذيب الآثار أو في كتابه اللطیف» 
ومسند أنس یهن من التهذيب لم يطبع. 

(۳) أي: ابن جرير الطبري. 

(4) تحتمل ما أثبت» وهو: عبد الله بن يزيد القرشى. انظر: تهذيب الكمال .)١۲١ /١5(‏ 

0 آخرجه الامام احمد في مسنده (6/ ۳۸) فقال: قهن آخبرنا همام به. 


۳0۸ 


قال ابن جریر: (فاِنْ قیل: كيف استجزت أنْ تجعل حدیث حمید عن 
آنس في ذلك حجة یعتمد عليهاء وقد عَلِمْتَ ما حدثكم به ابن بشار» حدئنا 
ابن أبي عدي» عن حميد» عن نس قال: رأى رسول الله یا رجلا یهادی بين 
ابنیه. فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي. قال: 7 الله لغني عن تعذیب هذا 
نفسه» فأمره أن یرکب "۱" ولیس فيه ذکر الأمر بهدي ولا غیره. 

قیل: ‏ زيادة العدل واجب قر لها وعبد الوارث نة وزیادته 
۵ 

قلت: ورواه مسلم - أيضًا ‏ من حدیث آبي هريرة أن رسول الله ككل 
آدرك شیخا يمشي بين ابنیه يتوكأ علیهما؛ فقال النبي کل «ماشأن هذا 
الشیخ؟" قالوا: كان عليه نذر. فقال النبي كل: «ارکب - أيها الشیخ - فإِنَّ الله 
غني عنك. وعن نذرك)(۳. 

وهذه حجة مَنْ قال: إنه لا كفارة في نذر المعصية لأنَّ النبي ی قال: 
١مَنْ‏ نذر أَنْ يطيع الله فليطعه. ومَنْ نذر أَنْ بعصي الله فلا یمصه! رواه 
البخاري(*؟» وليس في الصحيح ذكر كفارة» وكذلك لم يذكر الكفارة في 
حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتك( 


(۱) أخرجه الامام أحمد في مسنده (۱۹/ 46)» والترمذي (۱۵۳۷). 

)۲( هنا ينتهي النقل عن ابن جریر كما يتضح ذلك بالمقارنة بما في قاعدة العقود (۱/ 
٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۱4۳). 

)٤(‏ تقدم تخریجه في (ص۲). 

(۵) آخرجه البخاري (1۷۰4) من حدیث ابن عباس یمه 


۳۹ 


وفي حدیث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي با فقال النبي كَل «لا 
نذر فيما لا يملك. ولا فى معصیة»(۱). 

والمأثور عن الصحابة - رضوان الله علیهم - في نذر المعصية والنذر 
المعجوز عنه: الافتاء إما ببدل وإما بکفارة یمین» كما فى حديث عقبة بن 
عامر الذي رواه أهل السنن من حديث ابن عباس ومن حديث عقبة(۲). 


قال الشافعى9): عن ابن علية» عن سعید. عن قتادة» عن الحسن عن 
علي في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي» فإن عجز ركب وأهدى 
تن 


وروی آبو داود الطیالسی(*: حدئنا أبو عامر صالح بن رُسْتَم؛ عن 
كثير بن شنظير» عن الحسن» عن عمران بن حصین قال: لما قام فیا رسول 
لله ي إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة. وقال: (إنَّ من المثلة أن 
يخرم آنفه» ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيًاء فإذا نذر أحدكم أن يحج 
ماشيا فليهد هدیا ولیر کب»(۹). 


(۱) تقدم تخریجه في (ص۱۲- ۱۲۵). 

(۲) تقدم تخریجهما قرییا. 

(۳) الأم (۷/ ۰) ومن طريقه البيهقي في السنن الکبیر (۱۰/ ۱۳۹). ورواية الحسن 
عن علي مرسلة. انظر: المراسیل لابن آبي حاتم (ص۳۱ وما بعدها). 

(4) في مسنده  /۲(‏ ۱۷). 

(5) وجاء من حدیث يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» عن سمرة مقتصرّا على آوله. 
آخرجه الامام أحمد في مسسنده (۳۳/ ۳۷۲). وانظر: العلل لابن المديني 
(ص۲۰۸). 


۳۹۰ 


1 ب] قال البیهقی(۱): ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري» عن 
صالح. وقال [فی ۳(۲) الحديث: «فلیهد بدنة وليركب». 


ذلك البدل كافيًا. 


قال ابن وهب7؟): آخبرني مالك بن أنس وعبید ار (۰) بن عمرء عن 
عروة بن أَدَيئَة. قال: حَرَجْتُ مع جََو۲ لي عليها مشي» حتى إذا كُنّا ببعض 
الطريق عجزت. فأرسلت مولی لها إلى عبد الله بن عمر يسأله» فَخَرَجْتٌ 
معه» فسأ ابن عمرء فقال: مرا فلت رکب» ثم لتمش من حيثٌ عجزت. 

وقال ابن وهب": آخبرني سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن الشعبي» عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة. 


وروی البيهقي بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أنه 


.)۲۲۲ /۲۰( في السنن الكبير‎ )١( 

(۲) في الأصل: (عبِدٍ)» والمثبت من السنن الكبير. 

(9): كلمن لكل فإف 

(6) أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۲۲۳/ ح 270101)) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (40/ 197). 

(۵) في الأصل والسنن الكبير: (عبد الله)» والتصویب من مصنف ابن أبي شيبة (0۷۹/۷) 
(۸/ 47 7). وانظر: التاريخ الكبير (۷/ ۰۳۳ الجرح والتعديل (2795/5). 

(7) في الأصل: (حرة)؛ والمثبت من السنن. 

(۷) أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۲۲۳/ ح 6 ۲۰۱۵). 

(۸) في السنن الكبير (۲۰/ ۲۲۳/ ح ۲۰۱۵۵). 


۳۰۱ 


یل عن رجل نَدَرَ أن يمشي إلى الکعبة» فمشی نصف الطریق ثم رکب. قال 
ابن عباس: إذا كان عام قابل فلیرکب ما مشی» ولیمش ما رکب» وینحر بدنة. 
وقد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فیمن نذر نذرّا لا يطيقه كفارة 


يمين. رواه أبو داود وغیره(۱. 


ورواه البيهقي !۳" من حدیث(۲ ابن جریج؛ عن ابن أبي هند» عن 
بكير بن عبد الله الأشج. عن کریب(* عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كله : امن نذر نذرًا لم يسمه فكفارته کفارة یمین» [ومن نذر نذرًا لم يطقه 
فكفارته كفارة یمین](» ومن نذر نذرًا فأطاقه. یف به». 

قال البيهقي(2: وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن 


عبد الله بن سعيد" بن أبي هند [عن بكير]» وتارة عنه عن الضحاك بن 
عثمان عن عبد الله بن [سعید] بن أبى هند. 


.)۳۳۲۲( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) في السنن الكبير (۲۰/ ۱۸۸ ح ۱۰۰۹6). 

۳ في الأصل زيادة: (مالم يطقه. فکفارته کفارة یمین) وقد حذفتها لأنها غير موجودة 
في السنن؛ وليستقيم الکلام. 

۹3 في الأصل: (عکرمة)؛ والمثبت من السنن الكبير» وهو الصواب؛ حيث إنه لا يُعلم 
لبكير رواية عن عكرمة بخلاف کریب. 
انظر: تهذیب التهذیب (۱/ 4۹۲). 

(۵) في الأصل مکان ما بين المعقوفتین: (روي عنه)؛ والمثبت من السنن. 

(7) في السنن الکبیر (۲۰/ .)۱٩۹۳‏ 

۹2 في الأصل: (سعد)؛ والمثبت من السنن» وكذلك المواضع التالية. 

(۸) إضافة من السنن. 

نض 


قال7١؟:‏ ورواه وكيع بن الجراح» عن عبد الله بن [سعید] موقوفا على 
ابن عباس. 

ال وروي من وجه آخر [ضعیف](۲) عن ابن عباس» وروی 
بإسناده() عن عبد الكريم» عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي ڳل: إن 
النذر نذران]1*): فما كان لله فکفارته الوفاء به» وما كان للشيطان فلا وفاء له 
وعليه كفارة یمین». 


قلت: وقد روى [ابن]۲11 جریر» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو نعيم» عن 
أبي أسامة [45/ أ]- وهو زيد الحجام -(۲ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
مَنْ نذر لله فالوفاء أو کفارة [ومن ]۲۸ نذر للشیطان فلا وفاء ولا کفارة(۹). 


(۱) في السئن الكبير (۲۰/ ۱۹۳). 

(۲) في السنن الکبیر (۲۰/ .)١95‏ 

(۳) مابین المعقوفتین من السنن. 

(6) في السنن الکبیر (۲۰/ ۵۶ ح ۲۰۱۰۲). وانظر: السلسلة الصحيحة (ح ٩‏ 4۷). 

(0) ما بين المعقوفتین من السنن. 

(7) (ضافة یقتضیها السیاق. 

(۷) في أعلى الورقة کتب الناسخ: (هو آبو أسامة زید الحجام الكوفي سمع القاسم 
وسالم وعكرمة؛ روی عنه عیسی بن یونس؛ ذکره القباي [کذا] في کتاب الاسماء 
والکنی)» وفوقها: (حشر). 

(۸) ما بين المعقوفتین غير ظاهرء وما أثبتٌ تقديرّاء وبه یستقیم الکلام. 

)٩(‏ لم أجد من خرج هذا الاثر عن ابن عباس بهذا اللفظ وقد تقدم بمعناه» وقد قال 
المجيب في قاعدة العقود (۱/ ۶ ۱۵) بعد أن ذكر الرواية المرفوعة السابقة وتضعيف 
البيهقي لها: لکن أظنهُ عن ابن عباس موقوّا جيد. 


۳۹۳ 


ورواها بإسئاد ثابت [عن](۱) مسروق أنه قال: النذر نذران؛ فنذر لله 
ونذر للشیطان. فما لله فأوفٍ به» وما كان للشیطان فلا وفاء ولا کفارة(۳؟. 

وقول ابن عباس: ما كان لله" ؛ ففیه الوفاء أو كفارة» مع سائر الروایات 
الثابتة المستفيضة عن ابن عباس تدل على أنه لا ید عنده فيمن نذر شيئًا لله أن 
يفي به أو يكفر. 

والوفاء تارة يكون بفعل المنذورء وتارة بفعل بدله» وسواء كان المنذور 
طاعة أو معصية» وسواء قدر أو عجز. 

وأماقوله في هذا الحديث: «فما كان للشيطان فلا وفاء ولا کفارة» 
فالنذر الذي ينذر لغير الله كالنذر للطواغيت وللكنائس والبيّع وقبور الأنبياء 
والصالحين وغير ذلك- فان النذر لها نذر لغير ال فهو كالحلف بغير الله. 

فان عقبة بن عامر قال: النذر حَلِفٌ40»» وهو الذي روى عن النبي يل قصة 
أخته» وروی عنه أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم في صحييحه(29, 

ومن حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا کفارة فیها(ا 
كذلك من نذر للمخلوقين» بخلاف من نذر لله ما يعتقده قربة يتقرب به إلى 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء وتحتمل ما أثبتٌ. 

۳( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (// ۲ وابن أبي شيبة (۱۲۲۷۷) وغيرهما. 
ولفظ ابن أبي شيبة: النذر نذران: فضذر لله ونذر للشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء 
والكفارة» وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 

)۳( ألحق الناسخ في الهامش (فيه) وفوقها حرف (ظ). 

(6) تقدم في (ص۱۱۸). 

۹2 (ح ۱۱6۵) وقد تقدم. 

(7) انظر ما تقدم (ص .)٩۳‏ 


۳۹ 


الله وهو معصية كذبح نفسه أو نذر المعصية على سبیل الحض والمنع 
له لا على سبیل التقرب. فهذا بمنزلة اليمين فکفارته کفارة یمین. 

وك نظي هش ها تم لب ةرعو ناد بر 
الفقهاءمَنْ َب نذرٌ المعصية بالبحيرة» وتلك لا كفارة فيهاء كما أن منهم من شب 
الوقف بالبحيرة والساثبة» كما قال ابن سريج": لا حبس عن فرائض اله(" . 

ويروى أن أبا يوسف ومالکا تناظرا في الحبس بحضرة الرشید. فقاسه 
أبو يوسف على السوائب التي كان أهل الجاهلية يسيبونهاء فأجابه مالك: بان 
أولئك كانوا یسیون لغير الله» وهذا الحبس لله؛ فلا يسه ما حبس لغير الله بما 
حبس لله(4)- كذلك هنا قال الشافعي(۹ في نذر المعصية: أصل معقولٍ قول 


(۱) في الأصل زيادة: (كيف)» والمعنى يستقيم بدونها. 

(۲) كذا في الأصل» ولم أجد هذه الرواية عن ابن سريج» وإنما المعروف عن شریح؛ 
ولذا قال البيهقي في السنن الكبير (۱۲/ ۲۷۱) بعد أن رواه مرفوعًا: وهذا اللفظ إنما 
يعرف من قول شريح القاضي. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۹/ /١957‏ ح 215971)» وابن سعد في طبقاته (5/ ۱۳۸ ت. 
(حسان عباس). والطحاوي - كما في إتحاف المهرة /۱٩‏ ۲ والبیهقی فى 
وجاء مرفوعا من حدیث ابن عباس؛ آخرجه الدارقطنی في السنن (۵/ )١١9‏ وقال: 
لم يُسنده غير ابن لهيعة عن آخیه؛ وهما ضعیفان. 
انظر: كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد »)۲١۷ -۲٠١ /١(‏ نصب الراية (۲/ 
۷۲ الدراية في تخریج أحاديث الهداية (۲/ ۱:۵ 

(4) تفسير الامام الشافعي (۲/ ۸۰۲ آحکام القرآن لابن العسربي (۲/ 6۷۰6 
المقدمات الممهدات (۲/ 1۱۸). 

(۵) نقله البیهقی فى السنن الکبیر (۲۰/ ۱۸۳). 


۳۹۵ 


عطاء في هذا: أنه ذهب إلى [۹۲/ ب] [أنه لم یکن](۱) عليه قضاء ولا کفارة. 


قال الشافعي(): وإنما آبطل الله النذر [في ]۳۱ البحيرة والساثبة آنها 
معصية» ولم یذکر في ذلك كفارة» وبذلك جاءت السنة. 

والجمهور الذین یخالفون هذا یقولون: النذر في البحيرة والسائبة نذر 
لغير الله كما آنها حبس لغير الله» وهذا بخلاف النذر لله فانه كاليمين بالله» ولو 
حلف بالله ليفعلن معصية ولم يفعل - لزمه كفارة يمين عند الأربعة 
والجمهور كما قال النبي كَكِْةّ: «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)0؟). 

والنذر لله أقوى من الحلف باسمه؛ فإذا كان من حلف به إذا لم وف فلابُدٌ 
له من الکفارة؛ فالناذر له إذا لم يوف فلا بد له من الکفارة بطريق الأولى. لان 
هذا التزم لله وذاك التزم به» والذم لتارك النذر أعظم من ذم الحالف الحانث. 

ومن قال: لا شيء في نذر المعصية فقوله من جنس قول من قال: لا 
شيء في الحلف على فعل المعصية وأضعف. والنبي وق قد قال: «لا نذر 
ولا يمين في معصية ولا فیما لا يملك ابن آدم»۱* مراده: أنه لا وفاء بذلك 


(۱) مقدار کلمتین أو ثلاث لم یظهر منها إلا (كن)؛ والمثبت من السنن. 

( نقله البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۰۱۸۳ ومعرفة السنن والآثار (۱۶/ ۱۹۵). 

(۳) في الأصل: (و)ء والمثبت من السنن والمعرفة. 

0( تقدم تخریجه في (ص۰)۲۲ وهو في مسلم. 

۹2 أخرجه أبو داود »)۳۲۷٤(‏ والنسائي (۳۷۹۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا بلفظ: «لا نذر ولا يمين فیما لا يملك ابن آدم» ولا في معصية ال ولا 
في قطيعة رحم؛ ومَنْ حَلَفتَ على يمين فرأى غیرها خيرًا منها- فلیدعها ولیأت الذي - 

۳۹ 


ليس مراده أنه لا کفارة في ذلك؛ فكذلك ما روي من الحدیث: «لا نذر فیما 
لا يمك ولا في معصية» فالمراد به: أنه لا وفاء بذلك ليس مراده أنه لا 
کفارة في ذلك. 

والمعروف عن الصحابة الأمرٌ بالکفارة لمن لم یوف بنذره مطلقًا سواء 
ان ات تور مه ار ت اعا کا روا اد وی وروا: 
البيهقي2"7 بالإسناد الثابت عن همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن هَيّاج بن 
عمران اي أَنَّ غلامًا لأبيه اء فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنَ 
يده فلما قَدَرَ عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته» فقال: إني سمعت 
رسول الله ية بحث في خطبته على الصدقة؛ وينهى عن المثلة. فقال: قل 
لأبيك: فليكفر عن يمينه» وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة بن 
جندب فقال: سمعت رسول الله 2 يبحث في خطبته على الصدقة وينهى 
عن المثلة. فقال: قل لأبيك: فلیکفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. 

قال البيهقي: وهذا إسناد [موصول]7 (۹۳/ أ] إلا أن الأمر بالتكفير فيه 


موقو فنعا ی ان اننا ين و 10 


= هو خير؛ فان تركها كفارتها». 
وانظر: العلل للدارقطني (۲/ ۱۵۵). 

(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳۳/ ۰6۷۸ وأبو داود في سننه (۲۲۷). 

(۲) في السنن الکبیر (۲۰/ 2/۱۹۲ ۲۰۱۰۰). 

(۳) هذه الزيادة من السنن؛ ولیست موجودة في الأصل. 

(4) انظر: العلل لابن المديني (ص ۰۲۰۸ إرواء الغلیل (۷/ ۱ وصحیح آبي داود 
(الأم) (۷/ ۱۹)). 


۳۷ 


قلت: [قد](١'‏ قال البيهقي ذلك. لأنه قد روی عن عمران مرفوغا: «لا 
نذر في معصية؛ وکفارته کفارة یمین( وروي ذلك من وجوه ۳+ وفیه 
للناس کلام مبسوط في غير هذا الموضع(4). 

والمقصود هنا: ذکر ما تقدم من رواية ابن عباس عن النبي يياه في نذر 
آخت عقبة في آمره لها بالهدي وفي آمره لها بکفارة يمين» كما روي هذا 
وهذا جمیعا عن عقبة بن عامر ولا منافاة بين الروایتین؛ فانها نذرت أن 
تحج ماشية غير مختمرة؛ وروي حافية وعجزت عن الركوب» فاشتمل 
نذرها على معصية وهو ترك الاختمار وعلی معجوز عنه؛ فان المرأة مأمورة 
بالاختمار- فأوجب في نذر المعصية کفارة يمين كما لو قالت: والله لاخ 
غير مختمرة؛ كما قال: امن حلف على یمین فرأى غیرها خيرًا منها؛ فلیأت 
الذي هو خیر ولیکفر عن یمینه»(*۲. 


وأما المشي فهو طاعةء فأمرها أن تمشى ما قدرت وترکب ما عجزت 


(۱) غير واضحة في الأصلء ولعلها ما آثبت. 

(۲) السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹۰/ 2 ۲۰۰۹۸). 

(۳) جاء هذا المتن من حديث جماعة من الصحابة؛ کابن مسعود» وعائشة. وابن عباس 
انظر: البدر المنیر (9/ ۵ التلخیص الحبیر (4/ ۰۱۷۵ |رواء الغلیل (۸/ 
(1٤‏ 

)€( مجموع الفتاوی (۲۱/ ۶6 الفتاوی الکبری (۱/ ۷ ۲). قاعدة العقود (۱/ 
۵ -۱۷۸). 

() تقدم تخريجه في (ص۲)؛ وهو في مسلم. 

۳۹۸ 


وتهدي هدیاه لآن هذا لما نذرته صار واا ف النسك» ومن ترلك شیّا من 
النسك الواجب كان عليه هدي. 


والمقصود هنا: أن ابن عباس یرتا قد ثبت عنه أنه أفتى بالكبش 
لمن نذر ذبح نفسهء وجعل ذلك بدلاء لأنَّ الله جعله بدل الذبح الواجب على 
إبراهيم له وكما جعل النبي اة الهدي بدلا عما تركه الناذر من الركوب 
الذي أوجبه. 

وأما فتيا ابن عباس بكفارة يمين فيحتمل أنه أفتى بذلك فيمن حلف 
بذبح ابنه فقال: إِنْ فعلتٌ كذا فلله علي أن أذبح ابني» وهذا موافقٌ لأصل 
ابن عباس» وهو أن الحالف بالنذر عليه كفارة يمين» والناذر عليه [فعل](١)‏ 
المنذور أو بدله» وهو أصل أحمد بن حنبل» وهو المأثور عن أصحاب النبي 
ار (۳). 

وإذا رف هذا؛ غرف أن رواية عثمان بن حاضر التي فيها آن 
فاق انا CR NE‏ كان ور انا لحر لات 
فانحري بدنة- هو" مخالف للروايات الثابتة عن ابن عباس التي لم يتنازع 
أهل العلم في صحتها عنه؛ فان كانت هذه الرواية - أيضًا ‏ محفوظة. فغاية 
ذلك أَنْ يكون [...](*). 


آن 


)١(‏ إضافة یقتضیها السیاق. 
(۲) قاعدة العقود (۱/ ۰۲۷۵-۲۷4 ۲۸6۰-۲۸۲ مهم). 
(۳) في الأصل: (وهو)؛ ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 
(6) لم أجد تكملة هذه الورقة. 
۳۹۹ 


73 ب] بطریق الأو لى والاحری. 

وأما قول القائل: (العتق قرب والحالف لم يقصد التقرب بعتقه. 
بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة» فلا يشترط ذلك فیه)(۱). 

فیقال له: لا ريب أن النزاع في اشتراط القصد في إيقاع الطلاق أظهر من 
النزاع في اشتراط التقرب في إيقاع العتق؛ فإن طائفة ذهبوا إلى أن طلاق 
الهازل لا يقع» وضعفوا الحديث المأثور فيه" وقالوا: لا يقع الطلاق إلا 
بالنية» وذكر آبو بكر عبد العزيز عن أحمد في اشتراط النية في الطلاق 


روايتين0©. 


وأيضًا؛ فلا ريب في اشتراط قصد المتكلم به» فلو أراد أن يقول: طاه 
فسبق بطالق» لم يلزمه فيما بينه وبين الله شيء بلا نزاع. 
وأما کون العتق لا يقع إلا إذا قصد به المعتق التقرب إلى الله» فهذا من 


)١(‏ «التحقیق» (4۰/ ب). 

(۲) وهو حدیث آبي هريرة نة مرفوعًا: «ثلاث جدهٌ جد وهزلهنٌ جد: الطلاق» 
والنكاح» والرجعة» وفي لفظ : «والعتاق» بدل «الر جعة». 
آخرجه أبو داود (۲۱۹4) والترمذي (۱۱۸4) وان ماجه (۲۰۳۹). 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسنٌ غريب. وصححه ابن الجارود (برقم 1۲(« 
والحاکم (۲/ ۲ وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم في المحلی (ص ۱۱۸۹) 
وغیره كما هو مين في مواضع تخریج الحدیث. 
انظر: تنقیح «التحقیق» (4/ 4۱۱ نصب الراية (۳/ ۲۹۳). البدر المنیر (۸/ ۸۱ 
إرواء الغلیل (7/ 6 صحیح آبي داود (الأم) (7/ ۳۷ 

(۳) الفتاوی الکبری (5/ 1۳). 


۳۷۰ 


ای وه ی ی ی ای ی 
المعتبرين» وإنما یحکی هذا عن بعض الرافضة» ویکل حال فهو قول معلومٌ 
الفساد(۱ فان عتق الکافر يصح بسنة رسول الله اة لثابتة عنه» فغير واحد 
من الکفار أعتق مملوكًا له وأنفذ النبي بيا عتقهم كما آنفذ ما فعلوه من 
العطية التي قصدوا بها الصدقة(۲. 


وقد قال عمرو بن العاص: إن العاص بن وافل كذ آن PETE‏ 


ما يشترط فيه التقرب إلى الله كالصلاة والحج لا يصح من كافر» ون 
قيل: إن الکفار كانوا يقصدون بعتقهم التقرب إلى الله ولهذا یثابون على ذلك 
إذا أسلموا في آظهر القولين؛ كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام 
قال: قلت: يا رسول الّه» أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من 


(۱) انظر ما سيأتي (ص1۷۱). 

(۲) انظر حدیث حکیم بن حزام ملع الا تي قريبًا. 

(۳) بیاض مقدار سطر ونصف. 
والحدیث آخرجه أبو داود (۲۸۸۳) والبيهقي في السنن الكبير (۱۳/ ۸ح 
۳ من حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن العاص بن وائل 
السهمي أوصى نیت عنه مائة رقبة؛ فأعتق ابنْهُ هشام خمسین رقبةء فأراد ابنه عمرو 
أن یعتق الخمسین الباقية. فقال: حتی أسأل رسول الله ا فأتی النبي یه فقال: يا 
رسول الله! إنَّ آبي أوصى بعتق مائة رقبة» وان هشامًا أعتق عنه خمسين» وبقيت عليه 
خمسون رقبة؛ أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله يَكلِ: «إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه؛ أو 
تصدقتم عنه» أو حججتم عنه؛ بَلَعَهُ ذلك». 
ولم أجده بلفظ النذر إلا ما قد يُفهم من رواية عبد الرزاق في مصنفه (9/ 11( 
ولفظها: كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها... إلخ. 

۳/۱ 


صدقة وعتاقة [وصلة رحم ]۲ هل لي فیها من أجر؟ فقال: «أسلمت على ما 
1 له ۳ من خير »(۲. 

ولا ریب مع ذلك آنهم کانوا یعتقون لأسباب آخر والكتابة جائزة 
بالنص والا جماع وهي معاوضةء ولو قال السید لعبده: إن أعطيتني الا فأنت 
حر» فأعطاه عتقَ عق - أيضًا ‏ » والمعاوضة تمنع أن تکون قربة محضة. 

وفي الجملة؛ جَعْلُ العبد حرا إعادة له إلى [۹۷/ أ] الأصل» وهذا ره 
لازم في الشرع» سواء قصد أن یعتقه لله أو یعتقه لغرض آخر لکن ان أعتقه 
لله أثابه الله على ذلك وإذا عمل لغیر الله لم يثبه الله» كما إذا أعطى غيره مالا 
هون كان أعطاء لغرض يناله منه من [مالٍ]7" وت لم يعطه لله» لکن 
إن أعطاه لله كان صدقة لله يثيبه الله عليهاء وأما حصول الملك للمعطى فلا 

يشترط فيه قصد التقرب. ولهذا لو عَلَیّ العتق تعليقًا يقصد به الإيقاع عند 
الصفة= لوقع وان لم يقصد به التقرب. وقد ذكر الإجماع على ذلك غير 
وار 

وفي الجملة؛ ؛ فهذا ممالا یعرف فيه نزاع بخلاف الطلاق المعلق 
بالصفة فن النزاع فيه معروف» وهو في التعلیق الذي يقصد به اليمين آظهر 


( في الأصل بياض مقدار كلمة تقريبًاء والمثبت من الصحيحين. 

)۲( أخرجه البخاري (475١)؛‏ ومسلم (۱۲۳). 

)۳( في الأصل: (ما لم) ووضع الناسخ علیها علامة لحق في الحاشيةء وکتب (ظ) حيث 
كتبها استظهارًا؛ ولعل الأقرب ما ثیث. 

)€( موسوعة الا جماع لسعدي أبو جيب (ص ۷9۸-۷۵۷ وموسوعة الاجماع في 
الفقه الاسلامي (۳/ .)۸٤٤‏ 


۳۷۲ 


وأظهرء ف يمن دص كلام مت عیفر جع الدي لا ي 
فيه نزاع» ولا يحمل على خلاف ما ظَّنَّ من الا جماع الذي عرف فيه النزاع : 
قَمَن حَمَلَ کلام الصحابة على أنهم آفتوا بالكفارة لكون العتق لا بد أن 
یقصد بهالتقرپ» فقد حعل کلامهم على خلاف (جماع اقا كور [لجماعاء 
أظهر من اعتقاد كون الطلاق المعلّق بالصفة نل عت او د 
إجماعا؛ فكان حمل كلامهم على ما لا يخالف ذلك الإجماع ‏ وان خالف 
الثاني - أولى من حمل كلامهم على ما يخالف الا جماع الأول دون الثاني. 


وأيضًا؛ فالصحابة رتبوا الحكم على کون التعليق يميئًاء فقالوا: كَمُرِي 
يي و اس ا ی 
المعّق باسم مشتق ق مناسب: يدل على أن ذلك المعنی هو المؤثر في 
الحكم» فدل على أن المؤثر عندهم کونه قصد بالتعلیق اليمين» لا كونه لم 
يقصد التقرب بالعتق. 

وایضا؛ فلو كان المانع كونه لم يقصد التقرب بالعتق لكان ذلك يوجب 
إبطال العتق لا يوجب الكفارة» والصحابة أوجبوا كفارة يمين» وكفارة اليمين 
لا تجب في إيقاع العتق الذي لم يقصد به القربة عند أحدٍ من المسلمين» كما 
اَن الكفارة لا تجب في إيقاع الطلاق الذي لم يقع» فلم يقل أَحَدُ آن من آوقع 
7 ب] الطلاق فلم يقع يلزمه كفارة یمین ولا آن من أوقع العتق فلم يقع 
تلزمه كفارة يمين» فضلا عن أن يقال: إن مَنْ قصد إيقاع العتق لغير الله» فلم 
يقع يلزمه كفارة یمین؛ بل لو نذر نذرًا لغير الله لم يلزمه كفارة يمين بلا ریب» 
فلو نذر نذرًا لبعض المخلوقات لم ينعقد ولا كفارة فيه. 


رفون 


إن الناذر إما أن يقصد التقرب إلى الله» وإما أن يقصد التقرب إلى غیره 
وإما أن يقصد معنى اليمين لا يقصد التقرب إلى أحد؛ فهذه الأقسام الثلائة 
التي تسمى نذرًا؛ فإنْ قصد التقرب به إلى الله لزمه الوفاء وإِنْ قصد التقرب 
إلى غيره كان شركاء كما لو حلف بغير الله» وعليه أن يتوب إلى الله من عقد 
هذا النذر ويستغفر» ويؤمر أن يفعل حسنة تمحو هذا النذر» كما يؤمر 
الحالف بغير الله» كما في الصحيحين عن آبي هريرة تلع قال: قال 
رسول الله َة قال: «مَنْ حلف فقال في حلفه باللات والعزی. فلیقل: لا اله 
إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فلیتصدق»۱۲). 

وفي سنن النسائي وغيره عن أبي إسحاق السبيعي» عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى. فقال لي أصحاب 
رسول الله ككهْ: بس ما قلت ائتٍ رسول الله اة فإنا لا نراك إلا قد کفرت؛ 
فلقيته فأخبرته» فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات. وتعوَّدٌ من 
الشيطان ثلاث مرات. واتفل عن شمالك ثلاث مرات. ولا َع له)". 

وفي لفظ النسائي وغيره”؟؟ ‏ أيضًا ‏ فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء واتفل عن شمالك 
ثلاث مرات. وتعوّذ بالله من الشيطان, ثم لا تعدا 


)۱( أخرجه البخاري (4۸۱۰)» ومسلم (۱۱4۷). 

)۲( في الاصل: (تعود)؛ والمثبت من مصادر التخریج. 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده (۳/ ۱۱۸۰۱۵۰ والشسائی (۳۷۷) وابن ماجه 
(۲۰۹۷)» وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۰۹  .))۳۹۵-‏ 
وانظر: إرواء الغليل (۸/ ۱۹۲ العلل للدارقطني (4/ ۳۲۳). 


(6) آخرجه النسائي (۳۷۷۷. 


۳۷ 


وأما إِنْ قصد معنی الیمین: إما بالنذر المفرد کقوله: لله على أن أقتل 
فلانًا إن ظفرت به وعَليَ أن أغِيْرَ على بني فلان ونحو ذلك» وإما بان ی 
على الفعل ما يلزم إذا قصده ويقصد بالتعليق اليمين لا لزومه» كقوله: ان 
فعلت كذا فعلیَ الحج وعليٌ عتق رقبة» فهذا النوع يمين. 

ومعلومٌ أنه إذا قصد النذر لغير الله ولم يقصد به اليمين لم يكن عليه 
كفارة يمين» فلو كان الصحابة قد أبطلوا ۹۸1/ أ] العتق لكونه لم يقصد 
التقرب به إلى الله لا لكون الحالف قصد اليمين = لم يكن عليه كفارة يمين؛ 
فلما أفتوه بكفارة یمین دل على أنهم جعلوا هذا يميئاء لم يجعلوه من باب 
مَنْ قصد أن ينذر لغير الله أو يتقرب إلى غير الله أو يعتق لغير الله. 

وأيضًا؛ لو كان العلة ما ذكره(١2‏ لم تجب كفارة لا في النذر ولا في 
العتق» کمن نذر لغير الله» فإنه من المعلوم أن النذر لغير الله لا يلزم؛ بل 
يشترط في النذر اللازم أن يكون الناذر قصد التزامه لله؛ فإن النذر أن يلتزم لله 
وان كان قد التزمه على سبيل المقابلة لمّا حصل له من النعمة» وهذا أحد 
الأسباب التي علل بها كراهة النذر. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير بعد أَنْ در حديثي ابن عمر وأبي هريرة في 
النذر أنه لايأتي بخير وأنه لا يرد ۲۲1 قال(۳): (لا ينبغي لاح تبت عنده 


)١(‏ في الأصل: (ذكروه)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

و أخرجه البخاري (17۰۸)؛ ومسلم (1779) من حديث ابن عمر تن النبي کيا 
نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخیر وانما یستخرج به من البخیل) ات ممم 
وأخرجه البخاري ٩(‏ ۰ ومسلم ( ۰ من حديث أبي هريرة ريو وله مرفوعا :ر 
تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شیاه وإنما أستخرج به من البخیل» وهذا لفظ مسلم. 

(۳) لم آجد کلام الطبري هذا فیما بين يدي من كتبه» ولا مَن نقله عنه. 


Vo 


نهی النبی ككل أن ینذر؛ فیکون جامعا بذلك من فعله لالا ضارة غير نافعة؛ 
منها: تغریمه ما نذره من ماله؛ إذ كان يلزمه بنذر ما نذر الوفاء به من غير 
اعتياض منه بذلك عوضا من ثواب الا خرة ولا من عرض الدنیا). 

قلت: وهذا فيه نظرٌ وكلامٌ لیس هذا موضعه. 


قال": (ومنها: التقدمٌ على نهي النبي ية عما نهی عنه من النذر؛ وغير 
مأمون عليه بذلك من فعله العقوبة من الله إما عاجلة وإما آجلة. 

ومنها: الاستخفاف بحق الله» إذ جعل لِمَا سَأله من حاجته أن يصيب 
عوضا من ماله» أو من عمل بدنه» ولم یتمحض ما كان منه من ذلك لله خالصًا 
لوجهه إلا بعوض يُعَجَلُ له منه» وقد ذم الله توا عبدوه على هذا المعنی في 
کتابه فقال: ‏ ومنالتاس من‌یعبد له عل عرفی © الآية [الحج: ۱۱] غير أن الأمر 
وان كان كذلك» فن على الناذر نذرًا في طاعة الله الوفاة به لا جماع الجمیع 
نقلا عن رسول الله ب أن الواجب عليه ذلك» وقد روي عنه بذلك من جهة 
نقل الآحاد آثار يستغنى بنقل الجميع عنهاء غير أنا سنذكر بعضها)» ثم ذكر 
حديث القاسم عن عائشة( ۳ وحديث عمر في نذره الاعتکاف(۳. 


)۱( آي: الطبري باه . 
(۲) تقدم تخریجه (ص۲). وهو في البخاري. 
(۳) آخرجه البخاري »)۲۰٤۳(‏ ومسلم )١107(‏ من حدیث ابن عمر تما في قصة 


ب ۶ 
ندر أبيه. 


۳۷۹ 


ف 
وأما قول القائل: (فلا يجوز أن يَلزْمهم قياس [۹۸/ ب]ما يحتمل أنهم 
یفرقون)(۱)؛ فعنه أجوبة: 
أحدها: آنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك. ولم نكن ادعينا أن الصحابة قالوا 
ذلك حتى يقال: فلا يجوز إلزامهم بذلك. 


الثاني: أن المفرق هو الذي يُلزمهم القول الذي هو عنده خطأء وأما 
نحن فلو ألزمناهم لم نلزمهم إلا ما هو عندنا صواب؛ فأي الفريقين أولى 
بالحق واتباع الصحابة وتعظيمهم؟! 

الثالث: أنه لا بد إذا كانوا يقولون: إِنَّ مَنْ قال: إن فعلت كذا فكل 
مملوك لي حرء أنه يكفر يمينه. إما أن يكون قولهم في الحلف بالطلاق إنه 
لا يلزم آیضاء أو إنه يلزم أن يكون الفرق هو الصواب. أو إنه يلزم ويكون 
قولهم خطأ. 

ومعلوم أن إلزامهم بالأول أولى من الثاني والثالث» فإنهم إذا كانوا 
يسوون بين تعليق الطلاق والعتاق المقصود به اليمين - كان هذا قول الأمة 
خلا عن سلف قبل آبي(۲) ثور» فكان هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية: الكتابٌ والسّنة والقياس الجلي ولم يكن هناك ما یُخاف وقوعه. 
فليس قبل الصحابة | جماع حتى يقال إنهم خالفوه» كما يقول ذلك من يقوله 


(۱) «التحقيق» (6۰/ ب). 
(۲) في الأصل: (أبو)» والجادة ما أثبتٌ. 


YY 


من المتأخرین. 

وأما إن علمنا آنهم فرَفُوا مع صحة الفرق؛ فهذا باطل قطعًاء فانه لا 
يمكن أحدًا أَنْ يأتي بفرق مور بينهماء حتى أبو ثور ومحمد بن جرير 
وغيرهما لم يرق أَحَدٌ منهم بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق بفرق 
مؤثر أصلاء بل جعلوه من مواضع الاستحسان المردودة عند جمهور 
العلماء» وهو تخصيص العلة بدون فوات شرط ووجود مانع» والتفريق بين 
المتمائلین بلاسبب يخص آحدهما(۱؟. 


وَإِنْ قيل: بل فرقوا مع الخطأ في الفرق؛ كان هذا إلزامًا لهم بالخطأ من 
غير أن يكون في كلامهم دیل عليه :وكات في هذا خلافٌ إجماع الأمة قبل 
أبي شور فان کمنا بأنه لم يفرق أحد من العلماء بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالعتاق قبل أبي ثور- عم لم نعلم أحدًا نازع فیه» ولا بقل فيه 
خلافٌ لا شاذ ولا غير شاذ» بخلاف خکمن بأنْ وقوع الطلاق مجمع علیه 
فان هذا مما قد نقل فيه النزاع قديمًا قبل أبي ثور» فكيف يلزم الصحابة [۹۹/ 
أ] بهذا دون ذاك؟ 


وأيضًا؛ٍ فهذا المعترض عمدته فيما نقل عن الصحابة على ما ذکره 


- ۱۱۷ /۲۰( )40۳ /5( انظر في الكلام عن تخصيص العلة: مجموع الفتاوى‎ )١( 
- ۱۷۸ /۲( الفتاوى الكبرى (5/ ۲۰۱۰۱۹۹). جامع المسائل‎ .) 455564 
مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۰۱۲ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ ۹ 
.)۳۹۹ /۲( تنبيه الرجل العاقل‎ ۲۲۹ ۱۳6 /۲( 
.)۳۷۰ /٤( وانظر: (ص ۰۱۱-۱۰ ۰۲۷۲-۲۷۵ وإعلام الموقعین‎ 


۳۷۸ 


البخاري(۱) عن نافع قال: طَلَّقّ رجل امرأته البتة ِنْحَرَجَتْ» فقال ابن عمر: 
إن خَرَجَتْ فقد بت منه» وان لم تسخرج فليس بشيء. ولم یذکر عن 
الصحابة في الطلاق المعلق الذي یمکن أن يكون یمینا غير هذا. 

وان قیل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق» والحلف بالطلاق 
ليس لهم فيه قول؛ فهذا یبطل أن یکونوا أفتوا في الحلف بالطلاق بالوقوع؛ 
ثم لما تكلم التابعون في هذه المسألة وأفتى بعض التابعین بوقوع الطلاق 
المحلوف به فهؤلاء لم ینقل عن آحد منهم - أيضًا ‏ آنهم قرف بين الحلف 
بالعتاق والحلف بالطلاق مطلقاء بل یکون قولهم هذا بناء على أن الحلف 
بالعتاق یلزم. 

وان قیل: منهم من َقَلَ عنه أن الحلف بالعتق لا یلزم» كما تقِل عن 
الحسن وعطاء. 

قیل: ونقل عنهما أن الحلف بالعتق يلزم؛ فیحتمل أن یکون قولهما 
بلزوم الطلاق على هذا القول» ویحتمل أن يكون هؤلاء آفتوا في صور لا 
يتمخّض فیها الحلف بالطلاق» بل یستعمل في الحلف وفي الایقاع ما 
لظنهم أَنَّ ذلك كله إيقاع» وإما لأنَّ بمض ذلك لما كان يقصد فيه الایقاع 
كثيرًا جعلوا الباب واحدًا لِعَسْرِ المَرق» فلا يجوز أن يلزمهم التعليق الذي 
يتمحض فيه الحلف عند الحض والمنع» كما تمخض الحلف بالنذر 
والعتق. 

فن النوع الذي يظهر فيه أن قصده اليمين دون الإيقاع» ليس مثل النوع 


)۱( في كتاب الطلاق, باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. 
۳۷۹ 


الذي یخفی فيه الفرق بين قصد الأيمان وقصد الايقاع فإذا كان قد اشتبه 
على العالم الخفي لم يلزم أن يشتبه عليه الجلي. 

وذلك: أن تعليق الطلاق فيه ما لیس فيه حص ولا منع ولا تصدیق ولا 
تکذیب» كتعليقه على ال وعلى دخول الشهر ونحو ذلك. فهذا ليس بيمين 
مكفرة عند أحد من المسلمین؛ وفيه ما فيه حض ومنع لكن قد يقصد إيقاع 
الطلاق عند إيقاع الصفة فإذا قصد إيقاع الطلاق عند إيقاع الصفة= لم يكن 
هذا یمینا مکفرة عند أحد من المسلمين» بل هذا النوع والذي قبله قد قال بعض 
الناس إنه لا طلاق فيهما؛ كما قال أبوعبد الرحمن [۹۹/ ب] الشافعي 2١7‏ وابن 


(۱) هو: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي من كبار الأذكياء ومن أعيان تلاميذ 
الشافعي؛ فلذا ثيب إليه. 
قال أبوثور: کنا نختلف إلى الشافعي» فكان يقول لنا: لا تذهبوا إلى أبي 
عبد الرحمن يعرض لكم» فانه يخطئ؛ وكان ضعيف البصر. 
وسئل آبو داود السجستاني عن أصحاب الشافعي» فذكر جملة منهم» ثم قال: ورجل 
ليس بالمحمود؛ آبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى - الذي یال له: الشافعي ‏ وذلك 
أنه ید وقال بالاعتزال. 
قال الدراقطني: كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد؛ ثم صار من 
أصحاب ابن أبي دؤاد واتّبعه على رأيه؛ وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق. 
قال ابن كثير معا على قول أبي إسحاق بأخذ أبي عبد الرحمن بقول ابن أبي دؤاد: 
إنما صار إلى رأي أبي دؤاد في القول بخلق القرآن؛ فأما في الفروع فهو باق على 
مذهب الإمام الشافعي» وله وجوه تحكى. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان (9/ ۱۱۳): ومن مفردات أبي عبد الرحمن قوله: 
إن الطلاق لا يقع بالصفات. 
انظر في تر جمته: تاريخ بغداد (5/ »)55١‏ تاريخ الإسلام /٥(‏ ۹۸۱۰۷۳۲ سير 


۳۸۰ 


حزم وكثيرٌ من الشيعة مثل: المفید(۱) والطومي(۲) والموسوي !۳ وغيرهم» 
ونقلوا هذا عن علماء أهل البیت. 


وهؤلاء رأوا بعض الأجوبة المنقولة عن بعض أهل البست في بعض 
التعليقات» ويكون ذلك مما يقصد به اليمين» فلم يتفطنوا لهذا الفرق ونقلوا 
عن أولئك العلماء من أهل البيت آنهم يُسَوُون بين التعليق الذي يقصد به 
اليمين والذي يقصد به الإيقاع» وغلطوا عليهم في هذا النقل» كما غلط هذا 
المعترض وأمثاله فيما ينقلونه عن بعض الصحابة والتابعين من التسوية بين 
هذين التعليقين» ومن الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق 


= آعلام النبلاء (۱۰/ 006)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲/ 34)» طبقات 
الشافعية لابن كثير (۱/ 5 ))١7‏ «التحقیق» للسبكي (۱۰/ أ). 

(۱) هو: محمد بن محمد بن النعمان» المعروف بالمفيد شيخ الرافضة» أبو عبد الله. ولد 
سنة (777) وقيل (۳۳۸) وتوفي سنة (517). 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (۵/ ۷۲ تاريخ الإسلام (۹/ ۲۲۷)ء سير أعلام 
النبلاء (۱۷/ ۳66). 

(۲) هو: محمد بن الحسن بن علي الطوسي؛ آبو جعفر تفه ولا على مذهب الشافعي» 
ثم لازم المفید فتحوّل إلى مذهبه الرفض» توفي سنة (40۰). 
انظر في تر جمته: تاريخ الاسلام (۱۰/ ۱۲۲ سير اعلام النبلاء (۱۸/ ۳۳4 
طبقات الشافعية الکبری (4/ ۲ ۱۲). 

(۳) هو: علي بن الحسین بن موسىء آبو القاسم الموسوي العلوي المعروف بالشریف 
المرتضى» وهو آخو الشریف الرضی كان رافضيًا ورأسًا في الاعتزال. ولد سنة 
(0)» وتوفي سنة (875). ١‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (۱۳/ 6 تاريخ الإسلام (9/ ۷ شذرات 
الذهب (۵/ ۱۱۸ وما بعدها). 


۳۸۱ 


الطلاق وتعلیق العتق. 

وذلك: أن عامة الکثار المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعین 
وتابعیهم من أهل البیت وغیرهم إنما هي آجوبة في قضایا معينة» لم یل عن 
أحد من الصحابة أن كل من حلف بالطلاق يلزمه. بل ولا نقل هذا عن 
لتایمین؛ رلا نقل عن آحد منهم ولا التابعین آنْ کل من عَلَّّ الطلاق بصفة 
فإنه لا یقع» بل ولا گل من حَلّفَ بالطلاق فإنه یقع» كما أنه لم نقل عنهم أنه 
لايقع الطلاق بأحدٍ عَلَّقَهُ بل المنقول عنهم في تعليقات لا يقصد بها اليمين 
يي ا ا 

000 في النفي والإثبات 
الاما ان طاووض عن اه أنه ان يقرلا ریس الف باون ت 
فهذا أفتى فتيا عامة في كل حالف بالطلاق أنه لا يلزمه. كما قد ذكرنا ألفاظه 
في هذا الباب في موضع آخر (۱) 

وأما المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين في تعليق الطلاق أو 
الحلف بهء فما علمتٌ أحدً تقل عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أنه قال: 
گل طلاق معلّق بصفة فإنه یقع» بل ولا من قال : كل مَنْ حَلَّفتَ بالطلاق فانه 
يلزمه» بل نقل عنهم في كثير من صور التعليق وبعض صور الأيمان» فجعل 
الباقي مثله بالقياس على ما ذكره. 

فإن كان نقل المذاهب بالقياس باطلا؛ لم يكن لأحدٍ أن ینقل عن أحدٍ 


.)۷۱۵ ٦٥۲ -56١071١8ص( فی‎ )١( 
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من الصحابة والتابعین [۱۰۰/ أ] أنه قال:كل طلاق معلّق يقع» ولا کل طلاق 
محلوف به یقع . 

وان كان النقل بالقیاس جائرًا؛ فانه يجوز أن يُنقل عنهم أن التعلیق الذي 
يُقصّد به اليمين هو یمین ليس هو طلافا ولا عتاقا ولا نذرًا ولا كفرّاء بل فيه 
كفارة يمين» فإنهم نَصّوا على صور متعددة من هذا النوع» وجعلوا هذا 
التعليق یمین مكفرة» وأمروا فيه بالكفارة التي تجب في اليمين(1). 

فكان النقل عن الصحابة والتابعين الذين جعلوا التعليق الذي يقصد به 
اليمين د يمينا مكفرة أنهم يفتون في ذلك بكفارة یمین سواء حلف بالعتاق أو 
الطلاق أو غيرهماء لا سيما مع تسويتهم بين الحلف بالعتق وغيره = آولی 
من أن ينقل عنهم أنهم قالوا: :كل مَنْ عل طلاقًا بصفة فإنه يلزم؛ أو كل من 
حلف بالطلاق فإنه لم یلزم» مع أنه لم ينقل عن أحد منهم هذا العموم وإنما 
نقله مَنْ له من إفتائهم في بعض صور ذلك» وجعل المسكوت كالمنطوق 
بالقیاس» ثم قد يكون الذي أفتوا فيه من التعليق الذي لا يقصد به اليمين» 
فجعل هذا الناقل قولهم في التعليق الذي يقصد به اليمين كذلك» وهذا غلط 
عليهم. 

وكذلك مَنْ نَقَلّ عن أحد من الصحابة الفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتاق وغيرهما فقد غلط عليه» ومن نَقَلَ عن أحد منهم الفرق بين الحلف 
بالعتق والطلاق فغلطه واضح» لا سيما مع اعترافه بفساد هذا الفرق. 


() انظر في تخريج المذاهب بالقياس: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص ۰4۲۳۲ 


+2۶ 


۳۸۳ 


وکل من نقل | جماعّا في التعلیق أو الحلف فهو آولا إنما یعلم قول 
بعض المجتهدین في تلك الأقوال» ليس فیها لفظ عام لا في التعلیق ولا في 
الحلف. بل قاس المسکوت على المنطوق» ولم یعلم عن غیرهم نزاعا؛ 

[حداهما: نقل مذاهبهم بالقیاس الصحیح تارة والفاسد آخری. 

والثانية: عدم علمه بالمنازع لا علمه بعدم المنازع؛ فأيٌ التقلین أَحَقَ 
بالاتباع؟ هذا أو من ینقل آلفاظهم بأعيانها الدالة على آنهم یجعلون التعلیق 
الذي یقصد به اليمين يمينا مکفرة» و یجعل ما سکتوا عنه من الأيمان بمنزلة 
ماأفتوافيه» مع أنه موجود عن بعض لفظ [۱۰۰/ ب]عام في الحلف 
بالطلاق؛ کقول طاووس: (ليس الحلف بالطلاق بشیء)» ومع أنه قد ثبت 
عن طاووس في تعلیق العتق الذي یقصد به اليمين وتعلیق النذر وما كان من 
هذا النحو: أنه يمين مکفرة؛ فعنه نص عام في الحلف بالطلاق» ونصٌ في 
الحلف بالعتق والنذر وما كان مثله: أنه يمين مكفرة. 

ومعلومٌ لمن تدبر هذه" الأقوال: أن من نقل عن هؤلاء الصحابة 
والتابعين أنهم يقولون في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين أنه يمين ليس 
بطلاق لازم = كان نقله أصح وأثبت من تقل مَنْ نَقَلَ عن أحد من الصحابة 
والتابعين أن كل طلاق معلّق بالصفة أو كل طلاق محلوف به يلزم. 
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(۱) في الأصل: (هذا)؛ والصواب ما أَثبتٌ. 
FAS‏ 


و 


فصل 

قال المعترض: 
(قال - یعنی المجي ب( - : وأما ابن عباس فقد ذكر البخاري عنه في 
صحبحه(۲) أنه كان يقول: لا طلاق إلا عن وطرء ولا عتق إلا ما ابتغي به وجه 


الله. فهذا بُ ين أن الحلف بالعتقوالطلاق لا بقع به ذلك إن هذا لم يكن له 
وطر في الطلاق» ولا الآخر قَصَدَ عتقا يبتغي به وجه الله وإنما حلف به قصدًا 
آلا بقع به العتق, [قلث: مقصوده بهذا رد الرواية التي نقلها آحمد عن ابن 
عباس بوقوع العتق]" ومعارضتها بما نقله عنه البخاري كما ذكر. 

واعلم أن البخاري لم ينقله عن ابن عباس بهذا اللفظ الذي ذكره بل 
لفظه: (وقال ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتاق ما آرید به وجه الله). فتقلّه 
هو بالمعنی وزاد علیه؛ فإِنَّ لفظ البخاري لیس فيه حصر ولا صريحًا في 
العموم؛ بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه؛ وشَّرْطٌ النقلٍ بالمعنی: المساواةٌ 
في الجلاء والخفاء. 


وانما ذکر البخاري ذلك في باب الطلاق في الإغلاق والمکره 
والسکران والمجنون وأمر هما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۷ وهو نقل لمعنی کلام المجیب. 
(۲) کتاب الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والکره والسکران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسیان في الطلاق والشرك وغیره. 
(۳) مابین المعقوفتین من «التحقیق». 
)€( في الأصل: وأمره» والمثبت من الصحیح و«التحقيق». 
A0‏ 


وغیره؛ ومقصوده - والله آعلم - : ما ذا قام مانع من الأشياء المذکورة في 
التر جمة یمنع من قَضْدٍ الطلاق» ولم یسق الکلام في معرض حلف ولا نذر 
فکیف یجعل ذلك معارضا لما رواه أحمد عن ابن عباس صریحا أنه إذا 
حلف بعتق مملوكه؛ فحنث- یعتق(۱. 

وفي هذا الباب نقل البخاري آثر ابن عمر الذي قدمناه عنه في الطلاق» 
وهو يوافق ما نقله أحمد من رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر [۱۰۱/ أ] 
وابن عباس)(۲. 

والجواب من وجوه بعد أن نذکر لفظ البخاري وما نقله في هذا لباب ب فإِنَ 
هذا المعترض قد حَرّف الكلم عن مواضعه» وحََمَلٌ کلام البخاري على غير 
مراده» فإذا ذكِرَ لفظه وسياقه تبين مراد البخاري ومعنى ما نقله عن السلف. 

قال البخاري(۳: باب الطلاق في الإغلاق والکره(؟) والسكران 
والمجنون وآمرهما(*) والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغیره» كقول 
النبي يَكِ: «الأعمال بالنية» ولکل امری ما نوی». 


۳ o > 


وتلی الشعبي: را لا توَاخذنا ان سِيمَآ أو أخطأنا © [البقرة: ۲۸۲]. 
وما لا يجوز من إقرار الموسوس. 


)۱( لم أقف علیه. وانظر ما سيأتي في (ص550١).‏ 

(۲) «التحقیق» (4۰/ ب -1۱/ أ). 

(9) في صحیحه (ص ۹۷). 

)6( في الأصل: (والمکره)؛ والمثبت من الصحیح. 

0 في الأصل: (وأمره)ء والمثبت من الصحیح. 
۳A‏ 


قال النبی ی للذي أقدّ على نفسه: «أَبكَ جنون؟». 

: مع و عقاف وا هن کا اد ل 

وقال علي وَآَهُعَنهُ: بر حمزة خواصر شارفي» فطفق النبي ية يلوم 
حمزة» فإذا حمزة قد تيل محمرةٌ عیناه» ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد 
لأبي» فعرف النبي ور أنه قد تَّمِلَ فخرج وخرجنا معه. 

وقال عثمان رَوََانَدُعَنْهُ: ليس لمجنون ولا سکران طلاق. 


وقال ابن عباس رَِلتَدَعَنْهَا: طلاق السکران والمستکره لیس بجائز. 

وقال عقبة بن عامر رَهْعَن: لا يجوز طلاق الموسوس. 

وقال عطاء - رحمة الله عليه : إذا بدا بالطلاق فله شرطه. 

وقال نافع - رحمة الله عليه : طَلّقّ رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال 
ابن عمر رَإيدعَنْها: إِنْ حَرَجَت فقد بت منه» وان لم تخرج فليس بشيء. 

وقال الزهري فیمن قال: إِنْ لم آفعل کذا وکذا فامرأتي طالق ثلانًا: 
یال ععاقال وعد علطا قله سر بدا كلك التي فاد سالارا 
وعقد عليه قلبه حين حلف= جيل ذلك في دينه وأمانته. 

وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك(" نيته» وطلاق كل قوم 
بلسانهم. 


وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاناء يغشاها عند كل طهر 


(۱) كتب الناسخ في الهامش: (أظنه). وما ظنّه صواب. 
(۲) في الأصل: (لك فيه) ووضع الناسخ فوقها خطًاء وكتب في الهامش ما هو مثبت 
وبجانبها (ظ). 
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مرة» فان استبان حملها فقد بانت منه. 

وقال الحسن: إذا قال: الحقی بأهلك؛ نیته. 

وقال ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله. 

قال الزهري: إِنْ قال: ما أنتٍ بامرآتی؛ نیمه وان نوی طلاقها؛ فهو ما 
نوی [۱۰۱/ ب]. 

وقال علي بن آبي طالب رولَهعَنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلائة: عن 
المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستقيظ . 

وقال عليٌ: كل الطلاق جائز إلا طلاقٌ المعتوه. 

ثم أسند البخاري حديث أبي هريرة» عن النبي اة قال: (إنَّ الله تجاوز 
عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تکلم». 

وقال قتادة: إذا طَلَقّ في نفسه فليس بشيء. 
النبى و وهو فى المسجد. فقال: إنه قد زناء فأعرض عنه. فتنحى لشقه 
الذي آعرض. فشهد على نفسه آربع شهادات. فدعاه فقال: «هل بك جنون؟ 
هل آحصنت؟». قال: نعم؛ فأمر به أن يرجم بالمصلی فلما أذلقته الحجارة 


وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أَسْلّم رسول الله كك وهو 
في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله» إن الأخرّ قد زنا يعني: نفسه - 
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فأعرض عنه» فتنحی لشق وجهه الذي أعرض قبلّه. فقال(۱٩:‏ با رسول الله! 
[إِنَ] الجر قد زنا فأعرض عنه فتنحی لشق وجهه الذي أعرض قبله فعاد 
فقال له ذلك» فأعرض عنه فتنحی الرابعة؛ فلما شهد على نفسه آربع 
شهادات دعاه فقال: «هل بك جنون؟». قال: لا. فقال النبى 96: «اذهبوا به 
فار جموه) وکان قد أحصن. 
ر جمه» فرجمناه بالمصلى بالمدينةء فلما أذلقته الحجارة جمز» حتى أدركناه 
بالحرة» فر جمناه حتى مات. 

فهذا مقصود البخاري في الترجمة يبين 
وحینثژ؛ فالجواب من وجوه: 

أحدها: قوله: (مقصوده بهذا رَد تلك الرواية بهذه الرواية). 

فيقال له: ليس الأمر كذلك؛ لا في كلام المجيب ما يدل على ذلك ولا 
هو قصد ذلك»:وإنمااذكر هذا ليك آنه عن ابن عباس ها ينين أن الظلاق 
والعتاق المحلوف به لا يقع؛ كما قدمناه عنه وعن غيره من الصحابة [١١٠/أ]‏ 
أن التعليق الذي يقصد به اليمين یمین وأن تعليق العتق الذي یقصد به 
[الیمین ]۱۲۱ یمین مكفرة. 


وذکرنااً 


[ 


را اعبار نبة لطا 


ن ما يعارض هذا عنه من رواية عثمان بن حاضر؛ إما أن تكون 


)١(‏ في الأصل زيادة: (له ذلك)ء وليست في الصحیح. ويؤدي إثباتها إلى ارتباك في 
السياق. 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


۳۸۹ 


باطلة» وإما أن تکون عنه روايتان» وکذلك ذکرنا هذا الأثر عنه موافقّا لما ثبت 
عنه مما يؤيد ذلك» وإذا ثبت هذا عنه = كان أحد الأمرين لازمًا: اما ترجيح 
الروايات الثابتة عنه على الرواية الضعيفة» وإما أن يكون عنه روایتان لا أنّا 
بمجرد نقل هذا الجواب نرد تلك الروايةء فان هذا ليس بطريق صحيح. 

فإنه إذا ثبتت ثبتت تلك الرواية وثبتت هذه لم يكن رد إحداهما بالأخرى 
باولی من العکس» بل ينا أن تلك الرواية لیس فیها ول في غيرها اَن ابن 
ان أو غنره من الضخانة وف انين اف بالعتن وب ابظت‌بالتژن 
كما يقوله من يقول بذلك من يحتج بقولهما ممن قال: إن قوله موافق لقول 
أحد من الصحابة من الفرق بين الحلف بالعتق والنذر فقوله لم يُنقل عن 
أحد من الصحابة. 

وأحمد ام يقل عن اخددمن الها أنه فرق بين التق زمره ار 
ولا غیره من العلماء بل لما نْقِلَ له عن بعضهم القول في العتق ولم تبلغه 
تلك الرواية إلا من طريق واحد عللهاء فلم يثبت عنده عن الصحابة في العتق 
إفتاء بالتكفير» ثم رأى في هذه الرواية إفتاء بعضهم بلزومه إذا حلف به 
فأفتى هو بلزومه ولزوم الطلاق دون لزوم النذرء كما قال ذلك أمثاله من 
العلماء كالشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم» وليس في هؤلاء مَن نَل 
قوله عن الصحابة» بل ولا من بعدهم كمحمد بن نصر المروزي وأمثاله مع 
موافقتهم لهم- لم ينمل أَحَذدٌ من هؤلاء عن أحدٍ من الصحابة أنهم قَرّكُوا بين 
الحلف بالعتق والنذر» ولا بین الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذره 
ولا بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق ولا بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالنذر = فهذه الفروق لم ينقلها آحد من العلماء عن أحد من 


۳۹۰ 


الصحابة باسناد ۲۱۱ صحیح ولا ضعیف. 

ولکن نقل بعضهم ما نقله [۱۰۲/ ب] أحمد من آثر عثمان بن حاضر 
النفس» وجعلهم في الصدقة الزكاة وفي ذبح النفس بدنة» وهذا القول إن 
كان هؤلاء الصحابة قالوه: ففيه التسوية بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر 
في لزوم الجميع لا في لزوم العتق وحده وتكفير الباقي» فأمّا أن يجعل 
لمجرد هذه الرواية أنهم أفتوا بلزوم العتق وتكفير غيره = فهذا کذب صريح 
علیهم بل لو فد أنه لم يُنقل عنهم في حديث ليلى بنت العجماء ذكر العتق 
بحال- لم يجز أن يقال: إنهم يفتون في العتق باللزوم وفي غيره بالتكفير 
بأن العتق وغيره يلزم. 

وخ فمقصود هن نصر قول آحمد فی هذا الجواب: اما أن يكون 
مقصوده أن يحكي عنهم الافتاء بلزوم العتق وتکفیر غیره؛ فهذا كذبٌ صريحٌ 
عليهم» وأحمد لین لم يقل هذاء ومن هو دون أحمد لا یستجیز مثل هذا 
الكذب الظاهر عليهم؛ فكيف بأحمد وأمثاله؟ 

وإما أن يكون مقصوده أن يعارض رواية التيمي برواية عثمان بن 
حاضرء ويقول: قد اختلف النقل عنهم في العتق؛ فهذا متوجه يسلكه أحمد 
ومثله من العلماء لكن يقال: المعارضة ثبتت في العتق وفي غيره؛ فعثمان 
نقل في الجميع اللزوم» والتيمي نقل في حديث ليلى بنت العجماء في 
الجميع الكفارة» وهو ومن اتبعه وأنتم و جميع العلماء تُقَدّمُون حديث ليلى 


(۱) في الأصل: (لاسناد)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
۳۹۱ 


بنت العجماء فى الصحة والثبات(۱؟. 

وأحمد مع الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور و محمد بن نصر 
وغيرهم من فقهاء الحديث مع أكثر السلف يقولون بحديث ليلى بنت العجماء 
في الحلف بالنذر» ولم يقل أحد من العلماء بما في حديث عثمان بن حاضر 
فإذا قلتم بموافقته في العتق دون النذر- لم يكن ماقلتموه قول آحد من 
الها 

وقد تكلم العلماء فیما إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين 
وسَوّوا بينهما؛ هل لمن بعدهم [۱۰۳/ أ] أن يُحدث قولا ثالثًا بموافقة هؤلاء 
في قول وموافقة هؤلاء في قول؟(۲). 
وأبوين؛ فان الجمهور من الخلفاء الراشدين وغيرهم كعمر وعشمان0) 


(۱) في الأصل: (الثبوت)ء وكتب في الحاشية ما ثب» وفوقها (صح). 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ )٥۹‏ (۱۵/ 4۰) (۲۷/ ۰۳۰۸ الفتاوی الکبری (5/ -٤۹۸‏ 
۹ ) تنبيه الرجل العاقل (۱/ ۳۹۹ المسوّدة (۲/ »)1۳٤‏ شرح عمدة 
الفقه (۱/ ۳۳۳). وانظر ما سيأتي: (ص ۸۰۳). 

۳( آخرجه سعید بن منصور في سننه (۱/ 6 برقم 1) وابن آبي شيبة في مصنفه 
(۳۱۷۰۰) وغیرهما عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سَلَكَ بنا طریقا 
فاتبعناه وجدناه سهللاء وإنه یل عن امرأةٍ وآبوین. فقال: للمرأة الربع» وللام ثلث ما 
بقي» وما بقي فللاب. 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۱۱۱-۰۱۱۰). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۹۷) وغیره عن آبي المهلب: أن عشمان ئل 


۳۹۲ 


وعلي(۱) وابن مسعود() وزید بن ثابت(7 هر قالوا: بأن الباقي بعد 
فرض الزوجین للام له والباقي للأب» جعلا لما ییقی بعد فرضهما بمنزلة 
أصل التركة إذا لم يكن وارث غيرهماء وجعلا لذلك بمنزلة ما نیقی بعد 
الوضانا وقضاء الديون: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(2 


وقال ابن عباس یمه وطائفة: بل للأم الثلث فیهما(*). 


عنها فقال: للمرأة الربع» وللام ثلث ما بقي» وسائر ذلك للأب. 


انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 2۱۱۱ ۱۱۲). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۹۹) وغيره عن الشعبي» عن علي في امرأة 
وأبوين: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وما بقي فللاب. 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۱۱۲ - ۱۱۳). 

آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۲۵۳) عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن 
مسعود قال: ما كان الله ليراني نأش اما على آب! 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۱۱۳ .)١١5-‏ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ 27505)» وابن أبي شيبة (۳۱۷۱۰) وغيرهما عن 
عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن: زوج» وأبوين. فقال: 
للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله 
وجدته؟! أم رأ تراه؟ قال: بل ری أراه» لا أرى أن افص اما على آب. وكان ابن 
عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. وهذا لفظ عبد الرزاق. 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۱۱ .)١١5-‏ 

سبق تخريج ما ورد عن ابن عباس في الحاشية السابقة في قصته مع زيد بن ثابت 
وانظر ما ورد في الباب من آثار في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١5‏ - 
.))١8‏ 


۳۹۳ 


فقال بعض التابعین - ما مروان وإما ابن سيرين7١ 2‏ بقول عمر في زوج 
وأبوين» وبقول ابن عباس في زوجة وأبوين"» لئلا مضل ا على آب؛ 
فالزوج إذا أخذ النصف وأخذت الأم الثلث يبقى للأب السدس» بخلاف ما 
إذا كانت زوجة فإنها تأخذ الربع والام الثلث يبقى ثلث وزيادة "= فهذا 
تنازع الناس في جوازه» والاکثرون لا بجوزونه. 

SSE a من‎ E 
فقيل: لا يجوز وقیل: يجوز وقیل: إِنْ صَرخوا بالتسوية بين المسألتين لم‎ 
يجز الفرق وإلا جاز.‎ 


وهذا في مسألتين يكون مأخذهما واحدًا كاختلافهم في الرَّدّ وذوي 
الأرحام؛ فقيل: بالرد وتوريث ذوي الأرحام» وقيل: بنفيهماء ولم يقل أحد 


بالرّدٌ دون توريث ذوي الأرحام والمأخذ واحد. 


ولم يقل أحد من العلماء بأنه يجوز أن ينقل عن الصحابة الفرق الذي 
قاله بعض التابعين- فثبت أنه لا يجوز أن ينقل عن أحد من الصحابة الفرق 


)١(‏ وفي تنبيه الرجل العاقل /١(‏ ۰۹ والمسوّدة من كلام جد شيخ الإسلام (؟/ 
۵ نسبة هذا القول إلى مسروق! 

)۲( أخرجه ابن حزم في المحلى (ص ۱8۹۹) من طريق الحجاج بن المنهال» حدثنا 
حماد بن سلمةء حدئنا أيوب السختياني: أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك 
امرأته وأبويه: للمرأة الربع» وللام ثلث جميع المالء وما بقي فللاب. وقال في امرأة 
تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف. وللام ثلث ما بقي وللأب ما بقي. قال: إذا 
فضل الأب الأم بشيء؛ فان للأم الثلث. 

(۳) في الاصل: (وربع»؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ 

۳۹٤ 


بين الحلف بالعتق وغیره باتفاق العلماء ولم يَحْكِ هذا عنهم لا آحمد ولا 
غیره» ولکن فعله الشافعي وأحمد واسحاق وأبو عبید وهؤلاء الائمة - 
رضوان الله عليهم ‏ إذا كان النقل عنهم بتکفیر الحلف بالعتق وغیره ثابتا 
وباللزوم وغيره ثابتا هو نظیر ما فعله بعض التابعین من الفرق بين العمریتین. 

فان الصحابة تقل عنهم في الحلف بالعتق والنذر جوابان: آحدهما: 
تکفیر الجميع؛ والثاني: الالزام بالجمیع [۱۰۳/ ب]؛ فهژلاء فرقوا بين العتق 
وغیره؛ فألزموا الحالف بالعتق دون غیره كما فرّق ابن سیرین بين 

والصحیح في مثل هذا: أنه لا يجوز التفریق بين ما سَوّی الصحابة بینه 
مع اتحاد المأخذ؛ فا المأخذ أنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين هل هو یمین 
أم لا؟ فإنْ كان یمین فهو يمين في الجمیع» وان لم يكن یمینا فليس بيمين في 
الجميع» والصحابة نَل عنهم هذا وهذاء لكن النقل عنهم بأنه يمين آثبت 
وأكثر طُرّفَاه وهو منقول عنهم في قضايا متعددة بخلاف هذا. 

وبتقدير صحة الجوابين: فالصواب موافقتهم؛ إما في هذا وإما في هذاء 
وأما التفريق بين ما جمعوا بينه مع اتحاد المأخذ فهذ(' يُضَعَّفَ كضعف 
قول من فرق بين العمريتين» وهذا المفرّق ذهب إلى ما لم يذهب إليه أَحَدٌ 
من الصحابة من التعليل بمجرد تفضيل الأم على الأب. 

كما أَنَّ هؤلاء المفرّقين بين العتق وغيره ذهبوا إلى ما لم يذهب إليه أَحَدٌ 
من الصحابة من تعليل الحلف بالعتق بأنه وقوعٌ معلّق بالصفةء بخلاف النذر 


)١(‏ في الأصل: (فلیس)» وهي تعكس المعنى» فلعل الصواب ما أثبت. 
۳40 


فإنه وجوب معلقٌ بالصفة؛ فإن هذا الفرق لم يذهب إليه أحدٌ من الصحابة بل 
ولا من التابعين» فهو َر مسبوق بالإجماع على خلافه» ودعوی الا جماع 
القديم على إلغاء هذا الفرق أولى من دعواه على وقوع كَل طلاق معلق 
بصفة أو محلوف به» مع أن هذا اللفظ لم يُنقل عن أحد منهم فضلًا عن أن 
يكون إجماعاء وما نقل عن بعضهم من الإفتاء في بعض ذلك فانه ون 
مأخذه فلم يُعلم موافقة الباقين له؛ بل عَلِم أن الناس يخالفونه فامتنع عن ان 
هذا المأخذ؛ ومع العلم بالتزاع , یمتنع دعوى الا جماع بخلاف ما لم يعلم 
فيه نزاع فإن دعوى الإجماع فيه أظهر. 

وأما إذا قبل: لم ی يثبت عنهم في العتق شي ي لا نفا ولا إثبانَا؛ لم يكن ما 
فعلوه ه مخالفا لما قاله الصحابة؛ وإِنْ ثبت النقل عنهم في أحدهما دكين ار 
مِنْ أن الثابتَ عنهم في العتق هو التكفير دون نقيضه - فهذا أقوى من قوة هذا 
القول. 

وأحمد ههلا لم یعرف ثبوت الحلف بالعتق عنهم» لم يكن فيما 
علمه مخالفًا لأحد منهم, وذكر الأثر الآخر [۰4 ۰ أ] عنهم, وأما العتق فیلزم 
وفيه التسوية بينه وبين غيره باللزوم؛ فتبيّن أنه قد نقل عنهم في الجملة 
الولزام بالعتق» وإن كانوا سووا بينه وبين غیره فهو إذا قَرَّقّ بینه وبين غيره لم 
يكن فيما علمه مخالفًا لإجماعهم, وإنما يكون مخالقًا لهذا الأثر آثر عثمان» 
فالنفي في الموضعين واحد. 

الجواب الثاني: قوله: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ» بل لفظه: وقال 


(۱) كتب الناسخ بخط صغير فوقها (كذا). 
۳۹۹ 


ابن عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله. فَنَقَلَّهُ هو بالمعنی 
وزاد عليه» فان لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا هو صريحًا[ في 
العموم]۱" بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه» زط اللقل بالمعنی 
المساواةٌ في الجلاء والخفاء). 

فيقال: أمّا نقله بالمعنى: فالمذاهب إنما تنقل بالمعنی» وحديث الرسول 
يجوز نقله بالمعنى عند الجماهير» وأما مذاهب العلماء فما زال العلماء 
ينقلونها بالمعنی» وما علمت طائفة معتبرة نازعت في هذاء كما نازعت في 
نقل حديث الرسول كَل 

ون لم يكن نقل المذاهب بالمعنى جائرًا فعامة ما في كتب الناس من 
نقل مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم غير جائز؛ بل نقلها بالمعنى الذي عرف 
أن المتکلم أراده أولى من نقلها بلفظ يحتمل ذلك المعنى وغيره؛ فإن 
المتكلم قد يكون تكلم بلفظٍ معناه معروفٌ عنده ثم يُغَيّر العرف 
والاصطلاح في ذلك اللفظ؛ فمن نقل لفظه ولم ينقل عرفه وعادته فيه = 
أفهمَ الناس خلافٌ مراده وجعلهم يكذبون عليه» ومَنْ نقله بالمعنى الذي 
عرف أنه أراده = جَعَلَ الناس يصدقون عليه . 

وأما قوله: (إن الناقل زاد على المعنى) فغلط. 

وقوله: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلطٌ منه» فان قول ابن 


(۱) في الأصل: (بالعموم)؛ والمثبت موافق لما تقدم في (ص ۳۸۹ 
(۲) تهذيب الأجوبة (۱/ ۰۹-۰۲ المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل (۲/ ۱۰۷۰). وانظر ما سيأتي قريبًا. 
۹¥ 


عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله = يفيد الحصر والعموم؛ 
کقول النبی يككِهّ: «الماء من الماء»۱۱؟ وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة 


فیما لم یقسم:(). 

وقوله: «الاعمال بالنیات» فإنه هكذا في الصحیح(۳ [۱۰4/ ب] وروي 
- آیضا- : «إنما الأعمال بالنیة»(* وقد روي - أيضًا ‏ : «انما الاعمال 
بالئیات»(* ومذه الألفاظ الثلائة في الصحيح» ویروی في غير الصحیح: 
(لاعمال اقات ۰ والناس نما رووه تارة بحرف نما وتارة بدون هذا 
الحرف. ان المعنی عندهم في الموضعین سواء. 

وکذلك ماعرّف بالاضافة كقوله و «مفتاح الصلاة الطهور 
وتحریمها التکبیر: و تحلیلها التسلیم»(۷ فان هذا يفيد الحصر والعموم؛ 


)۱( آخرجه مسلم (۳4۳) من حدیث أبي سعيد الخدري تلع وهو في البخاري 
)۱۸٠(‏ بلفظ آخر دون هذه الزيادة. 

)۲( آخرجه البخاري (۲۲۱4) من حدیث جابر بن عبد الله ره 

)۳( كذا في الأصل» ولعله خطأ من الناسخ» فالنسخ المطبوعة من الصحیحین لا یوجد 
فيهما هذا اللفظ «الأعمال بالنیات». والذي في البخاري ٤(‏ ۵): «الأعمال بالنية»؛ 
ويؤكد هذا أنَّ المجيب له قال بعد ذلك: : وروی في غير الصحيح: «الأعمال 
بالنيات». 

)€( أخرجه البخاري (10۸۹) ومسلم (1901). 

(0) أخرجه البخاري (۱). 

() آخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ ۱۱۳) وغيره. 

)۷( آخرجه آبو داود (1۱) والترمذي (۳) واب بن ماجه (۲۷۵) من حديث علي بن ابي 
طالب یهن 


۳۹۸ 


أي: لا مفتاح لها إلا الطهور ولا تحریم لها إلا التکبین ولا تحلیل لها إلا 
التسلیم. 

ومن المعرّف باللام قول النبي لاة: «المؤمن ی مَنْ مته الناس على دمائهم 
وآموالهی والمسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهی الله عنهء والمجاهد مَنْ جاهد نفسه فى ذات الّه»(۱) فهذا نظیر قوله 


= وقال الترمذي: هذا الحدیث صح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال البغوي في 
شرح السنة (۳/ ۱۷): هذا حدیث حسن. وصححه الضیاء في المختارة (۲/ 7۳۶۱ 
۳:۲ 
انظر: العلل للدارقطني (۱۱/ ۰۳۲۳ الضعفاء للعقيلي (۲/ ۲ نصب اراية 
(۱/ ۳۰۷ البدر المنیر (۳/ 464۷ أصل صفة الصلاة للألباني (۱/ ۱۸6 رواء 
الغلیل (۲/ ۰)٩‏ صحیح أبي داود (الأم) (۱/ ۱۰۲). 

(۱) ورد بألفاظ متقاربة؛ منها: 
حدیث فضالة بن عبيد أنَّ النبي يل قال في حجة الوداع: «آلا آخبرکم بالمؤمن؟ 
المؤمن من أمنه الناس على آموالهم وآنفسهم. والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الّه» والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب». 
أخرجه البزار (۹/ ۲۰۲) والبغوي في شرح السنة (۱/ ۲۹). وقال الهيثئمي في 
المجمع (۳/ 378): رواه البزار والطبراني في الكبير باختصار ورجال البزار ثقات. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۲/ ۸۹/ ح ٩‏ ۵). 
وحدیث عبد الله بن عمرو أنَّ رجلا قال: يا رسول الله! من المسلم؟ قال: «مَنْ سلم 
المسلمون من لسانه ویده» قال: فمن المومن؟ قال: «مَنْ أمِنَهُ الناس على آموالهم 
وأنفسهم» قال: فمن المهاجر؟ قال: «مَنْ هَجَرَ السیئات» قال: فمن المجاهد؟ قال: 
«مَنْ جاهد نفسه لله عز وجل -» . آخرجه عبد بن حمید (برقم 1 ۳۳). 
وحديث أنس بن مالك عة قال: قال النبي باة: «المؤمن مَنْ أمنه الناس»- 


۳۹۹ 


تعالی: لام الْمؤمُوت لین نومه وولو شم ربا وه دوا 7 
هنن سل أله 4 الاية [الحجرات: ۱۵ ]» وقوله: اگما المؤمئوب الذن ام 

باه ورسولي ولد ڪان معهء لحم جاع لب يذهبوأ es‏ لفح 18۹ 
ومثله قولهم: لام مَنْ یخشی ال فإنه مثل قولهم: إنما العالم من یخشی الله 
وما یژثر عن الله عز وجل أنه قال: «عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق 


فته( )» فإنه كقوله: إنما عبدي كل عبدي» ومثل هذا کثیر ۲۱). 


۳ والمسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر السوء؛ والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه». آخرجه الامام أحمد في مسنده 
(۰ )وب و يعلى (۷/ ۹ وغيرهما. وصححه ابن حبان (۲/ ۰۲۲۶ 
والحاکم (۱/ 06 وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 4 رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار ورجاله رجال الصحیح إلا علي بن زید وقد شارکه فيه حميد ویونس بن 
عبید. وصوّب الدارقطني في العلل (۱۲/ ۵ ارساله. 
انظر: تخريج الکشاف /٤(‏ ۱۰۰). 

)۱( لم آجده بدون «إن» في آوله. 
وبهذا اللفظ آخرجه الترمذي (۳۹۸۰) وابن أبي عاصم في الاحاد والمشاني (9/ 
١‏ وغیرهما عن عمارة بن زعكرة. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» ولیس إسناده بالقوي» ولا نمرف لعمارة بن زعكرة عن النبي اة إلا هذا 
الحدیث الواحد. 

(۲( مجموع الفتاوی (۵/ ۵۱۷) (۱6/ ۲۹۳) (۱۵/ ۳۲۳-۳۲۲ (۱۰/ ۱۷۸۵۷۷ 
(IT AT ۱۵۵-۱۵۳ VY /۲۵( (TAY /۲۱( )۲۱۱- ۶ ۵‏ 
(59/ ۰۱۲ الفتاوی الکبری (4/ ۸۵ القواعد الكلية (ص ۳۸۸ بیان تلبیس 
الجهمية (۷/ ٩‏ منهاج السنة /٤(‏ 4۸۳ اقتضاء الصراط المستقیم 
(۱/ 0۰۲ الجواب الصحیح (/ ۱ شرح حدیث النزول (ص ۰0۳۸۷ الصارم - 


ع 


والقول بأن مثل هذا يفيد الحصر والعموم قول جماهیر أهل العلم» وهو 
معروف من قول أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغير هما" لکن 
تنازعوا: هل يفيده بطریق المنطوق أو بطريق المفهوم؟ على قولین» ومن قال: 
إنه بطریق المفهوم< جَعََه أعلى مراتب المفهوم» آعلی من مفهوم الغاية وغیره؛ 
وجعل الخلاف في ذلك شاذًا لیس کالخلاف في منهوم الصفة والعدد. 


والصحیح: أنه يفيده بطریق المنطوق لا بطریق المفهوم الذي هو دلیل 
الخطاب. فان ذلك إنما یکون فیما سكت عنه المتکلم فیدل المنطوق على 
الم‌سکوت إما لتخصيصه بالذكر مع تمام المقتضي للتعمیم وقصد 
التخصيص بالحكم يتضمن نفي حكم المنطوق عن المسکوت. سواء انتفی 
عن جميع أفراده أو كان في نفيه عن بعضها [۱۰۰/ أ] تفصيل وتقیید فقصد 
تخصيص المذكور بالحکم- يبين أنه لیس حكم المسكوت كحكم المنطوق» 
ويكفي في ذلك الخلاف من بعض الوجوه. 


فقوله: «مطل الغني ظلم»!۲) ول الواجدٍ بُجل عرضه وعقوبته»(۳) 


= المسلول (۳/ 455-8557). 

(۱) انظر: اختيارات شيخ الاسلام وتقريراته في النحو والصرف (ص ۱) ودلالات 
الألفاظ عند شيخ الاسلام (۱/ ۲۷۱) (۲/ ۵۱۸). 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۲۲۸) والنسائي (47۸۹)؛ وابن ماجه (۲۲۷) من حدیث 
الشرید بن سويد یولع 
وصححه ابن حبان (۱۱/ 4۸7)) والحاکم /٤(‏ ۱۱6). 
انظر: البدر المنیر (5/ ۰197 وإرواء الغلیل (۵/ ۲۹). 


6١١ 


۳7 
7 
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يدل على أن مطل الفقير ليس كذلك» وأَنَّلَىّ الفاقد ليس كذلك. 

وقوله: «في السائمة الزكاة»(١2‏ يدل على أَنَّ المعلوفة ليست كذلك فلا 
يجب فيها ما يجب في السائمة؛ ثم إذا قيل: إنه يجب فيها زكاة التجارة» لم 
يكن في هذا مخالفة لدلالة المفهوم» فان المفهوم لا عموم له؛ فهو لا يقتضي 
انتفاء حكم المنطوق عن جميع صور المسكوت في جميع الأحوالء إذ 
كانت دلالته إنما هي من جهة أن المنطوق فص تخصيصه بذلك الحکم)» 
فإذا كان ذلك الحكم لا يثبت في المسكوت كثبوته في المنطوق = حصل 
الاختصاصء وهذا يحصل بأن لا تكون الزكاة في غير السائمة كالزكاة في 
السائمة. 

فكذلك قوله: لا يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى بريه خير له مَنْ أن 
یمتلی شعرًا»(') يقتضي أن ما دون الامتلاء ليس کذلك(۳. 

وقد تکون دلالة المفهوم من جهة العلة؛ فان الحكم إذا على باسم 
مشتق مناسب كان موضع الاشتقاق علة للحکم(* وكذلك مع عدم ظهور 
المناسبة عند الأكثرين» وهو أشهر القولين لأصحاب أحمد وغيرهم وإذا 


)۱( لم أجده بهذا اللفظ مع شهرته في كتب الأصوليين» وقد ذكره المجيب - أيضًا ‏ فى 
مجموع الفتاوی (۲۱/ ۷) وأخرجه البخاري (۱8۵4) من حديث آنس 
رصنع بلفظ : « في صدقة الغنم في سائمتها...». 


)۲( آخرجه البخاري (0۱۵۵) ومسلم (۲۲۵۷) من حدیث آبي هريرة رنف وجاء 
عن غيره في الصحيحين. 


(۳) دلالات الالفاظ عند شيخ الاسلام (۲/ 519/7). 
() الفتاوی الکبری (7/ ۷ ۰.۲۳۸ الصارم المسلول (۳/ 6 منهاج السنة 
(۲/ ۲؟). 


۲ 


كان الوصف عِلَّة للحکم- انتفی ذلك الحکم لانتفاء علته؛ فهذان الوجهان: 
قصد التخصيصء والتعلیل< هما وجه دلالة مفهوم الخطاب الذي یسمی 
مفهوم المخالفة» ویسمی دلیل الخطاب(۱) ۱ 

وآما مفهوم الموافقة فَأَنْ یظهر أن الحکم في المسکوت آولی منه في 
المنطوق()؛ كقوله تعالی: ‏ ولا توا دک َيه رمق € [الاسراء: ۳۱]) 
فإذا حرم قتلهم مع خوف الفقر فتحریمه مع الغنی آولی. 

وقد یکون التخصیص بالذکر لسبب اقتضاه» فلا یدل على المسکوت 
لا موافقة ولا مخالفة؛ فهذه الأقسام الثلاشة موجودةء بل تُعلم الموافقة 
والمخالفة بدلیل منفصل؛ فالموافقة هو: قياس الجمع(۳؟ والمخالفة: 
قياس الفرق. 

وأما قوله: «(نما الماء من الماء»( و «نما الأعمال بالنیات»(*۲ فصيغة 
«(إنما» تفيد الحصر [۱۰۵/ ب] كقوله: #إِنَما أله لَه كه 4 ا ۱ کما 
يفيد الاستثناء من النفي» كقوله: وا من اکله لا اه 


- 


3 
2 4 [المائدة: ۷۳ ]۰ 


)١(‏ مجموعالفتاوى(5/ ۱5()۱۷۹/ 467) (۲۱/ ۳۲۷) (۳۱/ ۵ ۳ جامع 
المسائل (۲/ ۰۳۱۳-۳۱۲ الجواب الصحيح (۱/ ۳()۳۸۰/ ۰۱6۲ شرح 
عمدة الفقه (۳/ ۱۶۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۰۱۷۹ جامع المسائل (۲/ ۰۳۱۳ شرح عمدة الفقه (۳/ 
۱ شرح الأصبهانية (ص ۲۳۸). 

(۳) في الأصل: (الجمیع» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

2 تقدم تخر يجه قریبا. 

)٥(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


۳ 


وم ے۶ د oc‏ مده 


وقوله: 9 وَمَا محمد لا رسو د خَلَتْ من که الیل 4 [آل عمران: ۱64]» ومثل 
هذا يفيد نفي کونه زائدًا على حَذ الرسالة» فليس بملك من الملائكة» ولیس 
بمخلد؛ بل هو رسول يجوز عليه ما يجوز على الرسول کقوله: ما المسیحٌ 
نك مریم ولا رسو ند حلت ين تیم سل وَأ ویک كا 
یأکلان السام € [المائدة: ۷۰] أي: لا عى حَدَّ الرسالة» فلا یکون لها 
وأمه صديقة ليست رسولا ولا نبا فضا عن أن تکون إلها. 

فدلالة «إنما» على النفي والإثبات بطريق اللفظ. وكذلك الدلالة بأدلة 
التعريف مع حذف (إنما» إذا قيل: «الماء من الماء»' و«تحریمها التکبین 
وتحليلها اتتسليم»7" فان اسم الجنس المعرّف بلام الجنس بقتفي 


الاستغراق عند جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولا يعرف 
في ذلك نزاع بين القرون الثلاثة» وإنما أنكر العموم في مثل هذا طائفة من 
المتأخرين من أهل البدع(۳ كما ذكر غير واحد من العلماء قالوا: إنكار 
صيغ العموم بدعةٌ حدثت بعد القرون الثلدثة(). 

والنزاع في الاسم المفرد الذي له جمع كالإنسان نزاغ شاد وأما اسم 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

۲2( تقدم تخر يجه قريبًا. 

)۳( مجموع الفتاوی (7”/ ۰ 46۱ (۱۲/ 4۸۱ - 4۸4 تنبیه الرجل العاقل (۱/ 
١۲۷۳-۲)ء‏ ونص على أن الذين أنكروا العموم هم الواقفة من المرجئة» وبحض 
الأشعرية والشيعة. 

( نقل ابن القيم في الصواعق المرسلة (۲/ )1٩۰‏ هذه العبارة عن شمس الأئمة 
السرخسي. 

2 


الجنس الذي یتناول الواحد والکثیر؛ کالماء والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع» 
اللهم إلا أن یِکونْ عند من لا یری صیغ الجمع - کالمسلمین والمشرکین - 
للعموم» وهذا ‏ أيضًا ‏ شاذ؛ ولیس هذا موضع بسط ذلك(۱). 


لکن ب" أن قول ابن عباس ركعت (الطلاق عن وطر والعتق ما 
ابتغي به وجه الله) من هذا الباب وإذا كان هذا مفيدًا للحصر والعموم بطریق 
اللفظ عند السلف و جماهیر الخلف. كما يفيده إذا قال: «إنما الماء من 
الماء»"ء وانما الطلاق عن وطر وإنما العتق ما ابتغي به وجه الله. وإ كان 
الحصر والعموم قد یظهر لبعض الناس في هذا آکثر من هذا؛ فلا ریب أن 
مراد ابن عباس وأمثاله باللفظین واحد. 


وآیضّا؛ فيمتنع ألا یکون مراد ابن عباس الحصر والعموم؛ بل مراده أن 
بعض الطلاق یکون عن وطر وبعضه يُبتغى به [۱۰۰/ أ] وجه الله» فن هذا 
معلومٌ لكل آحد» وهو کلام لا فائدة فيه» وانما يفيد إذا قصد الحصر والعموم 
لينفي أن یکون ما سوی ذلك طلاقا وعتاقّا. 


الجواب الثالث: قوله: (شرط النقل بالمعنى المساواة فى الجلاء 
والخفاء). 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۱/ ٤‏ الفتاوی الکبری (۱/ «(Vo‏ مختصر الفتاوی 
المصرية (ص ۶۳ ۵). 
وانظر ما سيأتي: (ص515). 

(۲) في الاصل زیادة: (آن یعلم)؛ وبحذفها يستقيم الکلام. 


0 


فیقال: هذا فى نقل مذاهب العلماء غلط باتفاق العلماء بل وفي نقل 
کلام النبي که بل الصحابي إذا عَلِمَ مُرادَ النبي و بلفظه الذي تعوّد(۱) 
الخطاب به = كان له أن يبين للتابعین مراد النبي که بلفظ آخر یفهمون به 
مراده» وإذا كان هذا اللفظ آوضح فى الدلالة كانت الرواية به آولی» وانما 
یتحری اللفظ إذا لم یعلم مراده» فيؤدي اللفظ بعینه. 

والله ‏ تعالی - قد حکی أقوال الأمم قبلنا باللفظ العربي الذي هو أتم 
فى البیان والدلالة من الالفاظ التی کانوا يتخاطبون بهاء لا سیما لناء فإن 
البيان لنا أجل بلا ریب» والجلاء والخفاء آمر نسبي» ومعلوم أن ما ذکره الله 
- تعالی - من قول موسی - عليه السلام - وفرعون» ویعقوب - عليه السلام - 
وبنيه وغیرهم ممن كانت لغته غير عربية بل إما عبرية وإما قبطية واما 
سريانية وإما غير ذلك = ذكرها الله تعالی - باللغة العربية» وهكذا كل 
مُترْجَم يترجم كلام غيره بعبارة أجلى من تلك العبارة للمستمعين. 

ثم العربية متفوقة(۲» فليس بين عبارة القرآن وغيره نسبة في البلاغة؛ 
ومع هذا فالّه - سبحانه وتعالى ‏ حكى أقوالهم بهذه الألفاظ البليغة. 

والصحابة والتابعون بعدهم مازالوا يحكون كلام بعضهم بلفظٍ آخر 
بين به المعنى المراد للمستمعين» إن" كان ذلك أجلى لهم. 

وهذا المعترض قد حكى أقوال الصحابة والتابعين أقوالا لم يقولوهاء 
)١(‏ في الأصل بالياء (يعود)» ولعل الصواب ما أثبت. قال في القاموس (ص ۳۸۷): 

جَعَلَهُ من عادته. 
(۲) في الأصل: (متقاربة)» ولعل الصواب ما أثبت أو كلمة نحوها. 
(۳) في الأصل: (وإن). 
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ر ص لے 


وَقولها لهم ونقلها بحسب فهمه وقياسه مع خطئه؛ فكيف يُنْكِرٌ على غيره 
قل قول قائل منهم مع القطع بأنه أراد المعنى الذي نقله؟! ومع أن حذف 
«إنما» وإثباتها في هذا الموضع مما لا فرق بينهما في المعنى؛ بل التسوية 
بينهما قول أهل العلم قديمًا وحديثاء وان كان في ذلك نزاعٌ فهو شاذ فاسد. 

الجواب الرابع: قوله: (إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في 
3 ب] الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمره والغلط والنسيان 
في الطلاق والشرك وغيره» ومقصوده ‏ والله أعلم :ما إذا قام مانع من 
الأشياء المذكورة في الترجمة يمنع من قصد الطلاق ولم يَسّقٍ الکلاع في 
معرض حلفي ولا نذر). 

فيقال: لا ریب أن هذا مقصود البخاري» وهو أنه مامَنَعٌ من قصد 
الطلاق مَنَعَ من وقوعه؛ كالإكراه والشکر والإغلاق؛ والإغلاق یر 
بالغضب وبالإكراه وبالجنون(1). 


وذكر قول ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲44). وقال ابن تيمية - كما نقله عنه ابن القيم في زاد 
المعاد (۵/ ۲۱۵) -: وحقيقة الإغلاق: أَنْ يُنغلق على الرجل قلبهء فلا يقصد الكلام 
أو لا يَعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته... ويدخل في ذلك: طلاق المکره 
والمجنون ومَنْ زال عقله بسکر أو غضب وکل مَنْ لا قصد له ولا معرفةً له بما قال. 
انظر: الصواعق المرسلة (۵/ ۳ مدارج السالکین (۱/ 7 وقد نقل فيهما 
كلامًا لابن تيمية» وإعلام الموقعین (5/ ۰401 وکتاب ابن القیم المسمی (إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان) نفیش في بابه» ويحيل عليه في هذه المسألة في 
مواضع من كتبه. 

۷ 


وال وَطر: واحد آوطار النفس» قال تعالى: #فلمًا قضی رید نها وطر 
وکا € [الاحزاب: 0۳۷ وهو: ما یقصده الانسان ويريده» وهو مضه 
ومقصوده. 

وهو ها أن بویت تنس لحن وا أن رف المقجول هه قاتا أن 
یقال: لا طلاق إلا عن إرادةٍ وغرض في الطلاق وإما أن يقال: لا طلاق إلا 
عن آمر مرا مراد ذلك المراد وهر وطر الانسان» وذلك المراد یوجب له 
إرادة الطلاق؛ وعلی التقدیرین فلا بد أن يكون مريدًا للطلاق. 


بين البخاري - رحمة الله عليه أن ابن عباس له حَصَرَ الطلاق فيما 
كان عن مر مراد للانسان أوجب أَنْ بُطَلّىء فن إرادة الطلاق لا تكون إلا بسبب 
آوجبٍ تلك الإرادة» وإلا فالمرأة كانت زوجته ولم يكن يريد طلاقهاء فلا يكون 
مريدًا للطلاق إلا بسبب اقتضى إرادته وهو الوطرء مثل إرادته أن يتزوج غيرها 
ولا يحصل ذلك إلا بطلاقها؛ كما قال تعالى: وین آردتم أَسَيَبَدَالَ روج 
کات زوع و اتن دهن قارا فلا کأغدوا منه ًا أتأحدومة. 
بهکنا وَإِنّْمَا میا [الساء: ۲۰]» أو عن إرادة سکنی بلد آخر لا يمكن نقلها 
إليه» أو طلب مال أو ولاية أو غير ذلك مما لا بحصل الا بطلاقهاء فيطلقها 
لذلك الوطرء أو عن بُغض منه لها إما لخلقها أو لخلقها أو دينهاء ويكون بغضة 
لذلك داعيًا له إلى طلاقهاه وإما لطلب أبيه لطلاقها فطلقها طاعة لابه؛ كنا 
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طَلْقّ ابن عمر كته ام رأته ما أَمَرَهُ آبوه عمر رنه بطلاقهاء فسأل النبي 


اة عن ذلك. فقال: «أطع باك فارادته (۱۰۷/ أ] لطاعة أبيه وره اقتضت أن 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ: ابن أبى شيبة (۰)۱۹۳۹۷ وأحمد (۸/ ۳۳۲) وغیرهما. 


۸ 


طاق امرآنه(۱). 

فهذا ونحوه هو الطلاق عن وطرء والحالف کاره لطلاقها؛ ليس هناك 
سبب یدعوه إلى طلاقهاء فلا يريد الطلاق» ولا يريد شيئًا یقتضی إرادة 
الطلاق» بل هو کاره للطلاق كراهة أقوى وأثبت من کراهته للشرط الذي 
عَلَنّ به الطلاق» ولکون كراهته للطلاق أقوى وأثبت عَلََّهُ بذلك الأمر الذي 
كراهته له دون كراهته للطلاق. وَجَعَلَ الطلاق لازمًا له ليكون امتناعه من 
الطلاق مانعًا له من ذلك الشرط. فلا يكون لا الطلاق ولا ذلك الشرط. 

فالحالف كاره للجزاء المعلق ‏ كالطلاق ‏ كراهة ثابتة» سواء وجد 
الشرط أو لم يوجد. وكاره للشرط الذي علق به الطلاق كراهة دون ذلك؛ 
ولهذا جعل الطلاق له ليكون امتناعه من اللازم موجبًا لامتناعه من الملزوم 
ررك رمه لخر قري نواه وردان و ین سل 


يحنث وإما أن يندم على اليمين» كما قال عمر بن الخطاب ره يَوَلنَعَنْهُ: اليمين 


(۳) 


حنث آو مندمة » ویروی هذا مرفوعا(۳. 


= وصحح ابن حبان (۲/ ۱1۹ والحاکم (۲/ ۲۱۵)» والضیاء في المختارة (۱۳/ 
۱۷۰ 
وأخرجه بلفظ مقارب لما ذکره المجیب: آبو داود (۵۱۳۸) والترمذي (۱۱۸۹)؛ 
وابن ماجه (۲). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۱۲). 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۷9۷ )»وان بطة في إبطال الحيل (ص ۰) والبيهقي في 
السنن الکبیر (۲۰/ ۷ 2 ١9455‏ ). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳ ۰) والبيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ 0۷/ ح ۱۹۸۱۸) 
وغیرهما من حدیث ابن عمر صعَيََعَنها. 

۹ 


وأما قوله: (نکیف یجعل هذا معارضًا لما رواه ابن عباس صریخا أنه 
إذا حلف بعتق مملوكه فحنث يعتق). 

فالجواب: أنه لم يذكر هذا وحده معارضًاء بل المعارض ما ثبت عن 
ابن عباس نع صريحًا في التعليق الذي يقضد به اليمين أنه يمين 
وفي بعض الروايات عنه في الحلف بالعتق(۲؟ وأما الحلف بالنذر فثابت 
عنه من غير وجه" والذي رواه أحمد ‏ وهو: حديث عثمان بن حاضر - 
لم يروه في العتق وحده» ولا في الفرق بين العتق والنذر» بل فيه أنه جعل 
على الحالف بالعتق وبالنذر لزوم الجمیع. ثم إنه جعل في المال الزكاة وفي 
ذبح النفس بدنة؛ فهذا الأثر قد ثبت عن ابن عباس آثار صالحة صريحة أُصَحّ 
منه باتفاق أهل العلم أنه جعل في ذلك الكفارة دون اللزوم. 

ولم يفرق ابن عباس ولا غيره من الصحابة بين الحلف بالعتق وغيره» 
ولا روی ذلك عنه لا أحمد ولاغيره؛ فذاك النقل [۱۰۷/ ب] الصحيح 
الصريح هو المعارض لحديث عثمان بن حاضر الذي رواه آحمد. وهذا 
الذي ذكره البخاري موافق لتلك الاثار» وفيه ذكر الطلاق والعتق جميعًا؛ 


= وصححه ابن حبان (۱۰/ ۱۹۸).وقال البخاري في التاريخ الکبیر (۲/ ۱۲۹): 
وحدیث عمر آولی بارساله. وقال الذهبي في المهذب (۸/ ٠‏ عن أحد رواة 
حديث ابن عمر المرفوع: بشار ضعّفه آبو زرعة. 
وانظر: السلسلة الضعيفة (۸/ ۲۳۲/ ح ۳۷۰۸) (۱6/ ۸۲۱/ ح 0۸9۹). 

.)۲۱6 -۲۱۳ تقدم تخریجه (ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۲۰۷- ۲۰۸). 

)۳( تقدم تخر يجه (ص ). 


6٠ 


ففيه أن ابن عباس لا یوقع لا الطلاق ولا العتاق بالحالف به لأنه لا وَطْرَ له 
في الطلاق» ولا هو مرید له» بل هو کاره له» ممتنع من [رادته - فکان قول 
ابن عباس رتا نصا في أنه لا يقع. 

وأما الأثر الذي نقله البخاري - رحمة الله عليه - عن ابن عمر لها 
فليس مقصود البخاري به اد لطلاق المحلوف به يقع» ولكن مقصوهه أن 
الطلاق المعلّق بشرط لا يقع بدون وقوع الشرط سواء قَدَّمَ الشرط أو أخرّه 
خلافا لشريح إذا أخر الشرط(). 

وفيه: أن الطلاق المعلق قد يقع به الطلاق أو يقع إذا قصد إيقاعه عند 
الصفة» وليس فيه أن السائل لابن عمر رنه كان حالما یکره وقوع 
الطلاق وان وجد الشرط» بل ترجمة البخاري تبين أنه لم يفهم من حديث 
ابن عمر أنه يقع إلا إذا قصد إيقاع الطلاق؛ فالمعلّق له بشر شرط يقصد إيقاعه 
عنده قَصْدَ إيقاعه عند الصفة فيقع تبعًا لقصده وإن كان الشرط يتأخر فإنه لم 
يقصد إيقاعه إلا عند الشرط والحالف لم يقصد إيقاعه سواءٌ وَجِدَ الشرط 
أو لم يوجد. 

وأما آثر عثمان بن حاضر فهو في الحلف بالنذر والعتق» وهو يقتضي أن 
المعلّق إذا قصد اليمين يلزمه ما علقه من نذر وعتق» ولكن في نذر المال 
زکاته» وفي نذر ذبح النفس البدنة» وهذا الأثر لم يقل به أحد من علماء 
المسلمين لا أحمد ولاغيره من الأئمة الأربعة» ولاغيرهم من أئمة 
المسلمين» والفرق بين العتق وغيره لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ ۳۷۹ وابن أبي شيبة في مصنفه (برقم 

+ ۸ 


٤١١ 


ولکن إن كان آثر عثمان بن حاضر ابا عن هولاء الصحابة» فیمکن أن 
يكون قولهم في الطلاق المعلق بقصد اليمين أنه يلزم كما یلزم العتق والنذره 
ونحن لم نع إجماعًا في عدم لزوم الطلاق والعتاق والنذر لاعن الصحابة 
ولا عن التابعين به كما يدعي [۱۰۸/ ] غیرنا |( جماعات باطلته 
فغاية ما في هذا إثبات نزاع عن الصحابة في ذلك» وهذا لا یضرنا بل ینفعنا. 


مع أن من ادعی أن الصحابة قد تفرق بين العتق والطلاق مع خطتهم في 
الفرق. يقال له: لا يلزم إذا جعلوا العتق واقعًا أن یجعلوا الطلاق واقعّاء فان 
العتق قربة وطاعة» وهو لو علق وجوبه على وجه النذر= لزمه بالنص 


فلو قال: إِنْ شفی الله مريضي فعلی أَنْ أعتق عبدّاء أو عبدي فلان؛ لزمه. 

ولو قال: فعليً أن أطَلّقَ امرأتي أو نسائي؛ لم يلزمه الطلاق الذي ليس 
بطاعة لله بالنص والا جماع» ولكن إن كان الطلاق قربة لسبب أوجب كونه 
قربة لزم من هذه الجهة وإذا لم يلزمه الطلاق لزمته كفارة يمين ‏ نص عليه 
أحمد وهو قول أبي حنيفة والخراسانیین من أصحاب الشافعي ‏ إذا قصد 
بذلك اليمين. 

وأحمد يوجب الكفارة وإن لم يقصد اليمين» بل قصد التقرب إلى الله 
تعالی - بالطلاق معتقدًا أنه قرب مثل أن يعتقد أَنَّ الترهّبٌ دين مشروع کمن 
ينذر لله أنه لا يأكل ولا يشرب الماء ولا يتزوج النساء ولا يأكل اللحم» أو أَنْ 
یطلق نساءه؛ أو أن لا يلبس القطن والکتان» أو لا ينام على جَنْبٍء أو ألا 
يتكلم = فإذا نذر هذه الأمور التي ليست عبادة وهو يعتقدها عبادة» لم يلزمه 


۲ 


الوفاء بها بالاتفاق ولکن عليه کفارة يمين في مذهب آحمد وغيره» وعند 
الشافعي لا كفارة فیها إلا إذا قصد اليمين على نزاع في مذهبه؛ فوجوب 
العتق يلزم بالنذر» ووجوب الطلاق لا پلزم بالنذر. 

فإذا قیل: إن نذر اليمين المسمی نذر اللجاج والغضب کنذر التبرر - 
کالاثر المروي في حدیث عثمان بن حاضر - كان یوجب هذا أنه إذا نذر 
وجوب العتق لزمه» وإذا نذر وجوب الطلاق لم یلزمه. 

فلو قال: إن فعلت کذا كان علی أَنْ أعتق عبدي لزمه» ولو قال: كان عليّ 
أن ال امرأتي لم یلزمه» فإذا عَلَنّ الوقوع على وجه الیمین» فقال: إن فعلت 
كذا فعبدي حر وقع به العتق. 

كما يلزمه النذر على هذا القول المأثور في حديث عثمان بن حاضرء 
ولا يلزم [۱۰۸/ ب]- حينئلٍ ‏ أن يقع به الطلاق» لأن الطلاق لم يلزم وجوبه 
في نذر التبرر ولا في نذر اليمين» كما یلزم وجوب العتق» فلا يلزم - حينئظٍ ‏ 
إذا كان العتق یقع حيث يجب( أن يقع الطلاق حيث لا یجب. 

بل لو قال قائل: إنه إذا لزم وجوب العتق لزم وقوعه. وإذا لم يلزم 
أحدهما لم يلزم الا خر والطلاق لا يلزم وجوبه بالاتفاق فلا يلزم وقوعه = 
كان هذا أوجه وأشبه من أن يقال عن الصحابة إنهم قالوا: لا يلزم العتق 
المحلوف به ويلزم الطلاق فان هذا القول في غاية الفساد والمناقضة لأصل 
الشرع ومقاصده ونصوص الشارع. 

والعتق يصح تعليقه بالشرط كما ذكر غير واحد الا جماع على ذلك ولا 


۹9 في الأصل زيادة: (ولا يقع). 
1۳ 


يعرف فيه نزاع !۲ والطلاق قد عرف فيه النزاع» فلو علق وقوع العتاق(۲) 
بشرط محض وقع. لأن قصده إيقاعه عند ذلك الشرط. وكذلك إذا علق 
fof“ : 1 0‏ ك ۰ 

وجوبه كما لو قال: إذا جاء رأس الحول لله على أن أعتق عبدي, فان هذا نذر 
لازم إذ النذر المجرد عن الشرط يلزم» والمعلق على حدوث نعمة واندفاع 
نقمة یلزم» فإذا عُلّقّ بشرط محض لزم - أيضًا-؛ بخلاف ما على تعليقًا يقصد 
به اليمين؟ فهذا مورد النزاع. 

فإذا قيل: إن بعض الصحابة أوقع العتق المحلوف به كما يوجب النذر 
المحلوف به؛ ولم يوقع الطلاق المحلوف به = كان هذا أبعد عن ثلب 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ونسبتهم إلى عدم الفقه من أن يقال 
عنهم: إنهم ألزموا الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف به. 

وأيضًاء فالعتق والنذر طاعة لله وقربة إليه؛ فإذا لزع الصحابة الحالفت 
بذلك جعلا لتعليق اليمين كتعليق التبرر = كان هذا قولا قد ذهب إليه كثير 
من العلماء وأما الطلاق فليس بقربة ولا طاعة لله. 

فلا يلزم إذا قال أحدهم: إِنَّ العتق والنذر المحلوف به يلزم أن نلتزم أن 
نحكي نحن عن هذا القائل أنه قال: إن الطلاق المحلوف به يلزم» إلا أن 
يعلم من أصوله أو نصوصه ما یقتضی [۱۰۹/ أ] التسوية بينهما. 

وأما حكاية ذلك عنهم لمجرد قياس لم يَعلم صحته على أصل المعنى؛ 
(۱) انظر: موسوعة الا جماع لسعدي أبو جيب (ص ۰0۷۷ وموسوعة الإجماع في الفقه 

الإسلامي (۳/ 4 ۸6). 
( في الاصل: (الطلاق) وکتب الناسخ في الهامش: (أظنه: العتاق). قلت: وهو الصواب 

کمایدل عليه السیاق. 


٤ 


مع أنه لا يكي عنهم بالقياس ما دل کلامهم وتعلیلهم عليه كما يفعل هذا 
المعترض وأمثاله ‏ ؛ فهذا قلبّ للحقائق» فانه إن لم يجز نقل المذاهب 
بالقياس والتعليل والألفاظ العامة» لم يجز أن ينقل عنهم في الحلف 
بالطلاق شيءء لا سیما عن ابن عباس رَیتةا؛ وإن جاز ذلك كان النقل 
عنهم أن الطلاق المحلوف به لا يلزم أولى من النقل عنهم أنه يلزم فِِن 
تعليق الحكم بكونه قصد اليمين يتناول الحلف بالطلاق وغيره. 


له يي ساو لال 
۰ 


وقول ابن عباس ريييعته: (الطلاق عن وطر)؛ یقتضی تعلیله وعمومه 
أن الظلاق المخاوف به لا بقع ولس عر ابن عاتن حرف راه بل هل 
وقوع الطلاق المحلوف به» وما نقل عنه في العتق إن كان ضعيفا فلا حجة 
فیه» وإِنْ كان صحيحًا فقد ثبت عنه ما یناقضه وبتقدير أن يكون هذا رواية 
عنه؛ فإلحاق الطلاق بالعتاق في اللزوم أضعف من إلحاق الطلاق بالعتاق 
في عدم اللزوم. 

فإذا قال قائل: إذا كان العتق المحلوف به لا یلزم فالطلاق كذلك 
وأولى. وقال آخر: إذا كان العتق المحلوف به يلزم» فالطلاق المحلوف به 
كذلك وأولی؛ ولا ريب أن كلام الأول أصح وأشبه بالأصول التي دَلَّ عليها 
الكتاب والسنة والاجماع. 

فان وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه» وهذا يحبه الله 
ويأمر به ویوجبه على مَنْ نذره وهذا لا یحبه ولا يأمر به ولا یوجبه على من 
نذره» وهذا محرم في مواضع بالنص والا جماع كما يحرم طلاق الحائض 
وطلاق الموطوءة بالنص والا جماع» والعتق لا يحرم مع تمام الملك؛ 
والعتق يجب تکمیله ويسري إلى ملك الغيرء والطلاق لا يتصور ذلك فیه 
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والعتق جعله الله من الكفارات كما جعل الصيام والصدقة والهدي؛ فأنواع 
الکفارات [۱۰۹/ ب] أربعة: أحدها العتق» والطلاق لم يجعله الله تكفيرًا 
لشيء من السيئات» والطلاق رفع للنكاح الذي يحبه الله ويأمر به» والعتق 
إزالة للرق عن ابن آدم الذي خلقه الله حرّاء فهو إعادة له إلى أصله؛ ولهذا 
كان سبب الرق الكفر فالحر المسلم لا يسترق بحال(۱ وأما المرأة فإنما 
خلِقّثْ لأن تكون منكوحة لا أن تكون مطلّقة» والحرة المسلمة بقاؤها مع 
زوجها خيرٌ لها في أكثر الأحوال من أن تكون مطلقة متضررة("؟ فالعتق نفع 
للعبد بالتحرير ونفع للسيد بالثواب» والطلاق المحلوف به في الغالب ضررٌ 
على المرأة وضررٌ على الزوج بلا ثواب. 

فإذا قال قائل من الصحابة أو غيرهم: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم 
بخلاف العتق كان هذا أوجه من أن يقول: إنه يلزم الطلاق دون العتق(۳؛ 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أَنَّ الطلاق المعلق لا يقع طلاقّاء وأما العتق 
المعلق إذا قصد إيقاعه فإنه يقع بلا نزاع» وهذا القول أقوى من قول أبي ثور 
بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتاق المحلوف به» وقد قاله أبو 
عبد الرحمن الشافعي وهو في عصر أبي ثور وكلاهما من أصحاب 
الشافعي البغداديين» ووافقه عليه ابن حزم وطائفة. 

فان قیل: هذا مخالفٌ للإجماع؛ فقول أبي ثور أولى أن يكون مخالقًا 
للا جماع وان جعل ذلك خلافا سائقًا حتى يحمل عليه قول بعض 


(۱) انظر ما سيأتي (ص ٦۸٤‏ - 0۸۸). 

(۲) تحتمل: (مضررة). 

(۳) في الاصل: (العتق دون الطلاق)ء والصواب ما أثبتٌ. 
له 


الصحابة» فهذا أولى أن یکون خلافا سائعًا یحکی عن بعض الصحابة. 

وبالجملة؛ فأبو ور - مع علمه وفقهه - حکی | جماعا معناه عنده عدم 
العلم بالمنازع» وقد عَلِمَ المنازع في عصره وقبل عصره فان النزاع في 
الطلاق المعلّق بالصفة آعم من الطلاق المحلوف به» فکل مَنْ نازع في 
الأول نازع في الثاني ولا ینعکس. 

إن التعليق قد يكون تعليق يمين» وقد يكون تعليق إيقاع؛ فمن نازع في 
المعلق مطلقا فإنه ينازع في التعليق الذي يقصد به اليمين بطريق الأولی» 
وإذا حلف بصيغة القسم فهو أولى بالنزاع من المعلق بالصفة. وأبو ثور لم 
يعلم نزاعًا في تكفير الطلاق1١١١/‏ أ] المحلوف به» وركّبَ على ذلك أنه 
يقع» والنزاع واقع في وقوعه وفي لزوم الكفارة إذا لم يقع. 

وأما القول بوقوع الطلاق دون العتاق فهو الذي يُقطع بأنَّ مخالفته 
لار جماع أظهر من مخالفة من لم يوقع الطلاق ولا العتاق المحلوف به 
وحجة من لم يوقعهما أظهر من حجة مَنْ فرق بينهما. 

وحیشل؛ فإن كان القول عن بعضهم بلزوم العتق صحيحًا وجاز أَنْ 
يحكى عنهم الفرق بين العتق والطلاق = جاز أَنْ یخکی عنهم القول بلزوم 
العتق دون الطلاق» وإذا كان القول بلزوم العتق ليس صحيحًا بطل قول 
المعترض, وقد عُلِمَ آن القول بتكفيره أصح عنهم. فقد ثبت النزاع عنهم في 
العتق على هذا التقدير. 

وحينئذ؛ فان كان قولهم التسوية بينهما فقد لزم أن يكون من قولهم أنه 
لايقع عتق ولا طلاق محلوف به» ون كان من قولهم الفرق بينهما فالفرق 
بأنهم إذا ألزموا بالعتق لم يلزموا بالطلاق أظهر من الفرق بأنهم إذا ألزموا 


۷ 


بالعتق يلزمون بالطلاق. 

ومعلومٌ أنه لم ينقل عن ابن عباس ولا عائشة ولا حفصة ووَيَهَْنْفرْ ولا 
غيرهم ممن أفتى بتكفير العتق والنذر حرفٌ واحد بوقوع الطلاق المحلوف 
به بل المنقول عنهم يقتضي عمومُهُ وتعليلهُ أنه لایقع طلاق محلوف به كما 
ذكرناه عن ابن عباس» وكما نقل عن عائشة وت ین جعلها التعليق الذي 
یقصد به الیمین يناه وما نقل عنها من آنها قالت: كن یمین - ون غلك - 
فکفارتها کفارة یمین بالله تعالی(۱. 

وأما ابن عمر زتها فقد ثبت عنه ما يناقض ما نقله عنه عثمان بن 
حاضر ‏ اشاب وأنه جعل التعليق الذي یقصد به الیمین يمينا مکفثرت وهذا 
في العتق آثبت عنه من ابن عباس؛ فن جميع الرواة الذين نقلوا حدیث لیلی 
بنت العجماء ذکروا فيه أن ابن عمر كان من المفتین لها بعدم اللزوم وأما 
ابن عباس فانما ذکر من طریق آشعث بن عبد الملك الحمراني. 


وابن عمر!۲) قد روي عنه من غير طریق عثمان بن حاضر من طریق 


(۱) لم آجده مسنذاه وقد ذکره المجیب له في مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۱۱ 6۲۰۷ 
الفتاوی الکبری (۳/ ۲۳۲). 
وقال الباجي في المنتقی (۳/ ۲۵۲): (وهذه الرواية لا تصح عن عائشة فیما عَلِمْتء 
ولو صَحَّتْ لجار أن يُلحقها السخصیص, أو يكون رأيًا رأته لم توافق علیه). 

(؟) في الأصل: (ابن عباس)» وكتب الناسخ في الهامش: (أظنه: ابن عمر). ولعل ما ظنه 
الناسخ هو الأقرب» لأن الكلام في سياق ما ورد عن ابن عمر» كما أن سالمًا هو 
المعروف بالرواية عن ابن عمر لا ابن عباس» والمجيب في عدة مواضع يشير إلى أن 
ابن عمر ورد عنه ثلاث روايات» وسيأتي قریبّا قوله: (ثم إن آبا حامد ذكر رواية 
عثمان بن حاضر...) إلخ. 
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۳ 


سالم أَنَّ الحلف بالنذر [۱۱۰/ ب] یلزم؛ فقد ثبت عنه في الحلف بالنذر 
روایتان(۱» ولکن الذي يظهر أن(" المتأخرة هي رواية التکفیر وآما 
الطلاق فا لجواب المنقول عنه یحتمل أنه فیمن قصد إيقاع الطلاق فلا یکون 
قوله مناقضًا للرواية الأخرى عنه. 

وأما رواية عثمان بن حاضر فهي مخالفة لما روي عنه" من الوجهین 
لثابتین(*)؛ فِإِنْ كانت صحيحة فهی رواية الشة» ومضمونها أنه پلزمه ما 
علق» لکن ج في المال زركاه وحیشذ؛ فیک ون هذا موافشًا لرواية 
عثمان بن حاضر - أيضًا ‏ وهي إحدى الروایتین عنه؛ هذا إن جيل مُسَوی 
بين الطلاق والعتاق» وإ جعل مفرَقًا بينهما فقوله بإيقاع العتق دون الطلاق 
إذا أوقع العتق أولى من التفريق بوقوع الطلاق دون العتق إذا لم يوقع العتق 
كما تقدم. 

وكثيرٌ من أئمة أصحاب الشافعي وأحمد يجعلون الصحابة مجمعين 
على أن التعليق الذي يقصد به اليمين تجزئ فيه الكفارة. 

ثم منهم مَنْ يطعن في رواية عثمان بن حاضر كما فعل القاضي أبو 
الطيب الطبري(*؟ والماوردي والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. 


(۱) في الأصل: (روايتين)» والوجه فيه الرفع كما آثبت. 

() في الأصل: (أنها). 

(۳) في الأصل: (عنها)» ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 

(4) في الأصل: (الثابتة)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

07 58( هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عم القاضي والفقيه الشافعي ولد سنة‎ )٥( 
.)45۰( وتوفي سنة‎ 


ادف 


ومنهم من یقول: إما أن نسقط من اختلف قوله أو نُقدّم الرواية الموافقة 
لغیره من الصحابة؛ وهذه طريقة الشیخ أبي حامد الاسفراييني قال في مسألة 
نذر اللجاج والغضب: قال الشافعي: ولو قال: مالي في سبیل الله أو صدقة 
على معانی الأیمان؛ فمذهب عائشة وعدد من أصحاب رسول الله كلا 
وعطاء والقیاس أن عليه کفارة یمین. 

قال أبو حامد(۲۲: (قد اختلف الناس فى موجب هذا النذر على ستة 
وغضب لم یلزمه أن يفي بما نذره إذا وجد الشرط وهو إذا کلم زيدًا وقد 
منع نفسه منه لأن الكلام يقع منه» وهو إذا تَدَّرَئَدْرَ لجاج ألا يكلمه ثم كلمه 
إذا علقه بشرط وقد وجد؛ فعندنا: أنه مخيّر بين أن يفى بما نذره أو يكفر 
كفارة يمين). 

قال: (وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وزینب بدت 
أم سلمة ربيبة النبي ية [۱۱۱/ أ]» ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن» 
ومن الفقهاء أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثوره ثم ذكر 
قول النخعي والحكم وحماد إنه لا يتعلق بهذا النذر حكم» وقول ربيعة إنه 
يلزمه زكاة ماله). 

قال: (وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وقال مالك: يلزمه 
الصدقة بثلثه» وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يتصدق بالمال الزكوي» وقال البَتّى: 
= انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (۱۰/ ۹۱ تاريخ الاسلام (9/ ١٤۷)ء‏ طبقات 

الشافعية الکبری (۵/ ۱۲). 
(۱) انظر: الحاوي الکبیر (۱۵/ 4۵۷). 

a 


يلزمه أن یتصدق بجمیع ماله). 

قال: (وقد روي هذا عن ابن عمر رََوَليَدَعَنْا). 

ثم قال في حجة الشافعي ومن وافقه: (ولأنه إجماع روي عن ستة من 
الصحابة رمع ذکرناهم؛ فأما أربعة فقد صرحوا وقالوا: كفارة النذر 
كفارة يمين» وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينب» واثنان اختلفت الرواية 
عنهما وهما: ابن عمر وابن عباس» لأن ابن عباس رويت عنه روايتان فيه 
إحداهما مثل قولناء والأخرى مثل قول ربيعة. 

وابن عمر عنه ثلاث روایات؛ فإما أن نقول قد تعارضت تلك الروايات 
وسقطت جملة» حتى كأنه لم يوجد منها شیء وتجرد لنا قول أربعة من 
الصحابة لا مخالف لهم» أو نقول: إن الرواية التي توافق قول غيرهما من 
الصحابة مقدمة على الرواية التي تخالفهاء لأنَّ وفاق غيرهما يعضد ما روي 
عنهما في مثل ذلك)(۱). 

ومعلوم أن هذا النقل الذي فيه عن حفصة وزينب وعن ابن عمر من 
التکفیر هو في حديث ليلى بنت العجماء فإنه لم ينقل عنهم ذلك في غير 
هذا ء لاف قات وابن عباس فان التکفیر معروف عنهما من غير هذا 
الوجه. 

وهؤلاء هم الذين أشار إليهم الشافعي(۲) بقوله: فمذهب عائشة وعدد 
من أصحاب رسول الله يك وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين. 


)۱( وضع الناسخ هنا ثلاث نقط إشارة إلى انتهاء النقل. 
(۳) الأم (۳/ 107). 


۲١ 


ثم إن آبا حامد ذکر رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس أن 
في المال زكاته» وذکر عن ابن عمر رواية ثالثة أنه يخرج جمیعه وهي رواية 
سالم ثم آجاب ما بالتساقط وإما بالترجیح. 

وهذا بعینه موجود في الحلف بالعتق, فإنه إنما نقل في حدیث عشمان 
1 ب] ابن حاضرء وفي حديث لیلی بنت العجماء عن عدد من الصحابة 
القول بالتکفیر منهم ابن عمر وابن عباس؛ فإما أن تتساقط الروایتان!۲) عن 
ابن عمر وابن عباس ویٌسلم قول حفصة وزینب ومن معهما بلا نزاع وإما أن 
يرجح قول ابن عمر وابن عباس الموافق لقول غیرهما. 

وإذا ثبت قولهم في العتق فالطلاق بطریق الأولى» ولیس عن آحد منهم 
في الطلاق ما يخالف ذلك ولا حرف واحد إلا اللفظ المحتمل عن ابن 
عم وحبتذ؛ فاذا قُدَّرَ أن ابن عمر ثبت عنه ذلك في الطلاق فهو على 
إحدى الروايتين عنه في العتق» فإنه قد اختلف عنه فيه على روايتين» وإِنْ قُدَّرٌ 
أن ابن عمر يفرق بين الطلاق والعتاق فقد یکون ذلك لظنه أن الطلاق 
المعلق حصا ومنعًا يُقصّد إيقاعه. 

فان كثيرًا من الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع يقصد به الإيقاع» 
بخلاف العتق والنذر المعلق تعليقا يقصد به الحض والمنع» فإن هذا إنما 
يراد به اليمين في العادة الغالبة» فيظهر قصد اليمين في هذا كما ظهر في قصة 
ليلى بنت العجماء بخلاف قوله لامرأته: إِنْ خرجت من منزلي فأنت طالق؛ 
فإنه كثيرًا ما يقصد بهذا الإيقاع عند الصفة. 

فإن كان ابن عمر يرتا إنما أفتى لمن قصد الإيقاع إطَّرّدَ قوله: إنَّ 


(۱) في الأصل: (الروایتین)؛ والوجه الرفع كما أثبت. 
۲ 


کل من قصد اليمين لا يقع لا طلاق ولا عتق» وإن كان آفتی مطلقًا فلأن هذا 
التعلیق یکثر قصد الإيقاع به» فقد يكون ابن عمر يََتََتَدعَنْهَا اعتقد أنه لا يراد 
به إلا الإيقاع» إذ كان الحلف بذلك في عهدهم غير معروف» وقد یکون ابن 
عمر لما رأى مثل هذا التعليق يقصد به الإيقاع في العادة جعلها تعليقا. 

ون قيلّ: إن ابن عمر غَلِطَ؛ فغلطه في مثل هذا الأمر الخفي» وأنه لم 
يتفطن لكونه قد يقصد به اليمين أولى من أن یط بأنه مع علمه بأنه يقصد 
اليمين يجعله غير حالف» و یجعل المعلق للعتق إذا قصد اليمين حالفا مع 
علمه بأنَّ کلیهما(۱) قصد اليمين» فإنَّ هذا مما يظهر أنه خطأ لعموم الناس. 

2 


(۱) في الأصل: (کلاهما) والجادة ما أثبتٌ. 


A 


فصا 
قال العترض : 
(ومن العجب (۱۱۲/ أ] أَنَّ المصلّف عَارَض بأثر ابن عباس الذي رواه 
البخاري هذاء واعتمد على ما فهمه منه» وقال بعد ذلك بورقة: وقد ذكر 
البخاري عن ابن عمر أثرًا في الطلاق يحتمل أَنْ يكون من هذا الباب» 
ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير إلى أثر ابن عمر الذي مناد وكلاهما مذكور 
في البخاري في هذا الباب الذي أشرنا إليه. 


ولفظ ابن عمر وما [سئل عنه](١'‏ مبينٌ لا يحتمل أمرًا آخر إلا أنْ يقول 
تسف فى غاية التعنت إنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد. وذلك في 
غاية البعد لإطلاق ابن عمر الجواب ويعضده رواية أحمد الصريحة فى 
الحلف. ورواية مالك في الموط ۳" عن عمر وابن عمر وغير هما كما تقدم - 
كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحهاء ثم أيْم؛ إِنَّ ذلك 
لازم له [إذا نکحها]۳۱. رواه بلاغًا. 

فإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النكاح» فما ظنك فيما بعده؟ فهذه الآثار 
الثلائة تبين لنا مذهب ابن عمر وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتق عند 


)١(‏ في الأصل: (شمل)ء والصواب ما أثبتٌ؛ كما سيأتي بعد قليل في مناقشة ابن تيمية 
لكلامه هذاء وكما فى «التحقيق». 
(۲) الموطأ(؟/ ۸ وهذا البلاغ نقله مالك عن عمر وابنه وابن مسعود وسالم بن 
(۳) مابين المعقوفتين زيادة من الموطأ. 
٤‏ 


الحنث)(۱. 

والجواب: آما قوله: (المصنف) فلم يكن ذلك الجواب مصتفاء وإنما 
كان جواب سؤال في فتياء ولهذا لم یستوعب المجیب القول فیه كما 
استوعبه بعد ذلك. 

وقوله: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس الذى رواه البخاري هذا 
- يعني: حدیث عثمان بن حاضر -) فقد تقدم أنه لم يقصد معارضته بهذا؛ 
بل إنما عارضه بما يدل على بطلانه» ويجب تقدیمه عليه باتفاق آهل العلم 
وانما ذکر هذا لأنه ممایعرف به مذهب ابن عباس في الطلاق والعتاق 
المحلوف بهما. 

وقوله: (واعتمد على ما فهمه منه). فیقال: هذا هو المفهوم لعامة آهل 
العلم. وهو الذي يدل عليه اللفظ وهو الذي قصده البخاري» بل هذا الذي 
لا يحتمل اللفظ سواه فإنه إما أن يريد به الحصر وإما أن يراد به أن بعض 
الطلاق والعتاق يكون کذلك. وهذا مما لا فائدة في ذكره. 

وأما قوله: (وقال بعد ذلك بورقة» وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا 
في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير 
إلى از ادن عمر اللق قدمناه» وكلاهما مذكور في البخاري [۱۱۲/ ب] 
في هذا الباب الذي آشرنا إليه» ولفظ ابن عمر وما سئل عنه مبین لا بحتمل 
أمرًا آخر). 


(۱) «التحقیق» (1۱/ أ). 
(۲) في الأصل زيادة (آن)» وبحذفها يستقيم الکلام» كما ورد في أول الفصل و«التحقيق». 
0 


فیقال: هذا غلط بير فإنه إذا قيل: طَلَّنّ رجل امرأته البتة إِنْ حَرَجَتْ؛ 
فهذا اللفظ يراد أنه أراد وقوع طلاقها إذا خرجت. ويراد به اليمين» وهذا 
مستعمل في كلام الناس في هذا وهذاء یقولون: طلقَ إن فعل كذا؛ لمن قصد 
إيقاع الطلاق ولمن قصد اليمين. 

فالذي يقصد إيقاع الطلاق يقصد أن يطلقها إما عقوبة لها على مخالفته» 
وإما كراهة لمقامه مع امرأةٍ تخالفه أو مع امرأة تخرج» لأن خروجها فيه من 
الضرر عليه ما لا يحتمل المقام معه. 

والذي يقصد اليمين لا يريد طلاقها إذا خرجت. بل يريد منعها وزجرهاء 
وهو لا يريد طلاقها حرجت أو لم تخرج» بل هو ممتنع من ذلك؛ كما لو قال: 
الطلاق يلزمني ما تخرجین؛ وكما لو حلف عليها بيمين أخرى أنها لا تخرج» 
وکما لو قال: إن خرجت فعبيدي أحرار ومالي صدقة وأنت وسائر نسائي 
طوالق ونحو ذلك مما يقصد به في العادة اليمين» لا يراد به وقوع هذه اللوازم. 

وقد ذكرنا أن قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان أظهر في زمن ابن عمر 
والصحابة من قصد الیمین بذلك. فزنهم لم یکونوا قد اعتادوا الحلف 
بالطلاق» وابن عمر رنه آجابه بأنها تطلق إذا خرجت؛ إما لأنَّ اللفظ 
الذي ذکره یی فيه ذلك. أو لأنه ظهر له ذلك من دلالة. أو لأنَّ هذا اللفظ لما 
كان المعتاد عندهم قصد إيقاع الطلاق به لا قصد الحلف - فهم ابن عمر منه 
ذلك ون كان الحالف قصد اليمين» ولم یعرف ابن عمر أنه قصد الیمین أو 
لأنه لما كان قصد اليمين خلاف الظاهر لم يستفصله: هل أردت ت(۱) حلاف 


(۱) في الأصل: (آرادت)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
A‏ 


الظاهر؟ لکونه لا یقبل منه دعوی إرادة خلاف الظاهر. 

ومثل هذا إذا كان مذهبًا لابن عمر فهو أحد قو لي العلماء وإذا كان قول 
ابن عمر يحتمل هذا وغيره احتمالا باه كان الجزمٌ بأنه عم أنه قصد اليمين» 
وأنه جعل التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي يقصد به الايفاع 
وجعل هذا قولا واحدًا لابن عمر[۱۱۳/ أ] مع علمنا بأنه قد ثبت عنه - آیضا - 
التفريق بين هذا التعليق وهذا التعليق- جزمًا بما لا يجوز الجزم به. 

ولو قَدَرَ أنَ ابن عمر لم يختلف كلامه في أن التعليق الذي يقصد به 
اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمين» فكلام أكثر الصحابة يخالف قوله 
في ذلك. 

وقول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعدت أنه لم يقصد 
الحلف بل التعليق المجرد» وذلك في غاية البعد لاطلاق ابن عمر 
الات 

فيقال له: الذي هو في غاية البعد أن يكون قصده أن يعلق الطلاق على 
الخروج من غير منع منه لها عن الخروج ولا كراهة له» بل یلق لطلاق 
بالخروج كما يعلقه بطلوع الهلال ودخول الحول وبالطهر وبغیر ذلك مما 
یجعله وقتا للطلاق لا یکون هو السبب الموجب للطلاق. 

وهذا المعترض يريد بالتعلیق المجرد هذاء فانه یجعل كل من قصد 
المنع حالما وان كان مقصوده وقوع الجزاء عند الشرط حتی یجعل قوله: 
ِنْ تزوجتٌ فلانة فهي طالق حالما ویجعل ذلك من صور النزاع التي نازع 
فیها المجیب ویقول فیها بالتكفير» ویجعل آقوال الصحابة والتابعین الذين 


۰۱۷ 


لم یفتوا في مثل ذلك بالتکفیر حجة على المجیب» كما تقدم في ذلك غير 
مرة» حتی جعل تعليق الوعيد كقوله: لوت نت ینبل کم عبرم * 
[محمد: ۳۸] 9 ومن يمل مال درا بره [الزلزلة: 4] مما يدخل 
في صور النزاع» وآنه يجب أن يكون یمینا عند الحنث» وأن يجب في مثله 
التكفير. 

وقد تقدم أن هذا سوء فهم منه» لم يخطر ببال المجيب أن أحدًا يفهم 
من كلامه هذاء فإنه لم يقل ما يدل على ذلك ولو حطر له أن أَحَدَايَفْهَمُ هذا 
لبط الکلاع في ذلك الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض» ون 
كان المجيب قد بسط الكلام في ذلك في مواضع ۱ وَين الفرق فيما 
يقصد به الحض والمنع وبين أن يقصد الإيقاع كما تقدم» وبَيّنَ أن من قصد 
الإيقاع فليس بحالف. ولا قال أحد من أهل العلم إن هذا یمین مكفرة لا 
المجيب ولا غیره» ولا سَمّی أحدٌ من الصحابة هذا حالمًاء بل ولا من 
التابعين في الأقوال المعروفة عنهم [۱۱۳/ ب] بأسانيدهاء مشل الأقوال التي 
جمعها المعترض» وطالع عدة كتب حتى جمعهاء واجتهد في جمع ما 
أمكنه من كلام الصحابة والتابعين في هذا الباب ليجعله حجة على المجیب؛ 
ومع هذا فلم يذكر عن أحد منهم لفظًا أنه جعل من قصد الإيقاع عند الشرط 
حالفّا. 


ا 


انما سَمَّى مثل هذا حالمًا من الفقهاء مَنْ لافرق عنده بين أن يقصد 
الإيقاع وبين ألا يقصده. فلما استويا عنده في الحكم نقل اسم أحدهما إلى 


00 انظر المواضع التي تكلم فیها ابن تيمية عن هذه المسألة في المقدمة (ص۳- و 
۸ 


الآخر؛ فمنهم من يسمي كل من قصد الحض والعنع حالف وإن قصد 
الإيقاع» ومنهم من يُسمي كَل نع الطلاق حالما وان كان تعليقًا محضًا 
ليس فيه حض ولا منم» ومنهم من يستثني المعلّق بالطهر والحيض والسفر 
لأن له أسماء تخصه والأقوال الثلاثة لمتأخري أصحاب آحمد. والأول 
لأصحاب الشافعي والثالث لأبي حنيفة. 

وسواء على ذلك ما إذا قال: إِنْ حلفتٌ بطلاقكِ فعبدي حر أوقال: إن 
حلفت بطلاقك فأنت طالق» أو فضرتك طالقء أو والله لا أحلف بطلاقك. 

فاختلفوا فيما يدخل في قوله: إن حلفتٌ؛ على هذه الأقوال الثلاثة» وأما 
أحمد وقدماء أصحابه ومالك وغيرهما فإنهم يرجعون في مشل هذا بعد نی 
الحالف وسبب اليمين إلى عزفه نفسه وما يفهمه هو من هذا اللفظ؛ فمن 
العامة مَنْ يُسمّي كل مى حالقًاء فهذا إذا قال: والله لا أحلف بطلاقك 
فطلقها حنث. وعلى تلك الأقوال جميعها لم يحنثء فإنه نجّز الطلاق ولم 

ومِنَ الناس مَنْ يجعل الحلف هو التعليق» والحلف بصيغة القسی 
ومنهم من يجعل التعليق الذي يقصد به الحض والمنع» ومنهم من يقصد به 
المعنى اللغوي العقلي الذي كان يقصده الصحابة» وهو أن تعليقه مع كراهته 
لوقوعه عند الصفة كما يحلف به بصيغة الجزاء. 

ما کان هلا اليعترضن فد طی ان لعجب چ کل فا قدب 
المنع فهو حلف لا یفرق بين قصد الایقاع وقصد الیمین وأن التعلیق 
المجرد عنده لا یکون إلا في شرط لا یقصد وجوده ولا عدمه تولد له من 
هذا الغلط غَلَطٌ [:۱۱/ آ] کبیر في فهم کلام الصحابة والتابعین والعلماء 

۹ 


وغلطه هذا یلزم کل مَنْ فرق بين تعلیق اليمين وتعلیق الوعيد وأمثاله» فسموا 
الأول يمينا ولم يسموا الان ميا 


فإنه من المعلوم أن أحدًا لم يسم مثل قوله: # ومن يَعَمَلْ مِنْمَسَالَ 
رقشا یر [الزئزلة: ۸ يميئاء وسموا مشل قوله: إن فعلتُ فكل مملوك 
لي حر وكل امرأة لي طالق يميئاء وإن كان كلاهما فيه منم من الفعل؛ لكن 
الحالف يقصد منع نفسه أو منع غيره ممن" يرى أنه یبر قسَمّه فيعلق 
بالفعل ما یکره أن یلزمه» ويكون المحلوف عليه لا یری أن يوقعه فيما یکره 
فلا يحلف على من يعلم أنه يفعل الشرط فيقع الجزاء. 

ولا یقول الأسير لمن أسره وهو لا يبالي الق امرأته أم لم يطلقهاء ولا 
لعدوّه ولا لقاهر يظلمه ولا يبالي بطلاق امرأته» ولا لمن هو خارج عن 
طاعته ولا يعرفه ولا يبالي لت نساؤه وعتق عبيده وذهب ماله أم لم يكن 
كذلك = لا یقول: لا تفعل كذا وإن فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار 
ومالي صدقة؛ لا سيما إذا كان ذلك الشخص يريد ذلك الفعل. 

ولا يقول للمحارب الذي يريد أخذ ماله: إن أخذت مالي فمماليكي 
آحرار ونسائي طوالق» بل يقول إن أخذت شيئًا عاقبتك وانتقمت منك 
وقاتلتك أو شکوتك إلى ولي الأمر. 

ولا يقول المسلمون لعدوهم المحاربين لهم أو أمير المسلمين: 
الطلاق يلزمني ما تفعلون كذا أو إن فعلتم كذا فنسائي طوالق وعبيدي 
آحرار» بل يقول: إن فعلتم كذا فسوف تعلمون ما أفعل بكم» إن قتلتم أحدًا 


(۱) في الأصل: (من)ء ولعل الصواب ما أثبتُ 
د 


من أَسْرَانا قتلنا وفعلنا کذا وكذاء یتوعدهم بأمر يشق على آولئك. 

وفي كلا الموضعين المقصود بالتعليق: المنع من فعل» لكن إذا عَلَّقَ به 
ما يكرهه المعلّق ون وجد الشرط كان یمیناه وف به على نفسه وعلى مَنْ 
یری أنه لا يُحَنهُ ويُلْزِمُه 4 ما یکره لزومه له. فإنه قد عَلِمَ أنه إذا حلف كره 
وقوع ما لزمه ولو أنه الكفارة» فيحلف على من يظن أنه لا يلزمه بهذا الذي 
یکرهه وأما من يرى أنه يقصد إيذاءه وإلزامه بما یکره ويقصد إيذاءه لا يبالي 
أحلف آم لم يحلف» بل إذا حلف كان ذلك مما يغريه بتحنيثه بتحنیشه(۱)» فان مشل 
/١١[‏ ب] هذا لا يحلف عليه في العادة ولكن إذا منع مثل هذا منعه بالوعيد 
الذي يكرهه الممنوع» فيقول: إِنْ فعلت كذا فعلتٌ بك كذا وكذاء لا یمنعه 
بمجرد اليمين التي يكون الحالف هو الذي ألزم بالحنث فيها ما يكرهه هو. 

ولمّا كان الطلاق تارة يكرهه الرجلء وتارة تكرهه المرأة وتارة 
يكرهانه جميعًاء وتارة لا يكرهه واحذ منهما = اختلفت الأحوال في تعليقه؛ 
فتارة يقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق يقصد اليمين فقط لأنه یکره 
الطلاق عند الصفة» وهی - أيضًا - تكره أن يلزم الطلاق؛ إما لكونها تكره 
تحنيثه لرغبتها إليه ورهبتها منه وان كانت لا تكره نفس الطلاق» وإما لكونها 
تكره أَنْ يطلقها وان كانت لا تكره تحنيثه بغير هذه اليمين» وتارة لكونها تكره 
هذا وهذا؛ تكره تحنيثه إكرامًا له وتكره أن يطلقها لما عليها في الطلاق من 
لو 

وقد يظن الرجل بالمرأة آنها تکره الطلاق وتکره تحنيثه» ولا یکون 


(۱) في الأصل: (فیحنثه)؛ ولعل الأقرب ما ثبتٌ. 
۳١‏ 


لك» فيحلف عليها بالطلاق فتحنثه وتفعل» ولو عَلِمَ أنها لا بر تَبر قسَمَهُ لم 

0 

وقد يكون قصده إيقاع الطلاق إذا خالفته؛ فيكون طلاقها يشبه الوعيد 
من بعض الوجوه لا من جنس الأيمان» وقد لا يقصد به عقوبتهاء بل يقصد 
دفع مضرة عنه بالطلاق إذا وجد الشرط الذي منم منه» كما يقول: إِنْ خنتني» 
إن سرقتٍ مالي» إِنْ فعلتِ فاحشة فأنت طالق؛ وقد يقول هذا مَنْ يظن أنها 
تكره هذا الطلاق» ويجعله زاجرًا لها مع قصده للطلاق إذا فعلته» ويكون هو 
لا یکره الطلاق» بل قد يختاره ويريده؛ إما مطلقاء وإما إذا وجد الشرط وهو 
لا یعلم مثل أن تكون مائلة إلى غيره» فيقول لها: إن فعلتِ كذا فأنت طالق» 
يقصد طلاقها إذا فعلته» فتفعله ليقع الطلاق لتنال غرضها إذا طلقت» ومثل 
هذا: قَصد الایقاع عند شرط اعتقدَ أنه لا يكون؛ وفي وقوع الطلاق بهذا 
۳ . 

والمعترض لما ظن أن المجیب یقول: لد كل تعلیق [۱۱۰/ آ] منع منه أو 
حض عليه هو يمين» وآن التعلیق المجرد ما لیس فيه حض على الشرط ولا 
ماين يكال ور : إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت في 
قول نافع : : طَلَّّ رجلٌ امرأته البتة إن حَرَجَت؛ أنه لم يقصد الحلف بل التعلیق 
المجرد أي: : لم يقصد المنع من الخروج البتة» بل قصد الطلاق مجردًا بلا 
ص منم كما يقصده في قوله : إذا جاء رأس الشهر أو إذا طَهرّت فأنت 
طالق» أو إذا قَدِمَ الحجاج فأنت طالق. 

ومَنْ حَمَلَ كلام ابن عمر على هذا فقد تعسف؛ فان عادة الناس لم تجر 
في تعليق الطلاق بأفعال النساء إلا أنهم يقصدون منع النساء من ذلك فإذا 


۲ 


قال: ٍنْ خرجت فأنتٍ طالقٌ) إِنّ دخلت دار فلان فأنت طالق, إن أخذتٍ من 
مالي شيا بغير إذني فأنت طالق, إِنْ ضربتِ ابني فأنت طالق» إن أنكرت ما 
أعطيتك فأنت طالق, إن كتمتٍ ما أعطيتك فأنت طالق» إن لم تَرّدّي المال 
الذي أخذتيه فأنت طالق» ونحو ذلك = كان مراده منعها من ذلك الفعل 
ونهيها عنه» أو حضها عليه وأمرها به» لكن مع ذلك قد يقصد الطلاق إذا 
خالفته فلا يكون حالقًاء وقد لا يقصد إلا مجرد الحض والمنع وتوكيد ذلك 
باليمين مع كراهته للطلاق مطلمًا وان خالفته= فهذا هو الحالف. 

ومعلوم أن الذي ذكر عنه نافع أنه لی امرأته إِنْ َرَت وان كان مانعًا 
لها عن الخروج» فلا يعلم أنه كان کارها لطلاقها إذا خرجت. كما في قول 
القائل: إِنْ فعلتِ كذا فكل نسائي طوالق وكل عبيدي آحرار ومالي صدقة 
وعليّ ثلاثون حجة ونحو ذلك أنه كاره للزوم هذه الأمور وإذا كان لا یعلم 
أنه كاره احتمل أن يكون غير حالف واحتمل أن يكون حالفا. 

ولهذا قال المجيب: وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه؛ وإذا عرف مراد المجيب لم 
ينازع في الاحتمال إلا معاند. 

وقول المعترض - حيئئلٍ ‏ أنه مین لا يحتمل أمرًا آخر؛ كلاءٌ باطل» نعم 
لا يحتمل إلا المنع من الفعل لا يحتمل أنه جعله تعليقا لا منع فيه» بل مع 
المنع من الفعل يحتمل(١'‏ أنه أراد طلاقها إذا حرجت» ويحتمل أنه لم يرد 
إلا الحلف عليها مع كراهته [۱۱۰/ ب] للطلاق وان حَرَجَتْ كما لو قال: إن 


(۱) في الأصل: (لا يحتمل)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۰۳۳ 


حرجت فكل مملوك لى حر ومالی صدقة وعلیٌ ثلائون حجة. فان هذا فيه 
المنع» ومع هذا فهو لا يريد أن يَعتق عليه عبیده ویخرج عن ماله ویبقی 
في ذمته ثلاشون حجة. بل هذا لا يقصده عاقل» وإنما عَلقّه لأنه في غاية 
الامتناع والكراهة له لا أنه يريده عند الشرط. 


وقوله: (لإطلاق ابن عمر الجواب). 

فيقال له: يا سبحان الله! لا ذكرت من إطلاق ابن عمر وحفصة وزينب 
وغيرهم الجواب في حديث لیلی بنت العجماء مع تصریح المرأة بأنها 
حلفت بقولها: وكل مملوك لي حر؟! وهلا جعلت الجواب هناك يتناول 
هذه اليمين كما اتفق على ذلك أئمة أهل العلم في نقل هذا عن ابن عمر 
وغيره لما ثبت عندهم ذکر العتق؟ واطلاق الجواب هناك ادل علی رادة ابن 
عمر للحلف بالعتق من کون طلاقه هنا تناول الحلف بالطلاق. 


ثم يقال ثانیا: نحن نُسَلّمُ أنه لم یُجب إلا من منع امرأته من الخروج لا 
أنه لم يمنعها من الخروج لكن إطلاق الجواب مع هذا يحتمل أن يكون 
السائل سأله بلفظ آظهر به أنه يقصد الإيقاع لا اليمين» ونافع لم يذكر لفظه. 
ويحتمل أنه ظهر مع اللفظ من حاله ما دل على أن قصده الإيقاع» ويحتمل 
أنه لما كان الغالب عليهم إذا علقوا الطلاق إنما يقصدون الإيقاع لا الیمین 
لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف به وإنما اعتادوا أن يطلقوا عند وجود 
أمور يكرهون بقاء النكاح على تلك الحال» ويختارون الطلاق إذا وقعت 
فيوقعون الطلاق لتلك الأحوال» وليس في هذا أن ابن عمر لو علم أنه لو 


)١(‏ تحتمل في الأصل: (من). 
(٤‏ 


كان مع المنع یمتنع من إيقاع الطلاق [الذي](١2‏ يكرهه وإن خالفته< كان 
يوقعه به» ویحتمل أَنَّ ابن عمر لم يكن يظن أن" مراده بهذه الصيغة اليمين 
وقد أراد بها اليمين» ويحتمل أنه مع علمه بإرادة اليمين يوقع الطلاق على 
قوله بأن التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به الیمین, لا 
على الرواية الأخرى التي هي أشهر الروايتين عنه بل وآخرهما: أن التعليق 
الذي يقصد به اليمين [يمين مکفرة]۳۱. 

ومع هذه الاحتمالات الظاهرة لا يجعل ابن عمر یوقع الطلاق 
المحلوف به على كُلّ من الروايتين عنه إلا جاهلٌ أو /1١١7[‏ أ] معاند. 

وأما قوله: (ويعضده رواية أحمد الصريحة فى الحلف)؛ فتلك إنما هي 
في الحلف بالعتق مع غيره» وقد أجاب في الجميع باللزوم» وهذا خلاف 
الرواية المشهورة الثابتة عنه» وخلاف رواية سالم عنه؛ وعلى هذه الرواية 
فيجوز أن يكون ابن عمر لها يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به كما 
قال» ويحتمل أن يفرق بينهما فيفتي بوقوع العتق دون الطلاق كما تقدم. 

وأما على الرواية المشهورة عنه في الإفتاء في أن التعليق الذي يقصد به 
اليمين یمین مكفرة دون اللزوم» فالطلاق أولى ألا يلزم» وهذه الرواية 
المشهورة عنه في أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة لا سيما مع 
دخول الحلف بالعتق في ذلك يعضد الاحتمال الآخر» وهو أن هذا المعلّق 
كان قصده الإيقاع دون اليمين» فالرواية الثابتة المشهورة تعضد عدم وقوع 
(۱) إضافة يقتضيها السياق. 


(۲) في الأصل: (أنه). 
(۳) زيادة يقتضيها السياق» كما سيأتي قريبًا. 


to 


الطلاق المحلوف به والرواية الضعيفة المرجوحة التي لم توافق تعضد 
القول بوقوع الطلاق. 

وقد قدمنا أن هه الرواية لم يقل بجمیع ما فیها آحد من علماء 
المسلمین؛ فهذا العاضد هو مخالف لا جماع المسلمین والعلم بعدم النزاع 
في ذلك آظهر من العلم بعدم النزاع في الطلاق. 

وآما قوله: (ویعضده رواية مالك في الموطأً عن عمر وابن عمر 
وغیرهما - كما تقدم(۲۱- کانوا یقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل 
أن ينكحهاء ثم یم أن ذلك لازم له. رواه بلاعًا. وإذا كان هذا قول ابن عمر 
قبل النكاح» فما ظنك بما بعده؟). 

فقد تقدم جواب ذلك؛ وأنه من المعلوم الفرق بينَ آن یل الطلاق على 
النکاح وبين أن یحلف بذلك فالأول أن یقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
أو يقال له: تَرَوَج. فیقول: كل امرأة آتزوجها فهي طالق. وأما الثاني: فمشل 
التحلیف في أيمان البيعة وغیرها مثل أن یقول: إن فعلت کذا فكل امرأة 
آتزوجها فهي طالق. أو فكل امرأة آتزوجها إلى ثلائین سنة فهي طالق. 

والکثار المروية عن الصحابة هتف في ذلك إنما هي فیمن عَلّیّ 
الطلاق على النكاح؛ فأما الحلف بذلك فلم ینقل أحد عن الصحابة في ذلك 
شا فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق الذي يقع بالاتفاق؛ فكيف 
بالحلف بالطلاق على الملك؟ والحلف بالطلاق كان نادرًا؛ فكيف بالحلف 
بنادر النادر؟! 


.)٤۲٤ص(‎ ( 


٦ 


وأصح شيءٍ روي في وقوع الطلاق المعلق بالملك قول ابن مسعود 
نة" وإنما كان فیمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وکذلك 


7 


الرواية عن عمر عانعن مع ضعفها( ۲ وآما رواية ابن عمر يعت فلم 
یعرف |سنادها " ومن تتبع الاثار المنقولة عن الصحابة تلع في هذا 


تبين له أنه لم ينقل عنهم الجواب إلا فيمن علق الطلاق على الملك لا فیمن 
حلف بالطلاق المعلق بالملك(؟). 

ولکن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقی عنه من شیوخه حيث 
كان الحلف بالطلاق وإيقاع [۱۱3/ ب] الطلاق عندهم سواء ومالك 
- رحمة الله عليه لم پذکر إسنادًا ولا لفظ الصحابة رعش وانما ذکر ما 


لوه أولئك الذین كان الأمران عندهم سواء فکانوا قد سمعوا عن 


(۱) ولفظ ما ورد عنه: سثل ابن مسعود رنه عمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. 
فقال: قد بانت منك امرأتك؛ فاخطبها إلى نفسها. 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 4۲۰) وابن أبي شيبة (4۳ ۰۱۸۱ والطحاوي 
في مشکل الآثار (۲/ ۱۳۸ والعقيلي في الضعفاء (4/ ۱۲۸۱). 

(۲) ولفظ ما ورد عنه: أنَّ رجلا آتی عمر بن الخطاب فقال: كل امرأة آتزوجها فهي طالقٌ 
ثلانًا. فقال له عمر: فهو كما قلت. 
3 جهاعبد الرزاق في المصنف (5/ 4۲۱/ ح 4 ۱۱8۷). وقد آشار المجیب إلى 
ضعفهاء وذلك من جهة آن أبا سلمة بن عبد الرحمن راوي القصة عن عمر لم يسمع منه. 

(۳) تقدم تخريجها في (ص4۲)؛ وهي في الموطأ بلاغاء ولم يتكلم عليه ابن عبد البر 
في الاستذكار (۱۸/ ١١5‏ وما بعدها). 

(6) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (7/ ٥‏ وما بعدها)» ومصنف ابن أبي 
شيبة (9/ 675 وما بعدها). 

(4) كذا في الأصلء وهي لغة (أكلوني البراغيث). 


(TY 


هؤلاء الصحابة أن مَنْ عَلَنَ الطلاق بالملك يقع به في الخصوص فکان هذا 
کمن عل الطلاق بعدٌ بالملك» وهم في الجميع يقولون: من حلف بالطلاق 
وحنث لزمه الطلاق؛ كما ذكره أبو مصعب(١2‏ من أقوالهم في مصنفه الذي 
صنفه في مذهبهم(۳ وهو إجماع المتأخرين من أهل المدينة. 

قال أبو مصعب في مختصره: قد أجمع أهل المدينة ودار الهجرة وبلد 
رسول الله مه على أقوال في الحلال والحرام لم يختلفوا في ذلك» 
واختلفوا في أمر فتناظروا فيه وبحثوا عن أصله حتى انتهى بهم الحق إلى ما 
كتبت في كل باب مما يحتاج إلى علمه؛ فكان من ذلك ما أجمعوا عليه 
وذكروه من السنة» وذكره على أبواب الفقه» وذَكّرٌ فيه مسائل من الحلف 
بالطلاق؛ منها: ومَنْ حَلَفَ بالطلاق لا تخرج زوجته إلى أهلها فخرجت 
إليهم فقد طلقت مكانها ولا ينتظر بذلك بلوغها إياهم» وكذلك لو رَدَّهَا بعد 
ذهابها لطلقت عليه» وكذلك لو حَلَفَ لا تحج فخرجت وأحرمت من 
الميقات فهي طالق, وان رَدَّهَا بعد إحرامها فهي طالق. 

فأبو مصعب يذكر مثل هذه المسائل عن أهل المدینةه ومعلوم أَنَّ مراده 
بذلك آهل المدينة المتأخرون ‏ ربيعة وابن هرمز وأمثالهما ‏ لا الصحابة ولا 
أكابر التابعين» فإنّ مثل هذه المسائل لا يمكن نقلها عن أحد من الصحابة 


)١(‏ هو: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي الزهري» الفقیه» قاضي المدينة» 
ولد سنة (۱۵۰) وتوفي سنة (1117). 
انظر في تر جمته: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص 1۲ ترتيب المدارك 
(۳/ ۰۳۷ سير أعلام النبلاء (۱۱/ 4777)» الديباج المذهب (ص ۳۰). 

)۲۳( لعله يريد کتابه: (مختصر في قول مالك)؛ ولم أقف عليه مطبوعا. 


۰:۳۸ 


وأكابر التابعين» بل آکثر العلماء یخالفون ما ذکره آبو مصعب فى ذلك» 

یرون ذلك بعد اعتبار النية» وبع اعتبار سبب اليمين وناقلها(۱)-عند من 

يقول بذلك كمالك وأحمد بن حنبل إلى عرّف المتکلم في الخروج إلى 

أهلها وفي الحج. 
ولو حلف لا يصلي ولا يصوم ولا يحج هل يحنث بالشروع؟ فيه نزاع 

مشهور. 
والمقصود: أنه لما كان مشهورًا عند متأخريهم أن الحالف كالمُوقع 

حتى في الحلف بالنذر كما ذكره مالك في موطته ولم يذكر في ذلك أثرًا عن 

أحد من الصحابة» مع أنه من عادته إذا كان في الباب أثر عن النبي یا آرعن 

الصحابة ذكره؛ [۱۱۷/ أ] بل ويذكر ما روي عن التابعين. 
ولْمّا ذکر قولهم في الحلف بالمشي وصدقة المال والحلف بالطلاق 

والعتاق ونحو ذلك وأنه يلزمه ما حلف به > لم يذكر في ذلك أثرًا عن أحد 

من الصحابة كعادته. فدل على أن ذلك من رأي متأخريهم؛ كربيعة وابن 

هرمز وأمثالهما. 

۰ مر و ۰ ها مه صگ و 5 (۳ 
وهذا مما یعلم قطعًا؛ لا سیما في مثل مَنْ حَلَّففَ على شیء لا یجزم(۳) 

به فإنهم يلزمونه الطلاق وان ظهر صدفه. كمسألة [في اللوزة حبتین ](4) 

)۱( وضع الناسخ فوق الحرف الأول (ظ)؛ ولعل الصواب: (وباعثها). 

(۲) قاعدة العقود (۲/ ۳۱۲). 

(۳) في الأصل: (یحرم؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(4) في الأصل: (الملوذين)ء وكتب الناسخ في الهامش (ظ)» ولعل الصواب ما أثبت» حيث 
ذكر هذه المسألة ابن القيم في إغاثة اللهفان (۱/ ۰۲۲6 54 .)7١‏ وانظر: النوادر والزيادات 
(۲۸۲/۶) والتلقين (۱/ ۱۲۷ والكافي في فقه أهل المدينة (۲/ 0۷۸). 

۳۹ 


ونحو ذلك» ومثل هذه المسائل لم ینقلها أَحَدٌ من العلماء لا هم ولا غیرهم 
عن آحد من الصحابة» بل ولا عن آکابر التابعین = فعلم آنها من الرأي 
المتأخر الذي ليس | جماعا يجب اتباعه عند عامة علماء الاسلام من 
آصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم» حتی أئمة أصحاب مالك فإنهم مُصَرٌ حون 
أن الاجماع المدني الحا لیس بحجة یجب اتباعها علی علماء 
المسلمین(۱) و کلام مالك يدل على ذلك" ولکن كان هذا مشهورًا 
عندهم» فنقل مالك آقوالهم بحسب ما بل هؤلاء ذلك» وهم لا يُفَرّقون بين 
الأمرين» فصار هذا كلفظ الحلف والتطلیق عند مَنْ يرى أن كل تعلیق حلفّا 
أو كل تعليق فيه حض ومنع حلمًا وهو تطليق عنده؛ فلا فرق عنده بين أن 
يقال بعد وجود الصفة: طَلَّقَهَا أو حَلَفَ بطلاقها وحنث. 

وفي عرف كثير من العامة يجعلون لفظ الطلاق مطلقًا ولفظ الحلف 
بالطلاق سواء حتى في الطلاق المنجزء فيقولون لكل مَنْ طَلَّقَ امرأته: حَلّفَ 
بطلاقها وحنث» ويقولون: حنث فيها بطلقة ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه العبارات 
والاصطلاحات الحادثة» ولا يجوز نقل مذاهبهم بمشل هذه العادات(۳ 


)١(‏ وضع الناسخ في الهامش: (حاشية: ومالك نفسه لم يرى الا جماع المتأخر حجة؛ 
كذلك قال عبد الوهاب والباجي وغيرهما). 

(؟) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۳۰۳ فما بعدها) (۲۸/ 4٩۳‏ جامع المسائل (5/ ۰6۲۷۲ 
منهاج السنة (9/ 1١665‏ ). 

(۳) کذا في الأصلء وربما كان صوابها: (العبارات). 
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والمنقول المسند عنهم إنما هو فیمن عَلَّقَ الطلاق بالملك لامَنْ حَلَّففَ بهذا 
التعلیق - كما تقدم -. 

والنقل المسند عن عمر من وجهین؛ من رواية ابن المسیب عنه» ومن 
رواية مجاهد؛ وکلاهما إمام ثقة من بر الناس بقول عمر أله كان يُمَرّقّ بين 


رَوَى ذلك أبو داود(۱؟. 


وعامة العلماء یحتجون بما ینقله ابن [۱۱۷/ ب] المسیب عن عم ما 
علمت أحدًا من المتقدمین طعن في هذاء وروي أن ابن عمر كان یسأل ابن 
المسيب عن قضايا عمر (۲. 


و عل ذنك بأنه مر سل لکون سعید لم یسمع من عمر الاين 
المنبر = لم يكن له أن بحتج بالا جماعات المرسلة التي ینقلها مشل: أبي ثور 
و محمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر وآمثالهم فان ذلك نقل عن عمر 
وحده شيئًا مع قرب العهد فهولاء لو نقلوا قول واحد من الصحابة لم ينبغي 
أن تقتل مجرد نقلهم إذا رد نقل سعید بن المسیب؛ فکیف |ذا نقلوا ما لا 
یمکن حصره من | جماع العلماء؟ 

ولم يقل خد عن عمر خلاف :ذلك كما ثبت مكل ذلك عن حفصة ابنته 


,۱( رواية آبي داود من طریق ابن المسيب» وقد تقدم تخر يجها (ص۲۲)؛ آما ما جاء 
من طريق مجاهد؛ فقد آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ 2/۱۷۷ ۲۰۰۱۷۱) 
قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشی أو ماله في المساکین؛ 
أو في رتاج الكعبة: إنها يمين یکره طعام عشرة مساکین. 

)۲( منهاج السنة (۷/ ۵۲۵). 


6:١ 


وزینب وعائشة ولم یقّل أحد عنهن خلاف ذلك إلا ما در ابن عبد البر عن 
عائشة بلا إسناد من المَرْقٍ بين الطلاق والعتاق وغیرهما(۱؟ والمأثور عنها 
بالاسناد خلاف ذلك فلو كان بائتا لكان قصدا مثل النقل عن ابن عمر وابن 
عباس» وأما ابن عمر فنقل عنه هذا وهذا. 

وأما قوله: (فهذه الآثار تيَيّنَ لنا مذهب ابن عم وأنه من القائلين 
بوقوع الطلاق والعتاق عند الحنث). 

فيقال له: إِنْ أردت أن ابن عمر متها كان يُفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق وبين غيرهماء فهذا لم ينقله حد عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعیف» 
ولا نقله نقلا مرسلًا ولا بلاغًاء وكذلك إن آردت أنه كان يوقع الطلاق دون 
العتق. 

وإن آردت أن ابن عمر كان یقول بوقوع الطلاق والعتق كما يقول بلزوم 
النذر المحلوف به قيْسَوّي بين الجمیع في اللزوم؛ فلا ریب أن حدیث 
عثمان بن حاضر إِنْ كان صحيحًا ففیه أنه كان يفتي بلزوم العتق ولزوم النذر 
جميعًا إذا عَلَقَه بقصد اليمين» لکن فيه أنه كان یجعل في نذر المال زکاته» 
وفي نذر ذبح النفس بدنة» وهذا خلاف النقول الثابتة عنه؛ فعنه في المال 
روايتان أصح من هذا إحداهما: أنه كان يلزم به» والرواية الأخرى أنه كان لا 
يلزم به ولا بالعتق ولا غيره مما يحلف به بل يجعل في ذلك كفارة يمين. 

فإِنْ كان أثر عثمان [۱۱۸/ أ] صحيحًاء أمكن أن يكون قوله في الطلاق 
كقوله في العتق والنذر» وتكون فتياه فيمن لقن خرجت» محتملا أن 


(۱) الاستذكار (۱۵/ 505). 
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یکون في الحالف» ویحتمل مع هذا أنه كان یفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق» لكن التسوية آظهر. 

فان نَل مذهب ابن عمر على تقدير رواية عثمان بن حاضر وجعل ذلك 
رواية عنده» فهذا متوجه یسم ظهوره» ولکن رواية مَنْ روی أنه لا یلزم لا 
بهذا ولا بهذا بل يجعل فيه كفارة يمين = أثبتٌ وأصح باتفاق أهل العلم 
وهي المتأخرة كما تقدم. 

وحينئظ؛ فإذا كي قول على تلك الرواية في الطلاق بالقياس فَيَحْكَى 
قوله على هذه الرواية بقياس أصح من ذلك» ويكون قوله على أصح 
الروايتين أنه لا يلزم الطلاق المحلوف به ولا العتق المحلوف به ولا النذر» 
بل يجزئ في جميع ذلك كفارة يمين. 

وعلى هذا؛ فيكون قولّهُ فيمن طلق امرأته إن خرجت هو فيمن قصد 
طلاقها عند الصفة لا فيمن قصد الحلف وهو یکره طلاقها؛ فتبين أن النقل 
عنه بالتكفير للحالف بالنذر والعتاق والطلاق أقوى من لزوم ذلك عنه» وهو 
الرواية المتأخرة. 

وبالجملة؛ فلا تنازع في أنه روي عنه روايتان» لکن الباطل عنه قطعًا 
التفريق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بالنذر» كما ينصره 
المعترض وأمثاله» ويذكرون عن ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهما مايوهم 
أنهم قالوا ذلك وهذا التفريق لم ينقله أَحَدٌ لا نقلا مرسلا ولا نقلا مسندًاء لا 
عن ابن عمر ولا عن ابن عباس بل هذا القول مخالف لكل ما نقل بالاسناد 
عن الصحابة. 


۳ 


ولم آجد أحدًا قط نقل هذا نقلا مسندًا عن أحد من الصحابة» لکن ابن 
عبد البر تله مرسلا عن عائشة» والمسند عن عائشة فى حديث ليلى بدت 
العجماء أنها جعلت تعليق العتق الذي قصد به اليمين كتعليق النذر» وأفتت 
في الجميع بكفارة وتعليلها في سائر أجوبتها في التعليق الذي يقصد به 
اليمين يوافق ذلك. فإنه قد ثبت عنها من غير وجه أنها كانت تجعل التعليق 
الذي [۱۱۸/ ب] یقصد به الیمین يمينا مكفرة وروي عنها الفناظ عامة توافق 
sit‏ ۳ 8 7 2 باع ۳۹ ۲ 
ذلك. فنقل مذهبها في مثل هذا أولى ‏ بلا ريب - من نقل مذهبها في قول لم 


۶ م2 
يسنده أحد» ولو قدر ثبوته لكان عنها روایتان. 


وطائفة من الفقهاء ذکروا قول عائشة مسندّا!۲۱ عن النبی یا واحتجوا 
به» منهم: الشیخ آبو حامد والماوردي والقاضی آبو الطیب والقاضی أبو يعلى 


قال الشیخ آبو حامد الاسفراييني: وروي عن عائشة أن النبي ب قال 
فیمن حلف أن یجعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبیل الله أو في المساکین: 
«إنما هي كفارة يمين)20). قال أبو حامد: وهذا نص. 


)۱( أي: مرفوعاء لا أنه بإسناد متصل» فليس من عادة من ذكرهم من الفقهاء ذكر أسانيد 
ما یذکرونه من الأحاديث والاثار. 
انظر: معرفة آنواع علم الحدیث (ص ۱۱ وفتح المغيث (۱/ ۱۳۲)؛ تدریب 
الراوي (۱/ ۱۹۹). 

(۲) لم آجده مسندًاء وقد ذکره ابن قدامة في المغني (۱۳/ 47۲) ولم یعزه؛ وقد تقدّم 
هذا عنها موقوفا. وسيأتي کلام المجیب حول عدم ثبوته مرفوعا. 
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وکذلك قال الماوردي(۱): روت عائشة عن النبي واه أنه قال: ١مَنْ‏ 
حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبیل الله أو في المساکین أو في 
رتاج الكعبة؛ فكفارته كفارة یمین». ۰ 
إسماعيل بن أبي زياد" في تفسير القرآن عن عائشة» عن النبي و أنه قال 
ذلك. 

۶ . 5 5 ع 3 2 ۴ وه ی 2 5 

ومعلومٌ أن هذا النقل أجود من النقل عنها آنها كانت تَمَرّق بين الطلاق 
والعتاق وغيرهماء فإن ذاك لم يُذكر له إسنادء ولا عزي إلى كتاب» وهذا فيه 
أن النبي كلل سمى هذا التعلیق حلمّاء وأوجب فيه كفارة يمين؛ ومع هذا 
فنحن لم نعتمد على هذاء لأنه ليس بثابت عند أهل العلم بالحدیث» 
والمعروف عندهم أن هذا من كلام عائشة لم ترفعه. 

وأضعف منه ما رواه ابن حبيب: عن النبى ی أنه قال: «لا تحلفوا 
بالطلاق ولا بالعتاق» فإنهما مِنْ أيمان الفعَاق»(۳) فهذا فى غاية السقوط. 


(۱) الحاوي (۱۵/ 458) ثم قال: وهذه الأخبار كلها نصّء ولأنه بانتشاره عن سبعة من 
الصحابة لم يظهر خلافهم | جماع لا يجوز خلافه. 

(۲) هو إسماعيل بن أبي زياد الشامي» قاضي الموصلء له كتاب في التفسير وقد تكلم 
فيه بكلام کثیر» حتى وصف بالدجل والكذب! 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث (۱/ ۰۳۹۰ تاريخ الإسلام (5/ ۰9۸۱ إكمال 
تهذيب الكمال (۲/ ۱۷۳)» لسان الميزان (۲/ .)١175‏ 

49 لم أجده. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۲۷۳): ولم أقف علیه وأظنه مدرجًاء 


فأوّله وارد دونه. 


0 


وابن حبیب مع براعته في العلم والفقه؛ وكثرة ما يرويه من الآثارء فإنه 
قلیل المعرفة با لحدیث. فكثيرًا ما يحتج باثار ضعيفة بل موضوعة وبعض 
الناس يطعن فيه نفسه» والرجل جلیل القدر. لکنه كان يتناول الکتب من 
شیوخه كأسد بن موسی وغیره ویقول: فیها حدئنا وأخبرناه وقد يغلط؛ 
3 أ] وآما تعمد الکذب - كما ترميه به طائفة مثل ابن حزم وغیره -= فهذا 
بعيدٌ جدًا من مثله(۱). 


= وقال البرزالي في فتاویه (۲/ ۱۲۲): فعن ابن حبیب في واضحته أن لنبي ‏ كتنب 
كتابًا بت فيه في الامصار: «بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد النبي رسول الله إلى 
ورثة الأنبياء وإلى الناس وأشباه الناس. أما بعد: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ 
فإنهما من أيمان الفسّاق». فقيل: يا رسول الله! مَنْ ورثة الأنبياء؟. قال: «أهل 
الحواضر». قيل: مَنْ آشباه الناس؟ قال: «أهل البوادي». 
وقال في مواهب الجليل (”/ ) تنبيه: ذكر الشارح هنا حديث الطلاق والعتاق 
من أيمان الفساق وذكر الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن حبيب... ولم يذكر ابن 
فرحون الحديث [قلت: بل ذكره في تبصرة الحكام ۲/ 1۷ نقلا عن القرافي] ولم 
يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب الأيمان. 
وقال الدسوقي في حاشيته (5/ ۱۸۱): وهذا الخبر ذكره ابن حبيب في الواضحة» 
ولا يعرف في كتب الحديث المشهورة. 
وعزاه إلى ابن حبيب: ابن رشد في البيان والتحصیل (۹/ ۳۲۵) وابن عليش في منح 
الجليل (۸/ 1۳6) وغيرهما. 
وانظر: كشف الخفاء (۲/ ۰)۵۲ الجد الحثيث (ص ۱۳۳). 

(۱) انظر: الإلماع للقاضي عياض (ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ترتيب المدارك (4/ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
۹ وما بعدها مهم) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص ۰۳۷۷ سير 
أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۰۲ فتح المغيث (۲/ ۱۸۷ التتکیل (۲/ ۵۵۱). 
وانظر ما تقدم (ص ۰ ۲). 
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وقد ثبت عن عائشة ته بالاسناد المرضي آنها سُيْلّت عَمّن جعل 
ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة إِنْ فعل كذا فقالت: يكفر يمينه. وفي 
لفظ: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين. 

وهذا معروف من حديث منصور بن عبد الرحمن الحُجبي» عن أمه 
صفية بنت شيبة عنها. رواه مالك والثوري(۲) ویحبی بن سعيد7"» وثبت 
ذلك عنها ‏ رضوان الله عليها من حديث عطاء ‏ أيضًا ‏ » كما رواه شعب 
عن سلمة بن كهيل» عن عطاء عن عائشة یلها في رجل جَعَل ماله في 
المساكين صدقة قالت: كفارة يمين. رواه البيهقى وغير:2؟). 

وروی الأثرم عن أبي نعيم: حدثنا حسن يعني: ابن صالح -۰ عن ابن 
أبي نجیح» عن عطاء» عن عائشة قالت: مَنْ قال: مالي في ميزاب الكعبة 
وکل مالي فهو هدي وکل مالي في المساکین؛ فليكفر یمینه(*. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله یُشأل عن رجل قال: ماله في رتاج 
الكعبة. فقال: كفارة يمين» واحتج بحديث عائشة0). 


.)1۱۷ /۱( في الموطاً‎ )١( 

)۲( أخرج روایته عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 4۸۳). 

(۳) آخرج روایته البيهقي في السنن الصغیر (4/ ۱۰۹). 

(6) آخرجها البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۱/ ح ۲۰۰۲۱). 

(۵) آخرجه الطبري - كما تقدم (ص ۲۱۵) -» وقد ساق المجیب إسناد الأثرم في مجموع 
الفتاوی (۳۰/ ۲۵۵). والفتاوی الکبری (5/ ۱۱۸) والقواعد الكلية (ص ۱۳ ). 

)1( ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۳۵/ 5 ) والفتاوی الکبری (5/ ۰)۱۱۸ 
والقواعد الكلية (ص 11۲). 


۷ 


الا آن هذا نوراف الان الم وال من باب اورا م۰۱۳2 
وروی البيهقي" بإسناده إلى قتيبة: حدثنا حبيب» عن العوام» عن 
مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله 
في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين. 
وروی مالك : عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
وؤؤاة الق رغ من طريقة أن عا ات هرل ان الها 
كان في المراء والهزل وَمُرَّاحَةٍ الحديث الذي لا یعتمد(* عليه القلب» وإنما 
a‏ م2 4 1 ا , ِ 7 
الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الامر» في غضب أو غيره؛ لتفعلن 
أو لتتركن» فذلك عَقَدٌ الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. 
فقولها: وإنما الكفارة في كل يمين حلفتهاء مع تصريحها بأن التعليق 
الذي يقصد به اليمين هو يمين مكفرة - يدل على دخول ذلك في كلامها. 
وقد روي عنها دخول العتق بعينه ‏ أيضًا /١١5[‏ ب] فى الأيمان 
المكفرة من وجهين: 
)١(‏ الأم (۳/ 157) ونقله عنه: البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ »)١١١‏ وفي معرفة 
السئن والاثار (۱۶/ ۱۹۰). 
(۲) في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۷/ ح ۲۰۰۷۳). 


,۳( لم آجده في روایات الموطأ التي بين يدي» وقد رواه البيهقي من طریق روح بن 
عبادة» عن مالك به. 
(4) آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۲۰/ ح ۱۹۹۲۱). 
(۰) کذا في الأصلء وفي السنن الکبیر: (یعقد). 
€۸ 


والشاني: ما رواه ابن أبي حاتم في کتاب ره جد ابي 
حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل» عن 
0 ب 0 ۰ 
أبيه» عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشةء فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرت 
إِنْ كلمت فلائه فان كل مملوك لي عتيق لوجه الله تعالى ‏ وکل مالي 
سِثْرٌ للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقًا لوجه الله ولا تجعل مالك 
سترا للبیت. ف ان الله يقول: ولا لوا له عرص لمکم أن 
را 4 الآية [البقرة: 6 ۲۲]. قالت: تُكَمْر عن يمينك. 

وهذا الاسناد كلهم ثقات مشاهیر إلا یحیی بن سلمة فان فيه ضعفاه 
وهو ممن يكتب حدیثه ویعتضد به لا ممن يحتج به إذا انفرد. قال آبو 
أحمد بن عدي7"): وهو مع ضعفه یکتب حدیثه. 


ومعلومٌ أنَّ هذين الإسنادين عن عائشة في العتق المحلوف به مع عموم 
5 0 ۶ و 7 و ۰ 
كلامها وتعليلها أولى أن يحكى عنها من رواية لا يعرف لها إسناد لا صحيح 
ی 
3 ماع کے اس 
وقد تبین بهذا: أنه ليس عن ابن عمر ولا عن ابن عباس نقل أصلاا؛) 
بالفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهماء ولا نقل ذلك عن أحد من الصحابة إلا 


.)5١84ح/405/5(‎ 0( 

(۲) في التفسير: (مالٍ لي). 

(۳) في الكامل (۱۹۷/۷). 
() في الاصل: (أصل)ء والصواب ما أثبتٌ. 
۹ 


رواية مرسلة عن عائشة روي عنها مسنذا ما هو آثبت منهاء وعموم کلامها 
المعروف عنها یناقضها. 

وتبين بهذا أَنَّ قول المعترض: فهذه الآثار الثلائة تبين لنا مذهب ابن 
عمرء وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق المحلوف به = تلبيسٌ وغلط. 

أما التلبيس: فان هذا يوهم أن ابن عمر كان یمق بين الحلف بالطلاق 
والعتاق وبين النذر وهذا لم ينقله أحد عن ابن عمر لا مرسلا ولا مسندّاء لا 
بإسناد صحيح ولا ضعیف. بل المنقول عنه التسوية بين الحلف بالعتق 
والنذر إما في تكفير الجميع وإما في لزوم الجمیع. فالمفرقون مخالفون 
لابن عمر على كل قول» كما هم مخالفون لغيره من الصحابة. 

وأما الخلظ :فإ هذا غایته أن تکون رواية عن ابن عم والرواية الثانية 
عنه: أنه كان يأمر بالتکفیر في الحلف بالعتق» وهو قد جعل مذهبه أنه يقع 
العتاق والطلاق المحلوف به قولا واحدّاء فهو غالط؛ بل كاذب عليه. 
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/1١[‏ اا فصل 

وأما قوله : (وتر جمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف 
آثر ابن عباس» فكيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا 
الباب وأثر ابن عمر الصريح أو كالصريح [فيه ليس منه]؟ ولكن الميل إلى 
مذهب يَصُدٌَ عن النظر فیما سواء)(۱). 

فيقال له : هذا كما يقال في المشل: (رمتني بدائها وانسلت)") فان 
المجيب لم يكن هذا القول مما تربى عليه» ولا له فيه غرض يميل لأجله 
إليه» بل كان يعتقد خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورآی الحق لم 
یجز له أن یقول خلاف ما تبين له» والله - سبحانه وتعالی - یعلم وعباده 
المؤمنون الذین هم شهداء الله في الأرض أنه لم يمل" إلى قول إلا قصدًا 
لاتباع الحق الذي بعث به الرسول وك من جهة قيام الحجة به» ويجاب الله 
ورسوله عليه ألا يقول على الله إلا الحق» وأن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى 
الله والرسول؛ بخلاف مَنْ تربى على قول نله ألا بلا حجة ثم لما نوزع 
فيه أخذ يلفق حججًا لم يذكرها أصحابه الذين هم أحق بمعرفة تلك الحجج 
لو كانت صحيحة» بل يحتج له بمنقولات لا دلالة في شيء منهاء وباقيسة 


)١(‏ «التحقیق» /51١(‏ آ) وما بين المعقوفتين منه. 
(۲) جمهرة الأمثال (۱/ ۳۸۷ مجمع الأمثال (۱/ ۲۸۲). 
و ثيرًا ما یذکر المجیب هذا المشل فیمن یصنع کصنیع المعترض؛ انظر: مجموع 
الفتاوی (۵/ 6۳4۰ درء تعارض العقل والنقل (۱۰/ ۲4۲ شرح حديث النزول 
(ص ۹1). منهاج السنة (۱/ )٦۸‏ (۷/ ۲ ۲۷). الاخنائية (ص ۳۹۸). 
(۳) في الأصل: (يميل)» ولعل الصواب ما آثبت. 
٤0١‏ 


ومعان(۱) هی آضعف فى الحجة من تلك المنقولات التی لا حجة فیها؛ 
فليس معه دلالة لا من کتاب ولا من سنة ولا | جماع الامة المعلوم ولا من 
الطلاق والعتاق والنذر والظهار وَالمَرْقٍ بينَ هذه الأمور وبين مسمی 
و جمهور السلف عن کونه يمينا وجعله عتقًا ونذژا وطلاقا. 

وأما قوله: (ترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل آثر ابن عمر بخلاف آثر 
ابن عباس). 

فیقال: هو لا يشير إلى تأويل لا لهذا ولا لهذاء بل البخاري ذکر كلا 
منهما مقرّا له على ظاهره. 

وآما قوله: (کیف یجعل آثر ابن عباس القابل للتأويل القریب من هذا 

فیقال له: بل آثر ابن عباس تلع هو الصریح في مدلوله وأما آثر 
ابن عمر وله [۱۲۰/ ب] فهو المحتمل» بل کونه غير يمين آظهر من 
كونه یمینا. 

فان قول ابن عباس بين فى الحصر وأنه عنده لا طلاق الا عن وطر ولا 
عتق إلا ما ابتخي به وجه الله» ولو حمل على أنه لم يرد الحصر بل آراد أن 
الطلاق يكون عن وطر وغير وطرء والعتق يكون مما ابتغي به وجه الله 
ويكون بخلاف ذلك- لم يكن في هذا الكلام فائدة» ولم يكن لحكاية 


)”قن الا اند (مقاي )»ونیا ای 
t0۲‏ 


فإن البخاري ذکر في هذا الباب ما یدل على أن القصد معتبر في 
الطلاق فلا یقع طلاق السکران والمکره والنامي وطلاق الاغلاق» وهذا 
نما یناسب ذکر قول ابن عباس إذا كان مراده الحصر. 

وأما آثر ابن عمر؛ فالاحتمال فيه ظاهرء لا ینازع فيه عاقل يفهم الفرق 
بين من يقصد بالتعلیق الایقاع تارة واليمينَ آخری. 

وهذا المعترض لما لم يفهم هذا الفرق؛ وجعل الجمیع يمينا عند 
المجیب. وظنه أنه لا يخرج عن اليمين إلا التعليق الذي ليس فيه حض ولا 
منع كالتعليق بطلوع الشمس = صار أثر ابن عمر عنده صريحًا أو كالصريح» 
ور ۳ 7 ۳ 5 
ونحن نسّلم له أنه صريح أو كالصريح في التعليق الذي يقصد به المنع من 
الخروج. 

فان قول نافع: (طَلَّقَ رجل امرأته البتة إِنْ حَرَجَتْ)؛ یقتضی أنه عَلَّقَ 
طلاقها بالخروج» وهذا لا یکون في العادة إلا إذا كان مانعا لها من الخروجء 
لکن مع هذا: قد يريد طلاقها إذا خرجت فیکون مطلقاء وقد یکون یکره 
الطلاق وان حرجت فیکون حالفا. 

ومعلومٌ أن الناس تارة یقصدون هذا وتارة یقصدون هذاء والغالب على 
آهل زماننا قصد اليمين» وأما في زمن الصحابة - رضوان الله علیهم - فکان 
الغالب علیهم قصد الإيقاع عند الصفةء كما تُقِلَ مثل ذلك عن غير واحد من 
الصحابة في تعالیق متعددة يراد بها الإيقاع عند الصفة وإن كان فیها حض أو 
و 


tor 


ومما علط المعترشی: ظنه آن الحالف يريد الطلاق والعتاق والنثر عنذ 
الصفة» ولهذا قال: (وقوله: إِنَّ الحالف لیس له وطر في الطلاق ولا في 
العتق؛ ا ا شرطه. فان ذلك 


3 أ] مقتضى الربط الذي رب بين" الشرط وجزائه؛ نعم" مقصوده أن 
يك لوط للك بس سل لخي ند وه وده 
الشرط)". 


فيقال له: الغلطٌ في هذا الموضع هو من أعظم ما آوقع المعترض 
ونحوه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع» وماذكره ممايَعْلَمُ 
هيك ا مور يجدونه في أنفسهم عند قصد اليمين 
وما يعلمونه من غيرهم. 

إن الناس یعلمون أن المعلّق إذا قال: إن سافرث معکم» إن کلمت 
فلاناء إن زَوّجْثَهُ ابتتي؛ فكل نسائي طوالق وعبيدي آحرار ومالي صدقة 
وعليّ لائون حجة وصیام عشرة آعوام ونا بهودي ونصراني وبريءٌ من 
الاسلام وقطع الله يدي ورجلي ولا أماتني على الاسلام ولا ختّم لي بخیر 
وذیح آولادي على صدري» وقد یقول: إِنْ غلبتني ركبتني؛ وان غلبتني أكون 
مخناء أو أكون ولد زنا إن لم أفعل كذاء أو لست ابن فلان إن لم أفعل کذا 
ونحو ذلك وأمثال ذلك مما یه على الفعل الذي منع منه نفسه وعَلَّقّ به 
هذا الجزاء يقصد به اليمين» فإنه يعلم من نفسه والناس يعلمون منه أنه لا 


)۱( في الأصل: (من)ء والمثبت من «التحقيق». 
(۲) في الاصل: (يَعُمُ)؛ والمثبت من«التحقیق» وما سيأتي في (ص .)15١‏ 
(۳) «التحقیق» (6۱/ أ). 
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يريد قط أن يهلكه الله ولا أن يميته على غير الاسلام ولا أن يختم له بالشر 
ولا أن يقطع يديه ورجليه ويذبح أولاده على صدره ولا أن يخرج عن ماله 
ولا يبقى له مملوك ولا امرأة ولا أن يبقى في ذمته ثلاثون حجة وصيام ثلاثة 
أعوام وأمثال ذلك مما يعلقه بالفعل. 

فالناس كلهم يعلمون علمًا يقينًا من أبلغ العلوم الضرورية أن المعلق 
هذا التعليق لا يريد أن يحصل له هذا الشر العظیم والضرر الزائد على الحد 
الذي لا يقصده قط أَحدٌ لنفسه سواء وجد الشرط أو لم يوجد. 

فمن قال: إن هذا قاصد لهذه اللوازم ‏ الطلاق وما معه على تقدير 
وجود الشرط؛ فهو ضالٌ ا یعرفه جمیع الناس؛ وهو یخبر عما في 
قلوب بني آدم ونفوسهم بنقیض ما یعلمونه ویجدونه في قلوبهم ونفوسهم 
وما یعلمونه من غیرهم آیضا. 

وإذا انتهی البحث إلى هذا؛ كان صاحبه مسفسطا [۱۲۱/ ب] إما جهلا 
وإما عمداه ولیس من شرط السفسطة أن يتعمد الکذب. بل من آنکر الحقائق 
المعلومة للناس علمًا ضروريًا فهو سوفسطائي(۱. 


فمن قال: إِنَّ الجائع والعطشان لا يجد ألما والآكل والشارب لا یجد 


(۱) ذکر ابن تيمية في الرد على المنطقیین (ص 4 ۳۷) أن السفسطة لفظةٌ معربةٌ من 
اليونانية أصلها (سوفسطیا) أي: حك موه فلا ع تت قیل (سفسطة). 
وتكلّم ابن تيمية في مواضع من کنبه عن أصل السفسطة وأنواعها وما يتعلق بها؛ فانظر ذلك 
في: مجموع الفتاوی (۱۳/ ١1158 0١‏ )ءالفتاوى الكبرى(5”/ 7506)) بیان 
تلبيس الجهمية (۳/ 46۰ --401)» الصفدية (۱/ ۹۸) (۲/ ۳۲۳ منهاج السنة (۱/ 
۱ ۲ 010)(// 176 -150). درء تعارض العقل والنقل (۵/ ۱۳۰). 
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ا إن الانسان لا یکون قط مریذا للنكاح والطلاق 
فهو مسفسط ومن قال: إن كل مَنْ عَلَّنَ الطلاق بصفة لا يريد إيقاع الطلاق 
عند الصفة فهو مسفسط ومن قال: إن كل من قصد بتعليقه اليمين فهو مريد 
للطلاق والعتاق والنذر والدعاء على نفسه بالشرور العظيمة وسائر ما علقه 
بالشرط» كما يريد ذلك إذا لم يكن قصده اليمين= فهو مسفسط. 

فإنه من المعلوم بالضرورة أَنَّ المعلق الذي يقصد الحض والمنم تارة 
يريد وقوع الجزاء عند الشرط وتارة یکره ذلك مطلقاء وهذا الثاني هو 
الحالف دون الأول؛ فالحالف لا يريد الشرط ولا يريد الجزاء وإن وجد 
الشرطء بل هو كاره للجزاء ممتنع من قصد إيقاعه وجد الشرط أو لم يوجد. 
وإنما عَلقَهُ مع امتناعه من وقوعه لثلا يقع إذا وقع الشرط والفرق ظاهر بين 
أن يقصد وقوعه إذا وقع الشرط ون كره الشرط وبين ألا يقصد وقوعه 
بحال بل لا يقصد إلا عدم الشرط. فلا يقصد لا الشرط ولا !لجزاء. 

والحالف لا يكون حالقا إلا إذا لم يرد لا هذا ولا هذاء وأما إذا لم يرد 
الشرط وهو يريد الجزاء بتقدير وجود الشرط؛ فهذا مُوْقِعٌ لیس بحالف. 

وحینتذ؛ فيعلم بالاضطرار أن الحالف ليس له وطر في الطلاق والعتاق» 
كما أنه ليس له وطر أن يدعو الله ألا يختم له بخير وأن يقطع يديه ورجليه 
ويذبح آولاده على صدره» ولیس له وطر في اَن يخرج من جميع أهله وماله 
فیبقی لا زوجة له ولا مملوك ولا مال ينتفع به» بل یکون قد وتر هله وماله» 
ومع ذلك ففي ذمته عبادات لا يطيقها مثل: ثلاثين حجة وصوم عشرة أعوام 
وأمثال ذلك. 


فمعلومٌ أنه لیس له وطر في أَنْ تزول عنه نعمة الله في دینه ودنياه» ویحل 
به بأس الله في دینه ودنياه» فإذا لم يبق له زوجة [۱۲۲/ أ] ولا مملوك ولا مال 
زالت عنه نعم الله في دينه ودنياه» وإذا مات على الكفر فقد زالت عنه نعمة 
الله في دينه ودنیاه» وإذا كان مع ذلك قد قطع الله يديه ورجليه وأهلكه وذبح 
أولاده على صدره وزنا بأمه في كعبة المسلمين ونحو ذلك من الأمور 
المفسدة لدينه ودنياه = فنحن نعلم أنه ليس له وطر في هذا قطعاء فعلم قطعًا 
أن الحالفَ بالطلاق ليس له وطر في الطلاقء وأن قول ابن عباس: الطلاق 
عن وطر؛ يُبِيّن أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق عند ابن عباس یولع 

وقول القائل: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضی 
الربط). 

فنقول: نحن لا نسلم أَنَّ مقتضى الربط وقوع الطلاق وأن الحالف قصد 
الربط والتعليق» لكن قَرْقٌ بين قصد الربط والتعليق وبين قصد وقوع الجزاء 
المعلق» فإنه قَصَّدَ الربط والتعليق للكفر ودعاءه على نفسه بالعظائم وخروجه 
من أهله وماله وآمثال هذه اللوازم» ولم يقصد وقوع هذه المعلقات المربوطة 
بالفعل مع قصد الربط = هو ممتنع غاية الامتناع من قصد هذه التعلیقات کاره 
غاية الكراهة لوقوعها وإن وجد الشرط وقَضده؛ بربطها وتعليقها أن تكون 
لازمة للفعل الذي قَصَّدَ منع نفسه منه ليمنعه هذا الربط من ذلك الفعل» 
لامتناعه هو وكراهته من الجزاء المعلق اللازم وإذا كان كارمًا ممتنعًا من 
اللازم= صَار کارها ممتنعًا من الملزوم» فهذا هو مقصوده بالربط والتعلیق؛ لم 
يقصد قط أن يوجد اللازم المعلق سواء وجد الملزوم أو لم يوجد. بل إنما 
جعله لازمًا حين كان كارهًا ممتنعًا من الملزوم الذي هو الشرط. 
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وإذا جعله لازمًا مع کراهته للملزوم ومع کراهته للازم وان وجد 
الملزوم = لم يجب أن یکون قد آراده إذا وجد الملزوم. فانه في حال کونه 
کارها للازم كراهة تامة مانعة من قصد الفعل لا یکون مريدًا له وهو کاره له 
كراهة تامة وان وجد الملزوم أو لم بوجد. فلا یکون مریذا له إذا وجد 
الملزوم. 

وإذا قیل للحالف الذي قال: إن سافرتْ معکم فعل الله بي [۱۲۲/ ب] 
کذا وکذا؛ آترید إذا سافرت معهم أن يسلبك الله نعمته عليك في الدین 
والدنیا ويعذيك بهذه اللوازم؟ 

لقال: لا والله؛ ما أريد ذلك قط» سافرت أو لم آسافر لکن جعلت هذه 
الأمور التي لا آریدها قط لازمة للسفر لثلا أسافر» فليس قصدي إلا منع 
نفسي من السفر» ووکدت ذلك بالتزام هذه المکروهات العظيمة الکراهة 
التي یمتنع أن آریدها على تقدیر الفعل, لِأَنْ آمتنم بذلك من ذلك التقدین 
ولاعتقادي أن ذلك التقدیر لا يقع» ولو اعتقدت أن ذلك التقدیر يقع لم ألتزم 
هذاء ولم أجعل هذا لازمًا له. 

والقائل قد يلتزم على التقدير الممتنم ما لا يقصده البتة» بل ما يمتنع 
کونه في خبره وفي إنشائه؛ ففي الخبر كقوله: «لَوكَانَ فیعاً لاله 
لس [الأنبياء: ۲۲] فهو جعل الفساد لازمًا للآلهة لیخبر بوجود الفساد 
بتقدیر وجود الا لهة؛ فان هذا التقدیر ممتنع» فلا يكاد یتصور أَنْ يكون لیکون 
عنده الفساد بل المقصود: نفي هذا وهذا؛ آي: فلا فساد فيهماء فليس فیهما 
له غير الله. 


وقد قال تعالی: و مرکا تحبط عَنْهُ م تاوا مود € [الأنعام: ۸۸ 
وقال: لين رت یط عمك € [الزمر :0 ] مع علمه تعالی أن آنبیاءه 
١‏ اف مرن ميق اله فا لمعا لر ارط ادا کان ما وقد 
نفيهماء أو كان منشّا وقصده عدمهما = لا یکون قصده أَنْ يقع الجزاء البتة 
|ذا کان منشئاء ولا قصده أن يخر بوقوعه البتة |ذا كان مخبراه بل الميف (۱) 
یعلم أنه متف في نفس الأمر لا یقع بحال» فلا یقع الفساد ولا یقع شرك 
الأنبياء ولا یقع عََوْدُ الکفار إلى ما ثهواعنه» لأن الشرط لا یقع فلا يقع 
الجزاء المعلق به» وإن كان مضمون التعلیق أنه لو وقع الشرط لوقع الجزاء 
لکن مع هذا التعلیق فهو مخبر بعدم الشرط ومع إخباره بعدمه لا یکون 
مخبرا شوت الجزاء البعة. 

کذلك المعاى بقصد الیمین هو ینشی التعلیق لقصد آلا یکون الشرط 
وَجَعَلَ الجزاء اللازم الذي لا يقصد وقوعه البتة لازمًا لوجود الشرط لثلا 
یکون الشرط لم یقصد [۱۲۳/ أ] وجود الشرط بحال, ولا قصد إذا وجد أن 
یکون الجزاء بل الجزاء مکروه له على کل حال» بخلاف من یکره الشرط 
ولا يكره الجزاء إذا وجد» كما لو قال: إِنْ حرجت من داري بغیر إذني أو 
سرقتٍ مالي أو زنيتٍ أو ضربتِ أمي أو ابني فأنتٍ طالق» وهو يقصد إذا 
هرت AL‏ نهدا يمن ات من اد لماعو هيه 
الأفعال» وتوعدها بوقوع الطلاق إذا فعلتها. 

وقد يتوعدها بإيقاع الطلاق كما لو قال: إِنْ فعلتٍ كذا فلأطلقنّك أو لله 


(۱) في الأصل: (المخیر)» وما أثبتٌ هو الصواب. 
0۹ 


علي أن آطلقك لکن هذا التزام لأن يطلقهاء والطلاق لا يلزم بالنذر 
والالتزام» فإن شاءً طَلَقَ وان شاء لم يطلق» لكن قد يكون عليه كفارة يمين إذا 
نذر أن يفعله ولم يفعله» وإن حلف لیفعلنه ولم يفعله. 

وقد يتوعدها بوقوع الطلاق فيقول: إِنْ فعلتِ كذا فأنت طالق» فالوعيد 
هنا وقوعه لا قصد إيقاعه» كما في قوله: لين شرت يبط مک € [الزمر: 
0 فالوعيد هنا: حبوط العمل؛ فمتى أشرك ومات مشركًا حبط عمله لا 
محالة» ليس هذا من الوعيد الذي يمكن إيقاعه وعدم إيقاعه» كذلك الطلاق 
المعلق إذا جعله عقوبة لها إذا خالفت فقال: إن خالفتني فأنت طالق فهنا إذا 
وجد الشرط وقع الطلاق الذي قصده عند الشرط وان كان كارمًا له عند 
عدم الشرط» ون كان کارها للشرط. 

فهذه الصور وما أشبهها يسلمها المجيب أنه يقع بها الطلاق خلاف ما 
ظَنَّ المعترض عليه أنه یجعل هذه أيمانًا مكفرة» فان أحدًا من المسلمين لم 
يجعل هذه أيمانًا مكفرة» ومَنْ حكى إجماع العلماء ء على عدم الكفارة في 
الطلاق فكلامه صحیح في هذا وأمثاله» فإنَ الطلاق المنجز لم يقل أحد أن 
روت لس و 
ار 

وإنما النزاع فيما إذا كان قصده اليمين» وهذا لا بُدَّ أن یکون كارمًا 
للجزاء ان وجد الشرط» وهو - أيضًا کاره للشرط» فیجتمع في الحال 
كراهةٌ کل من الشرط ومن الجزاء؛ /1١[‏ ب] بخلاف الموقم فإنه لايكره 
وقوع الجزاء عند الشرط بل يريده وان كانت نفسه تبغض الطلاق لكنه 
يريده عند الشرط كما يريد تنجيز الطلاق وان كانت نفسه تبغضه لأمر 
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آوجب له أن يريد الطلاق ویرجح إرادته على عدم إرادته» لکون المکروه 
الذي بحصل به مع الطلاق آهون عليه من المکروه الذي يحصل إذا لم 
يُطَلَّقَه مثل أن يكون طلاقه إياها أهون عليه من مقامه مع بَغِيْ ومفسدة لمالِه 
ودینه وعرضه ونحو ذلك» وان كانت نفسه تحبها. 

وهذا الطلاق المعلّق إذا قصد وقوعه عند الصفة؛ قد قال بعض الناس: 
إنه لیقع لکن لم يقل آحد إن فيه کفارة إذا لم یقع» بخلاف ما [ل۱(]۱) 
يقصد وقوعه وإنما على لقصد الیمین؛ فهذا فيه الأقوال الثلائة: هل يقع» أو 
لايقع ولا كفارة فيه» أو لا يقع وفيه الكفارة؟ 


ولما كانت الكفارة نما تلزم في بعض صور الحض والمنع لا في سائر 
صور الحض والمنع ولا في غير ذلك من صور التعليق = حَفِيَ حكمها على 
كثير من العلماء» فان أكثر تعليقات الطلاق لا كفارة فيها باتفاق العلمای 
وإنما یقع في التعليق الذي يقصد به اليمين» وهو أن يكون الشرط مکروها 
والجزاء مكروها. 

وبهذا يظهر أن قول المعترض: (نعه("2 مقصوده ألا يقع الشرط وذلك 
لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدير وجود الشرط)(۲) کلام مَنْ ين 
أن کل مَنْ لم يقصد الشرط فهو حالف وأنه يقال فيه بالكفارة» وليس الأمر 
کذلك. بل الحالف هو الذي لا يقصد الشرط ولا يقصد الجزاء وان وجد 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) انظر ما تقدم في (ص 40). 
(۳) «التحقیق» (۱:/ أ). 


۰ 


الشرط فان فَصَدّ وجود المشروط - الذي هو الجزاء - على تقدیر وجود 
o € 5 ۰ ۰‏ ۳ .ك 
الشرط = فليس بحالف. لم يقل المجيبٌ أن مجرد قصل عدم الشرط مانع 
من قصد المشروط بل قد ذكَرَ في غير موضع من كتبه أن الذي لا يقصد 
الشرط تارة يقصد المشروط فيكون موقعًا لا حالفاء وتارة لا يقصده فهذا هو 
الحالف. فمع عدم قصد[؛!١/‏ أ] الشرط يكون حالفًا تارة وموقکا 


آحری(۱. 


لم نقل إن عدم قَضْدٍ الشرط مستلزمٌ لعدم قصد الجزاء كما يظنه هذا 
الغالط الذي بنى كلامه على هذا الأصل الفاسده وجعل ما هل عن الصحابة 
والتابعين في وقوع الطلاق عند كل شرط يقصد عدمه = يقتضي أن اليمين لا 
كفارة فيهاء بل جعل مان من الوعيد وغيره لكون المعلّق قَصَدَ ألايكون 
الشرط = موجبًا أن يكون الوعيد من الأيمان المكمّرة عند من یقول: ان 
تعليق النذر والطلاق والعتاق تارة يكون يمينا وتارة یکون | يقاعاء وإذا كان 

يميا فهو يمين مكمّرة في أظهر القولين» وهو الثابت عن الصحابة و جمهور 
امین واکر العلماه» وقیل: بل لش فلما ‏ نذا الط متام الذي 
جعله هولاء يمينًا هو مجرد عدم قصد الشرط = صار يديل في ذلك كَل من 
لم یقصد الشرط ون كان مُتَوَعَدًا ون كان مُطَلََّا. 

ولو تدبر کلام الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ والتابعين وسائر العلماء 
الذين فَركُوا, بين التعلیق الذي يقصد به اليمين والذي لا يقصد به اليمين- 
لتبین له أن الحالف عندهم الذي آمروه بالکفارة [نما كان حالما لأنه کاره 
للشرط وکاره للجزاء وان وجد الشرط. وأن الناذر نذر اللجاج والغضب إذا 


0 الأسل : (یکرن حالما وتارة مرا أخرى)ه والضرات مایت 
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قال: إن فعلتٌ کذا فعليٌ الحج ماشيًا أو علي لائون حجة أو مالي صدقة 
ومالي في سبيل الله ونحو ذلك؛ لم يقصد قط أن ينذر هذه العبادات ولا أن 
تلزمه وان وجد الفعل» بل هو ممتنع من نذرها ومن إلزام نفسه بها غاية 
الامتناع» كار للزومها له غاية الكراهة» ولكن جعل هذا الأمر المكروه عنده 
الذي هو ممتنع من وقوعه غاية الامتناع = جعله لازمًا لذلك الأمر الذي أراد 
المنع منه. 

2 


۳ 


فصل 

قال:(وقوله: إنه لم يقصد عتقا يبتغي به وجه الله فالشرط قصد العتق» 
وهو حاصل على تقدير ‏ كما قلناه ‏ لا قَصْدٌ القربة؛ بدليلٍ أنَّمَنْ نجز عتق 
عبده /١١1[‏ ب] غيرٌ قاصدٍ التقرب إلى الله يصح عتقه. وكذلك صح عتق 
الكافر المشرك الذي لا يصح منه قضّد التقرب؛ فقد أعتق حكيم بن حزام في 
الجاهلية مائة رقبة» وقال له النبى و فى ذلك: «أسلمت على ما أسلفت لك 
من خير" ولم يحكم بأن ذلك العتق لم یقع)(۳. 

والجواب: أن المجيب فَسَّرَ كلام ابن عباس» لم ينظر لكون العتق لا 
- إن صح - فانما هو حجة على ابن عباس لا على المجيب. 

ثم هذا المعترض قد قال قَبّْلَ هذا ما یناقض هذا! أو هذا الحديث حجة 
علیه؛ حيث ذکر في الفرق بين نذر اللجاج والغضب والطلاق» فقال: (الثالث 
عشر: أنْالمشي - مثلا إنما یلزم(*) في نذر اللجاج لأنه غير قاصد للتقرب 
وأما الطلاق فالطلاق قصده فقط. و آما(*) قصد التقرب فلا یشتر ط)(). 


)01 في «التحقیق»: (صَحٌّ). 
(۲) تقدم تخريجه في (ص۳۷۱- ۳۷۲). 
(۳) «التحقیق» (۱ع/ آ-ب). 
)4( کذا في الاصل و«التحقيق»» ولعلها: (لم یلزم). 
() بعدها خمس کلمات مكررة ضرب علیها الناسخ» وهي: (قاصد للتقرب آما الطلاق 
فالطلاق). 
(5) «التحقیق» (۳6/ ب) مختصرّا؛ وهو الوجه التاسع عشر. 
٤‏ 


ثم قال: (فإِنْ قلت: فیلزم أن العتق المنجز لا بقع إذا لم ينو التقرب به 
وأن النذر المنجز أو المعلق إذا لم يقصد التقرب به لا بقع)۲۲. 

وقال: (قلتُ: أما الأول: فإما أَنْ یلتزم(۲) ذلك على مذهب أبي ثور 
وَيُمَرّقَ بين الطلاق والعتق» وإما أنْ يقول: قصد التقرب لا يشترط إلا 
وا و يجب عن قصد النذر؛ وقد تقدم الكلام على ما في هذا 
الكلام من الفساد(*؟ والمقصود هنا الاشارة. 


ثم نقول جوابًا عن ابن عباس ودَيَهمَنُ: أن ابن عباس تلم بصيغة حصر 

و 
وصيغة الحصر ينفى بها ما كان من جنس المثبت. لا ینفی بها کل ماسوى 
5 چ د لشت م مس 
المنت؛ كقوله: ما أت مذ ولکل قرم هار [الرعد: ۷] #قَذَكرَإِنمآ نت 
دک ل نت عليه بمصیطر 4 [الغاشية: ۲۲-۲۱ فهو لم ينف جمیع 
الصفات سوی الانذان فانه مبشر مع کونه منذر» وهو شاهد وداع إلى الله 


عم و م بر م 


- تعالی - کما قال تعالی: و 


تا اساك سو ارمز دبا 


8 
م 


وَدَاعِياِلَ لذن 4 [الأحزاب: 10 -47] فوصفه [۱۲۰/ أ] بأربع صفات» وكونه 
رر be‏ 

نذيرًا واحد منها فلیس مراده بقوله: تما أنت مَنَذِرٌ » لست ببشیر ولا شاهد 
ولا داع إلى الله» وإنما مقصوده: نی کونه بهدي من یشاء ویضل من يشاء» 


(۱) «التحقیق» (۳۶/ ب). 

(۲( في الأصل: (یلزم) والمثبت من «التحقیق». 

(۳) وعبارته في «التحقیق»: (العتق لا يشترط فيه التقرب إلا للثواب عليه...). 
(5) «التحقیق) /۳٤(‏ ب). 

(6) انظر: ( ص٥‏ وما بعدهاء ص۱۲ وما بعدهاء ص ۳۷۰ وما بعدها). 
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ولهذا قال: ولك مهاد [الرعد: ۷]» [فأخبر عن](۱) ما طلبه المشرکون 
حيث قال: ‏ ويول اَذ وا أنزل عه ای ین رو 4 الرعد: ۷]» فقال 


کم هر ود ۱ < 3 
تعالی: إإِنَّمَآ أنت مزر [الرعد: ۷] لست الذي ينزل الآيات» بل هذا إلى الله. 


١ 


3 
١ 


وكذلك قوله: لما أت دک © لت عَليْهِم بمصیط ره [الغاشية: 


۲۲-۱] فقوله: لت یه يُمْصَيْطِرٍ» لم ینف كونه مع التذكير مبشرًا 
وهاديًا وداعيًا. 


ولما کانمن غادة الم ذا أ أن الك ورج الما مار 
هذا لازمًا لعتق المسلمین فنفی اللازم لقصد نفي الملزوم» ومراده: لا عتق 
إلا لمن قَضْدَهُ العتق» وقاصد العتق من عادة المسلمین يبتغي به وجه ال 
لیس مراده: إن أعمّقّ(") ولم یقصد وجه الله لا یصح عتقه» ومذا كما قال 
عطاء والشافعي في نذر التبرر. 


قال الشافعي!۳*: ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان؛ 
أحدهما: معقول معنى قول عطاء: أن كل من حلف بشيء من النسك صوم أو 
حجٌ أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث. ولا يكون عليه حجة ولا عمرة 
ولا صوم؛ ومذهبه: أن أعمال الب لله لا تكون إلا لفرض يؤديه من فروض الله 
عليه أو تبررًا يريد به ال فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبرژا» وانما يعمل 


(۱) بیاض في الاصل بمقدار كلمة ار کلمتین» ولعل الصواب ما ات ارك نحوها. 
(۲) في الاصل: (لم أعتق)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۲) في الأم (۳/ 19۸). 


٦ 


التبرر لغير الغلق. 

فقد بين الشافعی قول عطاء الذي یوافقه عليه الشافعی» وهو: أن الناذر 
نذر اللجاج والغضب - وهو غلق الأيمان ‏ لا یکون تبررًا يريد ال به وإنما 
يعمل التبرر لغیر الغلق» وجعل کونه لا يراد الله به هو الموجب لکونه یمینا 
مکفرة = فهکذا ابن عباس ریعنه؛ مع أن عطاء والشافعي لا یشترطون في 
نقل الملك قصد التقرب. بل مقصودهم أن الناذر هو الذي يقصد التزام ما 
يتقرب به إلى الله» وهذا لم یقصد التقرب إلى الله فليس بناذر» والمسلم من 
شأنه أن یفعل القربة تقربًا إلى الله بهاء فیعتق ويهدي ويضحي ویتصدق تقربًا 
إلى الله تعالی -. 

فإذا حلف بلزوم العتق والصدقة والهدي والأضحية لم يكن قصده 
التقرب إلى الله بذلك. لانه لم يقصد أن يلزمه ذلك فيمتنع أن يقصد التقرب 
بشيء لم يقصد لزومه فلو قَصَدَ لزومه لَقَصَدَ التقرب به في عادة المسلمين» 
والشافعي وغيرهم: إنه إذا لم يقصد التبرر لم یلزمه» بل هو حالف لا لأنه 
عندهم قصد لزومه ولم يقصد التقرب به» بل لم يقصد لزومه بحال» ثم إذا 
جعله لازمًا وفعله يفعله لكونه لزمه بالحنث لا لقصد التقرب به. 

ومن الناس كابن جرير من يجعل المنذور نذر التبرر لا يقصد [۱۲۰/ 
ب] به التقرب إلى الله» لكنه قصد المكافأة» وهو مع هذا لازم عندهم وهم 
ذكروا الا جماع على ذلك» وهذا أرادوا به الفرق بين من يفعله لأنه نذره 
فيلزمه وبين من يفعله ابتداءً» وأما الحالف به فلم يقصد لزومه لا لله ولا لغير 


۰۷ 


اله فإذا قيل: يلزمه؛ أَْرْمَ بفعل ما لم يقصد لزومه بحال» ولا كان له نية في 
له عي عنة لی كلدت دران نان له فحن أن بعش زر 
لكن إذا حصل غرَضه. 

BORE 


1۸ 


لو 
فصل 
قال: (وقوله: (وإنما حلف به قصدًا ألا بقع العتق به)؛ كلامٌ بعيدٌ عن 
الانصاف. فان الدعاوى ثلاث 


نیم 


أحدها ها ده نحن أن ن الحالف قاصد للعتق على ذلك التقدیر وغير 
الثانية: ما أشار هو إليه - أولًا ‏ أنه غير قاصد للشرط ولا للمشروط؛ وقد 
منعناه. 


72 


وأما هذه الثالثة وهو: أنَّ قَضْدَهُ بالحلف ألا يقع العتق على ما کل هذا 
اللفظ فإنه ال على أَنّالعلة في حلفه قصد عدم لمتق ضرورة أنه جعله 
لا لأجله- فهذا في غاية المكابرة؛ والله آعلم)(۱). 

والجواب : 

أنَّ معنی الکلام: أنه حلف قاصذا ألا يقع العتق به لین نْ الحالف لم 
يقصد وقوع العتق المعلق» لم يرد أن قصده بیمینه كان منع نفسه عن العتق 
كما توهمه المعترض فإن هذا مما تکرر کلام المجیب فيه(" وبَيّنَ أن 
الحالف لم يقصد وجود الجزاء بل هو مکروه له سواء وجد الشرط أو لم 
يوجدء وإنما قصده بيمينه مَنْعّ نفسه عن الشرط فهو یقصد عدم الشرط 


(۱) «التحقيق» /4١(‏ ب). 
(۲) أعاد الناسخ كتابة هذه الجملة: (لِمبَينَ أن الحالف لم يقصد وقوع العتق المعلق...) 
إلى هنا. 
٤۹‏ 


وعدم الجزاء بل قصده عدم الجزاء كان موجودًا قبل عقد اليمين» وهو 
موجود عند عقد اليمين» وهو موجود عند الحنث. 

نَظَنَّ المعترض أن الحالف إنما عقد اليمين لقصد منع الجزاء وهذا لا 
يقوله عاقل ولا يِن بالمجيب أنه أراد هذا مَنْ فيه نوعٌ من الانصاف» فإِنَّ 
المجيب قد بين حقائق ما في نفوس الناس من الارادات والكراهات بيانًا 
شافيّاء وین أن الحالف لم يزل كارهًا للجزاء» وانما عَلَقَهُ بالشرط لثلا يقع 
الشرط؛ فكيف یظن به [أنه إنما أراد](١)‏ عقد اليمين لثلا يقع الجزاء = إلا 
مَنْ هو عديم الإنصاف. 

ولو كان الحالف قد جَدَّدَ قصد منع الجزاء باليمين لكان ذلك مما يفيد 
كونه حالفًاء بل قصده عدم الجزاء آمر لازمٌ له ثابتٌ قبل اليمين وبعدهاء 
ولكن قال: إن الحالف لم يقصد عتقا يبتغي به وجه الله» وإنما حلف به قصدًا 
ألا یقع العتق» أي: حلف به قاصدًا ألا يقع العتق لا قاصدًا لوقوع العتق» ومن 
لم يقصد العتق لم يبتغ به وجه الله. 

وإذا قیل: الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار !۲۲ لم يقصد 
هذه الامور» وإنما حلف بها قصدا ألا تقع. 

فالمراد: أنه حلف به قاصدا أن [۱۲۰/ أ] لایقم(۳ وهو أيضًا 
باليمين قصده آنها لا تقع» فکان قبل اليمين غير مريد لوقوعها؛ وقد يعزب 
عن قلبه حضور [رادتها بقلبه نفيًا واثبائا؛ وأما عند اليمين فهو يكره وقوعها؛ 
(1) في الاصل: (أراد أنه إنما)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


(۲) في الاصل زيادة: (حلف)» وبحذفها تکون العبارة مستقيمة. 
(©) كرر الناسخ هذه الجملة: (فالمراد أنه حلف قاصدا أن لا یقع). 


۰۷۰ 


ويقصد ألا تة قي لسن المراة ان العله وى لب وميد عدم العدق ضيروزة انه 
جملا م لا لاجلا فان التق دل کلام کله عن أنه لم يقصد هذاء 
وهذا اللفظ لو كان ظاهره أنه آراد ذلك = لكان الواجب أن يحمل المتشابه 
من کلامه على المحکم المعروف؛ بل لو آراد المجیب هذا المعنی فَسّد 
کلامه وفسد دلیله فانه لو كانت العلة في حلفه قصد عدم العتق لكان 
الحامل له على اليمين هذا القصد. والعلة وان كانت متقدمة في العلم 
والقصد فهي متأخرة في الوجود والحصول؛ فأول البغية آخر الدرك وأول 
الفكرة آخر العمل '. 

وحینشذ؛ فکان عدم العتق لا یحصل الا باليمين فیکون متأخرًا عن 
اليمين» ولو كان ذلك- لامتنع أن یحلف به فانه یکون محلوفا لأجله لا 
محلوفا به» كما لو قال: والله لا أعتق العبد وان أعتقته فنسائي طوالق؛ فهنا 
قصد بيمينه مَل نفسه من العتق» وهذا المنع و ده بیمینه. 

وأما إذا قال: إن فعلت كذا فعبدي حر؛ فهنا العتق محلوف به» وهو كار 
الاب ی فاص ای رفوي ی لبج مزل الي 
آخرء وهو الفعل الذي 2 عَلَقّ به العتق» وهذا أَمْرٌّ واضحٌ يفهمه العام والخاصء 
لا ین بقل الناس أنه يفهم خلافه. 


)۱( مجموع الفتاوی (۸/ ۳ ۲۶ ۵۸۷). الفتاوی الكبرى (۵/ 07؟)(7/ 
۲۱ مجموعة الرسائل والمسائل (۵/ ۱۱۲ منهاج السنة (۷/ ۰۲۱۹ تنبیه 
الرجل العاقل (۱/ ۰.۱۱6 درء تعارض العقل والنقل (0/ /۱۰()٩۱‏ ۵۱) وقال في 
الموضع الأخير: أي: آول ما تبغيه فتریله وتطلب هو آخر ما تدرکه تنل 
وانظر: أدب الكاتب (ص ۸)» وشرحه لأبي منصور الجواليقي (ص ۳۷). 


۰:۷۱ 
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فَظَنّ هذا المعترض أن المجیب قصل نقیض هذاء ونسبه إلى قلة 
الانصاف وغاية المکابرة = هو من قلة انصافه ومکابرته» حيث جعل 
المجیب یقصد هذاء ومن نظر في کلام المجیب مثل نظره» أو كان له به خبرة 
متوسطة یعلم علمًا ضروريًا أَنَّ المجیب لا یقصد هذاء ون مَنْ جعله قاصا 
لهذا فهو المکابر القليل الإنصاف» هذا لو كان لفظه يدل على ذلك دلالة 
ظاهرة» فكيف وليس اللفظ ظاهرًا في ذلك؟! 


آن 


RE‏ امد يجوز أن یکون نصبًا على الحال 
أي: قاصدًا ألا يقع العتق» والمصدر يكون حالا كثيرّاء فان التعبير بالمصدر 
عن الفاعل كثير جدًا؛ كقولهم: رجل عدل(١2»‏ ويجوز أن يكون المعنى فعله 
لقصده ألا يقع؛ أي: لقصده اللازم الدائم ألا یقع» كما يقول: قعدت عن 
الحرب جبتاء أي: الجبن دعاني إلى ذلك» وكذلك قَصْدَهُ ألا یقع دَعَاهُ إلى 
الفعل» ومنه قوله تعالى: يفقوت أمَولهم تیاه مر صكات الله 4 [البقرة: 
۰ وقوله: ا وَْهرَْ الْقْلَ4 الیل: ۲۰]» فان ابتغاء وجه الرب هو 
الذي دعاهم إلى الفعل» وهذا الابتغاء موجود قبل الفعل» ويجوز أن يكون 
المعنى: أنه عند اليمين يؤكد قصده ألا یقع» ويجدد حصوله في قلبه مع 
قصده ألا يحصل الجزاء فإنه قبل اليمين قد يكون ذاهلا عن هذا القصد. 
وعند اليمين يحصل في قلبه؛ وحينئلٍ فهو باليمين قصد منع نفسه من الشرط» 
وهو - أيصًا- قاصد [۱۲۹/ ب] الامتناع من الجزای و هذا الامتناع 
يحصل عند اليمين» وان(۲) كان ذاهلا عنه قبل اليمين» ویکون قصده باليمين 
)۱( لطر ارات سیم ارام وتان في ارو الجر ری 1 
(۲) في الاصل: (وإذا)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
۷۲ 


ألا يقع العتق ولا یقع الفعل» وکلاهما مقصود بالیمین لکن الباعث الداعي 
إلى اليمين هو قصد المنم من الشرط وهو مع ذلك لا بُدَ أن يقصد عدم 
الجزاء - أيضًا ‏ لیکون هذا القصد مانعًا من الشرط الملزوم, فإنه لولا قصد 
عدم الجزاء لم يصر الشرط مقصود العدم. 

وبالجملة؛ فلا يجوز أن يراد أن الحالف لم يحلف إلا لقصد المنع من 
الجزاء لا لقصد المنع من الشرط فإِنَّ هذا لا يقوله عاقل» ولا يَظُنٌ عاقل أن 
المجیب قَصَّدَهُ وغایشه أنه استدراك لفظيٌ لا فائدة في الإطالة فيه 
والمجيب يُعْرِضُ عن مثل هذه الاستدراكات في كلام المعترض وآمثاله» إذ 
لو فیح هذا الباب طال الخطاب بما لا فائدة فيه عند أو لي الألباب. 

فان ظَنّ المعترض أنّ المجيب قصد أن اليمين لم تعقد۱) إلا لقصد 
منع الجزاء = فهذا من الظن الذي هو أكذب الحديث» وهو من الظنون 
السيئة التي يزع عنها العقل والدين» وان ظن أنه أراد أنه باليمين قصد ألا يقع 
الجزاء مع قصده باليمين ألا يقع الشرط فان الحالف قصده ألا يقع العتق 
المحلوف به ولا الفعل المحلوف عليه. 
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(۱) في الأصل: (تقصد)» والصواب ما آثبت. 
VY‏ 


ق 
فصل 

قال العترض : 

(قال - يعني المجيب - : (وقد تبيّن أن هذا القول مرج على أصول 
آحمد من عدة آوجه؛ منها: أنه قد جعل التکفیر والاستثناء ء متلازمین. وهذه 
اليمين ینفع فیها الاستثناء في أحد القولین عنه» بل ذ في الصحيح من فولیه؛ 
فکذلك الکفارة). 

قل(۱): : شرع في تعدید الأوجه التي يُْخَرَّحُ القول الثالث على آصول 
آحمد منهاء فذکر هذا الوجه الأول وقد تقدم الجواب عنه؛ وأنه يجب تقدیم 
النص الخاص على العام؛ ولا يجوز القياس مع وجود النّضّ الصريح؛ لا 
سيما المذكور على وجه الاستثناء. فَإِنَّ ن أحمدقد صرح باستثناء الطلاق 
والعتاق من الأيمان المکفرة- كما تقدم -)(22. 

والجواب: 

أنه قد تقدم الجواب عن [۱۲۷/ أ] جوابهء وأن" تقديم الخاص على 
العام إنما يكون في العمومات اللفظية إذا كان المتكلم ليس له قولان؛ كالنبي 
المعصوم. وأما حيث كان العموم مرادًا7؟) إما لكونه علة معنوية يمنع 
تخصيصها بدون فوات شرط ولا وجود مانع» أو لكون المتكلم قصد 
)١(‏ القائل هو: السبكي. 
(۲) «التحقیق» (۱/ ب). 
(۳) في الاصل: (وأنه). 
(4) في الاصل: (مراد). 
42 وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وکتب في الهامش (مع) وفوق العین ضمة. ومعنی 

الکلام مستقیم بدون هذا اللحق. 

V٤ 


العموم< فلا يحمل العام على الخاص. 

ولهذا تنازع العلماء في العام المتأخر هل يِبّْنَى عليه الخاص المتقدم في 
خطاب الشارع على قولین(۱ هما روایتان عن أحمد؛ إحداهما: بى علیه؛ 
وهو قول الشافعي هَن بناء على أن العام لو أريد به الخاص لكان ناسخا 
للخاصء وإذا لم يرد به لم يلزم النسخ. 

والثانية: لا یی عليه؛ بناءً على أن العام يدل [علی]۳۱) إرادة أفراده به إذا 
لم يقترن به المخصصء وحینتذ؛ فيكون ناسخا للخاص فيما خالفه فيه. 


بالطلاق والعتاق» وأنه ص في غير موضع أن الاستثناء والتكفير متلازمان؛ 
وأنه جعل ذلك حجة له في أنه لا يكفر في الطلاق والعتاق» واختلف قوله 
في الاستثناء في الحلف بهماء ونّصَّهُ على استثناء الطلاق والعتاق إذا أريد به 
استثناء الحلف بهما فإنما يتوجه على إحدى الروايتين عنه» وأما على الرواية 
الأخرى فلا يجوز أن يُستثنى من التكفير إلا إيقاعهما لا الحلفٌ بهماء وإلا 
فلو استثنى الحلف بهما من التكفير مع قوله بالاستثناء في الحلف بهماء 
وقوله إن التكفير والاستثناء متلازمان» واحتجاجه بذلك على أن ما لا كفارة 


فيه لا استثناء فيه - كان هذا تناقضًا يفسد حجته وأصله ومذهبه. 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۳ ۲). الفتاوى الكبرى (۱/ ۲۹۷). اقتضاء الصراط 


المستقيم /١(‏ €( 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


Vo 


وأحمد وغیره من الائمة لیسوا أنبياء» بل هم متبعون للرسول ميف 
ومقصودهم اتباع ما جاء به الرسول بي ولیس لأحدهم آنْ يعم ما آراد 
ويستثني منه ما آراده وانما یعممون ماعمّمه الرسول الله و ویخصون ما 
خصه الرسول يي وأحمد یخبر عن الرسول ب بما قاله» فیمتنع أن یخبر 
۷ ب] عنه بکلام متناقض. لامتناع التناقض في کلام الرسول ياد 

ولهذا إذا احتح أحد العلماء بحجة ونقضها؛ قیل: هذه فاسدة وعلة 
فاسدة» لم يجز أن يقال في کلامه عام وخاصء كما يقال ذلك في کلام 
المعصوم كَللة. 

فلو قال آحدهم: إنما حرم الله تعالى ‏ الخمر لأنها مسکرة» ثم أباح 
بعض المسكرات؛ لكان هذا تناقضًا يفسد علته وحجته لا يجوز أن يقال: 
هذا من باب الخاص والعام. 


فإذا قال أحمد وغيره من العلماء: لا يجوز الاستثناء في الطلاق والعتاق 
لأنه لا كفارة فيهماء والاستثناء إنما يكون فيما يكفر لا فيما لا یکفر» وقال مع 
هذا: إن الحلف بالطلاق يجوز فيه الاستثناء دون التكفير = لكان هذا تناقضًا 
يقتضي فساد قوله» ليس هذا من باب العام والخاص. 

عم أن ما قاله احمد ب رحمة ال علیه - رثا یتوجه علی (حدی 
الروایتین» وهو قوله: إنه لا استثناء لا في إيقاعه ولا في الحلف. وآما على 
الرواية التي یقول فیها إنه يجوز الاستثناء في الحلف به دون إيقاعه؛ فلا بد 
على هذه الرواية من أن يقول بجواز التكفير فيما جاز فيه الاستثناء» أو یبْطْلَ 
قولَهُ: لا استثناء إلا فيما فيه كفارة» لكن هذا الأصل أصل مذهبه الذي بَتَى 


كلا 


عليه مذهبه» وعليه دل الکتاب والسنة فإن كان هذا صحیخا لزمه جواز 
التكفير [في] 2١7‏ الحلف بالطلاق إذا قيل بجواز الاستثناء فيه» وهذا مر 
واضحٌ كما تقدم(۲). 
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)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) انظر ما كتبه المجيب (ص۲۷۱- ۲۸). 


۷ 


1 

قال المعترض: 

(قال - يعني المجيب -: الوجه الثاني: أنه أخذ بحديث أبي رافع؛ وقد 
ثبت فيه ذكر العتق. 

قلنا: هذا الوجه الثاني من التسخریج. وقد تقدم الجواب عنه في سنده 
ومتنه؛ فانه يشير إلى حديث جسر بن الحسن)(۱). 

فيقال له : 

قد ثبت ذكر العتق في حديث جسر بن الحسن؛ وفي حديث أشعث بن 
عبد الملك ‏ أيضًا ‏ » وإن كان الجواب الأول المختصر لم يذكر فيه طريق 
أشعث بن عبد الملك. وهذا الطريق [۱۲۸/ أ] هو الذي بلغ عامة العلماء؛ 
كأبي ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر وابن 
حزم وغیرهم» وصحح هؤلاء وغيرهم من العلماء ذكر العتق فیه ولم يُعْلّم 
أحدٌّ من العلماء بلغه هذا الطريق فطعن في ذكر العتق. 

وأحمد لم يبلغه هذه الطريق» ولا طريق جسر بن الحسن, وإنما بلغه 
طريق التيمي خاصة. ونحن نعلم منه أنه لو بَلَعَهُ طريق أشعث بن عبد الملك 
وطريق جسر = لم يقل إِنَّ التيمي انفرد به» بل كان يعلم أن للتيمي متابعًا» 
وهو مُتبع لحديث ليلى بنت العجماء وإنما لم يأخذ بذکر العتق لتعليله 
بانفراد التيمي» فإذا زالت هذه العلة وجب على أصله العمل به. 


(۱) «التحقيق» (41/ ب). 
1:۷۸ 


وأما قول المعترض: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع فيه أو 
بغیره)(۱) فعنه أجوبة: ۱ 

آحدها: أن أحمد بل وساثر أهل العلم لا یلتفتون إلى مشل هذه 
السفسطة بل لا علة له عند أحمد الا أنه لم يذكر فيه العتق» فإذا ثبت فيه ذکر 
العتق زالت العلة» ولم يقل أحمد ولا غیره: إن ذكر العتق في هذه الرواية 
يراد به نذر العتق» وفى الأخرى يراد به الحلف به» فإن مثل هذا ليس من 
أصول آهل العلم كأحمد وأمثاله» بل هو من جنس السفسطة التي هي 
تشكيك فى المعلومات. 

الثاني: أنه قد ثبت ذکر العتق باللفظ المتنازع فيه فی حدیث آشعث بن 
عبد الملك الحمرانی» وقد ذكره المعترض» ورواه أبو ثور و محمد بن نصر 
المروزي والدارقطنی والبيهقى بالأسانيد الثابتة» ولفظه: (فقالت: هى يومًا 
يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله)؛ 
فصرحت باللفظ المتنازع فیه وهو قولها: (حر)۲۲. 

الثالث: أن ذکر ذلك اللفظ؛ وهو قوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ 
یحصل المقصود من عدة آوجه كما تقدم بیانه. 

BRRBS 


(۱) «التحقیق» (۱/ ب)» ونص کلامه في «التحقیق»: (وقوله: بت فيه العتق. قلنا: 
باللفظ المتتازع في حکمه أو بخیره؟ الأول ممنوع والشاني مُسلّم ولا یحصل به 
مقصوده). 

)۲( تقدم تخریجه (ص ۰-۲۰۱ ۲۰۹). 


۰:۷۹ 


قال العترض : 

(قال - يعني المجيب - 

الثالث: أنه قد اختلفت الرواية عنه فیما إذا حلف بعتق عبد غيره مثل أَنّْ 
یقول: عبد فلان حر لا آفعل كذاء [أو] إِنْ نعلت کذا فعبد فلان [۱۲۸/ ب] 
حر؛ هل یلزمه بذلك كفارة آم لا؟ على روایتین 

إحداهما: أنه لا يلزمه شيء؛ كما لو قال: عبد فلان حر لقول النبي کلا: 
«لا عتق لابن آدم فيما لا يملكه)217. 

والثانية: عليه کفارة يمين كما لو قال: E‏ 
إن فعلت كذا فعلي أَنْ أعتقهء لأنه حَلَفَ بعتق لم يقع» وهذه الرواية تقتضي أن 
الحلف بالعتق يكون فيه كفارة إذا لم يقع العتق» وحيتئلٍ؛ فإذا حَلّفَ بعتق 
عبده لم يجز أن يقول: يقع العتق» لأنه لا كفارة فيه؛ فإنّ هذا دور. 

فإنا إنما قلنا: تثبت بت الكفارة إذا لم بقع العتق» فلو عَلّانا وقوع العتق بعدم 
الکفارة = لزم وج وی ؛ وهذا دور ممتنع. 

قلت: الدور آن یتوقف کل منهما على الا خر فإنما يصح الدور ههنا 
- كما زعم لو كان ثبوت الکفارة معللا بعدم وقوع العتق» وعدم وقوع 


)۱( آخرجه آحمد في مسنده (۱۱/ ۲ وأبو داود (۲۱۹۰) والترمذي (۱۱۸۱) 
وغیرهم من حدیث عبد الله بن عمرو ري عتها. 
وقال الترمذي: حدیث حسن صحیحء وهو آحسن شیء رُوِيّ في هذا الباب. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۵/ ۲۱۲). 


م 


العتق معللا بثبوت الکفارة وحيندل؛ يلزم الدوره آما علی ما ذکر هو في 
المقدمة الثانية أن وقوع العتق معلل بعدم الكفارة فكل واحدٍ منهما معلل 
بعدم الآخر. وهذا ليس بدورء فا كلا من الضدين مشروط بعدم الا خر)(۱). 

والجواب أن يقال: 

وجه الدور: أنه على هذه الرواية قد أفتى في الحلف بالعتق الذي لا 
يقع» وهو حلفه بعتق عبد غيره بكفارة يمين» وحینثذ؛ فيقال: إذا حلف بعتق 
عبده لم يجز أن يقال يقع العتق, لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه لأنه قد 
أجاب بأن في الحلف بالعتق كفارة يمين. 

فإذا قیل: هناك مت الكفارة» لأن العتق لم يقع. 

فیقال: قبطل قول القائل: الخلف بالعتق لا کفارة فیه مطلمّا» وانما 
الواجب أن يقال: الحلف بالعتق إذا وقع العتق فلا كفارة فيه» وإذا لم یقم(۲) 


ففيه الكفارة. 
وحینثذ؛ فيقال: لم لا يجوز أن يكون في الحلف بالعتق في محل النزاع 
كفارة يمين؟ 


فإذا قیل: لأنَّ الحلف بالعتق لا كفارة فيه = بطلت هذه العلة؛ فإ العلة 
إنما هي [۱۲۹/ أ] إذا حلف بالعتق ولم يقع العتق» ففيه كفارة یمین؛ فيحتاج 
أن يقيم الدليل على أن العتق هنا لم یقع. 

فإذا قلنا: يقع العتق لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه - كانت هذه العلة 


(۱) «التحقيق» (۱/ ب). 
(؟) في الأصل: (وإذا وقع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
۸۱ 


باطلة على هذا القول» لأنه ‏ آعني الحلف بالعتق - لا كفارة فيه مطلقّاء بل 
إذا كان الحلف بالعتق لا يقع فيه الكفارة. 

وحینثذ؛ فلا يجوز أن يقال: يقع العتق هنا لأنه لا كفارة في الحلف. 

يقال: هناك وجبت الكفارة في الحلف به لأنه لم يقع» فنکون قد عللنا 
وقوع العتق بانتفاء الكفارة في الحلف به وعللنا وجوب الكفارة في الحلف 
به بانتفاء الوقوع فيكون عدم التكفير هو الموجب لوقوع العتق. 

وإذا قيل هناك: لم يقع العتق لكونه غير مالك. 

قيل: المنجّرُ لعتق عبد غیره غيرٌ مالكِ ولا كفارة عليه. وإنما وجبّت هنا 
لكونه حالما مع أن العتىّ لم یقع» لا لكونه أعتقّ عبد غیروه وفي صورة النزاع 
هو حالف - آیضا-. 

فإذا قيل: فالعتق هنا واقع. 

قيل: إنما قلتم يقع مع كونه حالمًا؛ كقولكم الحلف بالعتق لا كفارة فيه» 
وقد انتقض هذا الأصل» وأوجبتم في الحلف به الكفارة في بعض الصور؛ 
فإذا قلتم هناك لم يمكن إيقاع العتق = فلم يكن بد من الكفارة لأنه حالف. 

قيل: فهذا يدل على أن الحلف به مقتض لوجوب الكفارة» وفي صورة 
النزاع الحلف قائم فیلزم وجوب الکفارة. ۱ 

فإذا قلتم: لکن العتق هنا قد وقع» فلا تجب الکفارة مع وقوعه. 

قلنا: هذا محل النزاع؛ فلا يجوز الاحتجاج به» فما دلیلکم على أن 
العتق يقع وأنتم تقولون فيمن عَلّقٌ تعليقًا يقصد به اليمين أنه يكفر إلا في 
العتق والطلاق؟ فلم قلتم لأن العتق والطلاق لا كفارة فيهما؟ فإنما عللتم 


AY 


وقوعهما بعدم الکفارة فيهماء ومع قولکم بالکفارة في بعض الصور لا يصح 
ذلك. بل یقال: قد ثبتت( الکفارة في الحلف بذلك في بعض الصور = فلا 
يصح قولکم: یقع؛ لأنه لا كفارة فيه» مع قولکم هنا: إنه یکفر في الحلف به. 
فإنه إذا قيل بأن العتق المحلوف به تدخله الکفارة في الجملة = لم 
يصح أن يقال: يقع هناء لأنه [۱۲۹/ ب] لا كفارة فيه إلا إذا قبل مع ذلك: إنه 
واقع» ومع وقوعه لا تجب الكفارة» وأنتم لم تذكروا حجة في وقوعه. وهذا 
وحده کاف. 
حینثذ؛ فليس لکم أن تقولوا هنا: یکفی: لان العتق لم وع وتقولوا 
ا ا اا 
بانتفاء الكفارة فيه وأنتم تقولون في العتق المحلوف به الكفارة في بعض 
الصورء فإذا قلتم هناك لم يقع لانتفاء شرطه وهو الملك. قيل: وهنا آیضا - 
لايقع لانتفاء شرطه. وهو قصد الإيقاع» فإنه لاب في وقوعه من أن يكون 
إيقاعًا في محل قابل» فكما أنه ينتفي لانتفاء محله فإنه ينتفي لانتفاء إيقاعه 
مدن لمح 1 حي د لا 
مثل: طلاق المجنون والسکران والمکره فان الا إيقاع انتفى لانتفاء قصده. 
وكذلك في الیمین» وأنتم على هذا القول [قد أوجبتم]!" الكفارة فيما إذا 
حلف ر بعتق عبد الغير مع أنه غير واقع» ولم يلتزم شيئًا في ذمته = فعلم أن 
الحلف بالعتق مقتضٍ لوجوب الكفارة إذا لم تتم شروط الإيقاع؛ وفي محل 
النزاع لم تتم شروط الإيقاع - فتجب الكفارة. 


)١(‏ في الأصل: (ثبت)ء والصواب ما أثبتٌ. 
)۲( هكذا قرأتهاء وفي هذا الموضع سواد شديد. 
GAY‏ 


فإن قلتم في محل النزاع: يقع ولا كفارة» لأنه لا كفارة في الحلف به = 
كانت هذه علةً متتقضةً باطلةء فلا بُدَّ أن تقولوا: بل الحلف به يوجب الكفارة 
إذا لم يقع» وهنا قد وقع» لأن الحلف بعتق عبد الغير(١2‏ لم يقع؛ فلهذا 
وجبت الكفارة في الحلف به» أو تقولوا: هنا أمكنه أن يوقع العتق بخلاف 
عبد الغير فإنه لا يمكنه إعتاقه. 

فيقال: ولو حلف: إِنْ فعلتٌ كذا فعلن عت عبدي؛ هنا يمكنه إعتاقٌ 
عبده و لم يوجبوه؛ قحلم اَن إمكان الإعتاق وصف عديم التأثير» وإنما المؤثر 
عندکم في وجوب الکفارة کونه قصد اليمين» وهذا المعنی مشترك في 
الجمیع. 

نعم؛ هناك کونه ملكا للغیر مانع من أن يعتقه» فتتعين الکفارة وفیما إذا 
قال: إن فعلته فعبدي حر یمکنه إعتاقه [۱۳۰/ أ] فلا تتعين الکفارة بل يخير 
بين أن یمه ونين أن یکفر. 

ومما یوضح هذا: آنهم ذكروا الروايتين في لفظ القَسَم وهو أَنْ يقول: غلام 
فلانٍ حر لأفعلن كذا؛ هذا لفظها في الکتب الكبار والصغار» حتى في هداية 
أبي الخطاب ومقنع أبي محمد و محرر أبي البرکات(۲؛ وهذه صيغة قسم. 

ووجه الدور: آنا إذا قلنا: يقع العتق المعلّق المحلوفٌ به لاد هذا لا 
كفارة فيه بخلاف تعليق النذر المحلوف به = كان هذا تعلیلا لوقوع العتق 
بعدم الكفارة. 


)۱( في الأصل زيادة: (فإنه)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
(۲) الهداية لأبي الخطاب (ص 4۲۷ المقنع (ص ۰41۳ المحرر (۲/ ۱۹۸). 
A4‏ 


فإذا قیل: وَلِمَ لم تجب فيه الکفارة مع أنه قصد الیمین؟ 

فقال القائل: لأنَّ هذا التعليق يقع فيه العتق فلا كفارة فيه؛ كان هذا دورًا 
ممتنعاء فإنه جَعَلَ علة وقوع العتق امتناع الكفارة فيه» وجعل علة امتناع 
الكفارة فيه أنه يقع فيه العتق فلا تقع الکفارة؛ فعلل کلیهما() بالآخر» وهذا 
دور ممتلع. 

ثم هنا طريقان من الكلام: 

أحدهما: أن يُقَالَ: إذا قلتم على إحدى الروایتین: إن الحالف بعتق 
عبد الغير يلزمه الكفارة = بطل قولكم العام: إِنَّ الحلف بالعتق ليس فيه 
كفارة» وثبت أنه قد يكون فيه كفارة. 

والثاني: أنكم إذا قلتم: الحلف بالعتق لا يكمّرء لأنَّ العتق لا كفارة فيه 
وقلتم العتق لا كفارة فيه» لأنه قد وقع فلم یکفر = كان هذا دورًا ممتنکاه 
ولكن هذا الثاني يدل على بطلان القول» فلم يُخَرّجٍ منه قولا في مذهب 
أحمد بخلافه» وإنما يخرّج مذهب الرجل من كلامه لا مما يبطل کلامه 
بخلاف الوجه الأول فإنه إذا قال على إحدى الروايتين: إن الحلف بعتق عَبّد 
الغير يكفر يمينه دل على أنه يرى في الحلف بالعتق التكفير» وحينئٍ فلا 
يمكن في صورة النزاع أن يُقالّ: العتق وقمّ» لأنه لا كفارة في الحلف بالعتق 
لنصو على نقيض ذلك في هذه الرواية» والتخريج إنما هو عليها. 

وحينئلٍ؛ فنحن إذا أثبتنا الكفارة إذا لم يقع العتق المحلوف به وإلا فلو 
ثبت لم تجب كفارة» فلو قلنا: العتق المحلوف به يقع لأنه لا كفارة فيه = كُنا 


(۱) في الأصل: (کلاهما) والصواب ما أثبتٌ. 
A0‏ 


قد جعلنا [۱۳۰/ ب] عدم الکفارة سببًا لوقوعه» والمقتضي للکفارة قائم وهو 
الحلف. ولهذا آثبتناها هناك لوجود الحلف فلا ند أن یفرق بینهما: بأنه هنا 
وقع العتق فانتفت الكفارة» وهناك لم یقع فوجبت. 

وحینئذ؛ فیقال: وقوعه نما یکون إذا لم یمکن التکفیر والا فمع إمكان 
التکفیر لا یقع» فلو نفینا الکفارة لوقوعه وأثبتنا وقوعه لانتفاء التکفیر = لزم 
الو 

وكذلك - أيضًا ‏ إذا علّنا ثبوتٌ الكفارة بعدم العتق» وعَللنا وقوع العتق 
بعدم الکفارة - كما في الجواب - لزم الدور فإن ثبوت التكفير وثبوت العتق 
ضدان لا یجتمعان بل ولا يرتفعان في هذه الصورة: بل إن ثبت العتق انتفت 
الكفارة وإن انتفت الكفارة ثبت العتق» والضدان وإِنْ كان كل منهما 
مشروط() بعدم ال خر لكن لا يجوز أن يكو کل منهما هو العلة في عدم 
خر ولا عَدَمٌ کل منهما هو العلة في وجود الآخر. 

فلا يجوز أن يقال: وُجِدَ هذا لعدم هذا وعَدِم هذا لوجود هذاء بل إن 
كان وجود ذاك هو العلة لعدم هذا = امتنع أن يكون عَدَمٌ هذا لا وجود ذاك 
ون کان شرع له» فلیس كن ما کان شرطا کان ناف فلا یجوز أن نجعل 
ثبوت الکفارة بعدم وقوع العتق» ونقول: وقع العتق لعدم وجوب الکفارة 
فإنه يلزم تعلیل وجود هذا بعدم ذاك وتعلیل وجود ذاك بعدم هذاء وهذا 
النوع من الدور لیس هو دور في الأنواع» والأول دور في الاعیان. 

وال فان آذ يتركف کم اتف ات ان اش یات 


(۱) في الأصل: (مشروط). 
۸٦‏ 


اندور قي انوع فمشل ايعان الموجب ناسسواد هو عدم الیساضی» 
Su aS gS‏ یقع العتق لعدم 
الكفارةء وتّلزم الكفارة لعدم العتق» يجعل وجود كَل من الضدين لأجل عدم 
الآخر؛ وهذا باطل. 

بل الواجب أَنْ یقال: السواد موجبٌ لعدم البیاض, والبیاض موجب 
لعدم السواد؛ فیقال: وقع العتق فلا كفارة» أو لزمت الکفارة فلا عتق؛ فیکون 
وجود أحدهما هو المانع من ال خر لا أن عدع أحدهما هو الموجب لوجود 
الاج فان العدم لا ينتعي وجو ايل الوجود ۱/۱۳۱1 یقتفي المدم: رکان 
هذا دورًا في التعليل والاستدلال» لأنه إذا كان عَدَمُ كل منهما هو المقتضي 
لوجود الآخر» وأحدهما لا يَعْدّم إلا مع وجود ضده فلا يثبت وجود هذا 
الضد حتى يعدم الا خر ولا يعدم ذاك حتى يوجد هذاء ولا يوجد هذا حتى 
يعدم ذاك = وهذا هو الدور. 

كما إذا قيل: لا تجب الكفارة إلا إذا عدم العتق» ووجود الضد وإن كان 
ثابتا مع عدم الآخر لكن لا يجوز أن يكون عدم كل منهما هو علة وجود 
الآخرء لأن العلة لاب أن تتقدم المعلول, وعَدَمٌ أحدهما هنا لا يكون إلا مع 
وجود ال خره لا يجوز أن يتقدم عليه بوجو من الوجوه لا تقدمّا عقلیا ولا 
وجوديًا = فامتنع أن يكون علة له. فإذا جُعِلَ علة له لزم الدور. 

ی ت ا 
على الآخر؛ فانما يصح الدور هنا كما زعم لو كان ثبوت الكفارة معللا 
بعدم وقوع العتق» وعدم وقوع العتق معللا بثبوت الكفارة؛ وحينئفٍ يلزم 
الدور؛ إما على ما ذَكّرٌ هو من المقدمة الثانية أن وقوع العتق یعلل بعدم 


CAV 


سم ی 

الكفارة» فكل منهما معلل بعدم ال خر وهذا لیس بدور فک من الضدین 

مشروط بعدم الآخر). 
فیقال له: الدور الممتنع أعم من هذاء فاذا كان توقف ثبوت الشيء على 

نفسه كان دورًا ممتنعًاء وانما جعل توقفٌ کل منهما على الآخر دوژا لهذا 

المعنی فإنه إذا كان کل منهما علةً لللآخر = لزم أن لا يوجد الشيء إلا بعد 
وجود علته. فلا يوجد ذاك إلا بعد هذاء ولا هذا إلا بعد ذاك فيلزم ألا يوجد 
موجودٌ هناء فالدور حاصل» لكن التوقف قد يكون بواسطة وقد يكون بغير 
واسطة؛ فإذا كان وجود أحدهما معللا بعدم الآخرء والمعلول بعد علته 
وعدمٌ أحدهما لا يكون إلا مع وجود الآخر_إذ التقدير هذا فإن هذين 
الضدين لا يجتمعان ولا یرتفعان بل لاد فى الحلف بالعتق؛ ما من العتق 

وإما من الكفارة» فلا يجتمعان ولا یرتفعان بل هذا الذي يقال فيه: مانعة(١)‏ 

الجمع والخلو. 
فالحالف بالعتق إما آن يُعتق وإما آن یکفر؛ كما يقال: العده إما شفعٌ وإما 

وتره فان و جت العتق لم تجب الكفارة» وان وجبت( [الكفارة لم يجب 

(۱) في الأصل: (ممانعة). والمثبت من کتب المنطق وکتب ابن تيمية الأخری. 

)۲( مجموع الفتاوی (۳/ 4-۹( (۵/ ۰ ۷ - ۱۵۲) /٩۹(‏ ۰۱۵۱ ۰۱۹۳ 
الفتاوی الكبرى (5/ 005.516 ). التدمرية (ص ۰۳ -254. الرد على المنطقيين 
(۲۰۳ ۹۰۲۰ ۲). درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۸۹) (۲/ ۳۷۸) (0/ 
۷ شرح الأصبهانية (ص ۰۵۲۹ بیان تلبیس الجهمية (4/ ۳9۱). 

(۳) وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وکتب في الهامش: (الوريقة المعترضة)؛ وهي ورقة 
معترضة في وسط الوجه الثاني» وقد وضعت هذا اللحق بين معقوفتین. 

A۸ 


العتق» وان لم يجب العتق وجبت الکفارتء وإن لم تجب الكفارة وجب 
العتق» فاستثناء عين کل منهما يستلزم نقيض ال خر واستثناء نقيض كل منهما 
يستلزم عين الآخر كما إذا قيل: إن كان شفعًا لم يكن وترًا وإن كان وترا لم 
يكن شفعًاء وإن لم يكن شفعًا كان وتا وان لم يكن وترًا كان شفعًا. 

وإذا كان كذلك: امتنع في مثل هذا اَن یجعل عدمٌ كل منهما علةً لوجود 
الآخرء أو وجود كل منهما علة للآخرء لأن العلة تتقدم المعلول» فلا يوجد 
أحدهما إلا في حال عدم الآخره فلا يكون متقدمّا عليه» ولا يعدم أحدهما 
إلا في حال وجود الا خر فلا يكون متقدمًا عليه( . 

فإذا قلنا: عدم هذا علةٌ وجود ذاك وعدم ذاك علة وجود هذا - كان 
وجود ذاك بعد عَدّم هذا وعَدَّمُ هذا قبل وجود ذاك» وكان وجود هذا بعد عدم 
ذاك وعدم ذاك قبل وجود هذا. 

ومعلومٌ أنَّ وجود کل منهما وعدم الآخر متلازمان» لا يسبق أحدهما 
الآخر» وحینئز؛ فإذا جيل وجود ذاك بعد عدم هذا وعدم هذا مع وجود ذاك 
فقد جعل وجود الشیء بعد وجوده» وقيل: إنه لا يوجد حتى يوجد. 

وقوله: (إذا كان كل منهما معللا] بعدم الآخر فليس هذا بدون فان كلا 
من الضدين مشروط بعدم الآخر) كلام من لم يفهم الدور [۱۳۱/ ب] الممتنع 
والجائز» والفرق بين العلة والشرط؛ فان العلة غير الشرط. فان الشرط يقارن 
المشروط بخلاف العلة فإنها تتقدم المعلول20). 


)۱( جامع المسائل /١(‏ ۸ درء تعارض العقل والنقل (۳/ 1١‏ وما بعدها). 
(۲) مجموع الفتاوی (۹/ ۱5()۱۳۹/ ۱۵). جامع المسائل (5/ ۱۹۵) الرد على = 


۸۹ 


والدور في الشروط جائز وهو الدور الاقتراني» والدور في العلل غير 
جائز وهو الدور السبقي( فإذا قیل: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا یوجد 
ذاك إلا بعد هذا = كان هذا ممتنعاء بخلاف ما إذا قیل: لا يوجد ذاك إلا مع 
هذا ولا هذا إلا مع ذاك فان هذا جات كما إذا قیل: لا توجد الأبوّة إلا مع 
البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة» فان هذا جائژ بخلاف ما إذا قيل: لا توجد 
الأبوة إلا بعد البنوة ولا البنوة إلا بعد الأبوة» فإن هذا ممتنع» وهنا لو قيل: لا 
يكون وجوب الكفارة إلا مع عدم العتق ولا العتق إلا مع [عدم]" وجوب 
الكفارة- كان صحيحًا. 

وأما إذا قبل في تعليق الحلف بالعتق: الكفارة واجبةء لأنَّ العتق لم 
يقع» وقيل: العتق واقع لأن الكفارة لم تجب؛ فهذا باطل» فإن الحلف 
بالعتق» إما آنْ تكون الكفارة فيه مشروعة وإما أن [۱۳۱/ ب/ ب](2) لا تکون» 
فان لم تكن مشروعة = كان الواجب أن يقال: يقع العتق لامتناع الكفارة» 
وقيل: تجب الكفارة لامتناع العتق؛ مع أن وقوع العتق وامتناع الكفارة 
متلازمان لا يسبق أحدهما الآخر = كان هذا دورًا باطلاء لأن امتناع الكفارة 


= المنطقیین (ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 4۲۰8۲۲ درء تعارض العقل والنقل (۳/ 2395 
۸ منهاج السنة (۱/ ۰۲۲۳ ۲()۲۵۲/ ۳()۲۸۱/ ۱۲۷). 

(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۵۲ -۱۵۳) (۹/ ۰)۲۱6 مجموعة الرسائل والمسائل (0/ 
۸ الرد على المنطقيين (ص ۳۰۱) الرد على الشاذلي (ص ۱۸۸ الصفدية (۱/ 
۲ ۰ درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۳()۲۸۱/ ۰۱۱۱۰۱۳ 
۶5 شرح الأصبهانية (ص 0۹۰1۸۰0۷ ۰۹۷ ۱۳ وما بعدهاء ۰۱6۳ ۱4۵). 

(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) تقدم الاشارة إلى مثیلاتها. 


1۹۰ 


لا یکون إلا مع وقوع العتق» فكأنه قيل: یقع العتق لوقوع العتقء فَجَعَلَ 
وجو الشيء متقدمًا لوجود نفسه» بل علةً لوجود نفسه؛ وهذا من آظهر الدور 
الممتنع. 
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فصا 

قال العترض : 

(ولا لمأن مراد أحمد تعلیل وقوع العتق بعدم الكفارة وکیف ثحب 
ذلك؟ بل علة وقوع العتق: : التعلیق .وانما آشار أحمد إلى أَنَّالوقوع 
والکفارة مما لا یجتمعان؛ فحيث كانت اليمين مما تَقْبَلُ وفوع المعلّق 
- كالطلاق والعتق المعلقين في المملوك ‏ فلا كفارة فيهماء فحيتئذٍ يَحكمٌ 
بوقوع العتق» وحيث كانت اليمين مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق 
عبد غيره [۱۳۲/ أ] فیحکم بالکفارة لعدم المانع منها وهو وقوع العتق)(۱. 

والجواب أن يقال له : 

مراد أحمد رَوَوَاابَدْعَنَهُ ا ل ل 
علل وقوع الطلاق والعتاق بأنهما لا يكفران» ولا يجوز أن يعلل بكونه تعليقًا 
- كما ذکره » فإن نذرٌ اللجاج والغضب تعلیق - أيضًا وفيه الكفارة عند 
أحمد و جمهور السلف والخلف؛ فأحمد لم يعلل وجوب الكفارة بكونه 
تعلیقا. والتعليل بذلك لا يصح» بل يظهر فساده فإنه أجاب في أكثر صور 
التعليق الذي يقصد به اليمين بالكفارة» وفرّقٌ بينَ تعليق النذر وتعليق العتق» 
فلا بد أن يرق بوصف يخص العتق والطلاق» فكيف يقوّلُهُ ما لم يقله ‏ وهو 
قول باطلٌ ظاهر البطلان ويح قو لمنصوص عنه؟! 

وأما قوله: ( وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان؛ فحيث 
كانت اليمين مما" تقبل وقوع المعلّق - كالطلاق والعتق المعلّقين في 


)١(‏ «التحقیق» /٤١(‏ ب - ۲/ أ). 
() هنا في الأصل زيادة (لا)» والصواب حذفها لما تقدم في أول الفصل» وكما في - 
۹۲ 


المملوك ‏ فلا كفارة فيهماء فحینئذ نحکم بوقوع العتق» وحيث كانت الیمین 
مما لا یقبل الوقوع کالحلف بعتق عبد غيره نحکم بالکفارة لعدم المانع 
منهما وهو وقوع العتق). 

فيقال له: کون الوقوع والکفارة مما لا یجتمعان ظاهرٌ معروف لا یحتاج 
إلى تبیینه ۲۱۱ أحمد» وأما الذي یحتاج إلى البيان انتفاء الکفارة تارة وثبوتها 
آخری, وقد علل ذلك بأن العتق واقع» وإذا وقع امتنعت الکفارة بخلاف 
الحلف بعتق عبد الغیر فانه لا يقع؛ فلهذا کفر. 

فیقال - حينئذٍ ‏ : إذا كان الحلف بالعتق یقبل التکفیر» فلماذا لم یکفر 
الحالف بعتق عبده؟ ولم قلتم: إنه وقع فلا یقبل التکفیر؟ ولا يجوز تعلیل 
وقوعه بعدم التکفیر لأنه قد علل وجوب الکفارة في الحلف بالعتق بعدم 
وقوع العتق فیما إذا حلف بعتق عبد الغیر = فصار عدم وقوع العتق في 
الحلف علة لوجوب الکفارة. 

وأعني بالعلة: ما هو [۱۳۲/ ب] آعم من العلة القاصرة(۳) أو جزء العلة 
وهو: السبب الذي يضاف إليه الحكم. 

فان الكفارة إنما وجبت لكونه عقد يميئًا بعتت وإنه لم يجعل العتق 
يوجب الكفارة لمجموع الأمرین ول ذلك على أن الحلف بالعتق مما 
يسوغ فيه الكفارة» فلا يقال: الحلف بالعتق لا كفارة فيه بحال» لكن إنما 


= «التحقيق»» ولا يستقيم الكلام إلا بذلك حيث إنه سيأتي الكلام على ما لا يقبل 
(۱) في الأصل: (تنبيه). 
(۲) في الأصل: (القاصر)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

۹۳ 


وجبت الکفارة مع عدم حصول العتق فإنهما لا یجتمعان. 

وحینگذ؛ فلا يجوز أن يقال في صورة النزاع: يقع العتق المحلوف به» 
لأنّ العتق لا كفارة فيه. 

وأما الف ی بکون العتق هنا ممکنّا لکونه صادف ملك العتق» بخلاف 
تلك الصورة فانه واقع في ملك الغیر. 

فيقال: هذه علة صحيحة تقتضي وقوع العتق في ملكه دون ملك الغيرء 
لا تقتضي ثبوت الكفارة(١2‏ في الحلف بعتق عبد الغیر» ولا تقتضي وقوع 
العتق في الحلف بعتق عبده إن لم يثبت أن الحلف بالعتق إعتاق» وهذا 

وَإِنْ قیل: بل الحلف بالعتق يقتضي العتق إِنْ أمكن وإلا فالتکفیر. 

فیل: اقتضاژه للتکفیر یوجب أن یکون يميئّاء وحینشذ؛ ذ فمقتضی اليمين 
ا 0 
آوجب الکفارة لکونه محلوفا به» فلو كان الحلف بالعتق لیس سببًا للکفارة 
لامتنع 7" وجوب الکفارة. 

فعْلم أنه على هذا القول لا بُدّ إما من الاعتاق وإما من الكفارة وحینشز؛ 
فلا يقال في صورة النزاع: العتق لا كفارة فيه. 


)١(‏ كرر الناسخ كلمة (الکفارة). 

)۲( مجموع الفتاوى (۱۵/ ۱۲۳) (۲۰/ ۱۷۰ ۱۷۲) (۲۱/ 7۲۳ ۲). الفتاوى الكبرى 
(/ ۰۲۹۷ جامع المسائل (5/ ٩۲‏ المسوّدة (۲/ ۷۸۰). 

(۳) في الاصل رسمت الکلمة هکذا (لا منع)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۹٤ 


وان قيل هنا: العبد مملوك له. 
وجد یمین؟ 

فإِنْ قلت: اليمين اعتاق؛ لزم إذا كانت بعبد الغير ألا تقع ولا کفارة فيهاء 
لأن اعتاق عبد الغیر لا کفارة فیه. 

ون قلت: هي يمين» واليمين لا كفارة فیها = انتقضت بهذه الصورة. 

وان قلتَ: هي يمين بعتق» فقیل: العتق وملك غیره(۱) عقد لا یقبل 
العتق» قیل: وکونه قابلا للعتق یقتضی [۱۳۳/ ا] أن الحالف یمکنه أن یعتقه 
۴ س ا 2 5 
وأن يكفر لا يقتضي وقوع العتق» وهذافرق صحيح؛ فإنه هنا يخير بين 
الاعتاق والتكفير» وهناك يتعين التكفير على هذه الرواية» فأما أن يقال: كونه 

ونكتة المسألة: أَنَّ الحلف إن كان إعتاقًا فلا كفارة فيه إذا لم يقع» وان 
كان یم ففيه الكفارة مطلقًاء لكن إِنْ آمکن لیقع یر بين التكفير والإيقاع» 
وان ا رَ تعن(" التكفير؛ فهذا مقتضى الأصول لمن تَدَبّرَ ذلك؛ والله أعلم. 


)۱( کتب الناسخ (الغیر) وتحتها ما أثبت وبعدها کلمة (صح). 
(۲) في الاصل: (يعني)» والمثبت هو الصواب إن شاء الله» والمعنی: إن تعذر الایقاع بأن 
كان مملوکا للغیر تعيّن فيه التکفیر. 
۹0 


2 
قال: (ثم إِنَّ غاية هذا الوجه - لو صح - إثبات لتناقض بين كلائي إمامه. 
ولزوم الدور له في تعليله. وهذا ليس دأب المخزجین, بل التخريج استنباط 
مما يدل عليه کلام الامام؛ والله آعلم)(۱). 
والجواب عنه من وجوه: 
أحدها: أَنْ يقال: هذا التناقض كما أنه لازمٌ لأحمد نع فهو لازم 


هذا التعليق يميئًا في بعض الأحكام؛ فمنهم من يجعله يميئًا في الإيلاءء 
EUT 0 5‏ بس الى سم و 2 اكير 

والإيلاء هو اليمين» قال الله تعالى: 9# لين ولون ین ايهم ربص أربعة هر ه 
الآية [البفرة: ۲۲۰] و جمهورهم یقولون: الحالف بهذه مول» ثم منهم مَنْ 
يدرجها في لفظ الإيلاء» ومنهم مَنْ یقول الحکم فيها يثبت قیاصّا؛ وعلى 
التقديرين يلزمهم مشل ذلك في الكفارة» فإن كان لفظ الإيلاء يعم هذاء 
فكذلك لفظ اليمين. 

وإن قالوا: أثبتنا به حكم الإيلاء بمعنى المشترك فالمعنى المشترك هو 
الموجب للكفارة؛ فإنهم إِذا نظروا إلى المعنی الموجب للكفارة. 

فإنهم إذا قالوا: حکم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من 
جماعها باليمين» وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد. 

قبل لهم: 


1 


أولا: إذا جعلتموه موليًا لزمکم أن تحکموا فيه بخلاف حكم الله 


)١(‏ «التحقیق» (57/ أ). 
۹٦‏ 


تعالی - في المولي» فا الله - عز وجل - لیر المولي بين إمساكٍ بمعروف 
وتسریح بإحسان؛ [۱۳۳/ ب] فهو مخيرٌ بين اَن يفيء ویکشر وبين أَنْ يطلّق» 
وإذا آل بالطلاق الثلاث لزمه الطلاق عندكم سواء فاء أو لم یف» فانه إن 
فاء بوطء طلقت عندكم» و انقضت المدة لزمه عندكم أن يطلق أو يفيء 
فيطلق امرأته» فلزمه الطلاق على كل حال» وهذا خلاف حكم القرآن. 

وأيضًا؛ فعلى هذا التقدير: لا يَبقى في تربص أربعة أشهر فائدة لا للرجل 
ولا للمرأة» فزن الرجلّ یلزمه الطلاق بکل حال» والمرأة لیس لها فائدة في 
مقامها معه مع لزوم الطلاق» ولا يحصل لها إلا وطأة واحدة على آحد 
قولیهم. فانه إذا آلی بالطلاق المحرم؛ فهل يجوز له وطوها؟ على قولين 
مشهورین» وهما روایتان عن آحمد. آحدهما: يجوز کقول الشافعي 
تن والثاني: لا يجوز کقول مالك يتنه ومأخذهما: أن النزع هل 
هو محرم أو ترك للمحرم؟ 

وأيضًا؛ فاِنْ آلى بالعتق وقيل يلزمه ذلك أو آلى بغيره؛ فمعلومٌ أنه إنما 
لزمه حكم الإيلاء لأجل رفع الضرر عن المرأة» وهذا هو المعنى الموجود 
في الإيلاء باسم الله - تعالى ‏ . 

ومعلومٌ أن الله عز وجل - إنما شرع للمسلمين تحلة أيمانهم لما عليهم 
من الحرج من الالزام بمقتضى اليمين من غير تحلة» فإن الناس يحلفون على 
ترك حاجات(۲) يتضررون بتركهاء وعلى ترك بر يفوت مصلحة دينهم ودنياهم 


(۱) كتبها الناسخ (آلا) في جميع المواضع. 
(۲) تحتمل: (مباحات). 


۹۷ 


بت رکه» ولهذا نهاهم أن یجعلوا اليمين مانعة من فعل الخیر بقوله: ولا يحَصَلُوأ 
لَه عرْصصَة س سکم أنت تبروا وفوا 1 وتس یضرا بيت الَا 4 
[البقرة: ۲۲۶]» وقال تعالى: ال ول لت ریک رات نز يوأ ی ار 
۳ 2ر 7 r‏ رڪ E‏ ر وة سه ب 2و 


والمهنجرت فى سل اله وليعقوا وليصتحواً ألا بود ی آن یف أله 
اوه :۰ وهذه نزلت في أبي بكر ره تنه وكان قد لت ألا ينفق 
على مِسْطح بن أثاثة لما خاض في أمر الإفك27). 
والنهي عن الإيلاء نهی عن الاصرار على اليمين إذا كان قد عقدهاء 
ور له بالتكفير؛ ومعلومٌ آن هذا كله [14/ أ] لئلا تمنعهم الأيمان من فعل 
الطاعات والمباحات» فشرعت الكفارة لذلك» وهذا المعنى موجود في 
جميع الأيمان» فلو كان من الأيمان ما لا يخرج منها ولا كفارة فيها - 
لامتنعوا بها من فعل الطاعات والمباحات. وحصل بذلك من المفسدة فى 
الحلف باسم ال ۱ 
فان الناس یکرهون طلاق نسائهم وعتق عبیدهم ونحو ذلك أعظم مما 
یکرهون غيره؛ فیکون امتناعهم بهذه الأيمان_إِنْ لم تكن مكفرة عن(" البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس أعظم» ويكون امتناعهم إذا ابتلوا بها أن يؤتوا 
أو لي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أعظم» والفساد الحاصل 
إذا لم تكن هذه الأيمان مكفرة في امتناع الناس بها مما يحبه الله أعظم 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليست في الأصل. 
)۲( آخرجه البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة رکه 
(۳) في الأصل: (من). 

۹۸ 


وأعظم» والشارع قصده زوال ذلك الفساد. 


وكما أن المولي امتنع بيمينه من وطء امرأته» فالحالفون يمتنعون 
بأيمانهم من حقوق لله ولعباده أعظم من وطء المرأة» يحلف أحدهم ألا 
يقضى حقوقًا واجبة عليه لله - تعالی - ولأبويه ولغیرهما؛ فإذا كان دفع الضرر 
عن امرأةٍ أثبتَ حكم الإيلاء في جميع الأیمان» فقصد دفع الضرر عن جميع 
الخلق آولی أن يبت حکم التكفير في جميع الأيمان؛ وبسط هذا له موضع 
000 
خر . 

والمقصود هنا: أَنَّ جميع العلماء أعطوا هذه التعلیقات حكم الأيمان 
في بعض المواضع» ومن ذلك: أن جمهورهم يجوّزُون فيها الاستثناء» ومن 
ذلك أن التعليق الذي يحلف فيه بالكفر جعله جميعهم یمین لا تعليقًا موجبًا 
للكفر» ثم منهم مَنْ قال: هو يمين مكفرة لأنه التزم(۲) هتك حرمة أيمانه» 
ومنهم من قال: ليس يميت" مكفرة. 

وها أن مهو العلماء تفر رن إن مکی اكد ر الذي تعد ي امین 
يمين تجري فيها الكفارة» وهذا المعنى موجود في الحلف بالعتق والطلاق. 
الخراسانيين ‏ رضي الله [۱۳6/ ب] عنهم ‏ فرّقوا بين تنجيز الشيء وبين 


(۲) في الأصل: (التزمه)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
)۳( في الأصل: (يمين). 
1۹۹ 


E 


وجه اليمين لم يلزموه ب بثيءء وإذا قال: إن فعلتٌ كذا فلله علي آن ن اطلق 
امرأ: ىا ره مكار سین راو أن شرن علي اَن أُطلّقّ وبين أن 
يقول: إن فعلث فع أَنْأطلّق. 

كما فرّق أحمد في إحدى الروايتين بين أَنْ يقول: غلامٌ فلان حر» وبين 
انو : غلام فلان حر لافعلن کذا؛ فجعلوا التعليق الذي یقصد به الیمین 
يمينا مکفرة وإنْ كان المعلّق لا لزم به شيء إذا كان منجرًا غير معلق بحيث 
لم يقصد به اليمين؛ فَعُلِمَ أن قصد اليمين مؤثر عندهم في لزوم الكفارة. 

وأيضًا؛ فالشافعي وغيره يلزمه من التناقض أكثر مما" يلزم أحمد» فإنه 
جعل هذا التعليق الذي يقصد به اليمين من باب الأيمانء وأن القياس يقتضي 
أن فيه كفارة يمين كما هو قول عا؛ ئشة زتها وعدد من أصحاب رسول الله 
كك وهذا قالوه في قصة ليلى بنت العجماء وفيها العتق ومعنى اليمين 
موجود فى ذلك. 

والشافعی - أيضًا ‏ يقول: إن الطلاق والعتاق لا یکفران» لا إيقاعًا ولا 
حلقاء كما قال أحمد مع وجود معنى اليمين في الحلف بهما؛ فالتناقض في 
هذا لازمٌ لکل م مَنْ خالف القول الثابت عن الصحابة الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار. 

والجواب الثاني آن یقال: التخريجٌ هو: استنباط مما دل عليه كلام 

. “aA {T3 FP. A ۰ ۰ 

الإعام» لخ إن ميجن ی وی ا و 
ومقتضاه» وان كان خلاف تصه جيل ذلك قولا مخرجّاله خلاف 


)١(‏ في الأصل: (ما)» والصواب ما أثبتٌ. 


۵ ۰ ۰ 


المنصوص؛ كما یفعل ذلك کبراء أصحاب الشافعي وأحمد وغیرهما إذا 
وجدوا للامام نضّا في مسألة» ووجدواله نصًا في آخری مثلها بخلاف 
ذلك- خرَجُوا له فیهما قولين» والقولان متناقضان» ولا يمنع تناقض قول 
الامام أن یکون في ذلك قولان مخرجان» كما لو كص على قولین 
متناقضيد (۱). 

فالائمة كلهم الأربعة وغیرهم -یکون لأحدهم في المسألة الواحدة 
قولان [۱۳۰/ أ] صریحان متناقضان ولا يمنع تناقضهما أن یکونا قولین له 
لأن العلماء لیسوا بأنبياء معصومين» وانما هم مجتهدون. وإذا لم يكن في 
المسألة إلا قولان = كان القول الموافق لحکم الله ورسوله أحدهما دون 
الآخر» وصاحب القول الا خر مأجورٌ على اجتهاده وخطؤه مغفورٌ له؛ فمن 
يجعل تناقض أقوال العلماء مانعًا من حكاية الأقوال المتناقضة عنهم = كان 
هذا مخالقًا لما عليه عامة العلماء في حكايتهم عن العالم الواحد عدة أقوال 
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متناقضة. 

ومعلومٌ أنه لا يعتقد القولين المتناقضين في وقت واحده بل يعتقد هذا 
في وقت وهذا في وقت» وقد يقول في الوقت الواحد قولان» ويكون معنى 
ذلك التوقف؛ هل يقول بهذا أو بهذا؟ وأنْ المسألة تحتمل هذا وهذاء لیس 
مراده الجزم بأنّ هذا قوله وهذا قوله؛ فإِنَّ هذا لا يقوله عاقل» وهذا معنى 
قول الشافعي في المسألة قولان» وهذا يقوله أحمد- أيضًا ‏ » وقديذكر 
الأقوال ولا يرجح واحدًا منهاء وإذا توقف جَعَلَ أصحابة المسألةَ على 


)١(‏ المسوّدة (۲/ ٩٤١‏ وما بعدها). 
وانظر ما تقدّم (ص4 ۲۷ وما بعدها). 
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والتوقف إذا كان مع المعرفة بالقولين ودلیلهما ومَنْ قالهما كان هذا من 
علم العلماء المجتهدين» وأما ان كان مع عدم العلم بشيء من ذلك فهذا 
توقف الجاهلء وان كان مع المعرفة بالنقل فيهما دون المعرفة بأدلتهما كان 
هذا مِنْ علم الحافظين N‏ 
وان كان دون المعرفة بدلیل کل من القولین(۲؟. 

الجواب الثالث أن نقول: 

قوله: (غاية هذا إثبات التناقض بين کلامّی إمامه) إما أن یکون مقصوده 
الطعن في التخریح(۳. 


)١(‏ جامع المسائل (5/ ۳۲۲). وانظر: المسائل الفقهية التي توقف فیها الامام أحمد 
(ص ۱۲-۱۱۲). 

(۲) قال ابن القاص في نصرة القولین للامام الشافعي (ص ۱4۹): والناس في العلم على 
ثلاث منازل: فمن عرف وجه الحق؛ فهو عالم. ومَنْ عرف الاختلاف ووجوه 
الاحتمال؛ فهو فقیه. ومَنْ وضع له ذلك حتی نرّل وجوه الاحتمال منازلها ورب 
المشکلات مراتبها؛ فهو حکیم. 
ولو لم یسمع المتعلّم إلا بقول واحدٍء ولم یَسلك الا طریقا واحذا؛ ولم‌یتیع في 
حرف وجوه الاحتمال من سب الاجتهاد = لَجَبْنَ كثيرٌ من المتعلمین إذا سمع بقول 
المخالفین واحتجاجهم؛ ولم ينبعث في النظر يوم التناظر» وأسرع إلى الانقطاع لدى 
المحافل حتی یتعلّق بالتقليد تعلق الغريق» أو در بالاحسان» وذلك غايةٌ الخذلان» 
والّه المستعان. 

(۳) کذا في الأصلء ویبدو أنَّ هناك سقطًا في الأصل بدلیل ما بعده من الكلام» ولعل 
صواب العبارة هکذا: (إما أن يكون مقصوده الطعن في الائمة» وإما أن یکون = 

0۰۲ 


وکلاهما باطل؛ آما الأول فلان الأقوال الصريحة المتناقضة المنقولة 
عن الأئمة لا توجب الطعن فیهم بالاتفاق بل تدل على تغیر اجتهادهم 
وكثرة نظرهم واتباعهم الحق إذا ظهر لهم» وإذا كان التناقض الصریح على 
هذا الوجه لیس طعنا؛ فالتناقض المستنبط آولی. 

وأما التخريج؛ فهذا حال کل من حرج لإمام من الأئمة قولًا مخالقًا 
لقوله [۱۳۰/ ب] المنصوصء فإنه إنما يخرجه من تَص آخر يناقض النص 
الأول؛ فقول المعترض: (ليس دأب المخرجین) إما جهلٌ بالتخريج وإما 
تجاهل. 

وقوله: (إن التخريح استنباطٌ مما يدل عليه كلام الإمام) كلام صحیح» 
لكنه استنباط مما يدل عليه كلامه. مع أن له كلامًا آخر يخالف ذلك الکلام» 
فهو تخريج من ذلك الكلام المخالف لهذا الكلام. 

وأحمد-رحمه الله تعالى ‏ قد اختلف كلامه في الحلف بالطلاق 
والعتاق؛ هل هما من الأيمان أم لا؟ فتارةً یجعلهما من الأيمان فیجوّز فيهما 
الاستثنای وتارة لا يجوز فيهما الاستثناء وتارة يقول: إنه ینعقد بها الابلای 
وتارة يقول: لا ينعقد بهما الایلاء ولما ذكر أن الحالف بعتق عبد غيره يكفر 
كفارة يمين = دنت هذه الرواية على أنه جعل الحلف بالعتق من الأيمان؛ 
وهو المطلوب» ولهذا صار مثل هذا يجعل قولا مخرجنا مخالمًا للقول 
المتصوض: 


= مقصوده الطعن في التخريج). 


وقد اختلف أصحاب أحمد وغیرهم من العلماء؛ هل پحکی المذهب 
عن العالم بالقیاس والتعلیل؟ فمن أصحاب أحمد مَنْ پیت له آقوالا 
بالقیاس على قوله؛ كالأثرم والحربي وابن حامد والقاضی وأكثرهم» ومنهم 
مَنْ لا پثبت ذلك؛ كما ذکره ابن حامد عن الخلال وصاحبه» وذکر القاضی أن 
هذا مبنيٌ على مسألة تخصیص العلة(۱). 
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(۱) انظر ما تقدم (ص۲۷۵ وما بعدها). 


۳4 


قال العترض ۱ 

(قال المحیب: 

الوجه الرابع: أنَّ أحمد قد آطلق في مواضع كثيرة أنَّ کل ما قُصِدَ به 
اليمين ففيه الكفارة. 

قال الکرمانی: سمعت أحمد قال فى رجل قال: عل المشی إلى بيت 
لله وهو محر بحجة وأهدى فلا ونحو هذا. قال: آنا أذهث إلى أنه کل ما 
آراد به عقد اليمين يريد بها يميئًا = فهي يمين یی تک 

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمدّ عن النذور والأيمان» فقال: كل 
من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من ذلك» حتى يكون معناه معنى 
النذورء فإذا كان معناه معنى النذور وجهة القربة - فعلى ما قال أبو لبابة للنبي 
كل إِنَّ من توبتي أن آنخلع من مالي صدقة لله وأهجر دار قومي: فقال النبي 
۵ أ] يَكْ: «يجزئك من ذلك الثلث»"؛ فَمَنْ عَقَدَ يمينا يريد اليمين فهو 


اج 


)١(‏ المطبوع من مسائل حرب لا يتضمن باب الأيمان. 
وانظر في معنى ما نقله حرب عن الإمام أحمد: الجامع لعلوم الإمام أحمد(؟١/‏ 
۷ ۲۸ ۵). 

(۲) آخرجه مالك في الموطاً (۱/ 1۱۷ وعبد الرزاق في مصنفه (۵/ ۰۵) (9/ 
6 وسعيد بن منصور في التفسیر (۵/ ۲ ۲۰/ ح ۹۸۸) والامام أحمد في مسنده 
(۲۵/ ۷ وأبو داود في سئنه (۳۳۲۰-۳۳۱۹) وغیرهم. وصححه ابن حبان 
(0/ ۱۱۵). 
وانظر: تخریج أحاديث الکشاف (۲/ ۲۲ - ۲۵). 
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على ما عقد ون كان من جهة النذرء كأخت 2١١‏ عقبة بن عامر قال النبي یاو 
١مُرْهَا‏ فلتکفر(۲ وتصوم ثلاثة آبام»(۳ فأمرها بالتکفیر لتعذیبها نفسهاء 
وبإنفاذ ما آوجبت على نفسها(*؟. 

فقدبَيَّنَ آحمد: أَنَّ الاعتبار فى لفظ الأيمان والنذور بقصد الرجل 
ومراده؛ فكل مَنْ عَقَدَ شيئًا من اليمين فهو على ما آراد من اليمين» وان كان 
صيغته صيغة الشرط والجزاء؛ کقوله: إِنْ فعلت كذا فعلىَ کذا؛ حتی یکون 
مراده معنی النذر والتقرب إلى الله تعالی - لا الحلف بذلك» کحدیث آبي 
لبابة» فهذا یلزمه الوفای لکن إذا نذر الصدقة بماله کل أجزأه الثلث» وأما إن 
كان مراده اليمين فهو على ما عقد(*) یکون یمیناه وإذا كان نذرّا فإنه يُكَمْرُ مع 
العجز» كحديث أخت عقبة بن عامر. 

وهذا الكلام بقتضي [أنَ]07) الاعتبار في باب الأيمان والنذور بمراد 
الإنسان ومقصوده(۲ فإذا كانت صيغته صيغة الشرط والحراء فتارة يقصد 
النذر وتارة يقصد الحلف؛ فالأول كقوله: إِنْ شَفَى الله مريضي تصدقت بكذاء 


)١(‏ في «التحقيق»: (كقول أخت). 

(۲) في الأصل: (فتكفر). 

(۲) تقدم تخریجه في (ص17057-167). 

(4) لم تطبع مسائل إسماعيل بن سعيد» وهي في عداد المفقود. وقريب منه ما في مسائل 
إسحاق بن منصور (۵/ ۲ ۲). 

(0) في الأصل: (اعتقد). 

(7) اضافة یقتضیها السیاق. 

(۷) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱ الفتاوی الک بری (۵/ ۵۰۰) (۳/ ۲۷۱) (7/ 
۷ القواعد الكلية (ص ۰)۳۹۲ المستدرك على مجموع الفتاوی (۵/ ۱۳۹). 
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والثاني کقوله: لا أكلم فلانًا ون کلمت فعليَ کذاء وكذلك إِنْ كانت صيغتة 
صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الکفارة» وان كان مقصوده النذر لزمه 
الوفاء لقوله [تعالی]: ومهم مَنْ عه أله 4 الآية [التوبة: ۷۰]. 

وعلى هذا فإذا لت على أفعال بر ليفعلتها فقد نذرهاء فلس 
زادها توكيدًا؛ فاذا قال: إ إِنْ سل لله مالي تصدقت؛ أو قال: وال لا سَلم الله 
مالي لأتصدقنٌ = كان هذا نذرًا مؤكداء کالذین ذکرهم الله في كتابه. 

وإذا قال: إِنْ شَقّى الله مريضي» أو سَلَّمَ غائبي فعليّ صدقة = كان هذا 
ندر 

وان قال: إِنْ كلمت فلانًا أو رَوَّجْت فلائا ونحو ذلك فعلىّ صدقة = فهذا 
حالف لا ناذة. 


ال قلث: و طول في مذاالوجه؛ وملخطة وملخض النصوص 

المنقولة فيه عن أحمد د ن ما یکون يمينا وما یکون نذرًاء ويتحصّل له من 
ذلك: أنَّ تعليق الطلاق والعتق على وجه [۱۳۰/ ب] الحث أو المنع داخل في 
قسم اليمين ولا نزاع في ذلك؛ فقد تقدم استثناء أحمد لهما من الایمان التي 
يجب فیها الكفارة» والاشتغال بعد ذلك بتقریر ما يدل من کلامه على آنهما 
من الأيمان لا بجخدي؛ غايته: أن يضم إليه أَنَّ کل يمين مکشرة وهو الوجه 
الذي نازعناه في إرادة العموم منه؛ وان النصوص الخاصة عن أحمد مُقَدّمَةٌ 
عليه. 


ثم له في هذا الفصل لم يمثل اليمين بعد التلخيص من كلام أحمد إلا 


)۱( أي: المعترض. 
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بقوله: لا أكَلّم فلاا ون کلمته فعلی كذا؛ ولا نزاع في هذين المشالین أنه 
يتخلص ( بالکفارة إلا عند القائلین بوجوب الوفاء بما نذر وهو قول 


صکیا. 


وسكت عن الصيفة التي هي محل النزاع؛ وهي قوله: إِنْ فعلث كذا 
فعبدي حر» وأحمد ‏ رحمه الله تعالی - لم پُرد هذه الصورة؛ فإن النصوص 
التي نقلها عنه في هذا الفصل مشعرةٌ بأنه إنما آراد تقسيم ما يلتزمه الشخص 
إلى ما هو يمين وإلى ما هو ند وتعليق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما 
سنبينه» فلم يدخل في مورد التقسيم)20). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: قوله: (وَيتَحَصَّلٌ له من ذلك أن تعليق الطلاق والعتاق على 
وجه الحث والمنع داخلٌ في قسم اليمين ولا نزاع في ذلك). 

فيقال له: ليس کل من عل الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع 
يكون حالماء بل ولا يسمى حالمًا إلا إذا كان كارمًا للزوم الجزاء عند 
الشرطء وكذلك في تعليق النذر المعين لا يكون التعليق يمينًا إلا إذا كان 
كارمًا للزوم ما عَلَّقَه. 

وأحمد لم يقل كل من قصد الحث والمنع كان حالقًاء فلا وجه لحكاية 
ذلك عنه. وإنما قال: آنا أذهب إلى أنه كل ما أراد به عقد اليمين فهي يمين 
مکفرة» وقال: كل من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد حتى يكون معناه 


(۱) في الأصل و#التحقيق»: (یتلخص)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) «التحقيق» (4۲/ أ-ب). 
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معنى النذر فإذا كان معناه معنى النذر وجهة القربة فعلى حدیث أبي لبابة: 
َمَنْ عََدَ يمينا يريد اليمين فهو على ما عقدء وان كان من جهة النذر؛ ؛ کتول 
أخت عقبة بن [197/ أ] عامر أمرها بالتكفير لتعذيبها نفسها ويإنفاذ ما 
أوجبت على نفسها؛ فأحمد اعتبر قصده اليمين. 

والقاصد لليمين لا يكون قاصدًا لليمين حتى يكون كارمًا للزوم ما عام 
ا دعس ات ول یو ماه بل »بل 
له یکون حاضا ومانعاء وأما الناذرٌ فيريد ما عله كذلك تعلیق الطلاق 
والعتاق إذا كان حالمًا لم يكن مريدًا لهماء وان كان موقعًا كان مريدًا لهما. 

الثاني: قوله: (ولا نزاع في ذلك). 

فيقال له: : بل أنت تنازع في کون هذه التعاليق أيمانًا في الشرع واللخةه 
وتزعم أن تسمية ذلك أيمانًا اصطلاح» فقولك: لا نزاع في ذلك من 
العجائب! 

وإذ أراد أنه لا نزاع في ذلك في مذهب أحمد فليس الأمر كذلك؛ بل 
نقول: 

الوجه الثالث: :أن أحمد قد اختلف كلامه كما اختلف كلام غيره من 
لاله ار ل ن انطلاق لتاق فاي بقصد به ند تاه ار 
لا یجعله يميئًا. 

وأما تعليق النذر الذي يقصد به اليمين: فعامة نصوصه على أنه يمين 
فإنه جعله یمینا في الكفارة بلا بلا نزاع عنه» وكذلك في الاستثناء ء هو یمین بلا 


ريسا. 
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وأما في الایلاء فلأصحابه طریقان: فأبو بكر عبد العزیز یجعل ذلك 
إيلاء عنده؛ فان الإيلاة في المشهور عنه [ملحقٌ](1) بالیمین المكفرة» وهذا 
يمين مكمّرةٌ عنده بلا نزاع فیکون إيلاء» وأما الخرقي والقاضي وغیرهما فلا 
یجعلون الایلاء إلا ما كان باسم الله تعالى ‏ خاصة(۳. 


وقد نقل عن أحمد ‏ رحمة الله عليه ما يدل على كل واحدة من 
الطريقتين» بل عنه روايتان صريحتان في الإيلاء بالظهار والحرام وهل 
تکفر(؟؟ لكن يكفر على المنصوص عنه بالكفارة الكبرى لا بكفارة اليمين؛ 
ولم أجد عنه نّا صریخا في الحلف بالنذر أنه ليس بإيلاء» لكن نَل عنه أن 
الایلاء إنما يكون في الحلف بالله تعالى جع وتقل غنه: جا يكرد في 
الأيمان» والطلاق والعتاق ليسا من الأيمان لأنهما لا یکفران و لهذا ذُكِرَ عنه 
(۱۳۷/ ب] في الإيلاء ثلاث روايات: رواية: أنه يكون ن بكل یمین وثانية: بكل 
يمين مكفرة» وثالثة: بالحلف باسم الله» وفي كلامه ما يقتضي رواية رابعة: أنه 
بما يكون فيه كفارة يمين. 

وقد جعل في الحلف بالطلاق الاستثناء تارة لأنه من الأيمان» وتارة 
قال: ليس من الأيمان فلا استثناء فيه؛ فكيف يقال: إنه لا نزاع في مذهبه أنهما 
من الأيمان؟! 


)١(‏ في الأصل: اک رالاتا انت 

)۲( لعل هنا سقطًا تقديره ما أثبتٌ أو نحوه. 

(۳) انظر: المغني (۱۱/ .)١‏ 

)€3 في الأصل: (وهو یکفر)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وإذا كان النزاع عنه بذلك معروفا فَذَّكَرْنَا من کلامه ما یوید (حدی 
زاین وهی أن اضر لهو تشيوضه مذ كور تین ا رل بارعا 
الأيمان» لان الموج في الفرق بین اليمین والنذر عنده إل مقصود اللي 
وأن کل ما قصد به اليمين فهو عنده یمین؛ وهذا المعنی عام وهو القول الذي 
نصرناه» وإذا كان جمیع ذلك أيماناء فكل يمين فهي مکفرةه وهذا هو الذي 
نصره المجیب وبين أن الذي دل عليه الکتاب والسنة أن جمیع أيمان 
المسلمين مکفرة» وآن تقسيم أيمان المسلمين إلى مكفرة وغير مكفرة = 
تقسيمٌ مخالف للكتاب والسنة والاعتبار» وهي مكفرة بكفارة الأيمان. 

الوجه الرابع: قوله: (تقدم استثناء أحمد لهما من الأيمان التي تجب فيها 
الكفارة) إنما يدل على أن المنصوص عنه أنه لا كفارة فيهماء وهذا مما قد 
بينه المجیب» ولكن لا يمنع أَنْ يُخرّج له قول آخر من نصوصه وأصوله 
بالكفارة» كسائر المسائل التي يجيب العالم فيها بجواب ويكون له نص في 
مسألة أخرى يقتضي قولا آخر 

فلو کان المجیب ادعی أن !ا ن آحمد نص على الكفارة لكان كلام 
الا انم سوت تیا ی مس 
الاخر مخرج! "من أصوله ونصوص له آخری خروجّا لازمًا؛ فهذا إنما 
يكون جوابه بن ین أنَّ ذلك لا يلزم من تلك النصوص ؛ فإذا قال أحمد_ 
رحمة الله عليه : الطلاق والعتاق لا استثناء فيهما إنما الاستئناء فيما يكفرء 
وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه» وقال مع ذلك في إحدى الروايتين: إنَّ 


)۱( انظر ما تقدم (ص 75" وما بعدها). 
(۲) د تحتمل: (یخرج). 
۰۱۱ 


الحلف بالطلاق فيه استثناء = عَلِمَ قطعا أنه يلزم من ذلك أن یکون [۱۳۸/ أ] 
الحلف بالطلاق إذا قيل فيه بالاستثناء أن يكون فيه الكفارة؛ فالمانع من 
التخريج أن ین صحة قوله : (لا استثناء إلا فيما فيه الكفارة) مع صحة قوله: 
(إن الحلف بالطلاق فيه استثناء)» وأنْ هذین(۱) القولين يصحان» ولا يلزم 
من صحتهما تكفير الحلف فيه = كان كلامه مستقيمّاء والا كان كلامه 
مردودا. 

ومعلوم بالاضطرار أنه پلزم من صحة قوله: (لا استثناء الا فيما فيه 
الکفارة) مع صحة قوله: (إن الحلف بالطلاق فيه الاستثناء) = أن یکون 
الحلف بالطلاق یک لأنه(") إذا لم يكن الاستثناء إلا فیما یکفر > لزم من 
نفي الاستثناء نفي الکفارة» فما لا ستثناء فيه لا كفارة فیه» ولزم من نفي 
الکفارة نفي الاستثنای ولزم من ثبوت الاستثناء ثبوت الکفارة» فما فيه 
الاستثناء ففيه الكفارة» لأنه لو لم يكن كذلك لكان فيه استثناء ولم يكن فيه 
كفارة» فيكون الاستثناء جائرًا فيما لا كفارة فيه» وهذا يناقض قولنا: لا يكون 
الاستثناء إلا فيما فيه كفارة فإنه جعل نفي الاستثناء حيث ينفي الکفارة» فلو 
انتفت الكفارة هنا لانتفى الاستثناء» لكن الاستثناء ثابت فالكفارة ثابتة 
وذلك لأنه جعل الاستثناء ملازمًا للكفارة فنفاه حيث انتفت الكفارة» واللازم 
ينتفي إذا انتفی الملزوم فإذا ثبتت(۲۳ الكفارة ثبت الاستثناء» وهذا - آیضا - 


(۱) في الأصل: (هذان). 
(؟) في الاصل: (إلا)ء والصواب ما أثبتّ. 
(۳) في الأصل: (ثبت). 
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نصه في غير موضع أَنَّ كل ما فيه كفارة ففیه استثناء؛ ولهذا جعل في الظهار 
الاستثناء لأن فيه كفارة» وما لا كفارة فيه لا استثناء فيه» فإذا كان الحلف 
بالطلاق غير مکفر؛ لزم ألا يكون فيه استثناء» فإذا كان فيه استثناء؛ لزم أن 
يكون فيه الكفارة. 

وسبب هذه الدلالة: صيغة الحصر؛ فان قوله: إنما الاستثناء فيما فيه 
كفارة» ولا يكون الاستثناء إلا فيما فيه كفارة ونحو ذلك = تضمّن نفيًا وإثبانًا؛ 
تضمن أنه حيث انتفت الكفارة انتفى الاستثناء وحيث وجد الاستثناء 
وجدت الكفارة» هذا مدلول الحصر واللزوم» حيث جعل الأول وهو 
الاستثناء محصورًا [۱۳۸/ ب] في الثاني وهو التكفير(١؟‏ لا توجد الكفارة 
بدونه» بل متى وجد الأول وجد الثاني فيكون ملزومًا له» فمتى وجد اللزوم 
- وهو الاستثناء ‏ وجد اللازم ‏ وهو التکفیر - وإذا انتفى اللازم - وهو 
التکفیر - انتفی الملزوم ‏ وهو الاستثناء ‏ . 

ثم إن كان اللزوم من الجهة الأخرى كان متى جازت الكفارة جاز 
الاستثناء وإذا امتنع الاستثناء امتنع التكفير والا لم يجب ذلك؛ وأحمد 
يقول بهذا واحتج به في الظهار» وجعل تكفيره موجبًا لصحة الاستثناء فيه» 
وقد خالفه طائفة من أصحابه في ذلك؛ كما قد بسط في موضعه(۲). 

الوجه الخامس: قوله: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه 
على أنها يمين لا يجدي). 


( في الأصل: (الکفر)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳۵/ ۳۱۵ وما بعدها) وما سيأتي في (ص ۸۱۱ وما بعدها). 
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فیقال له: بل ذلك يجدي؛ لما تقدّمَ من آن کلامه وکلام غیره في إثبات 
الاستثناء فيهما والإيلاء بهما ونحو ذلك = كان لاختلاف اجتهاده؛ هل هو 
من الأيمان أم لا؟ وكذلك الاختلاف في تكفيرها هو مبني على ذلك. 

لوجه السادس: (قوله: غایته۱) أن یضم إلى ذلك أن کل یمین(۲) 
مکفرة). 

فیقال: بل بنا من نصوصه وأصوله على آنها يمين مکفرة - كما تقدم 
التنبيه عليه .لم نكتفي بما يدل على أنها یمین؛ بل بيّنا أن في نصوصه 
وأصوله ما يوجب أنهما يمين مكفرة» وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه في ذلك. 

قوله: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه» وأن النصوص 
الخاصة عن أحمد مقدمة عليه). 

فيقال له: هو لم يدع أن أحمد أراد بلفظه أن الطلاق يكفر» بل هو صرح 
أنه لا يكفرء وإنما ذكر أَنَّ مقتضى تصش آخر وتعليلٍ آخر واستدلالٍ آخر؛ 
رلك الع واد ل وا لا مكو ته وهه كل ذلك 
يفسده فلا يُدَّ فيه من أحد وجهین: ما أن يقال بموجبه فيلزم تكفير الحلف 
بالطلاق» وإما أن يكون باطلا؛ فأمّا مع القول بصحته فیلزمه القول بتكفير 
الحلف بالطلاق» وهذا هو التخريج والاستنباط من النصوص والأصول. 


إن قلت: فلازم المذهب هل هو مذهب [۱۳۹/ أ] أم لا؟۳۱. 


(۱) کذا قرآتها؛ وانظر ما في أول الفصل. 
(۲) في الأصل: (إن كان یمین)؛ والتصویب مما ورد في أول الفصل و«التحقيق». 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى /١17(‏ 47۱) (70/ ۲۱۷ مهم) (۲۹/ ۰4۲ الفتاوی الکبری = 
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قیل: : لازم المذهب إذا عرّف به صاحب الم ذهب ولم یلتزمه كان 
تناقضًاء ولما كان الانسان يجوز عليه التناقض, وکان لو عَرَفَ لازم قوله 
لرجع عن ذلك القول الملزوم؛ لهذا قيل: لازم المذهب ليس بمذهب. 

والكلام إنما هو في لازم قولٍ صحيح؛ ولازم الحم حى أو في لازم 
قول یسوغ فيه الاجتهاد واللازم لذلك وفي لازم دل عليه لفظه وتعلیل» 
وفي اللوازم التي لا تقدح في أصحابها بل تجملهم(۱). 

ومن قال: لازم المذهب ليس بمذهب؛ أرادً به دفع الشناعات 
والتكفيرات عن آصحاب المذاهب الأصولية التي يلزم أحدهم لوازم فيها 
من مخالفة الكتاب والسنة والا جماع والمعقول مايوجب ضلال من 
التزمهاء فيريد خصومهم أن یشنعوا علیهم بتلك اللوازم فیقال لهم: لازم 
المذهب لیس بمذهب. 

فكل مَنْ قال قولا له لوازم لم تخطر على قلبه = فیجب أن یلتزمها إذا 
خطرت بقلبه وعَلِمَ ما فيها من الفساد, لكن إذا لم يلتزمها مع لزومها دنت 
على فساد الملزوم» وأما مع القول بصحة الملزوم فلا بد من القول بصحة 
اللازم فان صحة الملزوم توجب صحة اللازم قطمًا إذ يمتنع تحقيقه بدون 

تحقيق اللازم. 


= (/ ۰6۲۷ القواعد الكلية (ص ۲۵6 وما بعدها)؛ درء التعارض والنقل (۸/ ۱-۸ 
وتحرير المقال في ما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال (ص ۱۰۵). 
وانظر ما سيأتي (ص۸۱۸). 

)١(‏ كذاقرأتها. 


016 


فصل 

قوله: (ثم إنه في هذا الوجه لم يُمثل إلا بالمسألتين المذكورتين» وهما 
من نذر اللجاج والغضب.لم يمثّل بمحل النزاع» وهو قوله: إن فعلتِ فعبدي 
ا 

فیقال: لأنَّ هذا هو مراد أحمد قطعًاء كما ذكره هوء وأحمد ‏ رحمة الله 
عليه - لم يرد العتق» بل عنده أن العتق يقع» لكن المقصود أن الأصل الذي 
بى عليه مذهبه: النظر إلى مقصود المتكلم ومراده فإذا قَصَدَ معنى اليمين 
جعله حالف لأجل قصد اليمين ولم يجعله ناذرّاء مع أن الصيغة صيغة نذر» 
وهذا المعنى موجود في كل مَنْ قَصَّدَ معنى اليمين سواء كان قصدَهُ تعلیق 
الطلاق والعتاق أو الظهار أو الحرام» أو قصده تعلیق(۲) وجوب الحج 
والصوم والهدي وغير ذلك. 

وقوله: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة؛ [۱۳۹/ ب] فإِنَ النصوص التي 
نقلها عنه في هذا الفصل مشعرةٌ بأنه إنما أراد تقسيم ما يلتزمه الشخص إلى 
ما هو يمين وإلى ما هو نذر» وتعليق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما 
سنبینه» فلم یدخل في مورد ات 

يقال له: لم يذكر أن آحمد قصد دخوله في مورد التقسیم؛ بل المدّعَى 
أن الفرق المعنوي الذي فرق به بين تعلیق النذر وتعلیق اليمين- موجودٌ في 


(۱) «التحقيق» (47/ أ- ب) وما هنا منقول بتصرف» وقد تقدم في أول الفصل السابق 
نقل المجيب كلام المعترض کاملا. 

(۲) في الأصل: (بتعليق)» والصواب ما أثبت. 

(۳) «التحقیق» /٤۲(‏ ب). 
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تعلیق الطلاق والعتاق؛ فیجب طرد هذا الأصل والتعلیل» ون یرجم (۱) في 
کل تعلیق لی قصد المعلق؛ فان کان قصده الیمین وهو کاره للزوم الجزاء 
عند الشرط فتعلیقه یمین؛ والا فهو نذرٌ أو طلاق أو عتاق أو ظهار أو تحریم 
بحسب ما عَلمّه من ذلك. 

ونحن نعلم أن آحمد وغیره فكوا بین تعلیق الطلاق والعتاق وقصد 
تعلیق النذر لكن المعنی الذي لأجله فرقوا وجعلوا ذلك التعلیق يميئًا = 
موجودٌ في تعلیق الطلاق والعتاق الذي قصد به الیمین؛ فكان موجب 
أصلهم ومقتضاه أن یکون كل هذا يميئًا وألا يفرقوا بين تعلیق الطلاق 
والعتاق وغيرهما. 

والتسوية بينهما هو المنقول عن الصحابة عفر في جميع الروايات؛ 
ی سا 
یمینا؛ وروي عن بعض هؤلاء آنهم جعلوه تعليقًا لازمّاء ولم يُمَرّق أحدٌ من 
الصحابة بين تعليق الطلاق والعتاق وغيرهماء ولا بين الطلاق وغيره. 

بل هذه الفروق مسبوقة بالاتفاق على خلافهاء فإنه إن كان القول الذي 
لم يعلم بين السلف فيه نزاع إجماعا = فقد انعقد | جماعهم على أنه لا فرق 

بين الطلاق والعتاق» بل وانعقد | جماع الصحابة على أنه لا فَرْقّ في التعليق 

الذي يقصد به اليمين بين تعليق وتعلیق» بل صَرَّحَوا بأنه لا فرق بين الحلف 
بالعتق وغیره ا و(ثبائّا وائفق ق السلف كلهم على أنه لا فرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق؛ هذا إِنْ کان عدم العلم بالنزاع إجماعاء وان لم يكن 
إجماعا فلا | جماع لا على وقوع طلاق ولا عتق ولا غیرهما. 


(۱) في الاصل: (وإِنْ رجع)ء والصواب ما ثبت. 
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عم [۱۸۰/ أ1 من عدم العلم بالنزاع بين السلف إِنْ جُعِلَ إجماعًا يُحتج 
به» فإنه يلزم من ذلك التسوية بين الطلاق والعتق وغيرهماء وهذا مع ثبوت 
القول بالتکفیر عن أعيان الصحابة؛ فیلزم تکفیر الجمیع كما دل عليه الکتاب 
والسنةء وإِنْ لم یجعل إجماعًا یحتج به- بطل دعوی الا جماع على لزوم 
ذلك» فثبت بطلان حجتهم على التقدیرین. 
۶ 
قال: (وقوله: (وإذا حلف على أفعال بر ليفعلها فقد ترا القَسَم 
زادها توكيدًا)؛ ظاهره: أَنَّ مجرد الحلف على أفعال البر تُصَيّدهَا منذورة وهو 
ممنوع» فإنَّ حقيقة اليمين غير حقيقة النذرء و کون القسم زادها توكيدًا لا 
يلزم منه آنْ يكون جعلها منذورة» ولو كان كذلك- = لوجب الوفاء بکل ما 
يحلف عليه من آفعال البرء ولا پجوز التخلص منه بالکفارة ولكان الحلف 
على ذلك مكروهًاء لأنه حینشذ يدخل في النذر» وقد نهى النبي بلا عن 
النذر(۱ وقد حلف النبی ية على أفعال البر مثل قوله: «والله لأغزونً 
تریشاه). 


(۱) تقدم في ( ص۰۳۷ وهو متفق عليه من حدیث ابن عمر رنه 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۲۸۲-۳۲۸۵) عن عكرمة مرسلا. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۰/ ۵) والضیاء في المختارة (۱۲/ ۷٤‏ - 
٥۵‏ عن ابن عباس مه 
وقال أبو حاتم الرازي: الأشبه إرساله. 
وانظر: علل الحديث .)٠٤١ /٤(‏ نصب الراية (۳/ ۳۰۲ ۳۰۱۳). البدر المنیر 
(9/ 556). 
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وإِنْ كان مراده ما إذا اقترن بذلك نية النذر؛ كما أَشْعَرٌَ بو“ قوله قبل 
ذلك وتقسیمه صيغة القسم إلى ما يقصد به اليمين وإلى ما يقصد به النذر 
َة َنْ بقول بصحة النذر بالنية» ومن لا يقول بذلك فللبحث فيه مجالء 
وفي كلامه [في]7") هذا الفصل ما يقتضي أنه لا يعتبر في قول" النذر صيغة 
الالتزام» وسنتعرض له فيما بعد؛ والله آعلم)). 


والجواب: أنَّ الحالف ليفعلرٌ بدا نوعان: 


أحد هما: أَنْ يقصد مع ذلك التزامه لله/*)؛ فهذا ناذرٌ حالف كالذين ذكرهم 


الله - تعالى - في قوله: ومهم من علد اه کین .انا من فصن 
رص ب هه 2 TI N‏ 5 2و 2 ےه 
ولتکون من لصحي (9) فلا ءاکهم ین مضه وا بوه وولو رم 


.]۷ ۱-۷۵ [التوبة:‎ a r 


ولو قال الرجل: ان شَفَى الله مریضی فوالله لأصومر لله شهرًاء أو فوالله 
لأتصدقن لله بأل درهم = لم يكن هذا دون قوله: فلاصومٌ لله شهرّا 
ولاتصدقن بألف درهم» أو قوله: إِنْ شَفی الله مريضي صمت لله شهرًا أو 
تصدقت له بألف. أو قوله /٠٤١[‏ ب]: إن شفی الله مریضی صمت شهرًا 


(۱) كذا في الأصل وهو الصواب» وتحرّف فى «التحقيق» إلى: (استغربه). 

( زيادة من «التحقیق». ۱ 

(۳) کذا في الاصل. وفی «التحقیق»: (قبول). 

(4) «التحقيق» /٤۲(‏ ب). 

(0) والنوع قان ان د مجرد حم نفسه على الفسل من غیر فصد التزامه . 
وسیذکره المجیب في ضمن کلامه الا تي. 
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وتصدقت بألف. أو إِنْ شسَقَى الله مريضى فثلث مالي صدقة وبعيري هدي 
وهذه الشاة أضحية ونحو ذلك؛ وإذا كان إذا تكلم بهذه الصيغ بدون الحلف 
بالله كان ناذرًا - فمع اليمين أوكد, كما أنه إذا قال: إِنْ شفاني الله فعلي صوم 
شهر = كان ناذرًا وان لم يقل: (لله عليّ) عند جمهور العلماء؛ وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقال ابن عمر یولع في الرجل يقول: علي المشي إلى الكعبة. قال: 
هت فان 

ولو قال: علي نذر؛ لزمه بلا نزاع نعرفه. 

وصيفة النذر المذکور في القرآن هي قوله: َون انا من فَضَلِهِء 


آذ یه سم 4 


لَنصَّدَكن ولتکونن من لین [التوبة: ۷۰]. 

والنذر لا يشترط له لفظ معین؛ بل كل لفظ اقتضی أنه التزم لله شيئًا فهو 
ا 

واختلفوا: هل يثبت ذلك بدون القول؟ مثل: أن يشتري أضحية وينوي 
أنها لله وفيه قولان معروفان. 

وآناقول المعترض هلا بسلنه ق بقرل تضبحة التتن اة ومن لا 
يقول بذلك فللبحث فيه مجال) فليس الأمر کذلك. فإن النذر هنا لم یحصل 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۲۷۳) (۱۲۵۵۸). والفاكهي في آخبار مكة (۱/ ۳4۹ 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ .)٠١‏ 
وما بين المعقوفتین زيادة من المصنف وأخبار مکة. 

(۲) انظر ما تقدم (ص۵۰1). 
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بمجرد النية» بل بلفظ(۱) تضمن التزامه ذلك» ونوی أنه لله» و حَلّف عليه 
باسم الله. 

فان قولّه: نمی الله مريضي فوالله لأفعلنٌ كذا = تم تضمن التزام هذا 
الفعل؛ فإذا قَصَّدَ أَنْ يلتزمه لله فهذا هو النذر كما دَلَّ عليه القرآن. 

وما إِنْ قَصَّدّ مجرد حص نفسه على الفعل من غير أَنْ يقصد التزامه لله 
بل قصد حض نفسه ومنعها فقط؛ كرجل قصد الحج فطلب منه أهله ألا 
بحج فحلف لَيَحُْجَّنَ؛ فهذا لم يقصد باليمين أن يلتزم لله» بل قصد توكيد 
عزمه عليه لما نهاه الناهون. 

وكلام المجيب تضمن القسم الأول فإنه قال: (وكذلك إن كانت 
صيغته صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الكفارة» وان كان مقصوده 
النذر لزمه الوفاء» لقوله تعالى: ومهم من عدهد له ون َتنا من فَضلِه 


و وه مه و 


لَنَصَّدَكَنَ © [التوبة: ۲۷۰). 

وعلی هذا؛ فإذا حلف على آفعال بر لیفعلنها فقد نذرهاء یدخل فيه ما إذا 
حلف [۱۸۱/ أ] لیفعلنها لله متقريًا بها إليه فیکون قد نذرها لله وود نذره بالقسم» 
كما إذا قال: إن سَلَّمَ الله مالي تصدقت, أو والله إن سَلَّم الله مالي لأتصدقنٌ 
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ولو قال: إن سَلم الله مالي فعليَ صدقة. وان كلمت فلانًا أو رَوَّجَتٌ 

وان قال: والله لأتصدقنٌ؛ يقصد حص نفسه على الفعل فقط لا يقصد أن 
يلتزم ذلك لله؛ فهذا - آیضا - حالف. 


(۱) في الاصل: (لفظ) ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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قال العترض : 

(قال ‏ يعني: المجیب - 

الوجه الخامس: أَنَّ أحمد ‏ رحمة الله عليه في إحدى الروایتین عنه 
يقول فيمن قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبدي حر ثم فعله ناسيًا: لا 
بقع به طلاق ولا عتاق'» كقول المکیین والشافعي في أظهر قوليه. وهذا 
يقتضي أَنَّ هذا یمین لا تعليق محض لاله لو كان تعليقًا محضًا لوجد بوجود 
الصفة سواء كان ناسیّا أو لم يكنء فلكًا لم بحنشه في إحدى الروايتين ول 
على أنه جعله حالفا بذلك لا معلقًا له. وإذا كان حالفًا فالحنث لا يوجب 
وقوع المعلق به وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. 

وقوله في الرواية التي فر فيها بين الطلاق والعتاق واليمين المكمّرة؛ 
ماخ :أن العتق والطلاق فيه حَقّ لآدمي فلا ترتفع بالكفارة بخلاف الأيمان 
بغیر ذلك؛ وهذا الفرق ضعیف. فانه لو قال : فعلي أن يق أو ان أو فمالي 
صدقة ونحو ذلك أجزأته الكفارة» ولم يحنث مع النسيان» مع أَنَّ هذا مبسوط 
في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هذا القول َرَج" على أصول أحمد من وجوه 
متعددة. 


.)048 /١؟(دمحأ انظر: الجامع لعلوم الإمام‎ )١( 
في الأصل: (یجزنه)؛ والتصويب من التحقیق» وسيأتي على الصواب.‎ ( 
o۲ 
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قلت :2١(‏ استنبط من كلام إمامه في إحدى الروايتين عنه أنَّ هذا يمين لا 
تعليق محض؛ وذلك ليس محل النزاع. 

ثم قال: فلما لم بحنشه في إحدى الروايتين دَلّ على أنه جعله حالما 
بذلك لا معلقًا له. 

قلنا: لمعلا له محضًا أو لا معلقًا له مطلقًا؟ الأول: مس ولا يفيدك, 
والثاني: ممنوع. 

قوله: وإذا كان حالقًا فالحنث لا يوجب [۱۸۱/ ب] وقوع المعلق به. 

قلنا: منى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟ 
الأول: مُسَلّم ولیس محل النزاع» والثاني: ممنوع. 

قوله: وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. 

قلنا: ما الجامع؟ فإِنَّ الأيمان بالله ‏ تعالى ‏ وصفاته مدرك وجوب 
الكفارة فيها انتهاك الاسم المعظم وأنه غير موجود ههناء وفي نذر اللجاج 
والغضب التزم شيئًا أوجبه على نفسه فأشبه اليمين بالله ‏ تعالی -) وههنا 
ليس كذلك كما آشرنا إليه فيما تقدم. وسنزيده بيانًا ‏ إن شاء ال ). 

والجواب: قوله: (استنبط من كلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه أن هذا يمين لا تعليق محض» وذلك ليس محل النزاع). 

فيقال: بل أصل محل النزاع أن الطلاق والعتاق المعلق الذي یقصد به 


(۱) القائل هو: السبكي. 
(۲) «التحقیق» /٤۲(‏ ب). 
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اليمين هو من الأيمان حکمه حکم الأیمان» آم هو من باب الطلاق والعتاق 
المعلق على شرط؟ 

وأحمد ‏ رحمة الله عليه قد اختلف کلامه في ذلك كما اختلف کلام 
غيره» واختلف فى ذلك السلف والخلف لكن الثابت المشهور عن 
الصحابة - رضوان اه علیهم 1ن هذ التعلیق من باب الایمان حکمه حکم 
الایمان المكمّرة» والمجیب لم يقصد تسمية هذا أيمانًاء فن هذا قد سلمه من 
ينازع في حكم هذه اليمين» بل قصده أنَّ أحمد في إحدى الروايتين جعل 
حكمه حكم الأيمان لا حكم التعليقات التي ليست أيمانًا؛ فإنه لما فَرَّقٌ بين 
أن يفعل المحلوف عليه ناسیّا أو جاهلا وبين أن يفعل عمدًا - كان هذا 
[هو]() الفرق» لأنَّ الحض والمنع في الأيمان كالطاعة والمعصية في الأمر 
والنهي لا يكون عاصيًا إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا = فكذلك لا یکون 
حانثاء فلو كان تعليق الأيمان كالتعليق المحض لم يصح هذاء وإنما يصح إذا 
كان معنى اليمين معتبرًا في التعليق. 

لكن لقائل أَنْ يقول: المعتبر هنا أنه قصد الحض والمنع ولم تحصل 
المخالفة عمدّاء وهذا أمر مشترك بين اليمين والوعيد وسائر صور الأمر 
با 
1 أ] هذا إذا فعله ناسيا لم يستحق الوعید. 

را عور لامر اما تن کرت يض رقو السقن دسج > 
وهو الذي يظنه المعترض معنى اليمين - لم يكن في هذا مايدل على أن 
أحمد اعتبر في ذلك خصوص اليمين» وهو التزامٌ يكره لزومه له لكن هذا 
(۱) زيادة یقتضیها السیاق. 
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يقتضي أَنَّ أحمد قرّقَ بين التعلیق الذي فيه معنی الحض والمنع وما لیس 
كذلك» فجعل النسیان مؤثرًا في الأول دون الثاني» ولیس في هذا أنه إذا فعل 
المحلوف عليه عمدًا لا [یلزمه به](١2»‏ فإنما فيه أنه عَذَّرَهُ عند النسيان ولم 
يعذره عند العمد, ثم إذا لم يعذره فقد يجعل التعليق من جنس التعليق الذي 
يقصد به الحض والمنع مع قصده الوقوع عند وجود الشرط وهذا لیس 
بيمين مكفرة عند أحد من العلماء» وان ظَنَّ هذا المعترض ونحوه أنه مما 
يقول المجيب فيه بالكفارة - فهذا غلط كما تقدم غير مرة. 

فهذا القسم يعذر آحمد فيه بالنسيان والجهل على إحدى الروایتین» 
وليست یمینا مكفرة عند المجيب = فعلم أن عذر النامي والجاهل لكونه 
ممنوعا ومحضوضًا لا لكون ذلك من باب الأيمان المکفرة» فلو ذكر 
المعترض مثل هذا الكلام لكان فيه منع التخریج من هذا الوجه على أصل 
آحمد. لكنه لا يمكنه ذكر ذلك فإنه لا يفرق في التعليق الذي یقصد به 
الحض والمنع بين من يقصد وقوع الجزاء وبين [من یکره]!۲) وقوع 
الجزاء بل يظن الجميع من الأيمان التي نازع فيها المجيب. 

ومع هذا؛ فقد یقال: أحمد لما راعى قصد المعلق في الشرط فينبغي 
- أيضًا ‏ أن يُرَاعِيَ قصده في الجزاء؛ فإذا كان قَضْدَّهُ الحض والمنع جعله 
كالآمر الناهي يعذر المنهي إذا خالفه ناسيّاء فكذلك في الجزاء إذا قصد 
إيقاع الجزاء كان موقعًا وان كان كارمًا لإيقاع الجزاء كان حالماء فأصوله 
ونصوصه تقتضي أنه يعتبر المقاصد والنيات في جميع العقود. ويكون بهذا 
(۱) ما بین المعقوفتین غیر واضحة تحتمل ما ثب. 
(۲) في الأصل: (ذکره» والصواب ما ثبتُ. 


۳۵ 


المعلق إذا كان [نما قصد اليمين وهو كار لوقوع الجزاء فهو من الحالفین 
حکمه حکم الحالفین لیس من الموقعین؛ وعلی هذا الوجه فیتم الشخریج 
7 ب] على أصول أحمد مه ونصوصه من هذا الوجه - أيضًا-. 
فصل 
قال: (قال المجيب: فلا لم يحنشه في إحدى الروايتين دل على أنه 
حمل الما دلت لاما 


قال المعترض: قلنا: لا معلقًا له محضًا ولا معلقًا له مطلقا؛ الأول مُسَلَّم 
ولا يفيدك والثانی ممنوع). 


فیقال: بل المراد هو المسَلّم» وهو أنه ليس تعليقًا محضًا بل تعليقًا فيه 
معنى الحض والمنع» وهذا حالف إذا كان كارمًا لوقوع الصفة عند 
المخالفة» وإلا فهو معلق حاض مانعٌ وليس بحالف یمین مكفرة. 

قال: (قوله: وإذا كان حالقًا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به(۱). قلنا: 
متى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؛ الأول 
مُسَلَّم ولیس محل النزاع» والثاني ممنوع). 

قلنا: بل في كل حالف؛ سواء كان حالفًا بصيغة التعليق أو صيغة القسمء 
كما أن أصحاب رسول الله ية جعلوا التعليق الذي يقصد به اليمين يميا 
مكفرة وكذلك جمهور التابعين» ولأنَّ الصحابة والتابعون جميعهم سَمَّوا 
هذا التعليق يميئاء ولم يسموا ما يقصد به الإيقاع يمينّاء فيدخل في قوله 


(۱) في الأصل: (المحلوف)» وفي «التحقیق» ما أنبتٌ؛ وقد تقدم على الصواب في (ص077). 
0۳۹ 


تعالی: # ذلك مره ۳ إا لف حَفتّم # [الماندة: ۸٩‏ ولأنه في معنی 
النذر. 

اش الهو واف ن ای الل رش يه ای حرا 
الكفارة» والتعليق الذي یقصد به لزوم المنذور فلم يجَوّزوا تکفیره» بل 
جعلوا المعلّق فيه لازمّاء وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق» 
قن قَصّدَ به اليمين كانت فيه الكفارة وان قصد به وقوع المعلق لم يكن فيه 
كفارة» ولأن المعنى الذي جُعِلَ لأجله هذا يميئًا مكفرة موجود في هذاء وهو 
أنه التزم عند المخالفة ما يكره لزومه له بخلاف من يقصد الإيقاع فانه لم 
يلتزم عند المخالفة ما یکره لزومه بل ما يريد لزومه كتعليق الإر يقاع وتعليق 
الوعید ولأن القرآن والسنة إنما عَلّقَا(١)‏ التكفير بمسمى حلف المؤمنين 
وآيمانهی وهذا المعنى موجود في أي صورة /١57[‏ أ] كانت. 

وأيضًا؛ فالمنازع لا يخص الكلام بصورة التعليق» بل لو حلف عنده 
بصيغة القسم. فقال: الطلاق يلزمني لأفعلنّ كذاء أو امرأتى طالق لافعلن 
كذا؛ فهذا صيغة قسم تَلقَيّ" الجواب فيه بلام القسم ومع هذا لا يجعله 

فان قال: هذا معنى كلامه معنى كلام المعلق» وان كانت صفته صفة 
القسم؛ فألحقته بالمعلق. 

قبل له عکست الشريفة؛ فإن الواجب أن تجعل المتصوص اميك 


)۱( في الاصل: (عَلَنّ)؛ ولعل الصواب ما انيت 
() في الاصل: تلقا. 
۳۷ 


اه غير اهرك موی ورد دهان الل الختا 
تثبت الحكم في جميع أيمان المسلمين» والصيغة التي يظن آنها ليست 
صيغة يمين إذا كان معناها معنی اليمين ألحقتها"'؟ بهاء وأنتَ جعلت صيغة 
التعليق هی الأصل وألحقت بها صيغة القسم. 
وصيغة التعليق لم يعلّق الله بها ولا رسوله یا حكمًا من الاحکام لا 
نفيًا ولا (ثبائاه بل یرد إلى معناها؛ فان كان معناها نذرًا فهي نذر» وان كان 
جعالة فهی جعالة ون كان وكالة فهى وكالة» وان كان عتما أو طلاقا فهي 
عتق أو طلاق» وان كان خلعًا فهي خلم(۲. 
فقولنا: صيغة تعليق مثل قولنا صيغة خبر وأمر» وجملة شرطية وسلبية 
وثبوتية ونحو ذلك؛ هو: اسم لصورة اللفظ المتضمن تعليق الثاني بالأول 
وهذا المعنى ليس وصفا مؤثرًا في الأحكام الشرعيةء ولا عَلقَ الشارع بذلك 
ولهذا؛ لما كان تعليقالنذر تارة ندرا وتارة يما جعل النذر نذا 
واليمين یمینا+ کذلك تعلیق الطلاق إذا كان تارة يميئًا وتارة تطليقاء فالیمین 
وإذا كان حالفا؛ فالحنث لا یوجب وقوع المحلوف به» وانما یوجب 
التکفیر کسائر صور الایمان. 
(۱) في الاصل: (ألحقتا). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲۶۱ وما بعدها) الفتاوی الکبری (6/ ۱۱۲ وما بعدها) 


لقواعد الكل (ص 6۵۱ وما بعدها). 
وانظر: (ص ٩۷‏ وما بعدهاء .)46١‏ 


o۸ 


قول المعترض: (متى لا يوجب الحنث وقوع المحلوف به في الحلف 
المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعلیق؟). 

يقال له: ليس معك في کتاب ولا [۱۸۳/ ب] سنة ولا إجماع ولا قياس 
أن الحانث یلزمه طلاق ولا عتاق» بل التصوص کلها تدل علی أن الحالف 
الحانث إنما عليه التكفير» وتفريقك بين حانث وحانث بمجرد حكاية 
مذهب وقولك: إِنَّ هذا ممنوع = لا فائدة لك فیه» فانه قد علم أنك تمنعه» 
لکن الشأن في أن تجيب عن أدلة المستدل أو تقیم(۱) دلیلا على هذا الفرق 
ما مُعَارِضًا به وإما مبتدئا به» وكلا الأمرين منتفيء فلا ينفعك مجرد المنع مع 
قيام حجة المنازع من الكتاب والسنة والاعتبار على أن التكفير بالحنث في 
أيمان المسلمين. قال تعالى: « ذلك ره أَيْمِيَكْمْ دا فش © [المائدة: 
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۵٩‏ وقال تعالی: #قد فرض الله هلک میک 4 [التحريم: ۲ فجعل التَّجِلَّة 
لمسمی أيمان المسلمین؛ من المعنی [المؤثر في تحلة(۲) الیمین ]۳۱) 


وكذلك قوله تعالی: #ذَلِكَ كَمَّرَُ أَيَمِيَكُمَ ادا لت ثم یقتضی أن هذا 
كفارة لما هو من آیمان المسلمين» فالموثر في جواز الکفارة = کون العقد 
يمينا من آیمان المسلمین والکفارة في اليمين له أن يكفر قبل الحنث 
وبعده» ولهذا سماه الله تحلة وتحلیلها قبل الحنث أوكد» لکن نما يجب [ذا 


۵ھ 


حننا. 


(۱) غير واضحة في الأصل» ولعل ما أثبِتٌ هو الصواب. 
(۷) وتحتمل: (تحلیل). 
(۳) هکذا قرأتها. 


ولا تحتاج الآية إلى ٍضمار كما یقوله بعضهم': [ذا حلفتم فحنشتم 
فانه لم یوجب الکفارة لمجرد اليمين» بل ین أن هذا كفارة اليمين المحلوف 
بهاء وهي كفارة لها سواء كَمّرَ أو لم یکفس لکن إِنْ کر انحلت يمينه والا 
فهي معقودة. 

والمکفر إنما يكفر يمينه» فيزيل بالكفارة ما كانت اليمين سببًا له من 
الائم الذي أوجبه عقدها إذا حنث» والحنث شرط في وجوب الکفارة» كما 
ن العَؤْدَ شرطٌ في استقرار كفارة الظهار. 

وقول المجيب: نما يوجب الحنث التکفیر كسائر صور الأيمان؛ لم 
يذكره لمجرد القياس» بل لأن نصوص الكتاب والسنة بينت أن الحنث في 
الأيمان إنما يوجب التكفير في جميع صور أيمان المسلمين» لم تفرق 
النصوص بين يمين ويمين» ولا بين صيغة وصيغة إذا كانت الایمان من أيمان 
المسلمين المعقودة /١54[‏ أ] المحترمة» وهي ما يقصد بها تعظيم الله بعقدها 
به أو له» دون ما يقصد بها تعظيم المخلوق بأن يعقد به أو له فإنه يمين غير 
محترمة ولا كفارة في الحنث فيها؛ فصارت هذه الأيمان داخلة في نصوص 
الکتاب والسنة لفظًا ومعنی. ۱ 

وأيضًا؛ فلو ذکر ذلك قیاسّاء فا لجامع بینهما هو الجامع بين نذر اليمين 
وبين الحلف باسم الله» وهو أنه هك حرمة أيمانه بالله بالحنث حيث عقد لله 
أو بالله عقدًا ولم يوف به» وهذا المعنى هو المؤثر في الشرع بدليل ثابت في 
الصحيح عن النبي بَا أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسل 
)١(‏ هو آبو ور؛ كما تقدم في (ص۷). 
(۲) تقدم في (ص .)٩۲‏ 

0۳۰ 


وقال عقبة بن عامر -راوي الحدیث - : النذر حَلْهٍ(۱). 

وحینگل؛ فقوله: «کفارة النذر کفارة یمین" ما أَنْ يراد به أن النذر نوع من 
الیمین؛ فیکون لفظ اليمين المکفرة یتناول الالتزام لله والالتزام بالله» وإما أن 
يراد به أن النذر كاليمين في أنه کفارته کفارة اليمين بالله = فهذا دلیل على أن 
المعنى المشترك بين اليمين والنذر هو الموجب للكفارة؛ فإن النبي كَل 
جَعَلَ النذر كاليمين في ذلك. فلو لم يكن المشترك هو الموجب للكفارة 
لكان الموجب ما يختص باليمين» ولو كان الموجب مختضا باليمين لم تكن 
كفارة النذر كفارة اليمين؛ فَعُلِمَ أن الموجب يشترك بينهما. 

وحينئلٍ؛ فقول القائل: فحروف القسم مختصة بالقسم فلا يجوز أن 
يكون شرطا في التکفیر بل المؤثر في التكفير معنى يشترك فيه النذر 
والیمین؛ وحينئذ فما یذکره المعترض وغيره من خصائص اليمين المكفرة 
عندهم هي منتفية في النذر؛ فعلم أنها عديمة التأثير» وأنها ليست شرطًا في 
التكفير» بل المقتضي له أعم منها. 

ومعلوم أن النذر يكون بصيغة التعليق بالنص والإجماع؛ فعلم أن کون 
الصيغة تعليقًا لایمنع من كونه مکفرّا كفارة اليمين إذا وجد فيه المعنى 
المشترك بين النذر واليمين» ومن المعلوم أنهما يشتركان في المعنى 
المشترك بين العقد لله وبالله» /١44[‏ ب] وان شئت قلت: في التزام العقد لله 
أو بالله» فيكون العقد إما لله وإما بالله لا بد آن يوجد فى النذر واليمين. 


واناقول الع رض (فإن ال يمان باه و ضقان مدرك وخوت الكفارة 


(۱) تقدم في (ص۱۱۸). 


انتهاك الاسم المعظّم» وآنه غير موجود هاهنا). 

فيقال: هذه دعوى مجردة» لم يذكر علیها حجة أصلاء لا بينة ولا شبهت 
ويكفي في ذلك المنع؛ فيقال: لا نسم أن هذا مدرك وجوب الكفارة. 
ذلك. وأن الكفارة تجب بدون انتهاك الاسم المعظم. 

أما مالك وأبو حنيفة وأحمد فى منصوصه وظاهر مذهبه؛ فإن اليمين 
بالله تنعقد عندهم بالکنایات. فلو قال: أقسم أو أحلف ولم يذكر اسم الله 
البتة كانت یمینا عند الثلاثة وأكثر العلماء» لكن عند مالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين هي كناية فلا بد أن ينوي الیمین» وعند أبى حنيفة وأحمد فى 
الرواية الأخرى هي يمين عند الإطلاق» فهي صريح في اليمين. 

ولو قال: إن فعلت كذا فعليَ نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة أيضًا. 


ولو قال: علي نذر لزمته كفارة يمين أو أكثر منها عند عامة السلف 
والخلف» وذكر بعضهم هذا إجماعًاء وفي [...217 عن النبي یه أنه قال: 
«من نذر نذرّا ولم یسم فكفارته كفارة یمین»۲۲) وإنما نازع في هذا 
الشافعی. 


ثم الشافعي نع يوجب كفارة اليمين من غير انتهالك لاسم الله 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» ولعله اسم أحد كتب السنة التي روت 
الحديث. 
( تقدم تخريجه في (ص ۳۲- ۳۳). 


oY 


- تعالی - كما یوجبها في نذر اللجاج والغضب. وکما یوجبها في تحریم 
أمته» وکما ذکر آصحابه - رحمة الله عليهم ‏ |یجابها فیما إذا قال: إن فعلت 
كذا فعليً نی امرأتي» وفيما إذا قصد بالنذر اليمين فقال: علي أن آشرب 
أو أقتل فلانًا = فذكر الخراسانيون أن عليه كفارة يمين» فهو الذي اشترط من 

بين الأئمة أن تكون اليمين المكفرة بصريح اسم الله» وجعل العلة انتهاك 
E‏ 11461 سل ونم فد سل بهذ لساك میم ای 
فأوجب الکفارة - کفارة اليمين - في غير موضع بدون هذا. 

= فتبيّن أن جَعْلَ کفارة اليمين مختصةً بهذا خلافٌ | جماع الأئمة» بل 
خلاف إجماع الامت وهو خلاف نص الرسول جر فإنه قال: «كفارة النذر 
كفارة يمين فأوجب فيه كفارة يمين وان لم يذكر هناك اسم م معظّم. 

وأيضًاءٍ فنحن تُسَلّم أنه إذا انتهك حرمة الاسم المعظّم بالحنث كان 
عليه كفارة یمین؛ لكن لخصوص انتهاك حرمة الاسم أو لِمًا في ذلك من 
انتهاك حرمة المسمى؟ 

ومعلوم أن الاسم إنما صار له حرمة لحرمة المسمى سبحانه فان هذا 
هو المقصود الأصليء وانتهاك حرمة الاسم تابعة له. 

ولهذا كان الذي أفتى به الصحابة رایع وهو قول الأكثرين أنه إذا 
قال: إِنْ فعلتٌ كذا فأنا يهودي أو نصراني وحنث- أنه يلزمه الكفارة لأنه 
لما التزم الكفر عند الحنث ‏ وفي الكفر من انتهاك حرمة الإيمان بالله أعظم 


)۱( تقدم تخر يجه في (ص ۰)٩۹۲‏ وهو في صحيح مسلم. 
)۲( قاعدة العقود (۱/ ۱ - ۱۸۲). زاد المعاد (۵/ ۳۱۲). 


۳۳ 


مما في مجرد انتهاك اسمه -< كان وجو ب( الکفارة بهذا الانتهاك أولى 
من وجوبها بانتهاك حرمة الاسم. 

وإذا قال: وايم الله وايمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ریب» وفي 
الإطلاق قولان مشهوران وهذا جَمْع يمين» فإنما حَلّفَ بأيمان الله لا باسم 
الله . 

ولو قال: على عَهْدُ الله وميثاقه لأفعلنَ؛ كان يمينا باتفاق الائمة أو قال: 
علي عهد الله وميثاقه لأْفعلن(۳)؛ كان يمينا عند الجمهور. 

وان أطلى ذلك؛ فقال: : العهد والمیثاق لأفعلن؛ كان يمينا مع النية» وان 
أَطْلَقّ ففيه قولان هما روايتان عن آحمد» كما في قوله: أحلف وَأَفْسِمْ ولم 
يحلف هنا باسم من أسمائه. 

وعائشة نها حَلَمَّت بالعهد ألا تلم ابن الزبير ماه فلا 
لته أعتقت آربعین رقبة» وکانت [ذا ذکرته تبكي وتقول: واعهداه(۳. 


وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه : العهد شدید. فى عشرة 


)١(‏ في الاصل: (وجود) ولغل الصواب ما أت 

)۲( كذا تكررت هذه العبارة» ولعل الصواب: أو قال: على العهد والمیثاق لأفعلنً. انظر 
ما تقدم (ص٩۷۹-‏ ۸۰). ۱ 

(۳) آخرجه البخاري (1۰۷۳) دون قولها: (واعهداه). 

( نقله ابن قدامة في المغني (۱۳/ ۳ وابن مفلح في الفروع (۱۰/ 4۵۲) عن أبي 
طالب. 
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وقوله: علي عهد الله ومیثاقه؛ لیس من صيغ القسم التي يذكرها النحاةه 
[۱۰/ ب] ولا هو حَلف بالاسم المعظم. 

وأيضًا؛ فالحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والا جماع فلو قال: 
وعزة الله؛ انعقدت يمينه ولم یحلف باسم الله» وانما َلفَ بصفةٍ من صفاته. 

فإذا قیل: الحلف بالصفة یتضمن الحلف بالموصوف. 


قيا : فهذا يدل على أنه عقد يمينه بالله» فهی يمين مکفرة وان لم يذكر 
۰ هي ۱ 
اسم الله وإذا عقدها لله فهو آوکد و وکد(۱). 


وقوله: عل نذر؛ فيه كفارة يمين بالنص وقول عامة العلماء وليس فيه 
ذكر اسم الله تعالى ‏ » وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله م «كفارة 
النذر اذا لم يْسَمّ كفارة یمین) رواه اترو وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. 


(۱) قال في درء التعارض (۱۰/ ۷۱): (وثبت عنه الحلف بعرة الله. والحلف بقوله: 
َعَمْرُ الله؛ فلو كان الحلف بصفاته حلقًا بغير الله لم يجز؛ فَعْلِمَ أنَّ الحالف بهما لم 
يحلف بغير الله» ولكن هو حالف بالله بطريق اللزوم» لأن الحلف بالصفة اللازمة 
تخل با لو ضرف اه تقال دا 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ ۷۳ الفتاوی الکبری (4/ ۱۳۰). القواعد الكلية 
(ص .)٤۹٤‏ 

(۲) برقم (۱۵۲۸). وقد تقدَّم بلفظ: «كفارة النذر کفارة یمین» وهو في مسلم بدون 
زیادة: «إذا لم یسَم». 
وقال البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۰) والرواية الصحيحة عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر» عن النبي : «كفارة النذر كفارة يمين». 
وانظر: نصب الراية (۳/ ۲۹۵ إرواء الغليل (۸/ ۲۰۹). 
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قول عامة السلف والخلف. 

قال آبو محمد(": (لا أعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي قال: لا ينعقد نذره 
ولا کفارة فيه» لأن من النذور ما لا کفارة فيه» ثم إنه قال: إذا فعلت کذا فعل 
نذرء فعلیه کفارة یمین؛ فأوجب الکفارة في هذه اليمين بدون ذکر اسم الله 
تعالی -). 

وأما قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شین آوجبه على 
نفسه فأشبه اليمين بالله ‏ تعالی -» وهاهنا لیس کذلك). 

فیقال له: فهذا الکلام ینقض قولك: (ما الجامع؟ فد الأيمان بالل 
وصفاته مدرك وجوب الکفارة فيها انتهاك الاسم المعظّم وانه غير موجود 
هنا). 

فیقال لك: إذا كان هذا هو مدرك الوجوب فحیث انتفی الوجوب وجب 
أن تنتفي الکفارة في نذر اللجاج وا لغضب لانتفاء هذا القول» ثم إذا قشت 
نذر اللجاج والغضب على اليمين بجامع بينهماء وهو أنه التزم شيئًا أوجبه 
على نفسه كان مدرك الوجوب أنه التزم شيئًا أوجبه على نفسه» وهذا المدرك 
أعم من ذاك؛ فتناقضت في كلام واحدٍ قليل متصل بعضه ببعض. 

وأيضًا؛ فإنه إذا التزم شيئًا أوجبه على نفسه. فهذا معنى النذر لا معنى 
اليمين» فكان يجب جعل هذا نذرًا موجبًا على [۱۸7/ أ] نفسه ما أوجبه لا 
يجعل فيه كفارة» وهذا الكلام يناسب قول من يجعل نذر اليمين نذرًا واجبًا 


(YE /۱۳( المغني‎ (۱) 
۰۳۹ 


لا من جعله يمينا مكفرة» ولکن هؤلاء متناقضون تناقضا بيناء فإنهم جعلوا 
نذر اللجاج والغضب من الأيمان المکفرة ولم یجعلوا الحلف بالطلاق 
والعتاق كذلك» بل جعلوا هذا التعلیق کتعلیق النذر اللازم؛ فصاروا إذا 
ناظروا من يقول بلزوم نذر اللجاج والغضب ینصرون أنه یمین» وإذا ناظروا 
من يقول بتکفیر الحلف بالطلاق والعتاق ینصرون أنه لیس بيمين» ویقولون: 
3 نذر اللجاج والغضب آشبه اليمين» ویذکرون من شَبَهه ما یوجب أن یکون 
نذرا لازمّا؛ وهذا غلط یم 

وإنما الذي ذکره الصحابة يعت والسلف والائمة الشافعي وأحمد 
وغیرهما - رحمة الله عليهم ‏ أن قصد صاحبه قصد الحالف لا قصد الناذرء 
وأنه من باب الأيمان لا من باب النذور وهذا المعنی یوجب أن یکون 
الطلاق والعتاق المحلوف بهما کذلك لیس بینهما فرق موثر؛ فلیتدبر 
اللبیب هذا التناقض العظیم. والکلام في هذه المسائل بلا أصل یعتمد عليه 
من نص ولا قياس = یعللون حکم الأصل بعلة مختصة. ثم یثبتون الحکم 
بعلة أخرى» وتلك العلة توجب ضد ذلك الحكم» وهذا کلام مَنْ لم يُحْكِم 
الأصل الذي بنی عليه قوله» وهم معذورون في مثل هذا الموضع الذي 
اضطرب فيه أكثر الناس. 

فِنْ قلت: بل ذاك مدرك وهذا مدرك ثان؛ فالكفارة تجب لهذا ولهذاء 
فقد سلمت أن الكفارة تجب حيث لم يذكر الاسم المعظمء وحيتشذِ؛ فن لم 
تذكر مدركًا يمنع دخول الحلف بالطلاق والعتاق = لم يكن معك فرق 
أصلاء لا مؤثر ولا غير مؤثر» وليس معك إلا حكاية المذهب. 
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ثم یقال: إذا كان هنا مدرك ثانٍ وهو أنه التزم شيئًا آوجبه على نفسه = 
لزمك آن توجب الكفارة في كل من آوجب شيئًا ولم يفعله» فيلزمك وجوب 
الكفارة /١45[‏ ب] في نذر المباحات والمعاصی» وهذا مذهب أحمد وغيره 
دون الشافعي. ۱ 

وآیضّا؛ فیقال: إذا وجبت الکفارة لأنه التزم شيئًا آوجبه على نفسه. فإِنَ 
اليمين تكون تارة حصا وتارة منعًا؛ فالحض فيها إيجاب والمنع فيها تحريم؛ 
فکما(۱) قشت على اليمين من الإلزام ما كان فيه | يجاب على نفسه = فقس 
عليها ما كان فيه تحريم على نفسه. 

ومعلوم أنه إذا عَلَقّ الظهار والحرام والطلاق والعتاق على وجه اليمين» 
فقد حَرّمَ على نفسه بهذا التعليق كما أوجب بذاك التعليق» وكل من الإيجاب 
والتحريم يكون موجب اليمين. 

فَإِنْ قلت: قوله: «كفارة النذر كفارة یمین» بد ل 2ا ا 
اللجاج والغضب(). 

قیل: المذاهب تتبع الأدلة الشرعية» [والادلة الشرعیة ]۳۱ لا تتبع مذهبّاء 
ولیس لأحد أن يتأول کلام الله ورسوله على ما يوافق مذهبه ان لم يقم عنده 


(۱) في الأصل: (فكلما)» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۲) قال البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۱۰)- ومثله في معرفة السنن والاثار (۱6/ 
8).: وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج 
الایمان؛ والله آعلم. ثم قال: وهو إن صح - محمول عند من لا يقول بظاهره على 
نذر اللجاج والغضب. والله أعلم. 

(۳) (ضافة یقتضیها السیاق. 
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دلیل شرع على أَنَّ الله ورسوله آراد ذلك الکلام؛ فان المقصود بالتأویل: 

معرفة مراد المتکلم بکلامه؛ فان لم عرف ذلك ولم يقم على مراده دليل- 

کنا قائلين على الله ما لا نعلم ثم جاعلین کلام الله ورسوله تبعًا لکلامنا. 
وقوله: «کفارة النذر كفارة یمین» لفظٌ عام لا وجه لتخصيصه. 


ونذر اللجاج والغضب ليس بنذر في الحقيقة» بل هو يمين داخل في 
قوله تعالی: # ذلك كَعَرَةٌ ۳۹ دا عم 4 [المائدة: ۱۸۹ وموجب هذا 
النص: أن كل نذر لم يوف به ففیه کفارة یمین وهذا مذهب أحمد وغیره؛ 
کما آن کل یمین لم 7 بر فیها ففيها كفارة یمین» لکن الوفاء بالنذر واجب لیس 
کالیمین» فإذا در أنه لم يف بهت كان فيه کفارة يمين» ثم إيجاب کفارة یمین 
في النذر إذا لم يوف به يدل على أن نذر اليمين فيه كفارة يمين أیضاء لأنه 
قصد بنذره اليمين = فكان أولى بالتكفير. 

ولهذا کان هذا لا معن فیه فعل المنذور بل تجزه الکفارة بخلاف 
الناذر المحض فإنَّ عليه الوفاء» فإِنْ لم يف كان عليه کفارة یمین. 

تين بالنص والإجماع أَنَّ (۱۸۷/ أ] كفارة اليمين تجب في أعم مما 
ذکره من الحلف بالاسم المعظم» وحينئيٍ؛ فالحالف بالطلاق والعتاق 
والحالف بالنذر کل منهم قصد بماعَلْقَهُ له الحلف؛ وهو كاره للزوم ما 
عَلْقَه» لم يقصد لا وجوبًا ولا وقوعًا. 

وماذكرئه في أنه لا حنث على الحالف في آظهر قولي الشافعي 
نع فهو كما ذكرت. فان هذا اختيار أئمة أصحابه العراقیین 


)١(‏ في الأصل: (لكلام). 
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والخراسانیین(۱ 


(۱) 


(۲) 


وما ذکرت من توقف المصریین والماوردي لیس مما یعارض هذا(" 


قال السبكي في «التحقیق» (47/ ب): (وقوله: (إنَّ الأظهر من قول الشافعي عدم 


حنث الناسي) هو في ذلك تاع لرا وتجماعة کیره من العراقيين وغيرهم» وقد 
قال ابن المنذر في الإشراف: : إن القول بالحنث هو المشهور من مذهب الشافعي 
عند أصحابه). 

قال السبكي في «التحقيق» (47/ أ): (وقد قال صاحب الحاوي: البغداديون من 
أصحابنا ذهبوا إلى تصحيح القول بعدم الحنث في الناسي لما ارتكبوا من مخالفة 
أبي حنيفة. وأما البصريون فقال شيخنا أبو القاسم الصيمري: ما أفتيتٌ في يمين 
الناسي بشیء قط. وحكى عن شيخه أبي الفياض أنه لم يفت فيه بشیء قط. وحكى أبو 
الفياض عن شيخه أبي حامد المروروذي أنه لم يفت فيه بشيء قط. 

قال: : وهو أحد البصریین؛ فاقنديت بهذا السلف» ولم أفت فيها بشيء قط لا 
استعمال التوفي أحوط من فرطات الأقلام [وفي الحاوي: : ورطات الإقدام]. 

قال ابن الصلاح: : ومع هذا؛ فالقول بالحنث هو الأرجح دليلاء ون كان أعوص» وهو 
قول لکثیر [من] العلماء السالفین والخالفین» وهو قول آئمة المذاهب الأربعت 
والشافعي وأحمد وإن اختلفت الرواية عنهما؛ فالحنث أثبت عنهما. 

وفي كتاب الهداية في مذهب أحمد أنه يحنث في الطلاق والعتاق ولا يحنث في 
اليمين بالله ‏ تعالی - والظهار. قال: وهو [قول] أكثر شيوخناء وعنه أنه لا يحنث فى 
الجمیع. ۱ 
وقال القاضي حسین: إنه لا حلاف فیما إذا قال: والله لا آدخل عامدًا ولا ناسیّاه فدخل 
نامیا آنه بحت وق فا جرا عن کی بان مقصوهه الع وهر آقزی ما 
لهم والحدیث محمول على نفي المؤاخذة والذم [بیاض مقدار كلمة]ء وقد رأيت 
شیخنا ابن الرفعة في آخر عمره یتوقف ولا يُفتي فيها بشیء وقال لي: إنه [بیاض 
مقدار كلمة] من ذلك أنه أوجبْ على ما نص الشافعي, والله أعلم). 
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وهؤلاء آعلم بمذهبه وأصوله من غیرهم ولم يكن مقصودنا هنا ترجیح هذا 
القول على غيره حتی نبسط القول فیه بل المقصود ما یلزم آصحابه. 
0 

قال: (وما ذکره-يعني: المجيب ‏ من تضعيف الفرق بأنّ العنق 
والطلاق [فيه] حقٌّ لآدمي فلا يرتفع بالكفارة, بخلاف الأيمان بغير ذلك 
وضَعَفَهُ بإجزاء الكفارة فيما إذا قال : فعلی أن أعتق أو أَطَلّق. 

قلنا: الفرق بينهما أَنَّ هذا التزام بخلاف ذلك كما أشرناء ویرشد(۱) إلى 
هذا قول الفارق فلا يرتفع» فإنه يؤذن بالوقوع؛ أي: فلا يرتفع بعد ذلك)20). 

والجواب: أن الذين قَرّفُوا في مسألة النامي , بين الحلف باليمين 
المكدرة ة وغير المكمّرة» وهو الحلف بالطلاق والعتاق بناءً على اعتقادهم أذ 
هذه غير مكفرة = فَرّقُوا بأنْ قالوا: البعين الي لس مكبر يتعلق بها ی 
آدمي فتعلق به مع النسيان كالإتلاف» ولأنه حكم على على شرط فوجد 
بوجدان الشرط؛ كالمنع من الصلاة بعد العصر. 

فيقال لهم بعد المنع من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة: حى 
الآدمي يتعلق بالوجوب المعلق كتعلقه بالوقوع المعلق. فإذا قال: إن فعلتٌ 
کذا فعليً أَنْ أعتق تق عبدي وان امرآتی ؛ فد 3 ق به حق آدمي» وهو لونَدَرَ 
عق و دون وجي 2 ا القرق 2 1 يمن 
الآدمي فيجب في مثل هذه الأيمان ألا يعذر الناسي والجاهل» وهم يعذرونه 


a 
ا‎ ( 
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)001 في الأصل رسمت هكذا: (وتريد) بدون نقط» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» (1۳/ أ)» وما بين المعقوفتين زيادة من «التحقیق». 
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لأنها عندهم يمين مکفرة ون تعلق بها حق آدمي» وهي مع [۱۸۷/ ب] هذا 
عندهم یمین مکفرة. 


وقول الممّرّق: إن العتق والطلاق فيه حق لآدمي فلا يُرتفع بالکفارة؛ 
بناه على أصله في أنه وقع فلا يرتفع بالكفارة» وهذا كقول مَنْ پلزم بالوفاء 
في نذر اللجاج والغضبء ويقول: قد وجب في ذمته فلا يرتفع بالكفارة» 
وإلا فمن يقول: إنه لم يحنث لا يُسَلّم أن العتق والطلاق وقع» وكذلك مَنْ 
يقول بإجزاء الكفارة لا يقول: إنه وقع واحد منهماء ولو وقع لم يرتفع بعد 
وقوعه» بل ما قَصَدَ به اليمين لم يقصد به الإيقاع فلا يقع» بل تجزئه كفارة 
يمين» وان أوقعه الات 

وكذلك مَنْ لا يحَنث يحَنث الناسي والجاهل يقول: وجود فعلهما وعدمه(۱) 
لم ییا بالمخالفة. 


وآیضا؛ فالناسي والجاهل إنما عَذِرَ في اليمين المکفرة لأنه لم یقصد 
المخالفة فصار کمن فعل المنهي عنه ناسيّاء وهذا المعنى موجود في جميع 
الأيمان. 

ولكن أحمد - على قوله بلزوم ذلك - قطع شَبَّهَ ذلك بالأيمان وجعله 
إيقاعاء كما منع من الاستثناء في ذلك في إحدى الروايتين عنه» وكما جعل 
الحلف بهما ليس بإيلاء؛ وقد تقدم أن أحمد تارة كان يجعل الحلف بهما 
من باب الریقاع لا اليمين» وتارة يجعله من باب اليمين. 


فقوله: فالفرق یَتوجَه على أنه لم یجعلهما من الأيمان إذ كان لا كفارة 
فيهما عنده ولا استثناء في إحدى الروايتين عنه؛ فيوجّه هذا: أنه طلاق وعتق 
معلّق(١)‏ بصفة= فيقع إذا وجدت. لكن قد تبين بالدليل أن جَعْلَهُ لهما أيمانًا 
هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأن الواجب إثبات حكم 
الحلف بهما إذا حلف بهما في جميع الأيمانء لا يجعل ذلك في حکم يمينا 
وفي حكم غير یمین» مشل أَنْ يقال: الحلف بهما في الاستثناء ء یمین وفي 
ره لمن ين وى اا تس تس فان ا ر 
الواجب أن يقال في الحلف بهما ما قیل في الحلف بالنذر = وهو أنه يمين 
في الکفارة و في الاستثناء» وكذلك الایلاء على القول الصحیح الذي هو 
ظاهر مذهب أحمد كما ذکره أبو بكر عبد العزیز [۱:۸/ أ] وغيره» وعامة 
نصوص أحمد تدل عليه. 

وأما کون الحلف بالنذر ليس بایلای وإنما كان الإيلاء ما كان باسم الله 
كما يختاره الخرقي والقاضی وطائفة؛ فهو قول ضعيف جدًا مثل قول 
اقا القذيم :هذا اسع تقول امن لا يمال اليل ريي مك ة 
ولا نذرّاء بل لا يجعله موجبًا لشيء كطائفة من السلف» وهو مذهب داود 
وابن جرير الطبري(۲. 

فإذا قيل: الحلف بالنذر ليس يميئًا ولا نذراه فان هذا يناسب ألا ينعقد به 
الإيلاء» وأما مع إيجاب الكفارة فيه أو إلزامه النذر فالقول بأنه لا ينعقد به 
الإيلاء - قول ضعيف جدًا ليس فيه شيء من الفقه. 


(۱) کرر الناسخ كلجة (معلق). 
(۲( انظر ما تقدم (ص ٩‏ ۵۰- ۰ 


A 


وأما قولهم في الحلف بالطلاق والعتاق: إنه حکم معلق بشرط یوجد 
عند وجود شرطه؛ فینتقض بنذر اللجاج والغضب. فانه معلق بشرط وهو 
مع هذا يعذر فيه النامي والجاهل لأنه يمين مکفرة. 

وأيضًاءٍ فالحكم المعلق بشرط تارة يقصد به اليمين وتارة لا يقصد به 
اليمين» وقد ثبت بالنص والآثار والقياس أَنّ قصد اليمين وصف مؤئرٌ وهم 
وة ولگ ود فا جور الشاز »ةو الو اب أن لعو الخالت 
بالطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا بسائر الحالفین؛ 
کما هو مذهب جماهیر السلف والخلف. فان المشهور قولان: اما الحنث 
في الجميع» وإما عدم الحنث في الجمیع. 

وأما التفريق ‏ فهو وإن اختاره طائفة كبيرة من أصحاب أحمد ‏ فهو 
ضعیف. والذين نقلواعن أحمد التسوية بمنزلة الذين نقلوا الفرق فيما 
وجدته من كلام أحمدء فلم يكن جوابه بالفرق أكثر من جوابه بالتسویق 
ولكن اختار الفرق من اختاره من أصحابه كما يختارون آقوالا وغيدها أكثر 
في آجوبته» كما اختار الخرقي والقاضی وغيرهما أن الماء المتغير 
اا یک اسر يعن ان را 


/١54[‏ تومه عق ت 


وأما تفريق المعترض بين ما عورضوا به وبين ما يحلف بالعتق 
والطلاق بأن الأول التزام بخلاف هذا. 


فيقال له: أولا: التضعيف وارد على فرقهم بأن هذا فيه حق لآدمي 


(۱) مختصر الفتاوى المصرية (ص 4۱۳ الاختيارات الفقهية للبعلي (ص ۸ -4). 
0٤‏ 


بخلاف هذاء فكونه حا لآدمي يتناول ما إذا التزم حقّا لآدمي أو أوقع ما 
يتضمن حمّا لآدمي» وفي کون أحدهما التزامًا لا يقدح في کون كل منهما 
حمًا لآدمي» فعلم أن كونه حقا لآدمي وصفٌ غير موجب للوقوع. 

بل َم جوابٌ آخر وهو: أن لا نُسَلّم أن الطلاق والعتاق حق لآدمي» بل 
هما حقان لله؛ أما الطلاق فباتفاق الأئمةء ولهذا لو شهد به شهود من غير 
تقدم دعوى أحدٍ صت شهادتهم به باتفاق الأئمة» وحقوق الآدميين ليست 
كذلك. 


وأما العتق؛ فإذا شهدوا به ابتداءً صحت شهادتهم عند الأكثرين وهو 
مذهب الشافعى وأحمد وأبى يوسف و محمد وأصحاب أحمد وغيرهم 
وقال أبو حنيفة: لا تقبل لأن فيها حقا للعبد» والأكثرون قالوا: المغلب فيه 
حق الله فالطلاق قد اتفقوا على أنه حق لله. 


وأيضًاء فلو كان الطلاق حقًا لآدمى = لوجب بالنذر إذا قال: لله على آن 


4 


آطلقك. كما يجب العتق إذا قال: لله عل أن أعتقك؛ ولَّمّا لم يجب بالنذر- 
علم أنه ليس فيه حق لآدمي» وليس هو قربة إلى الله؛ فلهذا لم يجب بالنذرء 
وان كان فيه له حَقَ التحريم الذي يوجبه الطلاق فان حرمة الفروج حق لله 
تعالى ‏ » ليس للعباد إحلال ما حرمه الله من الفروج كتحريم الخبائث 
وذوات المحارم فإنها حق محض لله. ليس لأحد إحلال ما حرمه الله 
بخلاف ما حرم لحق الآدميين كالأموال والدماع فانه يجور الإيراء والعفو 
عنهاء و يجوز بذل المال ابتداء وان لم یجز بذل الدم؛ بخلاف الفروج فانها 
لا تباح بالإباحة» ولا يسقط إثمها وعقوبتها بالعفو. 


60:6 
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فصل 

قال: (قال المجیب: والمقصود هنا: أَنَّ هذا القول يتُحَرّحُ على أصل 
أحمد من وجوه متعددة. 

قلنا: لم يُبيّن ذلك من وَجْهِ من الوجوه الخمسة یسلم من النزاع)۱۱). 

فيقال: إِنْ آراد نزاعًا قادحًا [144/ أ] فلا ريب أنَّ الوجه الأول والشاني 
ا ل ل 
أخفى ولكن هو متوجّة» وكذلك الرابع» وأما الخامس ففيه نزاع أقوى من 
ذلك ولکن یمکن توجیهه - أيضًا - کما تقدم؛ ونه وجوه ار 


BOBS 


)١(‏ «التحقيق» (1۳/ أ). 
(؟) في الأصل: (فالأمر). 


فصل 

قال المعترض: 

(قال المجيب: وكذلك يحرج على أصل الشافعي وغيره [ ممن يوافقه 
على مسألة نذر اللجاج والغضب]. 

قلث: فرع من تخريجه على مذهب أحمد وَشَرَعٌ في تخريجه على 
مذهب الشافعي وغيره ‏ كما زعم ظانا أن ذلك قَرْدٌ من آفراد مسألة اللجاج 
والغضب. 

وحن لنا الآنأنْ تُبدي الفرق بينهما؛ فنقول: تصرفات الشخص التي 
يستقل بها: تار ةتكون في نفسه خاصة كالدذر فان موجبه التزام شيء في 
الذمة ولا أشرله في غيره؛ وتارة نکون في غيره ورد على مک خارج 
يباشر(١'‏ به؛ كالطلاق والعتق الواردين على الزوجة والمملوك. 


فان معنى الطلاق: عي ا لبا قَطْعْ 
ملك اليمين لا التزام قطعه. وكلّ من التصرفین يكون ؛ مرا ومعلقًا؛ فتارة 
يكون النذر منجرًا كقوله: لله عليً؛ فهو التزام في الحال» وتارة يكون معلقًا 
كقوله: إِنْ شفى الله مريضي فعليٌ كذا؛ فهو التزام من بصفة. 

وكذلك الطلاق والعتق تارة يكون منجرًاء وهو: إيقاع الطلاق في 
الحال» وتارة يكون معلقا وهو: إيقاعٌ بدك الصفةء فالمعلقُ للطلاق موم 
له؛ غايته: أنه ما أوقعه مطلقًا وانما أوقعه مقيدًا بصفة فيقع بتلك الصفة» 
ويتأخر الوقوع إلى أن توجد تلك الصفة. 


(۱) في التحقیق»: (یتأثر). 


فقد تبین أن تعلیق الطلاق من باب التصرف الذي یوقعه الشخص؛ إما 
بان ینجزه في الحال» وإما أَنْ يجعله منوطا بتلك الصفة الذي هو أَحَدٌ نوعي 
التطلیق الممکن منه شرعًاء ویُسَمّی الأول: الطلاق المباشر ویسمی: 
إيقاعاء والثاني يُسَمّى : عقد طلاق بصفة ویسمی: عقد صفة. 

فعقد الطلاق والعتاق بالصفة مزيلٌ للنکاح والملك. وَیتوفف الزوال 
على الصفةء كما أَنَّ عقد الهبة مزيلٌ للملك ویتوقف على القبض, والبيع 
ناقل للملك ويتوقف على انقضاء الخيار عند من يقول به /١44[‏ ب] بل 
الإبجاب مقتض لذلك. ويتوقف على القبول. 

إذا تقرر ذلك؛ فنقول: نذر اللجاج والغضب معناه: التزامٌ أمر على تقدير 
ثبوتٍ أمر يُفْصَدُ عدمه أو عَدَمٌ أمر بُقصد ثبوته؛ فكل ما كان كذلك فهو في 
معنى نذر [اللجاج والغضب](۱) كقوله: العتق يلزمني لأفعلنٌ كذا؛ فإنه التزم 
العتق على تقدير عَدّم ذلك الفعل» أو: العتق يلزمني لا فعلت كذا؛ فإنه التزم 
العتق على تقدير ذلك الفعل» ومقتضاه أنه لو حصل الشرط المذكور = لزمه 
إنشاء العتق لا وقوع العتق على عبيده لما قلناه: إنَّ مورد النذر هو الذمة لا 
غير. 

لل O‏ و و إن 
فعلث کذا فعلي أن أعتق أو أنصدق أو أحج أو ای إن ن لم يشترط القربةه 
وما أشبه ذلك حتى لو قال: إِنْ فعلث كذا فعلی أَنْ أعتق عبدي فلانًا كان من 
نذر اللجاج» لا المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه» والملتزم للإنشاء 


)١(‏ زيادة من «التحقيق». 


قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي: وأما المعلق للوقوع فغير متمکن من 
الرجوع عن مقتضاه. 
2 و 5 4 
والمعلَّقُ للطلاق والعتق؛ المشروط في کلامه صيرورة المرأة طالقا 
والعبد حراء لا أنه ينشئ لهما طلاقا وعتقا؛ هذا مقتضی کلامه ومقصوده. 
وبين المعنیین بونْ عظیم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج. 
نعم؛ هو فيه شب من جهة أنَّ كلا منهما مَنَعَ نفسه من الشرط المذکور أو 
حنها(۱) ولکنه بسببین(۲) مختلفین؛ في نذر اللجاج بسبب خوفه من لزوم 
ما التزمه على ذلك التقدیر وهنا بسبب خوفه من وقوع ما آوقعه على ذلك 
التقدير» وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار؛ فهذا فَرْقٌ جلييٌ واضح 
يُبين أن هذا ليس من نذر اللجاج في ورد ولا صَدّر. 
ومن هنا والله أعلم ‏ كان الامام أبو الفتح محمد بن محمود الطومي(7)- 
أحد الأئمة من متأخري الشافعية ‏ يفتي في قوله: الطلاق يلزمني؛ بعدم الحنث› 
ويقول: التزام ما لا يلزم فلا بلزم» وذلك مستفيض عنه(؟). 
(۱) في الأصل: (أَوْجَبَهَا) والمثبت من «التحقيق». 
(۲) في الأصل: (بشيئين)» والمثبت من «التحقيق». 
)۳( هو: شهاب الدين محمد بن محمود بن محمد» أبو الفتح الطومي الشافعي نزيل 
مصر» ممن عليه مدار الفتاوى في مذهب الشافعي» ولد سنة (۰)0۲۲ وتوفي سنة 
(095). 
انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (۱۲/ ۸ طبقات الشافعية لابن كثير (۲/ 
9 طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)٤١١‏ 
(:) قال في حاشية عميرة (۳/ ۳۲۵): (وكذا کی في المطلب عن الطومي - تلميذ ابن 
یحبی صاحب الغزالي - أنه كان يُفتي بعدم الوقوع في قول: علي الطلاق؛ ون نوی - 
۵:۹ 


وممن آخبرني به: آبو العباس أحمد بن الرفعة(۱) عنه [۱۰۰/ أ] مرسلا. 

وأخبرني به متصلا آبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد(" أنه 
سمعه من ضياء الدين ابن [القصنطین ]۲۳۱ - أحد أصحابه ‏ عنه وأنه كان 
يقول: إن الطلاق وضع كَل في النكاح ولم يوضع لليمين» وفي هذه 
الحكاية عنه إشعارٌ لا يوجب به شيئاء وكذلك المنقول عنه؛ حتى قال لي ابن 
الرفعة: إنه كان الشخص يأتي إليه وهو على باب منازل العز يقصد ال ركوب» 
فیقول: قلت: الطلاق يلزمني ما أفعل كذاء أو فعلته؟ فيقول: وأنا أقول: 
الطلاق يلزمني ما أركب هذه البغلة ثم يركبهاء كأنه يلمح“ أَنَّ المعلق ههنا 
التزام الطلاق وهو لا يلزم. 

على أنَّ هذه الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها لشهرة هذا اللفظ 
في معنى التعليق» حتى إنه ما صار يُفهم منه إلا ذلك» وکا هذه القضية 


ب في نول القائل: : الطلاق يلزمني» لأنه التزام ما لا یلزمه . وکان یقول: الطلاق وضع 
لحَلٌ النكاح لا لليمين. 
قال الزركشي بعد حكاية ذلك: والحق الوقوع» لاشتهاره في معنى الطلاقء وكأنه لم 
يشتهر له في ذلك الزمان). وانظر: النجم الوهاج (۷/ 4۸۵). 

)۱( هو: أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة» نجم الدين أبو العباس» من كبار أئمة 
الشافعية في زمانه» ولد سنة (0 14 وتوفي سنة (۷۱۰). 
انظر في تر جمته: طبقات الشافعية لابن کثیر (۲/ ۰)۸۵6 طبقات الشافعية الکبری 
٩ (‏ ۲). وانظر: الجامع لسيرة ابن تيمية (ص ۰8۲۵ ۵۱۹). 

(۲) لم آجد له تر جمة! 

(۳) کذا في الأصلء وفي «التحقیق»: (القصطي). ولم أجد له تر جمة! 

(4 في الأصل: (لیمح). 


000 


منقولة عرفا إلى هذا المعنی والا فلیس لها دلالة من حيث اللغة على 
التعلیق ولا علی الحلف. 

وتوسعوا في ذلك حتی طردوه في قوله: الطلاق یلزمه لا فعلت؛ کذا 
حُكِيَ عن أبي سعید أحمد بن محمد بن نمیر الخوارزمي الضریر(۲) - وأبو 
O‏ 
لم يكن في وقته بعد أبي الطيب أفقه منه'" أنه قال في الجواب عن 
قولهم: آنت طالق لا دخلت الدار: ليست (لا) بدلا من حرف الشرط وانما 
وقع الطلاق بالدخولء لا قوله: أنت طالق يصلح َنْ تقام مقام أَْسِمُ أو 
أخليف؛ الدلیل علیه: أنه لو قال: أنتِ طالق ان [حلفت. ؛ ثم قال: نت طالق 
“OC‏ دخلت الدار طلقت(۱())۹. 


(۱) هو: أحمد بن محمد بن علي بن نميرء أبو سعيد الخوارزمي الضریر أحد الفقهاء 
الشافعیین» وكان يُقَدَّم على أبي القاسم الكرخي وأبي نصر الثابتي» توفي عام (44۸). 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (7/ ۰۲۳۳ طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ 
۱ طبقات الشافعية الكبرى /٤(‏ ۸6). 

(۲) في الأصل: (القاضي)ء والمثبت من «التحقيق». 

(۳) وهذه الكلمة فاا الت في تاريخ بغداد (5/ ۲۳۳). 

(5) مابين المعقوفتين من «التحقیق» وطبقات الشافعية. 

(5) وتكملة كلامه: (فإنه يقع الطلاق بالقول الثاني؛ فقد صار التعليق حلقاء وإذا صار حلفا ثم 
عقب ب (لا) صاحب؛ كقوله: والله لا دخلت. ولو قال: والله لا دخلت الدار كان يميئًا. 
وذلك أن اليمين على الإثبات تكون ب (إِنْ) واللام؛ فيقول: (والله لا دخلت الدار) في 
النفي» ويقول في الإثبات: (لتدخلن الدار)» ويقول: إن دخلت فأنت طالق). 
طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ ۳۹۲- ۳۹۳). 

(() «التحقیق» (۳ع/ -<4/ أ). 


060١ 


والجواب(۱): آَنْ ما ذکره من الفرق الصوري بين النذر وبين تعلیق العتق 
والطلاق وهو أن النذر لا بد آَنْ یتضمن التزاع فعل يُنشئه» فیکون مضمون 
النذر: إيجابٌ فعل يفعل لله تعالى ‏ وان كان في عين معينةه فإذا قال: لله 
علي أَنْ أعتق هذا العبد. أو قال: هذه الشاة هدي أو آضحية أو قال: إِنْ شفى 
الله مريضي فثلث مالي صدقة ونحو ذلك = ففي جميع هذه المواضع: عليه 
أن يفعل فعلا؛ فيعتق العبد. ويذبح الأضحية والهدي» بل ويفرق لحم ذلك 
ويقسم الصدقة بين [۱۵۰/ ب] الفقراء. 

وهذا الفعل الواجب بالنذر هو متمكن من فعله وترکه» بخلاف العتق 
والطلاق المعلق» فإنه وقوع مجرد؛ فإذا على وَقَمَ عند الصفة بغير فعل منه» 
والوقوع لا يوجب عليه فعلا يفعله» وإنما يوجب عليه ترك ما كان مباحًا له 
قبل العتق والطلاق من الاستمتاع والحبس وما يتبع الملك؛ فإذا زال ملكه 
حرم عليه ما يحرم على غير المالك من غير أن يجب عليه فعل في الذمة 


فيقال له: أولا: الجواب من وجوه: منع لزوم ما ذكره من النذر» ومنع 
انتفائه مطلقًا في العتق والطلاق, ثم بيان عدم تأثيره» ثم بيان أن هذا يوجب 
عدم الطلاق والعتق المحلوف به بطريق الأولى. 

الوجه الأول: أن يقال: ليس من شَرْطٍ کل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد 
النذرء بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والامساك فلو قال: إِنْ 
شفى الله مريضي فداري وقف على الفقراء والمساكين- صارت وقفا بوجود 


(۱) انظر (ص۱۰۸ وما بعدهاء 6١5‏ وما بعدها). 


oo 


الشرط. ولا یتوقف ذلك على فعل؛ وكذلك في قوله: فبعيري هدي وأضحية 
للم أو قال: إن شَمَى الله مريضى ففرسی حبس في سبیل الله ونحو ذلك؛ یلزم 
ذلك بوجود الشرطء ولال رف غور الشرط وإنما عليه فعل آخر 
يفعله بعد ذلك» وهذا زيادةٌ في الوجوب بخلاف قوله: لله على أن أعتق؛ فانه 
لا صیر حرا حتی يعتقه. 

وأيضًا؛ٍ فلو قال: إن شفی الله مريضي فداري وقف على الفقراء 
والمساكين ونَظَرّهَا لفلان» أو قال: فمالي صدقة وولاية قَسْمِهِ لفلان» أو 
قال: فبعيري هدي أو أضحية وأمره إلى فلان؛ فهنا إذا وجد الشرط يلزم 
النذر» ولم يبق عليه فعل يفعله. بل إنما عليه الكف عن التصرف في ذلك 
المال حتى يتسلمه مَنْ له النظر فيصرفه في مصارفه الشرعية. 

فعلم أنه لیس من شرط النذر أن يكون المنذور التزام عمل في الذمة» 

٤‏ 2 3 غ2 

بل قد یکون حقا متعلقّا بعین من الأعيان لا يمكنه رفعه بعد وقوعه؛ بل إما آن 
يوجب عليه فعلا في العين» أو لا يوجب عليه إلا كما يوجبه [۱۰۱/ أ] العتق 
من امتناعه من تصرف المالك. 

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فعلی أَنْ أبرئ الناس من الديون 
الى لي علیهم؛ فالابراء إا معش کالعتق. 

ولو قال: إن شَفَى الله مريضي فزید وعمرو برآء مما لي علیهما من 
الدين- كان هذا بمنزلة قوله: فعبدي فلان حدٌ؛ أي: قد برئ مما لي عليه من 
الملك. 

وكذلك لو قال: إن شَمَّى الله مريضى فقد عفوت عن القَّوّد الذي أستحقه 
علی فلان؛ فهذا المنذور ساط حق مال آو قود لابثبت في الذمةء ولا 

oo 


یحتاج إلى انشاء تصرف یتصرف فیه. 

فإذا قال على وجه اللجاج والغضب: إن سافرت معکم فقد برئ الناس 
من جمیم آموالي آو فکل ما لي علی الناس صدقة علیهم؛ فهو بمنزلة: کل 
عبد لي حرء ومع هذا لیس هذا بعتق ولا طلاق» بل فيه كفارة یمین. 

فعلم أن لتکفیر في نذر اللجاج والغضب لیس موقوفًا على أن یکون 
المنذور التزام فعل یفعله بل هذه الصور إيقاعٌ للاسقاط والابراء أو إيقاعٌ 
للوقف والهدي والأضحية؛ كما أن العتق إيقاع أيضًاء لیس ذلك التزام شيء 
في الذمة. 

ثم منها ما لا یوجب عليه إلا الکف والامساك کالعتق والطلاق» ومنها 
ما یوجب عليه آفعالا آخر مع وقوع ماعَلَّقَهُ فیکون هذا أبلغ من العتق. 

فإذا قال: فبعيري هدي وهذه الشاة أضحية» بل إذا قال: فثلث مالي 
صدقة = كان قد أوقع حكمًا في غيره» وأوجب فعلا آخر وهذا آبلغ من 
مجرد إيقاع حکم في معین. 

فإذا كان قصد اليمين یمنع ثبوت الایقاع وما آوجبه من الفعل» فمنع 
ثبوت الإيقاع وما اقتضاه من الترك- أو لى وأحری. 

ولو قال: إن شفی الله مريضي فعلی صوم شهر أو صوم یوم الاثنين 
والخمیس-< كان الواجب عليه إمساكًا في وقت بعینه» لم يجب عليه آفعال 

واذا قال: فعبدي حر؛ وجب عليه اعتقاد زوال الملك والامتناع من 
استعباده وتخلية سبیله. 


060 


الوجه الثانيی(۱): أن یقال: بل في تعلیق العتق والطلاق قد يجب عليه 
فعل(۲) في الذمةء فإنه (ذا زال الملك وجب عليه أذ ن یی للعبد والمرأة زوال 
1 بیس پم فراع مرا العائعة معا مق 
الانطلاق» ویمتع المرأة ‏ والمتعة واجبة عند الجمهور -؛ ما لكل مطلقة» 
وإما لكل مطلقة سوی المطلقة بعد المسیس. وإما للمطلقة قبل الفرض 
والمسیس؛ وهي ثلاث روایات عن أحمد. ار ل اختیار طائفة من السلف 
والخلف. والثانية مذهب الشافعي وهو مروي عن ابن عمر فع" 
والثالثة مذهب أبي حنيفة واختیار کثیر من أصحاب أحمد!؟). 

وبالجملة؛ فعلیه أن يُسَرّحَ المطلقة بإحسان؛ كما قال تعالی: «إذا نکر 
آلمومکدت ثم لون من قل أن تور ما لک عله من هدو توب 
عون وسَيَحُوهُن سراحا ميلا 4 [الاحزاب: 44] فأمر بالتمتع والتسریح. وهما 
فعلان يثبتان في الذمة یمکنه أن یفعلهما وألا یفعلهما. 

وقال تعالی: « ألطلَنْ مرکا 
4 فعليه في الطلاق الرجعي 


رن ۲ E‏ تريح يخسن € [البقرة: 
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)۱( انظر (ص ۵۷۳). 

(۲) في الأصل: (فعلا والصواب ما آثبت. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ (17۸) ومن طريقه الشافعی فى مسنده (۱۲۷۳)- 
وعبد الرزاق في مصنفه (۲6 ۰۱۲۲ وسعید بن منصور في سننه (۱۷۷۳) وابن آبي 
شيبة في مصنفه (۱۰/ ۸۷/ رقم ۱۹۰۲۳) وغیرهم ولفظه: (لکل مطلقة متعة إلا التي 
یطلقها وقد فرض لها صداق ولم تمس؛ فحسبها ما فرض لها). 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۰ وما بعدها). 


۵ ۵ ۵ 


وکلاهما فعل یفعله. 

وأيضًا؛ فاعتقاده زوال الملك وامتناعه من الاستعباد والاستمتاع فعلّ 
يقصده وينشئه من حين وقوع الطلاق» وهذا کالصوم فانه مأمور به وإن كان 
کفا وإمساكًا. 

فلو قال: إِنْ فعلتٌ كذا فلله على صومٌ شهر أو إِنْ شفى الله مريضي ذ 
صوم شهر = لم يكن الواجب بهذا النذر إلا إمساكًا یمسکه ولو قال: لله علي 
صومٌ يوم الاثنين والخميس أو صوم الشهر الفلاني = كان الواجب صوم 
زمانٍ معیّن» وذلك إمساك في ذلك الزمان» والصوم هنا ليس في الذمة ولا 
یحتاج إلى إنشاء فعل» بل إنما عليه الامساك عن الفطر مع النية» وإذا وقع 
العتاق والطلاق فعليه الإمساك عن الاستعباد والاستمتاع مع اعتقاد زوال 
الملك» وهو لو حلف بنذر صوم معين أو مطلق أجزأته كفارة يمين 

فتبیّن أن التق والطلاق قد یوجب آفعالا من جنس ما یوجبه النذر» وأن 
النذر قد يوجب إيقاعَ حکم في عين يِن جنس ما یوجبه الاعتاق والتطليق؛ 
وظهر بهذا أَنَّ ما ذكر من [151/ أ] أن النذر إنما موجبه شيء في الذمة لا آثر 
له في غير الناذر ی زور بل من النذر ما يكون موجبه ثبوت حكم في 
شيء غيره؛ ويرد على محل خارج عنه یتأثر به کالطلاق والعتاق الواردین 
على الزوجة والمملوك مثل: ورود الوقف على العين الموقوفة» وورود 
جعل المال المعیّن هديًا وأضحية وصدقة على العين المعينة» وهذا مما اتفق 
عليه العلماء؛ اتفقوا على أن النذر ينقسم إلى مطلق في الذمة ومُعيّن» كما أن 
الهدي والأضحية تنقسم إلى مطلق في الذمة ومعين» فليس من شرط 
المنذور أن يكون مطلمًا في الذمة يمكنه فعله وتركه. 


0 A 
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6005 


وقول المعترض: (الفرق: نذر اللجاج والغضب معناه: التزام آمر على 
تقدیر ثبوت آمر یقصد عدمه أو عَدَمُ أمر يقصد ثبوته) لیس بح جامع» بل 
منه ما یکون |ثبات حکم في عين معينة خارجة عنه» يرد النذر على ذلك 
المحل الخارج المعین. 

فقوله: (إنَّ مورد النذر الذمةٌ لاغیر) خطأً محض باتفاق العلماء 
ولیست أمثلة نذر اللجاج والغضب منحصرة في قوله: فعلی أن أتصدق أو 
أعتق أو أحج أو أطلق ونحو ذلك من الصیغ الذي ثبت وجوب فعل في 
الذمة» بل من أمثلته ما يقتضي إثبات حكم في عين معينة» كقوله: إن فعلت 
فثلث مالي صدقة» وفرمي وقف على الفقراء والمساكين» وماشيتي هدي في 
سبيل الله أو أَضَاحِيْ لله ومالي الذي في ذمم الناس فهم برآء منهء وقاتل أبي 
وأخي بريءٌ من القَوّد الذي لي عليه وأمثال ذلك؛ فهذا ونحوه ملق الوقوع 
كمعلّق الطلاق والعتاق» وهو لو علَمَهُ تعليق نذر لوقع؛ ولم يكن متمكنًا من 
الرجوع عن مقتضاه» كما لا يتمكن المطلّق والمعتّق الذي شرط في كلامه 
ضيرورة المرأة طالقًا والعبد حرا من غير أن پنشوم لهما طلاقا وعتقًا. 

و کل هنا عن مقت لها لوقن وقد ناو غا وا من غير ان 
ينشئ لها وقفا وهديّا وأضحية ولا إبراء من الدين والقود ونذر تصدق» بل قد 
يجب عليه موجّب [۱۰۲/ ب] كونه هديا ووقفا وصدقة وذاك زيادة عمل 
واجب في اللمة من غیرآن یتمکن من رك 21 ما هي الاعبانه 
وهو مع هذا إذا كان قصده بالتعلیق اليمين أجزأته الکفارة» ولم یصر ذلك 
وقفًا ولا هديا ولا أضحية» ولا تبأ ذمة المعين إذ كان قصده اليمين لم يقصد 


)١(‏ في الأصل: (وقع» والصواب ما آثبت كما سيأتي في الفقرة التالية. 
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إيقاع ذلك عند الشر ط. 

الجواب الثالث: أنه بتقدير أن يكون النذر وجوب فعل في الذمة؛ فيقال 
له: لا ريب أن المعلّق في النذر وجوب تلك الأفعالء كما أن المعلّق هناك 
وقوع العتق والطلاق» ولو كان التعليق نذرًا محضا - وهو نذر التبرر - للزم 
ثبوت هذا الوجوب المعلق في الذمة» ولم يمكنه رفع وجوب هذه الأفعال 
عن ذمته بكفارة ولا غيرهاء ولم يكن متمکنا من رفع هذا الوجوب. كما لا 
يتمكن من رفع وقوع الطلاق والعتاق» فالوجوب كالوقوع. 

ثم إذا قصد بالنذر اليمين لم يثبت هذا الوجوب عند الشرط. بل تجزئه 
كفارة يمين إلا أن يلم مقتضى التعليق» وهو فعل ما أوجبه؛ كذلك في تعليق 
الطلاق والعتق على وجه اليمين لا يثبت هذا الوقوع عند الشرط بل تجزئه 
كفارة يمين إلا أن يلزم مقتضى التعليق ‏ وهو وقوع الطلاق والعتق - فینشی 
حينئذٍ إعتاقا وطلاقاء وإذا فعل ذلك لم يكن عليه كفارة يمين هناء كما ليس 
عليه كفارة يمين إذا فعل ما عَلَّقَ وجوبه؛ هذا مذهب الجمهور. 

وذكر أحمد بن حنبل أن هذا إجماعًاء وفيه ول للشافعي اختاره طائفة 
من الخراسانیین ودكر ذلك رواية عن حون حکاها جماعة من آصسحابه آنه 
لا ند من الکفارة. 

والمقصود: أن بوت الوجوب في الذمة بالتعلیق القّسَوِيٌ والايقاعي 
كثبوت الوقوع بالتعليق القسمي والايقاعي ليس بينهما فرق مؤثر أصلًا 
البتة» فإذا كان قصد اليمين مانعًا من ثبوت الوجوب = كان - أيضًا ‏ مانعًا من 
ثبوت الوقوع. 


له 


الجواب الرابع: أن قول المفرق بينهما: إنه إذا قال : (إِنْ فعلت كذا فعلي 
ن أعتق عبدي ۱۰۳ ] فلائا؛ كان هذا من نذر اللجاج والغضب. 5 
المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه والملتزم للإنشاء قد يفي بما 
وجب عليه وقد لا يفي» وأما المع للوقوع فغير متمكن من الرجوع عن 
مقتضاه» والمعلّق للطلاق والعتاق المشروط في کلامه(۱) صيرورة المرأة 
طالقا والعبد حرّا؛ لا أنه ينشى لهما طلاقا وعتمًاء هذا مقتضى كلامه 
ومقصوده وبِينَ المعنيين بونْ عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر 
اللجاج والغضب). 


يقال له: الق کالجمع؛ فلا يجوز أَنْ يُجْمَّع بين فرع وأصلٍ ولا یفرق 
بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثّرة ر 
الشارع الأحكام لا بغير ذلك من الصفات» وان كانت من أظهر الأمور(" 5 
وَمَنْ جَمَع بِينَ ما فرق الله بينه كان بمنزلة الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء 
وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله- فقاسوا الميتة على المذَّكّى 
والربا على البيع. 


(۱) فى الأصل: (كلاهما)» والمثبت هنا هو المثبت فى أول الفصل» والمثبت - كذلك 
- فى «التحقيق». ١‏ 

(۲) قرر هذا المعنى ابن تيمية في كثير من المواضع منها: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۹۰) 
( ۷( (۲۳/ ۲۹۷) (۲/ ۳۵) (۲۷/ ۳۱۲). الفتاوى الكبرى (5/ ۲۹۷)» 
مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ 6) جامع المسائل (۲/ ۲۰ المستدرك على 
مجموع الفتاوی (۲/ ۱۵۵ الاستقامة (۱/ ۳۳ الصارم المسلول (۳/ ۰0۷۷۱ 
شرح عمدة الفقه (۱/ ۳۳۰). 
وانظر: (ص ٠١١‏ وما بعدهاء .)٩۳۱‏ 
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ومَنْ فرق بين ما جمع الله بينه كان بمنزلة من یقول: المیراث للابن 
الكبير الذي یرد الغارةً دون النساء والصبيان. هيرق في المیراث بين ما جمع 
الله بينه» فن الله تعالى ‏ سَوّی في المیراث بين الصغير والکبیر» والغني 
والفقیر» وإِنْ كان قد قَرَّقّ بينهما في أحكام أخرى. 

ومن الأول" آن يقول: لد البْضْمَ کالمال» فإذا مات الانسان ورث وليه 
امرأته كما يرث ماله أو يقول: الظهار کالطلاق, لأنه لفظٌ فُصِدَ به الطلاق» 
فيكون كناية فيه كسائر الكنايات؛ ونحو ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع 
بين ما فرق الله تعالى - بينه. 

ومن الثاني أن يقول: إذا كان الحانث في يمينه غنّا فينبغي أن يؤمر 
بكفارة الظهارء فإنَّ فيه تغليظًا(") عليه بخلاف الفقير» فيريد أن يفرق بين ما 
جمع الله - تعالى ‏ بینه» وكذلك إذا قال: يجوز للإنسان أن يعتق عبد غيره 
ویژدي تق لان هذا قربة إلى الله تعالی - بخلاف الطلاق والنبي ككل قد 
سی بينهما حيث قال: /1١8[‏ ب] «لا عثّ لابن آدم إلا فيما یملك. ولا 
طلاق لابن آدم إلا فيما یملك»(" ونظائر هذا کثیر 05 ). 

فان كثيرًا من الصفات التي ین كثير من الناس أَنَّ لها ما یوثر(۹) في 
الجمع والفرق» وهي ملغاة عند الله تعالى ‏ ورسوله يله وماذكره هذا 


(۱) أي: الجمع بين ما فرّق الله ورسوله بينه. 

( في الأصل: (تغليظ)؛ والصواب ما آثبت. 

(۳( تقدم تخر يجه في (ص 4۸۰). 

(4) انظر بعضًا منها في المواضع التي تقدم ذکرها قريبًا. 

(5) في الأصل: (یری)» ولعل الصواب ما آثبت. 
01۰ 


الف وأمثاله من هذا الباب. 


فيقال له: المعلق في النذر إذا كان هو وجوب فعل يلتزمه في ذمته 
إنشاء طلاق وعتاق= عديم التأثير» فإنه إذا عَلق فعل ما يقصد به النذر» كقوله: 
درهم أو أصوم شهرا أو علي أن أعتق عبدي فلانًا = فالمعلّقٌ هنا: وجوب فعل 
فى ذمته قد التزمه عند الشرط» وقد يَفى بما وجب عليه وقد لا یفی» ولیس 
المشروط عتما بل انشاءٌ عتق» ومع هذا فلما كان تعليقًا لازمًا ثبت الوجوب 
في ذمته» ولم يكن مخييرًا بين الفعل والترك بالنص وال جماع. 

قال تعالى: وم بن علد له کین ءَاتَننَا من قصلي لَصَّدَّكَنَ 
1 ا ءام E EC A E O OT‏ 
ولتکونن من الصَّدِلِحِينَ 0 فلمًا ءاتهم ین فصل مخوا پو وتولوا وهم معرضوت 

A‏ یگ A o‏ ی اک or‏ ویس مر IE‏ لسسع ب م سلس 
(0) َأعَقبهُمْ ناا في فلوسج ال يور بو يمآ انوا آله ما وعذوه وَيمَا 
حكانوأ يذو € [التوبة: ۷۷-۷۵] وهذا نذرٌ فى الذمة لا شىء معین. 

وقال النبي :من تن أَنْ يطيع الله فلیطعه»(۱) وقال في ذم القَرْنِ 
الرابع: «وینذرون ولا یُوفون»(۲ وقال: «آية المنافق ثلاث: إذا خلت 
کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان»(۳ والناذر قد وعد الله -تعالی - 


وعدًا يجب عليه الوفاء به كما قال تعالی: ‏ عم نما في فلوم إل بور 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص1). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۵۳9) من حديث عمران بن حصين 4 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳). ومسلم (0۹) من حديث أبي هريرة رنه 
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لدو ةيما له ماود وبما كانوأ ذو * [التوبة: ۷۷]. 

وبالجملة؛ هذا النذر لازمٌ بالإجماع» وقد ذكر بعضهم أنه يجزئ فيه 
الكفارة» وذكر بعضهم هذا عن أحمد. وهذا غلط على آحمد وماعَلِمَ بهذا 
القرل فال ععین» ویکل حال؛ فهو یو جب إنا المندور واما الکفارة. 

ولكن ذُكِرَ هذا عن بعض أهل الحديث محتجين بقوله تلف «كفارة 
النذر كفارة يمين" وليس لهذا القول أصل معروف عن أحمدء والوفاء 
بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والا جماع. 

وبالجملة؛ فهذا مُسَلَّمٌ بين طوائف الامت وإذا كان كذلك مع أن الناذر 
التزم في ذمته فعل أشياء وقد وجبت عليه لما كان قادرًا = عَلِمَ أن کون 
المنذور التزامٌ فعل في الذمة لیس هو وصفا مانعًا من لزوم الجزاء وثبوت 
الوجوب في الذمة إذا حصل التعليق الموجب لذلك. فلما سقط هذا في نذر 
اللجاج والغضب عُلِمَ أن المسْقِطً ليس هو هذا الوصف المشترك بين نذر 
التبرر ونذر اللجاج والغضب. بل وصف مختص بنذر اللجاج والغضب إذ 
لو كان المسْقِطٌ مشتركًا لم يجب شيء من المنذورات وهو خلاف ما اتفقوا 
عليه وخلاف ماسَّلَّمه كل منازع» وخلاف النص. 

ويتبين بذلك أن هذا المَُرّق قَرّقّ بوصفي مُهْدَرِ ی في الشرع» 
وجعل هذا الوصف مانعًا من الوجوب وليس بمانع منه» بل الوجوب ثابت 
معه إذا حصل النذر الموجب. وأن الوجوب إنما لم يحصل في نذر اليمين 
لانتفاء*"' النذر الموجب لا لكون المنذور فيه التزام فعلٍ في الذمة. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص ۹۲). 
(۲) هكذا قرأتها. 
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فالفرق الشرعي هو: رى يعود إلى نفس عقد التعلیق» وقصدٍ المعلّق 
الناذر والحالف» لا درق يعود إلى نفس المعلّق؛ هل هو التزام فعل في الذمة 
أو إيقاع حكم في عين؟ ؟ ومعلومٌ أن الفرق العائد إلى عقد الدذر وقصد 
المعلّق الناذر الحالف المطلق المعتق» غير الفرق العائد إلى الأمر المعلق 
هل هو إلزام أم إيقاع؟ والشارع إنما اعتبر الفرق العائد إلى العقد والعاقد لا 
الفرق العائد إلى المعقود عليه؛ فليتدبر اللبيب هذاء يتبين له غلط من ألغى 
الصفات الشرعية التي ناط الشارع بها" الأحكام» واعتبرٌ صفاتٍ بدعية ما 
أنزل الله بها من سلطانء ويتبين له أن العقد الموجب للأمر المعلّق موجبه» 
وإِنْ كان المعلّق وجوب فعل في الذمة» وأنه إِنْ [154/ ب] كان غير موجب 
لم يوجبهء وان كان المعلّق وقوع حكم في عين. 

ويقال لهذا الممّرّقٍ بالفروقٍ الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
المعرض عن الفروق الشرعية الدينية التي أنزل الله بها سلطانه - وهو كتابه 
وسنة رسوله [...](۲۲-: الوقوعٌ المعلّق هنا كالوجوب المعلّقَ هناك 
وأنت تجعل الوجوب لازمّا في نذر التبرن ولا تجعله لازمًا في نذر اليمين؛ 
وكلاهما قد اقتضى تعليقٌهُ التزامَ فعلٍ في الذمة» فلو كان كونه التزام فعل في 
الذمة هو المانع من وجوبه = لم يجب بالنذر شيءٌ في الذمة» وليس الامر 
كذلك؛ بل يجب في الذمة ما آوجبه النذر» وإنما لم يجب في نذر اليمين 
لأنه لم يقصد النذرء بل قصد اليمين» وهو كارةٌ للزوم الجزاء وان وچ 
الشرط» وهذا المعنى بعينه موجود في تعليق الطلاق والعتاق» فان كان 


)١(‏ في الأصل: (بهذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) بياض في الأصل مقدار كلمةء ویظهر أنَّ الكلام متصل؛ والله أعلم. 
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المعلق قاصدًا للوقوع وقع ولم يرتفع» وإِنْ كان قاصدًا لليمين لم یقع طلاق 
ولا عتاق كما لم يجب هناك حج ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة. 


وقوله: (الملتزم للإنشاء قد يَفِي بما وَجَبَ عليه وقد لا يفي). 


يقال له: له" اختيار في الفعل» لكن لا اختيار له في وجوب الفعل 
عليه» بل هو في تعليق النذر يجب عليه الفعل» وَإِنْ كان قد يفي وقد لا يفي 
ثم هذا الوجوب انتفى في تعليق اليمين المسمى بنذر اللجاج والغضب. وأما 
وقوع الطلاق والعتاق فلا اختيار له في رَفْعِهِ إذا أوقعه منجّرًا أو معلمًا تعليقًا 
يتقصد به إيقاعه. 


وأما إذا كان قصده اليمين فلا نسم أنه وقع» بل ولا يمكن وقوعه مع 
هذا القصدء كما لا يمكن ثبوت وجوب تلك الأفعال مع قصد اليمين» لكن 
إن فى بموجب التعليق فأوقعه وقع بإيقاعه لا بنفس التعليق ولا كفارة عليه 
كما أنه هناك إن وَفى بفعل ما أوجبه التعليق من العبادات برئت ذمته ولا 
كفارة عليه» لأنه فعل ما أوجبه التعليق» كما أنه هنا أوقع ما أوجب التعليقٌ 
وقوعه» لکن هناك يبرأ بالفعل الذي عَلّقَ وجوبه ولم یجب. وهنا یبراً [۱۰۰/ 
أ] بإيقاع العتاق والطلاق الذي علق وقوعه ولم يقع» فان المقصود من 
وجوب الفعل نفس الفعل» والمقصود من الایقاع الوقوع؛ [فالوقوع المعلق 
لا بقع بحال لا بذلك التعلیق وقد علق الوجوب ومع قصد اليمين إلا 
بإيقاعه لا یحصل الوجوب] !۲ لکن انعقد سبب الوجوب فإذا فعل ما 
انعقد سبب وجوبه برئت ذمته. كما لو فعله بعد الوجوب. فان غایةً سبب 


(۱) کتب الناسخ فوقها كلمة (صح). 
() ما بين المعقوفتین لم یتضح لي معناه! 
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الوجوب ان ثبتت الوجوب. ولو أثبته لبری بفعل الواجب. 

وأما تعلیق الایقاع فمقصوده المتضمن للوقوع» فإذا قصد اليمين لم 
يحصل ایقاع ولا وقوع» لکن إذا آوقعه فقد فعل ما انعقد سبب وقوعه 
وغایته: سبب(۲) الوقوع أن یکون موجبًا للوقوع» فإذا أوقعه فقد برئ» فانه 
فعل ما يقتضيه التعلیق الموجبٌ للإيقاع؛ فکیف بما هو سبب للإيقاع من غير 
إيقاع؟ 

الوجه الخامس: قوله: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج 
ی 

فیقال له: بل قد تبين آنهما سواء عند الله ورسوله و وآن الفرق بینهما 
من جنس فرق الجاهليق وإنما فرق الشارع بين مَنْ يقصد اليمين ومن یقصد 
النذر» ولم يفرق بين من على شيئًا في الذمة وعلق حکما في عين. 

فالشارع فرق بين نذر اللجاج والغضب ونذر التبرر؛ فأوجب نذر التبرر 
مع ما ذكره من الوصف المانع من لزومه» وهو كونه التزم أمرًا في الذمة» 
فهذا الوصف جعله المفرّق هو المانع من وجوب المنذور» 0 لم 
يجعله مانعًا من وجوب المنذور بل جعل المانع هو قصد اليمين» وقصد 
اليمين هو المشترك بين اليمين بالنذر واليمين بالطلاق والعتاق» وأما التزام 
فعل في الذمة فهو مشترك بين نذر التبرر ونذر اليمين» والشارع فَرَّقَّ 
بالوصف الأول الذي ألغاه هذا المفرق» وجَمَحَ بالوصف الثاني الذي اعتبره 
هذا المفرق» فَمَرّقٌ بين ما جمع الله ورسوله بينه»[5١١1/‏ ب] وَجَمَعَ بين ما 


(۱) هكذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك. 
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فرق الله ورسوله بينه» حیث اعتبر بالوصف المشترك بين نذر التبرر ونذر 
الیمین» وهذا وصف ملغغی عند الشارع' وألغى الوصف المشترك بين 
الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق» وقد اعتبر الشارع هذا الوصف = 
فکان في جمعه وفرقه جامعًا مُمَرَّا بوصف لم یجمع الله به ولا رسوله» 
وتاركا للجمع والفرق الذي اعتبره الله ورسوله. 

= جَعَلَ المؤثّر في نذر اللجاج كونه إلزامًا في الذمة» وهذا الوصف 
منتفي في الحلف بالطلاق والعتاق» موجودٌ في تعليق النذر, وَقَصَدَ بذلك أَنْ 
يك فر الات اوو سلف او ر اسان »رار كان ماقا هخا 
لم يجب نذر شيء في الذمة لوجود هذا الوصف. والشارع إنما جعل المؤثر 
في التعلیق الذي يقصد به اليمين- کونه قصد اليمين» لا لکونه التزم شتا في 
الم وهذا الوصف موجود في الحلف بالعتاق والطلاق؛ فیجب التسوية 
بینهما في ذلك. 

الجواب السادس: قوله : (نعم؟ ؛ هو فيه شَبه مله من جهة 
منع نفسه من الشرط المذکور أو حنها). 

yS‏ من الشرط 
فإ هذا المعنى موجود في تعليق الوعيد؛ كقوله تعالی: ممن یل 
قال درو را ره ومن يَمَمَلُ همال 500500 
۷ ۳ فإنّ هذا فيه حت على الشرط وَمنْع منه؛ وليس هو من الأيمان في 
شيء» ولا يسَمّي أحد هذایمیناء ولا حَُكْمّهُ خکُم اليمين. 


۰ 
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کلا منهما 
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وکذلك إذا عَلَّنَ الطلاق بصفة يكرههاء ولکن يختار الطلاق إذا وقمت؛ 
کقوله: إذا تزوجتكِ فأنتِ طالق؛ فِنْ هذا وإن كان مقصوده المنع من الشرط 
فلم يقل أحد من الصحابة أَنَّ هذا یمین بل ولا من التابعين» ولا قال مُسْلِمٌ 
ن هذا يمين مكفرة» وإنما النزاع فیما إذا حلف بمثل ذلك. 

ولکن وجه الشبه بينهما: أَنَّ كلا منهما فيه حص ومنع» مع أن المعلّقَ لا 
بريد الجزاء عسل الشرط: فا لیعلن لا بريد الشرط ولا الجراه إذا وید 
الشرط [۱۰۹/ أ] فهما مشترکان في كراهة الشرط وکراهة الجزاء وان وجد 
الشرط. 


خوفه من لزوم ما التزمه على ذلك التقدیر» وهنا بسبب خوفه من وقوع ما 
آوقعه على ذلك التقدیر» وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار). 


فیقال له: هذا القدر المشترك بينهماء وهو أن كلا منهما منع نفسه أو 
حتُّهًا بسبب خوفه من المحذور الذي علقه وهو یکره زومه إياه» وهو معنی 
اليمين الذي به فرق بين نذر اللجاج والغضب وبين نذر الیمین» وکون 
الخوف هنا من لزوم ما التزمه» والخوف هنا وقوع ما أوقعه = قَرْقٌ عديمٌ 
التأثير» وكما أن لزوم ما التزمه على ذلك التقدير لا يثبت مع قصد اليمين 
فكذلك وقوع ما آوقعه لا يثبت على ذلك التقدير مع قصد اليمين» فدعوى 
المدعي أن قصد اليمين مانع من اللزوم وليس مانعًا من الوقوع تفريق بين 
المتماثلين» وليس هنا فرق شرعي أصلا. 


071¥ 


الجواب الثامن: قوله: (فهذا فرق جلو واضحٌ). 

يقال له: فرق نين کون هذا المعلق لزوما والمعلق هنا و قرعا وقد تبین أن 
هذا الفرق ليس له تأثیر في الشرع» بل قد یکون المعلق لزومًا ولا يجب" إذا 
كان قصده اليمين» وانما امتنع اللزوم لقصد اليمين لا لكونه لزومًاء وقصد 
اليمين موجود في تعلینی الوقرع؛ فدعواه أن نذر اليمين لا تازمه7" لكونه لزوم 
آمر التزمه = كلامٌ باطل » فإن هذا الوصف ثابت في نذر التبرر وقد لزمه فيه ما 
التزمه؛ فعلم أن هذا الوصف تارة يثبت معه اللزوم وتارة لا يثبت» فلم يكن له 
آثر في إثباته ونفیه» وانما الموثر في نفي اللزوم کونه قَصَّدَ اليمين» وهذا المعنی 
موجود في تعلیق الوقوع إذا فصد به الیمین؛ فالفرق الواضح في دين المسلمین 
یوجب الفرق بين ما جَمَع بینه والجمع بين ما فرق بينه بخلاف ما ذکره. 

وأما قوله: إِن هذا ند هذا -يعني: تعلیق الطلاق والعتاق - لیس من 
نذر [۱۰۰/ ب] اللجاج والغضب في ورد ولا صَدَر = فكلامٌ من لا معرفة له 
بما في هذه المسألة من المنقولات. ولا بما فیها من الأدلة الشرعية. 

إن قَصَدَ أن تعليق الطلاق والعتاق إذا قُصِدَ به اليمين ليس معناه معنی 
نذر اللجاج والغضب في أن كلا منهما قصد به اليمين لم يقصد به لزوم 
الجزاء = فهذه مكابرة وإِنْ أراد أن المعلّق في هذا التزامٌ لفعلٍ» وفي هذا 
إيقاع لحكم؛ فقد قدمنا أن هذا الوصف ممنوع في الأصل والفرع» وأنه لو 
كان كذلك لكان فرقًا عديم التأثير» وأنّ المؤّرٌ في الفرق إنما هو قصد 
اليمين» وأما كونه التزامًا لفعل فثبت لزومه إذا قصد النذر. 
(۱) فى الاصل: (ویجب) ولعل الصواب ما أثب. 
( في الأصل: «تلزمه) ولعل الصواب ما آثبت. 
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وأيضًا؛ فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة بر التسوية بين 
تعليقٍ النذر وتعليقٍ العتق إذا قصد به الیمین؛ بل لم ينقل عن الصحابة 
كته إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا قصد به الیمین» لم 
يُنقل عن أحدٍ منهم لا بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف أنه فَرَّقٌ بين نذر العتق 
والطلاق وبين تعليق النذر إذا قصد بهما اليمين. 

فإذا كان الصحابة ري كته لم ينقل عنهم إلا التسوية بينهما سواء قالوا 
هما يمين يُكفرها أو قالوا بلزوم ما التزمه = كان الممّرّقٌ بينهما مخالقًا 
لا جماع الصحابة الذي لم يعلم فيه نزاع بينهم؛ وكان مُفْرّقَا بين ما سرّى 
الصحابة بينهماء وكان ‏ أيضًا ‏ ملغيًا للمعنى الذي اعتبره الله عز وجل - 
ورسوله و وهو معنى الیمین» ومع للحكم بوصف ملغّى عند الله تعالى 
- ورسوله َة وهو كونه التزامٌ فعل مع أن هذا الملتزم يلزمه ما التزمه إذا كان 
ناذرّا؛ فالوصف منتقضٌ عديم التأثير» والفرق بمثل هذا في غاية الفساد. 

فد الوصف ییطل بالنقض وییطل بعدم التأثیر؛ فكي ف إذا اجتمعا 
جميعًا؟! فإنه لا يكون مطردا ولا منعكسّاء بل یثبت والحكم منتفي» وينتفي 
الحكم وهو ثابت» فقد يكون الالتزام موجودًا والحكم ‏ الذي هو الكفارة 
منتفی» ويثبت الحکم - الذي هو الكفارة ‏ والالتزام في الذمة منتفي. 

وقوله: (ليس من نذر اللجاج والغضب [۱۰۷/ آ] في وزد ولا در)؛ 
فكلامٌ يستلزم !سراف( إما من" قلة العلم والفقه. وإما من قلة العدل 
والإنصاف. 
(۱) في الأصل: (إسراف). 
(۲) في الأصل: (في). 
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فان رالمان شوه الات وفلف رو ب مارم 
الطلاق والعتاق وبين تعلیق النذر؛ إما في لزوم المعلق وإما في القول 
بالتکفیر» واما فى نفی هذا وهذا. 


والمنقول عن الصحابة - رضوان الله علیهم - في هذا الباب بالاسناد 
الصحیح والضعیف لیس في شيء منه التفريق» بل نما فيه التسوية بينهما؛ إما 
في الکفارة - وهي النقل الثابت بلا ريب عنهم -. وإما في الالزام با لجمیع 
وأا لفرق ۲) بينهما فلم ينقله أَحَدٌ علمناه عنهم بإسنادٍ صحیح ولا ضعيف. 


وأیضا؛ فلا یستریب عاقل أن ب التعليقين إذا فص بهما اليمین قذةا 
مشترگاه وهو قصد اليمين» فان هذا معلوم بالضرورة ولا يستريب عاقل آن 
كرد الموان تصد بتعلیقه الیمین وصف موثر عند جمهور علماء المسلمین 
من السلف والجمهور وهو الثابت عن الصحابة وعامة التابعین = من جنس 
التعليق الذي یقصد به اليمين» ثم جمهورهم یقولون: هي يمين مکفرة» 
ومنهم من قال: هي يمين غير محترمة؛ ولیست من آیمان المسلمین فلا 
ارفا 

وأما القول بان لقاصد قصد یمین لازا" بقوله بل( يلزمه ما علّفه- 
فلیس هو قولا مشهورًا عن الصحابة والتابعین» وإنماإشتَهَرَ بعد ذلك ثم 
القائلون به يسوون بين تعلیق النذر وتعلیق الطلاق في لزوم الجميع» والذین 


( في الاصل: «ِفُرق)» والصواب ما آثبت. 
(۲) هکذا قرأتهاء وحرف الزاي ساقط من الأصل. 
(۳) کذا في الأصلء ولعلها: (بأن). 
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َرَقُوا بين التعليقين من المتأخرین كالشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق 
وأبي عبيد ومَنْ قد ینقل عنه ذلك من السلف. كرواية منقولة عن الحسن 
البصري(١)‏ بأنهما يشتركان في وصف بظن(۲ المجتهد- فهؤلاء يعترفون 
انمز كر ولهذا یذکرون ما یذکرونه من الفرق؛ لا بقول عالممنصفٌ: ر هذا 
لیس من ورد ولا صدر. 

ومعلومٌ أَنَّ التصريح بالفرق بين تعلیق الطلاق والعتاق كما أنه لیس 
منقولًا بإسناد عن الصحابة فليس هو مما كثر نقله عن التابعين» بل لست 
أعلم نقلا مصرحًا إلا في رواية الحسن البصري روي عنه بخلافهاء وخلافهًا 
آثبت عنه؛ روي ذلك من وجهين» لكن قد [۱۰۷/ ب] يقال ذلك بطريق 
التخريج» كما يقال نقيضه بطريق التخريج. فإنه قد تنقل7") عنهم أجوبة 
قليلة في مسائل من تعليق الطلاق الذي يحلف به أنه يلزمه الطلاق؛ وحینشل 
فيكون قولهم في العتق كذلك لعدم الفرق. 

ومن هؤلاء مَنْ مَل عنه في تعليق النذر أنه تجزئ فيه الكفارة“؛ كما 
مَل هذا وهذا عن عطاء وبعض التابعين. 

وحينئل؛ فهذا التخريج يقابل بمثله من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: بل يخرج عنهم في تعليق النذر - أيضًا ‏ أنه یلزم 
كما قالوا في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين» أو أن يقال: بل مِنْ هؤلاء 


(۱) تقدمت هذه الرواية في (ص177). 

(۲) في الأصل: (يظن)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

() في الأصل: (يقال)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

۹3 كتب الناسخ في الحاشية: (کفارة) وفوقها حرف (خ). 
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من قال في تعلیق العتق إن فيه كفارة وانه لا یلزم الحالف به؛ وحينئلٍ 
فالطلاق لا یلزم الحالف به بطریق الأولی. 

وین هؤلاء مَنْ عُرِفَ قوله في تعلیق النذر ولم يُعرف قوله في تعلیق 
الطلاق والعتاق» ولکنهم علقوا الحکم بکونها یمینا؛ وهذا معنی موجود في 
کل تعلیق یقصد به اليمين» فیکون قولهم في تعلیق الطلاق والعتاق إذا قصد 
به اليمين أنه یکفر. 

ففي الجملة؛ [فمنهم ١7]‏ مَنْ لم یعرف مِنْ قوله أنه يفرق بين تعليق 
الطلاق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق النذر لكن كثيرٌ منهم عرف قوله 
في تعليق النذر الذي يقصد به اليمين أنه لا يلزمه ولم يُعرف قوله في تعليق 
الطلاق والعتاق» ومنهم مَنْ عرف قوله أن تعليق العتاق عنده كتعليق النذر 
وم يُعرف قوله في تعليق الطلاق» ومنهم من قل عنه في بعض مسائل 
تعليق الطلاق أنه يلزم ولم يُعرف قوله في تعليق العتق والنذر أو في 
أحدهماء ومنهم مَّن اختلفتٍ الرواية عنه في بعض ذلك. 

فان لم يجز نقل قول أحد بالتخريج والاستنباط والقياس- لم يجز أن 
ينقل عن أحد منهم الفرق بين تعليق الطلاق والعتاق» وفي تعليق النذر نقلٌ 
شاد کرو فن | لش سا هومن ودين اف تاها يقالته 

وإن جاز نقل أقوالهم بالتخريج والاستنباط والقياس؛ فمعلومٌ أن القولٌ 
الذي غرف أن الجمهور بغر لوث من التسوية بين تعلیق الطلاق 1/210 
والعتاق وبين النذر؛ إما في لزوم المعلق وإما في لزوم التكفير وإما في 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
۷۲ 


عدمهما = أولى أن ینقل عنهم من الفرق؛ فان الجمیع من التعلیقات التي 
يقصد بها اليمين إما في اللزوم وإما في الإلغاء وإما في التكفير = آظهر من 
الفرق بين تعليق وتعلیق» فان هذا لم ونر عن الصحابة ولا عرف أنه قول 
واحدٍ من التابعين لم بُختلف عنه فيه» وهو ضعيف جدًا متناقض» حيث 
جَعَلَ قصد اليمين تارة يجعل التعليق يمينًا وتارة لا يجعله يميناء بل وجعل 
قصد اليمين مانعًا من اللزوم في الذمة ولم يجعله مانعًا من اللزوم في 
الأعيان» واللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعبان فإن التصرف في 
الذمة أوسمٌ وألزم من التصرف في الأعيان» وشروط لزومه أيسر بخلاف 
التصرف في الأعيان فانها أضيق وشروط لزومها أكثر”!». 
ولهذا؛ قد ينفذ تصرف المحجور عليه لحق الغير كالمفلس والعبد في 
الذمة لعدم الضرر في ذلك على السيد والغرماء ولا ينفذ في العين لتعلق 
حق الغير بهاء والصبي والمجنون تثبت الحقوق في ذممهما ولا بت في 
أبدانهما؛ ولهذا يجب في ذممهما ديون الآدميين كثمن المبيع وبدل القرض 
بتصرف الو لي» ويثبت في ذممهما كثير من حقوق الله تعالى ‏ کالخراج 
والخشر وصدقة الفطر والزكاة عند أكثر العلماء» ولا يجب على آبدانهما خد 
e‏ 
يثبت في الذمة ما يتعلق ؛ بحق الغیر» فلو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله 
lS E‏ 
استطاعه. ولو قال: فعبد فلانٍ حر- لم يلزم أن يصير حرّا باتفاقهم» بل غاية 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱ الفتاوی الکبری (۳/ .)۲٤٤‏ 
وانظر: (ص۷۸۲). 
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ما یقال: إنه يلزمه أن يشتريه ویعتقه أو إنه یکفر کفارة يمين» لم يقل أحد: إنه 
يصير حرًا لأن التصرف في الأعيان له شروط متعددة يقف عليهاء بخلاف 
التصرف في الذمة فإنه أسرع لزومًا. 

ولهذا؛ لما كان إيجاب الشارع إنما هو على أعيان العباد لم يوجب ما لا 
یطیقونه» ولما كان النذر يوجبه العبد في ذمته فقد يوجب ما لا يطيقه. ولهذا 
جَعَلَ الشارعٌ النذر كالدين الذي في [۱۰۸/ ب] الذمة» يفعل عن الميت بغير 
إذنه» بخلاف ما يوجبه الرب بالصلاة المفروضة. لا يصليها أحد عن أحد 
حيًا ولا میتا بلا نزاع تعرفه(۱). 

وكذلك الصوم المفروض عند جماهير العلماء إنما بدله عند العجز أن 
يطعم عن كل يوم مسکیناه كما كان كذلك في الكفارة جعل الله الإطعام بدلا 
عن الصيام في حقٌّ المکفر بقوله تعالى: 3 رام مرت مان 
من َل أن يماما فسن لزعل اطعا تین مشیک ٩‏ [المجادلة: 4)» وكما عر 
الله - عز وجل - في ول الاسلام بين الصیام وبين اطعام مسکین, ثم قال: 
لون ضوع لَکم 4 [البقرة: 41184 فجعل صيام يوم خير من إطعام 
مسكين» ولهذا كان جمهور السلف والخلف على أَنَّ العاجز عن صيام 
رمضان يطعم عن كل يوم مسكيثاء ولا يأمر أحدًا يقضي عنه الصوم باتفاق 


)۱( قال في مجموع الفتاوى (۳۰/ ۳) صلاة الفرض لا یفعلها أحدٌ عن أحد لا 
بأجرة ولا بغیر أجرة باتفاق الائمة. 
انظر : مجموع الفتاوی (۱۰/ 4۳۹) (۲۵/ ۹ ۲). الفتاوی الکبری (۱/ ۲()۱۸۵/ 
۵ جامع المسائل (4/ 605 ۰۳۹۰ مسألة في المرابطة بالثغور (ص 
۸ منهاج السنة (۵/ ۲۲۸). 
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العلماء(۱؟. 


وأما الصوم المنذور فیفعل عن المیت(۳ كما ثبت ذلك في الصحیح 
عن النبي اة من غير وجه" وهو مذهب ابن عباس وغيره من السلف؛ 
وقول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما. 


وابن عباس یولع نفسه الذي روى عن النبي كَل أنه يصوم عن 
الميت وليه [روي عنه أنه](؟) يفرق بين صيام النذر وصيام الفرض» واتبعه 
أحمد وإسحاق وغيرهماء وصومٌ الفرض لم يدخل في قول النبي يَة: « من 
مات وعليه صيام صام عنه ولیه»(۹)؛ فان الله سبحانه - لم يوجب الصيام 
على مَنْ يَعجز عنه» والميت عاجز بخلاف [الميت الناذر ]217 فإنه أوجبه في 
SS‏ ی لیهست علد 


ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث أن جميع العبادات المنذورة تفعل 
عن الميت حتى الاعتكاف والصلاة كما نقل عن الصحابة» وهو أصح 


(۱) مراتب الإجماع (ص ۷۲ جامع المسائل (5/ ۲6۷-۲6۵ منهاج السنة (9/ ۲۲۸). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲6/ ۳۱۰ الفتاوی الکبری (۳/ ۳۰)» جامع المسائل (4/ 
۵ - ۲۷)؛ منهاج السنة (۵/ ۲۲۸). 

(۳) سيأتي تخریج بعضها. 

(4) في الأصل: (وأنه)» ولعل الصواب ما ثبت. 

42 آخرجه البخاري (۱۹۵۲) ومسلم (۷ع۱۱) عن عائشة نها 
وأخرجه البخاري (۰)۱۹۵۳ ومسلم (۱۱4۸) من حدیث ابن عباس یه 
وأخرجه مسلم (۱۱6۹) من حدیث بريدة رَوِدَاَدعَنهُ بمعناه. 


() في الأصل: (المیتاذر)» ولعل الصواب ما أئيت. 
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الروایتین عن آحمد» لأن النذر المطلق في الذمة والله ‏ تعالی - أحق بقبول 
قضاء(١2‏ الدين الذي في ذمة الميت من العباد؛ كما بين النبي ية لما سئل 
عن ذلك فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إِنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ 
أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أمك دين /1١55[‏ أ] فقضيتيه. أكان 
يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن آمك وفي لفظ: «فدين 
الله أحق أَنْ يقضى)» وفي رواية: «أحق بالقضاء» رواه ابن عباس في 
الصحیحین !۲ وفي لفظ: جاء رجل(" وبهذا اللفظ وصل البخاري سنده. 

فالله ‏ سبحانه وتعالى - آرحم؛ ودينه أوجبء ولم يأت في مباني 
الإسلام ما یفعل عن الغير إلا الحج. فإنه أَذِنَ للولد أن يحج عن أبيه الشيخ 
الكبير» لأ العاجز لا درآ يحج بنفسه ولا ماله بدون بدن غيره فدخلته 
النيابة للحاجة» بخلاف الصلاة المفروضة فإنه يقدر أن يصلي بنفسه. 
والصوم المفروض يمكنه أن يطعم عن نفسه(؛ 

فالشارع أوجب مباني الإسلام على بدنه فان عجز ففي ماله» فان عجز 
عنهما قام غيره مقامه؛ ولهذا قام ولي الصبي والمجنون عنهما مقامهما في 
الزكاة عند الجمهور وأما العاقل البالغ فلابُد أن يؤديها إما بنفسه وإما 
بنائبه» فیقصد إخراجها؛ فان أَحَدّهَا الإمام كُرْهًا سقطت عنه في الظاهر 
کسقوط الدیون التي توفى عنه؛ ولكن لا يشاب على ذلك إذا لم يقصد 


0“ 


)١(‏ في الأصل: (بقضاء)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

)۲( أخرجه البخاري )11۹٩(‏ ومسلم (۱۱۸). 

(۳) آخرجه النسائي (۲۹4۳). 

() شرح عمدة الفقه (۲/ ۱ وما بعدها) منهاج السنة (۵/ ۲۲۸). 


كلاه 


| خراجها؛ فدخلت النيابة فیما هو حق للعباد دون ما هو حق لله تعالى » 
فالشارع علیم حکیم رحیم یوجب العبادات بحسب طاقة العباد» وأما الناذر 
فهو الموچب على نفسه وقد هي عن النذر» لکن قد يوجب على نفسه ما 
يعجز عنه؛ فمن رحمة الشارع به أنه جَوَرٌ له أن يأتي ببدل النذر إذا عجز عن 
المنذور» وإقامة غيره مقامه إذا فات(۱ وحيث عجز عن الأصل والبدل 
جوز له أن يكفر كفارة يمين. 

رااان اش مامت ا حبق آن ما حاف عات الانتان وید ع 
كان ایکا یت لو رتست فزن یه 
سبب للایجاب. فلا بُدَّ من فعل المحلوف عليه أو الکفارة كما في النذرء 
وقد قال النبي يَكلِهِ: «کفارة النذر کفارة يمين)27). 

ولهذا كان مذهب آحمد أن إ يجاب العبد على نفسه لا یخلو عن فعل 
الواجب أو بدله أو کفارة یمین» وکذلك تحریمه على [۱۰۹/ ب] نفسه فيه 
الکفارة بخلاف | یجاب الشارع» فانه لا يوجب إلا ما يقدر العبد علیه فما 
عجز عنه سقط بغیر کفارة كما يسقط عنه واجبات الصلاة التي يعجز عنهاء 
وكذلك ما له بدل إذا عجز عن الأصل؛ وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود: أَنَّ الوجوب في الذمة أوسع وأيسر في الشرع؛ وشروطه 
أقل؛ وموانعه أقل» والوقوع أكثر شروطًا وأكثر موانع» ومع هذا فالتعليق 
الذي يقصد به اليمين يمنع الوجوب في الذمة» فإذا كان مانغا من ثبوت 
الوجوب واللزوم في الذمة= فان يكون مانعًا من ثبوت الوقوع واللزوم في 


)۱( وضع عليها الناسخ (خ)» و في الهامش (مات) ثم وضعها حرف (خ). 
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الأعيان بطریق الأو لى والأحرى» فان كل ما منع اللزوم في الذمة منع اللزوم 
في الأعيان ولا ینعکس؛ فمن جعل قصد اليمين یمنع اللزوم في الذمة ولا 
یمنع اللزوم في الأعيان فقد عکس الشريعة» فان جاز أن تنقل أقوال الصحابة 
والتابعین بالسخریج والقیاس والاستنباط فَلُ لما يوافق أصول الشرع 
ویدل عليه کلامهم آولی من نقله على وَجَه لا یدل عليه کلامهم ویلزمهم مع 
ذلك مخالفتهم لاصول الشرع. 
نصل 

وآما ما ذکره المعترض عن أبي الفتح الطوسي أنه كان يفتي في قوله: 
الطلاق يلزمني بعدم الحنث» ویقول: الزام ما لا یلزم فلا يلزم» وآن ذلك 
مستفیض عنه(۱؛ فهذا القول منقول صريحًا عن أبي حنيفة نفسه. 

قال أبو الحسين القدوري في شرح مختصر الكرخي: قال محمد في 
الال : إذاقال ر جل :غل المشی إلى بيك الله وکل مملوك لى حر وکل 
امرأة لي طالق إذا دخلت الدار. فقال ريج[ غا مثلما جعلت علی نفسك 
إِنْ دخلتٌ الدار. ثم دخل الثاني الدار» فإنه [يلزمه المشی](۳ ولا يلزمه 
العتاق والطلاق. 


ثم قال: ألا ترى أنه لو قال: علي طلاق امرأتي» فان الطلاق لا يقع عليه. 


(۱) «التحقیق» (4۳/ ب). 

(TIA /۲( (؟)‎ 

( في الاصل: (لا يلزمه شيء) وهو خطأ لمخالفته لما في کتب | لحنفية» ولعدم استقامة 
الکلام به. 


OVA 


قال: وهذا يُستدل به على أَنَّ مَنْ قال: الطلاق علي واجب أَوْ لِيْ لازم لا 
يقع طلاقه. 

وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال: الطلاق لي لازم: إنه يقع 
طلاقه لِعُرْفٍ الناس أنهم يريدون به الطلاق» وكان محمد بن مسلمة(۱) 
يقول: إن الطلاق يقع /١١[‏ أ] بكل حال. 

وحكى الهندواني: عن علي ابن" آحمد» عن( [نصر] بن یحیی» 
عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. قال أبو حنيفة ‏ رحمه 
يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب. وحگی [ابن ]2*7 سماعة عن أبي 
يوسف في نوادره في رجل قال: آلزمت نفسي طلاق امرأتي, أو ألزمت نفسي 
عتق عبدي هذا؛ إِنْ أرادَ الطلاق والعتاق فهو واقع» وإلا لم يلزمه. 

وكذلك لو قال: ألزمت نفمي طلاق امرأتي هذه إن دخلتٌ الدار أو 
عتق عبدي هذا فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إن نوی ذلك وإذا لم ينو 
فلیس بشی(*. 

ومذا القول المنقول عن آبی حنيفة هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 


)۱( في المبسوط /٩(‏ 5 ۲ وبدائع الصنائم (0/ 6 محمد بن سلمة. 
(۲) کذا في الأصل بالالف. 

(۳) في بدائع الصنائم: (بن). 

(4) بیاض في الأصل مقدار كلمة أو کلمتین؛ والمثبت من بدائع الصنائع. 
(0) في الاصل: (أن)ء والمثبت من بدائع الصنائع. 

(0) انظر: بدائع الصنائع (۰/ .)۸٩‏ 
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الخراسانیین کالقفال وصاحب التتمة ۱" ويفتي به طاتفة من صحاب الشافعي 
في زماننا من آهل خراسان والجزيرة وبعض آهل تبریز۳1) وغیرهم(۳. 

وحجة هذا القول: أن قو القائل: الطلاق يلزمني» أو العتق يلزمني» أو 
آیمان المسلمین تلزمتي» أو آیمان ايبعة تلزمني ضيغة نذر لا صیغة إا 2 
وهذا اختيار بعض المالكية مثل آبي [عمر](؟* بن القطان» ذکر ذلك في 
الحلف بأيمان المسلمین. 


وقد تنازع الناس في هذه الصیغ: هل هي صریح في الايقاع أو كناية 
فيه» أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؟ على ثلاثة أقوال» وهی ثلاث أقوال فى 


(۱) هكذا قرأتها. وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۳۱ الفتاوی الكبرى (۳/ ۳۰۵ 
قاعدة العقود (۱/ ۳۰۲-۳۰۱) (۲/ ۳۱۰). 
وقد نسب هذا القول إلى (صاحب شرح التنبيه)» كما وجد هذا النقل عنه في آخر 
رسالة الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق بخط ابن رشيق (ص 44), 
ونقله ابن القیم - أيضًا ‏ في إغائة اللهفان (۲/ ۷۹۳). 

(۲) بفتح أولها وكسره» من آشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسنای وأهلّها من 
أيسر أهل البلاد وأكثرهم مالاء ولها أسوار محکمة وبها عِدَّةُ أنهر وبساتين محيطة 
بها. 
انظر: الأماكن للهمداني (ص ؟155١).:‏ معجم البلدان (۲/ »)٠١‏ آثار البلاد وأخبار 
العباد رص ۹ مراصد الاطلاع /١(‏ ۲۵۲). 

() انظر تسمية بعضهم في: إعلام الموقعین (4/ 1۳۳ 6 وما بعدها» ومعطية الامان من 
حنث الأيمان (ص 4 ۲۳ وما بعدها). 

() بیاض في الاصل مقدار كلمة أو كلمتين» ولعله ما أثبتُ؛ فلن لأبي عمر اختيارات 
وأقوال ينقلها المالكية في كتبهم. 
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مذهب أبي حنيفة والشافعي» وأما أصحاب مالك وأحمد فعندهم آنها 
صريحة في الایقاع إلا ما ذکرته عن ابن القطان» وهذا ظاهر مذهب مالك 
وأبي حنيفة والشافعي ولکن یحتمل النذر فان نوی بها ذلك جاز. 

ومنشأ النزاع: أَنَّ لفظ الطلاق يراد به الایقاع ويراد به الوقوع» یقال: 
طلقها تطليقًا وطلاّاء فطلقت المرأة طلاقًاء فلفظ الطلاق يراد به ما یراد 
بالتطلیق» ويراد به ما يراد بالمصدر طلقت طلاقًا؛ وهذا كما یقال: نبت الله 
الزرع إنبانًا ونبائه ویقال: بت نبانًا. 


٤ 


و og‏ و ۰ 

فإذا قال: الطلاق والعتق يلزمنى؛ فقد يراد به: يلزمني أن أطلق أو أعيّق 
[۱۰/ ب]» وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين أو البيعة تلزمني؛ فقد يراد به: 
ا آن احلف ان المسلمین والیع كول معتی کلامه: على أن 
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أَطَلْقَء وعليتَ أن أعتق» وعليتَ أن أحلف بأيمان المسلمين والبيعة. 

ولو قال: عل أن أطلق كان نذرّاء والنذر لا يجب الوفاء به إن لم يكن 
طاعة» فإذا لم يكن مأمورًا بالطلاق لم يثبت في ذمته» ولم يجب عليه أن 
يطلق باتفاق العلماء. 

ولكن تنازعوا في لزوم الكفارة؛ والمنصوص عن أحمد أن عليه الكفارة 
إذا نذر الطلاق» وكذلك قال أصحاب أبى حنيفة [و]۱) الخراسانيون من 
أصحاب الشافعى إذا قصد بذلك اليمين يكون مراده: والله لأطلقنك. 

وقد يراد به: وقوعٌ الطلاقٍ يلزمني» أو وقوع العتق يلزمني» والحلف 
بأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمنى؛ قال هذا على سبيل قصد الأيمان- 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


08١ 


كان بمنزلة قوله: أَنتِ مُطَلقةء وأنتِ طالق» ونحو ذلك من الصیغ التي يقصد 
بها الانشاء وقد يراد بها الاخبار بتقدیر آنت() مُطَلَّمَةٌ قبل هذاء أو آنت 
طالق قبل هذا؛ إما مني وإما من غيري» كما يقول الرجل عن امرأة غیره: : هي 
اش وهي مطلقة؛ يقصد الإخبار بن زوجها طلا لا أنه هو نا طلاقها. 

لكن لو قال لزوجته: أنتِ أو هي أو فلانة طالق أو مُطَلَفّة عه وقصد به انشاء 
الطلاق لا الإخبار عن طلاقٍ متقدم = كان تطليقًا بلا نزاع. 

فكذلك قوله: الطلاق لازمٌ لي أو العتق لازمٌ لي إذا قصد به أن وقوعه 
لازم لي في الحال أو يلزمني في الحال = كان إيقاعًا ولم يكن نذزا؛ ولكن 
كثيرًا ما یستعمل ذلك في اليمين» »بل هو الغالب؛ فیقول: الطلاق يلزمني أو 
لازم لي لأفعلنَ كذا؛ كما يقول: : الحرام يلزمني لأفعلنَ كذاء والحج يلزمني 
لأفعلنَ كذاء والظهار يلزمني لأفعلنٌ كذاء أو إِنْ لم أفعل كذا؛ فهنا قد جعل 
ذلك لازمًا له إذا حنث. والحنث مستقبل» ولم يجعل ذلك لازمًا له في 
الحال. 


وصيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال۳)؛ فلهذا يراد 
بها هذا تارة وهذا تارة. 
وإذا قال: آیمان المسلفية أو آیمان البيعة تلزمني لأفعلن كذاء أو إن لم 


3 ] أفعل كذا؛ فقد يحتمل: : يلزمني الحلف بهاء وقد يحتمل: : يلزمني 
الحنث فيها مع الحلف؛ فن الحالف هو الذي يلتزم عند الحنث مايكره 


(۱) في الاصل: (بتقدیرات)؛ والصواب ما قت 
(۲) انظر: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص 4۵۰ 4۵4). التحبیر 
شرح التحریر (۱/ ۳0۰ 
ايلك 


لزومه له» والذي يكرهه هو الحنث فيهاء وأما مجرد الحلف بها إذا لم يرد 
الحنث فيها- فلا محذور عليه فيه. 


فمقصود القائل بقوله: أيمان السلميق أو یمان اليعة [تلزمني](۱) إن 
فعلت كذا؛ أي: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلتٌ كذاء ون 
أراد: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إِنْ فعلت كذا = كان مراده قد 
حَلَفْتُ بالأيمان التي يحلف بها المسلمون لا أفعل كذاء وإذا حَلَّففَ بأيمان 
المسلمين لا يفعل کذا- كان مقتضاه أنه عند الحنث يلزمه مايلزم الحالف 
یمین بمین مه نکر ا نطق بکل یمین بخصوصها 
بخلاف ما ذا قال: والله لأفعلنٌء والطلاق لي لازم لأْفعلنٌ» وعليّ الحج 
لأفعلن ونحو ذلك. فإِنْ هذا حلف بیمین یمین منها على سبیل التخصيص 
والتفصیل. 

والمعترض قد قال عن الطومي: كأنه لمح أن المعلق ههنا التزام 
الطلاق وهو لا يلزم» وهذا معنى قولنا : إنه نذر الطلاق؛ فإِنَّ النذر التزام 
المنذور كما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه علیه» والضمان يلزم بالنص 
والإجماع. 

وأما النذر إذا لم یلق بشرط فقد ذهب الصيرفي وأبو إسحاق من 
أصحاب الشافعي إلى أنه لا يلزم كالوعد عندهم قالوا: ولأنه عقد تبرع؛ 
والتبرعات لا تَلزم بالعقد بل بالقبض بخلاف المعاوضات» كما إذا قال : إن 
شفی الله مريضي فعلی أَنْ أعتق؛ فهذا فيه شوب المعاوضة. 


(۱) افتافة بقتضیها السیاق. 
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والجمهور على خلاف هذا القول» ونقضوا علیهم بالضمان» فإِنَّ 
الضمان التزام للمدین قضاء دینه بدون المعاوضة وقد لزمهء والناذر التزم لله 
عبادةء وکلاهما ملتزم؛ لکن هذا التزم لله تعالی - طاعة وهذا التزم 
للمخلوق قضاء دينه؛ والوعد فيه نزاغٌ وتفصيلٌ لیس هذا موضعه(۱). 

وقد سمی الله النذر وعدا" فلا نقول: إِنَّ کل وعد لا يلزم الوفاء به؛ 
ولکن النزاع هل نفس الوعد یوجب أو لا يوجب الا في صور [۱۱۱/ ب] 
متضوضة لر والفتجان؟ 

وقوله: (إن الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها) کلام صحيح» بل 
ولا في غير هذا الزمان اللهم إلا أن يكون قد كان بعض الناس يقصد بها 
النذر ولعل هذا قد كان في زمن أبي حنيفة» ولهذا جعل هذا نذرّاء والا 
فالذي يعرف من عامة من يتكلم بهذه الصيغة أنه يقصد بذلك الإيقاع لا 
النذر» فیحمل كلامهم على ما هو المعروف من معناه عندهم. 

وأما تعليله بقوله: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق) فهذا تعلیل 
باطلٌ فان هذا اللفظ يستعمل منجرًا ومعلقًاء فيقول الرجل: الطلاق يلزمني 
منك أو الطلاق لازمٌ لي. 


(۱) انظر: الفروع (/ ۳۹۳-۳۹۱). 

( في قوله تعالی: «وَم من نهد آله ليت اتنا من فَضَلِو- لس کون ین 
یی )فلا ۶اک ھم تن قضیه. یلوا بو توا رهم سوت( معفم ا 
ف لوم اک بوم له يمآ وا له ما شوه وا کارا يكز بوت 4 [التوبة: 
ولا ۷۷]. 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ 184 -1۵۰). 
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وقد یقول: الطلاق یلزمني ثلائا؛ ومراده: إيقاع الطلاق بها وأنها تصير 
مطلقةٌ منه» لیس مراده: أنه قد لزمني أن أطلقك فیما بعد واللفظ یحتمل أن 
يراد به ذلك المعنی الاخر. 

وكذلك اللفظ المعلق؛ إذا قال: إن فعلت كذا فالطلاق لازم لي أو 
يلزمني؛ فإنه ظاهر في أنه يلزمه وقوعه؛ ويحتمل أن يراد به النذر؛ أي: 
يلزمني أن أُطَلّقَ نیما بعد؛ فکل من التعليق والتنجيز ظاهر في لزوم الوقوع» 
ويحتمل أن يراد به النذر وليس لكونه معلقا تأثیر بل هو عديم التأثير وجودًا 
وعدما. 

فن النذر قد یلق كما يُعَلّنُ الإيقاع» والإيقاعٌ قد ينجز كما قد ينجز 
المنجّر يقع بالا جماع وفي النذر المنجز نزاع. 

فقول القائل: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق حتى إنه ما صار يفهم 
منه إلا ذلك؛ وكأن هذه القضية منقولة عرفا إلى هذا المعنى) تعليل باطل» 
وكلامٌ باطل؛ فان اللفظ مشهورٌ في قصد الإيقاع لا في قصد النذرء سواء كان 
منجرًا أو معلقاء وهذا هو العلة في وقوع الطلاقء فن معناه عند الإطلاق 
هو: إيقاع الطلاق لا نذر الطلاق» ثم إذا قصد به النذر؛ فقد یکون منجزا 
معلقاء فليس كونه تعليقا هو المشهور ولو كان هو المشهور لم يصلح أن 
يكون ذلك علة في وقوع الطلاق المنجز بهذا اللفظ والجملة الواحدة 
كقوله: (الطلاق يلزمني منك) لا تعليق فيها(١2‏ [115/ أ]. 


(۱) في الأصل: (منها)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


9۸۵ 


فان قیل: المعترض إنما قصدّ بقولِه: (لشهرة هذا اللفظ في معنی 
التعليق) أي(١:‏ إذا تكلم به معلقاء کقوله: إِنْ سافرث فالطلاق یلزمني؛ 
وجعل صيغة القسم كصيغة التعليق. 

قیل: نعم؛ ونحن تلم أنه أراد ذلك» لكن احتمال اللفظ لمعتّی في حال 
تعليقه كاحتماله له في حال تنجيزه» فليس المؤثر في وقوع الطلاق في حال 
التعليق كونه'"' تعليقاء بل لانه تعليق لوقوع الطلاق» وإلا فلو قصد بالتعليق 
النذر = كان تعلیقا للنذر لا للطلاق؛ فلم يقع به طلاق» ولا يجب عليه إذا لم 
يكن الطلاق طاعة لله أن يُطَلَّقّه بل إنما يجب عليه" إذا حلف ليفعله أو نذر 
ليفعلنّه- كفارة يمين» وإنما المؤثر في وقوعه: کون الصيغة مشهورة في 
معنى إيقاع الطلاق لا في نذره. 

وأما قوله: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على 
الحلف)؛ فلم يرذ به الصيغة المدجِّرّة: فان تلك ليست تعليقًا وحلفًا؛ 
فالمشهور من معناها هو: الإيقاع» وهذا موافقٌ للغة؛ كما تقدم من أن لفظ 
الطلاق يراد به اسم مصدر التطليق!؟)؛ ويراد به مصدر الفعل المطاوع له 
وهو طْلْمّتْ طلاقًاء فانه یقال: ها فلت ولیس لقولهم: طلنت عفد 
إلاهذا بخلاف قو لهم ا فان مصدره القياسي هو التطلیق» والطلاق 


() في الاصل: (لا» ولعل صوابها ما انيت 
( ی الاضان (لكوته)؛ ولع الات ما ان 
۳۱( في الأصل زیادة: (کفارة یمین)؛ والاقرب حذفها حيث يغني عنها ما جاء في آخر 
الجهلة. 
)£( في الأصل: (التعلیق)؛ والصواب ما آثبت كما سيأتي. 
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اسم للم صدر کالکلام مع المتکلم والنبات مع الإنبات» والحرکة مع 
التحريك ونحو ذلك(۱؛ فالمصدر يدل على الحدث مع إضافة إلى 
فاعل2"7؛ واسم المصدر يدل على الحدث فقط(۹۳؛ فالکلام يدل على القدر 
المشترك بين التکلیم والتکلم» والحرکة تدل على القدر المشترك بين 
التحريك والتحرك والطلاق يدل على القدر المشترك بين طُلْقّ الرجل 
امرأته وبين طلقت هي» ثم قد تدل على آحدهما مع قرينة مخصصة كما 
یقال: طلق طلاقاء فیکون بمعنی التطلیق» ویقال: طلقت المرأة طلاقاء 
فیکون مصدر الفعل المطاوع» وکذلك یقال: كَلَّمَهُ كلاماء وتکلم زيد كلامّاء 
ویقال: أنبته إنبانًاه ونبت هو نبائاه وانما آراد الصيغة المعلّقَةَ؟» والمحلوف 
بها. 

ومع هذا؛ فقوله: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعلیق ولا على 
الحلف) خطا؛ آما في صيغة [۱۱۲/ ب] التعلیق فظاهر فإنه إذا قال: إن 
دخلت الدار فالطلاق لازم لي؛ فهذا تعلیق في اللغة لا یستریب في ذلك 
أدنى من له معرفة بمثل هذه الأمور في اللغة» وكذلك إذا قال: إن فعلتِ کذا 


(۱) جامع المسائل (۱/ 584). 

)۲( مجموع الفتضاوی (۱۰/ (TTA‏ (۱۲/ ۵۱۳) (۱۵/ ۲۷۳) (۱۱/ ۲۲۷) (۲۰/ 
۰ الفتاوی الکبری (۵/ ۰)۲۱۹ مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ ۱۳۹ درء 
تعارض العقل والنقل (۸/ ۸۳). 
وانظر: اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقریراته في النحو والصرف (ص ۲۲۲)؛ 
والدراسات اللغوية والنحوية في مولفات ابن تيمية (ص 45 5). 

(۳) اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقریراته في النحو والصرف (ص ۲۳۵). 

(6) في الاصل: (المتعلقة)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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فالحرام يلزمني أو فالعتق يلزمني أو الحج يلزمني أو الصدقة بمالي تلزمني 
أو فأيمان المسلمين تلزمني» أو قال: الطلاق يلزمني إِنْ فعلت كذاء أو العتق 
يلزمني إن فعلته» أو الحج أو الصدقة بمالي أو صوم شهر يلزمني إن فعلته؛ 
فهذه صيغة تعليق في اللغة بلا ريب» سواء قَدَّمَ الشرط أو أَخْرَهُ. 

وأما الشبهة في صيغة القسم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلنّ كذا أو 
العتق يلزمني لافعلنه أو الحرام يلزمني لأفعلنه أو أيمان المسلمين أو أيمان 
البيعة تلزمني لأفعلنه أو لا أفعله ونحو ذلك؛ فهذه صيغة قَسّم لأنه تَلَمَى 
الجملة الثانية بلام القسم التي يتلقى بها جواب القسم في مثل قوله: وال 
لأفعلن» وهذه اللام التي يتلقى بها جواب القسم من خصائص القسم لا 
تكون إلا فيه؛ ولهذا إنما یستعمل معها الألفاظ المستعملة في جواب القسمء 
او 


فكما تقول: والله لأفعلن أو لا أفعل تقول: الطلاق يلزمني لأفعلنً أو لا 
أفعل؛ ولما لم يكن من لغة العرب أن يذكروا الإثبات إلا مؤكدًا - صاروا 
يقولون: والله آفعل ومرادهم: ما آفعل؛ كقوله تعالى: لته تا تک 
بوسفٌ € [يوسف: ۸۰] أي: لا تفتأ؛ أي: تزال تذكر يوسف حتى تكون حَرَضَاء 
لان عدم لوازم الاثبات دل علی أن المراد التفىء بدن حرف النفی 
اختصازا» إذ كان في الکلام ما يدل علیه» وکثیر من العامة يقصد الاثبات 
بمثل هذاء فیقول: والله آقوم؛ آي: لأقومنً» وهذا إذا قصد الائبات حمل 
على عزفه دون لغة العرب كما لو قال: أن َل الدا بالفتح» ومراده: 


() انظر (ص ۰1۷ ۰۵۲۷ ۸۷۵). 
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التعلیق على دخول مستقبل(۱). 

وهذا یوافق ما ذکره عن أبي سعید الخوارزمي الضریر - الذي یقال: إنه 
لم يكن في أصحاب الشافعي في وقته بعد آبي الطیب الطبري آفقه منه - أنه 
قال في الجواب عن قولهم: أنت طالق لا دخلت الدار؛ ليست (۷) بدلا من 
حرف الشرطء وإنما وقع الطلاق بدخوله لأن[17/ أ] قوله: أنت طالق 
يصلح أن يقام مقام: أَْسِمُ وأَخَلِفُ؛ والدليل عليه: أنه لو قال: أنت طالق إن 
حلفت» ثم قال: أنت طالق إن دخلتٍ الدار = طلقت. 

وهذا الذي ذكره عن أبي سعيد قد ذكره غير واحد من العلماء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وذكروا أنهم استعملوا في ذلك صيغة 
القسم. وخالفهم طائفة قليلة فقالوا - واللفظ لأبي عبد الله بن تيمية" : 
(فأما ما يخرجه العامة مخرج الشرط بغير هذه الحروف - يعني: بغير حروف 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۸۷)» الفتاوى الكبرى (۳/ ۲۰۹ الصعقة الغضبية للطوفي 

(ص ۵15۵ وما بعدها). 
(۲) هو: فخر الدین محمد بن الخضر بن محمد الحراني الفقیه المفسّر الواعظ ولد 

سنة (۰)۵۲ وتوفي سنة (۲۲). 

انظر في تر جمته: ذیل طبقات الحنابلة (۳/ ۳۲۱) المقصد الأرشد (۲/ 4۰ 

سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۸۸). 

ولم یطبع له إلا کتاب (بلغة الساغب) لکن کتاب الطلاق والایمان غير موجودین فیه! 

ومن مولفاته التي وجدت ابن تيمية يُصرّح بالنقل منها:التلخیص, وترغیب القاصد. 

وشرح الهداية لأبي الخطاب. 

انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۸۸) (۳۱/ 5()777"/ ۱۱۰۱۱۲ ومابعدها) 

الفتاوی الکبری (۵/ ۰٩۳‏ ۰)۳۰۵ مختصر الفتاوی الم صرية (ص ۰۱۱ ۰)1۱۱ 

المستدرك على مجموع الفتاوی (۵/ 257 0۸). 
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الشرط - کقوله: آنتِ طالق لأتزوجرٌ عليك, أو أنتٍ طالق لافعلرٌ کذا - 
فیصح إذا نوی التعلیق وکان(۱) جاهلا بالعربية» وان كان عالمًا ونوی 
التعلیق خرّجَ على روايتي !۲۲ تعلیق المطلق بالنیة۳۱؛ فهؤلاء لم یجعلوا 
هذا اللفظ في اللغة قَسَمًا ولا جعلوه تعليقاء بل جعلوه في لحن العامة الذي 
ینوون به الشرط كما لو قال: (أَنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق) بالفتح؛ فاذا نوی 
به ما يقصده العامة وکان جاهلا بالعربية = كان شرطاء كما لو نواه» وجعلوه 
في العربية حَكْمهُ حکم المنجز. 

وأن قوله: (أنت طالق لأخرجرً) جملتان [لا](*) ارتباط لاحداهما 
بالأخرىء کقوله: أنت طالق عند الخروج(* فإذا نوی التعلیق بذلك كان 
كما لو نواه باللفظ المطلق» فخرجوه على روايتي() تعلیق الطلاق بالنیة؛ 
وهذا القول ضعیف جذامن وجوه: 

آحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط. 

لثاني: أن هذا مراف للغة لا مخالفٌ لها. 


الثالث: آنها سواء كانت" في عرف الناس یقصدون بها ارتباط الطلاق 


)١(‏ في الأصل: (فکان). 
قیال وول الوا انيد 
2 لم أجد مَنْ نقل كلام أبي عبد الله هذاء ویبدو أن النقل عنه ينتهي هنا. 
() اضافة یقتضیها السیاق. 
(۵) في الاصل: (الخرج). 
() في الاصل: (روایتین)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۷) في الاصل زيادة: (إنها)ء وبحذفها يستقيم الکلام. 
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بالفعل» لیس إحدى الجملتین منفصلة عن الأخرى» فحمل کلامهم على 
ذلك غلط. 

الراببع: أنه لا یعرف في اللغة مَنْ تكلم بهذا؛ وجعلهما جملتین 
منفصلتین لا اتصال لاحداهما بالأخرى» حتی یقال: إن لها معنی في اللغة 
بخلاف معناها عند العامةء بخلاف قولهم: أَنْ دخلت الدار فأنت طالق 
بالفتح؛ فان معنی هذا في اللغة: لأجل دخول الدار آنت طالق» وهو کقوله: 
آنت طالق لدخولك الدار [۱۲۳/ ب] فلهذا كان له معنی في اللخة» ومعنی في 
عرف الجهال بالعربية» بخلاف قوله: آنت طالق لأفعلنّ كذاء فانه ليس له 
معنی في اللغة یخالف معناه المعروف عند العامة. 


۳ 5 


لکن لو قدر آن ا ا قاس ار ان م ا ال لا 
من العربية الملحونة. 

فإن العرية أربعة أنواع: عربية محضتة وعربية معربة؛ وكلاهما تی بها 
العرب العرباء» وعربية مولدة؛ وهي ما نطق بها المولدون من العرب ‏ كما 
یقسم الشعراء لن عرب ومولّدین - کلفظ الماهية والكيفية وا ونحو 
ذلك؛ والرابع: عربية ملحونة(۱). 

الخامس: أنه لو دران معناها عند العامة یخالف معناها في اللغة» فإذا 
تكلم ها النحوي وقصد ما عة العامة جز علی ذلك» فإن اللحوي 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۵/ ۱6۷) (/ ۹۹) (۳۱/ 4۷) (۳۲/ ۲۵۲). الفتاوی 

الکبری (4/ ۲۵۸)» مجموعة الرسائل والمسائل (۵/ ۵۲ مختصر الفتاوی 

المصرية (ص ۰۳۹۱ الم‌ستدرك على مجموع الفتاوی (9/ ۰۱۳۹ الجواب 

الصحیح (۵/ ۱۰ -۱۱). 
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يتكلم بالکلام المعرب تارة وبالکلام الملحون آخری؛ وإنما النزاع إذا 
اطلق؛ هل يُحمل کلامه على العربية أو على مقتضی کلام العامة؟ على 
وجهین؛ كما أنه لو نوی موجب اللفظ في العربية وهو لا یعرفه؛ فوجهان. 

وعلی هذا؛ فإذا قصد المتکلم بذلك القَسَمٌ والتعلیق لم يبق في ذلك 
نزاع أصلاء كما لو قال: آنت طالق واحدة في ثلاث ونوی وقوع واحدة 
فقطء وآن یکون التکسیر ظرفا لا یقع به شيء؛ فلهذا یقبل منه وان كان 
حاسبًاء وكذلك لو نوی الجمع» ولکن إذا لم ينو شيئًا؛ ففيه آوجه: هل یقع 
واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو یفرّق بين الحاسب وغيره؟ 


RRRS 
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۳ 
قال: (وقد يستشكل تعلیق الانشاء ویقال: كيف جاز تعلیق الطلاق 
والعتق مع کونهما إنشاءين؟ وا کان هذا السوال اضر ا 
لکونه موافقًا على صحة التعلیق. ولا من جهة الظاهرية لموافقتهم على تعلیق 

العتق. 

فاعلم أن تعليق الطلاق والعتق لیس من باب تعلیق الانشاء فإنَّ الانشاء 
هو الإعتاق والتطليق» وأما العتق والطلاق فهما أ َرَاهمَا؛ فالانشاء في 
الحقيقة هو التعليق الذي هو يُصيرُالطلاق والعنق ین بذلك الشرط 
1 أ]» والوقوعٌ المعلّق أ ثر ذلك الإنشاء؛ والإنشاء من مقولة الفعل» 
والوقوع من مقولة الانفعال. 

فالزوج لم علق تطليقًا ولا إعتانّاه وإنما علق طلاقًا وعتقًا؛ وبين ذلك 
قول الفقهاء: التعليق مع الصفة تطلیق. فلم يجعلوا الوقوع المعلق وحده 
تطليقا؛ والله أعلم)(21. 

والجواب: أن هذا الكلام قد تقدم منه مبسوطاء وتقدم الكلام عليه» ولكن 
- والله أعلم ‏ كان قد اعترض آولا اعتراضًا مختصرًا ذكر فيه هذا الكلام ثم 
بسط الاعتراض بما تقدم ذكره له لا فلهذا تكرر هذا منه» ولا نواخذه في 
ذلك؛ بل نقول: مه ُو من تعليق الإنشاء حجة عليه» فإن الوفوع تَبَعْ 
للایقاع مستلزم له» یمتنع وقوع بلا إيقاع» فان كان الایقاع لا يجوز تعليقه لم 
یجز تعلیق الوقوع. 


(۱) «التحقیق» (16/ [). 
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ومعلوم أنه لم يوقع الطلاق عند الصفة لا منجرًا ولا معلقًا وانما عَلمَه 
قبل ذلك. فإن لم يكن التعلیق إيقاعًا منجرًا ولا معلقًا لم یقع الطلاق بحال؛ 
وكذلك سائر التعلیقات؛ وان كان إيقاعًا في الحال ما يقع في المآل- فإما 
أن يكون الإيقاع منجرًا أو معلقا؛ فان كان منجرًا لزم الوقوع في الحالء ون 
كان معلا فالإيقاع عنده لا يقبل التعليق. 

وان قال: هو إيقاعٌ منجّر مقتضاه وقوغ محر لم يكن هذا معقولاء بل 
المعقول: أن الإيقاع المنجّز حكمه: وقوعٌ منجّز. 

وان قال: [الإيقاع]7١2‏ المنجز تارة يُجعل وقوعه منجرّاء وتارة يُجعل 
وقوعه معلقا = كان معناه أنه أوقع الآن ما لا يقع الآنء بل يقع فيما بعد. 

فيقال له: هذا مكابرة؛ فإنه لم يوقع الآن شیاه بل الآن عَلَّىَ الطلاق» 
و مجرد التعليق ليس إيقاعا في الحال» وإنما هو إيقاع عند الصفة» فان لم 
يكن الإيقاع معلقا= فلم يوقعه لا منجرًا ولا معلقًا. 

وأایضا؛ فالوقوع لازم للإيقفاع الشرعيء والایقاع الشرعي مستلزم 
للوقوع يمتنع وجودٌ أحدهما دون الآخرء والإيقاع له تام للوقوع وهو 
الریقاع الجازم فلا يتأخر الوقوع عن 2 عِلْتِه [154/ ب] التامقف والويقاع الجازم 
له تامة للوقوع» فلو كان المعلّق قد وچ من إيقاع تلع وجوذ الوقوع 
في الحال؛ فعلم أنه لم يوجد منه في الحال إيقاع تام وانما يتم إيقاعه [ذا 
حصلت الصفة فإنه قصد أن يقع عند الصفةء لم يقصد أن يقع قبل ذلك 
فإذا وجدتِ الصفة عم أنه أراد الوقوع حيئلٍ. 


)١(‏ في الأصل: (الإنجاز)؛ ولعل الصواب ما بت 
:223 


مراد الإنسان نوعان: نوع يريده إرادة جازمةٌ؛ ونوعٌ يريده إرادةٌ معلقة 
بشرط؛ فإذا وُجَدَ الشرط كان مرادًا له إن لم يوجد لم يكن مرادًا له» وهذا 
معنى قول جمهور الفقهاء بح الم سين فلم يجعل الوقوع المعلق 

حده تطليقاء » فَعُلِمَ أنه لم يصر مُطَلّقَا إلا بالتعليق ووجود الصفةء والتطليق 
هو إيقاع الطلاق؛ فَعْلِمَ أنه لم يقع منه عند التعليق إيقاع جازم ولا تام ولا 
منجز» وإنما وقع منه تطليق معلق بالصفة. 

ومن الفقهاء مَنْ قال: التعليق ليس بتطليق البتة؛ والطلاق الواقع بوجود 
الصفة لم يوقعه هو بل هو وقع؛ ووي و إن 
طلقتكِ فعبدي حر أو فلانة طالق» فان هذا يتناول ما نجزه من الطلاق بعد 
هذاء وذلك ما يعلقه بعد هذا بشرط يقع الطلاق عنده في المشهور عند آکثر 
العلماء!۱ وهو قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد وغیرهما. 

ومنهم مَنْ قال: إذا وقع بعد هذا بتعلیی متأخر لم يكن تطليقاء فلا توجد 
الصفة؛ وهذا أحد الوجهين في مذهبه ذكره القاضی أبو يعلى وهو ضعیف» 
وآما الطلاق [ذا وقع بصفة مد علی هذا لتعلیق لم يكن قد للق بعد 
التعليق الثاني» بل وقع الطلاق بالتعلیق الأول» فلا تحصل الصفة فلا یحصل 
المعلّق بهاء اللهم إلا أن یقصد مجرد حصول المعلّق سواء كان بتعلیق 


متقدم أو بغیر ذلك. 


RRRS 


)١(‏ وضع الناسخ عليها حرف (خ)ء وفي الهامش كتب (الفقهاء) وفوقها حرف (خ). 


0۹0 


5 
فصل 

قال العترض : 

(قال - يعني المجیب - : وأبو ثور طَرَّدَ هذا الأصلء وقال بموجبه في 
العتق. وقال: إِنْ لم يكن في الطلاق | جماع فهو بمنزلة العتق» وقد تبيّنَ أنه لا 
إجماع فیه. فإذا كان الصحابة أفتوا في الحلف بالعتق أنه لا يقع مع أنه [۱۳۰/ 
أ] قربة وطاعة ویر = كَأنْ يقولوا في الحلف بالطلاق أنه لا بقع بطريق الأولى 
والأحرى [لأنه ليس فيه قُربةٌ ولا طاعة؛ بل إما مكروةٌ وإما محرم]. 

وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمر؛ فقد قا لأحمد: ما 
سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. 


وعثمان بن حاضر قد قيل: إنه سمع من ابن عباس» وقال أبو زرعة(۱: 


هو يماني حميري ثقة. وقد روى له أبو داود وابن ماجه. 

والأثر الأول أثبث؛ ورجالّهُ من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما 
يروون» وهذا الأثر فيه غربة"» ولم يثبت لنا لفظه. فن صَمَّ كان في ذلك 
نراغ بين الصحابة. 

وقد ذكر البخاري عن ابن عمر ْمَك أثرًا في الطلاق يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه. 

ثم قال: قلت: آما نقله عن أبي ثور؛ فاعلم آن با ثور نْقِلَ عنه التصريح 


.)١58/5( الجرح والتعديل‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل و«التحقيق»» وتحرّف في مجموع الفتاوى إلى (تمويه).‎ 


0245 


بالإجماع في مسألة الطلاق» وكذلك عن الامام محمد بن نصر المروزي 
وهو من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. 

قال ابن عبد البر فى الاستذکار(۱): قال أبو عبد الله محمد بن نصر 
المروزي: إذا حلف بالمشي إلى مكة ‏ وساق کلامه إلى قوله قال أبو عمر 
الخلاف الذي ذكر أبو ثور في العتق هو: ما رواه معتمر بن سلیمان - 
أثر ليلى بنت العجماء -۰ ثم قال: قلت: وقد تقدم الكلام عليه 

وكذلك نقل ابن المنذر الاجماع؛ قال": أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم قولَهُ على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله 
أن الطلاق يقع عليها؛ هذا قول مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل 
مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ڈ ثور وأصحاب الرأي وأبي ۱ 

والجواب: أن أول مَنْ تَقَلَ فى هذه المسألة | جماعا هو أبو ثور» وعنه 
تاقیذلك من نقله» کمحمد بن نصر واین عبد ابره 

وأما ابن جرير الطبري - وان كانَ هو لم پذکره - فالا جماع عنده هو قول 
الجمهور؛ فلا یحتج بنقله. 

وأما ابن المنذر؛ فلفظه(۹؟: أجمع کل من تحفظ عنه قوله؛ وعادة ابن 
المنذر [ذا ذکر مثل هذا ینقل [۱5۰/ ب] قول من حفظ قوله في تلك المسألة» 


(۱) (۱۵/ 16 وما بعدها). 
)۲( في الأوسط (۱۲/ ۱۳ 
(۳) «التحقیق» /٤٤(‏ أ- ب)» وما بين المعقوفتین زيادة منه. 
40 في الأصل: (فلفظ)» ولعل الصواب ما أثبت. 
9۹۷ 


ولم ینقل ذلك ‏ جماعا للامة ولعلمائهاء لأنه لا یکون قد عرف آقوال ساثر 
العلماء ء في ذلك فتقل قول من حفظ قولة؛ وهذا يدل على أن ابن المنذر لم 
يعلم أقوال سائر العلماء ء في هذه المسألة» ولم ينقل فيها إجماعًا يحتج به 
ا قاد 1/10 راي ی 
يكون فیها نزاع لم يبلغه؛ فكيف بما يُنقل فيه قول من حفظ قوله؟! فاد مشل 
هذا يكون فيه كثيرًا نزاع لم يعرفه. 

فإذا أراد أن ينقل الإجماع العام قال: أجمع أهل العلم على أن الصلاة 
تسب 

ال ل 

بأي 50 = ينقض yT‏ ويوجب الوضوء(؟) 

وقال: أجمع أهل العلم أن الضحك في غير الصلا:(۳) لا ينقض 
الطهارة ولا یوجب وضوءً؟). 

وأجمعوا علی أن الضحك في الصلاة ینقض الصلا(؟. 


)۱( الإجماع (ص ۲۹). 
)۲( الا جماع (ص ۲۹ -۳۰). 
۳( کتب في الهامش: (صلاة). 
)€( الا جماع (ص ۳۰۱). 
)0( الا جماع (ص 0۳۱۱ 


04۸ 


جمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس7*. 

ا و وود و 
oy‏ ای ی ؛ کقوله(۲): 
أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم وعلماء الأمصار على أن [القذف و] 
قول الزور والكذب والغيبة زلا پوجب طهار:](۲)؛ هذا مذهب المدني 
والكوفي والشافعي وأحمد وإسحاق» قال: وقد روينا عن غير واحد من 
الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث. قال: وذلك عندي 

وكذلك قول(): أجمع من نحفظ قوله أن الوضوء غير جائز بماء 
الورد» وماء الشجرء وماء العصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه 
اسم الماء. ومعلومٌ أن في ذلك نزاعًا؛ أما ماء الورد ونحوه ففيه [177/ أ] نزاع 
عن ابن أبي ليلى والأوزاعي وغيرهماء وأما المياه التي تجري من الشجر 
فيجوز التوضو به في مذهب أبي حنيفة أيضًا. 

ثم قال(*: وأ جمع أهل العلم على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز 
بشىء من الأشربة سوى النبيذ؛ ففي الأشربة حكى إجماع أهل العلم» وهو 


.)4۱ الا جماع (ص‎ )١( 

(۲) في الأوسط (۱/ 6۳۳۶ وما بين المعقوفتین منه. 
)۳( في الأوسط: (لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا). 
)( في الأوسط (۱/ ۳۵۸). 

4 في الأوسط (۱/ ۳-۹ 
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ال جماع العام» وفي ماء الورد حکی إجماع مَنْ يحفظ قوله» ومثل هذا کثیر. 
نم یقال: كثيرٌ ممن يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به يفتي بأقوال قد 
ذكر ابن المنذر الا جماع على خلافهاء فان من أجودٍ حبلهم: الاحتيال بخلع 
الیمین۱؟؛ فهو خير من السّريجية؛ وخیر من نكاح التحليل؛ وخیر من 
التحّل على إفساد النكاح» ومع هذا؛ فقد قال ابن المنذر لما در آية 
الخلم(۲): قد حَرّمَ الله على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئًا مما آتاها 
إلا بعد الخوف الذي ذکره الله تعالی - ثم أكد تحريم ذلك بتغليظ الوعيد 
على كل من خالف أمره فقال: تک دوه ان لا توه © الآية [البقرة: ۲۲۹ 
وبمعنى کتاب الله جاء الخبر عن رسول الله ی أنه خالع بين خولة7) بنت 
سلول وبين زوجها لما قالت: إني لا آستطیعه وأكره الکفر في الاسلام(. 
قال : وبه قال عوام آهل العلم» وحظروا على الزوج د شيء من 
مالها إلا أن يكون النشوز من قبلهاء روینا ذلك عن ابن عباس وعطاء 
و مجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين والقاسم بن محمد وعمرو بن 
شعیب وعروة بن الزییر والزهري وحمید بن عبد الرحمن وقتادة» وبه قال: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲ ۰ الفتاوی الکبری (۳/ 
۷ ۰ (۱/ 09 مختصر الفتاوی المصرية (ص 4۵ ۵). 
وانظر ما تقدم (ص 10). 

() الاوسط /٩(‏ ۳۱۲ الاشراف (۵/ ۲۵۹). 

)۳( كذا في الأصل والاوسط والاشراف. وفي مصادر التخريج: (جميلة). 

(4) أخرجه البخاري (۵۲۷۳) عن ابن عباس AS‏ 

( في الأوسط (۹/ ۳۱۷ الاشراف (۵/ ۲۰4). 


۰۰ 


الثوري ومالك وإسحاق وأبو ور. 

وحكى عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته- فهو 
جائرٌ ماض» وهو آثم لا يحل [ل4](١)‏ ما صنع ولا یجبر(۲) على رَد ما أخذ. 

قال اشک ا وهذامن قوله خلاف ظاهر الکتاب 
وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله كال وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل 
العلم من ذلك. 

قال: ولا اق لامری: اجتهد e?‏ فى طلب الخطأء 
ماوجد آمرا أعظم من أن ينطق /٠١١[‏ ب] الکتاب بتحریم شيء» ثم 
اه مُقَابلٌ بالخلاف نضّاء فیقول: بل يجوز ذلك ولا يجبر على رَد ما 


4 
> م 


اخذه. 

وقال قائل - يعني الشافعي - : لمَا جاز أن يأخذ ما طابت به نفسًا على 
غير طلاق - جاز أن يأخذ منها ما أعطته على طلاق أو فسخ نكاح. 

قال(27: وهذا وان لم يكن في باب الخطأ أقربٌ مما مضى من خلاف 
الکتاب والسنة فليس بدونه» لأنه يحرم في باب المعاوضات [ما حَرَّمّه 


(۱) ما بين المعقوفتین من الإشراف. 

(۲) كذا قرأتهاء وهي كذلك في الأوسط. 

(۳) في الأوسط (9/ ۳۱۷ الاشراف (0/ .)75٠‏ 
(4) في الإشراف: (أَنْ لو قيل). 

)0( في الإشراف: (أجهد نفسك). 

(() الاشراف (۵/ ۲۲۰). 


اله من الرباء و یجیز الهبات والعطابا في غير باب المعاوضتة وهذا 
سبیل كل من خالف كتاب الله والخبرَ الثابت عن رسول الله اة 

۳ : وانه ليبلغني أن کا امم نصب تفسه للق في النوازل 

تن حلف بطلاق زوجته ثلانً ليفعلنٌ كذا أو ل يفعله؛ وکل واحد من 

ازدچین إلى صاحيه ما أوجب له عله ان ول : خد منها کذا وافسخ 
عنها نكاحهاء أو لها على ما تأخذ منها طلقة [ثم احنث وتزرّجهاء وتكون 
عندك على ما بقي من الطلاق]7" فليس فيما قلناه حديث» فيحتال القائل بما 
ذكرناه عنه أن يطعن في إسناده» ولا تلك آية تحتمل التأویل فیحتال في 
دفعها بالتأويل» وإنما هو ظاهر لا يحتمل إلا معني واحدًا. 

فلو تكلم المتكلم عن عطاء والزهري والشوري حيث أجازوا الشغان 
وقالوا: إنما أجزناه لتراضيهما به» وأنتم لا يفسد العقد عندكم بفساد المهی 
أو قال: بعض من يجيز نكاح المحرم أنا أبيحه بقوله تعالى: امطاب 

لمن ل 4 [النساء: ۳ وان العقد بو لي وشهود والتكاح في نفسه مباح: 
وإنما نهى عن العقد في وقتٍ؛ كما قال مَنْ خالفنا في عقد البيع بعد النداء 
لصلاة الجمعة : أن ذلك لوقت وهو جائ: > فلما رأيتك لا تلتفت إلى الوقت 
اقتديت بك وأجزت نكاح المحرم إذ هو لوقت» هل يقابّل مَنْ خالف هذه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الاشراف. 
(۲) في الإشراف (۵/ ۲۲۰). 
(۳) من الاشراف. 


الأشياء إلا بأن يقال له: إِنَّ النكاح لا ينعقد بما نهى عنه رسول الله لاء 
وإذا نهاك الله عز وجل ورسوله اة عن شيء بطل عقد النکاح؛ كما 
أبطلت البيع الذي عُقِدَ على الرباء ما بينَ شيء مِنْ ذلك فَرْقٌ. 

فهذا ابن المنذر قد بَيّنَ بکلامه أنه لم يعلم أحدًا ممن مضى /١١7[‏ أ] 
أفتى بالخلع لأجل حل اليمين» وهو قد أنكر على من فسخ الخلع إذا لم يكن 
النشوز من قبلهاء ون كان قاصدًا للخلع» وذكر أنه مخالف للكتاب والسّنة 
وقول عوام أهل العلم وهذاغاية ما يذكر من الإجماع في مثل هذه 
ان 

وإذا كان العمدةٌ في نقلٍ الا جماع على أبي ثور؛ فأبو ثور قال: امن خلت 
بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه» وذلك أن الله - عر وجل أوجب في 
كتابه كفارة اليمين على كل حالف فقال: ذلك سره أَيَمِيَكُمْ دا 


مره ور وخ 


حلْفْتَم € [المائدة :۰(يعني: : فحنشتم. 

قال آبو ثور رحمة الله عليه : فكل يمين حلف بها الانسان فحنث 
فعليه كفارة على ظاهر الکتاب إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في 
شيءِ ماء ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف 
بالطلاق الکفارة» وألزمناه الطلاق لا جماع» وجعلنا في العتق الکفارة لأ 
الأمة لم تجتمع على أنه لا كفارة فيه؛ هذا لفظ أبي ثور 600 


)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۹) من حديث عثمان بن 
عفان روبع مرفوعا: «لا ينح المحرم» ولا کح ولا يخطب». 
)۲( نقل كلام أبي ثور المروزي في اختلاف الفقهاء وسبق في (ص۷). 
۰۳ 


وآبو ثور قد عرف من قوله صريحًا أن الاجماع عنده معناه: عدم العلم 
بالنزاع لا العلم بعدم النزاع؛ وبهذا سم من انکار أحمد على مَنْ يدعي 
الا جماع؛ کقول آحمد في رواية ابنه عبد الله(21: من ادعی الا جماع فقد 
کذب لعل الناس قد اختلفوا؛ هذه دعوی بشر المريْمي والأصم(۲) لکن 
یقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه. 

وکذلك نقل المَروزي عنه(" أنه قال: لا يجوز للرجل أن یقول 


آجمعوا |ذا سمعتهم(*) یقولون: آجمعوا؛ فاتهمهم لو قال: إني لا آعلم 
مخالفا لکان. 


وكذلك نقل(*) عنه آبو طالب أنه قال: هذا کذب! ما علمه أَنَّ الناس 
الاس ۰ 


وكذلك نقل آبو الحارث عنه: لا ينبغي لأحدٍ أَنَ يدعي في قوله الاجماع» 


(۱) (ص .)٤۳۸‏ 
(۲( سيأتي التعريف بهما في (ص ۷۷۵ وما بعدها). 
(۳( نقلها: أبو يعلى في العدة (1/ ۰) وابن تيمية في المسوّدة (۲/ 1۱۷). 
)€( في الأصل: (سمعتم)؛ والتصويب من العدة لأبي يعلى والمسوّدة. 
(0) في الأصل زيادة: (به)ء والصواب حذفها. 
69 لا اعلم أنَّ مسائله مطبوعةء وقد نقلها: آبو يعلى فى العدة ©/ ۰) وابن تيمية 
في المسودة (۲/ 1۱۷). ۱ 
1€ 


لعل الناس اختلفو!۱۱). 

وأبو ثور كان قرين أحمد ‏ رحمة الله علیهما - وبلده بغداد» وکانت آکثر 
بلاد الإسلام علمًا في ذلك الزمان وهو كان أشهر أهل ذلك العصر بالاجتهاد 
والافتاء بعد أحمد» وكان أحمد كثيرًا ما یس عما یقول ولهذا كان هو آول 
[۱۷/ ب] من ذكره أبو إسحاق فى طبقات الفقهاء المجتهدين بعد أحمد بن 
حنبل» وذکر بعده: ابن جرير الطبري وداود بن علي الأصبهانی(۲) 

وکان أحمد يثني عليه تارة حتی یقول: (هو عندي في مسلاخ الشوري)(۳ 
وإذا بلغه عنه آقوال مخالفة للسنة وأقوال الصحابة کاباحته ذبائح المجوس 
وغیر ذلك يتكلم فيه بکلام غلیظ(*). 


ومع هذا؛ فابو ثور لم يدع عَدَمَ العلم بالتزاع إلا في نفي الکفارة لا في 
وقوع الطلاق» ولو در أن الأمة لم يقل فيها أحد بالكفارة لم لزم اتفاقهم 
على وقوع الطلاق» فإنه قد كان في زمن أبي ثور وقبل أن تصنف الکتب 
منهم مَن يقول: الطلاق المعلّق بالصفة لا يقع؛ ومنهم مَنْ يُمَرٌّق بين التعليق 
الذي يقصد به اليمين وبين التعلیق الذي یقصد به الإيقاع» فیوقع الثاني دون 
المحلوف به؛ وكان منهم مَنْ يَرَى أن التعليق الذي يُقصد به اليمين كتعليق 


)۱( لا أعلم أن مسائله مطبوعة» وقد نقلها: أبو يعلى في العٌّدة (/ ٠‏ »؛ وابن تيمية 
في المسوّدة (۲/ 1۱۷). 

(۲) طبقات الفقهاء (ص .)٩۱‏ وترتیب فقهاء بغداد كما ذکرهم الشيرازي هکذا: آحمد بن 
حنبل» ثم آبو ثورء ثم القاسم بن سلام» ثم داود بن عليء ثم ابن جرير الطبري. 

(۳) تاريخ بغداد (5/ 0۷۹ وتقدم في (ص۱6). 

.)۱۵ -١5( تقدمت الاشارة إلى شيء من ذلك في صفحة‎ )٤( 
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النذر لغو(۱) لیس فیه فيه لزوم ولا کفارةه فإذا قُدّرَ | جماعهم على نفي التکفیر = 
لم يلزم إجماعهم على اللزوم» بل آبو ثور قام عنده الدلیل على أَنَّ التعليقَ 
- تعلیق الطلاق والعتاق والحلف بها عقَدٌ صحیح في الشرع» ورأى أن 
القرآن يدل على تکفیر کل يمين» فعمل بموجب ذلك. فما علم فيه نزاعًا؛ 
هل یکفر أو لا یکفر؟ فأوجب فيه الکفارة» وما ظن أنه لا نزاع في تکفیره 
- وهو الطلاق - ألزم به لأنه لم يمكنه أن يقول: لد التعليق ‏ لا سيما التعليق 
الذي يقصد به اليمين - باطلل؛ لا لإجماع حكاه في ذلك بل لماعَرَفَهُ من 
الدليل» ولم يمكنه القول بالكفارة لأنه لم يعلم به قائلاء وظنٌ الإجماع على 
خلافه؛ فلزم من ذلك أن يقول بوقوع الطلاق لا لأن الکتاب اقتضی ذلك 
عنده ولا السنة ولا القياس؛ بل كلامه يدل على أن ظاهر النص يقتضي تكفير 
كل یمین وأنه لو عرف أن قاتلا يقول بتكفير الحلف بالطلاق = لوجب 
القول بذلك لدلالة الكتاب عليه. 


وهذا معنى قول المجيب حيث قال: آبو ثور طَرّهَ هذا الأصلء وقال 
بموجبه في العتق؛ ون الطلاق (۱۱۸/ 1] عنده بمنزلة العتتق إذا لم يكن فيه 
جماع وقد تبين أنه لا إجماع فيه = فيلزم على أصل آبي ثور أنه لایقع 
الطلاق المحلوف به بل يكفرء وذلك على أصله ألزم منه على أصل الشافعي 
وأحمد وهذا بمنزلة الأقوال المعلقة للشافعي وغيره من الأئمة إذا قال: قد 
روي في المسألة خبرٌإِن صح قلتُ بو0")؛ فيعلم أنه إذا كان صحيحًا فإنه 


)00 في الاصل و 


0 e 
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قوله» أو إذا قال العالم: هذا هو قولي لولا ما روي عن النبي 335 من کلامه» 
فإذا علِمَ أن ذاك الحدیث باطل عن رسول الله لاء ۲۱۱. 

فإذا كان آبو ثور يقول: كل يمين حَلَّفَ بها الانسان فحنث فعلیه 
الكفارة» إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا کفارة عليه في شيء ماء ثم قال: ولم 
يجتمعوا على نفي الكفارة إلا في الطلاق. 

ومعنى الإجماع عنده: أني لم أعلم فيه منازعًاء فإذا عَم أن في الطلاق 
نزاعًا هل يكفر أم لا؟ علم يقيئًا أن قول أبي ثور هو أن الطلاق یگفر؛ فإنه 
أوجب الكفارة في كل يمين يحلف بها الإنسان إلا إذا كان | جماع بخلاف 
ذلك. فإذا عرف انتفاء الإجماع- لزم طرد عموم قوله الذي صرح بعمومه. 
كعموم دليله وتعليله. 

وما ذكره أبو ثور من دلالة(۲) الكتاب أصل متيقنٌ عنده وأما الإجماع 
فليس معه فيه إلا ظن» وتعازض عنده ظن الإجماع وظن ظاهر القرآن؛ فكان 

وهذا حال المجتهدين إذا تعارض عندهم ظنان رجحوا أقواهماء ومن 
عرف عنده هذا الظن وترجح عنده نفي الإجماع ووجود النزاع = بِقي عنده 
مادل عليه الكتاب والسنة والاعتبار فى تكفير أيمان المسلمين من الدليل 


= رسالة بعنوان (النظر فيما علّق الشافعي القول به على صحة الخبر) وقد جمع اثنتان 
وخمسون مسألة علّق الشافعي القول فيها على صحة الحديث. 
(۱) كذا في الأصل وک تم سقطًاء وانظر ما سيأتي في (ص ۸۲۲- ۸۲۳). 
(۲) فی الاصل (لا له)» والصواب ما آثبت 
¥ 


السالم عن المعارض المقاوم؛ فيجب عليه العمل عنده» فکیف إذا علم 
امتناع اجتماع الامة على مثل هذا؟! وعلم أنه ليس للامة | جماغ على حكم 
یخالف ذلك الظاهر والقیاس إلا إذا كان مع الا جماع من النص والقیاس ما 
يدل على أن الأول منسوخ أو يفسر بما يوافق نص الا جماع؛ فأما أن یکون 
الإجماع مخالفا للكتاب والميزان فهذا لا يكون قط. 


RRS 
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قال العترض ؛ 

(فهو لاء ثلاثة أئمة [۱۳۸/ ب] نقلوا الا جماع؛ وکذلك الشیخ آبو حامد 
الاسفراييني تََى الخلاف في ذلك ومراثة: نَفْنُ الخلافِ بين العلماء لا نفي 
الخلافب المذهبي؛ يم ذلكَ مَنْ نَظَرّ في کلامه. فلا تعدل عن ذلك الا بنقلٍ 
صریج عن امام معتبر؛ هذا في الطلاق. 

وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر المروزي عن أبي ثور ما رآیت 
كان محل النظر؛ فإِنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الاشراف "۲۲ فيما إذا 
قال لعبده: إِنْ لم أضربك فأنت حر وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتا لا 
يقع العتق [عليه]» وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وفتا وقع. 


037 5 ر و 
وقد رأيثُ [ابن رَرْقون](۲۳ في كتابه الأنوار [في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار] نم فيما نقله من الاستذكار نة" محمد بن نصر موافقة أبي 


(۱) (۱۲۳/۸) وقد تقدّم في (ص ۱۳۳). 

)۲( كلمة أو کلمتین لم أستطع قراءتهماء ولعلها اسم مؤلف کتاب (الأنوار)» وفي 
«التحقیق» مکان ما بين المعقوفتین: أبا (بیاض مقدار آربع کلمات) ابن درفول (کذا) 
الاشبيلي. والصواب ما أثبتٌ. 
وهو: محمد بن سعید بن أحمد بن عبد البر الأنصاري الاشبيلي يكنى أبا عبد ال 
ويُعرف بابن زرقون» من تصانيفه المشهورة: الأنوار في الجمع بين المنتقى 
والاستذکان ولد سنة (607)» وتوفی سنة (085). 
انظر في ترجمته: التكملة لكتاب الصلة (؟/ 34) الديباج المذهب (ص ۰6۲۸۹ 
الوفيات لابن قنفذ (ص ۲۹۵). 

)۳( كتبها الناسخ بطريقة ملتبسة» والمثبت من «التحقيق». 

1۰۹ 
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ثور إلى الحسن وطاووس والقاسم وسالم وابن یسار(۱) وقتادة ولم ار آنا 
في الاستذكار إلا الحسن وطاووس لاغیر)(۲). 

والجواب: أن ابن المنذر لم ينقل إجماع العلماء» وإنما نقل قول مر" 
بحفظ قوله في المسألة» وليس هذا بقل إجماع علماء ء المسلمین؛ ولم يسم 
ابن المنذر فیما ذکره احدامن الصحابة والتابعين» بل ولا تابعي التابعين 
سوى مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد؛ ومعلوم كثرة العلماء ء فى هذه 
الأعصار الثلاثة؛ لم يذكر قول ابن جريج والمكيين» ولا قول سليمان التيمي 
وأمثاله من البصريين» ولا ذكر قول الشاميين» ولا ذكر من الطبقة الرابعة 
سوى الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 

فهل يقول عالم أن هذا هو الإجماع المعصوم الذي يقوم مقام نص 
الكتاب والرسول ۹38) بل كثيرٌ منهم يُقَدَمُهُ على نص الکتاب والرسول» 
ویقول: يستدل بهذا الا جماع على آن ذلك النص منسوخ» ومنهم من يجَورُ 
النسخ بال جماع. 

وأما ابن نصر فهو تَبَعٌ لأبي ثور في ذلكء وأبو ثور قد شرف مراده بتقل 
الإجماع؛ وأنه لم يُعلم فيه نزاعًاء فلم يبق مع المعترض إلا عدم علم أبي شور 
بالنزاع؛ ؛ وهذاغاية ظن أبي ثور. 

وأیضا؛ فن هؤلاء الثلاثة وأمئالهم وأضعافهم نقلوا النزاع في العتتق 
لحديث ليلى [174/ أ] بنت العجماء وغيره» وهذا المعترض طعن في ذلك 
- كما تقدم - مع أن القول بالکفارة في الحلف بالعتق إذا قال: : کل سلوك 


)۱( في الأصل: (بشار)ء والمثبت من «التحقيق» و مما تقدم. 
(؟) «التحقیق» (14/ ب). وانظر: (ص‌11۸) فیما یتعلق بالنقل عن الاستذکار. 
۰ 


لي حر إن فعلتٌ کذا؛ نقله عن هولاء الصحابة: آبو ثور و محمد بن نصر 
وأبو بكر بن المنذر و محمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم وغیر واحد 
من العلماء أصحاب الشافعي وأحمد وغیرهم. 

فکیف یَحتج بما نقله بعض هؤلاء من الا جماع ولم یحتج بما نقلوه كلهم 
في النزاع؟! مع أن ما ینقلونه [من النزاع](۱) هم به آعلم مما ينقلونه من نفي 
النزاع» فإن العلم بنفي النزاع إما متعذر وإما متعسرء وأما العلم بثبوته فهو متيسر. 

ومع أن نقلهم للنزاع قد ذكروه2" بالاسناد المعروف عن الصحابة» 
وأما نقلهم للإجماع فلم يذكروا عن عالم من علماء المسلمين إسنادًاء بل 
ولا بلغهم في ذلك قول عن أكثر علماء المسلمین» فإذا طَعَنَّ فيما ينقل مر( 
أقوال بعض السلف المسندة المعروفة» فكيف يمكن مع هذا نقل أقوالهم 
كلهم؛ مع آنا لا نعرف لجمهورهم في ذلك قولاء وليست هذه المسألةٌ مما 
ظهر للعامة والخاصة أنها من دين الرسول ی حتى يقال: إن المسلم لا بد 
آن یر بهاء ولاهي ‏ أيضًا ‏ مما عرٍفَ أنها اشتهرت في الصحابة أو في 
جميع المسلمين ولم نكر ذلك منکر» حتى يقال: إنها | جماع إقراري. 

فأنواع الإجماع التي يمكن الاستدلال بها ثلائة: | جماع إحاطي» 
وإجماع إقراري» وإجماع استقرائي7؟)؛ فالأول: ما يحيط علمًا بأن الصحابة 


(۱) في الأصل: (للنزاع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(۲) في الأصل: (ذکره)» والصواب ما أثبتٌ. 

(۳) في الأصل: (عن). 

( انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ 4۲۱۷ جامع المسائل (۳/ ۳۲6 نقد مراتب 
الا جماع (ص ۲۸۰). 
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أو التابعین کانوا عليه» مثل ما علمنا أنه من دين الرسول تا الظاهر 
المعروف الذي لا ینکره إلا من هو کافر به. 

والثاني: أَنْ يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ینکره منکر؛ فهذا 
(جماع إقراري؛ فإِنَّ الأمة لا تجتمع على الاقرار على باطل» بل كما أن 
الرسول ی معصومٌ في قوله وفعله وإقراره- فكذلك الأمة معصومة في 
قولها وفعلها وإقرارهاء وهذا كجعل عمر بن الخطاب نة الارض 
المفتوحة عنوة فیما بین المسلمین وغیر ذلك(۲*. 

وإذا قبل في مثل ذلك: قد یکون [۱5۹/ ب] بعضهم آنکرها. 

قیل: لا يسقط الفرض بانکار الخطأ إلا إذا ظهر الانکار ولو آتکر ذلك منكرٌ 
لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس رها في العول 
والعمریتین! "" ونزاع ابن الزبير رین في ميراث المبتوتة7؟) وأمثال ذلك. 


(1) في الاصل: (آن). 

)۲( أخرجه البخاري فى صحیحه (4۲۳۵) عن عمر بن الخطاب نة أنه قال: أَمَا 
والذي نفسي بيده» لولا أن آترك آخرَ الناس یبا ليس لهم شيء» ما فتحت قريةً إلا 
ی ع ع را ل 5 2 ۳ 
قسّمتها كما فسَم النبي وه خیبر» ولكني آترکها خزانة لهم یقتسمونها. 

(۳) تقدم تخریجه في (ص ۳۹۳). 

(6) آخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۷/ 7۲) من طریق ابن أبى مُليكة أنه سأل ابن الزبیر 

و 4 ع مور 5 1 00 8 
عن الرجل یطلق المرأة فَيبْتَهَا ثم يموت وهي في عدتها؟ فقال ابن الزبير: طلق 
عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي؛ ثم مات وهي في عِدتهاء فورّتها عثمان. 
قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. وقال ابن أبي مليكة: وهي التي 
تزعم أنه طلقها مريضًا. 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 2755 ۲۵6 -705). 
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وأما الثالث: فهو الا جماع الاستقرائي» وهو أن يتتبع 2١‏ العالم ما آمکنه 
من أقوال العلماء فلا يجد أحدًا خالف في ذلك. ومعلوم أن علمه بأقوالهم 
التي بلغته أتم من علمه بنفي يُنازعه الغير لهم("). 

وهذا المعترض يطعن في نقل أقوالهم المنقولة عنهم فكيف يمكن مع 
هذا أن يقال: إنهم اتفقوا على قول في مشل هذه المسائل التي لم يظهر أنها 
من دين الرسول واه ظهورًا عامّاء ولا هى مما اشتهرت في الصحابة ولا في 
جميع التابعين فأقروا بها ولم ینکرها منكر» وإنما غاية المنقول في ذلك 
فتاوی خاصة فى قضايا معينة عن بعض التابعین» لا یعرف أن تلك الأقوال 
بلغت جميع التابعين» بل ولا أكثرهم» بل ولا يُعرف آنها بلغت جميع مَنْ في 

وهذا المعترض قد قال فیما بعد لما تكله علی حدیث لیلی بشت 
العجماء قال: (وبالحملة؛ فهذا محل اشتباو. لما تقدم من الفرق بين الالفاظ 
المتعدیة(۳. 

قال: ومنْ هنا والله أعلم ‏ قال مَنْ قال: إِنَّ مثل هذه المذاهب القديمة 
لا يجوز للعامي تقليدهاء وليس“ ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها ‏ حاشی 
لله - بل هم أئمة الهدى وينابيع العلم ولكنه لم يُعتنَ بجمع أقوال قائليها 


)١(‏ في الأصل: (يتبع). 

)۲( كذا في الأصل» والمعنى واضح. 

(۳) في «التحقيق»: (المتقدمة). 

(:) في الأصل: (فلیس)؛ والمثبت من «التحقیق». 
11۳ 


وتدوینها اعتناءً تامًا حتی يستدل ببعضها على بعض. وبیهُا() على 
مجملهاء وبخاصّها على عامهاء ومقيِّدِها على مطلقهاء كما فعل أتباع 
المذاهب المشهورة, وتناقلوها نقلا مستفيضًا بحيث صار يحصل لكثير من 
المتمذهبين الظن القوي بأنَّ تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه. 
وتناقلها''' المرجحُونَ لها قرا بعد قرن» عددًا يبلغ حد التواتر في معظم 
المسائل والقواعد من لدن زمن إمامه إليه؛ لا لفتيا مطلقة تُنقل عن إمام لا 
يُدرى ما أراد بها. وهل اقترن بها مقتضى [ ۷۰ أ] ذلك أم لا؟ 

e 
الله وسنة رسوله التي تکمّل الله بحفظهما بقوله: * إِنَاعحْنٌ تنل ول‎ 
لظو [الحجر: 4] كفايةٌ عن کل مذهب» وغَناءٌ عن کل قائل)(؟۲.‎ 

فیقال له: إذا كان هذا قولك في آقوال السلف المعروفة المنقولة عنهم 
بالاسناد آلفاظهم فيهاء وأنت لا تجزم بقولهم في تلك المسائل؛ فکیف 
تجزم بقول كل واحد من السلف في مسألة لیس معك فیها نقل إلا عن قلیل 
من التابعين لا يبلغون عشرین نفسًا؟! ثم مع هذا تدعي | جماع الصحابة 
والتابعین وتابعیهم على ذلك. 

وتعتمد في نقل الا جماع على نقل آبي ثور ونحوه للا جماع» وأنت لا 
( في «التحقیق»: (وبمبيّيهًا). 
)۲( في الأصل: (تناقلوها) والمثبت موافق لما في «التحقیق». 
)۳( في الأصل: (دریت)» والمثبت من «التحقیق». 
() «التحقيق» (55/ أ). 
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بعدهم وافقوهم على نقل هذا النزاع» ولم يقل أحدٌ جاء بعدهم إنهم أخطأوا 
في نقل النزاع؛ ثم تحتج بنقلهم للإجماع وقد أنكر غيرهم عليهم هذا 
الا جماع وقالوا: إنهم أخطأوا فيه ان المسألة مسألةٌ نزاع لا مسأل إجماع 
ولو لم يخالفهم» فلا یکون نقلهم لقول کل واحد واحدٍ من العلماء ونفي 
منازعة أحد من العلماء لهم مع آنهم لم یذکروا إسنادًا إلى کل واحد. ولا 
معهم إسناد بنفي المنازع- بأعظم من نقلهم لقول بعض الصحابة والتابعین 
عي قلوها معاد هارا لفاظهم اي تعرف ملاهبهم: فا قح في الل 
الراجح الذي هُمْ به أعلم فان یقدح ذ في النقل المرجوح الذي لا یعلمونه 
كعلم ذاك بطريق الأولى. 

وإذا كان في كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله تك التي تَكَمَلَ الله عز 
وجل - بحفظهما كفاية عن كل مذهب. وَغَنَاء عن كل قائل؛ ففيها غناء 
ر من الما اقب و ره روعت نهنا ادلي ف ر 
ماهو حق إلا ماوافق الكتاب والسنة» وكل إجماع معصوم فهو موافق 
للكتاب والسنة وما خالف الكتاب والسنة امتنع أن يكون | جماعا صحيحًا؛ 
فالاعتبار بالكتاب والسنة. 

وأما مسائل النزاع؛ ويقال: إنها مجممٌ عليها أو مختلف فيها [۱۷۰/ ب]؛ 
فإنها إن كانت مجمعًا عليها فلا بد آن تکون میت في الکتاب والسنة وان 
كانت متنازعًا فيها فالصواب فيها ما وافق الكتاب والسئة. 

وأما أبو حامد الإسفراييني ‏ رحمه الله تعالى ان الخلاف في 


المذهبين» مذهب أبي حنيفة والشافعي نها كما دَلَّ عليه سياقٌ كلايد 
وهذه عادةٌ معروفة لمصنفى الخلاف. 
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والطرائق في الخلاف یحتجون على منازعهم بمايُسَلَّمُوئه ویقول: 
ثبت بالإجماع؛ أي من ومنکم» وكثيرٌ من أدلة المصنفین في الخلاف إنما 
يعتمدون فيها على النقليات الجدلية التي یلم المنازع» إذ كان مقصودهم 
بيان ن قولهم أرجح مِنْ قول ذلك المنازع لهم؛ ولهذا لا يثبتون الا ضعف 
رورا زر ليع طن مهار ترا رالا ها اسهد ول شان 
حکم ال ورسوله. 

وممايِبَيّنٌ ذلك "أن ابا خا قال : (الثاني: : أنْ يعلّق به عتقًا أو طلاقًا فيقع 
ذلك عند وجود الشرط بلا خلاف. لأنه طلاق وعتق معلق بصفة يقع عند 
وجودها). 

فقد نفى الخلاف في الحلف بالعتاق كما نفاه في الحلف بالطلاق» ومن 
هو دون أبي حامد يعلم النزاع في العتق» وهو مذكور في الكتب التي ينقل 
منها أبو حامد الخلاف. مثل كتب أبي بكر بن المنذر وغيره. 

ولو قُدَرَ أن أبا حامد نی الخلاف في ذلك؛ فأبو ثور ومحمد بن نصر 
ومحمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وابن حزم 
وغيرهم = نقلوا النزاع في العتق عن الصحابة والتابعين» ومعلومٌ أَنَّ الواحدَ 
00 أعلم بمذاهب الصحابة والتابعين وما بينهم من النزاع من أبي 

مادج برعي 

وقد عُلمَ أن نقل الناقل العالممُقَدَمٌ على تفل غيره لنفي النزاع» فإ ذاك 
مثبت والآخر نافی؛ هذا لو كان النافي للنزاع جازمًا بنفيه» والنفي مما يمكن 
العلم به؛ كنفي أسامة نة للصلاة في الکعبة(۱ فانه جَرَمٌ بنفي ذلك» 


)۱( آخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۳۰). 
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وهو نفي یحاط به» ومع هذا؛ دم العلماء ء [ثبات بلال رنه حيث قال: 
ی فيه( على نفي أسامة [171/ 4 فکیف ولیس مع النافي إلا ُن أبي 
ثور لعدم النزاع؟! كما صَرّحَ عن نفسه بأنَّ لا جماع عدم العلم بالنزاع. 

َعم أن هذا المدّعِي للإجماع ليس معه علم اف اناا 
بالا جماع» ومن ادعی العلم بالا جماع في ذلك عم أنه كاذب» كما قاله 
آحمد بن حنبل» وإنما معه عدم علمه بالتزاع» أو ظَنْ لنفي النزاع. 

00 

وأما قوله: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر). 

فجوابه من وجوه: 

آحدها: أنه لالم أَنَّ مثل هذا حجة يجب الاعتماد عليهاء فإنه إذا قال 
واحد أو اثنان أو ثلائة: نحن لا نعلم في هذا نزاعًاء أو نظن أنه لا نزاع في 
ذلك = لم يكن هذا مما يوجب أن جميع أمة محمد ييا من أولهم إلى 
آخرهم يجب عليهم تقليدٌ هذا الظان فيما ظنه؛ فإنه لا يجب عليهم تقليده 
فيما يقطع به فكيف يجب عليهم تقليده فيما ظنه؟! 

وهب أنه يجوز تقليده لبعض الناس» أو يجب على بعض الناس؛ لكن 


لا يقول عاقل: إنَّ جمیع الأمة يجب عليها تقلیده» وليس هذا مثل ترك رواية 
ما يرويه من الأخبار» فان ذاك خبر منه عما سمعه أو رآ ليس هو خبرًا عما 


)۱( أخرجه البخاري (007)» ومسلم (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر ی 
(۲) في الأصل : (بالاستقرار)» ولعل الصواب ما آثبث. 


۱۷ 


يرجعوا إلى خبره» كما كان الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
عم ير جعون في الأخبار إلى مَنْ سمع ما لم يسمعواء ورأى ما لم يروا. 
ولا يقول أحد إنه يجب على الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي 
عبید وغيرهم أنهم يرجعون إلى أبي ثور وأمثاله فيما يظنه من عدم التزاع» مع 
اه هم أن رجمرا لیم هو دون ابي مر في للم الق نیما نله من 


الاخبار إذا كان ثقة ثقة؛ وذلك أنه لیس نقل الاجماع ونفي النزاع مشل نقل ما 
سمع من الأخبار فان هذا غايتة فيه الاستقراء. 


من هذا خبرٌ مرسل فانه يخبر أن هذا قول العلماء ء الذین لم يدركهم 
ولا سَمّى مَنْ أخبرَ ذلك عنهم» اك ب 0 
يعزوه إلى كتاب أو إسناد = لكان نقلا مرسلاء والغالب عليه الصواب» كما 
أن الغالب على مراسيل التابعين الصواب. والخطأ في ذلك أكثر [۱۷۱/ ب] 
من الخطأ في مراسيل التابعین؛ فإذا كان مرسّل العالم المشهور لنص 
الرسول 5و الذي يجب اتباعه إما ألا يكون حجة وإما أن يكون حجة ضعيفة 
غيرها أقوى منها؛ مع أَنَّ عِلْمَهُ أن الرسول يل قال هذا ممكن بطرق كثيرة 
فكيف بقول بعض العلماء وهو ما لا يمكنه علمه؛ بل غايته أنه يظن أن لا 
نزاع في ذلك؟! 

ولهذا لم يكن الأئمة المتبوعون(١2‏ يحتجون بمثل هذا قط وإنما یعتمد 
آحدهم على استقرائه واجتهاده في معرفة النزاع وعدمه» لا يقلد في ذلك 
غيره» مع اتفاقهم على وجوب اتباع الاخبار؛ فَعْلِمَ أن مئل هذا الکلام ليس 


)١(‏ في الأصل: (المتبوعين)؛ والجادة ما أَثبثٌ. 
۱۸ 


حجة نقليةً يجب العمل بها كما يجب العمل بالأخبار الثابتة المنقولة» لا 
سیما والأصولیون قد تنازعوا في الا جماع إذا قل بخبر واحٍ هل یکون 
حجة أم لا؟ على قولین مشهورین*۱. 

وهذا |ذا نقل باسناد متصل عن جمیع أهل الا جماع كما نقل عن 
الصحابة المعروفین ونحوهم» فأما نقل واحدٍ متأخر بعد القرون الثلائة 
لإجماع لم ينقله قبله أحدٌ ولیس معه فيه الا ظن عدم النزاع؛ فکیف يجب 
على الأمة اتباعه بمجرد ذلك؟! 


نعم من استقرأ الأقوال وتتبعها فَغَلب على ظنه- - كان بمنزلة أبي ثور في 
ذلك» وهذا الظن قد يكون صوابًا وقد يكون خطأء ولیس له آن يحتجٌّ على 
غيره بظنه إلا كما يحتجٌ على غيره بنفي المعارض» مغل أن يقول: هذا دليل 
عام ولا مخصص له فإني بحثت عن المخصص فلم أجده. 

وقد تنازع الناس في نفي المعارض هل هو جزء من الدليل في حق 
الناظر أو المناظر؟ والصحيح: آن الناظر المستدل لا يعمل بالدليل الظني إن 
لم يغلب على ظنه نفي المعارض المقاوم؛ وأما المناظر فلا يجب عليه في 
الاستدلال نفي المعارض مفصلاء فان هذا يتعذر أو یتعسر وهذا يظهر ب 

الجواب الثاني: وهو أَنْ يقال: مَبْ أَنَّ المحتج بنقل أبي ثور هو أبو ثور 
نفسه فليس عم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم مِنْ علم ذلك الشخص؛ 
فان المناظر له يقول له: مجرد ظنك ليس بحجة علي إن لم أستقرئ أقوال 
العلماء فأظن ما ظننته (۱۷۲/ أ] من عدم المنازع. 


(۱) المعتمد (۲/ 57)» البحر المحيط »)٤٤١ /٤(‏ شرح مختصر الروضة (۳/ ۱۳۰). 
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الثالث: أَنْ يقال: المدعي للا جماع سواء اعتقده باستقرائه أو نقله عمن 
استقرأه = إنما يجوز له أن يحتج به ناظرًا أو مناظرًا إذا لم يكن عنده نقل 
بالنزاع؛ فأما مع وجود النقل بالنزاع فلا يجوز الاستدلال [به ](۱) على 
المثبست”" للنزاع» فان وجود النزاع ينفي الا جماع والتقل بالنزاع في 
الطلاق موجود من وجوه. 

لكن المقصود هنا: ذكر ما هو عند المعترض في كتبه التي ينقل منها؛ 
فمن ذلك: : ناب حزم نقل في كتاب (الا جماع) له في الطلاق الأقوال 
الثلاثة: هل يلزم أم لا یلزم؟ وإذا لم یلزم هل یکفر أم لا؟ 

فقال(۳): (واختلفوا فيمن حلف بنحر ولده أو نحر أجنبي أو هديه) أو 
بالمصحف أو بالتوراة أو بنذر آخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدین 
الإسلام(22 أو بطلاق أو بظهار أو تحریم شيء من ماله أو ما أحل ال أو 
قال: علي يمين أو قال: علم الله أو قال: حلفت. أو قال: لا يحل لي أو 
قال: علي لعنة الله أو آخزاني الله- آیکف أم لا كفارة عليه وان خالف ما 
حلف عليه؟ 


واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنيناها أفيها كفارة أم لا؟ وفي 
صفة الكفارة في ذلك؟ وفي وجوب بعضها. 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) في الاصل: (النافي)ء ولعل الصواب ما أثبثٌ. 

۳( مراتب الإجماع (ص .)١155‏ 

(4) الکلمة غير واضحةء وکذا وجدتها مثبتة في مراتب الاجماع. 

)0( وکتب الناسخ في الحاشية (الله) ثم (صح)» والذي في مطبوع المراتب كما هو مثبت. 
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قال: واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فیلزم آم هو یمین فلا 
يلزم؟). 


فذكر في الحالف بالطلاق والظهار والنذر وسائر ما ذكره قولين: هل 
يكفر أم لا يكفر؟ ثم ذكر في الطلاق قولين: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين 
فلا يلزم؟ 

فإن شئت قلت: إذا لم يكفر؛ ففيه قولان: هل هو يمين لاغية أم هو 
طلاق لازم؟ وان شئت قلت: إذا قیل: هو يمين؛ فهل هو يمين مكفرة أم غير 
مكفرة؟ فإن المقصود واحد. 

وهذا بخلاف الظهار والحرام فإنما ذكر فيه قولين هل يكفر أم لا؟ 
وذلك أن الطلاق إذا قيل هو ليس بيمين» فلا كفارة فيه باتفاق المسلمين؛ 
فلهذا ذكر فيه النزاع إذا قيل هو يمين هل يكفر أو لا؟ ثم ذكر النزاع هل هو 
يمين فلا يلزم أم هو طلاق فيلزم؟ فإذا قيل: هو طلاق لازم فلا كفارة فيه 
بالاتفاق» بخلاف [۱۷۲/ ب] غيره. 

فإنه إذا قيل: ان الحلف بالظهار ظهارء والحلف بالحرام حرام 
والحلف بالنذر نذر؛ ففي الظهار الكفارة وفاقاء وفي الحرام والنذر على 
أحد القولين» وأما إذا قيل: إنه ليس بظهار ولا حرام ولا نذر بل هويمين؛ 
ففيه النزاع: هل هو يمين مکفرة أم غير مکرة؟ 


فبكل حال؛ قد قيل فيه كفارة وإن قيل إنه ليس بيمين» بخلاف الطلاق 
فإنه إذا لم يكن يميتا فلا كفارة فيه. 


۱ 


ES‏ ی ل رز a-‏ ی ا 

ثم ذكر في موضع آخر - أعني: ابن حزم - فقال" ": (واتفقوا على أن 
الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافقت وقت طلاق. ثم اختلفوا في وقت 
وقوعه؛ فمن قائل الآن» ومن قائل هو إلى آجله. 

واتفقوا إذا حان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق واقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم ام لا؟). 

وذکر - أيضًا ‏ في المحلى قال "': (وأما مَنْ فَرَّقٌ بين العتق المعيّن 
وغيره فخطأء وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة» ولیس كما قالوا؛ بل هو یمین 
بالعتق» فهو باطل - أيضًا ‏ لا يلزم. 

وقالوا: قسنا العتق المعيّن على الطلاق المعين. فقلنا: القياس كله 
باطل» ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين لا من قرآن 

فقد نفى أن يكون في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين كتاب أو سنة أو 
إجماع» وهذا تخصيص منه لنفي الإجماع في الطلاق الذي قصد به اليمين 
دون الذي لم يقصد به اليمين» وقد ذَكَرَ الإجماع على أن الطلاق المعلق 
الذي لم يقصد به اليمين يقع» ثم اختار بعد ذلك في المحلى أنه لا يقع. 


(۱) مراتب الإجماع (ص ۱۲۹). 
(0) (ص ۹۹۰). 
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وقد تقدم أنَّ هذا قول أبي عبد الرحمن الشافعي؛ وهذا نزاعٌ لم يكن قد 
اطلع عليه ابن حزم أيضًا _» كما قد ذكرنا قطعة كبيرة من إجماعاته التي 
فيها نزاع لم يطلع عليه" مع أنه من أعظم نقلة الا جماعات اطلاعاء 
وأكثرهم انتقادًا. 

وقد قال في كتابه في (الإإجماع)("): (وإنّا أملنا بعون الله تعالى - آن 
نجمع المسائل [۱۷۳/ أ] التي صح فيها الا جماع ونفردها من سائر المسائل 
التي وقع [فیها] الخلاف بين العلماء). 


إلى أن قال(۳): (وقد أدخل قومٌ في الا جماع ما لیس منه؛ فقومٌ عَدُوا قول 
الاکثر إجماعًاء وقومٌ عَدُوا ما لا يعلمون فيه خلانًا ون لم یقطعوا على أنه لا 
حلاف فیه- فحکموا على أنه إجماع» وقومٌ عَدُوا قول الصاحب [المشهور] 
المتشر إذا لم یعلموا له من الصحابة مخالفا [وإن وجد الخلاف من التابعین 
ممن بعدهم فعدوه إجماعًاء وقومٌ عَدُوا قول الصاحب الذي لا يُعرفون له 
مخالقًا من الصحابة فان لم يشتهر ولا انتشر إجماعًاء وقومٌ عدوا 
قول أهل المدينة إجماعًاء وقومٌ عدوا قول أهل الکوفة] إجماعًاء وقومٌ عَدُوا 
اتفاق العصر الثاني على آحد قولین أو آکثر كانت للعصر الذي قبلهم إجماعًا. 


(1) طبع هذا الکتاب عدة طبعات؛ فقد طُبِعَ ملحقّا بکتاب ابن حزم (مراتب الاجماع) 
بعناية الكوثري» وکذا بتحقیق: حسن (سبر» وطبعّ ضمن جامع المسائل (۳/ ۳۲۳) 
بتحقیق: محمد عزیر شمس بعنوان (فصل في مؤاخذة ابن حزم في الاجماع). 

(؟) (ص ۲۳ وما بين المعقوفتین من المراتب. 

(۳) (ص ۲۰). وما بين المعقوفتین من المراتب. 

1۳ 


قال: وکل هذا آراء فاسدة). 
قال(۱): (وقومٌ قالوا الا جماع هو | جماع الصحابة فقط وقومٌ قالوا: 
إجماع كل عصر ! جماع صحیح. إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف). 


ی كو لصح لإجماع الأمة عند التفصیل عليه» واحتجاجهم 
به» وتركهم ما أصَّلوه له). 

إلى أن قال۲): (وصفة الإجماع: ما يقن" أنه لا خلاف فيه بين أحد 
من علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها 
فال آن الا ج ام لجار وان 0 وا الا 
وخراسان ومصر والشام» وأن بني أمية ملکوا دهرًا ثم ملك بنو العباس» وأنه 
كانت وقعة صفين والحرة؛ وسائر ذلك مما يعلم بيقین وضرورة). 

وقال - أيضًا07؛: (إنما دحل في هذا الکتاب الإجماع التام الذي لا 
تُخالّف فيه البتة الذي نعلمه كما نعلم أَنَّ صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعتان). 

فهذا شرطه في إجماعه؛ ومع هذا: فقد ذكر | جماعات كثيرة فيها نزاع 
لم يعلمه» بل فيها ما قد خالفه هو أيضًا ‏ قد ذكرنا منها قطعة فيما كتبناه فى 
الإجماع في غير هذا الموضع. 
)۱( (ص ۲۷). 
)۲( (ص ۲۸). 
( في الاصل: (ما بيْنَ)ء والمثبت من المراتب. 
(8) في الاصل: (اليمين)» والمثبت من المراتب. 
)6( (ص 2۳۲۲ 
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وأما ما ینقله ابن عبد البر من الا جماعات؛ فیوجد في كثير منها من 
النزاع آکثر مما يوجد في | جماعات ابن حزم» وهما في عصر واحدٍ وبلدٍ 
واحد؛ مثل هذه المسألة» فإن ابن عبد البر نقل فیها الاجماع مع أن من عادته 
أنه ینقل قول داود وأصحابه» ویقال: إنه كان ولا على مذهبهم كما كان آبو 
إسحاق الشيرازي على مذهبهم؛ ومع هذا فلم ینقل ابن عبد البر مذهبهم في 
ذلك كما نقله ابن حزم لأنه [۱۷۲/ ب] لما رأى ما ذکره آبو ثور وابن” ا 
تبعهما في ذلك. وقد تب بین آن الااصل في ذلك عدم علم آبي ثور بالنزاع أو 
ظنه عدم النزاع» وهذا إذا عارضه مَنْ آثبت النزاع مجملا لم يكن لأحدٍ آن 
یجزم بنفي النزاع» بل ولا يظنه إذا لم يعلم انتفاءه مع جزم الناقل بثبوته 
فكيف وقد عرف ثلاثة أقوال أخر؟! 

.« 04 .8 01 
عبد الرحمن الشافعي وابن حزم ومن وافقهم من الإمامية كالمفيد 
والموسوي والطومي وغيرهم وان كان هؤلاء لم ينفردوا عن أهل السنة 
ل كر سا ی ی 
آخو(۲). 
والقول الثاني: قول مَنْ فرق بين التعلیق الذي يقصد به اليمين والذي 
لا یقصد. لكن يقول: إذا قَصَد اليمين لم يقع ولا كفارة عليه كما يقول ذلك 
طائفة أكثر من ذلك» وهو محكى عن داود وغيره وعن طائفة من أهل البيت. 


)١(‏ في الأصل: (وأبي). 
(۲) انظر ما سيأتي: (ص109). 


والقول الثالث: مَنْ یقول فیما خرج مخرج الیمین: لا یلزم ولکن یکفر 
کفارة الیمین؛ وهو القول الثالث الذي ذکره ابن حزم» وهو قول طاووس 
وغیره» وبه يفتى جماعة متعددة من صحاب مالك وغیرهم. 

الوجه الرابع: قوله: (لا تعدل عن ذلك إلا بنقل صریح عن إمام معتبر). 
الذي یعتبره؟ فما Es‏ ره 
أقواله» وطائفةٌ تُخالف أقواله وتضعفها؛ فإِنْ آردت مَنْ یعتبر أقوالَةُ جميع 
الل 

ثم اعتباز آقواله؛ قد یعنی به حكايتها والاعتناء بهاء وقد یعنی به تقلیدها 
واتباعها» وقد يعني به الاعتداد بخلافه؛ وکل هذا مما اختلف فيه الناس: تارة 
بحسب علمهم وقدرتهم وتارة بحسب قصدهم وإرادتهم؛ فهذه الطوائف 
تحكي آقوال قوم لا تحکیها هذه الطائفة» وتتبع آقوال قوم لا تتبعها هذه 
الطائفة» وتعتد بخلاف قوم لا تعتد بخلافها هذه الطائفة» ومَنْ له خبرة 
۷1 أ] بأقوال العلماء وقول بعضهم في بعض= یعرف هذا("2. 


)١(‏ كذا في الأصلء والكلام لم يتم بعد ولعل الساقط: (فهذا ليس لأحدٍ من الناس إلا 
للنبي كِ) أو نحو ذلك. 

(۲) قال في مجموع الفتاوی (۲۰/ ۴ والفتاوی الکبری (4/ )٤٤۹‏ :ولا آحد في 
الاسلام يُجيبٍ المسلمین كلهم بجواب عام أن فلانًا أفضل من فلان فیقبل منه هذا 
الجواب. لأنه من المعلوم أن كل طائفة تج متبوعها فلا تقبل جواب من يجيب 
ہما یخالفها فیه كما أن تن يرجح قولا أو عملا لا قبل قول من يُفتي بخلاف ذلك» 
لکن إنْ كان الرجل مقلْدا فلیکن مقلّدّا لمن يترجّح عنده آولی بالحق؛ فإِنْ كان - 


۳۹ 


فطائفة لا تعد خللاف الشافعي خلافا؛ كالقاضي [سماعیل بن اسحاق 
وغيره» وطائفة لا تعد خلاف أبى حنيفة خلافا؛ كأكثر أهل الحديث» وطائفة 
رل ان شش بالك أذ كه كنا قال سین الج وف إلى 
آمور آخری بطول وصفها(۱. 

وآیضا؛ فیقال: مَنْ هؤلاء المعتبرون الذین فرض الله تعالى ‏ على 
جميع أمة محمد و شرقًا وغربًا ألا يعتبروا إلا أقوالهم دون أقوال مَنْ 
نازعهم؟ ومن أين نعلم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يتكلم بهذا مَنْ 
یعرف الأدلة الشرعية وأصول الفقه التي تبنی عليها الأحكام؟ 

وكذلك قوله: عن إمام؛ ماذا تعني بالإمام؟ أتعني بالإمام من ائتم به 
ی ی 
به من ائتم جميع المسلمین؟ فليس في العلماء ء ن يتبعه جمیع المسلمين 
i‏ ام مَنْ صمَتِ الكتبُ على مذاهبهم؟ فمعلوم أن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان يعتد بخلافهم بإجماع المسلمين» ولم 


= مجتهدًا واتبع مایترجَح عنده أنه الحق» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد قال تعالی: 
اناه سطع 4 [التغابن: ۱] لکن عليه آلا ی هواه ولا یکلم بغیر علم قال 
تعالی: ‏ عنم مولا حَجَجْمُم یما کم بعلم قلم برد یما س لَكُم بو. یل [آل 
عمران: 17 ] وقال تعالی: جد لوك فى الح بعد ما ببَينَ 4 [الأنفال: 1 ] وما من إمام 
إلا له مسائل یترجح فيها قولّهُ على قول غيره» ولا یعرف هذا التفاضل إلا مَنْ خاض 
في تفاصيل العلم» والله أعلم). 

(۱) انظر: جماع العلم (۹/ ۲۵ وما بعدها) الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال 
الفاسدة لابن حزم» وجامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۰۸۷ ))١١194-‏ جامع المسائل 
(۰/ ۷۵-۷۲ وما تقدم (ص5؟5). 


۳۷ 


تصنف على مذاهبهم کتب» ولم تصنف الکتب على مذاهبهم كما صنفت 
على مذاهب الأئمة الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة» بل صنفت الکتب 
على مذهب آبي حنيفة ومالك والاوزاعي والشوري والشافعي وأحمد 
واسحاق وأبي ثور وداود وابن جریره وکل مِنْ هؤلاء له آتباع ولهم مصنفات 
على مذهبه. 

ومعلومٌ باتفاق المسلمین أن الصحابة الذین هم أجل من هؤلاء یعتد 
بأقوالهم في الخلاف وان لم یکونوا کذلك. وكذلك التابعون» وکذلك سائر 
العلماء مثل: اللیث بن سعد وحماد بن سلمة وابن جریج وسفیان بن عيينة 
وسلیمان التيمي وأشعث وغیرهم. 


وآیضا؛ فیقال: ما تعني بقولك: بنقل صریح؟ آتعني به ما يدل دلالة تبين 
مراده؟ أم مايدل على خصوص محل النزاع من غير مشاركة غیره في 
الدلالة؟ واشتراط الثانى باطل. 

وأیضا؛ نمعلوم أن لنقل :قن هذه المساألة عن بعض العلماء ليست 
[۱۷4/ ب] حجة شرعية يجب على المسلمین اتباعها؛ وإنما يجب اتباع ما 
آنزل الله عز وجل على رسوله بها ولکن المطلوب من النقل هنا أن 
نقدح في ظن الإجماع؛ فإن الا جماع نوعان: قطعي؛ يقطع بأن الامة 
أجمعت عليه» وظنى؛ یظن أن الأمة أجمعت عليه. 

وقد تنازع الناس في الإجماع هل هو حجة قطعية أم ظنية؟ ومل(۱) 


(۱) في الأصل: (وهذا)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۳۸ 


والتحقیق: أَنَّ ما قطعنا بأنه | جماع الامة قطعنا بخطأ مخالفه فا نقطع 
أن الأمة لا 7 تجتمع على خطأء وما لم نقطع بأنه (جماع الأمة لم نقطع بخطئه 
ل ا 0 


وإذاكان كذلك؛ فمن المعلوم أنه إذا كان الطريق الذي به يعرف 
الإجماع نقل أبي ثور ومن اتبعه» وهو يقول: نما معي عدم العلم بالنزاع» 
وظن أنه لا نزاع = كان بمنزلة مَنْ یول: لا أعلم في مذهب مالك أو 
الشافعي أو أبي حنيفة خلاقاء أو أظن أنه لا خلاف في ذلك؛ وبمنزلة من 
يقول: هذا الخبر لم يروه إلا فلان أو أظن أنه لم يروه الا فلان» أو ما أعلم 
رواه إلا فلان. 
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فإذا قال غیره: بل في مذهب فلان قول آخر» وهذا الخبر رواه آخر. 

فإذا قال العالم الآخر: بل في الطلاق نزاع» لم تب ظائین للا جماع كما 
كنا نظنه لو لم ينقل هذاء بل جوّزنا - حينئلٍ ‏ أن يكون هناك نزاع اطلع عليه 
هذا دون ذاك بل ومع هذا التجويز يرجح هذاء ولو لم يرجح لم نبق ظانين 
إجماعاء فلا يبقى هناك | جماع احتج به. 

وإذا قام عندنا دليل خالف هذا؛ فإما أن يترجح عندنا عدا 
فيجب علينا العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم وَإِمّا أن یتساوی 
الأمران فلا يرجح واحد على الآخر فنقف؛ فأما الجزم بهذا النقل النافي 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۰ المستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ ۳ منهاج 
السنة (۸/ ۳۲۰ المنتقی من منهاج الاعتدال (ص ۰۵۷۸ ۵۸۰). 
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دون ذاك النقل المثبت. فهذا ترجیح بلا مرجح» بل ترجیح للمرجوح على 
الراجح» بل ترجیح النافي على المثبت. بل ترجيحٌ لعدم العلم على العلم 
وترجيح للظن الضعیف على الظن القوي؛ وکل هذا لا يفعله الا جاهل أو 
متجاهل. 

الوجه الخامس: [۱۷۰/ أ أَنْ یقال: من المعلوم 
بن للمسلمين الدين؛ كما قال تعالى: الوم کل کم دینک رمث 
یکم یمق رضت لک الاسَم تا 4 [المائدة: ۳ وقال تعالى: سوم 
ڪات الیل رما بک لذ دمم ی بیت لَه بویت 4 التو 
۵ فقد بي الله - عز وجل - للامة ما تنقيه» والذي يتقونه هو ما نهاهم 


عنه. 


Sa 
۰ 


أن الله سبحانه وتعالی - 


وقد قال تعالى: ٭ نیوا ما رل لک ین ریک ولا وین مونو اليا » 
[الأعراف: ]» وقسال تعسالی: وأ دارط مسقي ما اتيش ولا تکفا 
السشبلففرف بكم عن سییلوء € [الأنعصام: 2۱0۳ وقال تعالى: ۳ 
بای یکم می هکی قس کم هدای کل یتیل یشان که [ط: 11۲۳ وقال 
سبحانه وتعالى: رل مما لککب ان يحم الاس ذاختا نز 4 
[البقرة: ۰]۲۱۳ وقال عزوجل: الان عَم في سَىْو دوه نو سول ان کر 
وو د يله ولو خر ذلك حي واحسَن تلا 4 [النساء: 04] والدلائل الدالة 
على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة كثيرة. 


۳. 


وقد آمر الله سبحانه - المسلمین بتبلیغ ما بعث به رسوله ول من 
of‏ 


الكتاب والحكمة» وقال تعالی على لسان رسوله یأر إل فان 


لِك هرمن [الأنعام: 4 وقال النبي با (بلغوا عني ولو آية» 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمذا فليتبوأً مقعده من 
النار). N‏ وقال عَلل: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب) أخرجاه في 


۱ ی وقال يَكلِ: انَضَّرَ الله اما سمع منا حديثًا فبلغه إلى من لم 
» فرت حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه؟ رواه 
ا و ح۳32 


۳1 


وإذا كان کذلك؛ فإذا دل الکتاب والسنة على حکم لم يجز أن تکون 


ی 


)۱( برقم (۳۶۲۱) من حديث عبد الله بن عمرو نع 

)۲( آخرجه البخاري (4107) وفي مواضع أخرى» ومسلم (۱3۷۹) من حدیث آبي 
بكرة للع 

(۳) حدیث ابن مسعود روَدَلنَدعَنْهُ: أخرجه الترمذي (۲۹۵۸۰۲۲۵۷) وابن ماجه (۲۳۲) 
وغیرهما. 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسنٌ صحیح. وصححه ابن حبان (۱/ ۰۲۸ ۲۷۱). 
وأما حدیث زید بن ثابت رَوََليََعَنْهُ: فأخرجه آبو داود (۳۹۰). والترمذي (۲۱۵)؛ 
وابن ماجه (۲۳۰) وغیرهم. 
وقال الترمذي: حدیث حسنٌ. وصححه ابن حبان  /۲(‏ 4۵). 
انظر: جزء فيه قول النبي كلِ: انضر الله أو آسمع مقالتي فأداها» لابي عمرو 
الأصبهاني المديني» وعلل الحدیث (5/ ۰0۳۰۹۳۰۸ وعلل الدارقطني (۱۷/ 
۳ ودراسة حدیث: انضر الله امرءًا سمع مقاألتي...» رواية ودراية للشیخ 
عبد المحسن بن حمد العباد. 
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حجة الله الدافعة لذلك هو إجماعا يُسْئْدَهُ بعض العلماء إلى عدم علمه 
با( كو لكان 


ل ا cl‏ 
قبله. كما كانوا ينقلون الأخبار التي يثبتون عليها الاحکام ثم نقلها مَنْ 
بعدهم = فامتنع أن يكون مثل هذا النقل حجة الله التي جعلها عصمةً لعباده 
المؤمنين التي يهتدون بها؛ ولهذا يوجد الإجماع الذي هو إجماع يجب 
اتباعه معه كتاب أو سنة تقد ار و 

ولهذا كتب عمر بن الخطاب یولع له إلى شريح يقول: اقض بما في 
ا E‏ ن لم يكن في 
سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون. وفي روایة: فبما أجمع عليه 
الا 

وكذلك قال ابن مسعود وضع :وا بما في کتاب الله فان لم تجدوا 
rT‏ 


(1) في الأصل: (ولا كان مَنْ يقبله يعرفه)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
)۲( آخرجه النسائي في سننه (۵۳۹۹) وفي الکبری (5۵۹۱۱)- ومن طريقه الضياء في 
المختارة (۱/ ۸ س والخطیب في الفقیه والمتفقه (۱/ 4۲۱) وغیرهم. 
ونقل ابن الملقن في البدر المنیر (۹/ ۰ قول ابن دحية: وأحسن ما ورد في هذا 
الباب ما رواه الشعبي عن شریح القاضي وذکره. 
وصححه إسناده ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (۱/ ۱۲۰). 
وانظر: مسند الفاروق (۲/ ۳۵ وما بعدها). 
(۳) طمس في الاصل مقدار نصف سطر. 
۳۲ 


فأمروا باتباع الكتاب والسنة أولا وروا الإجماع, لعلمهم بأن ما في 
الكتاب والسنة لا ينعقد ! جماع على خلافه» بل متى انعقد | جماع على 
حلاف تم فلا بر اَن يكون هناك نَّصّ ظاهرٌ معلومٌ ناسخ للنص المخالف 
للاجماع۱). 


وأما ما یقوله بعض المتأخرین من تقدیم الا جماع على نصوص الکتاب 
والستة إما لکونه ناسا لها" أو دالا على الناسخ لها = فخطاً مخالفٌ لها 
کان علیه السلف من الصحابة والتایعین لهم باحسان» فانهم لم یکونوا 
يدوق مر الکتات والينة إلا ترصن الكاب الط ولا بستدلون 
على نسخ النص إلا بنص ینسخه لا بمجرد ظن الا جماع والا فالقرآن 


= والاثر آخرجه النسائی (۵۳۹۷) ولفظه: «إنه آتی علینا زمان ولسنا نقضي ولسنا 
هنالك» ثم إن الله-عز وجل - قدّر علینا أن بلغنا ما ترون؛ فمن عرض له منکم قضاء 
بعد الیوم؛ فلیقض بما في کتاب الله» فان جاء أمرٌ لیس في کتاب الله؛ فلیقض بما قضى 


و لاف 2و 


به نبيّهُ يك فان جاء مر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبية يل فليقض بما قضی به 
الصالحون» فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به بيه إا ولا قضى به 
الصالحون؛ فليجتهد رأیه ولا يقول: إني آخاف وإني آخاف؛ فان الحلال بين 
والحرام بیّن» وبين ذلك أمور مشتبهات؛ فدع ما ريبك إلى ما لا يريبك». 
وقال النسائي: هذ الحديث جيد جيد. وصححه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
(۱۱۹/۱). 
انظر: سلسة الاثار الصحيحة (۱/ ۸۲). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/ ۵۲ وما سيأتي (ص ۱۸۳). 

(۲) في الاصل: «لهذا). 

۳۳ 


والسنة التي آوجب الله تعالی - اتباعهما؛ وقد آمر بتبلیغهما الخلق ‏ لا 
يجوز أن يضيع ذاك على الأمة ويحيلهم على ما لایمکن أ أحدًا معرفته وان 
أمكنت معرفته إنما يكون لآحادٍ الناس» فَإِنَّ العلم بالإجماع الذي يخالف 
النصوص ولا نص معه لو قُدّرَ وجوده = لكان العلم به متعذرٌ أو متعست فلو 
كان الواجب ترك ما دل عليه الكتاب والسنة لمثل هذا = لكان قد وجب ترك 
ما عم أنه حق لما لا سبيل إلى علمه بخلاف الإجماعات المعلومة؛ فان 
معها دلائل الكتاب والسنة توافقها(۱). 

ولهذا جمع الله تعالى - في الوعيد بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 


ی َو 


المؤمنين 0 تعالی: ومن ياف آلرسول [۱۷۹ أ] من بعد ما تب له 
الَهُدی وت بیع عير سل لْمَؤْمِِينَ ولو ما ول د و نص له وسات ما 4 
[النساء: 0۲۱۱۵۰ فان مشاقة الرسول واتباع غير سبيل العؤمنين متلازمان کل 


منهما حَن كما أن طاعة الله وطاعة الرسول ی متلازمان كل منهما حق. 


الوجه السادس: أَنْ یقال: طاووس بن كيسان من أجل أئمة المسلمین 
بل طاووس أجل أصحاب ابن عباس؛ قال أبو إسحاق الشيرازي فى 
طبقات الفقهاء(۲): (قال خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاووس)7”©. 


(۱) انظر ما تقدم (ص۱4). 
)۲( انظر ما تقدم (ص ۰۱۳ 1۰۸). 
(۳( (ص ۷۳). 


۳ 


وقال سفیان بن عيينة: (قلت لعبید الله بن أبي يزيد: مع مَنْ كنت تدخل على 
ابن عباس؟ قال: مع عطاء. قلت: فطاووس؟ قال: آیهات(۱) ذاك كان 
يدخل مع الخواص)۲۲۲. وروی عن يحيى بن معين قال: (سمي طاووسًاء 
EEN‏ الق م۱۳ 

والقراءٌ في لغة السلف هم: أهل العلم والدین؛ كما في الحدیث 
الصحیح: كان لا أهل مجلس عمر» ا كانوًا أو شین( 

فان لفظ المتکلّم والمتصوّف والزاهد والأصولي ونحو ذلك = ألفاة 

وقال أبو حاتم نو تان ): (طاووس كان من فقهاء أهل اليمن 
وخیارهم» وعبّاد التابعين وزهادهم). وقد أدرك طاووس خمسين من 
أصحاب النبى ی ومناقبه في العلم والدين مشهورة. 

وطاووس أعلمٌ بمسائل الطلاق من کل مَنْ نازعه فيهاء فإنه كان قد تلقى 
علمها عن ابن عباس» ولم يكن على عهد ابن عباس أعلمَ بذلك منه ولا أفقه 
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)۱( لغة في (هیهات). انظر: المخصص لابن سيده (9/ ۰ تهذیب اللغة (۲/ ۲۹۷). 

(۲) الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم (5/ ۵۰۰). 

(۳) تهذیب الکمال (۱۳/ ۳۵۸). 

(4) أخرجه البخاري (۷۲۸۲) من حدیث عبد الله بن عباس له 

(0) في الثقات (5/ ۳۹۱). 

)1( التعدیل والتجریح لمن خرّجٍ له البخاري في الجامع الصحیح للباجي (۲/ ۷ 
رقم ۳۲؛). 


۳ 


منه فانه كان أعلم بذلك وأفقه مِنْ کل مَنْ عاصره من الصحابة مشل: 
عبد الله بن الزبیر وعبد الله بن عمر وغيرهماء وکان عند طاووس من علم 
ابن عباس ما تميز به على جمهور أصحاب ابن عباس» وإنما كان يقاربه في 
ذلك عکرمةء لكن طاووس آکبر(۱) وأعظم عند المسلمين من عكرمة؛ فان 
المسلمين متفقون على عظم قَّدْرِهِ في العلم والدین وأَنَّ رواياته عن ابن 
عباس من أصح الروايات» وفقهه في الحلال [17/ ب] والحرام من أعظم 
الفقهء بل يقال: إنه أعلمهم بالحلال والحرام مطلقًا. 

وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه!؟: عن ابن جريج قال: أخبرني ابن 
طاووس» عن أبيه: أنه كان يقول: (الحلف بالطلاق [باطل] ليس شيئًا. قلت: 
أكانَ يراه يميئًا؟ قال: لاأدري). 

وكذلك رواه سفيان بن عبينة» عن ابن طاووس» عن أبيه. 

وروی ابن عبینة۳. 

ونحوه حدیث طاووس عن ابن عباس نع أَنّ الثلاث كانت على 
عهد رسول الله كَل وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر = طلاق الثلاث 
واحدة7؟). وكان طاووس يفتي بذلك. 


)١(‏ في الأصل: (أبر)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(؟) (507/7)» وما بين المعقوفتين منه. 

)۳( كذا في الأصل» وليس هناك ما يدل على وجود سقط أو بياض إلا أنه تقدَّم کلام 
المجيب بنحو هذا في (ص۲۲۰) حيث قال بعد أن ذکر الأثر من مصنف 
عبد الرزاق: وقد روى هذا أيضًا - سفیان بن عيينة» عن ابن طاووسء عن آبیه؛ وهو 
من حديث ابن عيينة الذي يروى من طريق المکیین. 

۹3 آخرجه مسلم .)۱٤۷۲(‏ 

۳٦ 


ولا یلزم إلا الطلاق المباح؛ ولهذا كان سفیان بن عبينة لا يفتي في 
الطلاق بثیء(۱ لتعارض الآثار عنده في ذلك ولو كان في الحلف 
بالطلاق إجماع لكان ان عيبنة من أعلم الناس به ولم يكن يتوقف في 
مال د يُجْمَعُ عليها؛ فن ابن عيبنة طال عمره» وكان من أعلم أهل زمانه. 
ما = فلم يكن ممن يخفى عليه الإجماع في مثل 
ذلك» ولم يكن ممن يتوقف في الاجماع ولم يدرك الشافعي أجل مِنْ 
مالك وابن عيينة. 

وقول طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيًا؛ معروف في لَعْتِهِ وعادته 
وعادة أمثاله من السلف أَنَّ المراد بذلك: أنه ليس بطلاق» وان لزم به حكم 
آخر. 

كما روى عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن ابه . 

وقد رواه آبو بكر عبد العزيز في الشافي: (قال أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن میسرة» عن طاووس قال: سئل عن 
الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتنابثيء لا ندري ما هو. 
قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان طلقها 


)۱( نقل المزي في تهذيب الكمال (۱۱/ ۰ من رواية أبي الحسن الميموني عن 
الامام آحمد قوله: (کان سفیان بن عيينة إذا سل عن المناسك سَهُلَ عليه الجواب 
فيهاء وإذا یل عن الطلاق اشتدّ علیه). وقال ابن حزم في الاحکام (۰/ :)1١‏ 
(وسفیان بن عيينة كان أكثر فتياه في المناسك؛ وکان یتوقّف في الطلاق). 
وانظر: إعلام الموقعین (۲/ 4۳). 

(۲) في مسائله (ص ۳۹۹). 


۳۷ 


تطلیقتین ثم خلعها)۲۱. ومراده: أنه لیس بطلاق( ۲ وَإِنْ كان فرقة بائنة. 
كما روی أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا ابن آبي شيبة» حدثنا ابن عبینةه 
عن عمرو؛ [عن طاووس ]ء عن ابن عباس في الخلع. قال: إنما هو فرقة 
وفسخ» ليس بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الاية وآخرهاء والخلع بين 
ذلك فليس بطلاق(۳. 
ونظير ذلك ما أخرجاه فى في الصحيح عن ابن عباس أنه شهعٌ يقول: إذا 
و e‏ م 
حَرّمَ امرآنه فليس بشيء» وقال: لکن لک (۱۷۷/ ]في رَسُول نس 
حَسَنَةٌ ‏ [الاحزاب: :۰ وفي لفظ لمسلم عنه: : (ذا حَرَم الرجل امرأته فهي 
یمین یکفرها؛ وقال: ‏ لد ۳ لاا س 04 ). 
فابن عباس الذي أخذ عنه طاووس یقول في التحریم: لیس بشيء؛ 
ومعناه: ليس بطلاق» لم يرد أنه لغوء بل صَرَّحَ مع ذلك أنه يمين یکفرها؛ 
5 3 کہ ا ام 7 يم مر مر رفظ 52 
واستدل بقوله تعالى: « لد کان تک في رسول سوه سه حَسَنَةَ 4 والنبي كَل 
حَرَّمَ على نفیبه العسا أو سره فأنزل الله هذه الآية(*2» ولم يحرم على نفسه 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص۲۱۸). 

0( وضع الناسخ فوقها حرف (خ)» وكتب في الهامش (طلاقًا) وفوقها حرف (خ). 
4 تقدم تخریجه في (ص۲۱۸- ۲۱۹)» وما بين المعقوفتين من المصتّف لابن أبي 
ية 
)0( أخرجه البخاري (۵۲۹۲)» ومسلم (۱8۷۳) من حديث ابن عباس ی 
( اختلف في سبب نزول هذه الآيات هل هو بسبب شرب العسل أو السُوٌيّة؟ 

انظر الوارد في الباب في: تخریج أحاديث الكشاف (4/ ۵٩‏ وما بعدها). 


۳۸ 


ود 2 2 و 21 


امرآته+ بل قوله: ایا یل شم مآ سل نهآ نی میات رويك وا ور 
رح )قد وض له لک يله سیک 4 [التحريم: ۲-۱] يدل على أن مناط 
التحريم: تحريم ما أحلّ الله( وأن في ذلك كفارة يمين. 

كما در نظير ذلك في قوله: لا رما طِيَبَتٍ ما له کم » 
[المائدة: نم قال: ل لا راښد کم له باغو ف اتیک 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

ونظیر ذلك - أيضًا ‏ : ما ثبت عن عائشة ووََلَنَُعَنْهَا آنها قالت فیمن جعل 
ماله في رتاج الکعبة ِنْ فعل كذا: إن في ذلك کفارة یمین(۲۲. مع قولها- 
ایشا في ذلك لیس بشیء۳. 

فقولهم: ليس بشيء؛ معروف عندهم آنهم ینفون به ما ظَنَّ السائل أنه 
ثابت؛ فلما كان الحالف بالنذر يظن لزومه قالت عائشة رَوَأنََعَنْهَا: لیس 
بشیء» بل هي يمين یکفرها. 

وكذلك لما كان المحرم لامرأته يظرٌ أنه وقع به الطلاق قال ابن عباس 
َلَدعَنْةا: ليس بشيء ولكنها یمین يكفرها. 

ولَمّا كان الحالف بالطلاق يظن أنه قد لزمه الطلاق قال طاووس: ليس 
بشيءَ» وشك ابنه هل هي عنده یمین يكفرها أم لغو؟ لکن نقل عنه غير ابدو: 
أنها يمين منعقدة ليست لغوّاء فكان قوله أنها ‏ أيضًا ‏ یمین يكفرهاء وكان 


(۱) في الأصل: (تحلیل ما حرم الله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
)۲( تقدم تخريجه في (ص ۰۲۱۵ 17 4). 
(۳) تقدم تخریجه في (ص ۲۱۳- ۲۱6). 


1۳۹ 


قول طاووس - ر حمة الله عليه مِنْ جنس قول ابن عباس وعائشة وغیرهما. 


وفي الصحیح أن النبي و سئل عن الکهان. فقال: اليس بشیع»(۱. 
فنفی ما ظنه السائل من آنهم یعلمون ما يُسألون عنه» ویصدقون في ذلك؛ 
فأخبر آنهم لیسوا كذلك» وإنما یقع في کلامهم بعض الصدق بسبب ما تلقیه 
الشیاطین إليهم من استراق السمع. 

3 ب] ومنه قوله تعالی: اَهَل الکتب سم عل سىء حى تقو 
اور والا یل * [المائدة: 4 آراد: لستم على حق وهدی حتی تفعلوا 
ذلك. فنفی ما یَدعونه من آنهم على حق وهدی. 

ومن ذلك: قول أهل الجرح في بعض الرواة: لیس بشيء» ینفون ما 
یقصد منه وهو تصدیقه في نقله فإذا قالوا: لیس بشیء؛ كان نفيًا لصدقه 
المطلق. فلا يوثق به» بخلاف من یکثر صدقه وضبطه ویغلط أحيانًا = فهذا 
لا یقولون فیه: ليس بشی-(۲). 

وقد عرف مذهب طاووس - رحمة الله عليه من غير وجه: أَنَّ الحلف 
بالطلاق يمين منعقدة ليست لغوّاء مع آنها كما نقل عنه ابنه لا یقع بها طلاق» 
وَعْرِفَ من مذهب طاووس أن كل تعلیق یقصد به اليمين فهو عنده يمين 


مكفرة. 


() تقدم تخريجه في (ص ۲۲۰ وهو في الصحيحين من حديث عائشة نع 
)۲( تقدمت الإشارة إلى معنى قولهم: (ليس بشيء) في كلام المجيب (ص ۱۷ ۲). 
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قال ابن حزم(۲۱: (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي 
هدي وکل شيء له في سبیل الله وهذا النحو- کفارة یمین). وقد تَقَلَ ذلك 
عن طاووس غير واحد» كمحمد عو لضي لو ۲ اتن اعد كين 
وغیرهما. 


وروی الأثرم في سننه: عن أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه في قوله: (إِن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم 
بحجة. قال: يمين يكفرها). 

وقال سعيد في سننه(22: حدثنا حماد بن زید» عن ليث» عن طاووس 
في الرجل يقول: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله = فله ثنياه 
في الطلاق والعتاق). 

وقال أيضًا("؟: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث؛ عن عطاء 
وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري أنهم قالوا في قول الرجل لامرأته: 
(أنت طالق إِنْ لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فلم يفعل = فله ثنياه). 

فهذا يدل على أن الحلف بالطلاق منعقد عنده ينفع فيه الاستثناء» ولو 
كان باطلًا ‏ كما يقوله مَنْ يجعلها يمينا لغوًا لم يحتج إلى الاستثناء بل 


(۱) المحلی (ص .)45١‏ 

(۲) في اختلاف الفقهاء (ص .)٤۹۲‏ 

)۳( في الاستذکار (۱۵/ ۱-6 

(6) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 40۳) وإسناده صحیح. 
(5) (۲/ ۳۵/ ح ۱۸۱۲)» وقد تقدم (ص۲۲۱). 

(5) (۲/ ۳۵/ ح ۰۱۸۱۳ وقد تقدم (ص۲۲۱). 


۱ 


كان هذا بمتزلة ما لوطل اة إن فل كذ وبمئزلة ما لو قال: وحق 
الطلای لا آفعل کذا. 

وأيضًا؛ فنقل ابن المنذر(۱) فى الاستثناء فى الطلاق |ذا كان بيمين 
حلف بها: آنه لا قو علیه. ۱ 


[۷۸ أ] قال ابن المنذر": (وفیها قول ثالث: إن بدأ بالطلاق فليس له 
استثناء» وإذا حلف بالطلاق على شیء واستثنی فله استثناژه). قال: (وقال 
أحمد: هما سواء وانما یکون الاستثناء في الایمان والطلاق والعتاق لیس 
بیمین). 

وهذا الذي نقله عن أحمد هو إحدى الروایتین عنه» والرواية الأخرى 
عنه کقول طاووس الذي نقله عنه: (إن طلقها ابتداءً لم ینفع الاستثناء وان 
خلت بالطلاق واستثنی نفعه فله استثناژه)؛ وهذا صريحٌ من قول طاووس أنَّ 
الحلف بالطلاق يمين منعقدة ینفع فیها الاستثنای وقد فرق بين إنشائه 
والحلف به في(" الاستثناء کقول أحمد في إحدى الروایتین» وهذا یمنع أن 
یکون الحلف بالطلاق لغوا عنده» ویوجب آنها يمين منعقدة ولولم يقله لم 
تجب الکفارة = فکان لغوا؛ فعلم أنه يوجب الکفارة في الحلف به. 


.)۲۱۹ /۵( في الاشراف‎ )١( 

(۲) في الاشراف (۵/ ۲۲۰) وعبارته هناك: (وفیه قول الث: وهو إِنْ بدا بالطلاق فليس 
له استثناء؟ روي ذلك عن طاووس. 
وقال أبو عبيد: إذا قال: آنت طالق إن شاء الله. قال: الطلاق له لازم فاذا حَلَّفَ على 
شيء استثنى فله ثنياه). 

06 اضاقة بقتضیها السیاق. 


1۲ 


ونقل الطحاوي(۱) عن طاووس وطائفة من التابعین آنهم کانوا یقولون: 
(مَنْ لت بالله أو بالطلاق أنه لا یفعل شيئًا وفعله ناسيًا ليمينه = أنه يحنث). 

5 5 و ۶ 

وقول طاووس وغيره: إنه يحنث- دليل على آنها يمين منعقدة عندهم» 
واليمين المنعقدة في دين المسلمين التي يحنث فیها- لا بد فيها من الكفارة 


أ 


فإذا كان قوله: (إِنَّ الطلاق لا یلزمه)؛ وهي يمين منعقدة عنده = عم أن 
فيها الكفارة. 
۰ 


وأیضا؛ فمذهب طاووس: 
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ن النذر یمین؛ كما روى أبو بكر بن آبي 
شيبة في مصنفه!۲۳: حدثنا وکیم» عن سفیان» عن ليث» عن طاووس قال: 

ومَنْ قال: إن الحلف بالطلاق لا يلزم ولا كفارة فیه» مع قوله هو یمین = 
زا أن وقول لسن وین انان ال تن راون دا لس خاي 
بالنذر وغيره» أو یقول: إن الطلاق نفسه لیس قربة» فلو نَدَّرَهُ لم يلزمه شیء 
بخلاف العتق وغیره» فانه لو نذره لزمه فاذا حَلّفَ به لزمه. 

وطاووس قد عرف من مذهبه: أنه یجعل التعلیق الذي يقصد به اليمين 
يميتا لازمة وأنه يجعل النذر یمینا. 

فَمَنْ تَدَّرَ مباحًا ‏ کالطلاق وغيره ‏ لزمه كفارة [۱۷۸/ ب] يمين. 

فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فامرأتى طالق» كان كقوله: لله عل 
(۱) مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۹۰). 
(۲) (۱۳۲۹۲). 


۰:۳ 


وهذا عنده فيه کفارة یمین. 

وایضا؛ فمذهب طاووس إذا قال: إن فعلت کذا فقطع الله يدي أو 
أهلكني ونحو ذلك = آنها يمين مکفرة. فیجعل التعلیق الذي جزاژه دعاء الله 
على نفسه يمينا مكفرة» والتعلیق القسمي الذي جزاژه عتق عبده يمين 
مكفرة» والتعليق القسمي الذي جزاؤه نذر يلزمه؛ وهذا كله يدل على أن 
مذهبه في التعليق القسمي أن فيه كفارة يمين» فان تعليقه للطلاق والظهار 
والحرا م أعظم من تعليقه لدعاء الله بقطع یدیه فإذا كان هذا عنده يمينًا 
EEE‏ 


ومعلومٌ أنه لو قال ابتداء: : قطع الله يديه = لم يلزمه به شيء إلا التوبة» 
لك الفا علق هق e‏ هلت ماک اه ناه 
فصار حالفاء وهو لا يريد وقوع ما دعا الله به فصار منتهكًا لحرمة دعاء الله 
حيث دعا الله - أي: عند وجود الشرط. ثم وَُحِدَ الشرط ‏ وهو لا يريد ذلك 
الدعاء= فعلق بالشرط نذرًا لله» ثم وجد الشرط وهو لا یریده. وهذا الدعاء 
هو من نوع اليمين» لكن الاکثرون يقولون: لم يلتزم هتك حرمة أيمانه فإنه لم 
يلتزم لله ولا بالله شيئاء وإنما دعا الله على نفسه بشيءِ» وطاووس يقول: بل 
طَلَبَ فِعْلَ الله به» ودعاءٌ الله تعظيمٌ له» فإذا دعاه بتقدير الشرطء ثم أراد أن 
يكون الشرط دون ما دعاه = جعل دعاءه له لغوّاء وفي هذا انتهاك لحرمة 
دعائه لله» وهو انتهاك لحرمة أيمانه» كما لو جعل اللازم إيجابًا لله تعالى ‏ 
وتحریمّا لله. والأكثرون يقولون: هذا الدعاء لو انفرد عن التعليق ولم يقصده 
لم يكن منتهكا لحرمة الأيمان. 

قال تعالى: «وو بعل له کاس اسر سْيَعْجَالَهُم باحر لقضی 
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یم هن 4 [بونس: 0۱۱ وقال تعالى: وع لاضن باكر دع بل 
كان آلاشتن ماگ4 [الإسراء: ۱۱] قالوا: نزلت في دعاء الانسان على نفسه 
وولده عند الغضب بما لا يريده عند الرضاء فإذا لم يكن في مُنَجَّزْهِ شي* لم 
يكن في تعليقه شيء بخلاف النذر والطلاق [۱۷۹/ أ] والعتاق = لمّا كان 
تنجيزه لازمّاء كان تعليقه لازمّاء لكن له أن جل ذلك العقد بالكفارة. 

والمقصود: أنَّ طاووشا۱ قد بالغ في إلزام المعلق تعليقًا قسسيًا 
بالكفارة» حتى آلزم بالكفارة من عَلّقّ دعاءه لله على وجه اليمين» فكيف بمن 
عَلَنَ الطلاق على وجه اليمين؟! 

وأيضًا؛ فمذهب طاووس أن الحلف بالوقوع كالحلف بالوجوب. 

فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فعبدي حر؛ فهو عنده كقوله: فعلع أَنْ أعتق 
عبدي = كلاهما فيه كفارة يمين» وهو لو حلف بوجوب الطلاق وهو 
الحلف بنذره كقوله: إِنّْ فعلتٌ کذا فعلی أن أطَلّى امرأتي لزمته كفارة يمين» 
ان لنذر عنده يميق دا رار یفعله ا 

وإذا قال: لله على أن الى امرأتي ولم بطلقها- فعلیه عنده كفارة يمين» 
كمذهب أحمد وغيره. 

و(ذا کان الوجوب المعلق عنده علی وجه القسم لیس هو بل فيه 
کفارة يمين = فكذلك الوقوع. فاد کل مَنْ حلف بوجوب شيء يلزم الناذر به 
كفارة» كان على الحالف به كفارة باتفاق الناس الذین یقولون: إنها يمين 


منعقدة» وقد عرف من مذهبه أنها يمين منعقدة. 


)۱( في الأصل: (طاووس). 
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وأيضًا؛ فلم یعرف أحد قال: إن الحلف بالطلاق لغو والحلف بالعتق 
والنذر يمين منعقدة» وطاووس من آصله المشهور عنه المعروف أن الحلف 
بالعتق والنذر يمين منعقدة مکفرة» فلا یقول: إن الحلف بالطلاق ليس يميئًا 
منعقدة» لکن لو قیل بنفي الكفارة» نما يقال لکون الطلاق لیس بقربة كما 
آن في نذر المعصية رالمات نقى الکفارة كن المنلوز محصية وماق لا 
لکون ذلك لیس نذرا. 

ین ذلك: أن الذين قالوا في تلك الأيمان: لا شيء فیها. قالوا ذلك 
لاعتقادهم آنها من جنس الحلف بالمخلوقات؛ وهذا مما يشترك فيه تعليق 
النذر والعتاق والطلاق إذا خرج مخرج الیمین(۱) فإذا كان من صل 
طاووس آنها آیمان مکفرة = بطل أن یکون قوله قول هؤلاء» وهو قد جعل 
النذر يميتاء ومن حلف على مباح أو محرم ولم یفعله = لزمته کفارة يمين. 

والمعترض [۱۷۹/ ب] معترف بأنه لم یتقل عن طاووس مایناقض ما 
نقله العلماء عنه» ولهذا قال: (لم أنقل عن طاووس شيئًاء لأني لم أر عنده 
بن ظاهر خلاف ما نقله المصنف)(۳) لکن ذكر شيئًا من جنس شبه 
السوفسطائيةء فيما نقله العلماء عنه» فهو في ذلك من المطففين» فانه لو قوبل 
فيما ينقله بمثل هذه الاحتمالات = لم يبق بيده نق عن السلف في أكثر ما 
ينقله عنهم؛ فضلا عن كونه إجماعًاء وسيأتي الكلام على هذا قريبًا ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ إذا ذكرناه. 


.)۲۳۵ /۱( قاعدة العقود‎ )١( 
«التحقیق» (10/ أ).‎ )۲( 
TE 


تا 

قال المعترض: 

(وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر [عن أبي ثور ما رأيت] لكان فيه 
نظرء فإِنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الا شراف(۱) فيما إذا قال لعبده: إن 
لم أضربك فأنت حر؛ وأراد بيعه أنه إذا لم يبجعل لذلك وقتا لا بقع العتق 
علیه وهذا بقتضي أنه إذا جعل له وق بقع)(6۳. 

والجواب: أنَّ النزاع في العتق ليس عن أبي ثور وحده» بل عن الصحابة 
والتابعين» كما نقله عامة من صَنْففَ في الخلاف مثل: ابن المنذر وابن جرير 
الطبري وابن عبد البر وابن حزم مع نقل أبي ثور و محمد بن نصر. 

وأما ما ذكره عن ابن المنذر؛ فابن المنذر نفسه نقله عن أبي ثور أنه 
فيمن حلف بعتق رقيقه ألا يفعل كذا وحنث- أن عليه كفارة يمين. 

والمسألة التي نقلها ابن المنذر عن أبي ثور: فمنطوقها لا حجة فيه 
- وهو مراد ابن المنذر -» فان مقصوده نقل الأقوال فیما [ذااخلف لیفعلن 
- وفي معناه (إِنْ) إذا دخلها النفي کقوله: إن لم أفعل کذا فامرأتي طالق 
وعبدي حر وعليّ الحج - هل يحنث قبل أن يفوت الفعل؟ فأبو ثور يقول: 
لا يحنث قبل فوت الفعل» فلا يقع به العتق عند من يقول العتق المحلوف به 

ونا ذكرة ان زرفرن فيو قل فلكي الام كان اد ابن غ ال فال 
(۱) (۸/ ۱۲۳ وقد تقدم نقله هذا في (ص ۱۳۳). 
(۲) «التحقیق» (46/ ب)» وما بين المعقوفتین منه. 

1۷ 


في الاستذكار': (وقد روی يونس عن الحسن أنه جاءه رجل» فقال: إني 
جعلت كل مملوك لی حرا" إن شارکت آخی. فقال: شارك أخاك؛ وگفر 
عن يمينك). 
قال: (وهو قول القاسم وسالم وسليمان بن يسار وطاووس وقتادة» وبه 
قال [۱۸۰/ أ] آبو ثور). هذا لفظ أبى عمر ابن عبد البر عقب ذكره لحديث 
ليلى بنت العجماء. 
BRSS‏ 


.)45 /۱۵( )١( 
في الاصل: (حر).‎ )۲( 
TEA 


نصلٌ 

قال العترض : 

(قوله: وقد تبين أنه لا | جماع فیه. 

قلنا: لم یتبیّن؛ بل نحن أسعد بدعوى الإجماع(١'‏ لو ادعیناه» لأنَّ معنا 
نقل ثلاثة أو أكثر من أئمة المسلمين» ومصادمة نقل الإجماع لا يكون 
بالاستدلال والقياس» وإنما يكون بالنقل الصریح)۲۲۲. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: التبین وعدم التبين أمر نسبي» فإ كان المعترض 
يقول: إنه لم يتبين له» لأنه لم يقف على نزاع في ذلك؛ فهذا لا ينفي تبينه 
لغيره» بل وعنده من الكتب ما إذا تأمل ما فيها من النقل > تبين له أيضًا ‏ أنه 
لا | جماع في ذلك. 

في کا ی جزم الذي نمل يها جما علي رس 
الطلاق المعلق الذي لم ُخِْجْهُ مخرج اليمين» فيه ذكر النزاع في الطلاق 
المعلّق إذا آخرجه مخرج اليمين» هل هو طلاق فيلزم أم يمين فلا يلزم؟ 
وهل فيه كفارة أم لا كفارة فيه؟ 

وأیضا؛ فهو قد اطع على قول أبي عبد الرحمن الشافعي أن الطلاق 
ی عاج عن راي ان طلز رساو يم 


)١(‏ في «التحقيق»: (ثبوته). 
(۲) «التحقيق» /٤٤(‏ ب). 


وقد تقدم ذکر آبي عبد الرحمن وتقدمه في العلم والزمان(۱» وآنه كان 
ممن صحب الشافعي يكن ببغداد في المائة الثانية» بل قد قیل: إنه كان 
أجل أصحابه الذاپین عن مذهبه ببغداد» بخلاف ما ظنه هذا المعترض. فانه 
لم يعرف قَذْرَه وظن أنه كان بعد الثلاث مائةء وهو قول ابن حزم وقول كثير 
من شیوخ الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطومي وأبي القاسم الموسوي 
ونقله عن الأئمة من أهل الیست» > لكن النقل الذي وجدناه مسندا عن أبى 
خب حون باه رمات ون Ea E‏ 
- رضوان الله عليهم ‏ إنما هو فيمن عَلَنّ تعليقًا يقصد به اليمين فأفتوا بأنه لا 
یلزمه الطلاق. 

وفي الجملة؛ ففي الطلاق المعلّق بالصفة ثلاثة أقوال» كل قول له قائل 
معروفٌ: قول بلزومه مطلقاء وقول بأنه لایلزم» وقول بالفرق بين التعلیق 
الذي [۱۸۰/ ب] یقصد به اليمين فلا يقع والذي يقصد به الایقاع فیقم. 

ثم ذا قیل: إن الحالف به لا یلزمه الطلاق» فهل عليه کفارة يمين؟ على 
قولین. 


فهذه آربعة آقوال؛ وبکل قول أفتى طائفة من علماء المسلمین» وقد ثبت 
من حدیث ابن عيينة وابن جریج عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه طاووس 


)١(‏ انظر (ص ۰۳۸۰ ۸۳۳ وما بعدها). 

( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ ١‏ في تر جمة أبي جعفر: (ولیس هو 
بالمكثر» وهو في الرواية كأبيه وابنه جعفر. ثلائتهم لا يبلغ حدیث کل واحد منهم 
جزء! ضخمّا» ولکن لهم مسائل وفتاوی). 


10۰ 


أنه قال: (لیس الحلف بالطلاق بثیع)۱2). فقيل لابنه عبد الله: (أکان يراه 
تمتا؟ فقال: لا آدري). رواه عبد الرزاق عن ابن جریج وَتَمَلَ عن ابنه عنه 
| 


نه کان عنده میا منعقدغ(۳؟. 

وطاووس من أجل کبار التابعين» وهو لم یجعل الحلف بالطلاق إيقاعا 
له بل یجعله يميئًا منعقدة موجبة للکفارة» كما یجعل الحلف بالعتق يميئًا 
مكفرة» والحلف بالنذر يميئًا مکفرة فقوله مطردٌ فى هذا الباب» وعلی قوله 
يدل ما قد ثبت نقله عن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ في هذا التعلیق الذي 
يقصد به اليمين. 

الوجه الثانى: قوله: (نحن أسعد بدعوى ثبوته لو ادعيناه» لأن معنا نقل 
ثلائة أو أكثر من أئمة المسلمين) تقدم جوابه(۲ أن ابن المنذر لم ینقل 
إجماعًا عامّاء وأبو ثور إنما حكى الإجماع على نفي الكفارة» وإ كان قد 
حكاه عليهما فهو كابن نصر؛ فإن ابن نصر حكى الا جماع على لزوم الطلاق 
المحلوف به وتفي الكفارة اتباعًا لأبي ور» وأبو ثور يقول: معنى الإجماع 
عندي: عدم علمي بالمنازع؛ ولو لم يقل ذلك فمعلوم أنه ليس عالما بنفي 
المنازع» وغاية ما عنده الظن» فقد عاد الأمر إلى ظَنّ أبي ثور لعدم النزاع. 

ومعلومٌ أنه لو لم يعارض ذلك إلا بعض ما يذكر من النزاع = لمنع ذلك 
الشافعي بنفي وقوع الطلاق المعلق = لقدح ذلك في هذا الا جماع. 
(۱) كتب الناسخ في الهامش: (شيئًا)» وفوقها حرف (خ). 


)۲( تقدم تخريجه في (ص ۲۲۰). 
۳( في (ص ۵۹۷ وما بعدها). 


وکذلك لو لم یعارضه إلا نقل ابن حزم للأقوال الثلاثة في الحلف 
بالطلاق هل يلزم أو لا يلزم؟ وهل يكفر أم لا يكفر؟ لَقَدّح ذلك فیه فان هذا 
مثبت لما يمكن الإحاطة به» وذاك ناف لما لا يمكن الإحاطة بنفیه» والمثبت 
مقدم على النافی فيما يمكن الإحاطة [۱۸۱/ أ] بنفيه» فكيف فيما لا يمكن 
الإحاطة بنفيه؟ 


وكذلك النقل المتقدم عن أبي جعفر محمد وابنه أبي عبد الله“ جعفر 
وغيرهما في الحلف بالطلاق أنه لا يلزم. 

وكذلك النقل الثابت عن طاووس أجل أصحاب ابن عباس عة - 
ا : (ليس الحلف بالطلاق بشيء)ء وف لزوم الطلاق المحلوفٍ 
ی یی 
سيره اورت 
الأحول عنه في سور(" النور. 


وله لم غرف إلا كفل واحد ي ذلك عمن لم يسمه من الم 


(۱) في الأصل: (محمد) وصوابه ما أنبتٌ - كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 
05 وغيرها » وسيأتي على الصواب. 

(؟) في الأصل: (مسند)؛ والصواب ما أثبتٌ كما في المصادر الأخرى. 

(۳) في الأصل: (سفره»» والصواب ما أثبتٌ كما في المصادر الأخرى. 

)4( هذا الاثر لم أجد مَنْ آخرجه وقد ذكره ‏ كما هنا ابن القيم في إعلام الموقعين 
(۰/ ۰۲۳ ۲ ۵). والصواعق المرسلة (۲/ )5١9‏ وإسناد رجاله ثقات. 
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كما نقله ابن حزم لكان هذا یمنع أن یجزم بصحة ظن أبي ثور أنه لا نزاع 
في ذلك؛ فانه إذا قال قائل: ليس في مذهب فلان خلاف» أو ليس بين الأئمة 
الأربعة خلاف في ذلك. ولم يرو هذا إلا فلان. وقال آخر: بل في ذلك 
حلاف أو قد رواه غير فلان = كنا قبل أن نعلم أي القولين آرجح غير 
جازمين بنفي النزاع» وحينئلٍ فلا يجوز دعوى الإجماع على هذا التقدیر؛ 
وبطل قوله: (نحن أسعد بدعوى الا جماع لو ادعیناه). 


الثالث: أنه من المعلوم أن إجماع الأمة المعصوم(۱) لا يكون الا عن 
دليل شرعي كنصٌ أو قیاس» فإنَ القول بلا دليل قولٌ بلا علم؛ ولهذا أنكر 
جماعة العلماء قول يونس بن عمران بجواز انعقاد الإجماع [...]"» فإنه 
یمتنع انعقاد الا جماع على خلاف الدلیل الشرعي. 

ومعلومٌ أنه لا نص ولا قياس يدل على أن الذي يقصد الحلف بالطلاق 
والعتاق والظهار والحرام کارها لوقوع ذلك عند الصفة = أنه ليس بحالف. 
بل هو مق كغيره من المطلقين» ولا في الشريعة قياس يدل على ذلك» فإنه 
ليس في الشرع تعليقٌ محلوف به ثبت بنص أو إجماع أنه يلزم الحالف به ما 
التزمه حتى يقاس هذا به» والكتاب والسنة والقياس إنما تدل على أن التعليق 


)١(‏ في الأصل (معصوم)؛ ولعل ما أثبتٌ هو الصواب. 

(۲) بياض مقدار نصف سطر تقريبًا. 
وقول يونس بن عمران ‏ وبعضهم یُسَمّیه: موسى بن عمران أو مويس ‏ هو أنه 
يجوز أن يقول الله لنبيّه ية أو لغيره من المجتهدين: احكم بما ثری؛ فإنك لا تحكم 
إلا بالصواب! 
انظر: المسوّدة (۲/ 417-917)) المعتمد (۲/ ۵۷) الإجماع ليعقوب الباحسين 
(ص 719 وما بعدها). 
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الذي یقصد به الیمین یمین من آیمان المسلمین» وهذا مقتضی الدلیل عند 
أبي ثور - كما تقدم -» ولم یخالفه لدلیل یناقض هذا. 

ومعلوغ أن الاجماع لا ينعقد على خلاف الأدلة الشرعيةء بل على 
وفقها- فعلم امتناع الاجماع في مثل هذاء ولهذا یوجد [في](۱) کل صورة 
فيها [۱۸۱/ ب] إجماعٌ معلومٌ یکون فیها دلي شرع يثبت به الحکم. 

: ثم القول بوقوع الطلاق المحلوف به ليس منقولًا نقلا صريحًا عن أحدٍ 
من الصحابةء بل ولا ظاهرًاء ولم يُنقل عن التابعين لفظ عام أن كل مَنْ حلف 
بالطلاق يلزمه» بل عامة النقول فتاوى في أمور جزئية: منها ما يظهر أنه یمین» 
ومنها ما يظهر أنه إيقاع» ومنها ما يحتمل الأمرين» والذي يظهر أنه يمين یکره 
فيها الحالف لزوم ما له قلیل بالنسبة إلى غيره؛ إنما ثبت ذلك عن نحو عشرة 
آنفس؛ فهل يجوز أن يقال: قول عشرة أو خمسة عشر أو عشرين من التابعين 
هو إجماع معصوم يجب على الأمة اتباعه مع أن عن بعضهم نزاعًا؟ وأنه يجب 
ترك دلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي لمثل هذا الذي يُدَّعَى أنه إجماع؟ 

والائمة يخالفون بموجب الكتاب والسنة عندهم ما نَمل فيه غير واحدٍ 
الا جماع كمخالفة() الشافعي بإيجاب القراءة على المأموم في حال 
الجهر, لعموم قوله يا "لا صلاة إلا بأم القرآن»۳۳ لما تَقَلَ أحمد بن حنبل 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) في الاصل: (لمخالفة» والصواب ما أثبتٌ. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ: البزار في مسنده (۷/ )٠٤١‏ من حديث عبادة بن الصامت 
ومع وقال : وهذا الحديث قد رواه الزهري - آیضا - بنحو هذا الکلام عن محمود 
E‏ بن الربیع قد آدرك النبي عليه السلام. 

1٤ 


وغیره من الإجماع على أن المأموم لا يجب عليه القراءة في هذه الحال !۱ 
ومخالفة أبي حنيفة بإيجاب قيمة الصيد نفسه("» واعتقاده أن هذا موجب 
القرآن ما استفاض عن الصحابة والتابعين من إ يجاب المثل؛ كما أوجبوا في 
النعامة بدنة» وفي البقرة الوحشية بقرة(۳ ونظائر ذلك. 

الرابع: قوله: (ومصادمة نقل الا جماع لا يكون بالاستدلال والقیاس؛ 
وإنما یکون بالنقل الصریح) عنه جوابان: 

آحد هما: أن هذه الدعوی ممنوعة؛ بل نقل حدیث الرسول 2 الذي 
هو أبلغ من نقل الإجماع مما قد یستدل على بطلانه بالأدلة الدالة على ذلك؛ 
فكيف لا يجوز أن يستدل على خطأ ناقل الإجماع بالأدلة الدالة على خطئه 
فى نقله؟! 


ومعلوم أن نقلّ الحديث المعين المسموع من الرسول يك ثم من 
الصاحب. ثم من التابع أصح من نقل الإجماع؛ فان هذا نقل لما علمه 
بالسماع وهو نقل متصلٌ لا منقطعٌ» وأما ناقل [۱۸۲/ أ] الإجماع فهو ينقل 
عن ََلْقٍ كثير لا يمكنه الإحاطة بأقوالهم» وإذا أمكنه ذلك فهو لم ينقل 
ألفاظهم, وإنما مَل ما يظنه اعتقادهم» فقد يغلط في فهم مرادهم وإذا فد 


= وبنحوه آخرجه البخاري (۷۵7) ومسلم (۳۹۶). 

.)۲۸۸ /۲( مجموع الفتاوی (۲۳/ ۹ الفتاوی الکبری‎ )١( 
.)۳۳۱ /۲( وانظر: الحاوي‎ 

(۲) انظر: المبسوط (5/ ۸۲ بدائع الصنائع (۲/ ۰6۱۹۸ 

(۳) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق /٤(‏ 6۰۰-۳۹۸ والمصنف لابن آبي 
شيبة (60۰/۸- 89۱). 
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أنه لم یغلط؛ فهو لم ینقل عنهم» ولا معه نقل مسند عن کل واحدٍ واحدٍء بل 
غايته أنه تقل مرسل. 

وأيضًا؛ فإنه تقل اجتهادي يُعرف بالاستقراء والتتبع مشل: ما يستقرئه 

مه و . ق  )١١‏ 

المجرور بدون إعادة حرف الجار؛ وقد یکون في کلامهم ما لم يبلغه 
کقولهم: ما فیها غيره وفرس(؟) 

وكذلك نقل المحدث لمن روی الحدیث من الصحابة» فقد یقول: لم 
يروه إلا فلان وفلان ویکون قد رواه غیرهم وهو لم يبلغه. 

ونقل الخلاف في مذاهب الائمة کقول القائل: لا یختلف مذهبه في 
کذا وكذاء وقد یکون فيه حلاف لم يبلغه. 

ونقل مذاهب المتكلمين والنحاة والاطباء فكثيرًا ما يقول القائل: اتفق 
التكامردار لكناد اراد لاماي كلا نوكر واد و 

وإذا كان كذلك؛ فخطاً الناقل لها هو ۳ من نقل الا جماع تس 
SS‏ ا ا 
بالاستدلال: : هل یمکن آم لا یمکن؟ 


)١(‏ في الاصل (الظمیر). 
() الانصاف في مسائل الخلاف (ص ۰۳۷۱ آوضح المسالك (۳/ ۳6۸). 
(9) إضافة یقتضیها السیاق. 
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بالاستدلال قَلِمَ لا يجوز الکلام في | جماع معين وإمكانه وإمكان العلم به» 
ووقوع ذلك با لاستدلال؟ 


والناس قد تکلموا في إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على جواز(۱) 
القياس: هل فيه | جماع أم لا؟ وكل من الطائفتين تكلمت في ذلك بالاستدلال؛ 
فطائفة أثبتت ثبتت | جماعهم عليه بالاستدلال. وطائفة نازعت في ذلك(۳؟. 


ولما ادعی قومٌ الاجماع السكوتي» فقال: إن بعضهم إذا قال قولا 
فانتشر في الناس ولم ينكروه صار إجماعًاء نازعهم آخرون في دعوى هذا 
الا جماع بالاستدلال وقالوا: لا ینسب إلى ساكت قولء وقالوا: قد یکون 
سکوتهم لکذا وکذا(۳. 

وما زال الناس يَدَّعِي آحدهم [۱۸۲/ ب] | جماعا» ويقيم الآخر الدلیل 
على بطلانه؛ فان الناس تنازعوا في | جماعات متعددة هل هي | جماعات 
يجب اتباعها؛ كإ جماع التابعین على آحد قو لي الصحابة» وکا جماعهم إذا 
لم ينقرض العصر حتی تنازعوا» وکا جماع التابعین دون الصحابة» وکا جماع 
الخو وکا جماع العلماء دون العامة» أو دون العالم بالاصول 
قاد مد ی ات 


ی 
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فاذا مد قدر | ن ناقلا نقل إجماعا ومستنده اعتادهٌ بعص هذه الا جماعات آنها 


(۱) کتب الناسخ فوقها (کذا) وفي الهامش: آظنه (خلاف). 
(۲) أصول السرخسي (۲/ ۱۱۸) القواطع في أصول الفقه (۳/ ۱ كشف الأسرار 
(EY /۳(‏ 
(۳) انظر: قاعدة (لا ينسب لساكت قول) وتطبيقاتها الفقهية» للدكتور أحمد بن محمد 
السراح. 
5۷ 


حجة فلم لا يجوز لمن ینازعه في اعتقاده أن يستدل على بطلان هذا الا جماع؟ 
وأیضا؛ فالاستدلال تارة یکون على عدم علم الناقل للا جماع وتا 
يكون على ثبوت النزاع؛ وکلاهما یقدح في العلم بثبوت الا جماع. 
فإذا كان الناقل لیس عالما بما ینقله فَمَنْ نی ذلك عن تَقْلِهِ أولى ألا 
يكون عالما به» وإذا قام دليل على امتناع الإجماع المعين أو عدمه أو وجود 
النزاع > دَلَّ ذلك على بطلان نقله. 


فإذا عرف أن الناقل للإجماع مراده ظَرٌ نفي النزاع وعدم العلم به لا 
الجزم بنفيه» وقد عرف أن کل من نقل إجماعًا في المسألة فقد نقل الاجماع 
في مسائل كثيرة وفيها نزاع ثابت - كان كثرة ما يقع من الخطأ في نقل ذلك 
مما يوجب ريبة قوية في نقله؛ كما إذا كثر خطأ المحدث. فانه يبقى فى نقله 
نوع ريبة» ولهذا لم يكن من عادة الصحابة والتابعين نقل الإجماعات. 

قال الشافعي رنه [...](. 


[الجواب](" الثاني: أنه إذا سل أنه لايُصادم تقل الإجماع إلا بنقلٍ 
صريح للنزاع؛ فالنقل الصريح للنزاع معلومٌ من طرق متعددة - كما قد بين - 
تارةً بمن صرح بنقل النزاع في الطلاق هل يقع أم لا خخ ور من صرح 
بنقل النزاع هل يكفر أم لا يكفر؟ وتارة بمن علم قوله اد الطلاق المعلق 


بالصفات لا يقع» وتارة بمن علم قوله أنه يفرق بين التعليق القسمي والتعليق 


( في الأصل: (الوجه)ء والصواب ما أثبث» فهذا هو الجواب الثاني عم ذكره في أول 


هذا الوجه. 
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الإيقاعي وأنه لا یوقع المحلوف به ولا یوجب فيه كفارة» وتارة بمن علم من 
قوله أنه لا یوقعه ويأمر فيه [۱۸۳/ أ] بالکفارة» وتارة بمن عرف قوله أنه لا 
يوقعه ولم یذ أيوجب الکفارة أم لا؟ وبواحدٍ من هذه النقول بل خجَة من 
احتج بِظنٌ ظان لعدم النزاع؛ فکیف إذا اجتمعت هذه کلها؟! وهذه النقول 
كلها موجودة في کتب أهل السنة. 

وأيضًا؛ فالنزاع في الطلاق المحلوف به والطلاق المعلق مشهور في 
کتب الشيعة وهم ینقلونه عن أئمة أهل البست. كأبي جعفر الباقر وابنه آبي 
عبد الله جعفر بن محمد وغیرهماء فان کانوا صادقین في هذا النقل عنهم = 
فلا یستریب مسلم في الاعتدادٍ بنزاع هؤلاء» وأنه لا ينعقد | جماع التابعين مع 
مخالفة آبي جعفر الباقر وأمثاله» ولا ! جماع تابعي التابعین مع مخالفة 
جعفر بن محمد وأمثاله» وفي ذلك نقول كثيرة متعددة بأسانيد مختلفة 
يمتنع(١2‏ أن تكون كلها كذبّاء لكن يقع فيها غلط أو كذب متعمد في بعضهاء 
فإن هذا يقع كثيرًا. 

وبتقدير أَنْ يكون كل ما نقل عن أهل البيت كنبا فهؤلاء عدد كثير 
- ولهم نظر واستدلال - یقولون: إِنَّ الطلاق المعلق بالصفة لا یقع» والطلاق 
المحلوف به لا يقع» وليس ذلك مما انفردوا به عن أهل السنة» بل قد وافقهم 
طائفة من أهل السنة. 

وقد تنازع الناس في أهل الأهواء والبدع هل يعتد بخلافهم؟ على قولين 
مشهورين في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهماء وهذا قول عامة 
أصحاب الشافعي» وهو اختيار أبي الخطاب وغيره من صحاب أحمدء 


)١(‏ في الأصل: (يمنع). 
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وأکثر الناس یقولون: إنه يعتد بخلافهم إذا کانوا من أهل الملَّة فانهم 
داخلون في مسمی الأمة والممنین(۱). 

واختلفوا - أيضًا ‏ في الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذین يَعرفون فِسْقّ 
آنفسهم» لکن أكثرهم لا يعد بأقوال هؤلاء كما لا تقبل شهادتهم باتفاق 
العلماء ولا فتياهم7"). 

وأما المتأولون من أهل الأهواء؛ فأبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون 
شهادتهم مطلقاء وأما مالك وأحمد وغيرهما فيردُونَ شهادتهم [۱۸۳/ ب]. 

لكنْ تحقيق مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث آنهم يُفْرّقون بين 
الداعية وغير الداعية في الشهادة والحديث والهْجر(۳ فَمَنْ كان داعية إلى 
البدعة هجروه فلم يحدثوا عنه ولم يستشهدوا به بخلاف غير الداعية» ولهذا 
لم يُخَرّج أصحاب الصحيح والسنن عن الدعاة إلى البدي وخَرّجواعن 
عدد من الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة» والداعية هجروه لكونه أظهر 
المنكر فاستحق العقوبة وأدناها الهجر. 

وأما مناظرتهم في الشريعة؛ فما زال السلف والخلف يتكلمون معهم 
ولايقولون لهم: أنتم خالفتم الا جماع فلا قول لكم» وكان ابن عباس 


/0) (6۰4 /۳():۷۹- منهاج السنة (۲/ 21 ل 9 لال لاع‎ )١( 
امع ومابعدها) نقد مراتب الإجماع‎ ۰۳۸۱-۳۸۰ [VW )۱۷ ۸ ۲۹ 
.)۲۹۸ (ص‎ 
.)۱5۰ /4( العدة في آصول الفقه (4/ ۹ والتحبیر شرح التحریر‎ )۲( 
في الاصل: (والهجرة» ولعل ما ثبت آقرب.‎ )۳( 
12۰ 


رها يخاطب تَجْدَةٌ الحروري(۱) ونافع بن الأزرق(۲) وغیرهما. 


وإذا نازعوا الناس في مسألة من مسائل الشرع لم یقولوا لهم: قد انعقد 
الإجماع على خلافکم في هذه المسألة» بل یحتجون علیهم بالکتاب 
والسنة» وذلك آنهم وان کانوا ضالین فیما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة 
فلا یلزم ضلالهم في كل شيء» لا سیما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السنة 
والجماعة في تلك المسائل ولا يجوز أن یکون الله آقام علیهم الحجهة بقول 
منازعيهم الذین لم يَقَمْ دلیل شرعي على عصمتهم» فإ أدلة الا جماع انما 
دلت على عصمة المومنین بلفظ المومنین ولفظ الأمة؛ کقوله تعالی: 
نَم عَيرَ سل أَلْمْؤْمِِينَ 4 [النساء: ۱۱0]) وقوله وَكِّ: «لا تجتمع آمتي على 
ضلالة)(۲۲. 


(۱) آخرجها آبو داود (۲۷۲۸). والترمذي ( ۱۰۵ والنسائي (4۱۳۳). 
ركان ارسي وهنا جات عم مسحي وسح ابن ١٠66 O‏ ). 
وانظر: نصب الراية (۳/ .)57١‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳۲۰ والطبري في تفسیره (۷/ 4۳) (۸/ 
5 0۹۸۰۹۰ وعلّق البخاري طرفًا منها في کتاب التفسیر (تفسیر 
سورة السجدة) وغیرهم. 
وقد جمع مسائل نافع الازرق لابن عباس السيوطي في الإتقان (۳/ ۸4۸ مهم) 
وقد سأله مائة وثمان وثمانین مسألة. وقد حقق الدکتور محمد أحمد الدالي هذه 
المسائل على عدة نسخ خطية» طبعتها دار الجفان والجابي؛ الطبعة الأولى عام 
E‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) وغيره من حديث أنس بن مالك توعد 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ۲۲۸): هذا إسنادٌ ضعيف» لضعف أبي 
خلف الأعمى... وقد رُوِيَ هذا الحديث من حديث أبي ذر» وأبي مالك الاشعري» = 


۱ 


فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد بيا يتناولهم؛ ولهم نظرٌ واستدلال» 
ولهم دين يوجب قصدهم الحق = لم يبق وَج لمنع الاعتداد بهم. 

فان المانع من الاعتداد بهم: إما عدم العلم» وإما سوء القصد؛ فَمَنْ لم 
يكن عارفا بأدلة الشرع فهو عاص بخلافهم(۱ يجب عليه اتباع العلماء. 

والعامة قد تنوزع في الاعتداد بخلافهم؛ والأكثرون لا یعتدون 
بخلافهه7). 


2 
09 


وحقيقة الأمر: أن ن العامة مقلدة للعلماء فيمتنع أن يجتمع العلماء على 
شيء ينازعهم فيه العامة» وإذا در عاميٌ يتكلم بلا حجة فهذا جاهل لا قول 
له وان تلم بحجة فهو من أهل الاجتهاد ۱۸/ أ] في تلك المسألة ون لم 
يكن من أهل الاجتهاد في غيرهاء فان الاجتهاد مما يقبل التبعیض والتجزؤ؛ 
فأكثر العلماء یخفی عليهم بعض الشرع» فلو لم يكن المجتهد إلا مَنْ یعرف 
جمیع الأحكام أو يمكنه معرفة جميع الأحكام = لم يكن في الأمة مجتهد. 
اللهم إلا أن يكون مثل أبي بكر الصديق نع الذي لم یعرف أنه أخطأ 
في مسألة من مسائل الشرع فاجتهد اجتهادًا يخالف نضّاء بخلاف غيره فان 


= وابن عمرء وأبي نضرة؛ وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي كلها نظر؛ قاله شيخنا 
العراقي 6 الذئه. 
وانظر: تذكرة المحتاج (ص ۰۵۱ والمقاصد الحسنة (ص :.)47١0‏ وكشف الخفاء 
(۲/ ۷۰). 

)۱( یظهر في الاصل آثر شطب وضعه الناسخ على اللام والالف والفاء. 

( الفصول في علم الاصول (۳/ ۵۹ البحر المحیط في آصول الفقه (۶/ 45١‏ وما 
بعدها). 
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لهم اجتهادات توجد مخالفة لبعض النصوص» ومسائل توقفوا فیها وعجزوا 
عن معرفة حکمها(۱. 
RRBS‏ 


)۱( جامع المسائل /٤(‏ 5ه - 6۷ منهاج السنة (۸/ ۲۹۹ الاستقامة (۲/ ٩۳‏ بغية 
المرتاد (ص ۰)۵۰۰ جواب الاعتراضات المصرية (ص1 ۰۷ ۸ ۷). 


TY 


فصل 

قال العترض : 

(ودعواء ‏ الصحابة أفتوا في العتق دعوی عريضة» فإِنَّ لصحابة جع 
مُعَرّفَ بالألف واللام يقتضي العموم؛ ولم د يثبت له إلى الآن عن ثلاثة من 
المتأخرين منهم صريحًا؛ فكيف يسوغ هذا الاطلاق؟)(۱). 

والجواب: أن مثل هذا السؤال لا یستحق جوابًاء إذ غايته منازعة لفظیةه 
ولو فيح هذا الباب على المعترض لكثرت الأسئلة المتوجهة عليه» ولكن هو 
يفتحه على المجيب مع أن ما یله معلومٌ الخطأء فإنه إنما تکون الدعوى 
عرينضة |ذا كان المجیب قد ادعى أن كل واحد من الصحابة قال ذلك» 
والمعترض يدل دزو كل من تدبر کلام المجیب ادل برش مدا وانما آراد 
جنس الصحابة» والمقصود هم الصحابة المذکورون في حديث لیلی بنت 
العجماء» وما نقل عن بعض الصحابة مما يوافق ذلك في قضايا أحر. 

وحديث لیلی فيه: ابن عمر وحفصة وزینب» وقد روي فيه: عائشة وابن 
عباس وأبو هريرة» وروي: أم سلمةء وفي غيره عن ابن عباس وعائشة ما 
یوافق ذلك. 

وحیشٍ+ فلام لتعریف إما آن تصرف إلى الصحابة وهم هؤلاء؛ 
ومعلومٌ أن أداة التعريف تفيد تعریف الاسم المذكور فإِنْ كان هناك عهد 
معروف انصرفت إليه» ون لم يكن عهدٌ انصرفت إلى الجنس لأنه هو 
اليد موف انار 


(۱) «التحقیق» /٤٤(‏ ب). 
T€‏ 


واما أَنْ تکون لتعریف الجنس؛ كما إذا قال: إن الصحابة بایعوا النبي 
يلل تحت الشجرة وفتحوا خیبر ومكة = لم برد [۱۸4/ ب] آحد بذلك جمیع 
الصحابة؛ بل المراد: أن جنس الصحابة فعلوا ذلك. كما قال تعالی: رن 
ل اس موی 
الناس قال ؛ أي: ره جنس الناس جِمّعَ لكم. ۲ وَقَاَي آبهود عوبر این 
ري ل ربل م E‏ 
كثير (21. 

وإذا كان سياق الكلام يدل على إرادة الجنس لم يكن للعموم ولم يمنع 
من اللإطلاق» كما في القرآن من هذا کثیر» كما ذكروا؛ كقوله تعالى : زعم 
ين كفا أن لن ينعأ [التغابن: ۷] وليس كل الكفار أنكر البعث» بل أكثر أهل 
یف 0 

الا و 3 س کفروا 1 4 عم 7 جل کر دا مرف رکل 
و یووم و ری 
الکفار قال ذلك. 


فال ليه 


م لتاس إِنَّ ال 


وقال تعالى: #وَإدًا لل همءایشا پیت َال الب کرو لني موی 
دوو کے ارم ا 


یمن ماما ولَحَسَنْ نا € [مریم: ۲۰ ومعلومٌ أنه لم يقل ذلك کل کافر 
لكل مؤمن. 


)۱( مجموع الفتاوى (۱۵/ 4۷). الفتاوى الكبرى (۵/ ۰)۷۳ الجواب الصحيح (۳/ 
۱ (/ ۵ درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۸ منهاج السنة (۱/ ۳۷ 


1۹۵ 


3 
200-07 


وقال تعالى: وة ت الود يد أله معلولة ‏ [التوبة: ]٠‏ ومعلومٌ أنه لم يقل 


وقال تعالى: وب بو مک وهو لسن 4 [الأنعام: 57] ومعلومٌ أنه لم 
يكذب به كل فرد من آفراد قومه والانسان يقول لامرأته: ات لین 
الرجال وإنما کلمت بعضهم» وأنت تُشَيّعِين مالي وإنما أضاعت بعضه 
ويقول الحالف: فلان يأكل الخبز واللحم والفاكهة ويشرب الماء الزلال؛ 
ومقصوده الجنسر (. 

ونحن الجمهور ون كنا نقول بصيغ العموم وأنْ العموم له صيغة 
موضوعة له في اللغة تدل عند تجردها عن القرائن على استغراق الجنس 
واستيعاب الطبقة- فلا نکر أن الصيغة مع بعض القرائن قد لا تفيد العمو» 
كما في الأمثلة المذكورة(). 

ومعلومٌ أن كلام المجيب من أوله إلى آخره فيه من القرائن الدالة على 
أنه لم يرد العموم؛ وإنما أراد جنس الصحابة ما يحسن معه هذا اللفظ وم 
عَنْتٍِ المعترض الذي يضيع الزمان بمثل هذا الهذيان. 

BERS 


(۱) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص ۲~ 
5" ). 


(۲) انظر ما تقدم في (ص104- 4۰۵). 
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فصل 

قال المعترض : 

(ودعواه أولوية الطلاق على [۱۸۰/ أ] العتق إثبات للنقل بالقياس ولا 
تمه على أنه قد يمكن منازعته في ذلك بما قدمه عن ابن عباس وألزم'' أ به 
أنه لا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله = فجاز أن يكون مَدْرَكُ من أفتى بعدم وقوع 
العتق كونه لم يقصد التقرب. وأما الطلاق فإنه لا يشتر يشترط فيه ذلك. فلا يلزم 
من فتواهم بعدم وقوع العتق أَنْ يفتوا بعدم وقوع الطلاق؛ وهذا إلزام على 
مقتضی اعتقاده وبحثه)۲۲. 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أَنَّ دعوی أولوية الطلاق على العتق» یذکر تارة لاثبات حکم 
الشارع(۳ وتارة لاثبات مذهب المجتهد. والأول استدلال بالقیاس بل 
بقیاس الأو لى» وهذا متفق عليه بين الجماهیر القائلین بالقیاس لا ینازع فيه 
إلا نفاته» والمعترض وأمثاله من مثبتة القیاس لا من نفاته. 

ثم یقال: إما أَنْ یکون المعترض بذلك من مثبتة القياس» وإما أن یکون 
من نفاته؛ فإ كان من نفاته سك معهم طريقة أصحاب الظاهر؛ وطولبوا 
بالأدلة من جهة الظاهر على وقوع الطلاق المحلوف به؛ بل والمعلق» مع 
ال ا ا ا 


)١(‏ في «التحقيق»: والتزم. 
(۲) «التحقیق» (55/ ب-5]/ أ). 
(۳) في الأصل: الشاع. 
۷ 


ذلك؛ وحينئذٍ فليس معهم نص عام یتناول تعلیق الطلاق على وجه الیمین» 
بل ولا معهم ظواهر تحکم في التعلیقات بما حکموا به من جمع وَقَرْقٍِ. 

بل لیس في الکتاب والسنة لليمين إلا حکمین: إما أَنْ تکون اليمين 
مكفرة» وإما أن تكون غير منعقدةء وليس في الکتاب والسنة بل ولا في 
القياس يمين منعقدة لازمة غير مكفرة» وإذا لم يكن في دين المسلمين يمين 
الا یمین مكفرة أو يمين غیر منعقدة ولا لازمة = كانت الأيمان بالعتاق 
والطلاق: إما يميئًا مکفرة إما غير منعقدة» ومن ادعی آنها طلاق معلق وان 
قَصَدَ بها اليمين وأنها ليست أيمانًا؛ فهذا باطل كما قد فُرّرَ في موضعه. 

ولو سل ذلك: احتاجوا إلى دلیل شرعي یر بين ما يجوز تعليقه وما 
ارد تفه وان زو ای ميا بای = وهذا لا سبیل 
إليه؛ فهم محتاجون إلى مقامین: 

آحدهما: أن الحالف بالطلاق من ولیس بحالف» بل هو طلاق معلق 


٠6‏ مس 


بصعة. 

الثاني : أن تيسنو القر امن ما سجاه »یقبل التعليق» وما جعلوه لا يقبل 
التعليق؛ ليمكنهم بعد ذلك بيان أَنّ الطلاق المعلق بالصفة من أحد النوعين» 
وإلا فجعلهم الطلاق المعلق بصفة طلاقاء والابراء والهبة والبيع والنكاح 
والضمان والكفالة والولاية والوكالة والشركة وغير ذلك مما نازع فيه 
بعضهم من هذه الأنواع ليست كذلك = فلا بد له من دليل شرعي. 


وإذا قالوا: مقصودنا إثبات الطلاق دون غيره. 


1۸ 


قیل: النزاع مع طائفتین: مع من یقول: الطلاق المعلق بالصفة لا یقع 
بحال. ومع من بر بين من يقصد اليمين ومن یقصد الإيقاع» ولهذا تَصَبَ 
المعترض النزاع مع الطائفتين؛ فإِنْ لم يُقِم الحجة على الطائفتین = لم تثبت 
له حجة. ولم يتم ذلك إلا با لجواب عن معارضة الطائفتين» والجواب عن 
المعارضة إنما يتم بالفرق بين ما جعلوه يقبل التعليق وما جعلوه لا يقبل 
التعليق» وإلا فالقائل بأن الطلاق لا يقبل التعليق قاسه على ما سلموه له من 
النکاح والإبراء وغيرهما. 

وإن كان المناظر من مثبتة القياس استدل عليه بالقياس مع الظواهر. 

ومعلوم - حينئلٍ أن العتق المحلوف به إذا لم يكن لازمًا فالطلاق 
ا ا ۷ 
الطلاق الذي ليس بطاعة. فانه لا يلزم بالنذر. 

والعتق يجوز تعليقه بلا نزاع ذكره آحد. وكذلك النذر يجوز تعليقه 
بالنص والإجماعء والطلاق في تعليقه نزاع. 

والعتق طاعة وقربةٌ بخلاف الطلاق. 

ثم إذا كان قَضْدٌّ اليمين يمنع لزوم العتق فان يمنع لزوم الطلاق بطريق 
الأولى» وهذا قياس ین أنه من أبين قياس الأو لى» فإنه ما من وصفی يقتضي 
وقوع الطلاق المعلق إلا وهو يقتضي وقوع العتق المعلّق بطريق [i /۱۸١[‏ 
الأو لى» فإذا كان العتق المعلق على وجه اليمين لا يلزم فالطلاق آولی وما 
يذكر وصففٌ يمنع وقوع العتق إلا ذْكِرَ من جنسه ما هو أبلغ في منع وقوع 
الطلاق. 


1۹ 


والعبرة في ذلك الفرق الذي ذكره» وهو(): کون العتق لم يُقصد به 
لتقرب والطلاق لا یشتر ط فيه ذلك. 

فیقال: إن كان قَضْدٌ التقرب شرطًا في وقوع العتق؛ فقصد إيقاع الطلاق 

یط في وقوع الطلاق بطریق الأولى؛ ولا یعرف أحد من المسلمین یقول: 
إل لعتق لا يقع إلا مع قصد التغرب والطلاق يقع بدون قصد الإيقام؛ بل 
الطلاق يشترط فيه قصد ایقاعه(۲) مطلقًا فى أحد القولين للعلماء» وهو 
77 اقا نی مه العزيز وغيره» ومذهب 
طائفة من العلماء. 

فإذا تكلم بصریح الطلاق قاصدًا للف ظ لم يقع الطلاق حتی بقصد وقوعه 
وهؤلاء یقولون: لا یقع طلاق الهازل ویضعفون الحدیث المروي في ذلك(۳ 


(۱) کذا في الأصلء ولعل الصواب: هو. 

)۲( كتبها في الهامش» وکتب فوقها (صح)» والمثبت في أصل الکلام: الایقاع. 

(۳) وهو حدیث: : اثلاث جدهن جد وهزلهنٌ جد؛ النکاح» والطلاق والرجعة». 
آخرجه آبو داود (۲۱۹6) والترمذي (۱۱۸6) وابن ماجه (۱۳۹ ۰ من حدیث آبي 
هريرة رون 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسنٌ غريبء والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي اة وغيرهم. وصححه ابن الجارود (رقم ۱۲ 6۷» والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۲۱۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب 
هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين؛ يعني: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك. وقال عنه 
النسائي: منكر الحديث. كما أعلّه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۵۰۹/۳) 
بابن أردك. وقال ابن العربي: ولا يصح منه شيء. 


1۷۰ 


وهذا اختبار ابن حزم وغیره(۱) 

وأما العتق فلم نعلم أحدًا اشترط في وقوعه قصد التقرب إلا قول شاذ 
يحكى عن بعض الناس» كما در ذلك عن بعض الشيعة» وهؤلاء عندهم 
لفظ يُنقل عن بعض فقهاء أهل البيت("2) كما نقل عن ابن عباس يعت 
أنه قال: العتق ما ابتغي به وجه الله» والطلاق ما كان عن وطر. 

وهؤلاء إذا قيل إنهم جعلوا قصد التقرب شرطا في وقوع العتق» فهم 
أيضًا - قد يجعلون وجود الوطر في الطلاق شرطًا في وقوعه» والذين نقل 
عنهم هذا القول من علماء ء أهل البيت يُقِلّ عنهم معه أَنَّ الطلاق المعلّق 


= وانظر: الفتاوی الكبرى (5/ 1۳ إعلام الموفعین (5/ 4۲۹) زاد المعاد (5/ 
۲۰۱( وماتقدم في (ص؛ ۳۷۰ 

۱0( قال ابن حزم في المحلی (ص ۱۱۸۹): (واحتجُوا بالآثار الواردة اثلاث جدهنٌ 
جد» وهزلهنٌ جد» . قال أبو محمد : وهي آثار واهية کلهاء لا يصح منها شي» ثم لو 
صكّت لم يكن لهم فيها حُجّة أصلاء لأنّ المكرة لیس جدّا في طلاقه ولا هازلاء 
فخرج أن يكون لهم حكمٌ في ذلك). 

(۲) روى الكليني في الكافي (7/ ۱۱۳) عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ أنه قال: (لا عتق 
إلا ما أريد به وجه الله -عز وجل -). 
وقال ابن القیم في بدائع الفوائد (۳/ ۱۰6۰): فائدة: قالت الإمامية: إن العتق لا يُنفذ 
إلا إذا فص به القربة» لأنهم جعلوه عبادة» والعبادة لا تصح إلا بالنية. 
قال ابن عقيل: ولا بأس بهذا القول لاسيما وهم يقولون: الطلاق لا يقع إلا إذا كان 
مصادفا للسنة» مطابقًا للأمر» وليس بقربة؛ فكيف بالعتق الذي هو قربة؟! 
وانظر ما تقدم في (ص 20 2۱۱ ۰۱۲ 0۳۷۱-۳۷۰ 

(۳) تقدم في (ص ۲۹6). 


۷۱ 


بالصفة لا يقع» فلم یعرف آحد اشترط قصد التقرب في العتق وآوقع الطلاق 
لو( 

مع أن ابن عباس معا ومَنْ وافقه إنما مواده بذلك: أنَّ الحالف 
بالعتق لم يقصد إيقاعه» والمسلم إذا قَصَّدَ العتق إنما يقصد التقرب به إلى 
الله فنفي قصد الإيقاع لانتفاء لازمه المعتاد؛ وهذا كقول عطاء والشافعي 
وغيرهما في نذر اللجاج والغضب أنه لم يقصد التقرب /۱۸١[‏ ب] به إلى الله 
- تعالی - كما تقدم نقل آلفاظهم. وإلا فابن عباس وغيره أجل من أن يقول: 
إن عتق الكافر لا يصح» وأنَّ العبد لاايصير حرا إن لم يكن صاحبه أعتقه لله. 

وایضا؛ إذا كنا في تم الاستدلال بالأدلة الشرعية على الحكم 
الشرعي- < فهذا الوصف باطل. فان عتق الكافر ثابت بالتص والاجماع؛ » فعلم 
أنه لا يشترط في لزوم العتق قصد التقرب ون الحالف به إنما لم يلزمه 
لكونه لم تقصده عند الصفة؛ بل هو کارة له. وإنما عَلَقَهُ لقصدٍ الحلف به لا 
لقصد إيقاعه عند الصفة» والحالف لا بد أن يكون كارمًا لوقوعه وان 
وجدت الصفة» وإلا فمن أراد وقوعه عند الصفة لم يكن حالمًا ولا كفارة في 
مثل هذا التعليق باتفاق العلمای سواء قيل: إنه يلزم أو لایلزم» وكذلك 
الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة لا كفارة فيه باتفاقهم لكن فيه قولان: 
قيل: يلزم؛ وهو قول السلف والجمهورء وهو الصحيح. وقيل: لا يلزم. 


وأما إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد؛ فيقال لهذا المعترض 
لا يخلو: إما أَنْ يكون إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائرًا وإما ألا 


)١(‏ في الأصل (المحلوب». والصواب ما أثبِتٌ 
۷۲ 


یکون جائزا. 


فان لم يكن جائرًا؛ لم يجز لك أن تتقل عن أحد من الصحابة والتابعین 
أن الطلاق والعتاق المحلوف به يقع» ولا أن الطلاق المعلق بالصفة أو العتق 
المعلق بالصفة يقع» فإنك لم تنقل عن أحد منهم لفظًا عابًا في كل طلاني 
مُعَلَّقِه ولا کل طلاقٍ محلو به؛ ولا في كل عتق محلوف به؛ وأنت تَدَعِي 
إجماعهم وأنت لم تنقل هذا عن واحدٍ منهم فضلًا عن أَنْ يكون إجماعًا. 

وهذا مما يتبين به التناقض العظيم في مثل هذا الكلام فان عامة مان 
عن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب ليس معه عنهم لفظ عام» 
وإنما معه نف عنهم في صورة معيئة» وقد ألحق بها غيرهاء ثم إنه لم يقتتصر 
في الا لحاق على إلحاق بعض النوع ببعض» بل يكي قول أحدهم في 
الظهار ويجعل قوله في الطلاق مثل ذلك بالقياس» ويحكي قول أحدهم في 
العتق و يجعل قوله [187/ أ] في الطلاق مثل ذلك» وقد تقدم من كلامه في 
ذلك ما يكثر تعداده» وبنى كلامه كله على نقل مذاهب الصحابة والتابعين 
بالقياس. 


وأيضًاء َكل منت مذهبهم في عموم الحلف أو التعليق ليس معه إلا 
قضايا معينة قاس عليها سائر الباب» والشافعي نة قد صرح في نقله 
لمذهب عطاء بذلك. وكذلك غير الشافعي مشل: أحمد بن حنبل وأبي ثور 
و محمد بن نصر وابن عبد البر وغيرهم= ليس معهم في إثبات قولهم في 


.)۱۰۷۵ /۲( انظر: تهذيب الأجوبة (۱/ ۰۱-۳۸۲ المدخل المفصل‎ )١( 
وانظر: (ص ۳۸۲ وما بعدها).‎ 


۷۳ 


الحلف بالطلاق والعتاق إلا لفظ خاص فى قضية معينة» قاسوا علیها غيرهاء 
وهذا بخلاف النفي» فإن طاووسًا صرح بالنفي العام» فقال: لیس الحلف 
بالطلاق شي . 
إِنْ كان إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائرًا = بطل نفيك لإثبات 

آقوالهم بالقياس» وقيل ‏ حينئلٍ ‏ : إذا كانوا يقولون: إن العتق المحلوف به 
لا یلزم» فهم یقولون: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى 
والأحرى؛ وهذا القياس أصح من قياسك لوجوه: 

آحدها: آنهم عفرا الحکم بکون التعلیق ياو وأثبتوا فة کفارة یمین؛ 

۱ 1 : 5 ۶ 2 
تعلیل کلامه آولی مِنْ أخذه من قياس لا يدل کلامه علیه بل على نقیضه. 

الثاني: آنهم لو کانوا قد نفوا العتق لکونه لم يقصد التقرب - کما زعم 
المعترض - لم یوجبوا کفارة يمين» فاٍن العتق الذي لا یقع لا يجب به كفارة» 
ومن قال من الشذوذ: إن العتق الذي لا يقصد به التقرب لا یقع = لم يقل ان 
فيه كفارة يمين» والصحابة فته الذين أفتوا بأن العتق لا يلزم أفتوا 
بكفارة يمين؛ فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين» وهذا المعنى موجود 
في تعليق الطلاق الذي یقصد به اليمين. 

لكن قد يقال: هذا إنما یکون على قول من يقول: إنه إذا نذر الطلاق 
لزمه كفارة يمين إذا لم یطلق كما يقوله أحمد وغیره(۲)؛ وأما مَنْ يقول: إنه 


(۲) انظر: الجامع لعلوم الإمام آحمد (۱۲/ ۰6 .)٠٠١-‏ 


۷ 


سر عاد لم كز عار ليا ی رت إذا عَلَّمَهُ على 
وجه اليمين لزمه الكفارة» كقوله: إن لم أفعل كذا فعليً أن أُطَنّق امرأتي كما 
دک ذلك مَنْ ذَكَرَه من أصحاب الشافعي الخراسانيين وأصحاب أبي حنيفة. 


نز 


وكذلك إذا نذر الطلاق على وجه اليمين بأن یقول: لله علي أن أَطَلّقَ 
امرأتي؛ ومراده: حض نفسه؛ أي: والله لأطلقنّ امرأتي؛ فعليه كفارة يمين إذا 
لم يُطلّق عند أحمد وأبي حنيفة» وكذلك ذَكَرَه مَنْ ذَكَرَه من الخراسانيين» 
زاهک عن عليه اكان شاه ره ل ت ان الله فاد أن طلاق 
الم اه قرتق ار أن لفون باقشب و ار کان تف ان ناف 
قصده حض نفسه علی الطلاق. 

والمقصود: أنه على كل تقدیر إذا قيل: إن العتق المحلوف به لا یلزم 
فالطلاق أولى ألا يلزم» وأما وجوب الكفارة فلا يقال: إذا وجبت في الحلف 
بالعتق فهي في الحلف بالطلاق أولىء بل هذا فيه نزاع» لكن يقال قام الدليل 
على أن الطلاق المحلوف به كالعتق المحلوف به في لزوم الكفارة في ذلك. 

الثالث: أنه قد نقل عن بعضهم ألفاظ تم الطلاق والعتاق؛ كقول ابن 
عباس: (الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله)7١2.‏ 

وما یروی عن عائشة عة نها قالت: کل یمین - وان عظمت - 
فکفار تها كفارة اليمين بالّه)۲۳1. فهذا یتناول الحلف بالطلاق وغيره. 


)۱( تقدم في (ص ۱4 ۲). 
(۷) نقدم تخریجه في (ص‌4۱۸): 


۷۵ 


فقد تبين أنه إن كان القیاس صحيحًا؛ فانه یلزم من فتواهم بعدم وقوع 
العتق المحلوف به وإيجاب الکفارة في ذلك» وجعل ذلك یمینا؛ وجعل 
تعلیق العتق غير لازم إذا قصد اليمين = أن یکون الطلاق المعلّق إذا قصد به 
اليمين آولی ألا یکون لازمّاء وهذا لا ینازع فيه إلا معاند قوي العناد أو جاهل 
قوي الجهل. 

وإلا فقول القائل: العتق المحلوف به لا يلزم» بل فيه كفارة يمين لأنه(1) 
يمين مكفرة» وليس هذا التعليق الذي قصد به اليمين لازمًا مع القول بأن 
تعليق الطلاق الذي قصد به اليمين [۱۸۸/ أ] لازم = في غاية التناقض 
والفساد الذي يصان عنه مَنْ هو دون الصحابة؛ ومَّنْ نسب ذلك إلى فقهاء 
الصحابة فقد أسرف في نسبتهم إلى الغباوة وقلة الفقه. 


وأبو ثور - رحمه الله تعالی - لم يقل ذلك لدليل شرعي من كتاب أو 
سنة ولا قياس صحيح» ولا لمعتى اختص به الطلاق عنده» ولا لكون العتق 
يُشترط فيه قصد التقرب - كما ذكره هذا المعترض - بل لظنّه آن الطلاق 
محل وفاق» فجعله موضع استحسان مخالفًا للأصول والقياس. 

كما يفعل مثل ذلك مَن يقول بجواز تخصیص المعاني والعلل العامة 
بمجرد دليل» والدليل المخصّصٌ عنده هو ظنه الا جماع» وهذا الظن منتف 
في الصحابة الذين هم آول مَنْ تکلم في هذا الباب فلم يكن قبلهم (جماع 
يتبعونه» ولا عندهم ظن إجماع يهابونه؛ بل لم يتكلم أحد قبلهم في الحلف 
بالطلاق. 


(۱) في الأصل: (فانه» ولعل ما أثبتٌ أقرب. 
۷۳1 


وإذا انتفی عندهم الا جماع وظن الا جماع ولم يكن عندهم إلا الکتاب 
والسنة وما لا دلالة عليه من المعاني الموثرة المعتبرة في القیاس؛ فمن 
المعلوم قطعًا لمن تدبر دلالة الکتاب والسنة نصا واستنباطا أنه ليس فیهما ما 
يُوجب کون الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين آولی بالوقوع من العتق 
المحلوف به؛ بل لا يستريب عالم بل مسلم أن لعتق أولى أن يقعء وأن 
الطلاق أولى ألا یقع» فمع استوائهما في کون كل منهما معلقًا تعلیقا قصد به 
اليمين يمتنع على مَنْ لم یستدل إلا بالكتاب والسنة لفظًا ومعنی ولم يكن 
عنده تقليد يمنعه من اتباع الدليل ولا ظَنْ إجماع يظنه معارضًا لدلالة النص 
والقیاس = یمتنع - والحالة هلدب أن یقول من له آدنی معرفة بالشرع أن 
یحکم بوقوع الطلاق دون العتق. 

فمن نسب آفضل القرون وأعلمهم وآفقههم إلى ذلك من غير آن یکون 
في کلامهم ما يدل على ذلك لأجل ظَنّ شخص جاء بعدهم في القرن الرابع 
أنه لا نزاع في الطلاق - كان الله تعالى ‏ حسيبه فيما نقصه من قذر 
الصحابة في العلم والفقه» وما جناه على الكتاب والسنة وأصول الشرع من 
تحريفي [۱۸۸/ ب] معانيها لأجل غالط غلط بعدهم وما حَرَّفَهُ من دين 
المسلمين حيث ألغى المعاني التي اعتبرها الله ورسوله من معاني الأيمان» 
واعتبر ما أهدره الله ورسوله من كون الكلام تعليقا 

وقولنا: (الله ‏ تعالی - حسيبه) كلمةٌ عَدْلِ؛ فهو يعلم إِنْ كان جاهلا أنه 
جاهل ویعفو عنه. ون کان قد استفرغ وسعه؛ وهو يعلم ان كان مذنبا أنه 
مذنب أمره إلى الله تعالى -. 


ولكن المقصود بیان بعض ما يستحقه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 


۷۷ 


معرفة قدرهم في العلم والفقه والدین» وما یستحقه الکتاب والسنة من بیان 
أحكامه المعتدلة المناسبة» وبیان شرع الرسول ية الذي خالف من كان قبله. 
وإذا كان قد غلط في ذلك كثير من الناس واشتبه هذا علیهم = كان الاجتهاد في 
بيان ذلك من أفضل القربات. فإن بیان العلم والدين عند الاشتباه والالتباس 
على الناس أفضل ما عبد الله عز وجل - به و هوالت أرْسَلَ رَسُولَهُ هد 


وین لح إيظهره .عل الین عو وگن باه تیدا 4 [الفتح:18]. 
SES‏ 


1۷۸ 


فصل 

قال المعترض: 

(وأما دعواه انحصار الطلاق فى المكروه والمحرم فممنوع؛ فإنّ 
الطلاق قد يكون مندوبًا كما إذا رأى على زوجته فاحشةء أو خاف منها بأنْ لم 
تكن عفيفة» أو إذا حصل الشقاق وتَعَذَّرٌ الاتفاق. 

وأما الحديث الذي يروى: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»(۲۱ فإنه 
حديثٌ ضعيف. ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهیة(۲ وهو من 
رواية عبيد الله" الوصافي. قال يحيى فيه: ليس بشیء. وقال الفلاس 
والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن المنذر(؟2: ليس في النهي عن الطلاق 
ولا المنع خبر پثبت)(*. 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: اَن یقال: المجیب لم یذکر اعجار كر طلاق في المحرم 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸) والبيهقي في السنن الكبير /٠١(‏ 
۸ ح ۱۵۰۰) وغیرهم من حديث ابن عمر رنه 
وانظر: إرواء الغلیل (۷/ ۰۱۰ وعلل الحدیث لابن أبي حاتم (5/ ۰۱۱۷ والعلل 
للدار قطني (۱۳/ ۲۲۵). والبدر المنیر (۸/ 59). 

)۱2٩ /۲( )۷(‏ وقال: هذا حدیث لا یصح. 

(۳) في الأصل: (عبد الله)» والمثبت من «التحقیق» والعلل. 

0) في الاشراف (۵/ ۱۸۳) ۱ 

(۵) «التحقیق» (16/ [). 


۷۹ 


[و](۱) المکروه وانما ذکر أَنَّ الأصل في الطلاق - وهو: الطلاق لغیر حاجة 
المنع؛ إما منع تحریم وإما منع كراهةء وهذا مذهب جمهور علماء 
المسلمین؛ كأحمد بن حنبل وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه [۱۸۹/ أ] 
فانهم یکرهون الطلاق لغیر حاجة؛ إما كراهة تحریم وإما كراهة تنزيه. 
وأصحاب أحمد یذکرون عنه في ذلك روایتین حتی في المصنفات الصغار. 

وجمهور العلماء الذین ینهون عنه لغیر حاجة تون أن الاصل فیه : آن 
یکون ممنوعا منه؛ لما فيه من المفاسد المقتضية للمنع منه. لکن قد یحتاج 
له احا فیرش فيه اله ج ولهذا مر على ثلاث مرات» وحرمت 
المرأة على زوجها بعد التطليقة الثالثة حتی تنکح زوجٌا غيره. لیکون ذلك 
زاجرًا للمطلق ان يُطَلقَ إذا علم نها تحرم عليه حتی تنكح زوجًا غيره؛ وکان 
هذا الشرع أكمل وأيسرٌ من شرع النصارى الذين يمنعون الطلاق بالكلية 
فيلزمون كلا من الزوجين بالمقام مع الآخرء ويمنعون الرجل من استبدال 
زوج مكان زوج» كما يمنعونه من التزوج بأكثر من واحدة ومن التسري. 

واليهود ‏ آیضا - يمنعونه من التّسَرّيء ومن أن يتزوج بها إذا طلقها 
فتزوجت غیره؛ فإذا تزوجت غيره لم تحل للأول بحال= فكان الشرع الذي 
بعث الله - تعالى ‏ به خاتم الرسل ية أكمل الشرائع وأحسنها وأصلحها 
: 

وأما کون الطلاق مباحًا مستوي الطرفين بمنزلة بيع المال = ممايظهر 
غلانة رت عل ان مزاعاة قدت اوبحي ا ۷ ۲ ۱7 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
( مجموع الفتاوى (۳۲/ )4١‏ (۳۷/ ۲۷۷). 


1۸۰ 


الحاجةء وقد ید ذلك بثلاث؛ كقول النبي تك في الحدیث المتفق على 

صحته: لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر نحل على ميت فوق 
ثلاث E GC‏ ل كاك 
المي لسر ف سيت الايَحِلُ لمسلم اَن يهحر آخاه فوق ثلاث؛ 
یلتقیان: صد هذا ود هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»۳1) وكما في 
المح هه فان رخص له اج أن کے می سا ای 
ET‏ 


ونحن لم نثبت المنع من الطلاق بمجرد ما ذكِرٌ من قوله: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» [۱۸۹/ ب)ء بل بالأدلة الشرعية. 

الوجه الثاني: أن يقال: نحن لا نحتاج إلى أن نجعل الطلاق محرمًا أو 
مکروها في حال من الأحوالء بل یکفینا أن نقول: ليس بواجب ولا مستحب 
في غالب الأحوال» بل غايته أن يكون مباخا کالبیع والاجارق وهذا مما لا 
یمکن فيه النزاع بين المسلمین» بل هذا هو الا جماع المعلوم بالاضطرار من 
دين ال سلام. 


فإنه لا يقول من يؤمن بالله ورسوله 5 أنَّ كا ل متزوج يجب عليه أو 
تشن له أن سا ى امرآته؛ وحینثذ فعامة الحالفین بالطلاق لا بكرن الطلاق 


)۱( آخرجه البخاري (۱۲۸۰) ومسلم (۱4۸۱) من حديث أم حبيبة زتها وجاء 
عن غیرها في الصحیحین أو أحدهما. 
48 أخرجه البخاري (۱۰۷۷)؛ ومسلم )١1070(‏ من حديث أبي أيوب روبع وجاء 
عن غيره بلفظ مقارب. 
(۳) تقدم تخريجه في (ص۱۸6). 
1A1‏ 


في حقهم لا واجبًا ولا مستحبًا بخلاف الحالف بالعتق. 

فان العتق من ارب والطاعات؛ وقد یکون واجبّا كالعتق الواجب في 
الکفارة کفارةالمین أر کفارة الظهار آوالقتل آوالجماع في رمضان والعتق 
الواجب بالنذر ون لم يكن واجبّا كان مستحبًا مؤكد الاستحباب حتی 
يقدمه كثيرٌ من العلماء إذا زاحم التبرعات في مرض الموت على غیره من 
التبرعات. وله نفوذ وسراية في ملك الغیر؛ فإذا أعتق شقصًا له من عبد وهو 
موس = لزمه (عتاق باقیه إما أَنْ یی باعتاقه لنصیبه(۱) ويبقى منه نصیب 
الشريك دیا في ذمته على أحد قولي العلماء وإما أَنْ يتأخر العتق حتی 
يدي القيمة على القول الآخر لکن يجب عليه آداژها» وهذان هما قولا 
الجمهور ال خرین في مذهب الشافعي وأحمدء والثاني قول مالك واما أَنْ 
يقال يجب هذا أو هذا واستسعاء العبد في كمال عتقه کقول أبي حنيفة. 

وبالجملة؛ فالعتق في الشرع: إما واجب وإما مستحب. ولكن قد 
يعرض أمر يمبّع آن يكون مستحبّاء كما لو كان عليه دين وهو يطالبه وله 
عبد فقضاء دين به أو قیمیه خير له من أن يعتقه» ولهذا لو أعتقه في هذه 
الحال كان في نفوذ عتقه قولان للعلماء» وكذلك في سائر التبرعات من 
المدين الذي لا فضل له يتبرع به» بل وكذلك فيمن هو محتاج إلى ما يتبرع 
به. 

وأما الطلاق؛ فالأصل فيه: أنه ليس بواجب [۱۹۰/ أ] ولا مستحب» 
ولكن قد يَعرض له ما يجعله مستحيًا أو واجبًا. 


(۱) في الأصل: (لشریکه»؛ والصواب ما أَثبتٌ. 
AY‏ 


فانه في أحد القولین في مذهب أحمد يجب عليه أن یطلقها إذا كانت 
مُصرَّة على ترك الصلاة أو على فعل الفاحشة» ومذهب أحمد أنه لا يجوز له 
أن يتزوج الزانية حتى تتوب كما دل عليه الكتاب والسُّنة» وضَعَّفَ حديث: 
داشرا لاتردید لاحن" ولم لكر للرجل أن یکون ديو تامع أن 
بعض أهل الكلام كأبي علي الجْبّائي 217 ذكر الإجماع على جواز ذلك! 
وادَّعى أن آية النور" منسوخة بمثل هذا الا جماع سواء قيل الا جماع هو 
الناسخ أو هو دليل على الناسخ؛ ولبسط خطأ المُدعين لهذه الا جماعات 
المخالفة للكتاب والسنة وآثار الصحابة موضع آخر. 


والمقصود هنا: أنه إذا كان الطلاق المحلوف به غيرَ واجب ولا 
مستحب. والعتق المحلوف به مستحب ولو نَدِرَهُ لصار واجبًا بالنذر 
والطلاق لا يجب بالنذرء ثم الصحابة لا تهر المتقدمون أفتوا في تعلیق 
العتق ونذر الطاعات |ذا فص به الیمین: أنه لا يلزم؛ لکونه يمينا مکفرةه 


(۱) آخرجه الشافعي في مسنده (برقم ۱۲۰۲ وأبو داود (۱۸۰۱) والنسائي (۳6۵) 
وغیرهم من حدیث ابن عباس يَوَيِعَنْهَا. قال الامام أحمد: ليس له أصل ولا یثبت. 
وقال النسائي: والصواب مرسل. انظر: نصب الراية (۳/ ۰۳۰۳ البدر المنیر (۸/ 
۷) ولابن حجر رسالة في الکلام على هذا الحدیث ذهب فيه إلى صحته. ولابن 
المبرد (يوسف بن عبد الهادي) رسالة مخطوطة في تخريج الحدیث. ولابن القيم 
في روضة المحبين (ص ٠١١‏ وما بعدها) توجيه حسن لمعنى الحديث. 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري» رأس المعتزلة» توفي سنة (۳۱۳). انظر في تر جمته: 
تاريخ الاسلام (۷/ ۰ وفيات الأعيان (4/ ۲۲۷) الأنساب للسمعاني (۲/ ۱۷). 

(۳) وهي قوله تعالى: الزن لا إلا رة از ركد وة اسه اران أو ۲ 


کے کے ر کے 


وَحَرْم الک على آلمینین 4 [النور: ۳]. 
۸۳ 


فجعلوا کونه یمین مانعًا من لزوم ما هو طاعة لله ورسوله» وهو محبوب إلى 
الله ورسوله لأنَّ العتق والطاعات ون كانت محبوبة لله ورسوله- فلا تلزم 
إلا من آلزمه الله بهاء أو مَنْ آلزم نفسه بهاء وهذا المعلّق إذا قصد اليمين فلم 
يقصد بها إلزام نفسه بهاء بل قصد اليمين = فلان یقولوا: إن المعلق للطلاق 
إذا كان قصده اليمين لا يلزمه الطلاق الذي لیس هو بمحبوب لله ورسوله 
بطريق الأولى والأحرىء فان قصد اليمين المانع من اللزوم هناك موجود 
هناء والشارع يحب ما ألزمه هناك ولا يحب ما جعله لازمًا هنا. 

ومما يبيّن هذا: أن الشارع وَسّعٌ طريق العتق» وضَيّقَ طرق الطلاق؛ 
فالعتق إذا كان من أهله في محله = جاز في كل وقتء والطلاق لا يجوز في 
حال حيض المرأة» ولا يجوز إذا وطئها بعد الطهر حتى يتبين حملهاء بل 
المنع من الطلاق في هاتين الحالين ثابت بالنص [۱۹۰/ ب] والا جماع(۱). 

والطلاق لم یز به الملك ابتداء بل إذا أوقعه بعد الدخول كان ی 
برجعتها ما دامت في الود وإذا مات أحدهما ورثه الآخرء وإنما يرول ملكه 
إذا انقضت العدة» بخلاف الإعتاق فإنه يزيل الملك بنفسه» ولا يبقى بعده 
للسيد ملك على المملوك ولا رجعة له بعد الإعتاق» كما له في المرأة رجعة 
بعد الطلاق. 

وأيضًاء فإذا زال ملكه عنها جاز له أن يثبت له الملك ثانيًا بعقد ثان 
والعبد إذا عتق وهو مُسلم لم يَعُد إلى الق ولو كان ذمیّا لم يَعد إلى الرق 
ال ان نت الات الذي يبيح استرقاقه» وأما الإسلام السابق فهل يمنع 
)١(‏ انظر من نقل الاجماع في: موسوعة الا جماع في الفقه الاسلامي (مسائل الا جماع 

في آبواب النكاح) (۳/ ۷۰ ومابعدها). 


۸ 


استرقاق المرتد حيث لا یتحتم قتله؟ فيه نزاعٌ بين العلماء» وهذا لأن الرق 
إنما سببه الکفر والمحاربة فأباح(۱) الله -عز وجل لعباده المؤمنين أن 
يستعبدوا رقاب الكفار ويأخذوا آموالهم لأنه ‏ تعالى ‏ خلقهم لعبادته؛ 
وحَلَقٌ الأموال ليستعينوا بها على عبادته» فلما كفروا به وحاربوا أولياءه أباح 
لأوليائه تملك أنفسهم وآموالهم وَجَعَلَ ذلك فيئًا يفيئه على عباده المؤمنين» 
لأنهم هم المستحقون له. 

أفاء إليهم؛ أي: أعاد إليهم ما هم المستحقون له شرعا. 

ولهذا كان الاسلام مانعًا من الرق الشرعي» فالحر المسلم لا يجوز 
استرقاقه بحال» وإذا ارتدٌ عن الاسلام تحتَم قتله إِنْ لم يَعْذْ إلى الإسلام» فان 
أسلم بعد الأسر فهل يسترق كما يسترق الكافر الأصلي؟ فيه نزاع. 

فقيل: يجوز استرقاقه» كما استرق الصحابة رََليَةْعَنْفر من استرقوه من 
بني حنیفة(" ومنهم الحنفية التي تَسَرّاهَا علي بن أبي طالب که ۰۳۱ 

NESS لسن ا‎ E 
الكافر الأصلي فإنه إذا لم يسلم لم يتحتم‎ 

والمرتدة يت يتحتم قتلها عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمدء كما قتل 


(۱) في الأصل: (أباح)ء ویما أثبتٌ يستقيم الکلام. 

)۲( وذلك في وقعة اليمامة مع مسيلمة ومن اتبعه. انظر خبرها في: تاريخ الاسلام (۲/ 
۷ وما بعدها) البداية والنهاية (۹/ 550 وما بعدها). 

(۳) أخرجه الواقدي فى کتاب الردة - كما ساق إسناده الزيلعي -. ورواية ابنها محمد في 
(الصحیحین!. ۱ ۱ ۱ 
انظر: نصب الراية (۳/ 45۰) البدر المنیر (۸/ 5/ا0). 


1A0 


الصدیق نع مرتد:۱" وأبو حنيفة من قتلها كما يمنع قتل الکافرة 
7 أ] الأصلية» والجمهور يُفَرَقُونَ بين الردة وبين الکفر الأصلي. فان 
الرّدّةَ موجبة لقتل المرتد. بخلاف الكافر الأصلي فإنه يجوز عقد الذمة له؛ 
ولهذا يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال كالشيخ الكبير والرامب 
وغيرهماء ولا يجوز قتل هؤلاء عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 


ا اتر 
والشافعي يجعل نفس الكفر هو المبيح» ویقول: إنما استثنى النساء 
والصبيان لکونهم يصيرون بالاستیلاء مالا للمسلمین؛ ففي قتلهم تَفْوِيتُ 
تملك ذلك على المسلمين فيجعل المانع کون القتل يفوت تملكهم على 
المسلمین؛ وأما الأكثرون فيقولون : بل المانع كونهم ليسوا من أهل القتال 
كما عَلل النبي يل بذلك لما مر في بعض مغازيه بامرأة مقتولق فقال: :ا 


(۱) آخرجه ابن شاهین في الناسخ والمنسوخ (برقم »)٥١١‏ البيهقي في السنن الكبير 
(۷/ 2/۱۳۹ 1594034119466 ). ومعرفةالسئن والآثار (۱۲/ ۲۵۵ 
والدارقطني (4/ ۱۱۹). 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۱/ ۳۸۷) : وآسانید هذه القصة منقطعة. 
وقال الزيلعي: لكن قيل: :إن سعيدًا هذا لم يدرك آبا بكر فیکون منقطعًا. وحسنه 
المباركفوري في التحفة (۰/ 0 
انظر: نصب الراية (۳/ 40٩‏ البدر المنیر (۸/ 6 ۵۷ التلخیص الحبیر (/ 
۳۷ 
وذکر أن اسمها: أمّ قرفة. 

(۲) انظر: فهرس مجموع الفتاوى (۳۷/ 174 - ۱5۵ والنبوات (۱/ ۰0۷۰ وقاعدة 
مختصرة في قتال الکفار ومهادنتهم وتحریم قتلهم لمجرد کفرهم. 

1A1 


كانت هذه لتقاتل»(۱ ونهی عن قتل النساء والصبیان(۲ وفي السنن أنه 
ية نهی عن قتل الشیخ الکبیر والعسیف(۳) وغیرهما ممن ليس هو من آهل 
القتال؛ ولهذا لو قاتل النساء والصییان قوتلوا وقتلوا باتفاق العلماء(* 


والمقصود هنا: أَنَّ سبب الرق هو الکفر(*گ والاسلام یمنع ابتداءه ولا 
يمنع دوامه» فإذا أسلم بعد الاسترقاق لم يَصِرْ حرّاء فإنه نما تاب من الکفر 
بعد القدرة عليه» وذلك لا يمنع بقاء آثر العقوبة عليه وهو الرق -۰ بخلافٍ 


(۱) آخرجه الامام أحمد فى مسنده (۲۵/ ۳۷۰ وأبو داود(5579) وغیرهمامن 


0 سجر 


حديث رباح بن الربیع ولعند. ۱ 
وقال ابن حبان في صحیحه (۱۱/ ۱۱۳): سَمِمَ هذا الخبر المرقع بن صيفي عن 
حنظلة الكاتب» وسَوعه من جدو وجَده رباح بن الربیع وهما محفوظان. 
انظر: نصب الراية (۳/ ۳۸۷) البدر المنیر (9/ ۸۰ رواء الغلیل (5/ 6۳۵ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ۳۱6/ ح ۷۰۱). 

)۳( آحرجه البخاري (6 ۳۰۱ ۰6۳۰۱۵ ومسلم ٤ ٤(‏ ۱۷) من حدیث ابن عمر رنه 

(۳( النهي عن قتل الشیوخ: آخرجه آبو داود (۲۱۱۲) وغیره من حديث آنس بن مالك 
انظر: نصب الراية (۳/ ۳۸۲). 
والنهي عن قتل العسیف: آخرجه آبو داود (۲۹۷۹) والنساتي في سننه الکبری 
(۱ ۰۸5۷۲۰۸۵۷ وابن ماجه (۲۸۲) وغیرهم من حديث رباح بن الربيع 
انظر: مجمع الزوائد (9/ ۰۵ ۳۱۸). 

(6) موسوعة الا جماع في الفقه الاسلامي لسعدي آبو جيب (ص ۲۹۹ - ۲۷۰). 

(0) انظر ما تقدم في (ص5١1).‏ 


TAY 


مَنْ آسلم قبل القدرة عليه» وذلك يرفع عنه العقوبة التي لله بالكلية؛ ولهذا قال 
النبي بلا للأسير العقيلي لما قال: يا محمد إني مسلم. فقال له النبي 6: 
ّما زک لو فُلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح»(۱). 

والاعتاق يعيد الانسان إلى أصل حریته» ون كان المعتّق ذميّا فعتقه 
كالصدقة عليه» والصدقة عليهم جائزة بخلاف الطلاق والنكاح؛ فإِنَّ التكاح 
هو سبب دوام الآدميين» فهو أمر طبيعي في بقائهم كما أن الأكل [۱۹۱/ ب] 
والشرب آمر طبيعي في بقاء الشخص. فلا بُدّ منه من بقاء النوع؛ ولهذا يجب 
عند الضرورة إذا خاف الوقوع في الزنا. 

وإذا كانت له شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في الزنا فهل هو واجب أو 
مستحب؟ فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 

وإن اشتغل عنه بالصوم والصلاة» فهل هو أفضل أو الصلاة والصوم؟ 
فيه نزاع مشهور. 

وَمَنْ لم يوجبه مع اَن ن الآدميين لا يبقون [إلا](" به فإنه يكتفي بالباعث 
الطبعي. 

كما اختلف العلماء في الصناعات التي لابُدّ للناس منها كالحراثة 


والبنایة؛ هل يقال: إنها فرض على الكفاية أم لا؟ على قولين في مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 


)۱( أخرجه مسلم )١141(‏ من حديث عمران بن حصين نف وقد تقدم طرفه في 
( ص٤‏ ۱۲- ۱۲۵). 


TAA 


ففي الجملة؛ هو مت ی ی وت 
فانه ثابت على خلاف مقتضی الفطرة والشرعة وإنما یَشترق مَنْ خَرَجَّ عن 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وعن دینه الذي شرعه. 

فالطلاق إزالة [النکاح]۱1) الذي هو من مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. والاعتاق إزالة الق الذي إزالته من تمام مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. 

فالطلاق من جنس الرق الثابت على خلاف الأصلء والاعتاق من 
جنس النکاح الموافق لمقتضی الأصل؛ فلهذا جاءت الشريعة الکاملة بتوسیع 
طرق العتق والترغیب فيه» وتضییق طرق الطلاق والمنع منه» فمن عکس 
ذلك فقد بَدَّلَ فطرة الله التي فطر عباده علیها علیها؛ وشرعة الله التي" آرسل بها 
رسوله ا لا سيما فيمن عَلَّقّ تعليمًا يقتضي لزوم العتق له وجعل العتق 
لازمًا له عند وجود الشرط» كما جعل النذر لازمًا له عند وجود الشرط» لكن 
كان قصده اليمين وهو يكره لزوم ماعَلَمَّهُ سواء وجد الشرط أو لم يوجد- 
فإذا قيل لهذا: قَصْدُ اليمين مانعٌ لك من لزوم ما جعلته لازمًا لك وان كان 
الله يحبه ویرضاه -» ولم يكن جعله لذلك لازمًا عند الشرط مع کون الله 
يحبه ويرضاه موجبًا للزومه» ثم يجعل جَعْل ما لا يحبه الله ويرضاه لازمًا له 
لكونه جعله لازمًا له» فیجعل مجرد جعله لازمًا موجبًا للزومه مع أن الله لا 
يحبه ولا يرضاه. والذي [۱۹۲/ أ] يحبه ويرضاه لا یجعل جعله لازمًا موجبًا 
للزومه= فَمَنْ قال هذا؛ هل أبقى في الخطأ غایة؟! 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) في الأصل: (الذي)ء والجادة ما آثبت. 
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ولو قيل لشخص: اجتهد في الخطأ؛ هل كان یقول إلا ما هو من هذا 
الجنس؟! فأي القولین آولی أن يُظَنَّ بخيار الأمة وأفضل القرون أنهم 
قالوا؟! هذا القول المتناقض وليس معه عنهم نقل بذلك بل كلامهم يدل 
على نقيض ذلك. أو أنهم قالوا قولا معروفا يوافق الفطرة والشرعة ويقبله 
العقل» ويدل عليه الكتاب والسّنة» ويكون قولهم به مطردًا متناسبًا سالما من 
التناقض» وكلامهم يدل عليه من جهة العموم المعنوي تارة» ومن جهة 
العموم اللفظي تارة. 

فإنهم إذا جعلوا كونه قاصدًا للحلف [...](21 إلا" للزوم المعلق مانعًا 
من أن يلزْمه ما يحبه الله ويرضاه من العتق والنذرء فَلَأَنْ يجعلوا هذا القصد 
مانعًا من أن يلزمه ما لا يحبه الله ويرضاه بطريق الأولى والأحرى. 


2 


() بياض في الأصل مقدار كلمة. 
(۲) وضع الناسخ فوقها حرف (ظ). 
1۹۰ 


ود 


نصل 


قال العترض : 

(قال المجيب: وبالجملة؛ النزاغ في هذه المسألةٍ ثابتٌ بين السلف 
كطاووس والحسن البصري وغير هما. 

قلتٌ: أما طاووس؛ فقد تقدم الكلام عليه" وإبداء الاحتمالات في 
اللفظ المنقول عنه. 


وقال ابن حزم(۳): إنه صح عنه في الحلف بالعتاق كفارة يمين. وهذا- 
أيضًا ‏ یحتمل أنْ يراد به: بصيغة (العتق: يلزمني)؛ فلا دلالة فیه وتقدم فيه 
قول محمد بن نصر أنه روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور" 
فيحتمل أَنْ يريد مثل قوله في التفرقة بين الطلاق والعتق وغير هماء فيكون 
ذلك نقلا عن طاووس لوقوع الطلاق» ويحتمل أَنْ يريد مثل قول أبي ثور في 
العتق خاصة. ومثل هذا الاحتمال لا يحصل النقل(* فلذلك لم آنقل عن 
طاووس شیناء لأني لم أَرَ عنه بنصٌ ظاهر خلافّ ما نقله المصنف)(*. 


والجواب من وجوه : 
آحدها: أنَّ هذا تخليطٌ في الکلام» فإنَّ الكلام هنا إنما هو في إثبات 


(۱) «التحقيق» (1/۲۵). 

(۲) في المحلی (ص ۹۹۱). 
(۳) اختلاف الفقهاء (ص 4۹۱). 
(4) کذا فى الأصل و«التحقيق». 
)0( «التحقيق» (45/ ). 
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النزاع في العتق المحلوف به. وهذا الذي قال فيه المجیب: (وبا لجملة 
فالنزاع في هذه المسألة ثابت بين السلف کطاووس والحسن). لم یذکر 
1 ب] هنا النزاع في الطلاق» والاحتمالات التي تقدم إبداء المعترض 
لها مع فسادها > إنما هي فیما نقل عنه في الطلاق؛ فکیف یصلح أن یذکر 
هذا جوابًا فیما نقل عنه في العتق؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: قول طاووس: التسوية بين العتق والحلف بالنذر 
أنه فيه كفارة يمين» كما هو قول أبي ثور- قد نقله عامة من صنف في 
الخلاف مثل: محمد بن نصر ومثل محمد بن جرير» ومثل أبي بكر بن 
المنذر» ومثل أبي عمر بن عبد الب ومثل أبي محمد بن حزم وغير همژلاء 
وبعض هؤلاء هو الذي نقله» وقبل هؤلاء ذكر النزاع آبو ثور وغيره من علماء 
اللي 

وأيضا؛ فهذا النقل موجود في الكتب التي يُذْكَرٌ فيها نزاع السلف من 
المصنفات في مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 
فالطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالفٌ لإجماع العلماء الذين ينقلون 
النزاع. 

والمعترض معترف بأنه ليس معه نقل عن طاووس يخالف ذلك؛ فكيف 
يسوغ رد ما نقله جميع العلماء عن طاووس بلا شيء أصلًا؟ وإنمارَدٌ ذلك 
بمثل ما رَد به وله في الطلاق المحلوف به من التأويلات القرمطية» التي هي 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 

الثالث: أن يقال لمثل هؤلاء: عمدتکم في المسألة على نقل بعض 
هؤلاء للإجماع. ومعلومٌ أن نقلهم للنزاع آبت وأقوى من نقلهم للإجماع 
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وعدم النزاع فإنَّ نقل النزاع هو نقل عن عالم قال قولا في مسألة یمکن 
معرفته؛ إما بسماعه منه وإما بإسناد ثابت عنه؛ وأما نقل الا جماع وعدم النزاع 
فلا یکون علمًا إلا مع العلم بعدم النزاع؛ وهذا ٍن كان ممكنًا فهو متعسرء 
ورن كان غير ممکن فمتعذر؛ فالأول آیسر منه» وما كان أيسر كان العلم به 

ولهذا یقبل من نقل النزاع ما یقبل من رواية العدل» فإذا روی العدل 
الضابط عن بعض العلماء قولا یقبل منه كما یقبل إخبار آمثاله من العدول 
الضابطین وآما نقل الا جماع وعدم النزاع فلا ینتهض به الا الأفراد من 
العلماء [۱۹۳/ أ] المطلعین. 

ومع هذا؛ فالغلط فيه كثير جدًاء حتی إني لا أعرف آحدذا ینقل 
الا جماعات إلا وقد وجد فیما ینقله من الا جماعات مافیه نزاع لم یطلع 
۱ 


وأيضًا؛ فالغلط فيه كبير جدًا بخلاف مَنْ ینقل الأقوال عن قائل معیّن 
يثبت به النزاع» فإِنَ من الحفاظ مَنْ لم يُعرف له غلط كالزهري والشوري 
وغيرهماء ومنهم من يَندر غلطه كشعبة وزائدة وقتادة وزهير وغيرهم» 
وهؤلاء وأمثالهم أحفظ الأئمة للمنقولات من أقوال العلماء وغیرهم وهم 
وغيرهم كابن جريج ومالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 


۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ 05506 777). الفتاوى الكبرى (5/ ۷ ۰4 
۰ جامع المسائل (۳/ ۲) منهاج السنة (۷/ ۰۲ ) النبوات (۱/ ۰1۷۹ 
نقد مراتب الا جماع (ص ۲۸۰ وما بعدها). 
وانظر ما تقدم (ص1۵۸). 
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وسفیان بن عيينة وسعید بن آبي عروبة وسلیمان التيمي والأوزاعي 
واللیث بن سعد وعمرو بن الحارث. وَمِنْ بل هؤلاء من صغار التابعین 
وکبارهم کالفقهاء السبعة وکالحسن وابن سیرین ر ف بن الشخيز 
وکعلقمة والاسود وعبيدة وإبراهيم التيمي وابراهيم النخعي وأمثالهم = هم 
دائما ینقلون المنقولات المثبتة للنزاع كما ینقلون آقوال الصحابة والتابعین 
بعدهم مما فيه نزاع» وذلك النقل مقبول منهم» كما یقبل منهم ما ینقلونه من 
آقوال النبي و (۱). 

وعامة هؤلاء لا ینقلون إجماعًاء اللهم إلا ن یتقل آحدهم | جماع 
الصحابة رَيَِلِيَدعَنف؛ كما روي عن عبيدة السلماني أنه قال: لم یجمع 
اجات لحت ی ی 
أختهاء وأنّ الخامسة لا تنكح في عدة الرابة(۱» وهذا أراد به العدة 
الرجعية؛ فالناس يسلمون الإجماع فيه؛ وأما الطلاق البائن فلا يُسَلَّمُون 
الإ جماع فيه» بل ومالك والشافعي وغيرهما يقولون: نها تباح في العدة من 
الطلاق البائن. 


.)۲ 1۷ /۱( الفتاوى الکبری‎ »)٤۹٤ /۲۱()۳9۰ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)۲( ذکره المجیب - آیضا - في مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲ والفتاوی الكبرى (1/ 
۳) وقد نسب حكاية الا جماع إلى عبيدة السلماني كله جماعة من العلماء 
منهم: السرخسي في المبسوط (4/ ۲۰۲). والزيلعي في تبيين الحقائق (۲/ ۰۱۰۸ 
والزركشي في شرح مختصر الخرقي (۵/ ٥9‏ وغیرهم. 
وقال ابن القیم في آحکام أهل الذمة (۲/ 2 وذلك لحدیث زرارة بن آوفی: ما 
أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنکح في عدة أختها... 
ثم قال (۲/ ۷۱۱): وأما ما ذکرتم من الا جماع؛ آما البائن» فأين الا جماع فيها؟ 


1۹٤ 


وأما مَنْ يُنقل الا جماعات بعد التابعین؛ كالليث والثوري ومالك فيوجد 


في إجماعهم نزاع لم يَطَّلِعُوا عليه بخلاف ما ينقلونه من النزاع فان نقلهم 
له ثابت. 


فالليث حكى الا جماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من يومين 
/١[‏ ب]» وكذلك الشافعى تبعه على ذلك؛ وقد علم النزاع في ذلك بين 
الصحابة والتابعین(۱؟. 


والثوري حكى الاجماع على أن المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها 
فإنها تستأنف العدة» والنزاع ثابت في ذلك معروف حتى في مذهب الشافعي 
وأحمد. 


ومالك بن آنس ذَكَرٌ الا جماع على الحکم بر د الیمین(۲)» وعلی 
القسامة(۳)؛ والنزاع في ذلك معروف. 


(۱) الام (۲/ ۳۰۲). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲ الفتاوی الکبری (۲/ 71۷ )۰ قاعدة في 
الأحكام التي تختلف بالسفر والاقامة (ص۲۱۲) وما تقدم في (ص ۱۸۳). 

(۲) في الموطاً (۲/ ۲۷). 
وانظر: الاستذکار (۲۲/ ۵۷). الطرق الحكمية (۱/ ۳۲۱). 

(۳) في الموطأ (۲/ 40۳) وقال : الأمر المجتمع عليه عندنا؛ والذي سمعت ممن آرضی 
في القَسَامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القدیم والخديف: آن دا بالأيمان 
المدّعون في القسامة فیحلفون, وان القّسَامة لا تجب إلا باحد آمرین: [ما آن یقول 
المقتول: دمي عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة - وان لم تكن قاطعة على 
الذي يُدَّعَى عليه الدم؛ فهذا الذي يُوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه؛ 
ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. 
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والمقصود: أن العلماء ء فلم لِمَا ینقلونه من آقوال یت بها النزاع أثبت 
من نقلهم لنفي النزاع 

وأبو ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 
وابن حزم وغیرهم قد نقلوا النزاع في الحلف بالعتق عن الصحابة والتابعین» 
وممن سوه طاووس. وبعضهم حکی إجماعًا في الطلاق كأبي ثور ومن 
تبعه» وبعضهم حکی النزاع في الطلاق - أيضًا ‏ کابن حزم ومّنْ وافقه فلو 
لم يعلم النزاع في الطلاق والحلف به بنقول(۱) آخری؛ لكان من المعلوم 

قطمًا أن إثباتَ نقلهم كلهم للنزاع في العتق أولى من إثبات نقل بعضهم لنفي 
النزاع في الطلاق مع مخالفة بعضهم في ذلك لوجهين: 

آحدهما:آنْنقل النزاع أقوى وأثبت. 

والثاني: أن مثبتَ مثبت النزاع ثبت ونافیهنافب؛ والمثبث مدع على النافي. 

فإذا جعل المعترض ونحوه عمدتهم نقلهم للم جماع» وطعنوا في نقلهم 
للنزاع = كان هذا من آظهر الخطاً وأفحش التناقض. 

الوجه الرابع: أن النزاع في العتق ليس هو قول طاووس والحسن فقط 
بل عتقول عن غیر واحد من التابعین غیرهماء وعن غير واحد من الصحابة 
مع ثبوت ذلك النقل. 


TT 
.)۵٩۲ - 0٩۰ /۲( وانظر: الاستذكار (۲۵/ ۳۰۹ مهم) الصواعق المرسلة‎ 
في الاصل: (منقول)ء والصواب ما آثیث.‎ )١( 
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وقد تقدم اعتراف محمد بن جرير الطبري وأبي محمد بن حزم بقول 
مَنْ قال من الصحابة والتابعين: إنه إذا حلف بالعتق بقوله: (كل مملوك لي 
حر إن فعلت كذا) = أنه یکفر يمينه ولا يلزمه العتق» وهذان مخالفان لهذا 
القول» يريان أنه لا يلزمه عتق ولا کفارة كما لا يلزم ذلك عندهما في تعليق 
النذر إذا قُصِدَ به اليمين» وقولهما فى ذلك كله قول داود [۱۹4/ أ] وأصحابه 
الحسن. والطحاوي يميل إليه 

فهؤلاء يختارون فى الحلف بالعتق أنه لا يلزم ولا كفارة فیه» كما یذگر 
ذلك عن: داود وَمَنْ وافقه» وأبلغ من ذلك قول أبي عبد الرحمن الشافعي 
وَمَنْ وافقه كابن حزم من أهل السنة» وكالمفيد والطومي والموسوي 
وغيرهم من شيوخ الشيعة» وهم ينقلون ذلك عن فقهاء آهل الیست؛ ومعلوم 
أن حلاف أئمة أهل البيت كأبي جعفر محمد الباقر وجعفر بن محمد معت 
به باتفاق المسلمین» فان هؤلاء من أكابر أئمة المسلمين» ومن سادات أهل 
العلم والدين» ون كانت الرافضة فصه ة تغلوا فيهم غلوا باطلاء فذلك لا يمنع من 
معرفة آقدارهم. کغلوهم في علي یولع وغلو النصاری في المسیح 
- عليه السلام -. 


والرافضة یجعلونهم معصومین کالرسول ی و یجعلون کل ما قالوه 
قالوه نقلا عن الرسول لا ویجعلون | جماع طائفتهم حجة معصومة؛ وعلی 
هذه الأصول الثلائة بنوا شرائع دینهم» لکن جمهور ما ينقلونه من الشريعة 
موافق لقول جمهور المسلمین فيه ما هو من موافع الا جماع» وفیه ما فيه 


۹۷ 


نزاع بين أهل السنة» فليس الغالب فیما ینقلونه عن هؤلاء الأئمة من مسائل 
الشرع الکذب. بل الغالب عليه الصدق. وفیه ما هو کذب خطأ أو عمدّا بلا 
ریب وأقوالهم كأقوال نظرائهم من أئمة المسلمین. 

لکن قد یقال: نقل هؤلاء عنهم لا یوئق به» وقد وقفت على النقل 
المأثور عنهم بالاسناد المتصل عندهم» فوجدته في التعلیق للطلاق الذي 
یقصد به اليمين» آفتوا فيه: أنه لا يلزم به الطلاق. 

ولفظ بعضهم يقتضي أنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة. 

ولفظ بعضهم إنما فيه نفي الطلاق لم يتعرض لنفي الكفارة. 

وأما التعليق الذي يقصد به الإيقاع؛ فلم أجد نقلا متصلا عنهم أنه لا 
يلزم. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة الحلف 
بالعتق في [144/ ب] كتابه (اللطیف)۱) قال: (ويسأل القائلون: لد العتق 
واقع بمملوك القائل: مملوکه فلان حر إِنْ کلم اليوم فلائا؛ إذا حنث في يمينه 
[آتسقطون](۲) عنه الكفارة؟). 

إلى أن قال: (فإن ادعوا أَنَّ ذلك | جماع. 

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم» وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر 


او 3 


عددهم من أئمة الصحابة والتابعین كته = أن فى ذلك كفارة يمين). 


(۱) انظر (ص ۱۱). 
(۲) في الاصل: (المسقطون) والمثبت من قاعدة العقود (۲/ ۳۳۲). 
1۹۸ 


فقد ذکر ابن جرير - وهو یری أن قول الجمهور حجة» نقلته عن النبي 
أن القول بلزوم الکفارة فيما إذا قال: إِنْ فعل كذا فكل مملوك لي حر = هو 
قول جماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» وذكر منهم مَنْ ذكر 
مثل: ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم. 

وطاووس واحد من جماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعین» 
قالوا فيما إذا قال: إِنْ فعلت فكل مملوك لى حر: إن في ذلك كفارة يمين. 


وابن جرير أحدٌ مَن اعتمد المعترض وأمثاله على نقله للا جماع في 
الطلاق» مع أن ذلك لا ينفعهم؛ فان الإجماع عنده قول الجمهور؛ ليس هو 
الإجماع الذي يقولون هم وجمهور علماء المسلمين إنه الا جماع 
المعصوم. 

وأما نله للنزاع في ذلك؛ فقد نقله عن جماعة يكثر عددهم من أئمة 
الصحابة والتابعين» ومثل هذا النقل پُرجع فيه إليه باتفاق العلماء؛ فقد 
احتجوا بنقله فيما لا يجوز الاحتجاج به عند جماهير العلماء وتركوا نقله 
فيما يحتج بنقله فيه باتفاق العلماء. 


فإنه من أئمة المسلمين العالمين بأقوال الصحابة والتابعين» وهو أحد 
المجتهدين الذين لهم أتباع ومذهب ولهذا ذکره أبو إسحاق في طبقات 
الفقهاء أ لمجتهدین(۱. 


.)٩۳ (ص‎ )۱( 


۹۹ 


ن 01 ےم ت ما بع 5 2 

وقال آبو محمد بن حزم : (صَح عن عائشة وأم سلمة أمّي 
المؤمنين -» وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: کل مملوك 
لها حر وکل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية [۱۹۰/ ]ان لم تطلق 
امرأتك = كفارة يمين واحدة. 

وعن عائشة أم المؤمنين ينها فيمن قال في یمین: مالي ضرائب في 
سبیل الله» أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين. 

وعن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رنه فيمن قال: علي المشى 
ال اله إن لم يكن کذا < کفارة یمین؛ من طریق محمد بن عبد ال 
الانصاري عن آشعث الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني عن آبي رافع 
عنهما). 

قال: (وروينا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين. 

وعن ابن عباس تھا مثل هذا. 

وعن عمر بن الخطاب مولع نحوه. 

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة - كفارة 
007 

قال: (وَصَمّ عن طاووس وعطاء؛ آما طاووس فقال: الحلف بالعتاق 
ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو - كفارة يمين. 

وأما عطاء فقال فيمن قال: على بدنة أو قال(۲): ألف حجتة. أو قال: 


(۱) في المحلى (ص ۹۹۱ وقد تقدّم مرارًا. 
() كرر الناسخ (أو قال). 


۷۰۰ 


و 


مالی هدي أو قال: مالي في المساکین = کل ذلك یمین. 

قال: وهو قول قتادة وسلیمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد: وكل هذا خلافٌ لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأن 
الشافعی حرج من ذلك العتق المعين). 

فهذا ابن حزم يذكر الحلف بالعتق إذا قال: إن فعلت فكل مملوك لي 
حر عن جماعةٍ من أئمة الصحابة والتابغين» ون ذلك صح عنهم» وَذْكَرَ 
نمق دک اوسا قلق در أن طاوزشا لم يصح ذلك عنه = لكان في إثبات 

وهذا المعترض قد رأى كلام ابن حزم في ذلك» لكنه لم ينقل إلا نقله 
لمذهب طاووس» ثم إنه حرف وهذا یظهر ب 

الوجه الخامس(۱): فإنَّ المعترض قال: (وقال ابن حزم: له" صح 
عنه فى الحلف بالعتاقة كفارة يمين. قال: وهذا ‏ أيضًا ‏ يحتمل أن يراد به 

فيقال له: ابن حزم قد قال بأنَّ قول هؤلاء خلاف لقول الشافعي» فإِنَ 
الشافعي أخرج من ذلك العتق المعيّن» فلو كان [۱۹۰/ ب] قصده بما نقله عن 
طاووس هو فيما إذا حَلَفَ بنذر العتق بان قال: إن فعلتٌ فعلی عتق عبد أو 

: ۶ هه 0۳ 0 

عتق هذا العبد» أو قال: يلزمني أن أعتق عبدًا أو هذا العبد إن فعلتٌ = لم 


)۱( في الأصل: (الثالث)ء وهو خطأء فقد تقدّم الوجه الثالث والرابع» وقد استمرٌ هذا 
الخطأ فیما سیأتی. 
(۲) في الأصل: (إن)» وا A OE‏ »ومما تقدم في آول الفصل. 
۷۰۱ 


يكن قولهم خلافا لقول الشافعي عند ابن حزم» بل كان موافقًا لقول الشافعي 
عنده. 

فان الشافعي یقول فيمن حلف بنذر العتق إنه تجزنه كفارة يمينء ويُفَرّق 
بين ذلك وبين مَنْ حَلَفتَ بوقوع العتق» وقد وافقه على ذلك أحمد واسحاق 
وابو عبید و محمد بن نصر وغيرهم» وابن حزم صَرّحَ بأنّ قول الشافعي هذا 
یخالف قول هؤلاء الذین نقل قولهم في العتق من الصحابة والتابعین» 
ومنهم طاووس. 

فإذا قبل عن ابن حزم: یحتمل أن یکون نله عن طاووس فیمن حلف 
بنذر العتق؛ كان كذبًا على ابن حزم. 

وأيضًاء فالحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق 
يلزمني)» والمعترض قد رجّحَ قول الجمهور الذين یقولون: لد هذا حلف 
بوقوع الطلاق لا حلف بنذره = فكذلك يجب أن يجعل هذا موجب 
الإطلاق في قوله (العتق يلزمني) أنه حلف بوقوع العتق لا حلف بنذره» كما 
أن هذا هو المعروف عند الناس من قول القائل: الحرام يلزمني والظهار 
يلزمني إِنْ فعلتٌ كذاء وأيمان المسلمين تلزمني إِنْ فعلت» وأيمان البيعة 
تلزمني إِنْ فعلت كذا؛ فان هذا حلف بلزوم هذه الأيمان له إِنْ فَحَلّ لا حلف 
بنذر هذه الأيمان. 

فن الناس لايتقصد أحدهم في العادة على أن یف في المستقبل 
بأيمان البيعة وأيمان المسلمين إِنْ فعلث ولا قصد يلزمني أحَرّم أو 
أظاهر فيما بعد إِنْ فعلت» ولا يقصد يلزمني أن اَی أو أعتق فيما بعد إن 
فعلت» فلا يُقصد أنه إذا حنث لزمه أن ينشى بعد ذلك طلاقًا وعتقًا وظهارًا 


۷ «۲ 


وتحریما؛ وینشی الحلف بأیمان البيعة وأیمان المسلمین» كما إذا قال: إن 
شفی الله مريضي فعلی الحجٌ ان فعلتٌ كذا فعليّ الحج» إِنْ فعلث كذا فقد 
لزمني الحج = فإنَّ هذا يقصد إذا قعل لزوع إنشاء حَجٌ له بعد ذلك [155/ أ 
وأما هناك فإنما يقصد إذا حنث أنه قد لزمه الطلاق والعتاق» ولزمه مايلزم 
الحالف الحانث إذا حلف بأيمان المسلمين وأيمان البيعة. 

[الوجه السادس]: قوله: (وتقدم قول محمد بن نصر: إنه روي عن 
الحسن وطاووس مشل قول أبي ثور(١)؛‏ فيحتمل أن يريد مشل قوله في 
التفرقة بين الطلاق والعتاق» ويحتمل آن يريد مشل قول أبي ثور في العتق 
خاصة)(۲. 

فیقال له: وعلی كلا التقدیرین؛ فیکون قد نقل عن طاووس أن الحالف 
بالعتق إذا قال: إن فعلتٌ كذا فكل مملوك لي حر = أَنْ يُكَمُرَ يمينه» والکلام 
هنا إنما هو في قول طاووس في العتق. 

فقد تبين أن نقل محمد بن نصر حجةٌ عليك في إثبات قول طاووس 
كنقل ابن حزم وقد انضم إلى ذلك نقل ابن المنذر» ونقل الطبري» ونقل أبي 
عمر بن عبد الب وغيرهم من العلماء. 

وترديدك الاحتمال في هذا المقام لا ينفعك في نفي هذا النقل» بل 
ذكر هذا الاحتمال هنا من باب التغليط» والمغالطة9؛ كذلك الاحتمالات 


)۱( انظر (ص۱۱۷). 
(۲) «التحقیق» (55/ أ). 
(۳) في الأصل: (التغليظ والمغلظة)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۷۰۳ 


التي ذکرتها في قول طاووس في الطلاق فهاتيك لو قُدَّرَ آنها تتفعك لم 

فهذه الاحتمالات القرمطية التي تذکرها في قول طاووس» وفي نقل 
محمد بن نصر عنه» لو نفعتك لن تنفعك فیما قصدته هنا من نفي قول 
طاووس في العتق؛ بل هي حجةٌ صريحةٌ على كلا الاحتمالین على نفي 
مقصودك هنا. 

ولا عجب أن يحتج(١)‏ الشخص بحجة وتكون عليه لا له إذا كان ذلك 
في سياق رَد الحق الذي لا يمكن رَذه» فإن هؤلاء المجادلين في هذه 
المسألة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر أخرجهم الجدل بالباطل إلى أن 
جحدوا ما علم بالحس وبالعقل وبالسمع وبالشرع وبالخبر» فصاروا 
يقولون: : كل مَنْ عَلَّ شين بقصد اليمين فلا أن يريد وقوع ما له عند 
وجود الشرط وان كان کارها له وللشرط إذا لم يوجد الشرط بل إذا وجد 
الشرط فقد أراده كما يريده المعلّق غي الحالف. 

فصاروا یعون على تن أراد أذ يمنع تفسه فقال: :إن سافرت معكم 
[ بان کلمث فلانًا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة وعليً 
ثلاثون حجة وصوم الدهر ولا أماتني الله على الإسلام وقطع الله يدي وذبح 
أولادي على صدري ونحو ذلك من الأمور التى يشتد كراهة الانسان لها 
وامتناعه من إرادة وقوعها. ۱ 

ومعلومٌ بالاضطرار أنه لا يريد وقوعه سواء وجد الشرط أو لم یوجد 


() کررها الناسخ في الاصل. 


الشرط ۲۱ فیقولون: بل هذا قاصد لوجودها إذا وجد الشرط كما يقصد غير 
الحالف(۲) الطلاق إذا قال: إن أعطتني لا فهي طالق أو إذا طَلَّعَّ الهلال 
فهي طالقء أو إذا أَدَيْتَ لي ألما فأنت حر أو إِنْ شفی الله مريضي فعليّ الحج 
وعليَ الصدقة بألف؛ فيجعلون کل مُعَلّقَ مريدًا لوقوع الجزاء عند الشرط 
سواء كان الشرط مرادًا أو غير مراد» وسواء كان الجزاء مکروها دون الشرط 
أو لم يكن مكرومّاء لكنْ إذا عَلْقَه فلا بر أن یقصد وجوده عند الشرط. 
ومعلومٌ أن قولهم هذا خلاف لما يعلمه الناس علمًا يقينيًًا ضروريًا من 
آنفسهم بل ولما پعلمه بعضهم من حال يعضن» فانهم یعلمون أن احندالا 
یقصد أن تلزمه هذه اللوازم التي تزیل عنه نعم الله عليه في دينه ودنیاه» 
وتجعله قد رز آهله وهالة وده وار فإن هذا تفا أن بای هذا 
بحال» فضلا عن أن يقصد إذا فعل فعلا من الأفعال مثل سفره إلى بلد أو 
یکلم بعض الناس أو تزويج بنته أو إعطاء عشرة دراهم يقدر عليهاء بل كل 
عاقل يعلم أن بَذْلَ هذه الأمور أيسر على كل عاقل من لزوم تلك المكاره. 
وأنه إذا خیر بِينَ أَنْ يفعل هذه الأفعال وبينَ أَنْ تلزمه تلك اللوازم = اختار أن 
يفعلها وأضعافهاء ولا تلزمه بعض تلك المصائب العظيمة في دينه ودنیاه؛ 
وإذا كان معلومًا بالاضطرار أن هذه الأفعال أحب إليه من لزوم تلك 
المصائب. فلا يختار إذا فعل هذا الفعل أن تلزمه تلك المصائب العظيمة» 


)۱( بعده في الأصل: (أو لم يوجد)» وهو تكرار» والصواب حذفه. 
)۲( بعده في الأصل: (مثلما یقصد) ولعل الصواب حذفها. 


۷.۵ 


فیجتمع عليه إن فعل ما كان يكرهه وان لزومه(۲۱ [۱۹۷/ أ] تلك المصائب» 
وکان حين اليمين کارها للفعل» وکارها لتلك المصائب» ثم ندم فیما بعد 
على التزام الفعل» فصار يختار الفعل ولا يختار أن تلزمه تلك المصائب. 

وأما كونه يختار أن تلزمه تلك الصفات إذا فعل الفعل؛ فهذا ممتنع منه. 
ومن سائر7؟) العقلاء ء لا سیما وهو حين اليمين كان كارهًا للفعل؛ فكيف يختار 
إذا وجد المكروه الأدنى أن يوجد هو والمكروه الأعلى؟! فهو كاره لكل منهما 
إذا انفرد» وکراهته للمصائب أعظم؛ تک ا 
فیکون قد اختار اجتماع هذا مع هذاء وهو قط لم بختر أن تکون تلك المصائب 
وحدها؛ فكيف يختارها إذا قرنت بماهو مکروه عنده؟! وقد زاده اقترانها به 
كراهة لهاء ولم يتجدد له عند الاجتماع معنىّ يزيل كراهة هذه المصائب. 

وأما إذا در أنه عند الاجتماع یخث معنّى يوجب إرادة ماعَلّقَه؛ِ فهذا 
ليس بحالف» وهذا يكون في مثل تعليق الطلاق. 

فان الطلاق يريده الإنسان تارة ويكرهه أخرى» فإذاعَلَّقّهُ على فعلٍ 
مكروء فقد يقع مع كراهته له ون وجد الفعل فيكون حالقًاء وقد يكون مع 
إرادته له عند الفعل فلا يكون حالقًا. 

ولهذا لما كان تعليق الطلاق على وجه الحض والمنع: يكون تاره مع 
كراهته [له]" عند الشرط فيكون حالمًاء وتارة مع إرادته فلا يكون حالقًا = 
وفعت الشبهة لكثير من الناس فى هذا الباب كالمعترض وأمثاله بخلاف 
(۱) كذا في الأصل» ولعل صواب العبارة: وإلا لزمته. أو: وإِنْ لم يفعل لزمته. 


() كرر الناسخ: (ومن سائر). 
(9) إضافة يقتضيها السياق. 


ما لا یکون الا یمینا. 

ولکن مع کونه قاصدًا للحلف يمتنع أن یکون مريدًا للجزاء في جمیع 
آنواع اليمين» ولو كان مريدًا لم يكن حالقًاء فان الحالف لابُدَّ آن تکون 
کراهته للجزاء الذي علقه آبلغ وان وجد الشرط مع" کراهته للشرط 
فیتمیز عن المانع الذي لیس بحالف بوجهین: 

آحدهما: أنه یکره الجزاء وإن وَحِدَ الشر ط. 

والثاني: أنه يكرهه آبلغ من كراهة الشرط بخلاف الذي یقصد الايقاع 
فن کراهته للشرط أبلغ» وعند وقوع [۱۹۷/ ب] الشرط لا یکره الجزاء بل 
یدفع أعظم المکروهین - وهو الشرط - بالتزام آدناهما - وهو الجزاء - عنده. 
وأما الحالف؛ فا لجزاء آکره الأمرين له. وآدومهما کراهة. 

یوار دی وی ریوب تاش 

فیقال: الذي ر ال راجفنا سا اه 
الاي عاد E‏ ؛ لكن هؤلاء لم یعرف عن أحدٍ منهم أنه قال: : إن 
الحالف يقصد لزوم الجزاء وإِنْ وج الشرط فهذا ما علمت أحدًا من علماء 
المسلمين قاله» ولکن لما ظَهّرَ الکلامٌ والبحث التامّ في هذه المسألة نقلا 
وب = صار بعض مَنْ يجادل بها إذا ذُكِرَ له أن الحالف لم يقصد لزوم 
الجزاء يقول: بل قصده! 


وهم ون جحدوا ما يُعلم بالاضطرا فقد لا يكونون معاندين جاحدين 


)١(‏ وضع الناسخ علامة اللحق في الهامش وكتب (من)»؛ وكتب عليها حرف (خ). 
۷۷ 


لما يعلمونه» بل اشتباه الأمر علیهم وعدم تمییزهم(۱ بين نوع ونوع = 
آوجب أن جعلوا أحد النوعین مثل الآخر. 

وقد عُلِمَ أن المعلّق قد يقصد الايقاع فظنوا کل مُعَلَّقَ يقصد الایقاع 
حتی الحالف. فجحدوا ما یعلم بالاضطرار مِنْ عَدّم تمیبزهم(۲) وتفریقهم 
بين نوع ونوع. 

والحس يغلط إذا لم يكن معه عقل يُميّز بين المشتبهات؛ فكذلك قد 
يغلطون في حسهم الباطن إذا لم يكن معهم ما يعقلون به الفرق بين نوع 
ونوع؛ ولهذا قيل: غلطوا في العقل ‏ أيضًا ‏ وغلطوا في السمع؛ حيث 
أنكروا أن تكون هذه أيمانًا في اللغة وَعرّف الصحابة الذين خوطبوا بالقرآن» 
وغلطوا في الشرع؛ حيث ألغوا ما اعتبره الشارع من الصفات المعتبرة فيه 
كوصف کون الكلام یمینا وَعَلَمُوا الحکم بكون الكلام تعليقًا جل فيه 
الجزاء لازمًا للشرط وهذا وصف مُلَغَى مُهِدَرٌ في الشرع» لم يعلق به حكمًا 
لا في النفي ولا في الإثبات. 

وغلطوا في الجزم بمذاهب' السلف حيث يحكون عن الصحابة 
والتابعين ما لم يقولوه» ويُقَوٌلُونهِم آقوالا لم [۱۹۸/ أ] يقولوهاء مع اعترافهم 
ببطلانها فصار فيهم نوع من القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقلیات 
حيث خرجوا عما يعرف بالأدلة السمعية والعقلية. 


)١(‏ في الأصل: (تميزهم). 

() في الأصل: (تميزهم). 

(۳) في الاصل: (الجزو هل مذاهب): ولعل الصواب ما آثبت. 
۷.۸ 


وهذا یظهر لكل مَنْ تأمل کلام هذا المعترض وأمثاله في مشل هذه 
المسألة» فان المقصود بالجواب عن اعتراضاته ليس هو ذمهم والرد عليهم 
ولا ذمه» بل هو مشكودٌ محموةٌ ی عليه مر لما ذكره مما استفرغ فيه 
وسعه» حيث كان ذلك من آسباب ما ظهر من الهدى ودين الحق الذي بعث 
له -تعالی -به رسوله كلق 


ولکن المقصود: رد جنس الکلام الباطل الذي یناقض ما یناقضه من 
الهدی ودين الحق. والمردود: القول الباطل نقلا وبحمّاء من أي قائل كان 
فان ما يقوله زید قد يقوله وما هو آفسد منه عمرو وبکر. 

الوجه [السابع]: أن یقال: قد ذکرت هنا آنك آبدیت احتمالات فیما قل 
عن طاووس كما ذکرت احتمالات خر عنه» مع اعترافك أنك لم تر عنه 
نضا ظاهرًا خلاف ما نقله المصنف عنه» ولا ریب آنك لم تذکر عنه نصا 
ظاهرًا بخلاف ما نقله المصنف وغيره» لا في الحلف بالعتق ولا في الحلف 
بالطلاق وهذا الذي رددت عليه لم يكن مضه ولکن آنت تُسمّيه مصنفاه 
ولکن هو جواب سائل؛ ولهذا لم یستوعب المجیب الکلام فيه في المسألة 
نقلا وبحاه وإنما کتبه على البديهة كما یکتب جواب المسائل. 


ولما لم يكن الکلام فيه مستوفی ظَنَّ هذا المعترض وأمثاله أن هذا هو 
غاية ما في المسألة من النقل والبحث فطع مثل هؤلاء في رد ذلك. وان 
کانوا مع قلته لم يردوه بحق. فلمًا انتشر الکلام فيها وظهر لهم بعد هذا من 
النقل والدليل ما لم يكن في هذا الجواب- تكعكع مَنْ كان يتحدى بما عنده 
من العلم والبيان» وكتموا ما كانوا كتبوه في حكم هذه الأيمان» وبلغني أن 


اذا 


۷۹ 


المغترمن لا ری اد تا تم اب الو تقو مزا 
الاعتراض هذا البسط؛ ولهذا وقع فيه ما وقع من التکرار وأنه لما رأى ما هو 
آبلغ [۱۹۸/ ب] من ذلك استعفی عن معاودة الاعتراض(۲). 

والمقصود هنا: أن المجیب لم يذكر في ذلك الجواب المختصر كلام 
طاووس وغیره في الطلاق» بل ذکر الخلاف مجملا بأنه إذا حنث فللعلماء 
فيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق. 

والثاني: لا يقع به شيء ولا كفارة عليه. 

والثالث: عليه الكفارة. 

ولما لم يذكر المجيب کل قولٍ ومَنْ نقله = طَمِعَ مَنْ طَمِعَّ في 
الاعتراض على الجواب المختصر ولكن المجيب وغير المجيب قد نقلوا 
عن طاووس أن الحالف بالطلاق لا يقع به الطلاق» وذكروا إسناد هذا النقل» 
فإنه رواه عبد الرزاق» عن ابن جریج» عن ابن طاووس» عن أبيه. ورواه 
سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن آبیه!۳. 

وابن حزم“ فيمن نقله عن طاووسء وذكره من طريق عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» أخبرني ابن طاووس, عن أبيه أنه كان يقول بالحلف بالطلاق 
ليس شيئًا. قلت: أكان يراه یمینا؟ قال: لا أدري. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
)۲( انظر (ص۱۸ وما بعدها) من المقدمة. 
(۳) انظر ما تقدم (ص۲۲۰). 
3 في المحلی (ص ۱۷۸۵). 
AE‏ 


وقال العترض : 

(یحتمل أن يكون مراده لیس صوابّاه فانه مکروه لأنه حلف بغیر ال أو 
أنه لا بأس به أو أَنَّ مراده إذا أكره على الحلف به وَرَجَحَ هذا الاحتمال). 

فيقال له : رف اللفظ إلى معنىّ یخالف ظاهرَه يحتاج إلى أمور: أن 
يكونً اللفظ مستعملا في عرف ذلك المتكلم في ذلك المعنی وإلى أن 
يكون عنده دليل يبين أنه لم يرد ظاهره» وإلى ألا يعرف عنه ما يبين مراده 
خلاف ذلك؛ وهذه الثلاثة منتفية هنا(۱؟. 


A 


انا قد ذكرنا عن طاووس» وعن أجل منه مشل ابن عباس وغیره» ان 
مرادهم بمثل هذا اللفظ في هذا: أنه لا يقع به الطلاق وإن لزمته الكفارة» كما 
قال ابن عباس وه في الحرام: ليس يميتًا"'. وقال: إنه يمين 
مكفرة". وكما سئل طاووس عن الخلع» فقال: ليس بشيء0. وذكِرَ ذلك 
عن ابن عباس"*؟ وَبَيّنَ مراده أنه ليس بطلاق بل فرقة بائنة. وكما قالت 
عائشة رها في نذر اللجاج والغضب: ليس شيئًا(21. ومرادها: أنه لا 
پلزم وان وجبت فيه الكفارة. 


فعادتهم [۱۹۹/ أ] ینفون بهذا اللفظ ما يَظْنٌ السائل أنه ثابت وهو منتفب» 


(۱) مجموع الفتاوی (5/ ۳۰). 

(۲) تقدم تخریجه في (ص۲۲۲)؛ وهو في صحیح البخاري بلفظ : لیس بشيء. 
(۲) تقدم تخریجه في (ص۰)۲۲۲ وهو في صحیح مسلم. 

)٤(‏ تقدم تخریجه في (ص۲۱۸). 

.)۲۱۸ تقدم تخریجه في (ص‎ )٥( 

(7) آخرجه ابن الجعد في مسنده برقم (ح 5 ۲۰). 


A 


إن آثبتوا به شينًا آخره كما سئل النبي ها عن الكهان, فقال: لیسوا بشی-(۱). 

وكذلك ما دك انا قول سعد بن المسیب لماشيل عن الایلاء: 
ليس بشیء(۳. ومراده أنه ليس بطلاق عند مضی الأجل» كما بقوله بعض 
الناس» فان مهب سعید هو قول الجمهوو: آنه پوقف؛ فاما آن يفيء وما أن 
یلق فمراده بقوله: لیس شيئًا: كي کونه طلاقًا. 

كما آراد طاووس بقوله: (ليس شيئًا) في الخلع وفي الحلف بالطلاق 
أنه لیس طلاقًا(؟). 

وكما أراد ابن عباس في قوله في الحرام: ليس شيئًا؛ أي: ليس طلاقًا. 

وكذلك محمد بن عبد الله الأنصاري 2 لما سَأَلَ ابن عون عن الدرهم 
الزائف: یسم الرجل اَن يشتري به شيئًا؟ قال: بَيْنَهُ؟ قلتٌ: لا. قال: كان 
محمد يكرهه. قلت: فان بَيّن. قال: كان محمد لا يراه شيئًا. أي: لا يراه 


(۱) تقدم تخريجه في (ص ۲۲۰). 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۸۹۸) وسعيد بن منصور في سننه (۲/ »)0٠‏ والطبري في تفسيره 
٥9 /0‏ وغيرهم عن عمرو بن دينار أنه سأل ابن المسيب... إلخ. وإسناده صحيح. 

)6( في الأصل: (شيئًا)» والصواب ما أثبت» كما تقدم في (ص۲۱۸- ۱۳۶۰۲۲۰ 1۳۸) 
وغیرها. 

(5) في جزء أحاديئه (ص 4۸) ولفظه: سألتٌ ابن عون عن الدرهم الزائف؛ أتسمح 
للرجل أن يُشتري به شينًا؟ قال: ی [كذاء ولعلها: يُبينْهُ]؟ قلت: لا. قال: كان محمد 
يكرهه. قلتٌ: فان بِيّن؟. قال: كان محمد لا يه. 

. قال آبو عبد الله الأنصاري: قال لي: فما تقول لو أنَّ رجلا باع سلعةٌ وبها عیب؟ قلتٌ: 
بين العيب. قال: لا أكرهه. قلث: وكذلك الدرهم الزائف إذا لم يُبيّن. قال: فن بين 
العيب؟ قلت: لا آری بأسًا. قال: وكذلك الدرهم الزائف. 
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حرامًا. فنفى بقوله شيًا ما ظَنَّهُ السائل من التحریم. 

كما نفت عائشة بقولها في نذر اللجاج وا لقضن: ليس شيئًا؛ ماظنه 
السائل من لزوم النذر له مع إثباتها للكفارة فيه. 

وأهل الجرح والتعديل يقولون في المحدث الواهي: ليس بشيء؛ ینفون 
عنه ما يقصد به ویظن فيه من العمل بروايته. 

وأصل هذا: أَنَّ تول القائل: ليس بشىء؛ نفيٌ لحقيقة الشي» فإذا كان 
الشیء يراد به ىء» وذالٌ المرادٌ منتفي فيه- قيل: ليس بشيء كما يقال عمن 
يُقُصَدُ منه العلم أو العدالة أو العطاء أو الشجاعة ولا يكون كذلك- يقال فيه: 
ليس بشىء؛ فَيُنْمَى بذلك ما يقصد به. 

وكذلك اللفظ الذي يعتقد أنه خبر مطابق لمخبره إذا لم يكن مطابقًا؛ 


6. 


بسی۶. 


ومعلومٌ أَنَّ عقد التعلیق يقتضي ثبوت المعلق عند الشرط سواء كان 
المعلق نذرًا أو طلاقًا أو عتقاء فإذا لم يكن موجبه ابا بل كان مرتفعًا 
للكفارة أو غيرهاء قيل في تعليق النذر كما قالت عائشة: ليس بشيء» وقيل 
في تعليق الطلاق كما قال طاووس: ليس شيئًا. 

وكذلك [۱۹۹/ ب] قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام؛ مقتضى هذا 
اللفظ ثبوت التحريم» فلما كان هذا اللفظ عند ابن عباس نها قد انتفى 
موجبه قال: لیس بشیء. ۱ 
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وإذا كان السائل یعتقد ثبوت موجبه» اجتمع فيه أنه موجب اللفظ 
وأنه اعتقاد السائل» فصار قوله فیه: (لیس بشیء) آوکد وأوكد. کالکهان 
الذين”"' يطلب منهم الصدق فيما يخبرون به» ويظن فيهم الصدق. فقال 
النبي یار فيهم: اليسوا بشيیء»(۳. 

والعرب يقولون: ليس زيد بشیء إلا شيئًا لا يُعبأ به؛ فينفون به ما يقصد 
من مثله إلا ما لا يعبأ به» وقد يكون هناك سبب يقتضي [ذلك](*). 

وقد يعتقد الرجل في الكلام أمرّاء فيقال له: ليس بشيء؛ لنفي ما اعتقده 
فیه» كقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس بشيء؛ أي: ليس بطلاق20©. 

فهذا الثاني معروف في كلام العرب عامة» وكلام علماء الصحابة 
والتابعين خاصة. وكلام طاووس وشيخه ابن عباس خاصة الخاصة قد 
عرف مرادهم بمثل هذا الكلام في مثل هذه العقود التي تنازع الناس فيهاء 
هل هي طلاق أم غير طلاق؟ كالتحريم والخلع والحلف بالطلاق» فيقولون: 
ليست بشيء؛ ومرادهم: ليست بطلاق» وإذا عرف مرادهم وعادتهم التي 
يريدونها بمثل هذا اللفظ ولم يكن عنهم ما يناقض ذلك» بل سائر النقول 
عنهم!۲۲ توافق ذلك- امتنع أن يحملٌ كلامهم على غير ذلك. 


)١(‏ فوقها حرف: (ظ). 
() في الاصل: (الذي): ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳) تقدم تخریجه في (ص ۲۲۰). 
(6) إضافة یقتضیها السیاق. 
(0) تقدم في (ص ۱۲ ۷). 
(5) في الاصل: (منهم). 
۷۱ 


وطاووس قدعُرِفَ من مذهبه أن التعلیقات التي يقصد بها الیمین 
- كتعليق العتاق والنذر - آنها ليست عنده موجبة لمقتضاها وهو العتق والنذر» 
ومثل ذلك يقولون عنه في عادتهم: ليس بشيء؛ أي: ليس نذرًا ولا طلاقًا. 

وقد عرف من عادة طاووس وطائفته أنهم يقولون في العقود المتنازع فيها 
هل هي طلاق أم لا؟ ليست شيًا؛ أي: ليست طلاقًاء كما قالوا مشل ذلك في: 
الخلع والتحريم والحلف بالطلاق» این يكونَ صيغةٌ تعليق للطلاق. 

فإذا قال فيه: ليس الحلف بالطلاق شيئاء وقد عرف إطلاقٌ وثل هذا 
لعقد الذي اشتبه هل هو طلاق آو غير طلاق؟ [۲۰۰/ ا] فقال: لیس ب 
ومراده: ليس بطلاقء وَعْرِفَ أَنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين عنده لا یلزم به 
ما علق به حتى العتق» وعرف ‏ أيضًا ‏ من عادتهم أنهم إذا وا لزوم المعلق 

۳ ل 

قالوا: لیس بشیء = کان هذا مما يوجب علما یقینا لا یستریب فيه عالم؛عادل 
أن مراد طاووس بقوله: لیس الحلف بالطلاق شيئًاء أيْ: لیس بطلاق لازم» 
والسَّكُ في هذا بعد معرفة هذا من آبلغ السفسطة. 

ولهذا لما قال ابن جريج لابنه: أكان يراه یمینا؟ قال: لا أدري. 

وابن جريج عالم مكة وإمامهاء وعبد الله بن طاووس من أجل آهل 
الدين والعدالة والصدق فيما ينقله عن أبيه» وهو من أجل مَنْ يَعتمد أهل 
الصحيح على روايته عن أبيه» بل من أعظم أهل زمانه» حتى قال أيوب 
لمعمر: إن كنت راحلا إلى أحدٍء فعليك بابن طاووس» فهذه راحلتي. وفي 
لفظ: هذه رحلتي الیه(۲۱. وقال معمر: ما رأيت ابن فقيه مشل ابن طاووس. 


)١(‏ روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ (۱/ ۰) والبخاري في التاريخ الكبير- 
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فقيل له: ولا هشام بن عروة. فقال: حسبك بهشام بن عروة» ولکن لم آر 
مثل هذا(۱. 

وابن جریج عَلِمَ اَن مراده أنه لیس بطلاق, ثم سأله هل كان يراه يميئًا؟ 
فقال: لا آدري. وهذا یبطل کونه آراد يمين الاکراه(۲» فإن المکره |ذا آکره 
على الطلاق فلا یقع ولا يلزمه7" يمين عند أحد من العقلاء ولا یّشك 
عاقل آنه لا پلزمه الطلاق بل یلزمه یمین فلمًا جَرّمَ ابنه بأنه قال: لیس شيكاء 


ل 0 7 ¢ ره 
وَشك هل هو يمين؟ عم أنه لم يرد بما نقله عن أبيه من أنه أَكْرِهَ على الحلف 
بالطلاق. 


وقد قال هذا المعترض: إِنَّ (هذا الاحتمال هو الذي انقدح في نفسي 
وقوي» لأني رأيتٌ هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق في باب طلاق المكره. 
بعد آثر عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمر 
هو له ظالم. قال: ليس عليه بأس أن يحلف؛ فعبد الرزاق الراوي عن ابن 
جریج للاثرین!*) جميعًاء وهو أقرب عهدًا باصحابهما(*) وأقرب إلى 


= (/ ۱۲۳ وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث) (۱/ ۳۲۳ وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعدیل (9/ ۹۸). 

(1) روی ذلك: الفسوي في المعرفة والتاریخ (۱/ 6۷۱۰ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل (۰/ ۹۸ 

)۲( کب الناسخ في الهامش: (المکره) وبجانیها (صح) وفوقها (خ). 

( في الأصل: (فلم یقع لا يلزمه)ء ولعل الصواب ما أثبت. 

(8) في «التحقیق»: (الأثرين). 

(5) في الاصل: (عهد بأصحابها)» والمثبت من «التحقیق). 

۷۹1 


معرفة(۲۱ مرادهما- قد رح ذلك في باب الاکراه» وَبَوَّبَ للحلف بالطلاق 


ص 4 ۰ 3 ےر ع - 
بايا مفردًا غير هذاء ولم [۲۰۰/ 0 بخرج الأثر فيه؛ فدل على أنه هم ما 
قلناه)۳۱. 


فیقال له: معلومٌ أن علم عبد الله بن طاووس بمراد أبيه ومراد ابن جریج 
وقد سمعه من طاووس- أتم وأعظم من علم عبد الرزاق» فإن هؤلاء أقرب 
عهدا. 

وكذلك سفیان بن عبينة عن ابن جریج فان هؤلاء آعلم وأفضل وأفقه 
من عبد الرزاق باتفاق المسلمین. ۱ 


وعبد الرزاق كما قال أحمد فیه: لم يكن من الفقهاء أهل الاستدلال 
وانما كان محدثًا ناقلا لقول غیره!؟ وابن جریج أحد الأئمة في الفقه. 


مع أن ذکر عبد الرزاق له في هذا الباب هو لمناسبته ما تقدم فإنَّ 
الحاجة إلى معرفة الحلف بالطلاق في آیمان المکرهین أعظم. فانه کثیرا ما 
یکره الرجل على الحلف بالطلاق» فيظن أنه إذا حنث لزمه الطلاق» فذکر 


(۱) في الأصل: (معفرة) والمثبت من التحقیق». 

(0) كرر الناسخ (ولم). 

(۳) «التحقیق» (۷/ ب -8/ أ). 

(4) نقل أبو يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ ۳۹۲) عن آبي بكر المستملي قال: سألث 
آحمد عن عبد الرزاق كان له فقه؟ فقال: ما َكَل الفقه في أصحاب الحدیث. 
انظر: الآداب الشرعية (۲/ 1۷ المقصد الارشد (۲/ ۰4۵۳۷ موسوعة آقوال الامام 
آحمد في رجال الحدیث وعلله (۲/ ۳5۵ 


۷ ۷ 


هذا مع ذلك ليبين أن طاووسًا يفتي المکره بما آفتاه عطاء أنه لا یلزم الطلاق 
الذي حلف به» ثم لما ذکره مرة لم یله في ذلك الباب» كما جرت عادتهم 
أنهم يكتفون برواية الحديث والأثر في أحد البابين وان كان مناسبًا لهما 

وبالجملة؛ فليس فيما فعله عبد الرزاق ما يدل على أنه قم اختصاص 
ذلك بالمكره؛ ولو قال ذلك = لم يكن فهمه مساويًا لفهم شيخه ابن جریج 
الذي هو أعلم منه وأقرب عهدًا بالمتکلم ‏ وكذلك فهم عبد الله ابنه. 

ثم يمتنع أن يكونوا نقلوا قوله في المكره خاصة مع الجزم بأنه ليس 
بطلاق» والشك هل هو یمین أم لاء فإن هذا لا يصدر من عاقل یتصور ما 
يقول» فإنه إذا كان الحلف بالطلاق هو تطليقًا عند طاووس يلزمه إذا أوقعه 
مختارًاء ثم قال في المكره عليه: لا يقع به طلاق؛ فهل يمكن مع هذا أَنْ 
يكون المكره على الطلاق يقال: إن ما أَكْرِهَ هل هو یمین أم ليس بيمين» وهل 
يشك ابنه الذي عرّف مراده بقوله: ليس بشىء؛ أنه قد يكون عنده يميئًا وقد لا 
یکون» وكيف یتصور إذا لم يقع طلاق المكره أَنْ يكون يميئًا؟ 

ثم لفظ طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيئًا؛ يذكر لفظ الحلف [۲۰۱/ أ] 
لا لفظ الطلاق» وأطلق اللفظ وعممه ولم يخص منه المكره. فإذا قيل: المراد 
به المكره» لم يكن لذكر لفظ الحلف اختصاص بذلك وَلَوَجَبَ ذِْكْرُ لفظ 
الإكراه؛ فكيف يجوز حمل كلام الرجل على معنى لفظٍ لم يذكره؛ ويُلغى 
معنى اللفظ الذي ذكره» ويجعل لفظ العام المطلق خاصًا مقيدًا بلا دليل؟ 

فان المكره سواء أكره على إيقاعه أو الحلف به لا يلزمه» ولم يمَرّق أحدٌ 


۷۸ 


من العلماء ر جز كر ی ی تم ی ی و 
الناس؛ بل الجمهور یقولون: طلاق المکره لا یقع سواء كان موقعا أو حالما 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد, وآما آبو حنيفة فیقول بلزوم الطلاق 
للمکره وغاية الحالف أن بكرن موقعا فیلزمه. 

والحکاية التى ذکرها عن الأوزاعی تناسب ذکر عبد الرزاق لهذا في 
باب الإكراه فان ذاك الرجل من الصحابة كان عليًا ديعن وعبد الرزاق 
كان باليمن» وکان مع موافقته لساثر آهل السنة في محبة علي وموالاته یمالغ 
في ذلك [حتی]۱) نیب بسبب ذلك إلى التشیم؛ فَذَّكَرَ قول طاووس مع 
قول عطاء لیعرف أن المكره على الحلف به لا يقع به الطلاق, لا لأن 
طاووسًا خص المكره مع عموم كلامه لكل حالف ومع تخصيصه الحالف 
دون المطّلق, ومع أن ابنه وابن جريج السائل لابنه يشكان هل جعله یمینا أم 
لم يجعله. ولو كان كلامه مختصًا بالمكره لم يكن للشك وجه كما تقدم. 

وآما قول القائل: مراده: أنه لا بأس به؛ فهذا آفسد مماتقدم فان مذا 
اللفظ لا یحتمل هذا المعنی فى عَرْفٍِ طاووس وأمثاله بوجه من الوجوه 
كما لا یحتمل ذلك في قوله لما مُمْل عن الخلع» فقال: ليس بشيء. وقول 
ابن عباس إذا حَرَّمٌَ امرأئَهُ فليس بشيء. وقول عائشة نها في نذر 
اللجاج والغضب: ليس بشىء". وقول ابن المسيب في الإيلاء: لیس 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) تقدم تخريجه في (ص ۲۲۲). 
(۳) تقدم تخریجه في (ص ۷۱۱). 


۷۹ 


بشیء۱)؛ وكذلك تأویله لیس بصواب؛ فانه آولا: هذا یناقض قوله لا بأس 
به؛ فیالیت شعري كيف يفسر ر مراد الرجل بقولین متناقضین؟! 

نم قد عرف عادة طاووس فی [۲۰۱/ ب] مثل هذا اللفظ فلا يجوز 
مل کلامه علی غیر عادته المعروفة من خطابه. 

وأيضًا؛ مثل هذا اللفظ استعملوه لمثل هذا المعنی. 

وما ذَكَرَهُ من رواية آبي الزبیر عن ابن عمر مها أنه قال: دما 
علي ولم يرها شیتّا( ۳ وعامة الناس فهموا من ذلك: أنه لم يَرَمَا طلاقا؛ 
وهذا مما يبي أنّ هذا هو المفهوم من مثل هذا اللفظ في عرّف السلف. 

ثم طائفة قالت: نافع روی عن ابن عمر خلافَ ذلك وقد تابعه 
يونس وغیره!۳ وهو آثبت من رواية آبي الزبير» وطائفة تثبت رواية أبي 
الزبير» وذکروا لها شاهذا من بعض الطرق عن نافع كما فعله ابن حزم 


(۱) تقدم تخریجه في (ص ۱۲ ۷). 

( في الأصل زیادة: (رضی الله عنه)؛ وهو خطأ. 

۳( ا او 
وانظر: البدر المنیر (۸/ ۸ إرواء الغلیل (۷/ ۰6۱۲۹ صحیح أبي داود (الأم) 
(5/ ۳۸۹). 

۹3 آخرجه مسلم (۱ ۱6۷). 

(۵) تابعه يونس بن جبرء وسالم بن عبد الله وعبد الله بن دینان وآتس بن سيرين» 
وطاووس؛ ورواياتهم أخرجها مسلم في صحيحه .)١4171(‏ 

( المحلى (ص ۵-۱۷۵۱ ۱۷). 


۷۳۰ 


وغيره» ولو كان المفهوم منها لم يره صوابًا = لکانت رواية آبي الزبیر كرواية 
غيره» وهذا خلاف ما عليه جمهور الناس. 


وإذا قيل: إِنَّ بعض العلماء - كالشافعي - قَسَّرَهًا بهذا. 


قيل له: محل النزاع لا ثبت بمحلٌ النزاع» فان لم يثبت عرف استعمال 
لهذا اللفظ أَنَّ أولئك كانوا يريدون به هذا في مثل هذا الكلام» وإلا فلا يجوز 
الاحتجاج بقول قد خالف قائلهُ جمهورٌ الناس بلا حجةء بل نقول: الأصلٌ 
في اللفظ عدم الاشتراك» وإذا كان المرادٌ ما قلناه؛ لزم عدم الاشتراك. 


وإذا جَعِلَ يستعمل فى هذا تارة وفى هذا تارة؛ كان إثبانًا للاشتراك بلا 
حجة أصلاء بل بمجرد الدعوی؛ وهذا لا يجوز. 


ومتی عرف أنهم ر يستعملون اللفظ في معتّى كان حَمْل لفظهم على ما 


جرت عادتهم بإرادته. 


ثم هذه القرمطة في کلام طاووس نفسه» مثل القرمطة في کلام من تقل . 
قولّهُ کمحمد بن نصره فاٍنه نقل عن طاووس والحسن مثل قول آبي ثورء 
فقال: (یحتمل أن یکون مراده أن طاؤومنا فر بين الطلاق والعتاق 
كأبي ثور» ومعلومٌ أنه لم يقل َحَد لا محمد بن نصر ولا ابن جرير ولا 
مَنْ بعدهم كابن عبد البر وابن حزم؛ ولا مَنْ قبلهم كالشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق وأبي ثور وغيرهم عَنْ أَحَدٍ من علماء المسلمين أنه فَرّقَ 
بين الحلف بالطلاق والعتاق» ولو كان هذا موجودًا لكان هذا مِنْ أعظم ما 


7١ 


یستند إليه آبو ثور [۲۰۲/ أ] وابن جریر في تفريقهماء مع آنهما آعلم بأقوال 
الولف 

ومعلومٌ أن أبا ثور قد عَرّف النزاع في العتق» فلو عَرَفَ اَن طاووسًا أو 
غيره قَرَُّوا بينهما لذكر ذلك. 

وآییضا؛ فهذه الكتب المصتفة في أقاويل السلف مشل: مصنف 
وه ابن آبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغيرهاء ليس في 
شيء منها َل عن طاووس بان الطلاقٌ المحلوف به يقعء ولا مَل ذلك عنه 
أحد من آهل الخلافء فلو كان عند ابن نصر عن طاووس تقل بأنه يُمَرّقْ بين 
الطلاق والعتاق كأبي ثور = لكان هذا التقل موجودًا عِنْدَ مَنْ تب أو عند آحد 
منم( لتق ذلك المصتفون لأقوال السلف والمصنفون للخلاف. 

ثم النقل الصریح الثابت عنه أنه كان یقول: الحلف بالطلاق لیس شيئًاء 
وکان يراه يمينا منعقدة مکفرة» وكذلك الحلف بالعتق والنذر عنده يمين 
منعقدة» ولیس عتَقًا ولا نذرّاء بل جمیم ذلك عنده يمين منعقدة مكفرة؛ فهذا 
قوله المنقول عنه بالأسانيد التي یدق بعضها بعضًاء ليس في شيءِ من ذلك 
أنه كان بّرق بين الحلف بالعتق والطلاق, ولا أنه كان يرى الحالف بالطلاق 
يلزمه الطلاق. 

وهذا المعترض قد بالغ في مطالعة الكتب لعلّه يَظْمَرٌ عنه بشيء. 
فاعترف بأنه لم ير عنه نصًا ظاهرًا يخالف ما نقله المجيبء ولهذا لم أنقل 
عنه شيئاء وهو لم يذكر عنه في لزوم العتق لفظًا محتملا بنقیض ما ذكره 


(۱) في الأصل: (وعنه أحد)؛ والصواب ما أثبثٌ. 
VY‏ 


المجيب» فضلا عن أن یکون ظاهرًا. 

وأما الطلاق؛ قََک(۱) عنه أجوبة» وکلها إنما تدل على أن الحلف 
بالطلاق عنده يمين منعقدة» ليس فیها ما يدل على أنه یقع به الطلاق عنده؛ 
وهذا يوافق ما يذكره المجیب عنه من أَنَّ الحلف بالطلاق عنده يمين مكفرة 
لا یقع به الطلای. 

فذکر أن ابن المنذر(۲) نقل عنه في الاستثناء في الطلاق إذا كان بيمين 
خلت بها: أنه لا شیء علیه. 

قال(۳): (ولو لم يكن یعتبره(* لم يكن لفرض الاستثناء معتی)(*) 

: (ولو لم يكن یعتبره"*" لم يكن لفرض ء معنى) ۰ 

فيقال له: وهذا يوافق ما ذكرناه عنه من أنها [۲۰۲/ ب] يمين معتبرة 
عنده. 

قال: (ثم قال ابن المنذر۲۳: وفیه قول ثالث: إنه إن بدأ بالطلاق فليس له 
استثناء وروي ذلك عن طاووس. وإذا حَلَّفَ(") على شيء واستثنى فله 
استثناؤه. 


(۱) أي: المعترض. 

(۲) في الاشراف (0/ ۲۱۹). 

۵ آي: المعترض. 

)٤(‏ کذا في الأصلء وفي «التحقیق»: (تكن معتبرة). 

(ه) «التحقيق» (۲۰/ . 

.)۲۲۰ /۵( في الاشراف‎ )١( 

(۷ في «التحقیق» زيادة: (بالطلاق)؛ ولیست في الأصل ولا الإشراف. 


۷۳۳ 


قال(۱): وقال آحمد: هما سواء؛ وإنما یکون الاستثناء فى الأیمان, 
والطلاق والعتاق ليس بیمین)۲۱). 


فیقال له: وهذا - أيضًا ‏ يدل على أن طاووسّایمرّق بين الحلف بالطلاق 
وبين اية يقاع الطلاق؛ فیری الحلف به يمينا منعقدة فیها الاستتناء بخلاف 
الإيقاع» وهذا إحدى الروایتین عن آحمد نقلها ابن الحكم» وما نقله ابن 
المنذر عنه هو روایة(۳) ثا: نية47) نقلها الأثرم. 


قال: (وَنَقَلَ القاضی أبو الطیب الطبري [عنه] موافقته لمذهبنا فى أنه إذا 
علق طلاق امرأنه على صفة أو شرط ف فلك يصع ول يقع الابىد 
2 “ ولا كق بين أن یکون الشرط متحققًا أو الصفة وبين أن یکون 

منظننًا؛ فالمتحقق مغل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقء [إذا جاء 
يوم الجمعة فأنت طالق]» والمتظنن مثل أَنْ يقول: | : إذا قدم أبوك أو جاءت 
القافلة [فأنت طالق]. 


قال ): هذا نقل7"' أبى الطیب. وهو صريحٌ في مخالفة طاووس 


.)۲۲۰ /۵( ابن المنذر في الاشراف‎ )١( 

() «التحقیق» (۲۰/ أ). 

(۳) في الاصل: (روایته؛ والصواب ما ِتٌ. 

(4) هکذا قرأتهاء وتحتمل: ثابتة. 

() کذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (وجودهما). 

)1( آي: المعترض. 

(۷) کذا في الأصلء وفي «التحقیق»: (کلام). 
VY‏ 


لمذهب ابن حزم)(۱) وقد صدق المعترض في ذلك فإنَّ هذا صريحٌ في آن 
الطلاق المعلق بالصفة عنده يقع» خلافا لأبي عبد الرحمن وابن حزم 
وغيرهما. 

وهذا مع قوله: : (لیس الحلف بالطلاق شين بين أن قول في تعليق 
الطلاق كقوله في تعليق العتاق وتعلیق النذرء يُمَرّقُ بِينَ التعليقٍ الذي يُقصد 
به اليمين» والتعليق الذي يقصد به النذر والطلاق والعتاق» وهذا هو الثابت 
عن الضخابة وهو اصع الأقوالفي هذا اللاب وهو ممایبین أن قول 
طاووس قول متناسق"۲) غير متناقض. 

ثم المعترض قال: (وفي كتاب سعيد بن منصور أثر يمكن أَنّْ يؤخذ 
منه عن طاووس مثلما أخذ عمن علل إبطال الحلف بالطلاق قبل النكاح 
[بالتقدم](۳ وذكر ما رواه عن ابن المسيب فيمن قال: إن تزوجت فلانة 
فهي طالق. وقال سعيد: مُطَلُقّ ما لم تتزوجه(*۲. وذكر عن عطاء وطاووس 
0 أ] مثل ذلك)200. 


السرم (فلو كان طاووس يعتقد أَنَّ الحلف بالطلاق مُلفی- لم 


(۱) «التحقيق» (۲۵/ أ)» وما بين معقوفتين زيادة منه. 

(۲) في الأصل: (مناسب)» ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 

(۳) زيادة من «التحقیق». 

(4) ولفظه في السنن (۱/ ۲۹۳/ ح ۱۰۳۷): جاء رجل إلى سعيد بن المسیب فقال: ما 
تقول في رجل قال: : إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال له سعيد e‏ 
الرجل: لم یتزوجها بعد؛ فکیف یصدقها؟! فقال له سعید: : فکیف يُطلّق ما لم یتزوجه؟! 

.)۱۰۳۸  /۲۹۳ /۱( )0( 


Vo 


يقل مثل ذلك. وكذلك يقتضي بأنه لا يقول : بأنّ ٩‏ ر“ وجوب الکفارة 2 
التقدم على النكاح لا يمنعهاء وإنما یمنع وقوع النكاح؛ ند على أنه قائ 
به إذا صدر بعد النكاح. 

وروی ما ذكره ابن أبي شیبة(۳) عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي 
والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إِنْ لم یفعل(؟) كذا وكذا 
إِنّْ شاء الله؛ فله ثنیاه)(۹). 

فيقال له: : وقد تقدم القول غير مرة بأنّ إدخال تعليق الطلاق بالنكاح في 
الحلف بالطلاق الذي قبل فيه: إنه یر = في غاية الغلط على المجيب 
وعلى غيره» فلم يقل المجيب ولا يقول عالم من علماء المسلمين إِنَّ المعلّق 
الطلاق علي الاح أو عي شري اجرب - دا كان مقصوده وقوع الطلاق عند 
الصفة - - أنه يُكَفْرٌ يمينه؛ فَذِكْرُ هذا النوع في هذا الباب من الغلط | الذي أدَلُ 
المعترض وغيره في غلط عظيم؛ وهو من أصول غلطهم في هذا الباب. 

فان التعليق الذي يقصد به الإيقاع؛ سواء كان تعليقًا على النکاح أو على 
شرط آر < ليس فيه إلا قولان: : قول بالوقوع وقول بعدمه؛ لم يقل أحد في 
مثل هذا ان فيه كفارة يمين» وأكثر تعليق الطلاق المنقول عن السلف هو من 
هذا الباب أفتوا فيه بالوقوع. لأنه ليس بيمين عندهم» وإنما تنازعوا في 


)۱( اغ (إن ا وا لمثبت من «التحقیو 5 

() في الاصل: (فائدته)؛ والمثبت من «التحقیق». 

(۳) (۱۸۳۲۵) وآخرجه ‏ أيضًا - سعید بن منصور في سننه (۲/ ۳۹/ ح ۱۸۱۳). 
0( كذا في الأصل و«التحقيق»؛ وفي المصنف: : (أفعل). 

(۵) «التحقيق» (۲۵/ أ). 


Af 


التعلیق على الملك؛ فقیل: یقع» وقیل: لا يقع؛ وعلی القولین: لا کفارة في 
ذلك. ولم يقل آحد: إن في هذا كفارة. 

ولکن لو حلف بذلك. فقال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل امرأة آتزوجها طالق» أو 
قال: الطلاق یلزمني من فلانة إِنْ تزوجتها لا آسافر؛ فهذا إِنْ قیل: إن تعلیق 
هذا الطلاق يلزم إذا كان مجردًا عن اليمين» فإذا حلف به» ففي تکفیره النزاع 
المذكورٌ فى الحلف بالطلاق. 

ون قيل: إِنَّ هذا لا يلزم إذا كان مجردّاء فلا شيء فيه إذا حلف به فإنه ‏ 
حينئلٍ - إذا قال: كل امرأة أتزوجها [۲۰۳/ ب] فهي طالق؛ كان لغوًا لا يقع به 
طلاق. 

فإذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل امرأة أتزوجها فهى طالقء بمنزلة أن يقول: 
إن فعلتٌ كذا فامرأة زید طالق» أو إِنْ فعلتٌ كذا ففلانة طالق إِنْ خلت الدار 
ثم تزوجها ثم دَحَلَتْ؛ هذا على قول مَنْ يقول: إنه إذا حلف بنذر الطلاق 
والمباحات كان كما لو نذرها لا يلزمه شیء» وأما من سَوّی بين نذرها وبين 
الحلف كما يقوله أحمد وأصحاب أبي حنيفة والخراسانيون من أصحاب 

8 5 : ر جه 2ج لام 0 

الشافعى ‏ فیقولون: إذا قال: إن فعلت كذا فعليَ أن أَطْلَقٌ امرأتى فعليه كفارة 


> 0 
۰ 


يمين. وإذا قال: على أن أطلق امرأتي. فأحمد روَعَه يوجب الکفارة - 
أيضًا ‏ وآبو حنيفة یولع وهؤلاء الخراسانیون - رحمة الله علیهم - 
یوجبونها إذا فصد الیمین. 

أيضًا؛ يجب أن يقال: إنه لا کفارة في ذلك» فان هذا لم ينذر ولم 
يحلف» والكفارة إنما تجب فى نذر أو يمين. 


۰ 
8 


۷۳۷ 


وإذا قال: إن فعلت كذا فعلی أَنْ آطلقها إنما يجب [ذا قصد اليمين أو 
النذرء فإنَ لناذر إذا قال: فعلیع أن أطلقها كان بمنزلة قوله: والله لأطلقنهاء 
وهذا يمين. كما لو قال ابتداء: لله على أن أطلقها وقصده اليمين» فإنهم 
يوجبون عليه الكفارة» ولا يشترط في نذر اليمين أن يكون قربة» لكن يقال: 
ا يکوت بش له ولم فوالله لأطلقنها إلا إذا كان قصده بقوله : فلله علي أَنْ 
سم ؛ حص نفسِه على الطلاق لا التقرب به» كما إذا قال : ن فعلتٌ كذا 
فلله علي أن اذل في هذه المدينة» ون فعلّ زيدٌ کذا فلله علي أن أقتله؛ 
ومراده حَضّ نفسه» ليس مراده أنه التزم لله شیاه ون كان كارمًا للزومه له. 

وبهذا الفرقان؛ تظهرٌ حقيقة هذا الموضع المشكل؛ فإنه إذا قال: لله علي 
أن آفعل قد یقصد بذلك ع نفسه فقط لا التقرب إل اه فهذا حالف 
عليه کفارة يمين في مذهب آحمد وأبي حنيفة» وكذلك ذکره الخراسانیون 
من صحاب الشافعي کالقاضی حسین. 

فإذا علق ذلك بشرطٍ كانت یمین معلَة بشرط كما إذا قال: إِنْ سافرث 
معكم فلله علي ألا أسافر بعدهاء وإن کلمث فلا فلله علي ألا أكلمه باه 
وإذا فعلث كذا فلله علي أَنْ اَی /٠١4[‏ أ] امرأتي؛ لبن ير اذ 
كانت مطلقة أو معلقة. 


وأما إذا نذر ذلك معتقدًا أنه قربة مثل أن يظن أذ التبتل أفضل من 
التزوج» ون الله يحب طلاق امرأته» فيقول: : لله علي أن أطلقها يقصد التقرب 
بذلك إلى الله؛ فهذا عند آحمد عليه كفارة يمين أيضًاء وعلى قول أصحاب 
آبي حنيفة والشافعي إِنَتَذْرَ المباح إذا لم يقصد به اليمين لا شيء عليه 


VTA 


[و]() لا يلزمه كفارة» فلو حلف بذلك فقال: إِنْ فعلتٌ كذا فلله علي أن 
أَطلّق امرأتي يعتقد طلاقها قربة هو بمنزلة قوله: فعليّ أَنْ أذبح نفسي لله أو 
فعليً لله ألا أتزوج أبدًا يقصد بذلك التقرب إلى الله؛ فأحمد يوجب عليه 
الكفارة إذا لم يفعل» كما لو قال: والله إن فعلت فلأطلقتّهاء وأما على قول 
أبي حنيفة والشافعي إذا كان في ماق" - وهذا لا تلزمه کفارة - فكذلك 
في مُعَلَقِِ بطريق الأو لى والأحرى. 

وعلى هذا؛ فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فكل امرأةٍ أتزوجها طالق» أو ففلانة 
إن تزوجتها طالق لا يلزمه كفارة إذا كان ذلك مجردّا» فإذا كان معلمًا بالفعل 
- وقلنا: لا يقع به طلاق» وليس هو نذرا ولا يميتاء بل هو إيقاع لطلاق - لم 
یقع» فلا معنى لوجوب الكفارة. 

وأما مَنْ ظَنَّ أن الخراسانيين يوجبون عليه الكفارة إذا قال: إِنْ فعلتٌ 
فعلي نآ امرأتي تطليقًاء فهو کمن نقل عن أبي حنيفة أَنَّ نذرٌ المعصية 
فيه الكفارة مطلقًا كما أطلق ابن المنذر والخطابي» وأصحابه العارفون 
بمذهبه ذكروا أنه يوجب الكفارة إذا قصد اليمين» وهكذا ذكر الخراسانيون. 

راما اخم فان اللثر عه یمین فو بوي الکفاوه على کل من نذرولم 
یوف كما یوجبها على كل مَنْ حَلَّتَ وحنث» سواء كان الفعل طاعة أو معصية. 

وآما من قصد وقوع الطلاق منجرّا أو معلمّا على الملك أو معلقا بصفة 
آخری ولم يقع به = فلا أحد من المسلمین يُلْرْمُ هذا بكفارة يمين» وإذا 
حلف بهذا فهو أولى ألا تجب فيه كفارة» كما لو حلف بطلاق امرأةٍ غيره» 
(۱) إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل: (مطلق)ء والصواب ما أثبتٌ. 

۷۳۹ 


وأحمد [۲۰۸/ ب] في إحدى الروایتین يقول فیمن قال: عبد فلانٍ حل لافعلت 
ولم یفعل: تلزمه کفارة یمین ولا يقول فیمن قال: امرأةٌ فلانٍ طالق إن لم 
أفعل ولم يفعل أنه تلزمه كفارة یمین لأن طلاق امرأة الأجنبي لا يقع إلا من 
زوجها أو وله أو وكيلهء بخلاف عتق عبده» فإنه يقع من غیره إذا انتقل إليه؛ 
فكان عتقٌ عبد الغير ممكنًا بخلاف طلاق امرأته. 

ولهذا؛ إذا قال: والله لأعتقنه» كان قد حلف على ممكن فتلزمه الكفارة 
إذا لم يفعل. 

وأما إذا قال: والله لأطلقنَ امرآةً فلانء وَغَرَصهُ أني أَوْقِمُ بها الطلاق بلا 
ولاية ولا وكالة» فهذا حلف على ممتنع» كما لو قال: والله لاجعلٌ فلاا 
الحر المسلم لي مملوكاء وان قَصَّدَ آني أتسبب في طلاقها ور بطلاقهاء 
فهذا حخلف على ممكن كما لو عَنَى بكونه مملوگا استخدامه أو عَنَى به 
ملكا محرمًا مخالمًا للشريعة» وهذا كما لو عَنَّى بقوله لاطلقنها(۲) لأخرجنها 
من ملكه بغير اختياره حکمًا جاهليًا لا إسلاميًا؛ كما يقول : والله لاسرقن 
آولاة المسلمین أو لاسبینهی ومراده القهر والاستيلاء؛ فهذهيمين منعقدة. 
وغليه أن یکفر ب ولا یفعل ما حلف هليه من معصیة ان بد تا لی 

وإذا أراد الملك الشرعي والطلاق الشرعي؛ فهذا مع امتناعه» كما لو حَلّفَ 
على ممتنع یله وفي لزوم الكفارة لهذا قولان في مذهب أحمد وغيره؛ كما 
لو قال: لأصعدن إلى السماء آو لاشربن الماء الذي في هذا الإناء ولا ماء فيه. 


RRS 


)١(‏ في الاصل: (لا آطلقنها)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۷۳۰ 


و 
فصل 
قال العترض : 
5 5 1 م شه 5 5 كي لك و 
(وأما الحسن؛ فقال ابن حزم'21: صح عنه فيمن قال لامرأته: انب طالق 
إن لم أضرب غلامي» فأب الغلام2"7 قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه 
امرأته. 
وقد نقل ابن المنذر عنه فيما إذا قال لعبده: إِنْ بعتك فأنت حر أنه يَعْيِقَ 
مِنْ مال البائع ‏ يعني: إذا باعه -۰ فهذا تصریح منه بوقوع العتق في الحلف 
۳ 
ونقل عنه آبو الحسن علي بن الحسین الجوري أنه إِنْ باعَهُ على أنْ لا 
خیار لواحد منهماء لم يكن لهما خيار المجلس فلا یعتق؛ فالحکایتان عنه 
[3 أ] متفقتان على خلاف ما نقله عنه. 


وكذلك روی ابن حزم( * عنه كرواية ابن المنذر مع زيادة أَنَّ المشتري 
تقدم منه تعلیق العتق على الشراء. لکن الرواية التي نقلها المصنف عنه من 
رواية حماد بن سلمت عن حبیب بن الشهید - و همامن الثقة والحلالة ما 
هما-. 


یه 


.)۱۷۸ في المحلی (ص‎ )١( 
في المحلی بعد هذا: قال: (هي امرأته ینکحها ویتوارئان حتی یفعل ما قال؛ فان مات‎ )۲( 
الغلام قل أن تسر يا وان سف نين مان اما‎ 
.)۱۳۳ انظر (ص‎ )۳( 
.)۱8۲۱ في المحلی (ص‎ )4( 
۱۷۳۱ 


وكذلك قال ابن عبد البر(۲: ان يونس روي عنه أنه جاءه رجل فقال: 
إني جعلت كل مملوك لي حر إِنْ شاركت أخي. قال: شارك أخاك وَكَمَرْ 
عن يمينك. 

فان صح النقلان عنه» فیحتمل أَنْ يكون له في المسألة قولان ويحتمل 
أن يكون الحسن وله أعلم س لاححظ ‏ را لطیفا بين تعليق عسق 
العبد المعيّن» وبينَ قولِه: كل مملولهٍ لي حرء وَغَلَّبَ على العبارة الثانية 
شائبة اليمين بخلاف الأولى؛ أو يكون الحسن جعل (إِنْ) نافية لا شرطية؛ 
لراك مت ودر ی ون 


اش وحیل ليس هنا تعليق البئة بل هو سم محض؛ ولاکلزم ِن کون 
الحسن يوجب الكفارة فيه أَنْ يوجبها في التعليق وإِنْ أريد به الحلف. 

وفي الرواية التي نقلناها عن الحسن لا تحتمل (إِنْ) غير الشرطية 
فيجمع بينهما بذلك» أو يكون مقصوده كُلَّ ما يملكه في المستقبل؛ أو يكون 
اند قت الیمین؛ فهذه احتمالات في تحقيق مذهب 
OS 1‏ 

ل 
الأعلم» عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إِنّْ بعت غلامي هذا منك فهو 
حر [فباعه]". قال الحسن: ليس بحرء ولا یلم مد الحسن في ذلك هل 
)١(‏ في الاستذكار (۱۵/ 47). 


(۲) في المحلى (ص .)١1785‏ 
( زيادة من «التحقيق». 


۷۳ 


هو لالغاء التعلیق عنده أو لغیره؟ 

والظاهر: أنه لاعتقاد زوال الملك بالبیع» فلا یمکن وقوع العتق كما 
[هو](۱) مذهب جماعة ممن بُضَحُح التعلیق؛ فهذا طریق في الجمع بين 
النقلین)(۲. 

والجواب من وجوه ؛ 

آحدها: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند العلماء اتفق 
عليه جميع مَنْتَقَلَ الخلاف والنزاعَ [۲۰۰/ ب] قله" مشل: آبي ثور 
ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن جرير وابن عبد البر وابن حزم ونقلوه 
عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين» ونقل النزاع في ذلك أصحابٌ 
الشافعى وأحمد وغيرهما من المصنفين الذين يذكرون خلاف السلف 
والخلف: أن ذلك قول جماعة من الصحابة وذکر ابن جریر آنه قول ابن 

س 5 ۰ ۳۹ 5 2 

عمرٌ وعائشةً وحفصة وأمّ سلمةً وعطاء وطاووس والقاسم وسال“ . قال: 
و جماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين وَدَليَهْعَنْف. 


وذكر محمد بن نصر أنه قول ۲٩(]...[‏ وقول طاووس والحسن. 


وذکر ابن عبد البر أنه قول الحسن وطاووس والقاسم وسليمان بن 
يسار وقتادة. ذكره ابن زرقون فى كتاب الأنوار. 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السیاق. وفى «التحقیق»: (ذلك). 
(۲) «التحقیق» (۵:/ -40/ ب). ۱ 

(۳) کذا في الأصل. 

43 في الأصل: (وسالم » والجادة ما أثبتٌ. 

)٥(‏ بیاض مقدار کلمتین أو ثلاث. 


۷۳۳ 


وإذا كان کذلك؛ فبعض هؤلاء هو الناقل للا جماع المدّعَی في الطلاق» 
فان قح في نقلهم للنزاع في العتق فالقدح في نقلهم للا جماع آولی. وإذا 
لم يكن مع المدعي نقل إجماع معتبرء فلو لم يعلم النزاع بطلت حجته؛ 
وقيل له لد نس يروي اس الدع واد را 

ثم إذا علم - قطعًا - النزاعٌ ولو من واحدٍ بقي نزاعًا معلومً(١)‏ لا يعارضه نق 
معتبر للإجماع؛ فيجبٌ ‏ حينئذٍ ‏ الرجوغ إلى الكتاب والسنة نصا واستنباطًا. 

والنقل في النزاع في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ثابت بأسانيد لا 
يحتاج معها إلى نقل ناقل مُرْسَلٍ له بخلافٍ نقل الا جماع فإنه ليس معه 
نزاع وال جماع والنزاع ثابت بالأسانيد المتصلة والإجماع ليس به اسناد 

اع وال جماع والنزاع ثابت بالا ساني و جماع لیس به | 
متصل = ثبت النراع دون الا جماع وهو المطلوب. 

وإِنْ كان نقل هؤلاء متبعًا فكلهم يت بت النزاع في العتق» وبعضهم أثبتَ 
النزاع في الطلاق ‏ أيضًا ‏ . 

ومن قد أنه نی النزاع في العتق كأبي إسحاق الجوزجاني» وَمْن أشار 
إليه ابن جرير؛ فاثبات هؤلاء مقدّم على نفيه» وكذلك مَنْ نمی من هؤلاء 
النزاع في الطلاق فالاثبات [01 ۲۰ ا مُقَدَمٌ على نفيه لو كان نفيه مما يحاط 
به؛ فکیف إذا لم يكن معه إلا الظن؟! وهذا لو لم يكن معنا بالنزاع (سناد 
متصل» بل تعارض النقل المرسل لام جماع والنزاع» وأما إذا ثبت النزاع 
بالإسناد المتصل؛ فهذا لا يعارضه نقل الواحد من هؤلاء إذا جزم الواحد من 


(۷) في الاصل: (نزاع معلوم»» والصواب ما ثبتُ. 
۷۳ 


هؤلاء بنفي النزاع؛ فکیف إذا كان مراده نفي علمه بالنزاع أو ظنه عدم النزاع؟ 

الوجه الثاني: أن النقلّ الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يُغْنِي 
الحسن من طریقین ثابتین باسناد متصل, ولم يذكر المعترض عنه إسنادًا 

فأما قوله: (إنَّ ابن المنذر نقل عنه فیما إذا قال لعبده: إِنْ بعتك فأنت حر 
أنه یعتق من مال البائع ‏ يعني: إذا باعه -). 

فیقال: هذا نقل مرسل» لم يُسنده ابن المنذر وابن المنذر نفسه نَمل عنه 
فیمن حلف بالعتق [...](۰۱. 

وأيضًا؛ فروی ابن حزم عنه من طریق حماد بن سلمة» حدئنا زياد 
الأعلی عن الحسن البصري فیمن قال لآخر: إن بعت غلامي منك فهو حر 
فباعه. قال الحسن: لیس بحر. وقد ذکرها المعترض(۲. 

فهذه الرواية المسندة تناقض تلك المرسلة» فکیف تَعَارَض الروایات 
الثابتة المسندة عن الحسن برواية لا یعلم إسنادها؟! 

ولكن روى حرب الكرماني رواية مسندةٌ عنه(۳) بوقوع الطلاق والعتاق 
الميحلرف يه 1 : 


)۱( بياض مقدار سطر وربع تقريبًاء وانظر ما تقدم في (ص ۱۳۳ - ١":‏ ). 
() في (ص۷۳۲). 
(۳) تقدمت الإشارة إليه في (ص۱4۹). 

۷۳۵ 


0 

قال المعترض: 

(واعلم أنه لو صح النقلان عنه؛ ولم يمكن الجمع بينهماء وفرضنا أنه 
أفتى بأحدهما في وقت ثم بالآخر في وقت آخر» فيكون الثاني رجوعًا عن 
الأول» ولا يعلم الشاني منهماء فلا يثبت الخلاف بالشك ولا الإجماع 
بالشك؛ بل نتوقف. فان اتفق | جماع من بعده اعتبر)(1). 

والجواب من وجوه : 

آحدها: آن الخلاف في ذلك لیس هو قول الحسن وحده بل قول عدد 
من أئمة الصحابة [۲۰۳/ ب] والتابعین - كما تقدم -» فلو فرض أن الحسن 
خالفهم قولا واحدّا لم یوجب ذلك رفع نزاعهم؛ فکیف [ذا كان ثبت 
الروایتین عنه موافقتهم؟! 

الثاني: أنه لو قُدّرَ أنه لم یعلم آخر الروايتين» وکلاهما قاله في وقت؛ 
فقد"' تنازع الناس في المجتهد إذا قال في المسألة قولين» هل يذكر الأول 
عنه؟ 

والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه يحكى عنه كلا القولین» لأنَّ العلماء 
ليسوا كالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ الذين يكون آخر قوليهم ناسا 
للأول» بل هم قالوا بالاجتهاد ليبينوا ما هو قول الرسول يَكِِِ فقد يكون قوله 
الأول هو الصواب دون الثاني فلا يمكن الجزم بأن آخر قوليه هو الصواب. 


(۱) «التحقيق» (4۵/ ب). 
( في الأصل: (وقد). 
۷۳۹ 


نعم؛ قد يقال: املد لت جر قولبه؛ فإن الأول قوله* وأما 
المجتهد الذي يحكي أقوال العلماء؛ فيحكي كل واحدٍ من قوليه كما يحكي 
أقوال سائر العلماء» لجواز أن يكون الصوابٌ هو الأول دون الثاني" 

ولهذا اتفق العلماء على حكاية الخلاف المنقول عن الصحابة والتابعين 
والعلماء بعدهم وإِنْ قل عن أحدهم في المسألة روايتان وأكثر. ولو لم يكن 
قوله إلا القول الثاني وهو لا يُعلم = لم یز جر آن حكن قول عمن اختلفت 
الرواية عنه. لأنّ قوله هو الآخرء وهو غير معلوم؛ فلم يُعلم له قول في 
المسألة» وَمَنْ لا يُعلم قوله لا يحكى له قول ولا يُقَلّد له قول. 


فلما اتفق الناس على نقل الأقوال والروايات المختلفة عن الصحابة 
والتابعين ا والاعتداد بذلك في الا جماع والنزاع - 
دَلَّ ذلك على اَن هؤلاء يَعتَدُّون في الا جماع والنزاع بالروايات الثابتة 
المنقولة عن السلف. وَإِنْ كان عن أحدهم روايتان. وفي إجماع أهل العلم 
قاطبة على ذلك إبطال لقول هذا المعترض: (إذا لم نعلم الثانية لا یت 
الخلاف بالشك ولا الإجماع بالشك. بل نتوقف). 


والعلماء قاطبة يذكرون ما عن الصحابة وغيرهم من الروايات المختلفة 


(۱) کذا. 

(۲) المعتمد لأبي الحسین البصري (۲/ ۳۱۲) العدة لابي يعلى (۵/ ۱۲۱7 شرح 
مختصر الروضة (۳/ 1۲۵). المدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن بدران (ص 
۳۸۰ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۱۸/ 4۳) (۲۰/ ۲۰۷ وما تقدم في (ص ۹-۲۷۸ ۲۷). 


۷۳۷ 


حتی مع علمهم بالأول» كما یذکرون عن عمر را جوالب‌عنه نع في مسألة [۷ ۰ [Î‏ 
الجمارية اليل ال روا ۱ فيد كرون 0 الفا اولان 


عنهم فيها إلا عن علي وزيد رد ه08" . 


وأیشا:فنقول الا من المجنهدالذي :واف فیه سار ا 


على الثاني عند كثير من الناس أو آکثرهم. فإنهم متنازعون في انقراض 
العصر هل هو شرط في الإجماع7" أم لا؟ فَمَنْ جعله شرطًا يجَوّرُ للعالم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ )۲4٩‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۲ من طريق 
وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود عنه. وقال: لم یتبیّن لي سماع وهب من 
الحكم . وقال الذهبي في الميزان (۱/ ۵۸۰): هذا إسناد صالح. 
وللاثر طرق أخرى انظرها في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۲۷۷ - 
۱). 
آما علي بن أبي طالب يعن فقد ورد عنه من طرق عدم التشريك؛ انظرها في 
مصنف ابن آبي شيبة (۳۱۷۵۳- ۳۱۷۰۷ 
وذكر وكيع , بن الجراح أنه ليس أحدٌ من أصحاب النبي بلا و إلا اختلفوا عنه في 
المشركة إلا على فإنه كان لا يك شَرّك. أخرجه ابن أبى شيبة فی مصنفه (۳۱۷۹۵۹) 
بإسناد صحیح. ۱ ۱ ۱ 
وأما زيد بن ثابت اعد رين فالتابت عنه عدم التشريك؛ آخرجه سعید بن منصور في 
سننه /١(‏ 55/ برقم ©) وله طرق أخرى یتقوّی بهاء إلا أنه ورد عنه بإسناد ضعيف 
عدم التشريك؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ ۸۵/ برقم 257)) وابن أبي 
شيبة في مصنفه (711/08). 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۲۸۳ -7384). وقد أطال ابن تيمية 
الكلام عن مسألة المشركة في جامع المسائل (۲/ ۲۹۷). 
في الأصل: (الاجتهاد). 

۷۳۸ 


آن یرجع عن قوله الأول الذي وافق فيه الباقين» ومن لم یجعله شرطا لم 
یجوز له الرجوع» وآشهر الروایتین عن أحمد أنه" يشترط انقراض العصرء 
بل يجوز له الرجوع عن القول الذي وافق فيه البافین» وهذا قول كثير من 
العلماء من صحاب الشافعي وآحمد؛ وهو اختیار القاضي آبي يعلى وغیره. 

والقول الثاني: إنه لیس بشرط؛ فلا يجوز له الرجوع» وهو الذي ذکره 
آبو سفيان2"7 عن أصحاب آبي حنيفة» وهو قول كثير من المتکلمین؛ وبعض 
آصحاب الشافعي» وهو القول الاخر في مذهب أحمدء اختاره آبو الخطاب 
وغیره 

وقد قال أحمد في رواية عبد الله: الحجةٌ على مَنْ رَعَم أنه إذا كان آمرا 
مجمعا عليه ثم افترقوا: أن نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا- 
دم الول كان حكمها حکم الم با جماع» ثم أعتقهن عمر» وخالفه علي 
بعد موته؛ فرأى أَنْ ُسترق(؟)؛ فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. 


(۱) في الأصل زيادة: (لا)» والصواب حذفهاء لأنه بإضافتها لا يكون هناك فرق بين هذا 
القول والقول الثاني ثم إِنَّ اختيار أبي يعلى القول باشتراط انقراض العصر هو 
الموافق لما في العدة. 

(؟) ولم يتبيّن لي مَنْ هو؟ إلا أنَّ المجيب ينقل من العدة في أصول الفقه (4/ »)٠١۹۷‏ 
وقد نسبه القاضي في مواضع بالسرخسيء وأنَّ له مسائل؛ وهو من تلاميذ أبي بكر 
الرازي. 

(۳) التمهيد (۳/ ۳۸ العدة في أصول الفقه (5/ 223١96‏ الاحکام لابن حزم (1/ 
٤‏ التبصرة في أصول الفقه (ص ۰۳۷٩‏ اللمع (ص ۶ ۱۸). 
وانظر: الفتاوى الكبرى (5/ ۰)۱7۵ المسودة  /۲(‏ 1۲). 

(6) أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۱/ ح ۱۳۲۲6 وسعيد بن منصور في سننه (۲/ ۸۸۲ = 


۷۳۹ 


وضرب علي في خلافة عثمان آربعین. وقال: ضَرَب آبو بكر أربعين وكَمَّلَهًا 


فالحجة عليه في الا جماع في الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد 
أربعين» ثم صَرَبَ علي أربعين7"). 

قال القاضى7©: (فظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصن لأنه اعتد 
بخلاف هر بعد عمر في آم الولده وکذلك اعتد بخلاف عمر بعد إلى بکر 
في حد الخمر)؛ وبسط هذا له موضع آخر(*). 


والمقصود: أنَّ قول العالم الأول عند كثير من الناس يجب اعتباره إذا 
وافق الباقين دون الثانی؛ فكيف يقال: قوله الثانی هو قوله مطلمًا؟ 


فان قیل: فهذا حجة عليكم في مسألة [۲۰۷/ ب] الحلف بالعتق فإِنَّ 
قول الحسن بالكفارة إن كان هو الأول فقد رجع عنه وإِنْ كان هو الثاني فقد 
خالف الا جماع. 


= برقم ۲۰4 وابن أبي شيبة (۲۲۰۱۰)والبيهقي في السنن الکبیر (۲۱/ ۵ 
۶ ح۲۱۷۹)». وفي السسنن السصغیر (5/ ۲۲۸ ومعرفة 
السنن والاثار (۱6/ 47۸) وغیرهم. 

.)۱۷۰۷( آخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) نقله آبو يعلى في العدة (4/ ۱۰۹۵). 

(۳) في العدة (4/ ۱۰۹). 

(4) لم آجد با مب‌سوطا للمجیب حول هذه المسألة» وانظر: الفتاوی الکبری 
7 ۱ المسودة (۲/ 1۲ آصول الفقه وابن تيمية (۳۱۹/۱). 


۷:۰ 


قیل: هذا إنما یکون لو كان الناس غير الحسن قد آجمعوا على ذلك؛ 
وقد ثبت أن الصحابة والتابعين آفتوا في الحلف بالعتق بالکضارة وَأن ن النقل 
عنهم بذلك أثبت من النقل بنفي الكفارة. 

وأيضًاءٍ فكل ما نقل عن الصحابة إنما فيه التسوية بين الحلف بالعتق 
والنذر؛ قل عنهم الإفتاء بالكفارة فيهماء وَنُقِلَ عنهم الإفتاء باللزوم فيهماء 
لک هذه الرواية الثانية فيها ما لم يقل به أحدٌ من علماء المسلمين = فانعقد 
الإجماع على خلافهاء فتكون باطلة؛ بخلاف الرواية الأولى فإنه ليس فيها 
شيء إلا وقد قال به بعض التابعين بل كثير منهم؛ ؛ وحینقذ فمن فرق يفن 
الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما فقد خالف | جماع الصحابة. 

فصل 

وأما قوله: (فلا يثبت الخلاف [ولا الا جماع] بالشك» بل نتوقف؛ فإن 

اتفق | جماع مَنْ بعده اعتبر). 


۰ 


أحدها: أنه قد ثبت أن القول بثبوت الکفارة فى الحلف بالعتق آثبت عن 
الصحابة والتابعين من نقیضه فضلًا عن أن يكون نقيضه مجمعًا عليه. 

واه f.‏ 2 و ع ۶ 

الثاني : أنه لو فرص إجماعٌ العصر الثاني على أحدٍ القولين» فهل يرتفع 
النزاع؟ في ذلك نزاعٌ مشهور في مذهب أحمد وغیره» والمشهور في مذهبه: 
أنه لا يرتفع النزاع؛ وهو قول الأشعري» وكثير من أصحاب الشافعي؛ 
واختيار القاضي أبي يعلى وغيره. 


۷:۱ 


والشاني: يرتفع؛ وهو قول کثیر من المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفةه 
وبعض آصحاب الشافعي» وهو اختیار أبى الخطاب وغير:(١‏ 

واصل هذه المسألة: أن قول المیت هل یب آم لا؟ 

فیقال: إن كانت الأقوال تموت بموت قائلهاء ولا یعتد إلا بأقوال 
الأحياء = لم يجز تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وبطل اعتماة یل 
هذا المعترض وأمثاله على ما ينقلونه من المذاهب المتبوعة. 

وإذا لم يجز تقليدهم [۲۰۸/ أ لم بب إلا تقليدٌ مَنْ كان مجتهدًا في أهل 
العصرء ولم يعتد إلا بخلافه لا بخلاف الأربعة وغيرهم. 

وحينئك؛ فالمنازعون في هذه المسألة عامتهم مقلدون, لا يعرفون ما 
فيها من الأدلة الشرعية ومذاهب العلماء والذين انتدبوا للمعارضة فیها - 
قبل المعترض وأمثاله ‏ لا يَعرفون ما فيها من الأقوال والأدلة؛ فلا یک 
بقولهم فيها = فوجب عليهم السكوت عن الكلام فيهاء لأنَّ الكلام إما بتقليد 
- والتقدیر: أن تقلید الموتی لا يجوز - وإما بالاستدلال والاجتهاد فلا بُدَّ 
معه من معرفة الاقوال من الطرفین وما فیها من الأدلة» والا كان كلامًا بلا 
علم ولم یوجد ذلك . 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۳()۵۸6/ ۹ الفتاوی الکبری (۲/ ۳۲۸) المستدرك 
على مجموع الفتاوی (۲/ ۱۲۱ - ۱۲). 
وانظر: ال صول في الأصول (۳/ ۳۳۹ الستصفی (۲/ ۳۸۹ العدة (4/ 
0 )ابرهان (۱/ 4۵4 التمهید (۳/ ۳4۲ وما بعدها). 

)۲( التمذهب (۳/ ۰ وما بعدها). 


۷: 


وإِنْ قيل: إِنَّ الأقوال لا تموت بموت قائلها؛ فالصحابة والتابعون لهم 
باحسان أولى أَنْ تکون آقوالهم باقية مذکورة يعتد بها في الا جماع والنزاع؛ 
وحينئذٍ فلا يقع | جماع معصوم على خلاف أحد قوليهم إن لم يكن معه 
حجة شرعية تكون حجة على أولئك الموتی(۲۱. 

ومعلو م أَنَّ قول مَنْ بعدهم لا يكون حجة عليهم» لکن إِنْ كان قد ظهر 
في العصر الثاني لَص حَفِيَ على بعض أهل العصر الأول = فهذا ممكن؛ كما 
دم تدك ث سَبَيعَةَ الأسلمية في المتوفى عنها(۲ وحديث التسوية بين 
الأصابع في الدية( ۳ وحديث بَرْوَّع بنت وَاشق ى » وغير ذلك من 


الأحاديث التي خالفها بعض الصحابة لكونهم لم یعرفوها(*. 


۱( انظر مبحثًا نفيسًا في التمذهب بمذاهب الصحابة والتابعين في كتاب (التمذهب 
دراسة نظرية نقدیة) (۲/ ۷۰ وإحالات المولف التي ذکرها في هذا المبحث. 
(۲) أخرجه البخاري (4۹۰۹) ومسلم (۱8۸۵) من حدیث آم سلمة نع 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۹/ ۳۸۵) والبيهقي السنن الکبیر (۸/ ۱۱۳) وغیرهم. 
وأصل قضاء E‏ 
حدیث ابن عباس متها مرفوعا : هذه وهذه سواء» یعنی: الخنصر وال بهام. 
€3 أخرجه آبو داود (۶ ۰۲۱۱ ۱۱۲ 6۲ والترمذي (6۱۱60» والنسائي (6۳۳9» وابن 
ماجه (۱۸۹۱). 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح؛ وقد روي من غير وجه. وصحح ابن حبان 
(9/ ۰4۰۷ والحاکم في المستدرك (۲/ .)١95‏ 
وانظر: علل الحدیث لابن أبي حاتم /٤(‏ ۱ العلل للدارقطني »)٤۷ /١5(‏ نصب 
الراية (۳/ ۰۲۰۱ البدر المنیر (۷/ 1۸۰ رواء الغلیل (7/ ۳۵۸) صحیح سنن 
أبي داود (الأم) (5/ ۳۱). 
(4) انظر: رفع الملام (ص؟ وما بعدها). 


۷:۳ 


وحينئز؛ فتکون الحجة علیهم هذا النص الذي هو مستند مَنْ بعدهم» 
الذي لو علموا به في حياتهم لوجب عليهم اتباعه؛ وإلا فيمتنع أن يكون 
الصحابة تنازعوا ثم أجمع التابعون على أحد قوليهم بغير حجة ظاهرة يجب 
اتباعها على من مات لو علم بها. 

وإذا كان كذلك؛ امتنع تقدير هذا في مسألتناء فإنه ليس مع القائل بأنَّ 
الحالف بالطلاق أو العتاق أو النذر يلرم“ ص يرفع النزاع» بل دلالة النص 


والقياس على خلاف قوله في غاية القوة والظهورء وكُلُ عم یعترف بذلك 
ولکن یعتذر بخلاف المذهب. أو بخلاف ما يظنه من الاجماع. 


والصواب [۰۸ ۰ ب] في مسألة | جماع التابعين على آحد قسولي 
الصحابة: :أذ ذلك إذا وقع» وجب القول بان ذلك الا جماع معصوث فإنَ 
الأم معصومة في كَل عصر عن الضلال» فلو قُدّرَ | جما التابعين كلهم على 
ضلال لکانت الامة قد أجمعت على الضلال, ولا يغني هدی(۲) العصر 
الأول عن ضلال العصر الثاني» لکن دعوى | جماع مَنْ بعد الصحابة على 
أحد قوليهم متعذرٌ في الغالب أو متعسر وأما إجماع تن بعد التابعین على 
أحد قوليهم فالعلمٌ بهذا في غاية البعد والامتناع. 


ولهذا؛ ما زال الناس يذكرون أقوال الصحابة والتابعين» ویحتجون 
لأحدٍ القولين بالأدلة الشرعيةء ولا يحتج على بطلانٍ أحدٍ قولى الصحابة 


)١(‏ أي: يلرم الحالف بما التزمه. 
(۲) في الأصل: (هذا)» ولعل الصواب ما أثبتُ 
VE‏ 


فصل 
قال: (وكذلك نقول؛ إذا اتفق مثل هذا لامام من أئمة المذاهب ولم 
یعلم القول المرجوع عنه = لم بجز للعامي تقلیده في شيء منهماء إلا آن 
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إلى آحدهما ترجیح من قواعده أو من أحد من أصحابه فيقلده)('. 
والجواب أَنْ یقال: إدخال جواز التقلید وعدمه فى باب المناظرة بالأدلة 
الشرعية غير مناسب» ولا فائدة فيه» فإنَّ ما ذکره مبنیٌ على أصول: 
آحدها: أن تقليد المیت هل يجوز أم لا؟ وفیه قولان مشهوران» ومن 


الناس مَنْ یقول: الأكثرون على أنه لا يجوز تقلید المیت؛ فعلی هذا لا يجوز 
للعامي اتباع الأول ولا اللا 


وَإِنْ قيل: إنه يجوز تقليد المیت - وعلیه عمل أكثر الناس" - فهو 
تقليد السي *؛ والعالم إذا أفتى عاميا في مسألة ثم تغير اجتهاده لم یجب 
علی العامي آن یرجم ما أفتاه به فإِنَّ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولو 
حَكمَ حاكمٌ في مسألة باجتهاد» ثم تغیر اجتهاده لم ینقض حکمه فیها(*. 


(۱) «التحقیق» (10/ ب). 
(۲) انظر ما تقدم في (ص ۲۸۰). 
(۳) بل عليه عمل جمیع المقلّدين في جمیع آقطار الأرض؛ كما قال ابن القیم في إعلام 
ا 
() كذا في الأصل. 
(۵) انظر: تغیْر الاجتهاد (۱/ ۲۸). 
۷:۵ 


وأيضًا؛ فالقولان المتقدم والمتأخر للعالم کقول عالمين» ليسا کقول 
نبي تسم بآخر قوليه قولّه الأول بل هما کقول عالمین يجوز أَنْ یکون الحق 
في کل منهما. 

وقد تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم فیما إذا[5١١/‏ ]كان 
للمجتهد قولان متقدم ومتأخر» هل يضاف إليه القول الأول كما يضاف إليه 
المتأخر؟ على قولين مشهورين لهم. 

بل إذا صرح بالرجوع عن القول الأول» هل يجعل الأول قولا له؟() 
على قولين؛ لان المجتهد لبس بنبي يزم بان قوله الشاني ناسخ للأول» بل 
هو قال أولًا باجتهاده كما قال ثانيًا باجتهاده؛ كالمجتهد في القبلة إذا ترجّح 
عنده ولا آنها في جهة ثم ترجح عنده ثانيًا آنها في جهة آخری فقد یکون 
اجتهاده الأول صوب. كما لو اختلف اجتهاد رجلین. 

والمقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمین: فإما أن یکی وإما آن یرجم 
أحدّهما إما ترجيحًا بصفاته کالعلم والدین» وإما ترجيحًا بما یظهر له من 
رجحان قوله على قول غیرو وبسط هذه له موضع آخر(؟) 

ولیس کلامنا فیما نحن فيه مستلزمًا لهذاء لکن المعترض أَدْحَلَ في 
ذلك ما لا يستلزمه؛ وعلى هذا: : فإذا كانت قواعد الإمام وأصوله تقتضي 
رجحان قوله الأول فد وكذلك إذا كانت أدلة لسع توافقٌ وله الأول كان 

هو الراجح» وإذا قَدَّمَ مَنْ یسوغ تقليده ین أصحابو وه الأول ده العامي, 


(۱) انظر ما تقدم (ص۲۷۸ وما بعدها). 
(۲) الفتاوی الکبری (۵۵7/6). المسوّدة (۲/ ۹۵۵). 
۷٤٦‏ 


فلا يتعين تقليده فى القول الثاني في آظهر قولي العلماء» بل إِنْ كان وله هو 
الثانى دون الأول وَجهِلَ ذلك- فلا قول له في المسألة بحال» فلا يقلده أحد 
ااا ۱ 
فصل 

قال: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أَنَّ أحد القولين مرجوع 
عنه؛ فهو إما أنْ يكون الموافق لقول بقية العلماء أو المخالف؛ فإِن كان 
المخالف هو المرجوع عنه. والموافق هو المرجوع إليه- فيثبت الإ جماع 
به مع قول بقية الأمف ولا اعتبار !۲۱ بالخلاف المتقدم. 

وَإِنْ كان المتقدم هو الموافق فقد صح وانعقد الا جماع [به مع بقية 
الأمة. ولا اعتبار بالقول المرجوع إليه المخالف لمخالفته الا جماع]» 
فالإجماحٌ ثابثٌ على كلا التقديرين؛ فهذه ظريقة یمکس أن تقال بها(۲ إذا 
تحققنا أَنَّ جمیع العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحدٍ قوليه» فلينظر في ذلك؛ 
واه آعلم)۳۲. 

والجواب من وجوه: 

آحدها: أَنَّ هذا الکلام إنما يفيد لو كان التابعون [۲۰۹/ ب] كلهم 
أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم» ولم يخالف إلا الحسن في إحدى 


الروايتين. 


)١(‏ في الأصل: (والاعتبار)» والمثبت من «التحقيق». 

(۲) في الأصل و«التحقيق»: (فيها)ء والصواب ما أثبت كما سيأتي (ص ۷۰۳). 

(۳) «التحقيق» (40/ ب -55/ أ)» وما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
۷:۷ 
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وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك» ۵ تقماعه من فة الف واا 
يقولون ان العتق المحلوف به فيه كفارة - كما تقدم غير مرة.» بل القائلون 
من الصحابة والتابعين ان فيه كفارة يمين أكبر أجل من القائلين بلزوم العتق. 

اللاي أن دعوی الا جماع في ذلك قال بما هو آظهر منه من دعوی 
الإ جماع على نقیضه. وذلك أن القول بالتکفیر هو القول الثابت عن الصحابة 
ره ونقيضه ضعیف» والرواية المخالفة لهذه متروكة با جماع العلماء. 

فالصحابة - رضوان الله عليهم ‏ روي عنهم في الحلف بالعتق والنذر 
روایتان؛ رواية التکفیر - كما في حدیث لیلی بنت العجماء ۰ ورواية التزام 
النذر - كما في حدیث عشمان بن حاضر _» وهذه الرواية متروكة باتفاق 
العلماء فان فيها أن الحلف(۱ بالمال یجزی فيه الزكاة» ون الحلف بالذبح 
يجب فيه بدنة» مع قولهم: نْ العبد یعتق» لم یقل احد من العلماء ء بهذه 
الثلاثة. 

وإذا كانت هذه الرواية مع ضعفها متروكة بالا جماع فقد آجمع 
التابعون وَمَنْ بعدهم على ترك أحد قو لي الصحابة فان كان | جماع التابعين 
بعد تنازع الصحابة يرفع النزاع» فقد أجمع التابعون على بطلان القول بهذه 
الرواية» ولم يَبَىَ عن الصحابة إلا الرواية الأولی» والصحابة لم يقولوا إلا 
هذا أو هذاء وفي كليهما('" سَوٌّوا بين العتق والنذن تم قََقّ بينهماء أو قال 
بلزوم العتق والنذر كما قَدَّرَّه = فقد خالف إجماعهم» لم يقل بقولهم هذا 
ولا بقولهم هذا. 
(۱) في الأصل: (الحالف)» ولعلها ما أثبتٌ. 
( في الأصل: (كلاهما). 


۷:۸ 


وإذا اختلف الصحابة على قولین؛ لم يكن لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث عند عامة العلماء فإِنَّ إحداتٌ قول ثالث كإحداث قول ثانِء إذ كان 
الصواب لا يخرج عن أقاويل الصحابة7١2؛‏ ولهذا قال أحمد بن حنبل: (يلزم 
مَنْ قال: بخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا: أن يخرج من أقاويلهم إذا 
اجتمعوا)(). 

وقال ‏ أيضًا ‏ : (إذا اختلف أصحاب رسول الله ل تَخَيّرَ من أقاويلهم 


/١[‏ أ] ولا يخرج عن قولهم إلى مَنْ بعدهم(۳ وهذا قول عامة العلماء 
وإنما نازع في ذلك شذوذ. 


وحینتذ؛ فإذا لم يكن للصحابة إلا قولان» قول بلزوم العتق والنذر وقول 
بتكفيرهما جميعاء والرواية بلزومهما متروكة باتفاق التابعين بعدهم = تعين 
أن يكون القول بتكفيرهما هو القول الصواب لئلا يلزم اتفاق الصحابة أو 
التابعين على الخطأء فإنه إن كان الصواب حديث عثمان بن حاضرء وقد 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۳/ ١4649‏ ۲۰۸) (۳/ ۰۱۲۵ 
الفتاوی الکبری /١(‏ 4۹۸) (7/ ۰۵۲ مختصر الفتاوی المصرية (ص ۰1۲ 
شرح عمدة الفقه (۱/ 4۳۳۳ تنبیه الرجل العاقل (۲/ ۱۰۹ وما بعدها). 

(۲) نص على ذلك في رواية عبد الله وأبي الحارث؛ كما نقله آبو يعلى في العدة (4/ 
۹ )والمسودة (۲/ .)5١5‏ 
وقريب منه ما ذکره صالح في مسائله (۲/ ۱۱۵). 

(۳) نص على ذلك في رواية الأثرم؛ كما نقله آبو يعلى في العدة (4/ ۱۱۱۳). 
وروی الخطیب البغدادي في الفقه والمتفقه (۱/ 0۳4) وابن الجوزي في تعظیم 
الفتیا (ص 1۷) عن الأثرم هذا الأمر من فعل الامام أحمد. 


۷:۹ 


آجمع التابعون وَمَنْ بعدهم على خلافه = انعقد الا جماع على خطئه. وَإِنْ 
كان الصواب آحد الاقوال التي قالها مَنْ بَعْدَ الصحابة = لزم | جماع الصحابة 
على خطأ. 

فثبت أنه إذا لم يكن للصحابة إلا قولان؛ وقد أجمع التابعون على 
بطلان أحدهما = أن يكون الصواب هو القول ال خر وهو المذكور في 
حديث ليلى بنت العجماء فيكفر العتق وغيره. ويلزم مِنْ ذلك: أَنَّ الطلاقٌ 
المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى» فدعوى الا جماع على العتق المحلوف 
به والطلاق المحلوف به بهذه الطريق وغيرها = أظهرٌ من دعوى نقيض 
ذلك» بماذكر في الطريق الفاسدة. 

ولا ريب أنه إن كان إجماعٌ في هذه المسائل فهو | جماع حفي؛ والطريق 
آله لظن لا يمكن أن یکون | جماعا ظاهر! مقطوعّا به معروقا لعامة العلماء؛ 
وحینئذٍ فیستدل بالنقول الصحيحة ولوازمها التي یثبت بها آحد الا جماعین 
إن كان في المسألة | جماع» وإلا فالکتاب والسنة یثبت بهما نصا واستنباط 
تفصیل النزاع. 

لثالث: أنه لو فرض أن الحسن آو غیره من المجتهدین قال قرلا وافق 
فيه غيره» ثم رجع عن ذلك؛ كما وافق علي بن آبي طالب لعمر بن الخطاب 
یه في المنع من بيع أمهات الأولاد ثم رجع عن ذلك = فهذا مبني 
على مسألة: انقراض العصر؛ وَمَنْ قال: إن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض 
العصر يقول: يجوز للمجتهد أن ينازع بعد الموافقة» وأنه إنما يتم الإجماع 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص۷۳۹). 
۷۰ 


إذا ماتوا ولم یتنازعوا؛ كما تقدم التنبيه عليه" وإلا فمشل علي بن آبي 
طالب والحسن [ ٠‏ ب] البصري وأمثالهما من أئمة الصحابة والتابعين 
أَجَلٌ قدرًا مِنْ أن يقال عنهم إنهم خالفوا الاجماع المعصوم واتبعوا غير 
سبيل المؤمنين» والإجماع إنما انعقد بهم» وهم أحدٌ أركانه» فان لم یم 
دلیلا على ضلالهم إذ"؟ فعلوا ذلك = لم يتم قوله: (لا اعتبار بالقول 
المرجوع إليه المخالف للإجماع). 

الوجه الرابع: أن قول مَنْ تنل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق 
المحلوف به يجب فيه الکفارة آکبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق؛ 
آما الصحابة: فهذا منقولٌ عن ابن عمر وحفصة وزینب وعائشة وأم سلمة 


۰ 


آن 


وابن عباس تعنص ومنقول عن طاووس والحسن وعطاء والقاسم 
وسالم وسلیمان بن يسار وقتادة - رحمة الله علیهم - وَذَكَرَّ ابن جرير أنه 
روي هذا قوب عن ابن عمر وجاله» وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس 
والقاسم وسالم وجماعة یکت عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» وأما 
القول بلزوم العتق فلم يُنْقَل عن أحدٍ من الصحابة إلا في رواية ضعيفةٍ جذا 
مخالفة لِمَا ثبت عنهم بالأسانيد الثابتة» وقد اتفق العلماء على ترك العمل 
بتلك الرواية فلم يَعمل أحدٌ بجميع ما فیها. 

وأما التابعون؛ فقد : تقدم هذا7”) في حديث عبد الله بن عثمان7؟2 قال: 
حَلَفَ أخي عمر بن عثمان بعتق جاريةٍ له ألا یشرب من يدها إلى أَجَلٍ 
(؟) في الأصل: (إذا)» ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 
(۳) لعله في الجزء الأول المفقود من هذا الكتاب. 
)٤(‏ في الأصل: (عمر)» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة 
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ضَرَبَهُ فيي قبل الأجل فشرب. فاستفتیت له عطاء ومجاهدًا وسعید بن 
جبير وعليًا الازدي فکلهم رأى آنها خر وهذا |نما روا عبد الرزاق 
عن مجاهد وسعيد بن جبير (۳ » وقد اعترف المعترض بأنَّ الأصح عن عطاء 
أنها لا تعتق؛ لكونه لا یری تحنيث النامي» فكيف وقد نقل ابن جرير عن 
عطاء أن العتق المحلوف به يكفره ه كما تقدم» فلم يَبْقّ معه إلا اثنان أو ثلاثة 
من التابعين. 

وهذا المعترض قد اجتهد غاية الاجتهادٍ فيما نَقَلَ عن الصحابة 
والتابعين في الطلاق والعتق المحلوف بهماء ولم یتقل عن الصحابة في 
الحلف بالعتق إلا حديث [۲۱۱/ أ] عثمان بن حاضر ولا عن التابعين فتيا 
في العتق إلا هذه الفتيا التي ليس فيها إلا قول اثنين أو ثلاثة من التابعين؛ 
وهذا مما یبن أذ ذلك في غاية القلة عن العابعین» د لاز کان ك ام 
لروي فيه عدة قضایا عن جماعءة منهم بل الذي وقفنا عليه والذي ذکره 
بعد الا جتهاد هذا المعترض من آقوال الصحابة والتابعین في الحلف 
بالعتق يقتضي القائلين بأنه يكفر أكثر من القائلين أنه لا يكفرء فذالك متقولٌ 
عن سبعةٍ من التابعين» وهذا منقولٌ عن ثلاثةٍء وذاك منقول عن عدد من 
الصحابةء وهذا لو صح فإنما فيه نقل عن اثنين منهم أو ثلائة» وإذا كان 
القائلون من الصحابة والتابعين بأنه يكفر أكبر وأجل من القائلين باللزوم تبين 
أن مُدعي | جماعهم على اللزوم في غاية الجهل بأقوال السلفي. 


.)۱۹۳۸۹( آخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
في الأصل کرر الناسخ کلمة: (رواه).‎ (۲) 
والاثر لم آجده عند عبد الرزاق فیما بين يدي من کتبه.‎ (۳ 


VoY 


ومعلومٌ أن طاووشا(۱) وعطاء والحسن والقاسم وسالما وسلیمان بن 
يسار وقتادة أكثر وأجل من مجاهد وسعید بن جبیر وعلي الأزدي» ولکن لما 
اشتهر القول بلزوم العتق في المتأخرين» وهو قول الأربعة وآتباعهم = صار 
مَنْ لم یعرف أقوال السلف يَظُّنّ ذلك إجماعًا لعدم علمه بقول السلف. 

ولقد كان الکشف عن أقوال السلف في مثل هذه المسائل من نِعَم الله 
تعالى ‏ على الأمة» وكان اجتهاد مثل هذا المعترض وأمثاله في البحث عن 
أقوال السلف في مثل هذه المسائل مما يبين الله به الدين ويكشف به خطأ 
المخطئين الذي يظنون إجماعًا معصومًا في مسألة قول أكثر السلف فيها 
بخلاف ذلك» وعليه يدل الکتاب والسنة والاعتبار(۲ ولكن نظائر هذا 
كثيرة مما يغلط فيه الغالطون من ظَنٌ [ جماعات لا حقيقة لها لاشتهار العمل 
عندهم لأسباب اقتضت ذلك؛ إِمّا من العامة وإ آنا من الولاق وما منهما(۳ 
as‏ جميع علماء المسلمین؛ كما قد 
ذكرنا نظائر ذلك في غير هذا الموضء() 

له لخا د اة أن ا0ا إذا ا 
جمیع [۲۱۱/ ب] العلماء غير ذلك الامام قائل بأحدٍ قولیه؛ فلینظر في ذلك). 

فیقال له: قد نظرنا وسبرنا» فوجدنا جمهور العلماء من السلف قائلون 


(۱) في الاصل (طاووس... وسالم)؛ والجادة ما ثبتٌ. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ 0۷ العقود الدرية (ص ۰۳۱۲ ۳۲۱). 
(۳) انظر: التمذهب (۲/ ٩‏ وما بعدها) والمراجع التي أحال علیها في آسباب بقاء 
المذاهب وانتشارها. 
(6) انظر آمثلة ذلك في نقد مراتب الا جماع. 
(0) في الاصل: (فهذه طریقین یمکن أن يقال بهما) والمشت مما تقدم (ص 1۷ ۷). 
Vor‏ 


بذلك القول الذي يطلب الإجماع على نقيضه. وأَنَّ هذا القول هو الثابت عن 
الصحابة» ولم ینقل عنهم نقيضه إلا في رواية ضعيفة متروكة بإجماع العلماء 
بعدهم» فيلزم مِنْ کون | جماع الصحابة حجة أو إجماع التابعين بعدهم حجة 
آن يكون الصواب هو القول بإجزاء الكفارة» لأنّ الصحابة ليس لهم إلا 
قولان» وقد أجمع التابعون على ترك أحدهما > فتعين أَنْ يكون الصواب هو 
القول المذكور في حديث ليلى بنت العجماء بالتكفير في العتق وغيره. 
ولا ریب أن هذا هو الصواب الذي يدل عليه الکتاب والسنة والاعتبار» 
مع دلالة الإجماع الخفي عليه كما بيناه. 
وحینشذ؛ فالطلاق لا يلزم الحالف بطريق الأولى؛ كما وَل على ذلك 
کلام الصحابة موقا فإن الحلف بالطلاق لیس فیه نقل عناص عن 
الصحابة لا نفيًا ولا إثباناء ولکن كلامهم وتعلیلهم يقتضي أنه لا يلزم 
الحالف كالعتق وآولی» بل تجزئ فيه الكفارة. 
ىو 
فصل 
قال: (هذا الكلام كله في مذهب الحسن في العتق» وأما في الطلاق: 
فالرواية التي رواها ابن حزم بوقوع الطلاق لا معارض لهاء والله آعلم)۱. 
فيقال: لا ريب أنه لم يُنقل عن الحسن ولا غيره من السلف أنهم قَرَّقُوا 
في وقت واحد بين الحلف بالعتق والحلف بالطلاق» ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة ذلك. ولا الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهماء ولكن هذا 
الفرق نقل في رواية عن الحسنء وروي عنه من وجهين ما يخالفها. 


)١(‏ «التحقیق» (55/ أ). 
ؤظ, 


والمسائل المنقولة عن الحسن وغیره في العتق المعلّق كنيمي لیس 
بیمین» بعضه یحتمل أن یکون یمیا ویحتمل ألا یکون وما علم أنه یمین لم 
یف معه بأنّ لعتق لا يلزم؛ بل قد یکون هذا على إحدى الروايتين عنه في 
العتق [۲۱۲/ أ] ونه يلزم ولا تجزئ فيه الكفارة. 

فقد روی حرب الكرماني بإسناد متصل عن الحسن أنه إذا حلف 
بالطلاق والعتاق: لزمه دون ما سواهما(! ‏ فإذا ثبت عنه الإفتاء بلزوم الطلاق 
المحلوف به= كان هذا موافقًا لهذه الرواية المسوية بين الطلاق والعتق. 

وآما على قوله بأن العتق المحلوف به لا يلزم فلا يمكن أن يجزم بأنه 
يقول مع ذلك بلزوم الطلاق المحلوف بهء بل تعليله يقتضي أنه لا فرق بينه 
وبين الطلاق. 

وقد علم أن كثيرًا من المجتهدين يكون لهم في الأصل قولان ثم قد 
رد ودس لررع ةدر رتنس ع اد | یج شیر 4 بجر 
الاستثناء في الحلف بالطلاق قولان مع أَنَّ أصله ومذهبه أن الاستثناء لا 
يكون إلا فيما فيه الكفارة» فنفيه للكفارة في الحلف بالطلاق إنما يتوجّه على 
قوله بنفي الاستثناء في الحلف بهء وأما على قوله بالاستئناء فيه فان ذلك لا 
يمكن مع قوله إنه لا استثناء إلا فيما فيه الکفارةء وإِنْ لم يقل بذلك بطل 
أصل مذهبه = فَعُلِمَ أن فتياه بعدم التكفير لا يتوجه إلا على أحد قوليه دون 
قوله الآخر. وكذلك فتياه بلزوم الطلاق المحلوف به لا يتوجه إلا على قوله 
بعدم لزوم العتق المحلوف به لا على قوله الآخر. 
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(۱) تقدم في (ص۱4۹). 


Vo0 


فصل 
قال المعترض: 
(وأما غير طاووس والحسن فیحتاج أن یذ کره؛ وقد تقدم منه» وذكر بعد 
ذلك نقل المذهب المذكور عن آبي هريرة وعائشة وأم سلمة رعش 
ومستنده في النقل عنهم: زوابة شعت في أثر ليلى بنت العجماء وقد تقدم 
الكلام على اضطرابه وعلى تأويله بما فيه الكفاية. 
وقد نقل ابن نصر عن عائشة رََآيَدعَتهَا خلاف ذلك(۱). 


وأيضًا؛ فقول الراوي في ذلك الأثر: وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة 
فقيهة ذكرت زینب. وهذا اللفظ يقتضى أَنَّ زينب فى ذلك الوقت كانت أفقة 
نساء المدينة» فكيف يقال هذا في حياة عائشة ولَهعَه؟! وقد [۲۱۲/ ب] 

و 0 

قال ابن عبد البر في أمّ سلمةء وإنما هي زينب بنت أم سلمة رركتا 

وبالجملة؛ فهذا محل اشتباو» لما تقدم من الفرق بين الألفاظ 
المتقدمة)۲۱). 

والجواب من وجوه : 

آحدها: أن آثر لیلی بنت العجماء مما اتفق جمیع العلماء الذين بلغهم 
هذا الحدیث على صحته وأهل الفقه منهم اتفقوا على العمل به. کالشافعی 


( انظر تعلیق المجیب على هذا العزو لابن نصر في (ص۰)۷9۹ وهو الوجه الرابع مما 
بسا 
ي. 


(۲) «التحقيق» (55/ أ). 
۷0٦‏ 


وأحمد بن حنبل وأبي ثور و محمد بن نصر وابن المنذر» وقد صححه من 
لم يعمل به کابن جریر الطبري وابن حزم وغیرهما» وصححه ابن عبد البر 
وغيره» وَذَكَرَهُ صحاب الشافعي وأحمد أَوَّلُوهُم وآخروهم مُصَدَّقِينَ له 
متلقین له بالقبول» واعتمدوا عليه في کتبهم الکبار والصغار فلا یوجد منهم 
مصنفٌ كتابًا يذكر فيه الآثار في هذه المسألة والاحتجاج بها إلا ذكره؛ كما 
ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب الطبري والماوردي وغيرهم من أصحاب 
الشافعي» وكما ذكره القاضي أبو يعلى وأبو الحسن الآمدي وأبو الخطاب 


ورواه أحمد بن حنبل وأصحابه كأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل 
الكرماني وإسماعيل بن سعد الشالنجي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. 


ورواه البخاري في تاريخه من عِدَّةٍ طرق. 


ورواه أبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي 
ومن قبلهم ومن بعدهم وكلهم مُصَدَّقُون قرو بصحته وسلامته من 
الطعن» ولم أعرف أحدًا من الأولين والآخرين عَللَه ولا طعن فيه. ولا 
توقف في صحته إلا هذا المعترض الذي يتكلم بلا علم» ويبتد يبتدع دعوى نقل 
عن السلف لم يَدَعِهِ أحدٌ قبله وَيْصَعّف نقلا ابئا لم يضَعْفَهُ EEE‏ 
وتحريف للكلمات الثابتة عن السلف لم يحرفها أحدّ قبله. 


ولكن أحمد بن حنبل عَلَّلَ ذِكْرَ العتق فيه» لم يعلل الحديث من صله 
وقد عرف قدره وأنه لم يبلغه إلا من طريق التيمي» وأما غيره فبلغه طريق 
أشعث وطريق جسر بن الحسن عن بكر؛ فصار له ثلاثة طرق يصدق بعضها 


۷۷ 


بعضًا [۲۱۳/ أ] كما تقدم۱؟ والذین خالفوا هذا الأثر من السلف لم يبلفهی 
والذین بلغهم اتبعوه كالشافعي وأحمد وغیرهما. 

اله افا ت آن نم الل ان من الها نهنا قك عام من 
بكر بن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم» والذين نقلوا الا جماع في 
الطلاق بعض هؤلاءء ونقلهم للنزاع أثبثٌ من نقلهم لنفیه. 

فإِنْ كان نقلهم للنزاع غير مقبول لجواز الغلط عليهم في ذلك = لم 
يقبل نقلهم للا جماع ونفي النزاع بطريق الأولى؛ فإن الغلط فيه أكثر بکثیر. 

وحينئ؛ فلا حاجة بنا إلى نقلهم لا للإ جماع ولا للنزاع» بل تبت النزاع 
بالأسانید المتصلة» والمعترض لا يمكنه أن ینقل الا جماع باسناد متصل 
ثابت = فثبت ما ادعیناه من النزاع» ولا تبقی معه حجة بنقل الا جماع. 

وان كان نقلهم للا جماع مقبولا فنقلهم للنزاع آولی؛ وحینتذٍ فنقلهم 
للنزاع ثابت بالأسانيد المتصلة ولا مخالف لهم فیه وأما نقلهم للا جماع 
فقد اختلفوا فیه؛ فمنهم مَنْ تَقَلَ فيه | جماعاء ومنهم مَنْ نَقَلَ فيه نزاعًاء وناقل 
النزاع مثبت فيجب تقدیمه؛ هذا لو لم یعرف النزاع من غير جهته؛ فکیف إذا 
عرفنا النزاع من عدة آوجه؟! 

الوجه الثالث: أن یقال: الذي لا ريب فيه فى حدیث لیلی الذي اتفقت 
عليه الروایات: استفتاء ابن عمر وحضصة وزينب» وآما استفتاء آبي هريرة 
وعائشة وآم سلمة فهو مذکور في حدیث آشعث. وقد صح روايته طائفة 
)١(‏ في (ص۲۰۹-۲۰۱). 


۷۸ 


منهم ابن حزم» وأثبتوا استفتاء أم سلمة. 

وأما ابن عبد البر فقال(۱): المستفتاة هي بنتها زینب» كما جاءت في 
رواية التيمي وغيره» وأَنَّ في المفتین ابن عمر وحفصة وزینب بنت أم سلمة» 
بل وعلى أنهم أفتوا في الحلف بالعتق لم يطعن أحد ممن بلغه حديث 
أشعث في ذكر العتق» وأحمد لم يبلغه حديث أشعث» ولا طريق جسر بن 
ال 

الوجه الرابع: قوله: (إنَّ ابن [۲۱۳/ ب] نصر نقل عن عائشة كته 
خلاف ذللق ) غلط على اه ضر وان ذكر ذلك ابن عبد انبر عقب 
كا يه لا تقل عزن اين لصو نظن هذا أن اين نرد کر 

وكتاب ابن نصر الذي نقل منه ابن عبد البر قوله المذكور عقبه في 
الاستذكار عندناء وليس فيه نقل ابن نصر عن عائشة ما ذكره ابن عبد البر» 
ولكن ابن عبد البر ذكره بغير إسناد» فذكر أنه ُقِلَ عن عائشة أنها آفشت 
بالكفارة في الأيمان إلا في الحلف بالطلاق والعتاق» وهذه الرواية لم 
يذكرها هو ولاغيره لا بإسناد صحيح ولا ضعیف؛ فكيف يجوز أن جعل 
هذه معارضةً لتلك مع ما نقل عن عائشة من تعليلها وعموم ألفاظها التي 
تقتضي تكفير كل یمین؟! 

الوجه الخامس: قوله: قول الراوي في ذلك الأثر: (وكانت إذا ذکرت 
امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زینب؛ يقتضي أن زينب كانت أفقه نساء المدينة). 


(۱) في الاستذكار (15/ ۱۱۱). 
(۲) في الاستذكار (۱۵/ 40 -41). 


۷۹ 


يقال له: ليس فى ي اللفظ: آنها آفقه أهل المدينةء وإنما في اللفظ: إذا 
ذکرت امرأة بالمدينة فقيهة ذکرت زينب؛ فمن ین لك أن الراوي آراد 
الحصر؟ وأنّ مراده إذا ذکرت بالمدينة فقيهة لم يذكر إلا زينب ولم لا 
يجوز أن يكون المراد: :نها كانت تذكر مع النساء الفقهاء ء بالمدينة؟ كما 
یقال: : إذا در الصالحون فَحَيَّ ما بعمر؛ أي: هو ممن يذكرء لم يقصد أنه لا 
صالح إلا عمر. 

یب هذا؛ آن المدينة كان بها إذذاك جماعة من فقهاء النساء لم تكن 
زينب مختصة بذلك وکان بها خلا زینب: حفصة بنت عمر بسن 
الخطاب. فمن أين یعلم أن الراوي قصد تفضیل فقه زینب على فقه حفصة 
أم المؤمنين وعَ؟ 

ب ال و هام در 
نشة يتا لم تكن - حينئذ ‏ موجودة؛ فیکون الصحیح رواية من ذکر 
ارو يا ری وی بر دی 

الوجه السادس: قوله: (وبا لجملة؛ [۲۱/ أ] فهذا محل اشتباه). 

فيقال له: ليس فيه اشتباه يقدح في المقصود والألفاظ المتقدمة کر 
العتق مؤتلفة لا مختلفة. 

فقوله: (حَلّفت بالهدي والعتاقة)؛ في رواية جسر وقوله في رواية 
التيمي وآشعث: قالت: (كل مملوك لها حر)= مُصَدَّقٌ تلك الرواية لهاتين 
الروايتين لا تخالفها. 


)١(‏ في الأصل: (بلا)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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والفرق المفید إنما یکون إذا كان بين الألفاظ تناقض, وهذا لا تناقض 
فيه إلا إذا حمل اللفظ على لفظٍ ليس في الکلام ما يدل عليه» وَجُعِلَ مدلول 
ذلك اللفظ يُخالف مدلول لفظ الروايتين الأخريين؛ كما فعل هذا المتکلف 
حيث حَمَلٌ قوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ على آنها قالت: (العتق يلزمني). 
وليس في لفظ الراوي ما يدل على أَنَّ هذا لفظ الحالف. 

بل لا ریب أن مَنْ قال: إِنْ فعلتٌ كذا فکل مملوك لي حر - حالف 
بالعتاقت ثم لو قَدَرَ أنَّ هذا لفظ؛ فقوله: العتق يلزمني» کقول القائل: الطلاق 
يلزمني» ومذا ظاهرٌ في لزوم الوقوع فکذلك قوله: العتق يلزمني» وهذا في 
معنی قوله: إن فعلت فكل مملوك لي حر لکن مع هذا؛ فالذي يجب حمل 
الرواية المجملة على المفسرة وهو أنه قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر. 

فصل 

قال: (ومن هنا والله أعلم - قال مَنْ قال: إِنَّ مثل هذه المذاهب القديمة 
لا بجوز للعامي تقليدهاء وليس ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها ‏ حاشی لله ؛ 
بل هم أئمة الهدى وینابیع العلم» ولكنه لم يُعْئَنَ بجمع آقوال قائلها وتدوينها 
اعتناء تامًا حتى يستدل ببعضها على بعض, وبمبيّتها على مجملهاء وبخاضّها 
على عامّهاء وبمقیّدها على مطلقهاء كما فعل اجا تفت ا 
وتناقلوها نقلا مستفيضًا بحيث صار يحصل لكثير من المتمذهبين الظنْ 
القوي بأنّ تلك الأحكام هي قول [مامه ومذهبه؛ وتناقلها ار حون لها قرنا 
بعد قرن» عددًا يبلغ حَدَ التواتر في معظم المسائل والقواعد من لدن زمان 
إمامه إليه. لا كفتيا مُطْلَفَة نفل عَنْ | إمام لا يُدرى [۲۱۸/ ب] ما أراد بهاء وهل 
اقترن بها آمر يقتضي ذلك آم لا؟ 


۷۱ 


وکا نود لو دون تلك المذاهب كما دونت هذه» ولکن في کتاب الله - 
تعالی - وسنة رسوله َة التي كفل الله بحفظها بقوله: امن لكر 
نا لظو 4 [الحجر: 4] كفايةٌ عن كل مذهب. وغنا عن قول کل قائل. 

ولقد كان بعض شيوخنا أشار عَليَ بأنْ أعتني بجمع ما يتصل إلينا في 
الروايات من مذاهب السلف. فوجهت الهمة إلى" ذلك» فوجدت كثيرًا 
منها بألفاظ غير صريحة. بل ولا ظاهرة فيما يُراد منها فانثنيت عن ذلك. وال 
أعلم)10). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه ليس الكلام في جواز تقليد العامي لهاء فإِنَّ ذلك أولا- 
ينبني على جواز تقليد الميت» وعلى العلم بقوله!۳ وإنما الكلام في نقل 
[جماعهم ونزاعهم. فان كانت مذاهب السلف لا تعلی فلا يجوز الاحتجاج 
با جماع أهل المذاهب المصنفة التى صنفّت فیها. 

وحينفز؛ فیقال: الخلاف في زمن هؤلاء الأئمة موجود في تعلية 
الطلاق بالصفات. فضلا عن الحلف به» و فی الحلف بالعتق - أيضًا ‏ فان أبا 
عبد الرحمن الشافعي كان في عصر الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق 
ونحوهم من أهل المذاهب المشهورة وقد نازع في تعلیق الطلاق بالصفات 


( في الاصل: (في)» والمثبت من «التحقیق». 
(۲) «التحقیق» (55/ أ). 
(۳) انظر ما تقدم (ص۲۷۹- ۲۸۰). 


ك7 


مطلقًاء سواء كان قاصدًا لليمين أو قاصدًا للإيقاع. 


وداود وغيره يفرّقون بين التعليق الذي يقصد به اليمين» والتعليق الذي 
عاونا كد وهلا شرل لاك 
IF‏ ِا ‘fs‏ ¢ ود °| 
الوجه الثاني: أنه يمتنع مع هذا أن يحتج أحد بإجماع» فإنه من المعلوم 
أن أمة محمد ب الذين إجماعهم حجة قاطعة» ليس هم أربعة ولا خمسة 


ولا عشرة ولا اثنا عشر 7 


وأيضًا؛ فقد اتفق العلماء على أنه ليس إجماع الفقهاء ء الأربعة أو 
الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية أو التسعة أو العشرة؛ كمالك والشوري 
وأبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي [۲۱۰/ أ] وأحمد وإسحاق 
وداود بن علي و محمد بن جرير = هو الإجماع المعصوم الذي يجب على 
جميع المسلمين اتباعه(۲) 

الوجه الثالث: أن ما ذكره حلاف إجماع المسلمين الأولين والآخرين 
فلم لد إنه لا يجوز الاحتجاج بإ جماع الصحابة ولا إجماع التابعين 
وتابعيهم ممن يقول الإجماع حجة, بل كل من يقول الإجماع حجة یقول: 


أَعْظَمُ الإجماع إجماعٌ الصحابةء وتنازعوا في | جماع مَنْ بعدهم على قولين» 
هما روايتان عن أحمد. 


)۱( الإجماع ليعقوب الباحسين (ص ١١7‏ وما بعدها). 
)۲( انظر ما تقدم (ص1۲۸). 


اكلا 


ولم يقل أحد إنه لا يعتد بالتزاع المنقول عن الصحابة والتابعین وتابعیهم؛ 
لکن تنازعوا فیما إذا آجمع العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول 
وهذا إنما یکون إذا علع إجماعٌ مَنْ بعد الصحابة والتابعین على وقوع العتق 
والطلاق المحلوف به؛ ولیس الامر كذلك» بل النزاع في ذلك بعد التابعین آکثر 
منه في زمن الصحابة والتابعين» فإ الصحابة والتابعين لم يعرف عنهم نزاع في 
التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فجاء بعدهم مَنْ نازع في أصل تعليق الطلاق» 
حتى ذهب غير واحد إلى أنه لا یقع الطلاق المعلق بالصفات بحال» وليس هذا 
قول أبي عبد الرحمن بل قاله غيره» وهذا القول قول حَلْتٍ كثير من شیوخ 
الشيعة المتقدمين والمتأخرين» وغير الشيعة من أهل السنة وغير أهل السنة» ولا 
يمكن الاحتجاج على هؤلاء با جماع من سواهم من أهل عصرهم؛ فا في 
نفس بدعتهم التي بها فارقوا السنة والجماعة لايمكن الاحتجاج عليهم 
بإجماع مَنْ سواهم؛ فكيف يحتج عليهم في مسألة عملية شرعية بإجماع مَنْ 
سواهم؟ بل لا بذ من إقامة حجة عليهم من الكتاب والسنة. 

ولهذا كان كل فريق من أهل البدع لاب أن يكون في الکتاب والسنة ما 
ین فساد بدعتهم» وإذا احتج عليهم بالإجماع يحتج عليهم بإجماع مَنْ 
قبلهم من الصحابة لا بإجماع غيرهم من أهل عصرهم. 

فتبين أنه لا يمكن الاحتجاج في المسألة با جماع مَنْ بعد الصحابة 
والتابعين على من نازعهم في ذلك من أهل عصرهم من أي طائفة كانت 
لکن إن كان معهم | جماع قديم احتجوا به على مَنْ نازعهم وإلا احتجوا 
عليهم بالكتاب والسنة. 


)١(‏ في الأصل: (كان)ء والصواب ما أثبتٌ. 
V٤‏ 


[۲۱۹/ ب] وأيضًا؛ فالمسائل التي أجمع التابعون فیها على آحد قولي 
الصحابة إنما أجمعوا لظهور سنة لهم صَدَرَ الا جماع عنها؛ كدية الأصابع» 
وَعِدَّةِ المتوفی عنها الحامل(۱؟ ونحو ذلك مما لا یعلم بين العلماء 
المشهورین المتأخرین فيه نزاعاء وإن كان قد یکون فيه خلاف لا نعلمه لا 
یجمعون على قول یکون القرآن والحدیث والقیاس يدل على نقیضه فإنّ 
هذا لم یقع قط. 

الوجه الرابع: أن جميع أئمة المسلمين كانوا يدونون ألفاظ الصحابة 
والتابعين في العلم وينقلونهاء بل هذا كان هو العلم عندهم بعد ألفاظ القرآن 
والحدیث. وكانت الكتب المصنفة مثل: موطأ مالك بن أنس» ومصنف ابن 
جریج» وسعيد ابن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» وسفيان الثوري. 

ومن بعدهم مثل: ابن المبارك وابن وهب. وعبد الرزاق» ووکیع» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وسعيد بن منصور وغيرهم. 

ومن بعدهم مثل: كتب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثور» و محمد بن نصر- مملوءة بأقوالهم. 

وكذلك كتب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن مملوءة 
بأقوال السلف من الصحابة والتابعين؛ فن كانت مذاهبهم لا تعرف من 
أقوالهم» فقد أجمع أهل" المذاهب المشهورة وغيرهم على أخذ العلم من 
آقوال لا تفيد العلم بمراد أصحابهاء وما أشبه هذا بقول مَنْ یقول من 


(۱) تقدم تخريجهما في (ص 57 ۷). 
)۲( في الأصل بعد ذلك: (العلم) ويظهر عليها أثر شطب الناسخ لها. 
V0‏ 


الملاحدة: إن آلفاظ القرآن والحدیث لا تذل على مراد الله ورسوله تفن 
وكذلك مَنْ قال: آلفاظ الصحابة والتابعین وتابعیهم لا یعرف منها مرادهم! 

الوجه الخامس: أن العامي المجرّد لا يعرف المراد بألفاظ القرآن 
والحدیث إن لم يكن له مَنْ یجمع له بين ناسخها ومنسوخهاء و مجملها 
ومفسرها؛ فکیف یمکنه وحده معرفة قول بعض السلف؟! ولکن العالم 
[هو](١2‏ الذي یعرف كثيرًا من آقوالهم. 

وحینتذ؛ فإذا آخبره العالم بقول الشوري والأوزاعي فهو كما لو آخبره 
بقول مالك وأبي حنيفة» لکن لا ريب أن من الناس مَنْ هو بمذهب أبي 
حنيفة أعلم» ومنهم مَنْ هو [۲۱۳/ أ] بمذهب مالك أعلم» ومنهم من هو 
بمذهب الشافعي آعلم ومنهم من هو بمذهب آحمد بن حنبل أعلم» ومنهم 
من هو بمذهب الثوري أعلم» ومنهم من هو بمذهب إسحاق أعلم» ومنهم 
من هو بمذهب داود أعلم» ومنهم من هو بمذهب الأوزاعي آعلم. 

ولکن مع هذا؛ یذکر المصنفون في کتبهم في الخلاف ما یعرف به 
مذهب غيرهم» ویذکرون من الاقوال ما یعرف به مذاهب ال صحابة 
والتابعین» وما زال العلماء یتداولون نقل مذاهب السلف ویذکرونها في 

وإذا در غلط في بعض ذلك أو : عناء وا في بيض ۱۵ 
فالمذهب المشهور الذي تَرَبَى الإنسان على معرفته بلط كشيرًا في نقل 
مسائله» ويخفى عليه كثير منه؛ فالغلط في بعض الأمور لا يوجبٌ الغلطً فيما 


(۱) إضافة يقتضيها السیاق. 
V1‏ 


ضبطوه» والجهل بما حفي لا یوجب الجهل بماعلم!'". 

الوجه السادس: قوله: (لا كيا مُطْلَمَةِ تقل عن إمام» لا يُدرى ما آراد 
بهاه وهل اقترن بها أمرٌ یقتضی ذلك آم لا؟). 

يقال له: إِنْ كان أذ مذاهب السلف من فتاویهم المنقولة عنهم لا 
يجوز فما نقلته عن السلف من مذاهبهم في الطلاق باطل. 

فانك إنما معك فتاوی منقولة في قضایا جزئية» وقصة لیلی بنت 
العجماء نیرسن ما نقل من فتاویهم» فان كنت لا تدري ما أرادوا 
بهاء ویجوز أَنْ یکون هناك قرائن تخالف ما ظهر منها وَدَلْثْ عليه = فجَوَر 
ذلك فیما نقلته من فتاویهم في الطلاق لا سيما وأكثرٌ ما نقلته تعليق يحتمل 
قصد الإيقاع عند الشرط ویحتمل قصد اليمين؛ لا سیما وقد غلطت في أكثر 
مانقلته عنهم في الحلف بالطلاق فان كثيرًا مما نقلته عن الصحابة 
والتابعين إنما هو في تعليق الطلاق على الملك؛ وظننت هذا في الحلف 
الذي ذُكِرَ فيه النزاع هل یکشر أم لا يكفر؟ فلم مر بين من يقصد إيقاع 
الطلاق عند الصفة وبين مَنْ يكره وقوعها وإن وجدت الصفة وإنما علقها 
لقصد الحلف بهاء وحكيت مذاهبهم» فقد ظهر من غلطك في نقل مذاهبهم 
ما لم يظهر من غلط غيرك. 

ودعواك [1١؟/‏ ب] أنه لا یعرف ما أرادوا بفتاويهم- إقرارٌ منك بأنك لم 
تفهم مرادهم؛ وإقرارك حجةٌ عليك لا على غيرك؛ وأما غيرك ممن قد عَرّف 


(۱) انظر في أثر تربية الانسان على قول أو اصطلاح: مجموع الفتاوى (۲۰/ 4۵۳) 
(۲۰/ ۲۰۲). الفتاوی الكبرى (۱/ ٤٦1‏ -5575). 


۷۳۷ 


مرادهم كما عرفه ساثر علماء المسلمین ونقلوا مذاهبهم. فان - وله الحمد _ 
قل مذاهبهم نقلا صحیحاء كما تقل ذلك مَنْ قبله من العلماء. 

والعلماء الذين بلغهم حدیث لیلی بنت العجماء كلهم نقلوا عن 
الصحابة قولهم في الحلف بالنذرء بل ونقلوا قولهم في الحلف بالعتق, كما 
نقل ذلك آبو ثور و محمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر 
وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من العلماء. 

وَمَنْ لم يُسمع العتق أو سمعه ولم يعرف أنه ثابت لم ینقله؛ ومن نقل 
إجماعا في الطلاق كأبي ثور فقد اعترف بان مراده بلك أني لا أعلم نا 


كما أن آحمد بن حنبل ما قال: لم يروه إلا سليمان التيمي؛ فمراده: 
أني لا آعلم رواه إلا التيمي» فأحمد فى رواية غير التيمي بحسب ما بلغ 
وأبو ثور نفى قولا7 آخر في الطلاق بحسب علمه» فنفي الرواية كنفي الرأي = 
کل ذلك یه قن ينفيه بحسب علمه واجتهاده؛ ولهذا دائمًا ييلغ هذاما لا 
يبلغ هذاء فیثتَ من الروايات والأقوال ما لا يعلمه الآخر. 

الوجه السابع: أَنْ يقال: : كثيرٌ من مذاهب الصحابة والتابعين تكون 
منقولة في الأمة خلفا بعد سلف »بل تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر 
نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين. 
فقول زيد اعد نة في الفرائض أشهر عند الأمة من قول أَحَدٍ الأئمة 
الأربعة في الفرائضء بل قول عمر رنه في العول أشهر عند الأمة من 
أكثر مذاهب الأئمة عند أتباعهم» وكذلك قول ابن عباس و في العول 
يعرفه عامة العلماء» وهو متواتر بینهم - ون كان جمهورهم لا يقولون به - 
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آکثر من تواتر کثیر من مذاهب الأئمة عند آصحابها(۱ بل قوله في المتعة 
والصرف آشهر من کثیر من آقوال المتبوعین من العلماء مع أنه قول مرجوح 
[Î /۲۱۷[‏ شاف للنص. و جمهور الأمة على خلافه. 

فإذا كان قول الواحد من الصحابة مع ضعفه قد تداولته الأمة خلمًا عن 
سلف وتواتر بينهم؛ فكيف بأقوالهم القوية التي اتبعها جمهورهم؟ 

وحديث ليلى بنت العجماء مما وافقه جمهور الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعیهم» وفقهاء الحديث قاطبة يعملون به» فهو متلقى عندهم 
متواتر بينهم؛ لکن بعضهم بَلَعَهُ بع طرقه» وبعضهم بلغه طريق آخر أو 
طریقین» والذين بلغهم ذلك آثبتوا ما فيه ولم یختلفوا؛ فلم يختلف أحد 
ممن بلغه طريق أشعث مع طريق التيمي في أن فيه ذكر الحلف بالعتق 
بقولها: (وكل مملوك لي حر ان فعلت)؛ وهذا مثل أبي ثور وابن نصر وابن 
جرير وابن ن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم = کلم آثبتوا فيه ذكر 


العتق ونقلوه عن آولئك الصحابة روعش 
الوجه الشامن: قوله: (وکنا نَوَدٌ لو دُوَّتْ تلك المذاهب کما ذُوّنَتْ 
هذه)(۳. 


فیقال: قد دُوَنّت - وله الحمد - آلفاظها بأعيانها فى غير مصنف كما 
دونت(۳ آلفاظ الأئمة» وَمَنْ نَل لفظه على وجهه كان أبلغ من أن ینقل قوله 


)۱( انظر هذه الآثار في الجامع لا حادیث وآثار الفرائض (ص "١١‏ وما بعدها). 

(۲) «التحقیق» (55/ أ). 

)۳( کتب الناسخ في الهامش: (دون)» وکتبها علیها (صح) وحرف (خ). 
۷۹ 


بالتصرف الذي يقع فيه خطأ کثیر» كما نقل الخراسانیون مذهب الشافعي 
بتصرفهم فیخطئون كثيرًا فیما ینقلونه؛ بخلاف مَنْ ینقل ألفاظه کالعراقیین. 

فنقل مذاهب السلف المنقولة آلفاظها على وجهها أَصَحٌ من نقل طائفة 
من مذاهب الأئمة المشهورین. 

الوجه التاسع: قوله: (ولکن في الکتاب والسنة التي َمل الله بحفظهما 
كفاية عن كل مذهب. وغناء عن قول كل قائل)(۱*. 

فیقال: هذا حق لمن استدل بهماء وَعَلَّىّ الأحكام بما دلا عليه نضا 
واستنباطاه وأما من عكس هذه الطريقة مثل مَنْ يلغي ما دلا عليه» ویعتبر ما 
ألغياه = فهذا ممن قال فيه النبي تا« ليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟!»(۲). 

وهذا حال أهل الأقوال المبتدعة أَصَّنُوا لهم أصلًا بلا کتاب ولا سنة» 
ثم تأولوا ما جاء من الكتاب والسنة يخالف قولهم» كما فعلت الجهمية 
والرافضة ونحوهم من أهل البدع» وكل قول يخالف دلالة الكتاب والسنة 
[۷ ب] فهو قول مبتدّعء وَإِنْ كان قائله مجتهدًا مثابًا مغفورًا له» وان کان 
من أفاضل الأولين والآخرين. 


)١(‏ «التحقیق» (55/ أ). 
(۲) آخرجه الدارمي (۱/ ۳ والترمذي (۲۱۰۳). والبيهقي في المدخل (۲/ ۳۰۱) 
عن آبي الدرداء ملع 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسنْ غریب. وقال الحاکم (۱/ ٩‏ ۱۷): هذا إسناد 
صحیح من حدیث البصریین. 
۷۷۰ 


ومن ذلك: أن یجعل کون الکلام تعلیقا هو الوصف الشرعي المؤثّر في 
الحکم الشرعي؛ و یجعل کونه يميا وصفا ملفا مهدرًا في الشرع» فإذا كان 
الکلام تعلیقا ویمینا آلغی کونه یمین واعتبر کونه تعليقًا = فهذا ممن لم ينتفع 
بالکتاب والسنة» كما لم ينتفع بهما مَنْ خالف مدلولهما. 

الوجه العاشر: أن يقال له: إذا كان فیهما كفاية؛ فمعلوم أنه لا ینعقد 
إجماع إلا وفیهما ما يدل على مثل ما انعقد علیه. والا فلو انعقد | جماع على 
حکم لا یکون فیهما لم يكن فیهما كفاية. 

إن قال: هما دلا على کون الاجماع حجة:؛ والاجماغٌ يحتج به على 
الأحكام. 

قبل له: فیحتاج حيئئذٍ أن یحفظ أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم التي بها 
یعرف الا جماع والنزاع» فالاكتفاء بالكتاب والسنة مع دعوى الا جماع لا تمكن 
إلا إذا كان ما انعقد عليه الا جماع مما دا عليه فتکون دلالتهما موافّا للاجماع 
أو أن يكون أقوال هل الا جماع والنزاع مما يجب الاعتناء بها ونقلهاء وإلا 
فالاعراض عنها مع الاحتجاج بقولهم من غير دلالة الکتاب والسّنة عليها = 
تناقض؛ كما فعل هذا المعترض حيث يدعي الاكتفاء بهماء وَيَدّعِي الاستغناءَ عن 
نقلٍ أقوالٍ السلف من الصحابة والتابعين» ثم مع ذلك يحتج بنقل إجماع على 
حكم لم يدل عليه كتاب ولا سنة» بل الكتاب والسنة والقياس يدل على نقیض ما 
ادعى من الا جماع ومع أنه لا إجماع فیه لكن القول المخالف للكتاب والسنة 
جاء من عند غير الله» فيوجد فيه اختلاف کثیژ؛ كقول المعترض وأمثاله في 
مسائل الأيمان والتعليقات تعليق الطلاق والنکاح وغير ذلك. ففيها من التناقض 
والاضطراب ما يطول بوصفه الکتاب؛ والله أعلم. 


الا 


ومعلومٌ أنه لا يمكن معرفة | جماعهم وتنازعهم إلا بعد معرفة أقوالهم» 
فإِنْ كانت أقوالهم لا يحتاج إليهاء فلا يُحتج با جماعهم ولا یذکر نزاعهم» 
فإ ذكر إجماعهم (۲۱۸/ آ ونزاعهم فلا بد من معرفة أقوالهم؛ وأما أن 
يحتج بنقل | جماعهم مع أن غايتهُ ظَنّ من الناقل لا علم له به» ويترك نقل 
نزاعهم الذي هو إما معلوم وإما مظنون ظنًا أقوى من ظن نفي النزاع؛ فهذا 
فعل المطففين الذين لا يعدلون في ميزان العلم والمعاني التي هي أحق 
بالعدل فيها من ميزان الأموال والدراهم. 

وأما ما ذكر من إشارة بعض شيوخه عليه بالاعتناء بجمع ما يتصل إليه 
من الروايات من مذاهب السلف؛ فهذا يدل على أن شیحَهٌ هذا مفرط في 
الجهل بما فعله العلماء من ذلك وبقدر المسؤولء فان هذا الباب قد أمعن 
العلماء فيه» ومصنفات السلف كلها كانت من هذا الباب مثل: موطأ مالك» 
وجامع سفيان» ومصنف ابن جريج وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة» 
ثم مصنفات عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح 
وهشيم بن بشي ر(١؟‏ وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء ثم مصنف 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة» ثم مصنفات الشافعي 
و محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحاب أحمد مثل: الأثرم وحرب 
الكرماني وصالح وعبد الله ابني أحمد وأبي بكر المروذي وأمثال هؤلاء. 

لكن منهم مَنْ يجرد الآثار؛ فيذكر آقوال النبي 5 والصحابة والتابعين 
لا يخلط بشيء من الكلام والبحث. ومنهم مَنْ يخلطها بشيء من ذلك. 


(۱) في الأصل: (بسر)ء والصواب ما أثبتٌ. 
۷۷ 


وأما تصنیف آقوال العلماء من غير آثار ثروی عن النبي ی والصحابة 
والتابعين» فهذا مما آحدثه المتأخرون, لم يكن شيء منه في عهد السلف؛ 
وليس هذا مما يصلح له شیوخ شیوخ المعترض» فضلا عنه وعن أمثاله» 
ويكفيك دلیلا على إفساد أقوال السلف ما فعله بهذا الأثر المشهور عندهم» 
الذي اتفقوا على تلقيه بالقبول والتصديق وعلى معرفة معناه» كيف بَدَّلَ من 
إجماعهم بتعليل إسناده وتحريف معناه» ثم يعتمد عليهم في تقل إجماع 
تقل منهم واحد وتبعه بعضهم ونازعه بعضهم ولیس مع ذلك الناقل إلا 
لا يفني من [۲۱۸/ ب] الحق شيئًاء فيَدَعٌ ما علموه من نقلهم» وجزموا 
بصحته» وتلقوه بالقبول ویحتج من نقلهم بما غایته ان یکون ظنا إذا لم يكن 
خطأء فکیف إذا تبيّن أنه خطاً؟! 

وهذه عادات أهل الجهل والبدع يُطعنون في المنقولات الصحيحة 
الثابتة» ويحتجون بالنقول الضعيفة» وهذا معروف فيهم في مسائل الأصول 
والفروع. فتجدهم في مسألة الرؤية يَعدلون عن الأحاديث الصحاح 
المتواترة عند أهل الحدیث المتلقاة بالقبول وما یوافقها من آثار الصحابة 
والتابعین [ٍلی ]۲۱1 آثار ضعيفة ساقطة لا تعرف إلا عن مجهول أو متهم. 

وکذلك في باب صفات الله تعالی - وَعَلْوّه یعدلون عما في القرآن 
والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة والتابعین الثابتة عنهم إلى آثار موقوفة 
ومرفوعة موضوعه. 

وكذلك الرافضة یعدلون عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
۷۷۳ 


الأحاديث الموضوعة الضعيفة. 

وكذلك المسائل العملية تجد أصحاب الأقوال الضعيفة يعدلون عن 
الآثار الصحيحة المتلقاة بالقبول والتصديق عند أهل النقل إلى الآثار 
الواهية؛ كالآثار في مسألة المسکر والآثار في سهم الفارس» والآثار في 
طواف القارن وسعیه» والآثار في فسخ الحج إلى العمرة» والآثار في خيار 
المجلس والآثار في سجدات المُمَصّل» والآثار في أنه لا یقتل مسلم 
بكافر» والآثار في حرم المدينة وآمثال ذلك. 

وكذلك دعوى الا جماعات في خلاف ما ثبت بالآثار» بل ونصوص 
القرآن؛ تارة بدعوى الا جماع على نسخها وإن كانت في القرآن والسنة 
المعلومة» وتارة بدعوى الا جماع على خلافهاء كدعوى من ادعى الإ جماع 
على جواز نكاح الزانی۱1؟ وان يكون الرجل دیوتا(۲ وكدعوى من ادعى 
نسخ العقوبات المالیة! وكدعوى من ادعى الإجماع على أنه لا يجوز أَنْ 
يكَبّرَ على الجنائز أكثر من أربع“» ودعوى من ادعى الا جماع على وجوب 
الثمانین فی حد الخمر 000 ودعوى من ادعى الإ جماع على خلاف حديث 
(۱) انظر ما تقدم (ص۱۸۲). 
)۲( انظر ما تقدم (ص 0۸۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۸۶) (۲۸/ ۰۱۰۹ )٥۹٦‏ (۲۹/ ٤۲۹)»ء‏ الفتاوی الکبری 

(/ ۰6۲۱۱ مختصر الفتاوى المصرية (ص 4۱ ۳)؛ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ 

.)46۱ /۳( منهاج السنة‎ )٩ 

وانظر مبحنًا لابن القيم في الطرق الحکمية (۲/ 1۸۸). 
(4) انظر ما تقدم (ص۱۸۵). 
(0) انظر ما تقدم (ص ۱۸۵). 


۷۷ 


المع ا:(۱؟ ودعوی من ادعی الاجماع على أنه لا تقبل شهادة العبد» وأنس بن 
مالك يَذْكرُ [۲۱۹/ أ] أنه لم یعرف أحدًا رَد شهادة العبد!۳ ودعوی من ادعی 
الإجماع على أنه لا تّقصر الصلاة في قل من یومین !۳ ومثل هذا كثير. 

ثم من كان من الظانين لإ جماع من أهل العلم والدین» إنما يظنه لأنه لم 
تبلغه الآثار في النزاع فهو معذورء وآخرون تبلغهم الآثار الثابتة المسندة في 
خلاف ما يظنونه من الا جماع» فيسلكون السبيل التي سلكها هذا المعترض؛ 
پسلکون في تلك الآثار الثابتة سندًا ومتتا ثم إلى تعليل سندها وتأويل متنهاء 
ولیس معهم ما يعارضها إلا ظّن كاذب لا جماع لا حقيقة له. 

ولهذا کان أئمة السنة کأحمد بن حنبل ید هؤلاء من أهل البدع 
المذمومة» كما قال في رواية ابنه عبد الله: (مَنِ ادعی الا جماع فقد!؟) 
کذب. لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم)!*2. وهذان 
من آکابر فقهاء الجهمية. 

آما الأصم عبد الرحمن بن کیسان(1): فکان من أكابر شیوخ أهل 
الكلام بالبصرة» وهو شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيِّة الذي كان يناظر 


(۱) انظر ما تقدم (ص185). 

(۲) انظر ما تقدم (ص187). 

(۳) انظر ما تقدم (ص ۰۱۸۳ ۰61۹5 

43 في الاصل: (فهو)» وصوابها ما أثبتٌ. 

(0) تقدم في (ص4 .)5١‏ 

(7) انظر تر جمته في: طبقات المعتزلة (ص 7 تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۰0۳۰۰ 
سير أعلام النبلاء (6۰۲/۹)؛ لسان المیزان (0/ ۱ طبقات المفسرین 
للداوودي (۲۷4/۱). 


VVo 


الشافعي بمصره ويكتب كل منهما ًا على الآخر وكان الشافعي وین يقول 
فيه: (إبراهيم و فالغ باب الضوالء يُعَلَّمُ الناس الضلال)(۱). وهو 
الذي یذکر له آقوال شاذة في الأصول. وآبوه: (سماعیل بن عَلَيِّة من شیوخ ۳ 
لعلم والدین أَحَدَ عنه الشافعي وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وغیرهم(۲) 

وبشر المريمي كان - أيضًا من أهل الرأي والكلام؛ وله مع الشافعي مناظرات 
معروفةء وكان من دعاة الجهمية في محنتهم(۳ ولهذا صَّتَ أهل السنة والإثبات 
رَد علیه وعلی صحابه» کما صنف عثمان بن سعيد الدارمي وغيره(4) 

فهذان وأمثالهما کانوا إذا آناهم غیرهم بآثار لا یعرفونها = دفعوها بما 
یزعمونه من الإ جماعات المدعاة؛ فلهذا قال أحمد: هذه دعوی 
المريسي والأصمٌ: وکان أحمد بُذاکر(*) في المسألة. فیقال له: قالوا: فيها 


)۱( أسند هذه الكلمة : البيهقي في مناقب الشافعي (۱/ 64۵۷ والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد (1/ ۳ 

)۲( و ممن نبَّهَ على ذلك: : ابن تيمية في الاستقامة (۱/ ۰)۳۳۷ وابن القیم في الکلام على 
مسألة السماع (ص ۵۵ - 1 وابن حجر في الفتح (oY /٩(‏ 

)۳( هو. : بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» غلب علبه علم الكلام حتی صار من 
أعيان الجهميةء ولد سنة (۱۳۸) وتوفي سنة (۲۱۸). 
انظر في تر جمته: : تاريخ بغداد (۷/ ۱ المنتظم (۱۱/ ۱ سير أعلام النبلاء 
(۰ )+ 

4 طبع محققا عدة مرات. وقد حُقَقّ في رسالة جامعية؛ طبعت بمكتبة الرشد الطبعة 
الأولى عام 1418 هب باسم انقض عثمان بن سعيد على شر المريسي العنيد فيما 
افتری على الله فى التوحيد). 

(۵) في الاصل: (یذاکره)» ولعل الصواب ما افك 

۷۳۹ 


86 فیقول: هل عندهم فيها آثر قدیم عن الصحابة أو التابعین؟ * ولون 
فيذكر أَنَّ | جماعهم [۲۱۹/ ب] ليس بخی» فإنه دعوى يُعلم اَن مدعيها 
يقول ما لا يَعلم» فانه إذا ادعی أنه قد عَلم | جماع الأمة في القرون المتأخرة 
مع تفرقها وانتشارها = فهذا مما نجزم قطعًا بأنه لا يعلمه؛ ولذا لم يكن معه 
إلا الاستقراء وهو تتبع أقوال العلماء ولم يجد خلافا؛ فهذا يكون بحسب 
علمه» فأكثر المنتسبین إلى العلم لا يُحَصّلُ لهم هذا الاستقراء لا علما ولا 
ظنّاء لأنه ليس لهم خبرة بأقوال جميع العلماء مع كثرتهم وانتشارهم» 
والذين كانوا يقولون هذا لاطلاعهم على أكثر أقوال العلماء يصيبون في كثير 
مما ينقلونه» ویخطتون في بعض ما ینقلونه» فالمكثر'١‏ منهم لنقل الا جماع 
في هذه المسائل الظنية يكثر خطؤه؛ والمقِل 17 منهم لنقل الاجماع فيها يقل 
خطؤه» ولست أعلم أحدًا ممن يَنقل الإجماع في مثل هذه المسائل إلا وقد 
وجدنا فيما ينقله من الا جماعات ما فيه نزاع لم يعلمه. 
وأما الإجماعات التي ينقلونها وهي صحيحة فتجدها مما دَلّ عليه 
الکتاب الح كيك اع شاه میا لا نی دلالة من الكتاب 
والسنة توافقه» لیکون مخالف الا جماع المقطوع به داخلا في قوله تعالی: 
وتن ای رولب دم دی ریغ سيل نمی وی 
ما ول و وی جَهم وساءث مَصِيًا © [النساء: ۱۱0]. 


زیت 


(۱) في الأصل: (فالمنکر)» ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) في الاصل: (والنقل)ء ولعل الصواب ما ثبت. 
۷۷۷ 


فصل 
قال المعترض: 
(قال المجيب بعد أَنْ حكى عن أبي محمد المقدسي [ما] ذكره في 
شرح الخرقي(۱) [من] وقوع العتق في ذلك» مستدلا بأنه عُّقّ على شرط 
وهو قابل للتعليق» فيقع بوجود شرطه" كالطلاق. و أحمد قال في 
حديث آبي رافع: كفري يمينك وأعتقي جارتيك؛ وهذه زيادة يجب قبولهاء 
ویحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها. 


قال: قلت: القياس المذكور عندهم ينتقض" بكل ما يعلقه بالشرط: 
من صدقة المال» والمشي إلى مكةء والهدي . وقوله: إِنْ نعلث كذا فسلی أَنْ 
أعتق أو الى وقوله: إن فعل كذا فهو يهودي ونصراني وأمشال ذلك مما 
صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارًا بمعناه7؟). 


قلت(*: النقض المذكور لا بصح؛ لما تقدم من الفرق بين تعليق 
الالتزام [۲۲۰/ أ] وتعليق العتق والطلاق» وقد تقدم ذلك مستوفی فلا حاجة 
لإعادته. 


(۱) المغني (۱۳/ 1۷۹). 
(۲) في الاصل: (شرط). والمثبت من «التحقیق». 
۳( في «التحقیق» والفتوی المعترض علیها: (منتقض). 
)€( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۶ وهي الفتوی المعترض علیها. 
(6) القائل هو: المعترض. 
۷۷۸ 


واستعمل النقض في القیاس وهو" نما توصف به العلة. 

وقوله: (وهو عندهم یمین اعتبارًا بمعناه!۲)؛ موافق لما قلناه من موافقة 
التعليقات المذكورة لليمين باه في الالتزام؛ فلذلك جیلّت يميناء لا أن 
المعتبّر كونٌ الح والمنع حاصلا فيها خاصة؛ لأنَّ الحث والمنع فرع عن 
الالتزام الحامل(۳) علیه)(*). 


والجواب من وجوه: 

آحدها: قول المعترض: (إِنَّ النقض المذکور لا یصح؛ لما تقدم من 
الفرق بين تعلیق الالتزام وتعلیق الطلاق والعتق) کلام یتضمن الجهل بمعنی 
القیاس صحیحه وسقیمه والفرق بين زائغه ومستقیمه؛ وذلك: أن القیاس 
إذا انتقض بصورة من الصور = كان هذا سوالا صحيحًا باتفاق الناس» لم 
یختلفوا أنه إذا وجد الوصف الذي عُلَّقَ به الحکم في القیاس بدون الحکم 


١ 


ن هذا قیاس ,مقن رأن مذا سوال وارد. 

لکن مَنْ يقول بأن العلة لا يجوز تخصیصها یقول: بأد هذا يستلزم 
فساد القیاس ولا جواب عنه ویقول: إنه متی انتقضت العلة فسدت. 
د يجوز تخصیصها إما لفوات شرط واما لوجود مانع» أو 
من جور تخصيصها لمطلق الدليل فإنه يجيز النقض بالفرق؛ فیفرّق بين 


(۱) في «التحقيق»: (وهذا). 

(۲) في الأصل: (معناه)» والمثبت من «التحقيق» وما تقدم. 

(۳) في الأصل: (الحاصل)» والمثبت من «التحقیق». 

(6) «التحقيق» (57/ أ- ب». وما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق. 


۷۷۹ 


صورة التقض وبين الأصل بمرت مشترلهٍ بين الأصل والفرع منتفی في صورة 
النقض. لا لوصف جد في الأصل مقرونًا بالحکم ووجد في صورة 
النقض بدون الحكم» فليس إلحاق الفرع بصورة الأصل آولی من |لحاقه 
بصورة النقضء فإِنّ الوصف موجود في الصور الثلاث والحکم موجودٌ 
معه في صورةٍ معدومٌ معه في صورة آخری» وصورة النزاع محتملة فليس 
جعلها لأجل الوصف كالأصل بأولى من جعلها مع الوصف بصورة النقض. 

والناس هنا لهم ثلاثة ة أقوال هي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ 
آحدها: [۲۲۰/ ب] آنهم لا یقبلون الجواب عن النقضء » لقولهم: إن العلة إذا 


حصت تبين فسادها. 

والثاني: يقبلون الجواب بذكر دليل يخص صورة النقض بانتفاء الحکم 
فيهاء وهم الذين يَجَوّرُون التتخصيص لمطلق الدليل» ويقولون 
بالاستحسان الذي هو تخصيص العلة لمجرد دليل لا لمعتّی مؤثر. 

والثالث ‏ وهو أصح الاقوال -: أنه يقبل الجواب ببيان فرق مؤثر 
يوجب مفارقة النقض للأصل والفرع بوصف اختص(۱) به دونهما؛ أوجب 
انتفاء الحكم عنه» کتخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع(۲). 

والتزاع بين من يقول بتخصیص العلة لمعنى مؤثر ومن يمنعه نز 
لفظى؛ فان العلة قد يراد بها العلة التامة المستلزمة للحكم"؛ فهذه يدخل 


)۱( أعاد الناسخ كتابة هذه الكلمة في الهامش وفوقها: (بيان). 
(۲) انظر ما تقدم (ص ۱۰). 
)۳( جامع المسائل (قاعدة في الاستحسان) (۲/ ۰۱۱۷ شرح الأصبهانية (ص ۵۸). 


۷/۸۰ 


فیها کل معنی بنتفي الحکم بانتفائه» مثل: جزء العلة وشرطها وعدم المانع» 
وهذه متی انتقضت بطلت. 

ويراد بالعلة: المعنی المقتضی للحکم وَإِنْ كان له شروط وموانع؛ فهذه 
يجوز تخصیصها لفوات شرط أو وجود مانع. 

وآما التخصيص بدلیل لا يبين الفرق المعنوي؛ فهذا لا یقبل الا ذا 
كانت العلة ثابتة بنص أو | جماع والتخصیص کذلك. فیکون الحکم في 
الحقيقة ثابّا بالخطاب. ویکون التخصیص من باب تخصیص الالفاظ لا 
من باب تخصیص المعاني. 

إذا غرف هذا؛ فهذا القياس المذکور في أن العتق المعلق بالصفة یقع 
وَإِنْ قصد به الیمین. قيل فیه: بأن العتق على على شرط وهو قابل للتعلیق 
فيقع بوجود شرطه. كالطلاق. 

والقانسون بهذا القياس لم يقيموا ليلا لا من ص ولا إجماع على أن 
کل قابل للتعليق إذا عل بأيّ شرطٍ كان وقع» وهم يقولون: ان النذر قابل 
للتعليق» اذل بشرط فَإِنْ كان على وجو اليمين لم يلزم؛ ون كان على 
وجه التقرب لزم؛ عون القابل للتعليق إذا على إلى قسمين: قسم يلزم؛ 
وهو إذا قصد وجود الجزاء عند الشرط. وقسم لا يلزم؛ وهو إذا قصد به 
الیمین. 

7 ] فإذا قالوا ذلك؛ ثم ذکروا عن منازعيهم من الصحابة والتابعین 
ومن اتبعهم من الفقهاء أن العتق المعلق بالصفة إذا قصد به اليمين لم یلزم 


۱۷۸۱ 


ل ا ا o‏ 
للتعليق» وهو لا يلزم إذا قصد به اليمين. 

ولا فرق بين أن يكون المعلق وجوبًا في الذمة أو حكمًا في عين من 
الأعیان فلو قال: ٍن شفى الله مريضي ففرمي هذه حبسٌ في سبيل الله أو 
فشاتي أضحية أو هدي ونحو ذلك جاز ولو قصد به اليمين لم يلزم. 

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فداري وقففٌ على المساكين جاز 
في أحد الوجهين في مذهب أحمد» ولو قصد به اليمين لم يلزم. 

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي تک يو لي على الناس فهم في 
جل منه صح ذلك في أظهر القولين. ولو قصد به اليمين لم يلزم مشل أن 
يقول: إن سافرت معكم فمالي هدي ودُوْرِي وقف ومالي على الغرماء 
صدقة عليهم ونحو ذلك. 

فالمقصود: : أنه إذا قاس قياسّاء فذكر وجود الوصف بدون الحکم» كان 
هذا نقضًا واردًا على القياس بلا ریب» ثم إن كان هناك فرق صحيح كان من 
باب الجواب عند من ر يجيز النقض بالفرق» ومَنْ لا يقبله يقول : كان ينبغي له 
أن يذكر في العلة. 

فهذا الفرق الذي ذكره المعترض لو كان صحيعحًا كان ينبغي عند هؤلاء 
أن يذكر في القياس» فيقال: :عل على شرطٍ على غير وجه الالتزام؛ أو مک 
eS‏ 


VAY 


النقض لا يصح. لما ذکره من الفرق)؛ فإنه لو كان [۱۱]۱) صحیخا لما جاز 
أن يورد سوال النقض على قياس [۲۲۱/ ب] إلا إذا لم يكن عنه جواب. 

الوجه الثاني: أَنْ نقول: ما ذكرته من الفرق باطلٌ من سبعة أوجي؛ فإنه 
غير مر في النقض» ولا ينعكس في الأصلء ولا مؤثر في الشرع؛ وبيان 
ذلك: 

أَنَّ المفرّق إذا فَرَّقّ بين صورتين بوصفب اقتفی الحكم في إحداهما 
دون" الأخرى؛ كما إذا فرقنا بين الخمر والبنج في إيجاب الحد بان 
الخمر مسكر» فيورث لذة وطربًا والنفوس تشتهيها ويدعوا إليها الطبع؛ 
فاحتاجت إلى رادع شرعي» بخلاف البنج فانه وَإِنْ عَيِّبَ العقلّ لكنه لا 
يسكر» فليس فيه لذة ولا طرب ولا تشتهيه النفوس وتدعو إليها الطباع؛ وما 
كان كذلك = لم د يحتج إلى حَدٌ يكون رادعًا كالبول والعذرة؛ وَطَرْدَهُ: الدم 
والميتة ولحم الخنزير لا حدَّ فيه عند جمهور العلماء وقد رُوِيَ عن الحسن 
ارا 


(۱) وضع الناسخ ما بين المعقوفتين تحت قوله: (صحیخا) وبجانبها (صح). 

(۲) کررها الناسخ» ثم ضرب علیها. 

(۳) لم آجده مسندًا عنه» وقد نقله المولف عنه في مواضع منها: مجموع الفتاوی (۱6/ 
۸ ۷۰ الفتاوی الکبری (۱/ ۳۹۶). 
ره وی اجان رس ۲۲۱۹ ۲اه إلى تور ی کل سم الختزير وان 
في کل ذلك حَذ كحدٌ الخمر. والذي يظهر لي - والله أعلم أن هذا خطأ في طبعة 
المحلى - مع مراجعتي عدة طبعات -؛ ويدلٌ على ذلك أنَّ ابن حزم روى هذا الأثر 
من طریق عبد الرزاق - وهو في المصنف برقم (۱۳۸۲۸) - ولفظه عند عبد الرزاق: 
ليس فيه حَدٌ ولا تعزیر. 


VAT 


فهذا الفرق الذي ذکرناه بين الصورتین یوجب ثبوت الحکم به في 
آحدهما كأنواع المسكرء وانتفاء الحکم بانتفائه في الأخرى کأنواع البنج» 
ولولا ذلك لم يكن فارقا. 

وهذا المفرّق إذا قر بأنَ المعلّق في النذر كان التزامًا في الذمة قد يفي 
به وقد لايفي والمعلّى للوقوع حكمٌ في عين لا يتمكن من الرجوع عن 
مقتضاه = كان صحة فرقه مشروطة بأنه لا يحصل نذر اللجاج والغضب إذا 
قصد به اليمين يمينا إلا إذا كان التزامًا فى الذمة» وبجعل كل ما كان تعليقًا 
لحكم في عينٍ من الأعيان كتعليق الطلاق والنكاح لا یلزم وان قصد به 
الیمین؛ وهو لم يقل بهذا إلا في صورة الأصل وهو نذر اللجاج والغضب 
الذي يقصد به اليمين» ولا في الفرع وهو التعليق الذي يلزمه به. 


وأيضًاء فكل معلّق لا ُد في تعليقه من التزام في الذمة7!)؛ لكن تارة 
يكون مطلقًا وتارة يكون معيئاء ولو قال بذلك فليس معه دليل شرعي بقتضي 
تأثير هذا لوصف بل الدليل الشرعي يدل على أن المؤثر في سقوط اللزوم 
ووجوب الكفارة كونه قصد بالتعليق اليمين» لا كونه قصد التزامًا في الذمة؛ 
فهذه خمسة أوجه تبطل فَرقَهُ 

۲۳۹ ا ریت رت 
اليمين وجوبٌ شيء بعينه لا التزامًا في الذمة» مشل أن یقول: رن سافرتٌ 


= ويؤكد هذا : أنّ ابن حزم بعد ذلك بدأ في تفصيل الأقوالء فقال: وقول فيه: أنه لا شيء 
فيه أصلاء وهو قول سفيان الثوري ول قولي عطاء. 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص057). 


۷۸۹ 


معکم فابلي هدي وماشيتي آضاحي وَدُوْرِي وقف ومالي صدقة ونحو ذلك؛ 
ترك ا و و 
ذمته» ليس المعلّق مجرّد التزام في الذمة؛ ومع هذا فلا يلزم إذا قصدبه 
الیمین = فعلم أَنَّ كولّه التزامًا وصف عديم التأثير. 

الثاني: أنه إذا قال: إِنْ شفی الله مريضي فعليً أَنْ أحج أو أتصدق بألف 
درهم أو أصوم شهرًا ونحو ذلك مما يلتزمه في نذر اليمين- لزمه بالنص 
والإجماع» وهو التزام في الذمة وقد لزمه بالنص والإجماع لما قَصَدَ به 
النذرء فعلم أن كونه التزامًا في الذمة لا يمنع من لزومه إذا قام المقتضي 
للزومهء فلما لم يُلزمه به في صورة نذر اليمين عَلِمَ أنه لم يكن ذلك لكونه 
التزامًا. 

الثالث: أن يقال: كل یل أن يلتزم شيتا في الذمة؛ لكن تارة يكون 
لا كقوله: لله تعالى ‏ علي أن أعتق تق عبّاه وتارة يكون معیثا كقوله: لله 
علي أن أعتق تق هذا العبد» أو فهذا العبد حر. فان قولة: فهذا العبد حر ون كان 
یمق بنفس وجود الصفة فقد أوجب ذلك عليه في ذمته اعتقاد حرَيَتِهِ 
وامتناعه من استعباده واسترقاقه» وهذا فعل يجب عليه في ذمته» وهو غير 
المعين الذي اتصف به العبد» بل هذا حكمه ومقتضاه. 

وكذلك؛ إذا قال: فهذه الشاة أضحية أو هذا البعير هدي أو فهذا المال 
صدقة فإنَّ کول هدیا وصدقة يوجب عليه تسليمه إلى مستحقّه فيجب عليه 
في الهدي سوقه إلى مكة وذبحه هناك وكونه أضحية يوجب ذبحها في عيد 
النحر ويقسم لحمهاء وكون المال صدقة يوجب عليه صرفه إلى مستحقيه. 


۷۸۹۵ 


وكذلك کون المرأة مطلقة یوجب عليه اعتقاد تحریمها عليه وامتناعه 
من الاستمتاع بها وتخلية سبیلها وهو التسریح بالاحسان [۲۲۲/ ب] الذي 
آوجبه الله تعالی - على المطلَّقٍ في کتابه حيث قال؛ : فا لک عليه ین 
9 مهن حون سرا جملا 4 [الأحزاب: 4٩‏ وحيث قال 
تعالی: لساك عون تریح اخسن ه [البقرة: ۲۲۹]. 

لكن في الهدي والأضحية والوقف والحبس يجب عليه فعلٌ مع الک 
وفي العتق والطلاق يجب عليه الكف والامساك والفعل تابع لذلك. 

لكن كثرة الواجب هناك لا ضیف وجوبه بل يقويه فإذا كان مع قوته سقط 
مع قصد اليمين» فالواجب القليل أن يسقط مع قصد اليمين أولى وأحرى. 

الرابع: : منع افتراقهما في الوصف الفارق؛ وذلك أن الوجوب الثابت في 
الذمة لا يمكن دفعه بعد وقوعه؛ كما أن الطلاق والعتاق لا يمكن دفعه بعد 
وجوبه وانما یمن من فعل الواجب وترکه» كما يتمكن من إرسال 
العبد والمرأة وحبسهماء فأما نفس وجوب الفعل فلا یمکن دفعه» كما لا 
یمکنه دفع الوقوع. 

الخامس(۱): :أن هذا الفرق عکس ما طلبه؛ فان الوجوب في الذمة 
آوسع طرقا وأثبت. والوقوع له شروط وموانع آکثر من الوجوب في 
الذمة'""؛ فثبوت الالتزام آقوی من ثبوت الوقوع وأوسع» ولهذا كان ما ثبت 


( في الأصل: : (الوجه الخامس)ء وحذفت كلمة (الوجه) لثلا يشتبه بالأوجه التي ذکرها 


في أول جوابه. ولیکون مشابهًا لاوجه بیان بطلان فرق المعترض. 
() انظر ما تقدم (ص ۵۷۳). 


كملا 


في الذمة لا يزول إلا بالاداء لا يزول ببطلان محله بخلاف صفات الأعيان 
فإنها تزول ببطلان محلهاء فإذا كان قصد اليمين یمنع وجوب ما يجب في 
الذمة فان يمنع الوقوع حارج الذمة بطريق الأولى والأحرى. 

الوجه الثالث(۱): أن يقال: هَبْ أنه سل لك كون الكفارة مع الالتزام 
وسقوطها مع عدم الالتزام ؛ فأين الدليل الشرعي الدال على أن هذا الوصف مر 

في الشرع؛ هو الذي علي الشارعٌ به تک ومعلومٌ أنه ليس لاحدٍ آن رما 
الأحكام الشرعية بما شاء من الصفات. فان هذا ابتداء شرع من تلقاء نفسه 
یل به صاحبه في معنى الذين قيل فيهم: «أْلَهُْ شرکنوا توا لهم ين 
1 اأ] آلزبن ما مد هه 4 [الشورى: ۸2۲۱ وفي معنى الذين ذمهم بقوله: 


ر 4 ۲ متو ج ا ا 


« كل ار بشما ارلا 4 کم يرن زرف فجعآشم ین راما ولا لاله أؤرت 
کم ار عل أنه تقرفت 4 (برنس: 0٩‏ وقوله تعالی: فل لم شک ال 
دوس أن له حرم هلد ابن کی دو تلا تمه 4 [الأنعام: ]16١‏ وأمثال 
ذلك مما ذم الله به من يحلل ویحرم ویب یشرّع بلا کتاب منزل من اله. 

الوجه الرابع: أن یقال: المعنی الموثر في سقوط اللزوم ووجوب 
الکفارة في نذر اللجاج والغضب إنما هو کونه يميئًا؛ کما نص على ذلك 
الائمة والعلماء القاتلون بهذا القول» كالشافعي وأحمد وغيرهماء وکما نص 
عليه الصحابة والتابعون القائلون بذلك وهذا الوصف هو الموثر في 
الکتاب والشْنةء فن الله عز وجل جَعَلّ في الأيمان کفارة يمين» ولم 
)۱( في الأصل: (السادس) والذي بعده (الوجه السابع)» ولم يتقدم سوى الوجه الأول 


والشاني» ولعل هذا بسبب تداخل الأوجه الخمسة التي ذکرها في الوجه الثاني 
(ص ۷۸ وما بعدها). 


VAY 


یجعل ذلك في غير الأيمان» فلمًا كان الناذر نذر اللجاج والغضب قصده 
اليمين وجبت فيه کفارة يمين» وهذا المعنی موجود سواءً كان النذر؛ اما في 
الذمة فیمکن من فعله وتركه» أو وقوعًا مضافًا إلى عين معينة لا يمكن دفعه 
بعد وقوعه. 

وهؤلاء قلبوا الشريعة؛ فجعلوا كونه يمينا لیس هو الموجب للكفارة» 
ولاكونه غير یمین هو المانع من ثبوتهاء بل كونه التزامًا هو الموجب 
للكفارة» وكونهاغير الترام ينغ توت الکناره والله - سبحانه وتعالى إنما 
عَلَقَ وجوب الكفارة بكونه يمينّاء وهم قلبوا الشريعة في موضعين: 

أحدهما: جعلهم الوصف المؤثر في اللزوم كونه تعليقًا. 

والشاني: کون الوصف المانع من اللزوم كونه التزامّاء وهو في ذلك 
تعليق؛ وليس معهم دليل شرعي على أن المؤثر في اللزوم هو التعلیق ولا 
دليل شرعي على أن المانع من اللزوم والموجب للكفارة كونه التزامًاء ولا 
الوصف الأول مؤثر عندهم» بل كثير من التعليقات لا يجعلونها لازمة؛ ولا 


الثاني مانعاء فكثير من الالتزامات يجعلونها لازمة. ثم تفي وجوب الالتزام 
لا يوجب ثبوت الكفارة» فما الموجب لثبوت الكفارة؟! 


وإنما الشريعة التي بعث الله تعالى ‏ به رسوله تن الوصف المؤثر فى 
۲۳۳ ب] الوقوع واللزوم كونه رمق وناذرا سواء كان بصيغة تنجيز أو 
تمه بعلي . والوصف الموجب للکفارة المسقط للزوم هو كونه يمينا سواء 
كان المعلّق التزامًا أو وقوغاه وسواء كانت بصيغة تعلیق أو صيغة قسم. 

وَمَنْ یر هذه المعاني وتصورها تصورًا جيدًا = عَلِمَ علما يقيئًا حَطَأً 


۷/۸۹۸ 


هذا القول الذي أهدر فيه المعاني المعتبرة ة في الشرع» واعتبر المعاني 
المهدرق مع تناقض أصحابه» وعلم أَنَّ القول الذي دل عليه الکتاب والسنة 
هو موافق للشرع مُطَرِدٌ غير متناقض. 

فذاك القول ما كان من عند غير الله كان فيه اختلافا کثیرا» وهذا القول 
لما كان من عند الله كان متشابهًا يصدق بعضه بعضّا؛ وهکذا جمیع الأقوال 
التي ثبت أن الرسول و جاء بها توافق الأدلة الشرعية والعقلية فلا تتناقض» 
بخلاف الأقوال المخالفة لما جاء به الرسول ول فإنها مخالفة للشرع 
والعقل متناقضة. 

فصل 

وأما قوله: (واستعمل النقض في القياس» وهو نما توصف به العلة) 
فهو مع أله من المؤاخذات اللفظية التي لو فتح المجيب بابها على المعترض 
لطال الزمانُ بکثرة ما يرد عليه منها؛ فإنْ هذا الاعتراض يدل على جهل 
صاحبه وأنه لم یعرف من کلام الناس في ذا انباب [لا شا یسیزا؛والا 
فالنقض لا تختص به العلة كما ادعی هذا المعترض الذي برز على آقرانه 
وظهر فضله علیهم في فعله ما یعجزون عن فعله فانه يتكلم كثيرًا مما لا 
بحققه» ویقفوا ما لیس له به علم» ویخوض من النقول والبحوث فیما لا 
یعرف حقيقته. 

ولا ريب أن المقصرین في هذه المسألة معذورون لکونهم لم یجدوا 
فیها من النقل والبحث ما یصلون به إلى تحقیقهاء لکن من رحمة الله -تعالی - 
آنهم ابتداءٌ ظنهم آنهم يصلون إلى آخرها من قریب» وأَنَّ فیها نقولا وأدلة 


۷۸۹۹ 


تشفيهم» فلما آمعنوا النظر والکشف و[البحث](۱؟ وطالت مدة النظر 

والمناظرة؛ وتبین لكل من الناس منها ما لم يكن یعرفه = عَرّف - حینتذ مَّنْ 

عرّف عجزه» وعرف العاقل عذر المقصّرء وعرف أن من كمال الدین الذي 

بعث الله سبحانه وتعالی - به رسوله ية اشتمال الشريعة على مثل هذه 
| 1 أ] والأحكام التی تبين ما آنعم الله به من كمال دين الاسلام. 
والا حجام التي تبين ما انعم الله به من ين الإسلام 

والمقصود هنا أن لفظ النقض لا يختص بالعلة باتفاق النظار 


المستعملين لهذا اللفظ. بل النقض يرد على الحد والدليل والعلة والقضية 
الكلية. 


فالدليل يرد عليه" النقض سواء كان قياسًا أو غير قياس؛ فلك 
أَنْ تقول: دليلك منتقض. ولك أن تقول: قياسك منتقضء ولك أن تقول: 
200 


علتك مه منتقضه وتقول: ينقض دليله بكذاء ونَقض قياسه بكذاء ونم تعض علته 
بكذا. 


وكل ماوّجَبَ طرده وَرَدَ عليه النقض؛ فالحدٌ لمّا وجب فيه الطرد 
والعكس قَسَدَ بالنقضء والعلة لما وَجَبَ فيها الطرد - عند من يقول بامتناع 
تخصيصها ‏ فَسَّدت بالنقض. وَمَنْ جور ت تخصيصها لفوات شرط أو وجود 
مانع یجیز"؟" النقض بالفرق بين صورة النقض وبين صورتي الأصل 
والفرع. 


() بیاض مقدار كلمة» لعلها ما آثبت أو نحوها. 
(0) في الاصل: (علی)؛ والصواب ما أَثبثٌ. 
(۳) في الاصل: (یجبر). 

۷۹۰ 


والقیاس - أيضًا ‏ لما وجب فيه الطرد بطرد علته ورد عليه النقض؛ 
فانتقاض القیاس بانتقاض علته» واطراده باطراد علته؛ ولهذا یقال: طرد 
القياس في كذاء كما يقال: طرد العلة في كذاء ويقال: : هذا قياس مُطَرِد 
وقياس منتقض(۱ كما يقال علته مطردة» وما اتصف بالطرد عند وجود 
الاطراد اتصف بالنقض عند وجود الانتقاض» فإنَّ المنتقض ضد المطرد. 

۲ 
فصل 

قال: (وقوله: وهو عندهم یمین اعتبارًا بمعناه؛ موافق لما قلناه من 
موافقة التعلیقات المذکورة لليمين بالله في الالتزام فکذلك جعلت یمینا؛ لا 
أنَّ المعتبر كونٌ الح والمنم حاصلا فیها خاصة, لأن الحث والمنع فرع 
عن الالتزام الحامل علیه). 

فیقال: تقدم بیان أن هذا خطأ محض على الله وعلی رسوله با وعلی 
الصحابة وأكثر التابعین وسائر من وافقهم من علماء المسلمین؛ وذلك من 
و جوه. 

أحدها: أَنَّ النذر فيه التزام» بل النذر هو: التزام قربة لله تعالى ‏ ؛ ومع 
هذا فالنذر عقدٌ لازم يجب الوفاء به بالنص والإجماعء فلو كان مجرد کون 
التعليقات موافقة اليمين في الالتزام یشرع تكفيرها من [۲۲4/ ب] غير فعل ما 
التزمه = لم يجب على أحدٍ من الناذرين الملتزمين الوفاء بنذره» بل تجزئه 
كفارة يمين؛ وهذا خلاف الكتاب والسنة والاجماع وقد ذکر بعض 
المتأخرين في ذلك نزاعًا عن بعض أهل الحديث؛ كما ذكره ابن عبد البر 


(۱) رسم الكلمة في الأصل: (متلعب)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
۷۹۱ 


وذکره ابن خویز منداد7١2‏ في خلافه عن أحمد. 


وهذا غلط [على أحمد]('2 وعلى مَنْ قل هذا عنه من علماء 
المسلمين؛ وسبب غلطهم عليه: أن أحمد وغيره يأخذون بقول النبي ی 
«کفارة النذر كفارة يمين“ فظنوا أنهم يجوزون تكفير كل نذر من غير 
وفاء» وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء المسلمين» بل يعرف أنه کذب 
على أحمد وَمَنْ نْقِلَ عنه من العلماء. 

وأحمد وغيره يوجبون تكفير النذر إذا لم يوف به إما لتفريط وإما لعجز. 

وأحمد يوجب البَدَل إذا عدر الأصلء ولا يقول بإجزاء الكفارة؛ لكن 
إذا عجز عن الأصل والبدل آوجب كفارة یمین وَمَنْ فرط أوجب عليه البدل 
والکفارة ون إن لم یفرط أوجب البدل وفي الكفارة روايتان» مثلُ ما إذا نذر 
صيام أيام بعينها؛ فإن آفطر لعذر کالمرض أُمَرَهُ بالبدل وهو القضاء وفي 
الكفارة روايتانء وَإِنْ أفطر لغير عذر أمره بالبدل وهو القضاء وبالكفارة 


(1) في الأصل: (جرير منذاذ)» والصواب ما أثبثٌ. 
وهو: : محمد بن أحمد بن عبد الله - وقيل : علي » واختلف في کنیته فقيل : آپو یکر 
وقيل: أبو عبد الله. له كتابٌ كبيدٌ في الخلاف وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات 
وتأويلات على المذهب في الفقه والأصول لم يُعرّج عليها خدّاق المذهبء توفي 
سنة (۳۹۰). 
انظر في تر جمته: ترتيب المدارك (۷/ ۷ الديباج المذهب (ص ۰)۲۱۸ لسان 
الميزان (۷/ 09"). 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

)۳( تقدم تخریجه في (ص 97). 


7۹۲ 


والکفارة لما فوته من التعیین» وأما القادر على ما نذره من الطاعة فلا یختلف 
قول أحمد وغیره من علماء المسلمین أنه يجب عليه فعل المنذور ولیس له 
أن يتركه إلى الکفارة بخلاف اليمين فله أن يحنث فیها ویکفر إذا لم يكن ما 
حلف عليه ترك واجب ولا فعل محرم. 

والفرق بینهما: أَنَّ الناذر تدر لله فالتزم شيئًا لله» فعليه أَنْ يفعل ما التزمه 
لله كما قال النبي يَكل: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»(۱ وذم الذين ینذرون 
ولا یوفون كما ذم الله هؤلاء في کتابه بقوله: ارتیم تن علد آله وٹ 


۳ 
04 200 
ی 2 دمع 


وا بو- روا وهم مُعَرضُوت © تب اقا ف فلوم ال بو يلوت يمآ 
نوم ماوعدوه وبما ک انوا يزور € [التوبة: ۷١‏ - ۷۷]. 

وآما الیمین؛ فان قَصَّدَ الحالف أَنْ يحض نفسه أو غيره أو یمنعه؛ فهو 
مريدٌ لمراد نفسه ووکّد [۲۲۰/ أ] ذلك بالحلف بالله» فهو ملتزم بالله لا ملتزم 
له» فإن التزم لله بالله صار ناذرا حالفّا کالمذکور فی الایة۲1. 

والمقصود هنا: أنَّ الناذر نذر التبرر ملتزم» وقد لزمه ما التزمه بالنص 
والا جماع؛ فلو كانت العلة فى إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب كونه 
التزامًا لأجزاً كل ناذر الكفارة» ولم يجب عليه الوفاء بنذره» كالقول الذي 


حكاه بعض المتأخرین(۲ ولا یعرف به قائل معروف من العلماء. 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص6). 
(۲) قاعدة العقود(١/ .)١١5‏ 
(۳) وهو الذي أشار إليه قريبًا من كلام ابن عبد البر وغيره. 


۷۹۳ 


مرن هذا تزع سائغ وان هذا القول صحیح؛ ؛ فهذا أعظم حجة 
على المعترض اا يقال لهم: اكات كرمعل الوسر كان تن 
تبرر آو نذر یمین تجزئه الكفارة ولا يلزمه ما جعله لازمًا له؛ فالطلاق 
والعتاق آولی ألا یلزم مَنْ جَعَلَهُ لازمًا له مع قصده الیمین. 

بل قد یقال: إذا كان النذر المعلّق لا یلزمه؛ فالطلاق المعلّق لایلزم 
بطریق الاولی والأحرى» ویکون هذا مما يحتحٌ به مَنْ يقول: الطلاق المع 
لا يلزم بحال» لكن النذر فيه كفارة يمين» وهذا الطلاق عند هؤلاء لا كفارة 
فيه» وهذا القول محدث لا يعرف به قائل من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان, لکن عرف به قائلون من المتأخرین 

وأما القول بأن النذر لا يلزم فما علمت به قاتلا مسئّى, وقد عَرَفْتَ غَلَطَ 

الوجه الشاني: أذ الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير ذلك 
وليس'١)‏ في ذلك كفارة باتفاق العلماء بل قد قال النبي يكلة: : «الزعيم 

0 
غارم» 
و جمهورهم یقولون بلزوم ضمان النفوس والأعیان وضمان المجهول 
وضمان مالم یجب. كما فى قوله: ا ولمن جَآء بو حمل بَعِير انا بو 


رعیم # [یوسف: ۷۲]. 


5 قیال میاه فی السات ا اک 
49 سبق تخر يجه في (ص۹۸). 
۷۹ 


الوجه الثالث: أَنَّ مشابهة ذلك لليمين في الالتزام يقتضي وجوب 
الالتزام لا يقتضي ثبوت الکفارةء فإن کون الشيء التزامًا إنما اسب وجوب 
ما التزمه لا یناسب سقوطه ولزوم الکفارة. 


الوجه الرابع: أَنَّ الكفارة في اليمين لم تجب لکونها التزامّاء بل لما في 
الحنث من مَنْكِ حرمة الأيمان بالله - تعالى _» فان لم يكن في [۲۲۰/ ب] 
نذر اللجاج والغضب معنى هذا الهتك لم تجب فيه كفارة اليمين. 


والنذر لما كان داخلا في اليمين أو مثل اليمين وجبت فيه كفارة اليمين 
إذا در الوفاء به» كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي وَل أنه 
قال: «كفارة النذر كفارة پمین»(۱ وقال عقبة بن عامر رََدَايَُعَنَهُ: «النذر 
حلم وكالذي روي عن عمر( وجار وابن عباس(*) هر 
وغیرهم(۱) آنهم جعلوا النذر يمينا وهو مذهب آحمد وغیره. 


.)٩۹۲ تقدم تخریجه في (ص‎ )١( 

(۲) سبق تخر يجه (ص‌۱۱۸). 

(۳) سبق تخریجه في (ص۲۲۹). 

(6) آخرجه مسدد - كما في إتحاف الخيرة المهرة (5/ ۰۳٩۲‏ والمطالب العالية (۸/ 
) عن جابر هة قال: (النذر یمین). 

(0) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۲۳۰۰) بلفظ: (مَنْ حلف بنذر على يمين فحنث؛ فعلیه 
كفارة يمين مغلظة). وأخرجه برقم (۱۲۳۰۳) ولفظه: : (النذر یمین مَعَلظة): 

)1( آخرج مسدد - كما في إتحاف الخيرة المهرة (۵/ ۰۳۱۱ والمطالب العالية (۸/ 
۲ ) - عن عبد الله بن مسعود روَیَهعة: (النذر یمین). وقال البوصيري: هذا إسنادٌ 
موقوف» وزید بن رفیع مختلف فیه. 

۷۹۵ 


وأما اذا كان الالتزام ره فهذا نذر يجب الوفاء به ونذر اللجاج 
والغضب ما لو التزمه لله للزمه» لكن لم يقصد أن يلتزمه لا لله ولا لغير الله 
بل قصد أن يكون لازمًا له على تقدير شرط انتفائه ليكون لزومه مانعًا له من 
ذلك الشرط وهو يعتقد أن ذلك الشرط لا یکون ولو علم أنه يكون لم 
يلتزم ذلك على تقدير وجوده» ومتى قصد أن يلتزمه على تقدير وجوده لم 
يكن حالفا. 

الخامس: قوله: (لا أن" المعتبر کون الحث والمنع حاصلا فيه (۲) 
خاصف)(۳. 

قال له ها قال اد أن اس رخ قبا الان حجر حصو 
الحض والمنع» ولا جعل آحد من العلماء لا المجیب ولا غیره کل ما فيه 
حض أو منع يمينا مكفرة» بل هذا الغلط الذي بنی عليه المعترض کلامه من 


وذ مك 


أوله إلى آخره» وشاركه في ذلك مَنْ ظنهُ كظئه. 
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وظنوا أن اليمين إنما كانت يمينا لأجل ما فيها من الحض والمنع» وان 
من قال : کل یمین من أيمان المسلمين فهي مكفرة ‏ كما دل عليه الکتاب 
والسنة ‏ فانه يلزمه أن يجعل قوله: « من يَمْمَلْ يفال درو حا یرم 
EG‏ مر 


ومن يعمل منمال در و شرا بره [الزلزلة: ۷ -۸]» وقوله سبحانه 
وتعالى: #من يعمل سوءا بجر بو [النساء: *17] يميئًا مكفرة. وقوله: إذا 


(۱) في «التحقيق»: (لأن). 
)۲( في الأصل: (منها)؛ والمثبت من «التحقيق» وما تقدم. 
(۳) «التحقیق) (4/ ب). 


۷۹۹ 


تزوجت فلانة فهي طالق يمينا مكفرة» وكذلك إذا قال: إن تزوجتها فهي علي 
كظهر أمي مكفرةٌ كفارة يمين لا كفارة ظهار ولم يُعَرّقُوا بین الحاض 
والمانع الذي يقصد الجزاء عند الشرط فيكون موقعًا للطلاق والعتاق 
وَمُتَوَعَدّاء وبين مَنْ يكره الجزاء عند الشرط فيكون حالقًا؛ إما يميتا من أيمان 
المسلمین» وإما يميئًا من غير أيمان المسلمين. 

السادس: [5؟؟/ أ] قوله: (لأنَّ الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل 
علیه)(۱) كلامٌ مقلوبٌ» بل الالتزام فرعٌ عن الحث والمنع الحامل عليه» فإنه 
تقصد الحض والمنع أولاء فيحمله ذلك على أن يلتزم عند الحنث”") 
اللوازم المکروهة» ليس الالتزام هو الحامل له على الحث والمنع» لكن 
الالتزام حامل له(" على الوفاء بموجب الحض والمنم» فهو إذا أراد أن 
يحنث بترك ما حص نفسه عليه أو يفعل ما منع نفسه منه = منعه لزومٌ ما 
التزمه [بتقدير الحنث](* من الحنث00). 

ثم إِنْ كان يرى أنه يلزمه ما التزمه ‏ وهي أمور مكروهة عنده ‏ كان 
المنع شديدًاء وَإِنْ عَلِمَ أن الله شَرّعَ كفارة اليمين كان المانع له وجوب كفارة 
اليمين» والكفارة عبادةٌ لله وطاعة لا تمنع المسلم من فعل مأمور ولا ترك 
محظورء ولا تمنعه من فعل مباح يكون أحب إليه من إخراج الكفارة. 


)١(‏ «التحقيق» (17/ ب). 

(۲) في الأصل: )و ارات ها انيت 

(۳) في الأصل: (عليه)؛ ولعل الصواب ما أبتٌ. 
4 مقداز کلمتین غلیها سواف و فحمل ما اثیت: 
(0) في الاصل: (الحث)» والصواب ما آثبت. 


۷۹۷ 


نعم؛ لو قال: والله لا آخذ هذا الدرهم فوفاژه أحب إليه من الحنث(۱) 
والکفارة بخلاف ما لو قال: لا آخذ هذه المائة فا لحنث والکفارة أيسر علیه. 


السابع: أن يقال: کون الحض والمنم باليمين آوجب التزام ما التزمه» 
وكون الالتزام یمنعه من الحنث(") ليس هو الموجب للكفارة إن لم يكن 
عند الحنث ما فيه هتك الایمان, وإلا فلو التزم ما لا يتقدح في إيمانه لم يكن 
ذلك من أيمان المسلمين المكفرة» فلو قال: أنا بريء من الشيخ فلان» أو 
فلست ابن فلان أو فلاث(۳) ولد زناء أو لسث رجلا إِنْ لم أفعل كذاء أو 
أكون نجسّا إِنْ لم أفعل كذا؛ كان قد التزم ما يقتضي أن يكون مذمومًا إذا لم 
یفعل» ولم يلتزم هتك حرمة إيمانه فلا كفارة في هذا. 

بخلاف ما لو قصد بالنذر اليمين فقال: لله علي نذرًا إن قدرت على فلان 
لأقتلنه» وهو لا يقصد بقتله التقرب إلى الله تعالى ‏ لکن يقصد قتله؛ فهذا 
نذْرٌ معناه معنى اليمين» تجزئ فيه كفارة يمين» ولا يجب عليه فعل المنذور 
بل ولا يحل له إذا كان ذاك معصومًا بالنص والإجماع» لقول النبي ی «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)7؟). 
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(۱) فى الاصل: (الحث»؛ والصواب ما أثی. 
(۲) في الاصل: (الحث»؛ والصواب ما اكيت 
(۳ في الاصل: (فلاتا) والصواب ما اثیث: 
)€( سبق في (ص1). 

۷۹۸ 


فصل 

قال العترض : 

[۲۲۰/ ب] (قال - يعني المجيب!١2‏ : والأصل الذي قاس" عليه - 
يعني: المقدسي - ممنوع» فان الطلاق فيه نزاع» بل إذا لم يُوقعوا العتاق مع 
كونه قربة فأولى ألا يُوقعوا الطلاق. 

قلث(۳: من أين له النزاع في الطلاق ولم ینقله عن أحدٍ بهذا الوصف 
الذي هو يدّعِيه؟ أعني: وجوب الكفارة: وإثبات الأولوية لامُسَوٌعٌ التقلّ لو 
سلمت؛ وقد تقدم الكلام عليها)!؟». 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أَنَّ هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول 
الله با والتابعين لهم بإحسان» مثل: ابن عمر وحفصة وزينب الذين قالوا: 
إن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر تجزئه كفارة يمين. 

وقد تقدم أَنَّ هذا ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين أكثر من نقيضه» 
وهو قول الذين قالوا: إنه يلزمه العتق؛ فالذين تقل عنهم من الصحابة 
والتابعين - كما ذکر - أنه تجزئه كفارة يمين أكثرٌ وأجل من الذين قالوا يلزمه 
العدق؛ فاحتج عليهم مَنْ بعدهم بأنْ قالوا: على على شرط» وهو قابل 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۹۰۵ 

(۲) في الأصل: (قال)» وفي الفتوی المعترض علیها: (مشی)» والمثبت من «التحقیق». 
(۳) القائل هو: السبکي. 

(6) «التحقیق» (55/ ب). 


۷۹۹ 


للتعليق> فيقع بوجود شرطه کالطلاق. 

فأجاب المناظر عن الصحابة والتابعين ال أجل قدرًا وأکثر 
عددًا ممن خالفهم من أهل عصرهم ‏ بنقض القياس» وفساد الفرق بين 
صورة النقض وغيرها كما تقدم. 

وأجاب عنهم بجواب ثانٍ؛ وهو: منع الحكم في أصل القياس» فانه من 
المعلوم باتفاق لاس القائس ليس له أن يقيس إلا على أصل معلوم سا 
با جماع أو بدلیل(۲» فان كان ابا بالنص اج الا فهذا أحسن 
الأصول التي" يقاس عليهاء وَإِنْ كان ابا بنص والمناظر يُنازِعٌ فيه جاز 
عند الأكثرين أن يُثبت يثبت حكمه بالنص ویقیس عليه ولا يكون إذا منع حكم 
الأصل منقطعًا. 

وقال بعض أهل الجدل: يكون منقطعًاء لا هذا انتقال من مسألة إلى 
رون ل وا نو یب یود و 


بس إت 


عليها- لانسدٌ باب المناظرة والاستدلال ولکان 1 بالباطل يغلب 


المجادل بالحق بلا علم أصلاء بل بمجرد توجيه منعه» ول المناظر تل ٩‏ 
الناظر فهو يذكر الطريق التي بها يعلم الحكم. 


كان من 0 1( أ] بعض مقدمات دليله منقطعًا 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۹/ ۹ تنبيه الرجل العاقل (۱/ ۰)۱۵۰ أصول الفقه وابن 
تيمية (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 
وانظر ما سيأتي قريبًا. 

( في الا ل: (الذي)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) کذا في الاصل. 


۸۰ ۰ 


ومن أهل الجدل مَنْ فَرَّقّ بين المنع المشهور والمنع الخفي» وهذه 
نزاعات في الاصطلاحات الجدلية آیها أقرب إلى المقصود با لجدل 
المشروع الذي مقصوده بيان" الحق وإقامة حجته على المسترشد الطالب 
للعلم وعلی المخالف الجاحد للحق. 

وإن آراد إثبات حکم الأصل بقیاس؛ فهل له ذلك؟ فيه قولان للناس 
معروفان» هما قولان في مذهب أحمد وغیره» فمن منع ذلك قال: هو 
تطويل» أو قياس فاسد. فانه إن قاس على الثاني بالعلة التي بها قاسه على 
الأول فتطويلء وَإِنْ كان بغير تلك فالقياس فاسد. وَمَنْ جَوَّرَ ذلك؛ فقال 
بعضهم: هذا يجوز كتعليل الحكم بعلتین؛ وهو ضعیف. لأنَمِنْ زط 
القياس اشتراك الفرع والأصل في العلة» فإذا كان الأصل الثاني إنما أثبته 
بعلة الأول = امتنع أن يقيس عليه بغير تلك العلة» فإنه لم يثبت الحكم فيه 
بها. 

ولکن الصحیح أن هذا یجوز؛ لکون مشاركة الفرع للاصل الثاني أظهرء 
ولجواز أن يقيس في الأول بقياس العلة وفي الشاني بقیساس الدلالة 
وبالعكسء أو بقياس أحدهما بإبداء الجامع وفي الآخر بإلغاء الفارق والعلة 
في القياسين واحدة» ویجوز أن يثبت الحكم بقياس مع شمول نص الأصل 
للفرع لتوارد دليلين على مدلول واحد فكذلك هنا؛ يقاس الفرع بالأصل 
الأول وبالأصل الثاني. 

وإن كان حكم الأصل - أيضًا ‏ مجمعًا عليه بين الأمة جاز القياس عليه؛ 


(۱) هكذا قرأتها. 


وان کان متفقّا علیه بین المتناظرین(۱) کانت هذه ی د لا علمية؛ 
وذلك یستفاد به بطلان قول آحد الخصمین إما في تلك المسألة واما في 
غيرهاء لا يستفاد العلم بها ولا بغیرها في نفس الأمر. 

فإنه إذا قاس على أصل مُسَلّم بینهما؛ فغايته أَنْ يُسَرّي بين [۲۲۷/ ب] 
الفرع وذلك الأصلء ويقول لمناظره: أنت قد قَرَّفَتٌ بينهما فأخطأت في 
الفرق. 

وحينئلٍ؛ فيقول له مناظره: يمكن أَنْ يكون خطئي في موافقتك على 
۹ ی ی اش و ال مت ی ور ها ۳ 1 
الاصل» ویمکن أن یکون خطتي في مخالفتك في الفرع ولم تم دلیلا على 
آحدهما؛ فلا یلزم من كوني مخطنًا في نفي الحکم في الفرع أَنْ تکون آنت 
مصيبًا في إثبات الحکم فیهماء بل قد یکون الصواب قول ثالث وهو نفی 
الحکم فیهما!۳ وحیتذ؛ فیکون خطتي حيث قيل في إثباته في الأصل 
وحده أقل من خطئك حيث أثبته فيهما. 

وكثيرٌ من الأقيسة التي يستعملها متأخروا الفقهاء هو من هذا الباب» 
يُقيسون وينقضون بمايُسَلّمهُ المنازع وان لم یم عليه حجة علمية. 

إذا عرف هذا؛ قَمَنْ آراد آن قيس قياسًا يُمَيّنُ0" به غلط أَحَدٍ القولين 
الذي قائله من الصحابة والتابعين أكثر وأجل من أهل القول الآخرء فقاس 
التعليق القسمي بالعتق على التعليق القسمي بالطلاق- لم يكن له بد نبت 


( في الأصل: (المناظرين)؛ ولعل الصواب ما ثبت. 
)۲( منهاج السنة (۳/ ۱۲ ۲). المستدرك على مجموع الفتاوى (۲/ ۲۲۸). 
)۳( في الاصل: (بين)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

A۰۲ 


هذا الأصل إما بنص وإما با جماع من الصحابة والتابعين الذي احتج عليهم 
بقياسه أو بإجماع جدلي مُسَلّمٍ منهم؛ ؛ والا فاذا كان مناظرًا لابن عمر 
وحفصة آم المؤمنين - وزينب تاتش وَمَنْ در معهم كابن عباس 
وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وطاووس وعطاء والحسن البصري والقاسم 
وسالم وسليمان بن يسار وقتادة ريَعَلَبَُءَنْفْْ وغير هولاء ولم يعرف أنه 
خالف هؤلاء من الصحابة والتابعين إلا رواية تروى عن بعضهم» ومعهم من 
هو دونهم؛ فإذا قاس العتاق على الطلاق فمن أين له أن هؤلاء الصحابة 
والتابعين كلهم يُسَلّمون له أَنَّ الحلف بالطلاق يلزم؟ ومن أين له نص على 
ذلك من كتاب وسنة؟ 

ومعلومٌ أنه لم یل عن أحدٍ من هؤلاء الصحابة في وقوع الحلف 
بالطلاق نقلْ صحيحٌ صريحٌ» بل التقل الصحيح عنهم يدل على أنهم لا 
یقن بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق» بل يُسَوُون بين الجمیع» كما 
أنه لم يفرق أَحَدٌ من الصحابة بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر 
بل المنقول عنهم روايتان: 

إحداهما: أَنَّ في الجميع [۲۲۸/ أ] كفارة یمین والثانية: أنه يلزمه 
الجميع» لكن هذه الرواية ضعيفة من وجوه؛ وقد أجمع العلماء على ترك 
مل د ا ا ا 
ا مو وا ب 
يجز أن يكون الصواب في قول ثالث أُحْدِتَ بعدهم» وهو الفرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر» ولا يكون الصواب في القول الآخر الذي 


۸۱۳ 


أجمع الناس بعد الصحابة على ترکه مع ضعف روایته عنهم(۱) 

وإذا كان المنقول عن الصحابة يدل على أن المزثر عندهم في التكفير 
٩۱ ۰۱‏ ا 
= فالعموم المعنوي الذي يدل عليه كلامهم يبين ذلك ونقل عنهم ألفاظً 
عامةٌ تدل على الحلف بالطلاق وغیره؛ ولم يتقل أَحَدٌ عنهم أ أنهم فَرّقُوا بين 
111111110101100 
القول قبل أبي ثور - - رحمة الله عليه -» وأبو ثور لم ینقل هذا الفرق عن آحد 
قبله» ولكن رَكْبَهُ من دليلين: من ظاهر القرآن عنده» ومما ظنه إجماعًا؛ 
وجماهير العلماء الأولين والآخرين يقولون هذا فرق فاسد وفساده ظاهر 
جدًا = أفيجوز أن يجعل الأكثر الأفضل من الصحابة والتابعين قالوا هذا 
القول المفرق» ويقول إنهم أخطأوا في هذا الفرق» وقالوا قولا يعلم صبيان 
الفقهاء أنه خطأء من غير أن ينقل هذا القول عنهم أحدٌّ لا بإسنادٍ صحيح ولا 
ضعیفب ولا بنقلٍ مرسل» ومن غير أن يكون في خلافهم ما يدل علیه» بل 
على خلافه. 

فليس مع مَنْ يلزم الصحابة والتابعين بهذا إلا مجرد ظرٌ واحد بعد 
القرون الثلائة أنه لا نزاع في الطلاق» وهذا غايثُهُ أَنْ يَدَّعِي إجماعًا انعقد 
بعدهم على مس ما تكلموا فيهاء ومشل هذا الإجماع لایکون حجة عليهم 
في نفس الأمر إن لم يكن معه لَص يكون حجة عليهم» وإلا فيمتنع أن يأمر الله 
- تعالی - الصحابة والتابعين باتباع | جماع [۲۲۸/ ب] قوم لم يُخْلَقُوا(') بعد 


(۱) انظر ما تقدم (ص ۳۹۲). 
(؟) في الاصل: (یختلفوا» ولعل الاقرب ما ثیث. 
:١م‏ 


تين أن هذا القیاس لا يجوز أَنْ يحت به على الصحابة والتابعين إن لم 
يكن الأصل منصوصًا عليه وإلا فلو فد أن فيه إجماعًا متأخرًا لم يجز 
الاحتجاج به عليهم» فضلا عن ألا يكون فيه | جماع لا قديم ولا حديث. 

والمجيب المناظر عن أكابر الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله علیهم - 
قال: الأصل الذي قاس عليه ممنوع» وجواب هذا المنع لا يكفي فيه دعوى 
إجماع متأخر لو كان موجوداء بل لا يحتج فيه بإجماع إلا ن يكون إجماع 
الصحابة - رضوان الله عليهم -على أن الطلاق المحلوف به يلزم» ولو يُقِلَ 
ذلك صرحا عن واحد أو انين أ ثلا متهم ارم أن ین بالكشارة في 
لا عتات وس فکیف ولم راف ی الصحابة؟ بل المتتول 
الثابت عنهم يدل على التسوية بینهما في التکفیر وعدم اللزوم. 

فن قبل: فقد يُقِلَ عن ابن عمر هه وغیره فتاوى في الطلاق 
ام( وقد يذل یو ها أن البعلق كان حالما 

قیل: أما المنقول عن ابن عمر نع فليس بظاهر أنه كان حالمًاء 
فضلا عن أن یکون صریا. 

ودر أن کون اتن مک ران له ليوات آفتی ق الخال 
باللزوم» فذلك موافقٌ لإحدى الروايتين عنه» فقد رُوي عنه في الحلف 


(۱) يريد بذلك ما ذكره البخاري معلَّقًا عن نافع: طلّق رجلٌ امرأته ان حرجت. فقال 
ابن عمر: إِنْ حرجت فقد بت منه» وان لم تخرج فليس بشيء. 
وانظر كلام المجيب عن هذا فيما تقدم (ص ۳۷۸ وما بعدهاء 6 ومابعدها). 


۸۷۵ 


بالعتق والنذر رواية أنه یِلزم ولم ینقل أحدٌ عنه الفرق بين الطلاق والعتاق 
وبين النذرء فضلا عن أن يفرق بين الطلاق والعتاق؛ فإذا قُدّرَ أنه آفتی في 
الحلف بالطلاق باللزوم = كان ذلك موافقا(١'‏ للرواية التي أفتى فيها في 
الحلف بالعتق والنذر باللزوم وقد روي عنه ذلك في النذر من طريق سالم 
وروي فیهما من طریق عثمان بن حاضر. 

فان ابن عمر عنه في نذر الصدقة بالمال ثلاث روایات. وإذا كان هذا 
موافقا لإحدى روايتيه- آمکنه إذا احتج من يُناقض الرواية الأخرى عنه 
بقياس [۲۳۰/ أ] ذلك على الطلاق» وآلزمه أنه آفتی به- أن يقول ابن عمر: 
نما أفتيت به على قولي بلزوم المعلق ون قَصَدَ به اليمين» أما على قو لي بأنه 
إذا قصد اليمين يكفر = فلم أَقْتِ به. 

وهذا الجواب إذا أجاب به ابن عمر كان في غاية السداد والاستقامة؛ 
فلأي شيء تقطع بان ابن عمر لا يجيب بجواپ مستقیم سديدٍ يدل على 
علمه وفقهه» وتُلزمه بالجواب الذي عرف به خطأ من أجاب به وأنه من 
آنقص الناس في العلم والفقه؟ 

ولا ابن عمر ووعَليدَعَنْهًا نسم الحکم في الطلاق رواية واحدة 
- كما يظنه هذا المعترض - وزعم أَنَّ ابن عمر مخطئ إذا كان قد أفتى في 
الحلف بالعتق بالكفارة لأنه زعم أنه قوله في الطلاق رواية واحدة- فهذا 
غايته آذ یکون حجةً جدلية نا بها خطأ ابن عمر في زعمه» ليس في 
موافقة ابن عمر لهم ما يقتضي أن سائرٌ الصحابة الذين آفتوا بالکفارة في 
الحلف بالعتق وغيرهم آجمعوا على وقوع الطلاق» وما لم يحصل تّص أو 


0 الاصل: (موافق» والجادة ما آثیث. 


م١5‎ 


| جماع من الصحابة على الطلاق = لم يكن لهم حجة على الذين [آفتوا](۱) 
بالكفارة في الحلف بالعتق» ولا سبيل إلى نص أو إ جماع» بل ولا سبیل إلى 
تضعيفي هذا القول. 

وأما غير ابن عمر؛ فلو قُدرَ آنَّ غيره من الصحابة أفتى بلزوم الطلاق لم 
لزمقولا(۲ فكيف ولم ينقل ذلك عن أحدٍ منهم صریاه وكيف يلزم أكابر 
الصحابة والتابعين بالفرق الذي يكم عليهم فيه بالخطأ وقلة العلم والفقه 
من غير نقل عنهم يدل على ذلك» وإنما يدل على نقيضه؟! وهل هذا إلا من 
باب قدح آخر الأمة في أولها؟! ودعواهم أن آخرها آفقه وأعلم من أولها؟! 
وهذا من جنس أقوال أهل البدع. 

مع أن هؤلاء الذين يخالفون هؤلاء الصحابة ليس معهم ‏ ولله الحمد - 
لا کتاب ولا سنة ولا | جماع ولا قياس صحيح ولا معنى معقول» ليس معهم 
إلا ظَنٌ مخطی لا يغني من الحق شیتاء وهذا الظن آلزمهم بهذه اللوازم التي 
أوقعتهم في تحريف معاني الکتاب والسنة» وبطريق القدح في أصحاب 
رسول الله اة وأئمة التابعين لهم بإحسانء بل وفي تغيير" شريعة 
[۲۲۹/ ب] الإسلام باعتبار ما ألغاه الله تعالى - ورسوله» وإلغاء ما اعتبره الله 
ورسوله وَإِنْ كان من اتقى الله ما استطاع منهم ومن غيرهم من أولياء الله 
المتقين - هو مأجور على اجتهاده وتقواه» مغفور له ما لم تصل إليه قواه. 


(۱) إضافة یقتضیها السياق. 
(0) کذا. ۱ 
۳( في الاصل: (تغير)» والصواب ما أثبت. 
(4) في الاصل: (وهو). 

۸۰۷ 


قال تعالی: ‏ وداورد سین إِذْ ڪان في ام إذ فت فيه َد 


سر هه سر 


مس 2 و 0 م رارع مر وگ ەر ع 
الوم وکا خیم سورت ( فَفَهّمَنَهَا شمان وکا انا کا 
وعِلماً 4 [الأنبياء: ۷۹-۷۸ فهذان نبيان کریمان» فَهّمَ ال - سبحانه وتعالی - 
آحدهما الحکومةء وأثنى على كل منهما بما تاه من الحکم والعلم؛ والعلماء 
ورثة لیام فإذا خص أحدهما بفهم وعلم في مسألة- لم يمنع ذلك أن ی 
ار ویتی عليه بما أعطاء الله من العلم والحکم. لا سيما والآخر قد يكون في 
مسألة أخرى هو المصیب(۱). 


وكل مجتهد مصیب؛ بمعنی: أنه هو مطيع لله إذا استفرغ وسعه. فاتقى 
الله حق تقاته(۲؟. 

وأما بمعنى معرفة حكم الله الباطن» فلا يكون المصيب إلا واحد(۳) 
كما قال النبى يَكِلِ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطا 


() انظر ما تقدم (ص ۱۸۱). 

)۲( مجموع الفتاوی (4 ۲/ ۲۰ الفتاوی العراقية (۲/ ۸6۰). 

۳( مجموع الفتاوی )١86-1175 /۱۳( )4۳۸ /٤(‏ (۱۹/ ۶( وقد سئل 
فیها: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟) (۳۳/ 10°(« 
الفتاوی الکبری (۳/ «(YT ۰۹7 /۱( (TY /( (TTA‏ جامع المسائل (۵/ ۷۸ 
المستدرك علی مجموع الفتاوی (۲/ ۲۳) (۳/ ۲۰۵ اقتضاء الصراط المستقیم 
( ۱۵۱ (۲/ ۲۱ منهاج السنة (۵/ 4 وما بعدها) (7/ ۲۷)» الاخنائية (ص 
۷ 6۵6 )» الاستقامة (۱/ 0۳۷ 6۰). 
وقد ذكر ابن رشیق في آسماء مولفات ابن تيمية (ص ۳۰۸ الجامع) قاعدة بعنوان: 
قاعدة في المخطی في الاجتهاد هل يأثم؟ وهل المصیب واحد؟ 

۸۰۸ 


فله آجره(۱؟ وکما قال النبي و لسعد بن معاذ لما حکم في بني قريظة: 
با را 
لأميره: : «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك آن تُنزلهم على حكم الله» فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فیهم» ولكن أنزلهم على 
حكمك وحكم آصحابك»(۳ وكما دعا سليمان ‏ عليه السلام - بثلاث 
ا ریا 


وهذا کجهة الكعبة إذا اشتبهت» وصلى أربعة طوائف كل طائفة 
باجتهادها إلى جهة. ذلك يف افو والذي أصابٌ 
جهة الكعبة واحدٌ منهم. 

والمقصود هنا: أنه إذا قال المناظر عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
أنهم قد يمنعون حكم الأصلء لم يكن للمحتج عليهم جواب إلا بأن یت 
حكم الأصل بنص أو إجماع في زمنهم» بأن ينقل | جماع الصحابة في زمن 
ابن عمر وحفصة وزينب على أَنَّ الطلاق المحلوف به يقع» أو أن ينقل 
3 اا أن المفتين في العتق يوافقونه على وقوع الطلاق المحلوف به. 


)۱( أخرجه ابن الجارود (برقم 447)» وأبو عوانة في مسنده (4/ ۸ من حديث ابي 
هريرة للع 
وهو عند البخاري (۰)۷۳۵۲ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث عمرو بن العاص من ۱ 
بلفظ : «إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله آجران, وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ 

)۲( تقدم تخر یجه (ص۳۹). 

.)" تقدم تخریجه (ص‎ )٤( 


وإذا قیل بموافقة هؤلاء فقط رَعلم آنهم یقولون بالفرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق- كان قولهم کقولهم ولزم تخطتتهم في أحد القولین» إما 
في نفي الکضارة في الطلاق وإما في إثباتها في العتق» لم یلزم أن یکون 
قولهم في العتق خطأ إِنْ لم يكن وقوعه على الحالف بالطلاق ابا بنص أو 
إجماع الصحابة في ذلك الزمن» وإلا فمجردٌ قول بعضهم الذي لا يثبت به 
الا جماع لا يعلم به الا جماع ومجرد تسليم المنازع في العتاق للطلاق لا 
يفيد الا جماع وليس شيء من ذلك حاصلا لا تسليم هؤلاء ولا إجماع 
الصحابة؛ بل ولا قول لائة من الصحابة ولا اثنين» بل ولا واحد بل 
المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك. 


ونحن في هذا المقام لا نحتاج أن نثبت نزاعًا بين الصحابة» بل المحتج 
بالقیاس عليه أن یثبت الحکم في الأصلء إما بنص وإما با جماعهم- والا 
كان قياسه الذي احتج به عليهم حجة فاسدة على فساد قولهم إن العتق 
المحلوف به فيه كفارة يمين. 

وَمَنْ أحكم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها = تبين له من 
غلط الناس في مواضع كثيرة ما لا يتبين لغیره؛ وَعَرَفَ مِنْ عظمة قَدْرِ الکتاب 
والسنةء وعظمة الصحابة» وعظمة الشريعة وكمالها وتناسبها واعتدالها مالم 
يعرفه غيره» وعلم أن الصحابة أفضل القرون وأعلمها وأعدلها وأفقههاء وَأَنَّ 
كل غلط وقع فمن عدم علم الناس لا من قصور في تبليغ الرسول ب وبيانه 
بل قد بل البلاغ المبين» + فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمّاء وجزاه عتا 


آفضل ما جزى نبیا عن آمته بابي هو واي . 


م6٠‎ 


الوجه الثانی(۱): نا لو لم نعلم أحدًا تق النزاع في المسألة؛ ولکن لم 
نعلم أن الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به» بل لم 
نعلم ذلك منقولا عن أحدٍ منهم» وناهيك بأئمة الاسلام وعلمائهم الذين 
قرّعوا من مسائل الأيمان في الطلاق ما شاء الله تعالى- لم يُنقل أحد منهم 
عن الصحابة في الحلف بالطلاق شیتاء ولكن [۲۳۰/ ب] نقل بعضهم عن 
بعض الصحابة مسائل في الطلاق المعلق بالصفة» مثلما مَل سفيان في 
جامعه أثرّا عن ابن مسعود بيده ۲۲۱ ونقل - آیضا - عن علي وأبي ذر 
ومعاوية وابن عمر نهر بعضها يبين فيه أنه ليس بیمین(۳؟» بل يقصد به 
الإيقاع» وبعضها محتمل والأظهر فيه ذلك» وليس فيها ما هو ظاهر فيمن 
قصد الیمین, ووجدن آثبتالقولین عنهم ومن فاتلوه أجل وأکشر من قائلي 
الا خر یفتون في النذر والعتق المحلوف به بكفارة يمين = آمکن أن جزم بأن 
هؤلاء أخطأواء ونقول: [نهم مجمعون على وقوع الطلاق المحلوف به 
والعتق [المحلوف به](* ولیس معنا إلا ظَن مَنْ جاء من بعد القرون 
الثلاثةء لا جماع لم يذكر فيه أحدًا من الصحابة ومراده به أنه لا یعلم نزاعاء 


۳ 


ومراد الآخر قول الأكثرين» ومراد الثالث إجماع مَنْ حفظ قوله؛ فهؤلاء 


)۱( تقدم الوجه الأول في (ص ۹۹ ۷). 

(۲) سبق تخریجه في (ص1۳۷). 

(۳) بعض هذه الاثار سبق تخریجهاء وفیه ما لم آجده کالنقول عن معاوية. وقد ذکر 
المعترض في التحقیق» (ق ۱۳) بعض هذه الآثار وتکلم عليهاء كما أن المجیب 
آشار لها في مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۲۲۳ والفتاوی الکبری (۳/ 47 ۰)۲ وستأتي 
الاشارة إليها قريبًا في (ص 2۸۵۳ 5 ۰۸۵ 

(6) باقن مقذار کلمتین ولعله ما ان 


م١١‎ 


الثلاثة أئمة مَنْ نَمل الاجماع في المسألة. 


آبو ثور أقدمهم وأجلهم» وقد قَسَّرَ مراده بما ينقله من الإجماع: أني لا 


أعلم منازعا. 
وابن جرير”!' [َیینَ ۲۲۱۲ مراده بالإجماع الذي ينقله وهو ما قاله الجمهور. 
وابن المنذر لم يذكر ]جماعًا عاماه بل | جماع من حفظ قول وکل من 


و وا ار 9 و 
لمن بعدهم؛ وفيها ما لا يُعرف فيه قولا للتابعين بل لمن بعدهم؛ ومراده 
بالإجماع: : إجماع مَنْ تلم في هذه المسألة وَعَرَفَ أنه تكلم فيها. 

فإذا لم يكن معنا إلا مثل هذا النقل عن مثل هؤلاء العلماء؛ أيجوز لنا أن 
نجزم بأن أفاضل الصحابة والتابعين رتنه كانوا يقولون هذا الفرق الذي 
أخطأوا فيه؟! ون الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به؟ 
مع آنا لا نجزم بقول ثلاثة منهم فیه» بل ولا اثنين» بل ولا واحد بل يظهر لنا 
من كلامهم أنهم يسوون بينه وبين الحلف بالعتق والنذرء فهل يحل مع هذا 
أن نلزمهم قولا يستلزم أنهم أخطأوا خطأ فاحشسًا؟ ونجزم بخطتهم من غير اَن 
يكون عنهم شيء يدل على ذلك البتة» بل عنهم ما يدل على نقيضه. 


فان الذي يوجب الجزم بخطئهم في العتق الجَزْم [۲۳۱/ أ] بإجماعهم 


() في الاصل: (حزم)ء والصواب ما آثبت كما في (ص ۰۵۹۷ 1۹۹). 
(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 


A1۲ 


إجماع معصوم أو قد ثبت حکمه بنص من کتاب وسنة = لم يجز أن یجزم 
بوجوب قياس العتق عليه» فیمتنع - والحالة هذه أن یقوم علیهم حجة 
بالطلاق وهو المطلوب. 

والقائس الجامع هو الذي عليه بيان ثبوت الحکم في الأصل ما بنص 
وإما با جماع منهم» ول مثل آبي ثور وأمثاله للإجماع لا فید لاعلمًا ولا 
ظنّا بأنَّ واحدًا منهم قال ذلك» فضلا عن | جماعهم؛ لجواز أن یکون 
الا جماع الذي ظنة إجماعٌ مَنْ بعدهم. 

الوجه الثالث: أن يقال: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي 
النزاع؛ فإنه منقول عن طاووس وَمَنْ وافقه» وعن أبي جعفر وجعفر بن 
محمد ومن وافقهماء وعن أبي عبد الرحمن الشافعي وعن داود وابن حزم 
ومن وافقهم وببعض هؤلاء يثبت النزاع» ولم يزل النزاع في ذلك من حين 
تكلم السلف في هذه المسألة لم يكن عصرٌ من الأعصار إلا وفيه مَنْ يقول: 
إن الطلاق المحلوف به لا يلزم. 

وإذا كان النزاع ثابتا في الطلاق؛ فمن احتج على من دون الصحابة 
والتابعين بقياس العتق على الطلاق فمنعوه الحكم في الأصل- احتاج أن 
يقيم عليه حجة من كتاب وسنة» ولم يمكنه إقامته هنا پا جماع ولا بقياس» 
لأنه ليس هنا أصل يقاس به الطلاق المحلوف به إذ كان هو الأصل الأول 
عند من قاس عليه. 


فتبين أن هذه المسألة لا يمكن أحدًا أن يحت فيها بحجة صحيحة إِنْ لم 


)1( رسمها الناسخ: (لِمَن). 
۸۰۳ 


يأتِ بکتاب وسنة وهذا منتفی؛ فالحکم فیها باللزوم باطل. 

الوجه الرابع: قوله: (وهو لم ینقله عن آحد بهذا الوصف الذي هو 
یدعیه؛ آعنی: وجوب الکفارة)؛ عنه جوابان: 

آحدهما: أن الكلام في قياس العتاق على الطلاق في لزومه؛ والطلاق 
فيه نزاعان - كما ذكرهما ابن حزم وغيره ‏ أحدهما: هل هو طلاق فيلزم أم 
هو يمين فلا يلزم؟ سواء قيل: هي يمين منعقدة مکفرة» أم يمين غير منعقدة 
ولا مكفرة. 

ثم النزاع الثاني إذا قبل هي یمین؛ فمن آي النوعين هي؟ وكل من نوعي 
النزاع كافٍ في المنع» ولو فد أنه لم يقل أحدٌ بتكفير الحلف بالطلاق كما 
حکاه آبو ثور = لم یجز قياس العتق المحلوف به عليه [۲۳۱/ ب]. 

فانه یقال: الطلاق المحلوف يه لا یقع ولا کفارة فیه» وآما العتق اذ يق 
وفيه الكفارة؛ لأنْ العتق قربة تجب بالنذر فإذا علق وقوعَة تعلق يمين = 
كان كما لو عَلَقّ وجوبه» وتعليقٌ وجوبه بقصد اليمين فيه الكفارة؛ فكذلك 
تعليق وقوعه. 


وأما الطلاق؛ فلو عَلَقَ وجوبه لم يجب فيه كفارة عند كثير من العلماء 
كما لو عَلَقَ وجوبه في نذر التبرر» فإنه عند هؤلاء لا يقع ولا يجب فيه 
الکفاری وكذلك إذا كان تعليق يمين» وكذلك إذا كان تعليق وقوع يقصد به 
اليمين» فلو ران بعض السلف قال ذلك کان قولا معروفا. 

وحينئ؛ فإذا قالوا: العتق المحلوف به لا يلزم ويكفرء والطلاق لا يلزم 
ولا یکفر- كان هذا قولا سائغًا متوجهاء وكان نسبةٌ هذا القول إليهم أولى من 


:1م 


أن ينسب إليهم أنهم يقولون: الطلاق المحلوف به يلزم والعتق لا یلزم؛ فإ فن 
هذا في غاية الفسادء ولم يُنقل هذا عن أحد قبل آبي ثور للعذر الذي دک عنه. 

وأيضًا؛ فطائفة من التابعين وَمَنْ بعدهم يقولون في تعليق النذر 
المحلوف به: لا يلزم ولا كفارة فيه وكذلك يقول ابن حزم -» فهذا في 
العتق والنذر. 

وداود وابن حزم وغيرهما يقولون بهذا في العتق والطلاق والنذر» وابن 
جرير الطبري وابن حزم يجعلان هذا قولا لبعض الصحابة ‏ كما تقدم -؛ 
وإذا قُدّرَ هذا ولا كان قولهم في الطلاق المحلوف به إنه لا يلزم ولا كفارة 
فيه بطريق الأولى. 

وحيتئل؛ فمن أوجب الكفارة في العتق المحلوف به دون الطلاق إن 
قُدّرَ فسا ره وَإِنْ قُدّرَ أن الطلاق يمكن نفي الكفارة فيه = لم يمكنه آن ينفي 
الكفارة في العتق وهو قول معروف» وهذا إذا قاله وَسَوَّى بين العتق والطلاق 
في عدم اللزوم كان خيرًا من أن یمق بينهماء فلم بالطلاق دون العتق» كما 
فمل ابن جزیر ووز فساه هذا القول؛ولان هلا لم شر ناخد من 
السلف لا من الصحابة ولا من التابعين» بل ولا يُعرف عن أحدٍ قبل آبي ثورء 
وتبعه [ابن ]۲۱۱ جرير» لکن اختلفا في الکفارة في الحلف بالعتق [۲۳۲/ أ] 
والنذر» وهما مع ضعفهما فقول أبي ثور آوجه. 

الجواب الثاني: أن يقال: قوله: (وهو لم ینقله عن أحدٍ بهذا الوصف 
الذي هو يَدعِيه). 


(۱) ساقطة من الأصل» والصواب إثباتها. 


۸۱۵ 


فیقال له: قد ذَكَرَ هذا القول كما ذکر القولین الآخرين» وذکر أن في 
المسألة ثلاثة آقوال ولا يلزم إذا لم يسم قائله ألا يكون قولا له قائل 
قائله وقد تقل النزاع فيه ناقل یعرف نزاع العلماء = كان نقله مقدمًا على نقل 
النافى. 

وهذه الكتب مملوءة بذكر الأقوال في التفسير والفقه والأصول وغير 
ذلك. وكثير من الناقلين لا يسمي القائل في كثير من الأقوال» حتى في نقل 
مذهب بعض الفقهاء كثيرًا ما يذكرون الوجهين» ولا يسمون مَنْ قالهماء وقد 
يسمون القائل لأحدهما ولا يسمون قائل الآخر. 

فإذا قُدَّرَعالمجَرَّمَ بان فى المسألة قولين» وآخر قال: لا أعلم فيها 
نزاعا؛ لوجب ‏ بلا ريب تقديم قول الجازم بالنزاع على النافي لعلمه 
بالتزاع» بل لو جزم أحدهما بثبوت النزاع وجزم الآخر بنفیه لَقّدَّمَ المثبتُ 
على النافی(۲۱. 

وقد نقل أبو محمد بن حزم في كتاب (الا جماع)(۲) الأقوال الثلائةه 
ولم يُسَمٌّ قائل هذا ولا هذا ولا هذاء والمجيب أجاب بجواب مختصر على 
البديهة لمن طلب منه الجواب. فكتب ما تيسر كتابته إذ ذاك وسَمّی ما 
تیسرت تسمیته» ولم يكن ذلك مصنقا تذكر فيه الأقوال وقائلوها والأسانيد 
إليهم وذكر من نقل ذلك عنهم» بل ذلك مذكور في المصنفات في هذه 
المسألة. وان لم يكن ذلك مذكورًا في جواب ذلك الاستفتاء الذي يسميه 


(۱) أصول الفقه وابن تيمية (۱/ ۱۹۵). 
)۲( (ص .)7١0١‏ 


15م 


المعترض تصنیفا. 

بل لو قآ المجيب لم یذکر النزاع في الجواب أصلا؛ فقوله: بأن 
الطلاق فيه نزاعٌ جزمٌ منه بالنزاع» وقول المعترض: من أينَ له؟ وهو لم يذكر 
ذلك في الجواب؛ كلامٌ غير مستقيم» فان المجيبّ لا يستفيد العلم بذلك من 
كلامه فى هذا الجواب» فإذا لم يكن ذلك في هذا الجواب يقال له: من أين 
له ذلك؟ وهل [۲۳۲/ ب] يقول عاقل إِنَّ المواضع التي يستفاد منها علم ذلك 
هو نفس هذا الجواب. والعالم إذا ذكر شيئًا في موضع ولم يذكره في موضع 
آخر؛ هل يقال: من أين له؟ وهو لم يذكره في ذلك الموضع. 

والجواب المختصر إذا قيل فيه: وكان الطلاق فيه نزاع< کفی» ولم 
يحتج في هذا المقام إلى إثبات النزاع» فإنه في مقام الاعتراض على من 
احتج على الصحابة» فالمحتحٌ عليه أن يثبت | جماعهم. 

فإذا قیل: لا نسلم الحكم في الأصل كان عليه أن يثبته بنص أو إجماع 
الصحابة» ولكن المجيب يَيّنَ سند منعه لثلا يَظَنَّ أنه منع منعًا لم بسبقه إليه 
أحد. فقال: الصحابة لا يُسَلُمُونَ الحكم في الطلاق» فان فيه نزاعًا محكيّاء 
فلا تقوم حُجةٌ المحتجٌ حتى یت الأصلّ بنصٌ أو | جماع صحابي بخلاف 
ما لم در فيه نزاع أصلاء فإنه قد يظن أن المسألة ما زالت | جماعية. 

الوجه الخامس: قوله: (وإثبات الأولوية لا يُسَوّعٌ النقل لو سلمت)؛ عنه 
جوابان: 

أحد هما: أنَّ الأولوية ذكرت هنا لدفع حجة المحتج على الصحابة» فإنه 
احتج عليهم بقياس الحلف بالعتق على الحلف بالطلاق. فقيل له: الطلاق 


۸۷ 


فيه نزاع» والصحابة ري فته إذا لم يثبتوا العتق المحلوف به فألا يثبتوا 
الطلاق المحلوف به بطريق الأولى والأحرى» فلا يُسَلّمونَ لك الحكم في 
00 ) > فهذا تقرير لمنعهم الحكم في الطلاق وإظهار علمهم وفضلهم؛ 

نهم أَجَل قَذرَا من أن يخفى عليهم فساد هذا الفرق الذي لا يخفى على 
000 ء» فيسلمون لك الطلاق وينفون العتق» بل هم إذا لم يوقعوا 
العتق مع كونه قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاق» بل يمنعونك الحكم فيه فلا 
يصح قياسك الذي احتججت به عليهم. 

وإذا لم يكن للصحابة في الطلاق کلام أصلاء ولا خطر على قلوبهم 
ذكره» وألزمهم القياس أن يوقعوا العتق كما يقع الطلاق - لم يجز أن نقول 
إنهم يوقعون الطلاق مع أنه آولی بألا يقع من العتق وفيه النزاع» بل جَعْلّهُم 
يعتقدون الطلاق والحالة هذه. وجعلهم قائلين بالفرق الفاسد = كذتٌ 
عليهم وظلم لهم. 

وأا (۲۳۲/ أ]إذا قبل هم يقولون ذلك بطريق الأولى؛ فالمراد به: أو 
هذا لازم قولهم وهو لازمٌ يقتضي صحة قولهم واستقامته» وأما عكسه 
فيقتضي فساد قولهم وتناقضه. 

ولازم المذهب سواء كان مذهبًا أو لم يكنء إذا كان يدل على صححة 
المذهب واستقامته = لم يكن في إلزام القائل به طعرٌ عليه ولا على مذهبه. 
بل فيه نصره ونصر قوله» بخلاف اللازم الذي يقتفي فساد قوله وتناقضه. 

وإذا قال العالم قولا له لازم يقتضي استقامة قوله وسداده. قال المناظر 
عنه لمن يلزمه بذلك القول: هو يلتزمه؛ وذلك لا یضره(۱). 
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(۱) انظر ما تقدم (ص۵۱6- ۵۱۵). 


A1۸ 


فلو لم يكن الطلاق أولى بأن لا يقع من العتق» وکان الصحابة قد قالوا 
في الحلف بالعتق لا یلزم = لم يجز أن يقول هم یفرقون بینه وبين الطلاق 
فیکون قولهم فاسدًاء بل یقول: إذا قالوا بذلك في العتق آمکنهم طرد ذلك 
في الطلاق ولم یتناقض قولهم وکان هذا جوابًا صحیخا عنهم وان لم 
یعرف قولهم. 

الشاني: أَنْ يقال: لا نسَلّمأَنْ المذاهب لا تُعرف بالقياس» بل مذاهب 
المجتهدین تُعرف بما یدل علیها من کلامهم من عموم وتنبیه خطاب 
ومفهوم موافقة ومنهوم مخالفة ومن تعلیل وقباس آولی؛ کما یعرف بذلك 
حکم صاحب الشرع» بل كما یعرف بذلك مراد سائر العلماء في كتبهم» فإذا 
عرف قول العالم في قضية عُلِمَ قوله فیما هو آولی بذلك الحکم(۲۱. 

ثم نقول: إِنْ كانت آقوال العلماء لا تنقل بما يدل على مرادهم من قياس 
آولی وتعلیل وغیر ذلك بل بالنص الخاص = لم يجز أن ینقل عن آحد من 
الصحابة والتابعین أنه قال: إن کل حالف بالطلاق یلزمه الطلاق إذا حنث 
ولا کل مَنْ عَلَنَ الطلاق بصفة یقع به إذا وجدت الصفة فان هذا اللفظ العام 
في ذلك لم ینقل عن أَحَدٍ من الصحابة والتابعین؛ وقد تقدم ما استقصاه 
المعترض من آقوالهم وما جمع في ذلك من أقوالٍ بعضها يدل على مراده 
وبعضها لا يدل» ولم ینقل في ذلك قولا عامّا عن الصحابة والتابعین» وانما 
مَل آقوالا خاصة في قضایا حاصة؛ فإِنْ (۱۳۳/ ب] كانت المذاهب لا تنقل 
بالقیاس فنقله ونقل غيره لهذا القول عن أحدٍ من السلف كذبٌ علیهم وإذا 
كان النقل عن بعضهم ولو أنه واحد کذبّاه فکیف بنقل عن كل واحد واحد 


)۱( انظر ما تقدم (ص ۸۵). 


۸۳۹ 


منهم حتی ینقل | جماعهم على ذلك؟! 
وهذا المعترض قد نقل من ال قوال بالقياس الفاسد ما تقدم التنبيه على 
بعضه؛ وهو يمنع نقلها بالقياس الصحیح! مع أن المجیب لم یتقلها» وانما 
کر أن أصحابها أجل قدرًا من أن يخفى عليهم جواب الطاعن عليهم الذي 
ينسبهم إلى الفرق الفاسد بين العتاق والطلاق وا نهم أجل قدرًا من أن 
بفی علیهم آولويةالطلاق بعدم لوقو - وحینشذ - فيمکنهم م مَنْعٌ الحكم 
في الطلاق فیدفع طعن الطاعن علیهم وابطاله لمذهبهم والقائلون بهذا 
أجل قدرًا وأكثر عددًا من القائلين بلزوم العتق من الصحابة والتابعین. 
نت 


۳۳۰ 


فصل 

قال العترض : 

(قال المجيب: وأبو ثور لم يسلم الطلاق» لکن قال: إِنْ كان فيه | جماع 
فالإجماع أولى ماع وإلا فالقياس أنه كالعتاق» وقد علم أنه ليس فيه 
إجماع. 

وأما ما ذکره من [الزيادة في] حديث أبي رافع وأنهم قالوا: أعتقي 
جاريتك؛ فهذا غلم فإنَّ هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أنهم قالوا: أعتقي 
جاريتك. وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب 
الكرماني وغیر واحد من المصنفين''. 


قال المعترض(۲): (وآبو ثور لم يُسَلّم الطلاق). 


)۱( ترك المجیب باقي کلامه الذي نقله المعترضء وسأنقله تماما للفائدة: : (فلم يذكروا 
ذلك؛ وکلام أحمد في عامة أجوبته ین أنه لم يذكر واحلٌ منهم ذلك وانما آجاب 
بكون الحلف بعتق المملوك نما ذکره التيمي» وأبو محمد ینقل ذلك من جامع 
الخلال» والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة أبي طالب كما بیّْاهس وذلك غلط 
على أحمد» وأبو طالب له أحيانًا - غلطات في فهم ما يرويه؛ هذا منها. 
وأما ما نقله عن أحمد في أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفرة؛ فهذا نله عن 
أحمد غيرٌ واحد؛ مع أنَّ أبا طالب ثقة؛ والغالب على روايته الصحة, ولكن إنما غلم 
في اللفظ . وأما ما نقَلَهُ في الاستثناء فيما يكمَّر فلم يَغلط فيه بل نله كما له غيرة). 
انظر ما تقدم في (ص ۲۷۲ وما بعدها). 

)۲( كذا في الأصل» حيث بدأ المعترض في مناقشة کلام المجیب جملة جملة فنقل 
الجملة الأولى وبداً یناقشها. 


۸۱۳۱ 


قلنا: قد نقل ابن المنذر عنه كما تقدم عند حکایته الإجماع؛ ونقله عنه 
صریحا هناك والمثبت مقدم على النافي. 

وأبو ثور نفسه نقل الاجماع - كما تقدم - من نقل محمد بن نصر 
عنه)(۱. 

والجواب : 

أن المراد دهم احتجاج من احتج على أبي ثور - رحمة الله عليه - بقیاس 
العتاق على الطلاق» وأبو ثور لم يُسَلُم أن الکتاب أو السنة أو القیاس یدل 
على وقوع ع الطلاق» ولم یسم أن دلالة القرآن على تكفير آیمان المسلمين 
ينفي تكفير الطلاق ولم یمن في الطلاق معنّى یوجب وقوعَةٌ بخلاف 
العتق؛ فمن احتج على أبي ثور بقياس العتق على الطلاق وطالبه بالفرق كان 
تس روت سرت نه لم يقل: إني رأيت في الطلاق وصفا یختص به 

يقتفي الوقوع. ولا قال: رأيت في العتق معنّی ينفي الوقوع یختص به دون 
الطلاق = حتى یحتج عليه بالقياس» فان وقوع الطلاق ليس هو عنده مقتضی 
القیاس» بل مقتضی القیاس وظاهر القرآن ألا يقع وهو مقتضى الدلیل عنده. 
وإنما ترکه للمعارض الذي ظنه معارضا؛ وهو ظنه الاجماع على نفي تکفیر 
الطلاق < فصار هذا عنده موضع استحسان على خلاف الأصل والدلیل 
و مج 


يفرق = ملم أن قوله في نفس الأمر ل يي ره 9 


)١(‏ «التحقيق» (17/ ب) وماد بين المعقوفتين منه. 
AYY‏ 


المعلّقة للعلماء إذا قال الامام: قد روي في ذلك حديث فان كان صحیخا 
قلت به» أو إذا قال(۱: هذا قولي إلا أن يكون في المسألة | جماع» أو إلا أن 
يصح الحديث المخالف له وإنما قلت بذلك لأجل هذا الحديث لا لمعنى 
آخر؛ فاد کان عا فلا انول به رولك . 

فإذا عُلِمَ أنه لم يَعدل عنه علم أنه في نفس الامر لا يعدل عنه» وحينئل 
فليس لأحدٍ أن يحتحّ عليه بالطلاق؛ فان جوابه له: : أن الطلاق إما أن يكون 
فيه إجماع وإما ألا يكون؛ فإنْ كان فيه إجماع فهو عذري في الفرق» ون لم 
يكن فيه إجماع لم أَسَلّمْ الحكم في الأصل وَمََّیت بينهما. 

فهذا بیان لجوابه في نفس الأمر على قوله؛ وَإِنْ كان هو لم يعلم النزاع 
ليجيب بالمنم؛ وقد تقدم لفظ أبي ثور أنه قول مُعلّق لا مُطلّق"©. 

قال أبو ثور: (مَنْ حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق علیه وذلك 
اَن لله تعالى ‏ أوجب في كتابه كفارةً اليمين على كل حالف فقال تعالى: 
9 وک کرد آیمییکم ! ادا ا حلفتم # [المائدة : 44] يعني : فحنثتم). 

قال آبو ثور -رحمه الله تعالی -: (رَكُلٌ یمین حَلّفَ بها الانسان فحنث» 
فعلیه الکفارة على ظاهر الکتاب. لا أن تجتمع الأمة على أنه لا کفارة عليه 
في شيء). 


)۱( كتبها الناسخ في الهامش وفوقها حرف (ظ)» وفي الأصل: (وقيل) وفوقها حرف 
(خ). 

(۲) انظر (ص١5).‏ 

(۳) انظر ما تقدم (ص ۷). 


AYY 


قال: (ولم یجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف 
بالطلاق الکفارة وآلزمناه الطلاق تلا جماع. وجعلنا في العتق الکفارة ان 
الأمة لم تجتمع على أن لا كفارة فیه)(۲۳4[۲۱/ ب]. 

فهذا آبو ٹور ۔ رحمه الله تعالی يُصَرّحٌ بان كل یمین لت بها الإنسان 
فعليه الكفارة على ظاهر الکتاب إلا أن تجْمِع الأمة على أن لا كفارة فيه 
فأثبت الكفارة في كل يمين إلا إذا كان | جماعٌ على نفي الكفارة» وَظَنٌ أن في 
الطلاق إجماعًا على نفي الکفارة فيه فإذا قُدَّرَ انتفاءً هذا الاجماع: : فأي 
القولين هو قوله؟! قوله: إن كل يمين يحلف بها الإنسان فعليه الكفارة على 
ظاهر الکتاب إلا أن تجمع الأمة على أن لا كفارة فيه؛ فإذا كان حلف لم 
تجتمع الامة على أن لا کفارة فيه = كان قول أبي ثور - رحمه الله تعالی - فيه 
إن فیه الکفارة بهذه العبارة الصر يحة. 

وفوله: ولم یجتمعوا إلا في الطلاق إثباتٌ لا جماعهم في الطلاق» 
والا جماع عنده معناه: عدم العلم بالنزاع» فإذا فد دتم نزاعًا لم يعلمه - 
كان الإ جماع منتفیا قطعّاء وکان هذا مما آثبت فيه الکفارة لا مما نفی فيه 
الكفارةء فإنه آثبت الكفارة إلا على تقدير شرط وذاكَ منتفي» ونفاها فيه على 
تقدير ثبوته وليس بثابت؛ فلع أنه لا ينفيها في نفس الأمر 

ولو قال: عبدي حر إلا أن تكون الأمة قد اجتمعت على عدم تكفير 
الحلف - وَظَنَّ أنها أجمعت -» ثم تبين بعد موته أنه لا | جماع = حم بعتق 
العبد لوجود الموجب لعتقه وانتفاء عدم شرط العتق. 


() اختلاف الفقهاء للمروزي (ص 4۹۲) وتقدم في (ص155). 
AY &‏ 


فقول المجیب: آبو ثور لم يُسَلَّم الطلاق» لكن قال: إِنْ كان فيه إ جماع؛ 
فالإجماعٌ آولی ما اتبع» وإلا فالقياس أنه كالعتق- - جوابٌ عن أبي ثور لمن 
احتج عليه بقياس العتق على الطلاق فن أبا ثور لم يسلم الحكم في 
الطلاق ابتداءً» بل قال: كل يمين بحلف بها الإنسان فعليه الكفارة على ظاهر 
الکتاب إلا أَنْ تجتمع الأمة على خلاف ذلك؛ فكان مقتضى ظاهر الکتاب 
وهو مقتضى القياس عنده: تكفير الحلف بالطلاق كتكفير سائر الأيمان» وهو 
قد أخبر أنه يقول بذلك إلا أن يكون تم إجماع» ثم ظَنَّ الإجماع في الطلاق 
فقال بنفي تكفيره ه لظن الا جماع لا لأنه عنده مقتضى دلالةٍ النص والقياس؛ 
بل لأنَّ الا جماع عنده أولى بالاتباع من الظاهر والقياسء فإذاعلِم أنه 
1 ] ليس ثم | جماع منع الحكم في الطلاق على أصله'. 

فلو قال الشافعي أو أحمد بن حنبل أو غيرهما مشل هذاء فقال: مقتضی 
الدليل عندي كذا وأنا أقول به إلا آن يكون؟ نّم إجماعٌ على خلافه رظن 
الإجماع» ثم وَجَد أصحابه النزاع لقالوا: قوله المعلّق هو القول الذي قاله 
وعلقه على عدم الا جماع كالقول الذي يعلقه على صحة الحديث وأولى. 

وأما قوله: وأبو ثور نفسه نقل الإجماع؛ فقد علمنا ذلك. لكن مراده 
بذلك: أني لا أعلم نزاعاء وأني أظن عدم النزاع؛ هكذا قال عن نفسه فيما 
يحكيه من الاجماع ليس نقله للا جماع كنقله لما سمعه من أقوال العلماء 
منهم أو ممن نقل عنهم بل هذا أمرٌ اجتهادي مستنده الاستقراء وتتبع 
الأقوال» فلمًا لم يجد فيما بلغه من أقوال العلماء من قال بالتكفير = ظَن أنه 
لا قائل به. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


۸۳۵ 


كما يقول أهل الحديث: : لم يرو هذا غيرٌ فلان» وكما یقول بعض آتباع 
الائمة: : لم يذكر هذا القول أو هذا الوجه إلا فلان؛ فهذا كله مستنده فيه 
الاستقراء والتتبع» وهو قول باجتهاد واستقراء يقع فيه الصواب والخطاه 
ا 

TT‏ ؛ فإذا حَلَّفَ على 
الإثبات حَلّففَ على لته وإذا لت على اللفي لفعل غيره أو الدعوى على 
غيره لم يحلف إلا على نفي العلم. 

إذا قال: : أبوك غصبني أو اقترض مني أو اشتری مني» وكذلك الشاهد إذا 
شهد بحصر الورثة قال: ليس له وارث غیره» مع أن العلم بائتفاء هذا يحصل 
كتير آو قال: إنه مفلس ليس له مال» أو إنه رشيد لا يُضَيعُ ماله له؛ فمثل هذه 
ا تقيض عار لك و را 
فتقبل كما تقبل شهادات الاجتهاد؛ ولهذا قد يَمنع من مثل هذه الشهادات من 
[یطلب اليقين]7١)‏ بالشهادة. 

ولهذا إذا كانت هذه الشهادة مما تُعلم أسبابها = لم تقبل الا مر 
السبب کالجرح والإخبار عم یلم بالسمع والرژیة]() والشهادة 
باستحقاق القَوّد ونحو ذلك؛ فالخبر الذي مستنده اجتهاد الشاهد هو من 
جنس القيافة [۲۳۰/ ب] والخرص والتقويم؛ ومن جنس الفتيا والحکم 
بالاجتهاد؛ ليست مثل الخبر عن الأمور المعلومة بالسمع والرؤية. 
( بياض مقدار كلمة تقديره ما أثبت. 
1 بياض مقدار كلمتين تقديره ما أثبت. 


51م 


فتقل أبي ثور للا جماع الذي مستنده عنده استقراژه لأقوال العلماء هو 
من الخبر عن اجتهاده واستقرائه = لیس خبرًا کأخبار المحدئین وشهادة 
الشهود بالأمور المعلومة بسمع أو رژية. 
فاذا قال: كل يمين مکفرة إلا يمينا فیها | جماع» وقال مع ذلك: هذه 
اليمين قد ظننت فیها إ جماعًاء ثم تبين أنه لا إجماع فيها = كان قوله المعلق 
فيها هو التكفير. 
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AYY 


فصل 

قال العترض : 

(وقوله: (وقد عَلِمَ أنه ليس فيه إجماع). 

قلنا: لم نعلم؛ وهو لم يُنقله عن أحدٍ غير داود وابن حزم وغير هما من 
المتأخرین)(۱؟. 

يقال له: العلم مر (ضافي؛ فمَن عَلِمَ الثيء تَبَتَ عِلْمُهُ به» ومّن لم يعلمه 

وقد رأى المجيب ممن علم النزاع في الطلاق عددًا كثيرًا من الثقات 
يخبرون به عن غيره من العلماء القائلين به المفتین به» بل" رآه في کتب 
متعددة" ممن يقوله ذاكرًا وآثرًا. 

هذا يقول: رأيته في الكتاب الفلانى. 

وهذا يقول: سمعت فلانًا يفتي به مَنْ حَلَففَ بالطلاق وحنث بكفارة 
یمین وإذا كان معسرًا آفتاه بصيام ثلاثة أيام. 

ومذا یقول: كان فلان وفلان من كبار أهل العلم والدين يُفتون بذلك» 
وهم من أفضل أهل بلادهم علمًا وديئًا. 


)١(‏ «التحقيق» (55/ ب). 

۲2( في الأصل: (لو)» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۳) في الاصل: (معددة)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
ATA‏ 


ومذا یقول: هذا مذهب فلان ذَكُرَهُ فى الکتاب الفلاني أو تَقَلَهُ عنه 
فلان. 


فأما الذین بقولون من المتأخرین بأن الطلاق المحلوف به لا يلزم 
ویفتون بذلك فى الشرق والغرب- فعدد كثيرٌ لا یمکنا إحصاؤهم» وقد 
جع ور طائفة منهم في غير هذا الموضع(۱) 

وأما مَنْ نُقِلَ ذلك عنه من السلف؛ فهو منقول عن طاووس ومن وافقه 
- وهؤلاء قبل أبي ور وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي ‏ وهو من أقران 


(۱) أشار السبكي مله في الورقات التي لَخَّصَّهًا من كتابه «التحقیق» (9/ أ) إلى 
بعضهم فقال: (وقال في تصنيفي آخر أنه ما زال يفتى بذلك ویقضی به في بلاد 
الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب إلى اليوم» ونَّسَبَهُ في تصنيف آخر إلى 
ثلاثة من المتأخرين: ابن عبد السلام وابن علوان» وابن جوسق). 
وقد كتب ابن رشيّق في آخر رسالة (الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان 
والطلاق) مايلي: (وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن 
بالمغرب جماعة من المفتين فيهم من يعد من المجتهدين من كثرة علومه وتفننه» 
وفيهم من يشتهر صلاحه وزهده- أنهم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة 
يمين» فيهم من مات ومن هو حيّ إلى الآن» منهم الشيخ أبو يحيى الهيكوري من 
أهل مليانة» وأبو علي بن علوان من أهل تونس» وخطيب تونس أبو موسی؛ وبمض 
فقهاء سبتة» والشيخ الإمام أبو عبدالله بن القطان من أهل مرّاكشء والشريف أحد 
المفتين بها أيضًاء والشيخ أبو علي الكفيف من آهل آسف. والشيخ عمر بن عيسى 
الذرعي أحد المفتين بوادي سجلماسة» والفقيه عبدالعزيز آبو فارس في ظاهر آسف؛ 
وجماعة لم تبلغنا فتياهم من طريق صحيح. والله أعلم). 

۸۳۹ 


أبن ثور -» وهو قول داود وابن حزم ومن اتبعهما على قولهما؛ وکل من 
هؤلاء قد اتبعه على قوله عدد كثير. 

إن ۲۳/ أ] الأقوالٌ في الطلاق المعلّق بالصفة والمحلوف به أربعة 
أقوال کل قول قالَهُ عال” متبوع واتبعه عليه طائفة. 

منهم مَنْ قال: الطلاق المعلّق بالصفة والمحلوف به لا يقع بحال؛ وهذا 
قول طائفة من أهل السّنة والشيعة متقدمين من زمن أبي ثور ومتأخرين بعده. 

ومنهم مَنْ قال: : بل المحلوف والمعلق تعليقًا يقصد به اليمين لا يقع؛ 
وأما المعلّق الذي يقصد إيقاعه فيقع؛ ؛وهذاأَصَحٌ الاقوال وهوقول 


طاووس وغيره من السلف» وهو معنى ما يُروى عن أبي جعفر وابنه جعفر 
وغيرهماء وعليه تدل أقوال الصحابة» وهو قول أكثر أصحاب داود وكل من 


هؤلاء له أتباع كثيرون جدًا. 


ثم من هؤلاء 0 ودر إن فيه قاس ا نب 0 وهو 


r 
وقد ذكر ابن حزم في كتاب (الإجماع)" الأقوال الثلاثة ثة في الحلف‎ 
بالطلاق: : قول مَنْ يقول هو طلاق فيلزم؛ وقول مَنْ يقول هو یمین فلا يلزم‎ 

ولا كفارة فیه» وقول من يقول هو یمین فلا يلزم ولكن فيه كفارة. 


)١(‏ إضافة ليست في الأصل. 
(0) (ص ۱۲۹). 


۸۱۳۰ 


ف 

وأما قوله: (وهو لم ينقله إلاعن داود وابن حزم وغير هما من المتأخرين)!١".‏ 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ بل قد قال ": (هذا القول مأثور عن بعض 
السلف» وهو قول داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين). 

وليس مراده ببعض السلف ما توهمه المعترض حيث قال: (قوله: عن 
بعض السلف سبقه إليه ابن حزم. فقال: إنه صح عن طائفة من السلف. ورواه 
عن علي وشريح وعطاء وطاووس والحكم بن عتيبة7 بألفاظ ليس فيها 
شيء صريح) 217 فان ظَنَهُ أَنَّ مرادةُ بذلك هم هؤلاء الذين ذكرهم ابن حزم 
رجم بالغیب. وهو ظن خطأ؛ فان المجيب لا يوافق ابن حزم على نقل هذا 
القول عن هؤلاء» بل قد ذكر في كلامه أن ما ذكره ابن حزم عن علي وشريح 
وغيرهما يدل على نقيض مقصوده. 

وآیضا؛ فقول طاووس ليس هو أنه لا يلزم ولا كفارة علیه» بل طاووس 
يقول: لا يقع [۲۳۰/ ب] الطلاق المحلوف بل هو يمين منعقدة» بل هو يمين 
من آیمان المسلمین المنعقدة المکفرة؛ فکیف نقل المجیب عنه أنه كان 
يقول لا بقع ولا کفارة فيه ؟! 

بل المجیب يقول: إن هذا القول لم يُنقل عن أحد من الصحابة» ولکن 
قال: هو مأثور ‏ أي: منقول ‏ عن بعض السلف؛ كأبي جعفر وجعفر بن 


(۱) «التحقيق» (7/ب). 

(0) أي في الفتوی المعترض علیها (۳۳/ ۱۸۷). 
(۳) في الاصل: (عتبة والصواب ما أثبتٌ. 
(6) «التحقیق» ("/ أ- ب). 


١‏ ”م 


محمد وغیرهماء فإنه وَجدّ عنهم نقول بأسانید متصلة آنهم کانوا یفتون في 
الحلف بالطلاق أنه لا یلزم وَتَقَلَ ذلك عنهم غير واحد من المنتحلین 
لمذاهبهم المقلدین لهم فيها في الحلف والتعلیق مطلقّا أنه لایقع طلاق 
محلوف به ولا معلق؛ کقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزم. 

لکن المجیب لم يجد ذلك مسنذا إلا فى تعلیق یقصد به الیمین» ووجد 
بعض الا جوبة لم تتعرض لنفي الكفارة» وبعضها نفی القول بوجوب شيء 
على الحالف مطلقا؛ فلهذا قال: هو مأثور عن بعض السلف؛ فانه مأثور عن 
هؤلاء» وعن آبي عبد الرحمنء وکان في زمن الشافعي وأحمد وأبي ثور 
وکل مولاء قبل داود. فکان قول داود وابن حزم مأثورًا عن بعض السلف 

والمجیب ذکر داود وابن حزم وبعض المتأخرين» وداود وابن حزم 
یقولان إنه لا یلزم طلاق ولا کفارة عليه وذکر أن هذا قول بعض السلف» 
ی اک و 
وقد تقدم أن هذا ذكِرٌ في جواب سائل مستفتِ لم يذكر في مصنف یذکر فيه 
الأقوال وأسماء أصحابها ومن نقل ذلك عنهم» ويستوعب الكلام في ذلك 
نقلا للمذاهب واستدلاا عليها- وحینشذ؛ فَحَدَمُتَقْل ذلك في الجواب لا 
ينفي لا علمه ولا علم غيره بالنزاع من طرق أخرى. 

وإذا كان بعض الناس لم يعلم النزاع< لم يكن عَدَمُ علمه نافيا لعلم من 
علمه كأمثال ذلك؛ فكم من مسألة فيها نزاع يعلمه بعض الناس ولا يعلمه 


2 


ATY 


فصل 
قال: (فأما غير هما فيحتاج أَنْ يبينه حتى يُنظر فيه؛ وأما داود وابن حزم 
فان جماعة من أئمتنا قالوا: لا مبالاة (۲۳۷/ أ] بخلافهم)(۱). 


والجواب من وجوه : 

أحدها: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بأهل 
الظاهر دون القائلين بالقیاس, ولا مختصًا بالشیعة(۲) دون" أهل السنة 
ولا مختصًا بالخلف دون السلف. ولا بالسلف دون الخلف بل هو موجود 
في أهل الظاهر وفي أهل القياس. 


فأبو عبد الرحمن الشافعي من أعظم الناس قولا بالقیاس» وأنصرهم 
لأصول الشافعي. قال أبو عمر بن عبد البر(4) فيه: كان (يُعْرَفٌ بالشافعي 
لتحققه به ده عنْ مذهبه صَحِبّهُ ببغداد» وكان يُنَاظِرٌ على مذهبه وكان من 
أَجِلَةٍ العلماء وحُذَّاقٍ المتكلمين العارفين بالإجماع والاختلاف» وكان رفيعًا 


(۱) «التحقيق» (47/ ب). 

(۲) في الاصل زيادة: (هل الظاهر)ء وقام الناسخ بشطبها. 

(۳) في الاصل زیادة: (القائلین بها)» وقام الناسخ بشطبها. 

(6) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (ص ۱۰۸). والمترجم فيه اسمه: آحمد بن 
محمد بن يحيى الأشعري» والذي تقدمت تر جمته: أحمد بن يحيى بن عبد العزیز؛ 
فهل هما اثنان؟ لم أجد ما يشير إلى شيءٍ من ذلك» ولا تفسيرًا لكلام ابن عبد البر في 
مقابل کلام غیره. ۱ 
انظر ما تقدم (ص ۳۸۰). 


ATT 


عند السلطان وذوي الأقدار عالما بالحدیث والأثرء متب( ذ في العلم مع 
تمکن النظر والجدل والاقتدار على الکلام؛ وهو آول مَنْ حَلَمَهُ الشافعي 
بالعراق في الذب عن آصوله ومذهبه والنصرة لقوله حتی عرف به» وهو أحد 
العشرة الذین اختارهم المأمون لمجلسه والکلام بحضرته وسماهم |خوته 
ورسمهم في الدیوان بذلك وله مصنفات جليلة» توفي ببغداد). 

وهذا حال هذا الرجل ببغداد في ذلك الوقت. وهي أعظم مدائن 
الإسلام إذ ذاك علمّاء حتى قال الشافعي ر ومع لي ونس : : (هل رأيت بغداد 
؟ قال: لا. قال: مارآأيت الدن)0). 


وهذا معروف عن طاووس ومن وافقه» وهو من أجل التابعین وأجل 
آصحاب ابن عباس لا حتی قال خصّيف: (هو آعلمهم بالحلال 
والحرام)(۳. 

وهو- أيضًا ‏ مأثورٌ عن أبي جعفر محمد وعن ابنه جعفر وغیرهمامن 

فقهاء الت تن وهولاء من أئمة یوت باتفاق -- السنة 
ا ا جر 
وجعلوا قولهم قول الرسول يَكلِِ ومعلومٌ أن غلو النصارى في المسيح ‏ 
الله على نبينا وعليه وسلم لا يوجبٌ نقص قذره وكذلك الغالية في علي بن 


(۱) في الانتقاء: (مُتّسعًا). 

(۲) أخرج القصة: الخطيب في تاريخ بغداد (۱/ ۲۹۲) وغيره. 

(۳) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (السفر الثالث) (۱/ .)١٠١‏ 
۸۳ 


وعلی هذا القول تدل آقوال الصحابة» وان كان لیس عنهم بصریح لا 
7 ولا بالإثبات لعدم 9 ة هذه المسائل في زمانهم [۲۳۷/ ب] وانما 
شتهر الحلف بالطلاق لما لت الحجاج الناس بذلك وأدخلها في أيمان 
o‏ 
رفنخ وغير هما من الصحابة(۱). 


وبذلك يفتي من المتأخرين مَنْ لا یحصی عدده. 


وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: (أما داود وابن حزم فان جماعة من 
أئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم) لو صح قول هؤلاء لم يقدح؛ فان هذا لا 
يمكن أن يقولوه فيمن ذكر من السلف» ولا يمكن أن يقولوا ذلك في أبي 
عبد الرحمن الشافعي» بل جمهور هؤلاء یعتدون بخلاف جميع طوائف 
امه حت عفر وله رن روم م أن القول بعدم وقوع 
الطلاقٍ المحلوف به يَقولُ به من أئمة هؤلاء من لا یحصی عدده لأنهم 


كثيرون. 
والجواب الثاني: أن يقال: الاعتباژ في 00 بأدلتها لا بقائليهاء فلا 
يُنظر إلى من قال» كما قال علي بن أبي طالب ريو نع للحارث بن حلْرَة 


e‏ امن هقان سرت مر 
باطل وآنت على حق؟) - فقال: (يا حارثة؛ إنه ملبوسٌ عليك ! اعرف الحق 
)۱ انظر ما تقدم (ص ۰۲۵ .)٤٤ -٤۲‏ 

)۲( انظر ما تقدم (ص٩۸۲).‏ 


AT o 


تعرف آهله» إِنَّ الحق لا يُعرف بالرجال» وانما الرجال یعرفون بالحق)۱7). 
والأقوال التي ردَّتْ على مَنْ ردت عليه من أهل البدع» وانخفضت بها 
أقدارهم- = رُدّث لمخالفتها الكتاب والسنة» لا لمجرد خلاف غيرهم لهم 
فيها. 
أترانا نحتج على المعتزلة والرافضة بإجماع مَنْ سواهم من أهل السنة 
على خلافهم ؟ وهل يحتج بهذا عاقل؟! أم يحتج بالکتاب والسنة وبا جماع 
GT‏ ور وی 


00 
لعلك تُسَمّي لي فلانًا وفلاناء وقد طعن كثيرٌ من الناس في كثير من الأئمة» 
ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله(۲؟. 


فكشيرٌ من الحنفية والمالكية طعنوا في الشافعي مولع في نَسَبِهِ 
وعلمه وعدالته7"» وقالوا: لا يعتد به في الا جماع وذکروا لذلك شبهًا. 


)۱( آخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (۳/ ۰ ولفظ کلام علي - رََليََعَنْهُ : (يا 
حار؛ إنك ملبوس عليك: إن الحق والباطل لا یعرفان بأقدار الرجال؛ اعرف الحقَ 
تعرف آهله. واعرف الباطل تعرف مَنْ أتاه). وذكره قبل ذلك بلفظ قريب منه في (۳/ 
5١‏ ). 
والأثر مشهور باللفظ الذي ذكره المجيب في كثير من الکتب؛ كالبيان والتبين 
للجاحظ (۳/ ۱ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (۲/ ۳ ) وغيرهما. 

(۲) تاريخ بغداد (۳/ ۱9۸ تاريخ الاسلام (5/ ۲۹ ۱۰). 

(۳) انظر في کلام بعض الأئمة في بعض ما تقدم (ص۲- ۱۲۷). 

۸۱۳1 


ومنهم مَنْ هو عظیم عند المسلمین مثل القاضي إسماعيل بن اسحاق كان 
[۸ أ] یقول: لا پعتد بخلاف الشافعي. 

واکثر آهل الحدیث طعنوا في أبي حنيفة تلع وأصحابه طعا 
مشهورا امتلأت به الكتب» وبلغ الأمر بهم إلى آنهم لم يرووا عنهم في کتب 
الحدیث شيئًاء فلا ذِكْرَ لهم في الصحیحین والسنن(۱. 

وطعنَ کثیر من آهل العراق في مالك مین وقالوا: كان ينبغي له أن 

وكثيد من آصحاب داود - رحمه الله تعالی جح مَذْهَبَهُ على مذهب 
أبي حنيفة ومالك نع وغیرهماء وقد ناظرني على ذلك طائفة منهم. 

فإذا قال القائل: جماعة من آئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم. 

قيل لهم: وهؤلاء وغيرهم يقولون: لا مبالاة بخلاف مَنْ ذکرته من 
ئم > لا سيما وهؤلاء الذين قالوا هذا القول فیهم؛ ليس فيهم مجتهد. 

وداود - رحمه الله تعالی - وأصحابة آعلم بكثير من علوم الاسلام 
منهم؛ آعلم بالحدیث وآقوال الصحابة کر والتابعين والا جماع 
والاختلاف وأولئك فيهم ین ول لعلم بالحديث وال ثار ومذاهب فقهاء 
مر ی و سس 

آحمد (۱/ ۸۰ وما بعدها) وقد ألفت عدة کتب في بيان حال أبي حنيفة وأصحابه 

عند المحدئین ما بين مدافع عنه ومثبت لکلام أهل العلم. 

۸۱۳۷ 


الفقهای فقال بعد آن ذکر المجتهدین(۱: (ثم انتهی الفقه بعد ذلك في جمیع 
البلاد التي انتهی إليها الاسلام إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
وداود وانتشر الفقه عنهم في الافاق وقام بنصرة مذاهبهم أئمة ینتسبون 
إليهم وینصرون آقوالهم وهذا بعد أَنْ ذَكَرَ داود). 

وقال(۲): (أَحَلَ العلم عن إسحاق بن راهویه وأبي ثور وکان زاهدا 
متقللاء وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. قال: وقيل: كان في مجلسه أربع 
مائة طيلسان أخضر). 


قال7: (وانتقل فقهه إلى جماعة من صحابه؛ فمنهم: ابنه أبو بكر 
ومنهم: آبو بكر القاساني؛ ومنهم: إبراهيم بن محمد نفطويه» ومنهم: 
أبو الخسن بن المغلس أخذ العلم عن ابن داود. وهو إمام جليل في 
المذهب له کتاب يُعْرَفَ ب (الموضح)(*) وعنه انتشر علم داود فى البلاد» 
وأخذ عن ابن المغلس آبو الحسن حيدرة بن عم وعنه خا البغدادیون 
مذهب داود). 

إلى أَنْ قال(*): (ثم انتقل [۲۳۸/ ب] إلى طبقة أخرى» فمنهم: قاضي 
الفقاة اتوس بشر بن الحسین - وکان |ماشا من أصحاب اود 


.)٩۷ ص‎ ( )۱( 

() (ص ۹۲). 

.)۱۷١ (ص‎ )۳( 

(4) وهو كتاب قد وضعه على كتاب المزني ول المجيب من طبقات الفقهاء فيه اختصار. 
() (ص ۱۷۷). 


(7) في طبقات الفقهاء: (سعید). 


ATA 


ومنهم: القاضي أبو العباس المقصودي(۱) صاحب کتاب [النير]"“). 

إلى أن قال(۳): (ثم انتقل إلى طبقة أخرى؛ فمنهم: القاضي آبو الحسن 
الخرزي(۹) آخذ العلم عن بشر بن الحسین(* وکان نظارًا). 

قال أبو (سحاق("): (سألت القاضی آبا عبد الله الصَّيّمَرِي ‏ وکان إمام 
أصحاب أبي حنيفة في زمانه ‏ فقلت له: هل رأيت أَنْظَرَ من الشيخ آبي حامد؟ 
فقال: ما رأيت آنظر منه ومن أبي الحسن الداودي)". وذکر عن أبي 
الحسين القدوري أنه قال: (أبو حامد عندي أفقه وأَنْظّر من الشافعي). وهذا 
القول وَإِنْ كان فيه مبالغة من أبي الحسين أَنْكِرَتْ عليه فإنه يدل على براعة 
أبي حامد وقد ذكر الصيمري أنه لم یر نظرّ منه ومن الظاهري الداودي» 
والحنفي مذهبه في غاية المناقضة لمذهب الداودي فهذا الثناء والمقارنة 
بأبي حامد دلیل على البراعة في النظر. 


وذكر أبو إسحاق ناسًا آخرين مثل(۲۸: القاضی أبي الفرج الشيرازي. 


(۱) في طبقات الفقهاء: (المنصوري). 

() بياض مقدار کلمت والمثبت من طبقات الفقهاء. 

(۳) (ص ۱۷۸). 

(6) تحتمل في الأصل (الجزري) وقد وقع اضطراب في بعض کتب التراجم هل هو 
(الجزری) أو (الخرزي)؛ والمثبت من طبقات الفقهاء ولعله هو الصواب؛ والله آعلم. 

(0) في الأصل: (الحسن)؛ والمثبت من طبقات الفقهاء وما تقدم قريبًا. 

(5) (ص ) ۱۲). 

0) الداودي هو: الخرزي. 

(۸) (ص ۱۷۹). 


۳۹ 


قال: (وکان إمامًا فی مذهب داود. وعنه(۱) أخذ فقهاء شیراز مذهب داود). 
قال: (وکنت آناظره وأنا صبي). وذکر غیره منهم علماء آکابر مشل: 
عبد الله بن محمد بن آخت داود الظاهري. ومنهم: المنذر بن سعید 
البلوطي وغیرهم۲. 

وهؤلاء وَإِنْ كانت لهم آقوال شنيعة فیما یظنون أنه ظاهر الکلام؛ 
كمسألة صب البول في الاناء ثم صبه في الماء الدائم ونحو ذلك- فلکثیر 
من أهل القیاس من الاقيسة الشبهية والطردية ما هو آشنع وأقبح من هذا 
الظاهر وفي آقوالهم من مخالفة النصوص الصحيحة والسنن الثابتة ما هو 
آکثر من مخالفة أهل الظاهر للقیاس الجلی. 

فصل 

وأما قوله: (والإنصاف أنَّ خلافهم في الأمور النقلية التي مستندهم فيها 
الحديث آقوی في الغالب» وأما ما يستندون فيه إلى كونه لا دلیل عليه وما 
أشبه ذلك من الأدلة التي یعتمدو نها- فليس بالقوي؛ كهذا. 

والمنقول [۲۳۹/ أ] عن داود وقوع الطلاق إذا عُلّقَ بالوقت)". 

فيقال: لا ريب أن كلامهم الذي يستندون فيه إلى محض الاستصحاب 
يخطئون فیه وأما إذا استندوا إلى ما يَدّعُونَهُ من الظاهر الذي ينفون فيه 


)۱( في الأصل: (وعن)ء وهو خطأ. 
أهل الظاهر للشیخ مازن بن عبد الر حمن البيروتي. 
(۳) «التحقیق) (7/ ب). 
۱:۰ 


الدلالات المعلومة؛ کجحد دلالة فحوى الخطاب فقولهم فيه خطأ قطعّاء 
کقولهم في النهي عن التأفيف أنه لا يدل على النهي عما هو آبلغ منه» 
وقولهم في النهي عن البول في الماء أنه لا يدل على النهي عن صب البول 
فيه من الاناء!۱ وكذلك مخالفتهم للقياس الجلي مثل العلة المننصوصة» 
لكن هذا كله لهم فيه قولان مشهوران؛ لكن ابن حزم يختار نفي دلالة 
الفحوى وقياس العلة» فلهذا شنم غلوه في الظاهر. 

ولكن قولهم في الطلاق ليس هو مما بنوه على ذلك؛ فن لهم في 
الطلاق قولان» أضعفهما: قول ابن حزم إن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع 
بحال» وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي وقول شیوخ الإمامية"؛ وهذا 
القول ضعیف لكنْ مع ضعفه فلا يمكن الموقعين لكل طلاق معلق بالصفة 
أن يقيموا حجة شرعية على صحة قولهم وفساد قول هؤلاء. 

ولهذا لم يقير المعترض ‏ مع اجتهاده على ذكر حجة صحيحة 
يصحح بها هذا القول ويبطل قولهم فان كلا القولين ضعيف مخالف لدلالة 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة تفع والقياس الجلي. 

وهؤلاء القائلون بوقوع المعلّق ليس لهم ضابط شرعي دَلَّ عليه الکتاب 
والسنة في الفرق بين ما يعلق وما لا يعلق» ولهذا ينا آن هؤلاء مع ضعف 
قولهم لا يمكن هولاء إقامة حجة صحيحة عليهم. 
() مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱- ۳۳۲). الفتاوى الکبری (۲/ 51١1 /5()١5١‏ 

الاستقامة (۱/ ۷) الاخنائية (ص ۶۲۰ وما بعدها). 

وانظر آخر الفصل السابق. 
(۲) قاعدة العقود (۱/ ۳۰۵). 

م 


وأما القول الثاني للظاهرية فهو الفرق بين التعلیق الذي يقصد به الایقاع 
والذي يقصد به اليمين» فهذا القول كالفرق الذي عليه الجمهور في تعليق 
عليه أقوال الصحابة» وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار» لكن هم لا 
يوجبون الكفارة في [۲۳۹/ ب] هذه الأيمان كلها لأنها عندهم من الحلف 
بغير الله تعالى كالأيمان بالمخلوقات. 

فقولهم في نفي وقوع الطلاق في غاية القوة» وقولهم في نفي التكفير 
قول يقول به بعض التابعين الذين يقولون في نذر اللجاج والغضب لا شيء 
علیه. وهو قول ابن حزم معهم. فليس في أقوالهم التي اعتددنا بخلافهم فيها 
ما انفردوا به عن غيرهم» ولا ما بنوه على آصولهم الضعيفة التي انفردوا بها. 

وكذلك المعتزلة والخوارج والشيعة ‏ قد ذكرنا في غير هذا الموضع 
اختلاف العلماء من أصحاب أحمد وغيره هل يعتد بخلافهم ؟ على 


3 
8 


قولين7)؛ وین أن كل قول انفرد به طائفة من هولاء عن أهل الشنة فانه لا 
يكون إلا خطأء وما وافقهم فيه بعض أهل السنة: فقد يكون قولهم فيه 
صوابًا؛ وحینئذ - فلا ریب - آنه يعتد بأقوالهم التي وافقهم فيها بعض أهل 
السنة لجواز أن يكون ذلك القول هو الصوابء فان المقصود الأعظم 
بحکاية أقوال العلماء الاسعدلال علی القول الصواب منهاء ولا یجوز أن 
یهمل قول یحتمل أنه حکم الله ورسوله وا 

وعلی هذا؛ فهذه مسائل الحلف بالطلاق وتعلیقه قد وافقوا في آقوالهم 


(۱) انظر ما تقدم (ص104). 


AY 


فیها بعض آهل السّنة» بل القول الذي وجدته مسندّا عن العلماء من ولد علي 
ينوكت كأبي جعفر محمد بن علي وابنه جعفر نما هو في التعلیق الذي 
يتقصد به اليمين أنه لا يلزم- لم أجد لهم قولا مسندًا في كل تعليق» وكأن الذين 
نقلوا قولهم بالمعنى الذي فهموه لما وجدوه في تعليق- جعلوه كذلك في كل 
تعليق» ولم یفرقوا بين ما بقصد به اليمين وما لا یقصده كما آذ مَنْ يحكي عن 
بعض الصحابة وكثير من التابعين أن الطلاق المحلوف به يقع= وَجَدَ قولهم في 
بعض التعليق فجعل كل تعليق کذلك. سواء قصد به اليمين أو لم يقصد. 

فتبين أن الاعتداد في مثل هذه المسألة بخلاف أهل الظاهر الذي لم يستندوا 
فيه إلى أصولهم الضعيفة» وبخلاف الشيعة الذين وافقهم عليه بعض أهل السنة< 
هو اعتداد بخلافهم فيما يعتد فيه بخلاف المخالف باتفاق المسلمين» رَأن 
الاعتداد بخلافهم [۲:۰/ أ] في مثل ذلك جائز عند جماهير الأولین(۱). 

فقول المعترض: (مثل ما يستندون فيه إلى أنه لا دليل عليه كهذا فلا 
يعتد بخلافهم) ظَنّ منه آنْ مستندهم فيه أنه لا دليل على ذلك» وهذا متوجه 
على قول ابن حزم إن المعلق بالصفة لایقع بحالء وأمامَنْ قرّق بِينَ اَن 
يقصد الإيقاع وبين أن يقصد اليمين» فهذا يقيم الدليل على أن الأول مُطَلق 
والثاني حالف فليس استناده إلى أنه لا دليل على ذلك. 

2229 


A 


() وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفي الهامش كتب (والأولين) وبعدها (صح) 
وفوقها (ظ). 
وانظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية «دراسة تأصيلية» للدكتور: 
عبد السلام بن محمد الشويعر. 


۸۱:۳ 


ی 
فصل 

قال العترض : 

(وبالجملة؛ فهم آعذر من المصنف من جهة عِرَةٍ التصوص الدالة على 
جواز التعليق, وكيل ن الإنشاءات لا تقبل التعليق» كما قدمناه وقدمنا 
الجواب عنه. وأمامَنْ یسم التعليق فأقل عذرا)(۱). 

والجواب من وجوه : 

آحدها: أن الکلام هنا في ثبوت النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به 
وقد عرف ذلك من وجوه متعددة» عن غير واحد من علماء المسلمین 
سلفهم وخلفهم؛ وقد ذکرنا أن للناس في الطلاق المعلق والمحلوف به 
ثلائة۲۲1 آقوال: 

آحدها: وقوعهما. 

والثانی: انتفاء وقوعهما والتکفیر فيهماء ولا يثبت باسناد ثابت واحد 
من القولين» ولا ما یدل عليه عن الصحابة بل ولا قَلْ لفظ صریح عن 

والثالث: أنه یقع المعلق الذي يقصد ایقاعه عند الصفة دون المحلوف 
به کالمعلق الذي لا يقصد یقاعه عند الصفةء وهذا الفرق ثابت عن الصحابة 
ركت في تعلیق الحلف بالعتق والنذرء وکلامهم يدل على أن الحلف 
(۱) «التحقیق» (17/ ب). 
(۲) في الهامش کتب (آربعة) وفوقها حرف (خ). 
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بالطلاق كذلك» وقد صرح به من التابعین ومن بعدهم کثیر من العلماء في 
الطلاق والعتق والنذر وأصحاب هذا القول لهم في الکفارة في الحلف 
بالطلاق والعتاق والنذر قولان. 

الوجه الشاني: أن يقال: قوله: (هم آعذر من المصنف من جهة عِرْةٍ 
النصوص الدالة على جواز التعلیق و: خی أن الانشاءات لا تقبل التعلیق)؛ 
یتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق لِتَخَيْلٍ أنه لا یقبل التعلیق وعدم 
دلالة النصوص عليه- آعذر ممن یفرّق بين التعلیق الذي يقصد به الایقاع 

والذین قالوا لا يقع الطلاق المعلّق طائفة قليلة كأبي عبد الرحمن وابن 
حزم وشیوخ الإمامية» وأما المفرق بين تعلیق وتعليق» فهذا القول الثابت عن 
الصحابة رضالكتش وهو قول آکابر التابعين» و جمهور علماء المسلمین من 
الأولین والاخرین؛ لکن منهم مَنْ طَرَّدَ أصله ومنهم من تناقض فاستثنی 
الحلف بالطلاق والعتاق أو أحدهماء وهولاء الذین استئوا ذلك لیس معهم 
بهذا الفرق أَرٌ مسند عن الصحابة لا صحيح ولا ضعیف. بل قولهم مخالف 
للقولين المنقولين عن الصحابة؛ فإن عن الصحابة في تعليق النذر والعتق 
روايتين» والرواية الواحدة مع ضعفها اتفق العلماء بعدهم على خلافها- 
فوجب أن تكون تلك الرواية الأخرى الثابتة هي الصواب. لا سيما ومعها 
الكتاب والسنة والقياس الجلي ودلالة الإجماع على أنها الصحبحة إذ لم 
يكن للصحابة إلا قولان مع اتفاقهم على التسوية بين التعليق القسمي 
والإيقاعي, إما في اللزوم وإما في عدم اللزوم. 

وأما القول بعدم لزوم الطلاق المعلق مطلقًا فقول لم يُعرف عن أحدٍ 


Ato 


من الصحابةء ولا بُقِلَ عن أحدٍ من التابعین به نقل صریح؛ بل التقولات 
الكثيرة المتواترة عن التابعين» بل وعن الصحابة تقتضي وقوع الطلاق 
المعلق إذا قصد وقوعه عند وجود الصفة. 

وکلام المعترض یتضمن ترجیح هذا القول الشاذ على القول المُمَرّقَ 
بين تعلیق وتعليق» وهو القول الثابت عن الصحابة وأكابر التابعین و جمهور 
العلماء بل هو القول الذي لا يقومٌ دليلٌ شرعي لا من کاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس إلا علیه. 

الوجه الثالث: قوله: ( تخیل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق) يدل على 
ن مستند هؤلاء في منع التعلیق هو هذا السخیل» وهذا التخيل لم یذکر آحد 
من العلماء أنه مستنده؛ فليس هو قطعًا مستند مَنْ نی وقوع الطلاق المعلق» 
لا من الفقهاء الاين كأبي عبد الرحمنء ولا من أهل الظاهر كابن حزم 
ولا من الشيعة. 

فان أبا عبد الرحمن ین مستنده؛ وهو قیاسه ذلك على المتعة كما تقدم. 

وأما ابن حزم فَبَيِنَ مستنده» وهو أنه [141/ أ] لم یرد بذلك نص في 
دعواه» وأما كونه يقبل التعليق أو لا يقبله فهو لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام» 
ولو كان يقبل التعليق ولم يرد به نص لم يكن تعليقا صحيحًا. 

والمعترض قد سل أن الانشاء لا يقبل التعلیق, وانما الذي یقبله عنده 
موجب الانشاء لا نفس الانشاء وَسَلم أنه لا يكفي في صحة التعلیق وغیره 
من العقود الأدلة العامة» بل لا بد من دلیل خاص يدل عليه ولم یذکر دلیلا 
خاصًا كما تقدم» فکان ما ذکره من الأصول التي اعتمدها حجة على بطلان 
تعلیق الطلاق لا على صحته. 

۸:1 


ومانقله عن ابن حزم وغیره من أن مأخذهم تسخیل فساد تعلیق 
الانشاءات< غلط علیهم؛ وكذلك الشيعة المانعون من تعلیقه عمدتهم ما 
فهموه من المنقولات عن الفقهاء الذين لا یقلدون الا لهم؛ وهم كأبي جعفر 
وجعفر فليس في هؤلاء مَنْ مستنده ما ذکره المعترض- فتبیّن غلطهُ على 
هؤلاء وهو لاء. 

الوجه الرابع: أنه إذا قدّرَ أن المستند ره الننصوصء فهذا مستند نفاة 
القیاس کابن حزم» وأما آبو عبد الرحمن الشافعي فليس هذا مستنده. 

الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستنّا؛ فانما هو مستند من نفی وقوع 
الطلاق المعلق مطلقّاء لیس هو مستند من فرّق بين التعلیق الايقاعي 
والقسمي. 

والنافي لوقوع الطلاق مطلقّا من الظاهرية هو ابن حزم» وأما داود فليس 
هذا مذهبه وَإِنْ كان الشاشی صاحب (الحلیة)۱) قال: (وَحُْكِيَ عن داود أن 
الطلاق المعلّق بالصفة لایفع مطلمًا). فابن حزم آعلم بمذهب داود؛ وقد 
ذکر ابن حزم الا جماع على وقوع الطلاق المعلّق مع ذکره النزاع في الطلاق 
المحلوف به» وذکره الأقوال الثلائة: هل هو طلاق فیلزم آم هو يمين مکفرة 


A 


(۱) هو آبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» شيخ الشافعية في زمانه» ولد سنة 
»)٤۹(‏ وتوفي سنة (۵۰۷). وله كتاب باسم (حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء) طبع کاملا في مؤسسة الرسالة الحديثة» ويسمى - أيصًا ب (المستظهري) لأنه 
صنفه لأمير المؤمنين المستظهر بالله. والنقل فيه (۷/ ۱۱۰). 
انظر في تر جمته: سير آعلام النبلاء (۱۹/ ۳۹۳)» طبقات الشافعية الکبری /١(‏ 
۰ معجم المولفین (۳/ 1۰). 

۸۱:۷ 


أم يمين غير مکفرة ؟ وهذا الفرق هو القول الصحيح. 

ومن نفی الطلاق من هوّلاء المفرقین» فیانما نفاه لکون الحالف لیس 
بمطلّق, لا لا الطلاق المعلّق لا یقم» بل هو واقع عنده قابل للتعلیق؛ وهذا 
یتبین ب 

الوجه [السادس](۱): وهو أنه یقال: لا نسلم عِرَّةَ النصوص؛ [۲۶۱/ ب] 
بل هو یقول: النصوص الشاملة للطلاق يَشمل مُطْلَقَهُ وَمُعَلَمَهُ كما آن 
نصوص العتق یشمل مطلقه ومعلّقه» وکذلك نصوص النذر تشم مطلقه 
ومعلّقه. بل یشمل مطلقه بالإجماع وفي معلَقِهِ نزاع. 

وکذلك نحن نقول: نصوص الضمان یشمل ل ا وتصوضن 
الاذن والولاية شمل المطلق والمعلّق» وذلك أَنَّ قول النبي کل: «الولاء 
لمن آعتق»۲۳ وقوله :من أعتق شر کا له في عبد وکان له من المال ما 
يبلغ ثمن العبد...۳۱4) ونحو ذلك- یتناول العتق المُطْلَقٌ والمعلّق بصفة إذا 
وقعت. 

وکذلك قول النبي ي «مَنْ نَدَرَ آن يطيع الله فلیطعه»(4) يتناول النذر 
ا فا 

ی 


فک ذلك قوله تعسالی: « للم برب أنهي له رو > 


(۱) في الأصل: (السابع» وهو خطأء وقد استمر هذا الخطأ فيما بعد هذا من الأوجه. 
(۲) تقدم تخريجه في (ص98). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۵۲۲) ومسلم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر وی 
)0( تقدم تخر يجه في (ص1). 

A4۸ 


[البقرة: ۷۲۸] یتناول الطلاق المرسل والطلاق المعلق» فإن كوئهُ معلقًا بمنزلة 
کونه مؤقنًاء وهو إيقاعٌ للطلاق في تلك الحال لا في غيرهاء وهذا لا يخرجه 
عن أَنْ يكون طلاقًاء كما لایخرج العتق والنذر عن أن يكون عتقًا أو نذرًا. 

ومعلومٌ أَنَّ كون الطلاق طلاقًا والعتق عتقا والنذر نذرًا هو ثابت؛ سواء 
كان بلفظ عربی أو عجمی» وسواء كان بلفظ صريح أو كناية» وسواء كان 
مرسلا مطلقًا أو كان مختصًا بحال دون حال وبصفةٍ دون صفة؛ وهذا موضع 
يشتبه على كثير من الناس؛ فإِنْ التقييد تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في 
المع 7 

فأما التقييد اللفظى: فتارة يكون المسمى بالمقيد لا يدخل في اللفظ 
المطلق» كما لا يدخل المني المسمى بالماء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب» والمذكور في قوله: «إنما الماء من الماء»" في قوله 
تعالى: فلم دا ماء نیوا صَهیدا طیبا € [النساء: 1۳] وتارة يدخل كما 
يدخل ماء البحر وغیره في اسم الماء. 

وکما یدخل في الرقبة السوداءٌ والبیضاء في قوله تعالی: محر رقب 
مُومکَة ‏ [النساء: ۹۲]. 

وأما التقييد المعنوي: فکما یتصور الانسان في نفسه انسائا مطلقاء 
وه رفع مها قات اتلك علس ی و 


(۱) مجموع الفتاوى (۲/ 114 /١5(‏ 0317 (7/ ۰0۳۰۵ مجموعة الرسائل والمسائل 
(۳/ 06) (5/ ۲۰) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)١97‏ 
(۲) تقدم تخريجه في (ص‌۳۹۸). 


۸4۹ 


معنى الإنسان ثابت مع هذه القيود. 

وإذا عرف هذا؛ [۲4۲/ أ] فمعنى الطلاق والعتاق والنذر ثابت؛ سواء 
والظاهرء أو بلفظ هو كناية كاللفظ المجمل الذي يراد به هذا تارة ومعنى 
آخر تارة» لكنه إذا أراده بلفظ الكناية بَيّنَ مراده [... 2١7]‏ يعنى الطلاق ثابتا به. 

وكذلك کون الطلاق مرسلا لا یقف على شرط. وكونه مقيدًا معلقًا 
بشرط یقع في حال دون حال» فإنَّ هذا لا یمنع ثبوت حقيقة الطلاق ومعناه 
في تلك الحال المقيدة» ولا یمنع شمول لفظ الطلاق لهذا وهذاء کمایشمل 
لفظ العتق والنذر لهذا وهذاء وکما يشمل لفظ الرقبة والانسان لما یوجد فيه 
المسمی وَإِنْ كان مخصوصًا بقیود لا توجد في غیره. 

ی هذ : أن الطلاق المطلق عن جميع القیود لا وجود له في الخارج» 
بل وکذلك ساثر مسمیات الالفاظ ومعانیها إذا اعا مجردة عن كل قيد- 
لم يكن لها وجود في الخارج بل تُمَدَّرُ في الأذهان من غير آنْ یکون لها 
وجود في الأعيان". 

فالطلاق المنجُز ميد بکونه منجٌرّاه وطلاق السنة الحلال مقيَّدٌ بکونه 
طلاق سنة حلالاء وطلاق البدعة مق بكونه طلاق بدعة محرم؛ لکن هذا القيد 


() بیاض مقدار کلمة. 

( كثيرًا ما يكرر ابن تيمية هذا المعنی؛ انظر لذلك ‏ مثلا-: مجموع الفتاوی (۲/ ۸۹ 
۳ مجموعة الرسائل والمسائل (4/ ۹ ۷ جامع المسائل (۲/ 
۵۰ درء تعارض العقل والنقل (7/ ۳( ٠١8‏ تلبیس الجهمية 
( ۲ ۲ (۲/ ۱۸). 


6م 


آوجب اختصاصه بالتحریم والنهي» وهل هو مانع من لزومه ؟ على القولین فيه 
کاختصاص البیع المحرم والنکاح المحرم بکونه محرمّا منهیا عنه. 


والطلاق بعوض مُقَيّدٌ بکونه طلاقّا بعوض. لکنٌ هذا القید آوجب کونه 
بائنّاء ثم البائن عند آکثر فقهاء الحدیث یمنع أن يكون من الطلاق المطلق في 
کتاب الله تعالی - الذي جعله الله رجعيًا وَجُعِلَ ثلاث مرات وَجُعِلَ فيه 
تربص ثلاثة قروء في كل مرة. 

وأما کون الطلاق معجلا أو مؤخرًاء وبالعربية أو بالعجمية» وبالصريح 
أو بالكناية- فهي صفات لا تؤثر في اختلاف أحكامه الشرعية إذا أَوْقِعَ فان 
الذي أوقعه أوقمَ الطلاق الذي شرعه ال لکن آوقعه إما! ١؟‏ مجردا واما 
مقيدًا ببعض الاأحوال وإما بصریح وإما بكناية» وإما بعربية واما بعجمية؛ 
فکما أن ألفاظ النصوص تتناول الطلاق بأيٌّ لفظ كان من [؟4١/‏ ب] عربي أو 
عجمي, ومن صريح أو كناية؛ فكذلك تتناوله كيف ما أوقعه إذا لم يكن 
إيقاعه محرمّاء سواء كان مجردًا أو مقيدًا. 
الإمامية» وهذا القول مخالف لما استفاضت به الآثار عن الصحابة 
والتابعين» ومخالف للأدلة الشرعية» فان اعتبارٌ لفظ معين للطلاق كاعتبار 
لفظ معين للعتق والنذر والبيع والتكاح وسائر العقود. وذلك كاعتبار لفظ 
العربي دون غيره» ومعلومٌ أن هذا خلاف النص والإجماع في أكثر 
المواضع 


(۱) في الأصل (أو)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
A0۱‏ 


فلا ریب أن البيع يصح بكل لسان» وكذلك الاسلام والکفی وکذلك 
الطلاق» وكذلك النکاح عند عامة علماء المسلمین» وانما فيه نزاع شاذ ذهب 
إليه بعض المتأخرین من آصحاب الشافعي وأحمد والائمة المتقدمون لم 
یقولوا شيئًا من ذلك. ولا یوجد هذا في کلام أحمد ولا کلام عامة متقدمي 
أصحابه؛ بل ولا يوجد في کلامه وکلام قدماء أصحابه تعیین لفظ الانکاح 
والتزويج» ولكنّ الشافعي اشترط ذلك. ووافقه بعض متأخري أصحاب 
أحمد؛ كأبي عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبي يعلى وَمَنْ تَلَقَى ذلك 
عنه كأبي الخطاب وغیره(۱). 

ومأخذ الشافعي نع في ذلك: أن النكاح يُشترط فيه الإشهاد. 
والاشهاد إنما يكون على الصريح دون الكنايةء إذ الصريح عنده لاب أن 
تقترن به النية لا يكتفى فيه بدلالة الحالء والنية باطن [...](۲) وليس له 
صريح إلا هذان اللفظان. 


وهذه المقدمات ممنوعة هي أو بعضها ‏ على أصل أحمد و جمهور 


() قال المرداوي في تصحيح الفروع (۷/ 4 : وقال الشيخ تقي الدين في قاعدة 
القياس بعد إطلاق الوجهين: و«التحقيق» أن المتعاقدين إِنْ عَرَهَا المقصود انعقدت 
اي لفظٍ كان من الألفاظ التي عَرَفَ بها المتعاقدان مقصودهما؛ وهذا عام في جميع 
العقود؛ فان الشارع لم يَحُدَّ حدّا لألفاظ العقود؛ بل ذكرها مطلقةً. 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ”0 ومابعدها) (۲۹/ ۵۷ (۳۲/ ۱۵۱۳۰۹۸۳۰۲ 
مهم) الفتاوى الكبرى (۳/ ۲۷۱۷۱ مهم) (9/ 1 تيسير الفقه الجامع 
للاختیارات الفقهية لابن تيمية (۱/ ۰ 145). اختیارات شيخ الإسلام ابن 
تيمية الفقهية (۱/ ۹ ۸ والاحالات التي ذکرها صاحبا الکتابین الأخيرين. 

(؟) بیاض مقدار كلمة. وانظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۵۳- ۵۳۵). 
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العلماء(۲۱ كمالك وأبى حنيفة وغيرهما؛ فد الاشهاد فى اشتراطه روایتان 
عن أحمد؛ إحداهما: لا یشترط؛ وهو مذهب مالك وداود وغیرهما. قال آحمد 
ِوَيَُعَنهُ: (لیس في الشهادة على النکاح عن النبي يكل حدیث ثابت)(۳. 


وآما کون الاشهاد لا يكون إلا على الصریح. فهذا مما نازع فيه 
الجمهور؛ فإن /۲١١[‏ أ] الكناية مع دلالة الحال صريحٌ عند الجمهور: أحمد 


م 


كما إذا قال: تصدقتٌ بهذا صدقةً مُحَبّسة؛ فمتى نوی بلفظ الصدقة لفظًا من 


ا 


ألفاظ الوقف أو حکمّا من أحكامه كان صريحًا عندهم؛ فكذلك إذا قال: 
ملكت بتتي على ما آمر الله به في الزوجة من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان؛ فهذا صريح في التكاح» وبسط هذه المسائل له موضع آخر(۳. 


والمقصود هنا: التنبيه على أن الصواب هو الفرق بين التعليق القسمي 
والتعليق الايقاعي دون الفرق بين الطلاق المجرد والمعلق كما قاله ابن 
ذاك القول. 


(۱) في الأصل: (العقلاء) وهو تعبير غريب على شيخ الإسلام في مثل هذا الموطن. 

(۲) نقلها ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (۳۲/ 0 ”). الفتاوى الكبرى (۳/ ۱۸۹)ء 
ونسبها الزركشي في شرح مختصر الخرقي (0/ ۲۳) إلى رواية الميموني. 

)۳( مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲ الفتاوى الكبرى (5/ ۱۰۳). 

(4) في الأصل (الخامس)ء والصواب ما أثبتٌ. 


AoY 


الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعین» فن إيقاع الطلاق المعلّق مأئور عن 
علي وابن مسعود وأبي ذر ومعاوية واببن عمر رصع بل قد تنازع 
الصحابة رمع في تعليقه على الملك؛ فأوقعه ‏ مع ذلك ابن مسعود 
وغيره» ولم يوقعه علي وابن عباس رتش وعللوا ذلك بكونه طلاقا 
معلقاء مع كونه تعليقًا قبل النکاح: فلو كان الطلاق المعلّق لا يقع عندهم 
بحال لم يوقع هذا منهم آحد. ولو كان لا يقع عند بعضهم لَعَلّلَ بذلك مَنْ لم 
يوقع هذا منهم» فلما أعرضوا عن هذا التعليل وعللوا بما يختص بهذا النوع- 
عم أن كونه معلقًا ليس مانعًا عندهم من الوقوع. 

والمعترض جعل هذا التعليق يميتاء وَظَنَّ أن ذلك يقتضي أَنَّ كونه يميئًا 
ليس بمانع عندهم» واعتقد أن المجيب يجعل هذا من الأيمان التي فيها 
كفارة. 

وقد تقدم التنبيه على هذا الغلط» »وین أن هذا القول لم يقله آحد. ولا 
يقوله عاقل يدري ما يقولء وَأَنَ الذين تنازعوا في الطلاق المحلوف به هل 
هو طلاق أو يمين منعقدة مكفرة أم يمين غير منعقدة ولا مكفرة ؟ لم يدخل 
في نزاعهم ۲1| ب] الطلاق المعلق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة سواء 
على على الملك أو على غير الملك» »بل هذا المعلق لم يقل أَحَدٌ إنه يمين 
مكفّرة ولا غير يمين مكمّرة» وإنما النزاع هل هو طلاق أم ليس بطلاق؟ وإذا 
قبل لیس بطلاق فلیس هر ا من الایمان لان آیمان المسلمین 
المکفرة المنعقدة ولا من الأيمان المنهي عنها كأيمان المشرکین» فلا یقول 


)۱( في الأصل (بطلاس) وهو سبق قلم. 
Ao‏ 


قط عاقل: اد من عَلَّقَ الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها أن هذا من 
الأيمان التي نهى النبي ی عنهاء ولا من الأيمان التي جعل الله تعالى - فيها 
الكفارة؛ فمن ظن أن أحدًا من العلماء جَعَلَ هذا من أجل هذين- فقد غلط 
غلطًا بنا لا يغلط مثله من له معرفة بأقوال العلماء في مسائل الأيمان 
والطلاق؛ فكيف يكون أعذرٌ ممن قَرَّقٌ بين التعليق الذي يقصد به اليمين 
والذي يقصد به الإيقاع ؟! 

وهذا الفرق هو الذي دَلَّ عليه الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف. 
وهو القول الثابت عن الصحابة و جمهور التابعين» ون بعدهم عامةٌ علماء 
المسلمين الأولين والآخرين يقولون بهذا الفرق» لكن منهم من يجعل 
التعليق القسمي لغوًاء ومنهم من يجعله يميئا منعقدة» ومنهم من يستثني 
بعض ذلك؛ کالحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام على ما في استثناء 
هذه من النزاع. 

وأما مَنْ يجعل التعليق القسمي كالتعليق الإيقاعي مطلقًاء فهذا قول قاله 
بعض التابعين ومن وافقهم» ومع هذا فلم يطرده أحدٌ من الأئمة» وقد روي 
عن الصحابة فيه رواية ضعيفة لم يقل بها أحد من الأئمة» بل الذين قالوا هذا 
تناقضوا واختلفواء كما ذُكِرَ هذا في موضع آخر(۱). 

الوجه [الثامن]: قوله: (وأما مَنْ سَلَّمَ التعليق فأقل عذرا). 

فيقال له: جميع الأمة قد سَلَّمَت التعليق في النذر وغيره كالعتق» ومع 
هذا فجمهور سلفهم وخلفهم قَرَّقُوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين 


(۱) تقدم في (ص4 15 وما بعدها). 


۸5۵ 


والتعلیق الذي يقصد به الإيقاع» فکیف [یکون]۱) هؤلاء آقل عذرًا ممن 
يقول الطلاق المعلق [۲44/ أ] لا یقع بحال» وهو قول شاذ لا يُعرف عن أحد 
من السلف ؟! ثم هو قول في غاية الفسای والفرق بين التعلیق الذي یقصد به 
اليمين والتعلیق الذي يقصد به الإيقاع في غاية القوة؛ بل نحن نعلم قطعًا أنه 
من الفرقان الذي بعث الله - تعالی - به رسوله 4 وأنزل به کتابه» ونعلم 
قطمًا أن الطلاق المعلق إذا قُصِدَ إيقاعه عند الصفة يقع» فهل يجعل مَنْ 
سَوّی بينهما في النفي أعذرٌ ممن قَرَّقّ إلا مَنْ هو من بعد الناس عن معرفة 
دين 00 ؟! بل هذا القول يستلزم قول الذين قالوا لذن کفرواً مولام 


ی ماس ل م 


رجا ال : مَنْ منع وقوع الطلاق المعلق مطلقّاء 
أو قال: : إن لطلاق المحلوف به لا طلاق فيه ولا كفارة فهو آعذر ممن ألزم 
الطلاق المعلق المحلوف به مطلقًا= لكان قول هذا القائل أَسَدٌ ممن جعل 
نافي الطلاق مطلقًا أعذر ممن قَرَّقّ بين التعليقين؛ لأنَّ ذاك یقول: الأصلٌ 
بقاءُ النكاح» والاصل براءةٌ الذمة من الكفارة» وهذه الأيمان نهى عنها النبى 
ية فلا تنعقد ولا كفارة فيها. 

والملزِمٌ بالطلاقٍ إن نازعه في كونها أيمانًا كابر مكابرة يعرفها العامة 
والخاضة: 

ون سَلَمَ أنها أيمان» وقال: هي أيمان محرمة منهينٌ عنها؛ بطل ول 

ون قال: یمان منعقدة مُكَمَرَة؛ بطل قوله. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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ون قال: آیمان منعقدة غير مكفرة؛ فقد خالف الکتاب والسنةء وأتى 
بقول مبتدع؛ إذ لیس في شرع المسلمین يمين من الایمان إلا منعقدة مكفرة» 
أو باطلة لا منعقدة ولا مکفرة؛ وأما يمين منعقدة غير مکفرة فهذا لیس من 
شرع المسلمين» وانما هو من شرع أهل الكتاب» وکانوا عليه في آول 
الاسلام قبل أَنْ برل الله تعالى ‏ کفارة الأيمان. 

ومع هذا التوجيه؛ فنحن نقول: : التسوية بين التعليقين في اللزوم ون 
كان قولًا ضعيفًاء فقول مَنْ نفى لزومهما جميعًا أضعف منهء وقول مَنْ جعل 
الحالف بالطلاق يلزمه الطلاق أقوى من قول من /١44[‏ ب] يقول لا يلزمه 
لا طلاق ولا كفارة» ومن جعل هذا تعليقًا لازمًا ويميتا لازمة أقوى من قول 
من جعل هذا تعليقًا باطلا ویمینا غير منعقدة. 


اتقو الملزمین من جنس الشرع المنسوخ» وقولالمبطلین من جنس 
شرع الجاهلية الذي لم يشرعه الله -عزوجل قط؛ وقول شرع ثم سخ 
موس اس ا ا سم 
موافق لشرع الرسول المحکم» وما خالفه فهو إما من جنس الشرع المنسوخ 
أو من جنس ما لم يشرع قط؛ وال ول خير من الثاني( . 

إن هذه الأيمان هي من آیمان المسلمین بلا ريب؛ فالقول بانعقادها 
وعدم الكفارة فيها من جنس الشرع المنسوخ؛ وما كانوا عليه آولا من أن 
اليمين یرم صاحبها ما حَلَفَ عليه ون من حرم شيًا رم عليه كما حَرّمَ 
إسرائيل على نفسه. والقول بأنها لا تنعقد ولا شيء فيها بمنزلة من جَعَل 


(۱) انظر ما تقدم في (ص۳۸). 


الأيمان والتحریم قولا باطلا لا شيء فيه بحال وهذا لم یشرع قط؛ فما زال 
في كل شريعة للایمان والتحریم حکم معتبرء إما اللزوم وإما الکفارة. 

فنحن وان علمنا ان قول هؤلاء الملزمین بهذه الأیمان آرجح من قول 
من أهدرهاء فَمَنْ عکس ذلك وجعل من جعلها لازمة أقل عذرا ممن 
آهدرها- فقوله آرجح من قول من جعل قول بعض الظاهرية النافین للطلاق 
المعلّق مطلفًا أعذر ممن فرق بين التعلیق القسمي والايقاعي» فان هذا جَعَلَ 
آضعف الأقوال آرجح من آرجح الأقوال» بخلاف الذي قبله فانه جعل 
آضعفها أرجح من متوسطها. 

وهذا له نظاثر في کلام المعترض؛ يذكرٌ من التقل والاستدلال والمنع 
والطعن ما هو من أسقط شيءٍ' ومما أجمع العلماء على فساده؛ كما تکرر 
ذلك في غير موضع (1. 


2 


)١(‏ في الأصل: (شيئًا)» والجادة ما آثبث. 
)۲( من هذه المواضع (ص ۵ ۰۵ كم كك 2-2۵۰ ۰۱۵۲۰۱۳۵ ۲۵۳۰۱۹۲ 
(TAT «TEY‏ وغیرها. 


AOA 


فصل 

قال: (وذكر بعد ذلك تضعيف زيادة قوله: (وأعتقي جاريتك) [و] قد 
قدمنا ذلك عنه» وهو محل نظر كما قلنا؛ والله آعلم)۱۳. 

والجواب: أَنْ یقال: إذا جاء الحق البيّن الذي لا یندفع جعله(۲) موضع 
شك» وإذا جاء [۲4/ أ] موضع الشك والوقف [جعله] موضع قطع بالباطل» 
وهذا شأن صاحب الباطل یحتح بالمتشابه ویدفع المحکم يدع اليقين 
ویتمسك بالشك. 

وذلك ]۲۳۱ حديث لیلی بنت العجماء مما تداوله العلماء خلفا عن 
سلفء واتفقوا كلهم على أن لصحابةآفتوا فيها بعدم اللزوم؛ وقال 
جمهورهم أفتوهم كلها في ذلك بالكفارة في الجمیع» وناب حزم أن ابن 
عمر أفتى بالكفارة في الجمیع. وَأَنَّ حفصة أفتت بعدم اللزوم وعدم الكفارة» 
والذين بلغهم طريق أشعث بن عبد الملك مع طريق سليمان التيمي اتفقوا 
على صحة ذكر العتق فيه» وقد تابعهما على ذلك جسر بن الحسن» وأما 
أحمد فلم يبلغه إلا طريق التيمي فعلل ذكر العتق بانفراد التيمي به» وذكر 
رواية عثمان بن حاضر التي فيها الإلزام بالعتق وغيره. 

وآما حدیث لیلی فلم نقل قح الى آلزموها فیه العتق؛ بل کل 
رَوى العتق فيه ومن أثبت رواية العتق فيه اتفقوا على آنهم لم یلزموها بالعتق» 


(۱) «التحقیق» (17/ ب). 
)۲( في الأصل (جعل)؛ والصواب ما أثيت. 
(۳) بياض في الأصل مقدار كلمة» ولعل الو ا قفا انیت 
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وقد رزوی هذا آحمد بن حنبل وأبو ثور و محمد بن نصر وحرب الكرماني 
وأبو بكر الاثرم وإسماعيل بن سعید(۱) الشالنجي وأبو بكر بن المنذر 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن 
الدارقطني وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم 
وغيرهم من العلماء وكلهم متفقون على ذلك» لم يقل أحد منهم لا في 
روايته ولا فيما ذكره أنهم ألزموها بالعتق» فكيف یجعل هذا محل نظر ؟! 

والامام أحمد قد تقل عنه غيرُ واحد هذه المسألة» والكلام على ذكر 
العتق؛ فكلهم ينقل عنه أن من ذكر العتق لم يذكر فيه (أعتقي جاريتك)؛ 
ولكن كان يذكر حديث عثمان بن حاضر» ولكن وقع غلط في رواية أبي 
طالب. وذكره أبو محمد في مغنيه. 

(قال أبو بكر الخلال في جامعه(۲۳: قال" هارون بن عبد الله: قبل 
لأبي عبد الله: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حین ؟ قال: إنما 
هذاك في القول ليس في اليمين» كان يذهب [ه4؟١/‏ ب] إلى قول الله: 
« ولا قوی لای ون فاعل دل عدا () | له آن یسا لا 4 [الكهف: ۷۳ ۲] 
قال أبوعبد الله [إنما] هذا في القول لیس في الیمین» وإنما يكون الاستثناء 


(۱) في الأصل: (سعد) والصواب ما أثبتٌ. 

(؟) نقله المجيب في الفتوى المعترض عليها. مجموع الفتاوى (۳۳/ 197)» كما نقلها 
المعترض في «التحقيق». 

(۳) كررها الناسخ. 

)€( كذاء وفي مجموع الفتاوی: (هذا). 


۸۰ 


جائرًا فیما یکون فيه الکفارة إذا حلف بالطلاق والعتاق لا یکفر. فقد نص 
على أَنَّ الاستثناء إنما يكون فى اليمين المكفرة فإذا كان قدنص مع ذلك 
على جواز الاستثناء فيما إذا حلف بالطلاق والعتاق- لزم إجزاء الكفارة في 
ذلك. 


قلتُ(١):‏ النص الأول الذي نقله هارون معناه: حَصُرٌ الاستثناء فيما فيه 
الكفارة» ونفي الكفارة عن الحلف بالطلاق والعتاق؛ أي: فلا يجوز الاستثناء 
فیهما)۳۱). 

والجواب: قوله: (النص الأول الذي نقله هارون معناه: حص الاستثناء 
فيما فيه الكفارة» ونفي الكفارة عن الحلف بالطلاق والعتاق؛ فلا يجوز 
الاستثناء فيهما) فيقال له: هذا صحيح؛ وإذا كان الاستثناء محصورًا فيما فيه 
الكفارة» وهو منفي عما لا كفارة فيه» وقد قال في إحدى الروايتين: إن 
الاستثناء مشروع في الحلف بالطلاق والعتاق؛ لزم من ذلك أن يكون في 
هذا الحلف الکفارة رَأن يكون قوله بنفي الكفارة عن الحلف بهما على 
قوله بنفي الاستثناء فيهماء وهو الرواية الأخرى عنه؛ وإلا فلو قيل: إنه يشرع 
فيهما الاستثناء ولا يشرع فيهما الكفارة؛ لزم من ذلك أن يكون الاستثناء 
مشروعًا فيما لا كفارة فيه» فلا يكون منفيًا عما لا كفارة فيه» بل يكون ثابتّا مع 
انتفاء الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق؛ وهذا مناقض للحصر المذكور 
الذي اعترف به المعترض ولا يمكن فيه نزاع. 


() القائل هنا هو: السبكي. 
(۲) «التحقیق» (457/ ب-47/ أ) ولكلامه تكملة. 


م1١‎ 


فإذا قال القائل: لا يثبت الاستثناء إلا إذا ثبنت الكفارة ثم أَنْبَتَ 
الاستثناء ولم يثبت الكفارة تناقض قوله. 


لِم أن قول أحمد هذا إنما يستقيم على إحدى الروايتين عنه» وهي 
قوله: إن الاستثناء ء ليس في الحلف بالطلاق والعتاق ولا في إيقاعهما. وعلى 
هذا فإذا قیل: لا كفارة في ذلك» وقيل الاستثناء إنما يكون جائرًا فيما يكون 
فيه الكفارة» وهذا لا كفارة فيه فلا استثناء فيه- كان كلامًا مستقيمًا. 

وأما إذا فرق بين /١45[‏ أ] الایقاع والحلف» وقيل الحلف بهما فيه 
استثناء» وقيل مع ذلك إنما يكون الاستثناء جائرًا فيما فيه الكفارة؛ لزم أن 
تكون الكفارة حيث كان الاستثناء لا تنتفي الكفارة إلا إذا انتفى الاستثناء 
فإذا كان الاستثناء ثابتا كانت الكفارة ثابتة» وإلا بطل الحصر وهو قول 
القائل: إنما يكون الاستثناء جائزا فيما تکون فيه الكفارة» وقيل حینگذ: 
الاستثناء في الحلف بهما جائز ولا كفارة فيه» فكذلك في إيقاعهما. 

ف 

وأما قوله: (فهو مَسُوقٌ لنفي الاستثناء عما [لیس]۱) فيه الكفارة لا 
لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)(")؛ فعنه جوابان(۳): 

أحدهما: أن هذا إذا سُلّمَ فهو حجةٌ لناء فإنه إذا كان قد نمی الاستثناء 
عما ليس فيه الكفارة وأثبت الاستثناء في موضع امتنع انتفاءٌ الكفارة في ذلك 


( زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) «التحقیق» (1۷/ أ). 
(۳) الجواب الثانی (ص۸1). 


A1۲ 


الموضع. إذ لو لم يكن فيه كفارة لوجب نفي الاستثناء عنه» فان الاستثناة 
ينفى عن كل موضع انتفت فيه الكفارة. 

فالحلف بالطلاق والعتاق إذا قُدَّرَ انتفاء التکفیر فيه لزم انتفاء الاستثناء 
فیه لأنَّ انتفاء الاستثناء لازم لانتفاء الكفارة» فحيث انتفت الكفارة انتفى 
الاستثناء» فإذا لم ینتفی(۱ الاستثناء لم تنتف الكفارة» بل يثبت مع الاستثناء؛ 
إذلو لم یثبت للزم أَنْ يكون الاستثناء ابا مع انتفاء الكفارة وهذا يناقض 
قول القائل: إذا انتفت الكفارة انتفى الاستثناء. 


وهذا آمر بين معلوم بالضرورةه ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات» 
مثل أن يقول : نفي الكفارة مستلزم لنفي الاستثناء» فإنه إذأ انتفت الكفارة 
انتفى الاستثناء؛ فإنه لا يُنفى الاستثناء إلا مع نفي الكفارة فلا دم الاستثناءً 
إلا إذا عدمّت الکفارة. فَعَدَمُ الكفارة مستلزمٌ لعدم الاستثناء» وإذا تحقق 
الملزوم تحقق اللازم» وإذا انتفى اللازم انتفی الملزوم فإذا انتفى اللازم 
وهو عدم الاستثناء بثبوت نقيضه وهو وجود الاستثناء< لزم انتفاء الملزوم 
وهو عدم الكفارة بثبوت نقيضه وهو وجود الكفارة. 

فص 

وأما قوله: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف 
بالطلاق [۲۰/ ب] والعتاق - إِنْ صح يدل على عدم انحصار الاستثناء فيما 
فيه الكفارة» فيكون ذلك اختلاقا من أحمد في أنه هل من شرط الاستثناءآ 


(۱) في الأصل: (ينتفي)ء والصواب ما أثبتٌ. 
(۲) في الأصل: «النافي) والمثبت من «التحقيق). 
AY‏ 


تکون اليمين مما کر أم لا؟ ولذلك آثبت ت أصحابه روایتین في جواز 
الاستثناء في الحلف بهء فهذ!( التصرف [في كلام الامام] أولى من أن 
يُجعل النص الدال على جواز الاستثناء دالا على جواز التکفیر مع التصریح 


بنفيه)220. 

فيقال: هذا کلام مَنْ لم یعرف نصوص أحمد ومذهبه وتعليله؛ فان عم 
في عامة نصوصه يمنع الاستثناء بالمشيئة في الطلاق والعتاق» وَإِنْ كان قد 
توقف في ذلك في بعض آجوبته» ولأجل توقفه خرّجَ بعض أصحابه رواية 
عنه بعدم الوقوع. 

وأحمد ‏ ر حمة الله عليه - في نصوصه يحتج على أَنَّ الطلاق والعتاق لا 
کفارة فیهما: يان الكفازة إا تکون فیما فيه الاستثناء(۳ والنص [نما جاء 
في الاستناء في اليمين لم يجئ ص بالاستلناء في طلاق وعتاق فقال 
أحمد: الطلاق والعتاق ليسا بيمين» لأنهما لو كانا من الأيمان لكان فيهما 
كفارة فلا يكون فيهما استثناء فلن الاستثناء إنما يكون فيما يكف فإنه لا 
يكون إلا في اليمين» واليمين هو مما يكفرء والطلاق والعتاق لا كفارة 
وجا نال نكا ی 


وأحمد جَرّمَ بنفي الاستثناء في الطلاق والعتاق لهذه العلة» واختلف 


)١(‏ في الأصل: (هذا)ء والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» /٤۷(‏ أ)» وما ر بين المعقوفتين منه. 
(۳) في الأصل: (الکفارة) ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(6) في الأصل: (ما)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
:45 


جوابه في الحلف بهما؛ فتارة جَعَلَ ذلك کایقاعهما فمنع من الاستثناء فيه» 
وتارة جَعَلَ الحلف بهمامن الأيمان فُسَوَعٌ الاستثناء فيه . فلو كان أحمد 

ند كما قاله المعترض - لا يَخْصٌ الاستثناء فيما فيه الكفارة» بل 
يقول به فیما یکفر وما لا يكفر - قال به في الطلاق والعتاق» كما قاله 
أبو حنيفة والشافعي راء بل هو في إحدى الروايتين يمنع الاستثناء في 
إيقاعهما والحلف بهماء وفي الأخرى يجوز الاستثناء في الحلف بهما دون 
إيقاعهماء ولا يقول بالاستثناء في إيقاعهما والحلف بهما حتى يقال: إنه لا 
يحصر الاستثناء فيما فيه الكفارة بل يراه فيما يكفر وفيما لا يكفرء فان هذا لم 
تل علیه كمه[ نصوصه متطابقة علی أن الاستثناء (نما یکون فیما فيه 
الكفارة» ۷ ۲/ أ] والطلاق والعتاق لا كفارة فيه فلا استثناء فيه» فهذا تارة 
يريد به الحلف والإيقاع جميعًاء فیقول: إِنَّ ذلك لا کفارة فيه فلا استثناء فيه 
فهذا يوافق قوله: إن الحلف بهما ليس فيه استثناء. 

وأما إذا قال: الحلف بهما فيه استثناء وإيقاعهما ليس فيه استثناء؛ فهذه 
الرواية لا تطابق ما ذكره من إثبات الاستثناء فيما لا يكفر سواء كان حلفا أو 
إيقاعَاء فإنه إنما أثبته في الحلف دون الإيقاع» فكيف يُكْذَّبٌ عليه. ويقال: بل 
مقصوده: أنه لا ينحصر الاستثناء في المكفرء بل يثبت فيما لا يكفر سواء كان 
حلفا أو إيقاعا؟ وهو إنما أثبت الاستثناء فى الحلف بهما دون إيقاعهماء ولا 
يطابق ‏ أيضًا ‏ إثبات الاستثناء دون الكفارة في الحلف» وانما يطابق ما 
ذکرناه» وقد بسطنا كلام أصحابه في هذه الرواية وتعليلها في غير هذا 
الموضع» مثل قول الشيخ أبي محمد مالتق . 


(۱) كذا في الأصل. وقد تقدم إشارة لذلك. 


Ao 


الوجه الثاني(۱): أَنَّ أحمد یجعل الاستثناء والکفارة متلازمين» فكل ما 
فيه الکفارة یدخله الاستثناء عنده» وما لا تدخله الکفارة لا ید خله الاستثناء 
عنده» حتی إنه في الظهار والحرام يصح فيه الاستثناء عنده» ص علیه وهو 
قول جمهور أصحابه» وخالفه بعضهم کابن بطة أو العکبري(۲ وابن عقيل 
فقال: لا استثناء في ذلك؛ لانه إنشاءٌ لعقد من العقود فهو کالطلاق والعتاق. 

وأما الحلف بالنذر؛ فما رأيت أحدًا حکی خلافا في مذهبه أنه ْم فيه 
الاستثناء بل قالوا كما قال أبو محمد رحمة الله عليه في مغنیه(۳: 
(بصع الاستثناء فى کل یمین کف كاليمين الله والظهانوالندر): 


ODS وھ‎ 


قال أبو على تق الى شوشي فى إرشاده 
(من استثنی فى یمین تدخلها كفارة فله ثنیاه). 

قال آبو محمد: (ولانها آیمان مُكَمْرَةٌ یدخلها الاستثناء كاليمين بالله 
- تعالی - فلو قال: أنتٍ علي کظهر آمي إن شاء الله أو“ أنتِ علی حرامٌ إن 
شاء الله» أو إن دخلتٍ الدار فأنت على کظهر آمی إن شاء الله» أو لله على آن 


.)877 هذا هو الجواب الثاني عن قول المعترض الذي تقدّم نقله (ص‎ )١( 

(۲) كذا العبارة في الأصل. 
وفي مجموع الفتاوی :)73١7/705(‏ وقال طائفة من أصحابه؛ منهم: ابن بطة 
والعكبري وابن عقيل: لا يصح فيه الاستثناء. وفي الفروع (1877/9). والإنصاف 
( نسبة هذا القول: لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل. 

(EA /۱۳( )۳( 

(5) الارشاد (ص ۰)4۰۸ والنقل ما زال مستمرًا من المفني. 

() انظر في الثناء على نقل ابن آبي موسی: جامع المسائل (4/ 4 ۱۷). 

(7) في الاصل: (و)؛ والمثبت من المغني. 

م1١1١‎ 


أتصدق بمائة درهم إِنْ شاء الله- لم یلزمه شيء» لأنها آیمان فتدخل في قوله: 
(مَنْ ا فقال: إن شاء الله؛ لم د 35 2)0 , 

[۷ ب] ومن قال من أصحابه: إِنَّ الظهار لا استلناء فيه» قال: لأنه 

نشاء للتحريم فهو كسائر العقود التي ينشئهاء كما ينشئ الطلاق والعتاق 
ا إن شاء اللّهع- عَلَّقّ الفعل 
ا [فان]( وجد الفعل ع أن اله ذلك وب فى وه وان نم 
يوجد الفعل علمنا أن الله تعالی - لم يشأه فلم يوجد الشرط فلم يحنث في 
يمينه» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

بخلاف قوله: أنتٍ طالق إِنْ شاء الله؛ فإنَّ الله سبحانه - قد شاء الأحكام 
عند وجود أسبابهاء فإنه لا يقع الطلاق إلا بتطليق العبد فإذا أراد بقوله: : إن 
شاء الله وقوعَةٌ بهذا الكلام» فلا ريب أن الله قد شاءه حين تكلّم بهذا الکلام 
وان أراد وقوعه بغيره امتنع أَنْ يقع إلا أن يوقعه هوء فیکون معنى كلامه: أنت 
طالق إن شاء الله أن أطلقك بعد هذا فتطلقين» ولو أراد هذا لم يقع به طلاق 
بهذا اللفظ ولكن قد يريد بالتعليق عدم وقوع الطلاق. 

فقوله: أنتِ طالقٌ إن شاء الله» ومشيئة الله للطلاق ممتنعة بدون إيقاع 
العبد له فإنه إذا شاءه جَعَلَ العبد موقعًا له وإذا أراد هذا فهو يخرج على 
تعليق الطلاق بشرط ممتنع؛ هل يمنع وقوعه أو يقع ويلغوا الشرط؟ 

وآما قول بعض الفقهاء آنه عة بمشيلة ن لا ئعلم مشینته؛ فهذا 
(۱) تقدم تخریجه في (ص۲۸۲). 
(۲) هنا انتهی النقل من المغني. 
(۳) ما بين المعقوفتین غير واضح» وقدرته بما أثبتُ. 

AY 


غلّ ۱ فاد مشيئة الله معلومة لنا في ذلك؛ نستدل عليها بوقوع الحادثه 
فكل حادث فالله شاءه» وما لم يكن فالله لم يشأه» والطلاق لا يمكن أَنْ بقع 
إلا بإيقاع العبد فلا يتصور أن يشاءه الله إلا إذا أوقعه العبدء ويكون هو 
- سبحانه ‏ قد جعل العبد موقعًا له فوقع» وأما أن بشاء وتوعه ودود بسع 
العبد له- فهذا ممتنع. 

فإذا قال: أنتِ علی كظهر آمي إن شاء الله؛ فقال هؤلاء: هذا بمنزلة قوله: 
أنتِ طالق إن شاء الله» فالله شاء أَنْ يصير مظاهرًا لما تكلم بالظهار» وكذلك 
إذا قال: هذا علي حرام إن شاء الله. 

وأحمد للع نرنه تَر إلى مقصود هذا الكلام؛ وهو أنه قَصَدَ أن يمتنع 
من الوطء؛ فمراده: لا آقربك [4:؟/ أ] إن شاء الله نا مجتنبٌ لك ان شاء 
لله؛ فان الشارع لم يجعل موجب هذا اللفظ أن تصير كظهر آمه فتحرم عليه 
وتطلق كالأجنبية» بل هذا كان حكمهم أولاء فلو كان هذا طلاقًا لا كفارة فيه 
لم يكن فيه استثناء على أصل أحمد, لكن الشارع جعله يميئًا مكفرة» فإذا عاد 
[لها](۲) قال: فَطَلَبَ أَنْ يجامعها کف يمينه قبل أَنْ يمسهاء فكان حكمها في 
الشرع المنع لا إزالة ملك وهو منع يزول بالكفارة» وصار هذا كقوله : والله 
لا آقربك حتی مر إن شاء ال 

ولهذا قال طائفة من محققي أصحاب آحمد - كأبي محمد وأبي 
البركات" ‏ في قوله: أنتِ طالقٌ إن دخلت الدار إن شاء الله وإن دخلت 
(۱) انظر بحثًا مطوّلا في الاستثناء بالمشيئة في الطلاق في إعلام الموقعين (۵/ 41۲). 
(۲) كلمة غير واضحة قدّرتها بما أثبت. وتحتمل غير ذلك. 
(۳) المغني (۱۰/ 8۷۳). المحرر (۲/ ۷۲). 

AA 


الدار فأنت طالق إن شاء الله: إنه إِنْ ّى عَوْدَ المشيئة إلى الفعل تَفَعَهُ قولًا 
واحدّاه كقوله: الطلاق يلزمنى لأفعلنَ كذا إن شاء الله وَإِنْ أَطْلَقّ ففيه 
روايتان» وتمام ذلك . 


BSNS 


(۱) كذا في الأصلء وانتقل الناسخ بعد ذلك إلى فصل جديد دون إشارة إلى وجود سقط 
أو نحوه. 
۸۹ 


7 

قال المعترض : 

(قال - يعني: المجيب -': فهذا الذي قاله هو مقتضى الكتاب والسنة 
فان الله تعالی - قال: ‏ ولا كن لادم پما عم لسن مرن ء اطعام 
رو مَسَككينَ 4 إلى قوله: ¥ عفر عفن [الماندة: ]۸٩‏ فجعل هذه الکفارة في 
عقد اليمين مطلقاء وجعل ذلك كفارة اليمين إذا حلفناء وقد قال النبي كَلِِ: 
امن حَلَفَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فان شاء فعل» وإِنْ شاء ترك" فما دَخَلَ في 
قول النبی ييه دَحَلَ فى قول الله تعالى» والطلاق والعتاق المنجّزان لا 
باون هين E‏ الملجاد شلات ا فدلا على 
الحض والمنع والتصديق والتکذیب فإنه يمين باتفاق الأئمة. 


قلت(: فَرَعَ من نسبة القول المذكور إلى السلف وتسخریجه على 
قواعد الأئمة كما زعم وَ شرع يتعرض للاستدلال له؛ فقال : انه مقتضى 
الكتاب والسلة» فاستدل بالآية 4 الكريمة. وفي الاستدلال بها علی ذلك نظر 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۹۷). 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۲۲) والترمذي (۱۵۳۱). والنساتي (۳۷۹۳) - واللفظ له 
وابن ماجه (۲۱۰۵) من حديث عبد الله بن عمر وه مرفوعًا: «مَنْ حَلَّفَ 
فاستثنی؛ فان شاء مضی» وإِنْ شاء ترك غیر حَيْثْ). 
قال الترمذي: حدیث حسن. ثم آشار إلى الاختلاف في وقفه ورفعه. وصحح وقفه 
البيهقي في السنن الصغیر (5/ .)۹٩‏ 
انظر: البدر المنیر (۹/ 4 46۵ العلل للدارقطني (۱۳/ 5 ۱۰). 

)۳( القائل هو: السبکي. 


۸۱۷۰ 


من وجهین: 

آحدهما: صِدذق اسم اليمين على أصل النزاع» وهو التعلیق المقتضي 
ارط ارم زره ع رك 1 ۱۱۱۱ لبت 
أنَّ تسميةً ذلك حقيقة حقيقة لغوية أو شرعية آما إذا كان ذلك عرفيًا إما خاصًا واما 
عانّاء وتسمية أهل العرف له يميئًا لمشابهة ١!‏ اليمين= فلا يلزم اندراجه في 
الایة)(۳. 


والجواب : 


اَن قوله: (فَرَعَ من نسبة القول المذکور إلى السلف وتخریجه على 
قواعد الأئمة - كما زعم - وَشَرّحّ يتعرض للاستدلال له)< قول مَنْ لم يَفهم 
مراد المجيب وما سيق له هذا الكلام» فإنه لم يتعرض هنا للاستدلال على 
تكفير الطلاق» بل هو قد وعد بهذاء كما في قوله: (والمقصود: ذكر تحرير 
التقول عن السلف والأئمة في هذه المسائل» وسيأتي ذكر الدلائل). 


£ 


وانما ذکر المجیب هناد تقریر قول آحمد - رحمة الله عليه أن الاستثناء 
(نما یکون فیما فیه الکفارة. فقال المجیب: (هذا الذي قاله آحمد» هو( 
تول آکثر السلف» وهو مذهب مالك - رحمة اه علیه - وغیره) فاد النتص 
ورد بالکفارة في الأيمان» وورد بالاستثناء في الأيمان؛ فكل ما تناوله هذا 
النص تناوله هذا النص» ومعل وم أن نص التكفير لا یتناول إنشاء الطلاق 


)۱( كذا في الأصل» وفي «التحقیق»: (لمشابهته). 
(۲) «التحقیق» (1۷/ ۲ 
49 في الأصل: (وهو)» والأجود ما أثبتٌ. 


الام 


فلهذا قال المحیب: فان الله تعالى ‏ قال: # ولا كن ناد کم ماع دم 
کم كرما عَسَّرَوَ سک € إلى قوله: ۷ ذلك مره یسک دا 
عم [المائدة: ]۸٩‏ فجعل هذه الکفارة في عقد اليمين مطلقاء وجعل ذلك 
كفارة اليمين إذا حلفناء وقد قال النبي بلا «مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فان 
شاء فعل» ون شاء ترك فما دحل في قول النبي 6 دخل في قول الله 
تعالى» والطلاق والعتاق المنجزان لا یدخلان في مسمى اليمين والحلف 
باتفاق العلماءء بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب فانه 
يمين باتفاق الأئمة. 


فهذا الذي ذکره المجيب دلیل علق الاصل الذي أصل الجنيون وهر 
أصل مالك و امه و شمهما مایت وغير هیا زاس رر وا تة : 
في اليمين وورد بالکفارة في اليمين» فما دَخل في نص الاستثناء دخل في 
نص الكفارة والطلاق والعتاق»441١/‏ أ][وما]( لا يدخلان في نص 
الكفارة اتفاقًا فلا يدخلان في نص الاستثناء. 

ريل لي ی الا ری ری 


هذا الدليل إلا بان يقال: الات 000 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص۸۷۰). 
(۲) [ضافة یقتضیها السیاق. 


AVY 


فيه النص» والطلاق والعتاق ليسا" بيمين ولم یرد تص بالاستناء فيهم](؟)- 


یوضح ذلك: أن الحکم إذا عُلَّنَ بوصف مناسب كان عِلَّةَ لَه والحکم 
ينتفي لانتفاء علیّه وكونةُ يمينًا وصف مناسبٌء فينتفي الحکم إذا انتفی کونه 


يمينا. 


ویقال - أيضًا ‏ : الاستثناء في اليمين» لأنَّ المعلّق بالمشيئة يُعْلَمُ أن الله 
شاءه فوجد. وَإِنْ لم يشأه يُعْدِمُ وجودة فإنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن» ولا يلزم من جواز التعليق على مشيئة الله للفعل التعلیق على مشيئته 
للحكم» فإن الأحكام الشرعية ليست أمرًا محسوسّاء ولا تثبت دون أسبابها 
ولا تتخلف عن سببها التام» فلا يوجد الطلاق بدون التطليق البتة» ولا 
یتخلف عن التطليق الشرعي» فلا يلزم من جواز التعليق على مشيئة الله 
تعالى للفعل التعليقٌ على المشيئة للحكم. 

ومن الفقهاء من استدل بقوله: ١مَنْ‏ حَلَفَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فان شاء 
فعل» ون شاء ترك" على جواز الاستثناء في الطلاق؛ ولا ريب أَنَّ هذا 
غلط محشٌ فإن مذا النص لا يدل علی هذا العة ابل مفهومه يول علی 
نقيض ذلك. 

نعم؛ يدل على الحلف بالطلاق والعتاق فانهما من الأيمان» وهذا حجة 


(۱) في الأصل: (لیس)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(؟) في الأصل: (فیه»» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) تقدم تخريجه في (ص ۸۷۰). 


AVY 


على مالك وأحمد في إحدى الروايتين» وَمَنْ قال ان الحلف بهما لا ینفع فيه 
استثناء وأما جمهور السلف الذین ف قوابين [یقاعهما والحلف بهما 
فجوّزوا الاستثناء في الثاني دون الأول» وهو إحدى الروایتین عن أحمد. 
وأحد القولين في مذهب مالك؛ فالحديث حجة لهذا القول لا عليه. 
فصل 

ثم إذ المعترش لماطة أن المجیب استدل بذلك على جواز التکفیر 
في الحلف بالطلاق تكلم على ذلك. فقال: (في الاستدلال بها على ذلك 
نظر من وجهين: 

آحد هما ۱۹۹1 ب] صذق اسم اليمين على أصل النزاع؛ 00 
المقتضي حثا أو منا أو تصديًاء فإنه إنما يجب شمول الآبة لذلك إذا ثبت 
أنَّ تسمية ذلك يمينا حقيقةٌ لغوية أو شرعية. أما إذا كان ذلك عرفيًا إما خاصًا 
وإما عائاء وتسمية أهل العرف له یمین لمشابهة اليمين؛ فلا يلزم اندراجه في 
الآية)). 

فيقال له: عن هذا آجوبة: 

أحدها: أنه ليس من شرط محل النزاع أن يكون بصيغة التعليق» بل قد 
يكون بصيغة القَسَم كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلنَ كذاء والحتق يلزمني 
لأفعلنَ كذاء والحل علي حرامٌ لأفعلنَ كذاء والحرام يلزمني لأفعلنٌ كذاء 
وأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمني لْفعلنٌ كذا أو لا فعلتّهُ» وامرأتي 
طالقٌ لأفعلنَ كذاء والحح يلزمني لأفعلن كذاء ونحو ذلك مما يكون الكلام 


(۱) «التحقيق» (47/ ). 
۸۷ 


فيه جملتين: جملة مقسمٌ بهاء وجملةٌ مُقسمٌ عليها قد یت بلام القسم التي 
ی مي انكر لایکون قط إل (ذا کانت(۱) الجملة صيغة 
سم ثم فهذا من محل النزاع» ولفظ هذه لفظ القسم وليست جملة شرطية". 

الوجه الشاني: أن الجملةً الشرطيةً إذا كانت(" بمعنى هذه التسمية» 
فحكمها حكمها باتفاق المسلمین لم يُعرف أحدٌ من المسلمين فرّقَ بين 
حكم هذه وحكم هذه» بل مَنْ قال: إن الطلاق والعتاق والحرام والظهار 
والنذر يلزم في هذه قال يلزم في هذه وَمَنْ قال لا يلزم في هذه ولا كفارة 
عليه قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه؛ وَمَنْ قال في هذه تجزئه كفارة یمین 
ولا تلزمه هذه الأمور قال في هذه: تجزئه الكفارة ولا يلزمه هذه الأمورء لم 


سن 9 ۶ 
و كس 


فرق أَحَدٌ علمناه بين هذه وهذه. 


فإذا قال: الطلاق يلزمني» آوالجل علي حرام لأفعلن. [آو](؟) قال: إن 
لم أفعل فالطلاق يلزمنيء والجل علي حرام» وقد يكون المقدَّم في هذه 
موخر في هذه» وقد يكون ترتيبهما واحدّاء فقد يقول: إن فعلت كذا فالطلاق 
یلزمني» وقد يقول: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ كذاء لأن الشرط أصله أَنْ یمد 
على الجزاء وقد يؤخر عنه. 


(۱) في الأصل: (کان» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ ٦‏ ) (۳۵/ ۲6۵ - ۰۲۲ ۲) الفتاوی الكبرى (۳/ 
۸ (/ ۰۱۱۲-۱۱۱ مختصر الفتاوی الم صرية (ص ۱ 6 ۵۳۸). القواعد 
الكلية (ص ٤٤۸4‏ وما بعدها). 
وانظر ما تقدم (ص۵۸۸). 

(۳) في الاصل: (کان) ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(6) إضافة يقتضيها السیاق. 


۸۷۵ 


تم فقيل الموجر هو الشرظ اوقل بل هود على قرط موف 
ولكن لما كان أَصْلٌ الشرط [۲۰۰/ أ] التقديمٌ أَطْلَقَّ مَنْ أَطْلَقّ من الفقهاء آن 
المقدّم في هذه الصيغة مؤخر في هذه» والمنفي مثبت. لأن المؤخر في 
صيغة الجزاء هو المحلوف عليه؛ كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلنَ أو لا أفعل؛ 
وهذا في صيغة الشرط هو المعلّق بالشرط, فيكون ترتيبه التقديم كقوله: إن 
لم أفعل أو إن فعلتٌ فامرأتي طالق. وإذا كان حكم الصيغتين واحا 
وإحداهما صيغة قسَم في لغة العرب؛ فالأخرى مثلها بالا جماع والمعقول. 

لثالث: أن تسمية صيغة التعلیق يمينا وحلمًا استعمال ثابت في لغة 
رسول الله يِه كما في الصحيحين عنه له أنه قال: «مَنْ حَلَّفَ بملة سوی 
الإسلام كاذبًا فهو كما قال»۱۳) وهذا إنما يكون في مثل قوله: إِنْ کنث 
فعلتٌ كذا فأنا يهودي أو نصراني» فيحلف کاذبّا بالملة؛ فإذا كان كاذبًا 
استحق اَن يكون كما قال(۳). 

وآما تحريف بعض المتاغزين له بقوله: المراد إذافال: وحن البهودية 
والنصرانية؛ فن هذا لا يقال فيه: فهو كما قال» والناس لم تجر عادة أحدٍ 
منهم أن يحلف بذلك والمعروف عند الفقهاء وعموم المسلمين من 
الحديث هو المعنى الأول» فهذا المعنى هو الذي نقلته الأمة عن نبيها كا 
كما نقلت ذلك اللفظ. 

الوجه الرابع: أن تسميةً هذا التعليق یمیت بل وإدراجه في عموم الآية 
هو قول أصحاب رسول الله َة وأكابر التابعين» كما تقدم النقل الثابت عنهم 
(۱) تقدم تخريجه في (ص 47). 
(۲) انظر ما تقدم (ص۱۸ وما بعدهاء ۵۷ وما بعدها). 


۸۳ 


بذلك في غير موضعء وهم أهل اللغة التي بها نزل القرآن» ولم ینازعهم آحد 
في أن هذا لا یسمی یمینا. 

الوجه الخامس: أن تسمية له ياتا هو لفة ال صحابة تشر 
والتابعین» كما تقدم النقل عنهم بذلك بل هو لغة رسول الله ية وأصحابه 
والتابعین ومن بعدهم من الأمة قرنًا فقرئاه ولم یعرف عن أحد من السلف أنه 
مى تسمية هذه آیمائا؛ وهذا أبلغ ما یکون من آنها أيمان في اللغة والشرع. 

السادس: أنه إذا ثبت استعمال الصحابة والتابعین ومن بعدهم لاسم 
اليمين في هذه التعلیقات. فلو لم [۲۵۰/ ب] تكن أيمانًا للزم النقل والتغير 
على اللغةء والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغیرها(۱). 

السابع: أن هذه التعليقات تسمى أيمانًا باتفاق الناس كلهم» فلو لم تكن 
أيمانًا لزم المجاز أو النقل» وكلاهما خلاف الأصل. 

الشامن: أنه إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعلیقات؛ 
واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعلیقات؛ فلا يخلو: 
ما أن تجعل حقيقة في أحدهما مجارًا في الآخرء أو حقيقة في ما يختص 
بكل منهماء أو حقيقة في القَذرٍ المشترك بينهما؛ والأول يلزم منه المجازء 
والثاني يلزم منه الاشتراك اللفظيء والثالث يلزم منه التواطؤ ونفي المجاز 
والاشتراكِ اللفظي"'. 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۰/ 4 3١5١‏ )2 الفتاوى الكبرى (5/ ؟١)(5/‏ ۰۲۳ 
4 القواعد الكلية (ص ۲۱۱ الدراسات اللغوية والنحوية في مولفات ابن 
تيمية (ص ؟ ۷). 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۰۸ الجواب الصحیح (۳/ ۱۹۹ الایمان (ص .)٩۰‏ 


AVY 


ومعلومٌ أن المجاز والاشتراك على خلاف الأصلء وَأَنَّ الأصل في كل 
اسم استعمل في معنيين أن يكون عامّا لهما باعتبار معنى مشترك لا أن 
يكون مجاژا في أحدهماء ولا أن يكون مشتركًا اشتراكًا لفظیّاه بل جميع 
الأسماء التي عَلَقّتْ بها الأحكام مثل: اسم المؤمن والكافر والصلاة والزكاة 
والخمر والميسر واليمين هي من هذا الباب؛ فوجب أن يحمل استعمال هذا 
الاسم على ذلك. لا على ما يخالف الأصل ويحتاج إلى دليل خاص'. 

وأما تسمية كل تعليق يميتاء أو تسمية التعليق الذي يراد به وقوع الجزاء 
عند الشرط یمینا- فهذا لا یعرف في استعمال أحد من الصحابة» بل ولا رأيته 
في كلام أحد من التابعين» بل هذا كتسمية كل إيقاع للطلاق حلقًا ویمیتاء ولا 
يت آن فلا هو الشف الماد تا ويب. 


أ 


العاسع: أن کون الکلام ينا هو آمر یتعلق بمعناه لا بصيفة مخصوصة؛ 
بدلیل أن ذلك المعنی یسمی یمینا سواء كان بالعربية أو بالعجمیة ۳۱ وسواء 
كان بجملة فعلية کقوله: آحلف بالله لقد كان كذاء أو اسمية کقوله تعالی: 
مر نی سکرنیم يَحْمَهُونَ 4 [الحجر: ۷۲]. 

كما يسمى الکلام آمرا ونهیّا ونفيًا وإثبانًا وخبرا واستسخبازا لأجل 
المعنی المخصوص المعبّر عنه بالصيغة» بحيث یسمی أمرًا ونهيًا ونفيًا 
وإثبانًا وخبرًا واستخبارًا بأيّ لغة عبر عن ذلك المعنی. 


.)۳۱۰ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ 974- ۹۷۸). وانظر ما تقدم (ص‎ )١( 
قال في قاعدة العقود (۲/ ۳۲۳): (وكون الكلام یمینا أو ليس بيمين: من الحقائق‎ )۲( 
العقلية الثابتة في فطر الناس» ليس مما تختلف فيه اللغات).‎ 


AYA 


وکذلك تسمية المعنی طلاقًا ونذرًا وحلفّا [۲۰۱/ أ] وكتابة هو لأجل 
معناه لا لأجل لفظ معین. ۱ 

العاشر: أَنَّ معنی لفظ اليمين حيث استعمل بتضمن التزام آمر مکروه 
عند الحنث والمخالفة فلا بُدَّ في كل يمين من هذا. وحیث التزم العاق أمرًا 
مكروما له یکره لزومه له ون حصَلّتِ المخالفة والحنث- فهو حالف. فهذا 
معنی مطرد منعکس في مسمی اسم اليمين» وما سواه فاما غير جامع وإما 
غير مانع. 

الحادي عشر أذ توكيل واليابة جائز في الطلاق وان ولس 

تز في الایمان؛ فلو كان الحلف بالطلاق والعتاق طلاقّا وعتاقا لیس ا 
ا 08 و 
وكما يجوز أَنْ يطلق الولي على مولیه؛ ولا يحلف أحد عن أحد لا بطلاق 
ولا عتاق» ولو وَكَّلَهُ في ذلك. 

فعلم أن هذا من باب اليمين التي تمتنع فيها النيابة؛ لا من باب الطلاق 
والعتاق الذي تجوز فيه الوکال لأنّ ذلك خض بخصوصية تتعلق بالقلب؛ 
كالإيمان بالله ‏ سبحانه وتعالى . وَحَُبٌ الله ورسوله وق وخحوف الله عز 
وجل - ونحو ذلك. وهذه الأمور لا تدخل فيها نيابة. 
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۸۷۳۹ 


فصل 
قال: (ولا شك أَنَّ اليمين فى اللغة تطلق على الحلف بكل ما تدخل عليه 
أدوات القسم؛ كالحلف بانه وصفاته» والآباء - على عادة العرب - والكعبة 
والقرآن وغير ذلك مماتقصد بُقصد تعظيمه» فإنَّ الحالف مُمَظَّمٌ للمحلوف به 
مُؤكَّدٌ للمحلوف علبه- - كل ذلك يسمى يمينا لأنهم كانوا عند العهود 
والالتزام وأخذ الموائيق يأخذون بأيمانهم» يمسك کل واحد من المتعاقادين 
بيمبنه یمین صاحبه؛ قشع يمينا للزوم اليمين فيهء وسمي سم وحلفا 
وعهدًا ومیثافا وإيلاء» وَسْمِيَ المحلوف عليه يميئًا لتلبّيِه(١)‏ بها؛ ومنه 

الحديث: «مَنْ حَلَفَ على یمین»(۳())0). 


والجواب: آن هذا الكلام يتضمن أنه لا يسمى یمینا في الشرع إلا ما كانت 
فيه آدوات القسم» وأدوات القسم هي حروفه: کالباء والتاء والواو» وهذا هو 
الذي يعمد له النحاة (باب القَسَم) لیتکلموا في إعراب آلفاظ القسم. 

فان أصل [۲۰۱/ ب] هذا الباب: أحلف بالله؛ ثم لكثرة دوران القَسَم 
على آلسنتهم حذفوا الفعل کثیژا» وصاروا یقولون: بالله» ثم عَوَضُوا الواو عن 
الباء لتلازمهما؛ كما قالوا: نَخْمّه وئهْمّه» وجاه؛ وأصل ذلك الواو فانه 
من الوجه والوهم (؛ 


(۱) في الأصل: (للشبه» والمثبت من «التحقیق» وهکذا ضبطت فیه. 

(۲) تقدم تخریجه في (ص۲۹). 

(۳) «التحقیق» (1۷/ ). 

(4) اللباب في علل البناء والاعراب (۱/ ۲()۳۷۵/ ۳۳٩‏ المفصل فى صنعة الاعراب 
(ص ۱۳-۵۱۲ ۱ 


۸۱/۳۰ 


ولما كانت الواو هي البدل لم يُدْيَلُوهَا إلا على اسم ظاهر ولم یظهروا 
معها الفعل» ثم عَوَّضُوا التاء عن الواو في اسم الله خاصة. ول آنهم قالوا: 
رت الکعبة. 


فهذا ونحوه مما يتكلم فيه النحاة في آدوات القسم» لك أَجمَع المسلمون 
على أَنَّ حکم اليمين المذکور في کتاب الله وسنة رسوله لیس مختصًا بما تکون 
فيه هذه الأدوات؛ بل یکون القَسَم جملة اسمية کفوله تعالی: 8 لرا ني نی 
سکیم مهو 4 [الحجر: ۷۲]» ومنه في الحديث: العمرو الهك ۱ وفي 
Gg Ca‏ 


(۱) أخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۲۸۲ وآبو داود (۰)۳۲۲ وعبد الله بن الإمام 
أحمد في زوائد المسند (77/ ۱۲۱) وغيرهم من حديث لقيط بن عامر ین 
وصححه إسناده الحاكم في المستدرك (4/ 1۰۵) وتعقبه الذهبي بقوله: یعقوب بن 
محمد بن عیسی الزهري ضعيف» وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۳4۰): رواه 
عبد الله والطبراني بنحوه» وأحد طرقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات» 
والإسناد الا خر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط: أنَّ لقيطًا. 
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (۷/ 4): وقد رُوِيّ مبسوطا من وجه آخر؛ 
كما رواه أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد (۲/ 55١‏ ) الذي اشترط فيه أنه لا 
یختج إلا بما ثبت من الأحاديث ثم ذكره. 
قال ابن القيم في حادي الأرواح (۱/ ۸ وأما حديث آبي رزين الذي آشار إليه 
البخاري فهو حديثه الطويل» ونحن نسوقه بطوله نجمل به كتابنا؛ فعليه من الجلالة 
والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته» ثم ذكره؛ وقال: هذا حديث كبير مشهور... إلخ. 
انظر: زاد المعاد (۳/ 1۷۳)» ومختصر الصواعق المرسلة (۳/ ۱۱۸۳). 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ ۹ هذا حديثٌ غريبٌ جداء وألفاظُة في 
بعضها نكارة. وانظر /١9(‏ ۳۵۶). 

١ 


حضير کل منهما يحلف بحضرة النبي و والمهاجرین والانصار فیقول: هذا 
کذب - لعمرو الله لا يقتله» ولا یقدر على قتله ویقول الآخر: کذبت 
- لعمرو الله لنقتلنه؛ إنك منافق تجادل عن المنافقین (۱). 


وفيا لصحیحین عن ابن عمر تم قال: بَحَتّ رسول الله و بعنًا 
وَأمّرَ عليهم أسامة بن زيدء فطعن الناس في إمرته» فقام رسول الله يك فقال: 
«آن تطعنوا في إمرته. فقد كنتم تطعنون في إِمْرَة أبيه من قبل؛ وايم الله. إِنْ 
كان لخليقًا للإمارة» ورن كان لمن أحب الناس إليَ» وان هذا من أحب 
الناس إليّ بعده)227» و في الصحيحين - أيضًا ‏ عن أبي هريرة یله قال: 
قال رسول الله ا: «قال سلیمان بن داود: لاطوفرٌاللبلاً علی مائة امتراة كل 
منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إِنّْ شاء الله. فلم 
یفعل فطاف علیهن جميعًاء فلم يحمل منهنّ إلا امرأة واحدة جاءت بش 
رجل؛ وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إِنْ شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانًا أجمعون؛©. 

وأيضًا؛ فلو قال الرجل: على عهدٌ الله ومیثاقه لأفعلنَ كذا؛ كان يميئّاء 
والجملة الأولى اسمية ليس فيها شيء من حروف سم 

1 ا] وآیضا؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر یلع 
ن النبي كل قال: «کفارة النذر كفارة یمین( وقال عقبة بن عامر: النذر 


| 


)۱( أخرجه البخاري (1771): ومسلم (۲۷۷۰). 
)۲( آخرجه البخاري (۳۷۳۰) ومسلم (۲4۲۲). 
۳( آخرجه البخاري (۲۸۱۹)؛ ومسلم (۱7۵4). 
(4) تقدم تخریجه في (ص ۹۲). 


AAY 


ا 


وكذلك قال غير واحد من الصحابة كعمر وابن عباس وجابر یلع 
النذريمين". وسواء أريد به أنه نوع من اليمين» أو أن“ حكمه حكم 
اليمين؛ فهو دليل على أن كفارة اليمين لا تختص بأدوات القسم. 

وفي السنن عن عقبة» عن النبي بلا قال: «من نذر نذرًا ولم يسو 
فکفارته كفارة یمین»(*) قال الترمذي: حديث صحيح. فَجَعَلَ قوله: علي 
ندز موجبًا لکفارة يمين؛ وهذا قول عامة السلف والخلف» وذكره بعضهم 
إجماعًاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وإذا كان مسمّی 
اليمين المكفرة في كلام النبي ية وأمته آعم مما فيه حروف القَسّم= بطل 
قول مَنْ یقول إِنَّ اليمين المكفرة ما كان فيها أدوات القسم» وَعُلِمَ أن هذا 
قول یخالفٌ النص والاجماع. 

وأيضًاء؛ فلو حَلَّفَ بغير العربية انعقدت يمينه بالا جماع مع انتفاء 
الأدوات2*0» فلا بد أن يوجد المعنى الذي يعبر عنه بهذه العبارة وغيرها؛ 
وحینتذ فقوله: (وأما التعليق فليس فيه شيءٌ من هذا)- كلام لا ينفعة إلا إذا بین 
ن لفظ اليمين لا يتناول في الشرع إلا ما كان فيه أدوات القَسَم؛ وهذا لم يثبته. 


(۱) تقدم تخريجه في (ص۱۱۸). 

(۲) تقدم تخریجها في (ص47١).‏ 

(۳) غير واضح في الأصل» ولعلها ما آثبت. 
(؛) تقدم تخریجه في (ص11- .)۳٩۳‏ 
(۰) المغني (۱۳/ 6-7۲۳ 1۲). 


AAY 


والکلام في مقامین: 

ي اتکی برس هو تا سین 
ی ونوت بالاستغائت مع أن لفظ اة EN‏ في اللغة أعم من ذلك 
ا داعال عدون اس اون كروي ارهن 
الأدوات؛ ويكفي المنع» وتوجيهه: 

الوجه الثاني: آنا قدمنا دلالة ة النص والإجماع على آن فى الین في 
الشرع واللغة آعم مماذکره. 

و 
فصل 

قوله: (وأما التعليق فليس فيه شيءٌ من ذلك. نعم؛ في التعليق على وجه 
اللجاج والغضب حيث يكون المشروط التزام [۲۰۲/ ب] [آمر]() شَّبَةٌ من 
اليمين لما بينهما من الاشتراك في الالتزام - كما قدمنا-» فسميت يميئًا لذلك 
على وجه التجوّز لا على سبيل الحقيقة)7). 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: قد بت قدرًا" مشتركا , بين المّسَمِ بأدواته وبين 
التعليق المسمى بنذر اللجاج والغضب. وَسَلَّمْتَ أن هذا يسمى يمينّاء ثم 
اذَّعيتَ أن هذا مجاز. 


)١(‏ ما بين معقوفتين من «التحقیق»؛ وليست في الأصل. 

(۲) «التحقیق» (1۷/ أ). 

(۳) في الاصل: (نذرا» ولعل الصواب ما آثبت. 
۸ 


ومعلومٌأَنَّ اللفظ إذا ول حقيقة في ذلك المعنی المشترك سَلِمْنَا من 
المجاز والاشتراك اللفظي اللذین ۲ هما على خلاف الأصلء وكان اللفظ 
متواطنًا حقيقة في ذلك المعنى العام المشترك اث E‏ زیت ار 
التواطؤ خی من الاشتراك اللفظي والمجازء فيكون جعله حقيقة في القَدْرٍ 
المشترك أولى من جعله مجاراء وذلك المعنى المشترك موجود في الحلف 
بالطلاق والعتاق- فيكون مسیّی اليمين حقيقة في ذلك كلّو؛ وهو 
المظلوتت: 

الوجه الثاني: أَنَّ أصحاب رسول الله لا الذين رل الق رآ بلغتهم سموا 
هذه التعلیقات آیمانا وآدخلوها في الآية» لم یثبتوا الحکم فیها بمجرد 
القياس ‏ كما زعمه - فَعْلِمَ نها يمين في لغتهم» داخلة في اسم الیمین 
المذكور في كتاب الله تعالى -» وجمهور العلماء اتبعوهم» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهماء ونوا على أن هذه التعليقات من معاني الأيمان 
لا من معاني النذور. 

الثالث: آن القَذْرَ المشترك الذي به جُعلت هذه آیمائا: إما في الاسم 
والحکم؛ وإما في الحكم- ليس هو کون المشروط التزاع م آمر - كما يَدّعِيه 
هذا لمع من رفک فاد هذا المي مرحتو فى تتوالسروفاه 
المشروط فيه التزام مر [إذ]("2 لا فرق في کون المشروط الذي هو الجزاء 
التزام مر بين أن يقول: إِنْ شفى الله مريضي فعليً الحج» وبين أن يقول: إن 
سافرت معكم فعلیع الحج. في كلا التعليقين على التزام الحجٌ» ومع هذا 
(۱) في الأصل: (الذین)» والصواب ما أثبتٌ. 
© إضافة یقتضیها السیاق. 


AAO 


فالأول نذرٌ لازم والثاني يمين مکفرة(۱). 

فَعْلِمَ أن الذي به صار ذلك التعلیق يميئًا مکفرة لیس هو الالتزام 
الموجود في النذر اللازم» بل هو معنىّ آخرء وهو قصّد اليمين الذي هو 
تعليقه لأمر یکره لزومه له وَإِنْ وجد الشرط فان هذا المعنى [۲۵۳/ أ] متتفي 
في نذر التبرر وهو موجود في اليمين؛ فعلم [أن تعليقه كان يمينا مكفرة 
لهذا]"» لا لكون المعلّق التزامًا(")؛ وهذا المعنى موجودٌ في تعليق الطلاق 
والعتاق على وجه اليمين» فانه علق ما یکره لزومه له وَإِنْ وج الشرط فيكون 

الرابع: أن نذر اللجاج والغضب قد أجزأت فيه الکفارة فَإِنْ كانت 
الكفارة وجبت فيه وليس بيمين بل لمشابهة7؟) اليمين؛ لزم من هذا أن 
تجزئ الكفارة فيما آشبه اليمين وان لم یسم یمین ولا بْدَ آن يكون الشبه في 
المعنی الذي لأجله وجبت الكفارة وقد بینا أن ذلك ليس هو کون المعلق 
التزامًاء بل کون المعلق آمرّا یکره لزومه له» وهذا موجود في تعلیق الطلاق 
والعتاق على وجه اليمين» فیلزم إجزاء الکفارة فیه. 

الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود؛ فإنَّ الضمادً التزام وفاء 
دین المدين مع بقائه عليه وليس هو يميثاء والبائع التزم تسليم المبيع» 
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)١(‏ العبارة في الأصل هكذا: (فالأول يمين مكفرة: والثاني نذر لازم) وهو سبق قلم. 
(۲) العبارة في الأصل هکذا: (أنه كان تعليقه یمین مكفرة لهذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳) انظر ما تقدم (ص ۱۰ وما بعدها). 
(4) في الاصل: (لمشابه»؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

AA“ 


کل ملتزم تجزئه الکفارة ولا يلزمه ما التزمه ! وهذا لا يقوله مسلم؛ بل ولا 
عاقل. 

َمِمَ أن دعوی المدعي أَنَّ المعنی الموجب للکفارة هو الالتزام» وهو 
موجود في نذر اللجاج والغضب- کلام من لم یعرف لا مسمی لفظ اليمين 
ولا المعنی الموجب للكفارة» فکان کلامه في الأيمان کلام من لا يعرف 
دلالة الأدلة الشرعية علیهاء لا دلالة التصوص الظاهرة ولا المعاني الباطنة 
فلا یعرف معنی اليمين في اللغة والشرع ولا المعنی الموجب لتکفیرها 
وَمَنْ لم یعرف هذا- كان کلامه في القضية المعينة هل هي يمين مکفرة أو 
غير مکفرة أو ملحقة باليمين المكفرة- كلامًا بلا علم» وَحَسْبٌ المجیب أن 
: يبين أن كلام هذا المعارض كلام بلا علم. 
72 


۷ 


فصل 

قال: (وللعلماء في موجبها أقوال: 

قيل: الوفاء بما نذر؛ وهو مروي عن ابن عمر ری وعثمان اي 
وأحد أقوال الشافعي نقله ابن المنذر عنه. 

وعن ابن عمر مطلقا؛ ورواه معمر, عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر 
في رجلٍ جَعَلَ ماله في سبيل الله ٍنْ لم یفعل كذاء ثم حنث [قال: مالّه]17) 
في سبيل الله» وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك [۲۰۳/ ب] أيضًا. 

وقیل: لا شيء عليه؛ روي ذلك عن: الشعبي والحارث العكلي وحماد 
والحكم في اليمين بالصدقة والهدي وكذلك عن ابن أبي ليلى في الصدقة 
وعن عطاء وطاووس على خلافٍ عنهماء وهؤلاء يقولون بشمول الآية له. 

وقیل: بالتخییر !۲۲ بين الوفاء بما نذره وبين الكفارة؛ وهو آشهر أقوال 
الشافعي عند العراقيين من أصحابه» وهو الذي يقوم الدليل عليه كما 
سنشير إلى ذلك » والقائل بهذا - أيضًا ‏ يمنع شمول الآية [له ]۳۱ مطلقًا. 

وقيل: الکفارة؛ وهو قول مشهورٌ للشافعي, رَجَحَهُ جماعةٌ من أصحابه. 
وهو مروي عن“ عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 


)١(‏ في الأصل: (قاله) والمثبت من «التحقيق». 

( في الأصل: (التخير)» والمثبت من «التحقيق». 

(۳) ما بين المعقوفتين من «التحقیق). 

(6) هنا في الأصل زيادة (ابن)» ولیست في «التحقیق». والظاهر آنها مقحمة. 


AAA 


قال الشافعی فى المختصر(۱): ولو قال: مالی فى سببل الله أو صدقة 
على معانی الأیمان. فمذهب(۲) عائشة وعدد من أصحاب رسول الله كَل 
وعطاء» والقیاش أذ علیه کفارة [یمین](۳. 


قال: ومن حنث في المشي إلى بيت الله عز وجل - ففیه قولان: 

أحدهما: قول عطاء كفارة یمین ومذهبه أَنَّ أعمال البر لا تکون إلابما 
فَرَض الله أو تبررًا يراد به الله. 

قال الشافعي: التبرر أَنْ يقول: لله علي إن شفاني الله أَنْ أحجّ له نذرّاء فأما 
إن لم أقضك حقك فعليٌ المشی إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان لا 
معاني النذور. 


قال المزني(*: قد فطع بأنه قول عدو من أصحاب النبي كلل 
[والقياس]ء وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال: لله على نز حجٌ إِنْ شاء 
فلانُ قَشَاءَ لم يكن عليه شيء» إنما النذر ما أريد به الله ليس على معاني 
المعلق» والشائى غير الناذر. 

والقائلون بهذا لا يلزم أَنْ يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظّاء بل 
بالقیاس)(۱. 


(۱) مختصر المزني (ص ۳۹۰). 

(۲) في الأصل: (فذهب». والمثبت من التحقیق» ومختصر المزني. 
(۳) ما بين المعقوفتین من مختصر المزني. 

)€( في الأصل: (النذر)؛ والمثبت من «التحقیق» و مختصر المزني. 
(5) ( ص ۳۹۰). 

(5) «التحقيق» (1۷/ آ-ب). 


AAA 


والجواب من وجوه : 

أحدها: أن الأقوال للسلف ثلاثة فقط؛ إا لزوم ما التزمه» وإِمّا اجزاء 
التكفير» وإما أنه لا شيء عليه» و جمهور السلف على إجزاء الكفارة. 

والقائلون بإجزاء الكفارة يقولون: إذا فَعَلَ ما نذره لم يكن عليه شيء 
آخر» وهو معنى قول مَنْ يخيّره بين الوفاء وبين التكفير» وقد ذكر الامام 
أحمد بن حنبل إ جماع الناس على أنه إذا فعل المنذور لم يكن عليه /١54[‏ 5 
شيء آخرء وَإِنْ كان قد كي القولٌ بتعين الكفارة رواية عنه» وقول للشافعي 
اختاره طائفة من الخراسانيين. قال أحمد: [...]۱). 

الثاني: أن هذا المعترض طن أن مَنْ قال بالتخيير لا يحتج بالآية» وَمَنْ 
قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظًا بل 
بالقياس؛ وهذا الكلام فيه غلطٌ عظيمٌ على السلف والعلماء من أربعة أوجه: 

من جهة أن أصحاب القول الأول لم يحتجوا بالآية لعدم دلالة الآية على 
ذلك وَأن أصحاب القول الثاني وان أمكن أن يحتجوا بالآية فلا يلزم ذلك 
بل يمكن أن يكون معتمدهم القياس» ثم أخذ يُصَعّففٌ حُجَّة هذا القول لِظَنّهِ0؟) 
أن مَنْ جعل هذا یمین مكفرة واحتج بالآية لا حجة له ومن جهة ظَبّه أنه إذا 
كانت الحجة في الكفارة هو القياس؛ فالجامع هو: الالتزام» وهو منتف في 
الحلف بالطلاق» وفي هذا الكلام من سوء الفهم وقلة المعرفة ما يطول 
وصفُة» لكن يُذكر ما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية وأدلتها. 
)١(‏ بياض في الأصل مقدار ثلائة أسطر تقريبًا. 
(۲) في الاصل: (لِيْظَنَّ)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳) في الأصل: (ولا) ولعل الصواب حذف الواوء أو تكون «فلا». 

۸۹۰ 


وأنا أعذر المعترض وأمثاله في کثیر مما یقولونه. لأن مَنْ هو آکبر منهم 
علط في مواضع» وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت معرفتهم 
بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم. 

وهو وان كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن في قوله: 
(على أَنَّ هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون وهو : أنَّ الواجب 
الكفارة عينًا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي ‏ لس أعرف الآن دلیلا 
عليه لامن خبر ولا من نظر)(۱)؛ فإن هذا القول في غاية الضعف. وة 
آحسن في تضعيفه» بل هو خلاف الا جماع الذي حکاه الامام آحمد؛ مع 
تحري عوك في حكاية الا جماع ورد على مَنْ یجرم بالا جماع» وأمُرو له 
بأنْ يقول: ما أعلم خلاقا. 

و أن حجه المجیت إقما 001 بل تعر 
على تقدير نصرة هذا القول الساقط الشاذ المخالف لإجماع السلف- ظَنٌ 
کاذب بل آنا سل حطاً هذا القول وأجزم به مع الجزم بأن هذه يمين 
مکفرة؛ فصار قياسًا. 

وسبب الاشتباه فى ذلك: أن التعليق الَسَمي کقوله: إن لم آفرق بينك 
وبين امرآتك فمالي هدي وكل مملوك لي حر وآنا يومًا يهودية ويومًا 
نصرانية ونحو ذلك» وقوله : إن فعلت کذا فعليٌ الحج ونحو ذلك< وس 
یکون حاننًا الحنث الموجب للكفارة إذا وجد الشرط دون الجزاءء فا 
کلامه تضمن لزوم الجزاء عند الشرط فان ود الشرط والجزاء لم يكن قد 
)۱( «التحقیق» /٤۷(‏ ب)» وسیعید نقله المجیب مع ما بعده في الفصل التا لي. 

(۲) أول الكلمة غير واضح؛ وقدرتها بما أثبتٌ. 


۸۹۱ 


خالف عَقَدَُ وإِنْ لم يوجد لا الشرط ولا الجزاء لم يكن قد خالف عقده 
وأما إذا وجد الشرط دون الجزاء فقد خالف عقده؛ فلزمته الكفارة. 

فالحنث الموجبٌ للكفارة عيئًا هو: مخالفة عَقدِهِ بوجود الشرط دون 
الجزاء لكن هو إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعليَ الحج؛ فمقصوده: منمٌ نفسِهِ من 
الفعل وجَعْلُ الحج لازمًا له إذا فعل لثلا يفعل» فإذا وجد الفعل فقد بُسمى 
حانثا كما يسمى حانثًا إذا حلف ألا يفعل وفعل» ولكن إذا وجد الفعل وَقُدّرَ مع 
که فر بيرع للف انم راك ف زاس هقی اجو د 
هو إذا فعل جاء يستفتي لينظر أيلزمه الحج أم لا يلزمه؟ 

َظَّنَّ هؤلاء المتأخرون الغالطون المخالفون لإجماع السلف أنه بالفعل 
مسار حانشا الحتث الموجنب للكفارة فألزموه الكفارة عيئًاء وَظَنَ هذا 
المعترض الغالط أن قول هؤلاء هو قول الصحابة والتابعین الذین آفتوا 


م ای او س 


وأحمد بن حنبل وغيرهماء وهم يفتون بالكفارة, ولو فَعَلَ ماعَلَّقَهُ لم يكن 
عليه شيء آخر بلا ریب وهكذا تَقَلَ عنهم عامة العلماء من صحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم مثل: أبي حامد الاسفراييني الذي يعتمد على نقله. 
فانه قال: (وعندنا أنه مخیر بین أن يفي نما نذره أو يكف ر کفارة یمین» وبه قال: 
عمر وابن عمر وابن [۲۰۰/ أ] عباس وعائشة وحفصة وزینب بنت أم سلمة 
ربيبة النبي ميد ومن التابعین عطاء وطاووس والحسن, ومن الفقهاء 
آبو عبید وأحمد و(سحاق وأبو ثور). 


۸۱۹ 


والصحابة ره آفتوه بالکفارة لا لأنه إذا فعل ما التزمه لزمته 
الکفارة آیضاء بل آمروه أَنْ یکفر ولا یحتاج مع ذلك إلى فعل ما التزمه لانه 
ليس له قصد في فعله» وانما كان یفعله إذا كان واجبّا علیه» فإذا لم يكن 
واجبّا عليه بل تجزئه كفارة یمین فلا داعي له إلى فعله؛ وقد ينهى ‏ أيضًا 
عن فعله لما عليه في ذلك من الضرن لأنه ليس له في ذلك نيةٌ خالصة» كما 
يُنهى الإنسان عن فعل ما يضره وعن سائر أفعال القرب التي يفعلها بلا نية 
خالصة لله - عز وجل » وكما ینهی عن أن يفعل ما حَلَّفَ عليه إذا حلف 
ليفعلنَ محرمّاء أو ليفعلنَ فعلا يضره. أو لیفعلنٌ قربة من القرب على وجه 
المباهاة والمراءاة ونحو ذلك. 

فلو حلف ليحجنّ رياءٌ وسمعة أو لَيُخْرجَنَ ماله كله ويدع نفسه وعياله 
محتاجین- نهي عن فعل ذلك. ور أن يكفر يمينه؛ ون كان لو فعل ذلك لم 
تجب عليه كفارة بقوله: إِنْ فعلتُ كذا فعليً الحج؛ غايتة: أن يكون بمنزلة 
قوله: إن فعلث كدافر ابل لاحجن تلاشین حجة ول خوج مالي کله 
ولاصیرن يهوديًا ونصرانيًا ولأطلقنَّ نسائي وهو لو فعله وَحَجّ لم يكن عليه 
كفارة» لکن لو فعله لقيل له: کف يمينك ولا تَحُجّ ثلائین حجة ولا شخرج 
مالك ولا تَكْمُر ولا تعلق نساءك ثم لو فعل ذلك لم يكن عليه كفارة؛ 
فالإلزام بالكفارة مع كونه فعل ما التزمه قول ضعیف جدًا. 

وهؤلاء سمعوا ما ذكره الشافعي ونقله عن السلف من أنهم جعلوا هذا 
يميئًا مكفّرة» فظنوا أنه بمجرد(۱) الفعل تتعين الكفارة ولو فعل ما التزمه؛ 
وليس کذلك. بل هذا كما لو قال: إِنْ فعلت فوالله لأفعلنَ كذا وكذاء فإنه 


(۱) في الأصل: (مجرد)» والصواب ما أثبتٌ. 
A4۳‏ 


یقال: هذه يمين مكفرة» فإذا فعل ذلك الفعل أجزأته کفارة يمين» ولا یحتاج 
أن یفعل الفعل الثاني الذي التزمه؛ بل يُنهى عنه إذا كان محرمًا أو مکروشاه 
ومع ذلك فلو فعله لم تجب عليه الكفارة. 

لكن بعض الناس يقول: مَنْ حَلَّفَ ليفعلن معصيةً فعليه الكفارة 
۰1 ب] وان( فعلها؛ ومذا يشبه قول هؤلاء وبإزائه قول مَنْ يقول: مَنْ 
حَلَففتَ على طاعة لا يفعلها فكفارتها أَنْ يفعلهاء وهذه أقوال ضعيفة. 

فان الكفارة وَجَبَتْ لما في الحنث من هَنْكِ حُرْمَةٍ اليمين» وإذا فَعَلّ 
المعصية اس: ستحق عليها عقوبة أخرىء وإذا فعل الطاعة كان له عليها ثواب 
غير ما يستحقه بكفارة الیمین؛ قال النبي يَك: «مَنْ حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي هو خير, ولِيُكَمّرْ عن یمینه»۲۱) فَأَمَرَ بالكفارة 
مع کون الحنث خيرًا من الإصرار على اليمين؛ نع کون الحنث بفعل 
طاعة لا بط اليمين بل يجب مع الحنث؛ وإذا لم يحنث فلا كفارة عليه 
ون كان عاصيًا مستحمًا للذم والعقاب بفعل المعصية التي التزمها لا 
بالحنث» وإلا فإذا لت على یمین تضمنت رل واجس أو فعل محرم- كان 
ينبغي على هذا القول أَنْ تجب عليه الكفارة مطلقًا سواء فَعَلَ الواجب ویر 
المحرم أو لم يفعل الواجب ولم يترك المحرم والنبي ی قال: «فليأتِ 
الذي هو خیر. ولیکفر عن يمينه»» وقال: «أن يلج(" أَحدّهم يميه آنَمُ له عند 


(۱) غير واضحة في الأصلء وقدرتها بما أثبتٌ. 

(۲) تقدم تخريجه في (ص۲5). 

(۳) في الأصل: (إِنْ يُبح)» والصواب ما أثبت. 
:6 


الله من أَنْ يُعطيّ الکفارة التي فرض الله علیه:(6۱. 

وإذا عرف هذا؛ فمن قال: يخير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة» فهذا 
أرادوا به إذا وجد الشرطء فإنه ‏ حینشذ - يخير بين أن يفعل الجزاء الذي 
جعله لازمّاء وحيتئذ فلا يكون قد حنث» فلا يلزمه كفارة يمين. وبين ألا 
يفعله فيكون قد حنث فيلزم كفارة یمین» لکن مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: هذا أَحَدٌ 
شبها من اليمين وشبهًا من النذر» وجعلوا التخییر بناءً على هذا. 

وحقيقةٌ الأمر أنه لا يكون حائثًا الحنث الموجب للكفارة إلا إذا وجد 
الشرط ولم يوجد الجزاء فالتخيير هو تخييرٌ بين مخالفة َو والوفاء به 
كما يُخيِّر في غير هذه اليمين بين البرٌ والحنث. وهذا التخيير إنما یضرع إذا 
كان فِعُْلُ الجزاء مباحًاء فأما مع كونه مكرومًا أو محرمًا فلا يخير. 

ومن قال تجب الكفارةٌ عيئًا؛ فلو قَهِمَ أَنَّ الكفارة إنما تجب عيئًا عند 
الحنث الذي هو وجود الشرط وعدم وجود الجزاء= لكان قد أحسنء لكن 
ظَنّ ذلك هو مجرد وجود الشرط. /١51[‏ أ] فَجَعْلٌ الكفارة تلزمه وان فعل ما 
التزمه يُظْهِرٌ فسا قولِهِ ومخالفته للأصول والنصوص» بل ومخالفته 
لا جماع السلف» كما ذكره الإمام أحمد. 


الوجه الثالث: أَنْ نقول: الصحابة وجمهور التابعين الذي قالوا بإجزاء 


(۱) أخرجه البخاري (11۲۵) ومسلم )١100(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» 
ولفظه: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آئم له عند الله من أن يعطي كفارته التي 
افترض الله علیه». 

(۲) بعدها في الأصل: (بل ومخالفته للأصول والنصوص» وهذا تكرار. 


۸40 


الکفارة في ذلك؛ إِمّا أن تکون حجتهم شمول الآية لهذا التعليق» واما 
القياس على اليمين؛ وعلى التقديرين فقد أثبتوا الكفارة بالقَدر المشترك 
وجعلوا ذلك مناطً وجوب التکفیر. 

وَالقَدْرٌُ المشترك ليس هو الالتزام -كماتقدم ‏ بل هو لزوم مايكره 
لزومه عند الحنث. وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا أريد 
به الیمین» ؛ فيلزم أن يجزئ في ذلك كفارة یمین» عملا بالمعنى المشترك 
الذي هو عِلة الحکم في الأصلء أو باللفظ العام الشامل فانه لا بد من 
تمل للفلا ی وموك نی 

الوجه الرا, بع: أن كلام الصحابة يعن الذين أفتوا في ذلك بكفارة 
يمين وكلام التابعين وسائر العلماء ء الذين وافقهم- شف أن هلابب 
مكمّرةٌ عندهم» يشملها لفظ اليمين ومعناه؛ فالحكم فيها ثابت بالعموم 
وبالقياس» بالعموم اللفظي والمعنوي. 

وهذا موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين» فان 
الصحابة يقولون: کف يمينك» هذه یمین مر - كما تقدم ذكر ألفاظهم ى 
لم يقل حد منهم: هذه مثل اليمين» بل سَمُوهًا یمیناء وأوجبوا فيها ما يجب 
في اليمين» ولم يقل آحد منهم إنها ليست یمینا. 

ROR 


() في الاصل: وما ولعل الصواب ما انث 
۸8۹1 


نم 

قال المعترض : 

(على أَنَّ هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون» وهو أَنَّ الواجب 
الكفارةٌ عيئًا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي= لس أعرف الآن دلیلا 
عليه لا من خبر ولا من نظر). 


فیقال: قد أحسن المعترض في هذا وأصاب» ومرادهم با یجاب الکفارة 
عینا إذا وجد الشرط ون فعل ما التزمه» وأما إذا وجد الشرط ولم یوجد 
الجزاء فإنه تجب الکفارة عيتا بلا ریب لکن إيجابها مع فعل ما التزمه< هو 
القول المبتدع الضعیف الذي لا حجة له. 

ثم قال: (آما الخبر؛ فهم یستدلون له بقوله يك «كفارةٌ النذر كفارة 
[/ ب]یمین»(۱) قال: فقد تأملت معنی هذا الحدیث» والذي فهمته!۲) منه: 
تین (۳) كفارة النذر كما بن الله كفارة اليمين في كتابه العزيزء ول لم يقتض 
ذلك إيجاب كفارة اليمين مطلقاء بل بشرط مخالفتها والحنث فيها- كذلك لا 
يقتضي هذا وجوب كفارة النذر مطلقاه بل بشرط ألا يفي به وَمَنْ وى به فقد 
أتى بمقتضى التزامه» فهو بمنزلة ما لوبرٌ في يمينه فلا يحتاج إلى تکفیر وكيف 
بقال: إنه إذا أتى بالمنذور لا یکفی» وبقول له: لاتأت به بل کفر ؟! والله- 
تعالى ‏ قد مَدَحَ على الوفاء بالنذر؛ فهذا ما أشرنا إليه من جهة النظر. 


)۲( في الأصل: (فهمت)؛ والمثبت من «التحقیق». 
(۳) في الأصل: (یبین)؛ والمثبت من «التحقیق». 
۸۱۹۷ 


قال "“: فان قلتَ: [هذا عند القائلین بوجوب الکفارة عيئًا لیس بنذر 


قلت:۲(۲) فیبطل احتجاجهم عليه بقوله: «کفارة النذر کفارة یمین »(۳) 
فانه جعله نذرّا. و جمهور الأصحاب [ حملوا]1*) هذا الحدیث على نذر 
اللجاج الذي نحن نتکلم فيه ولا دلیل لهم على الکفارة فيه غیره)(۹). 

فیقال: ما ذکره هنا هو من أحسن كلامه» وأجود ما ذکره مع احتياجه إلى 
تتمة وبیان؛ فیقال: آما دعوی من ادعی أن مراد النبي و بقوله: «کفارة النذر 
کفارة یمین) ليس إلا الحلف بالنذر الذي يسميه بعض الناس نذر اللجاج 
والغضب؛ ففي غاية الضعف؛ ولهذا لم یِعَرّف هذا القول عن أحدٍ من السلف» 
ولا قاله الشافعي ولا آحمد بن حنبل ولا آمثالهما من الأئمة الذین جعلوا في 
نذر اللجاج والغضب كفارة يمين» لکن هو قول طائفة من المتأخرین(1) 


وذلك أن قوله: : «کفارة النذر كفارة یمین» اسم جنس مُعَرَّفٍ بالالف 
واللام» فیجب أَنْ يكون عام في النذر» ولم يتقدم نَذْرٌ معهود ینصرف الکلام 


() القائل هو: السبكي. 

(؟) ما بين المعقوفتين من «التحقیق». وهو ساقط من الأصل. 

(۳) تقدم تخريجه في (ص .)٩۲‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من «التحقیق» وسيذكرها المجيب فى (ص .)٩۰۲‏ 

() «التحقیق» (1۷/ ب). ۱ 

(7) ولا تعارض آقوال المتأخرين من الفقهاء بأقوال السلف. 
انظر: جامع المسائل 07.50١ /5( )۲١١ /٤(‏ 4) (۸/ ۰۱۲۰ الفتاوی العراقية 
(۷۱۰۵71۱/۲). 


A۸4۸ 


اریز( 


وأا فسواء آرید به جنس النذر آو نذر معین؛ من المعلوم أن الکفارة 
في النذر والیمین لا تجب() مع الوفاء وقوله يَكهِ: «کفارة النذر كفارة 
یمین» لا يقتضي وجوب الکفارة مطلقًاء بل ولا باحتها مطلقاء بل يقتضي أن 
الذي يُكَمَرٌ النذر هو ما یکفر الیمین؛ فثبت أن النذر فيه كفارة الیمین. 


وقوله تعالى: « ذلك که a TS‏ 
الناس: مراده: ذلك كفارة أيمانكم إذا حنشتم(*. ولا تحتاج الآية إلى 
إضمار» فانه ليس [۲۰۷/ أ] في قوله: ‏ ذلك كَمَرة أَيَمِيَكُمْ 4 إيجاب 
الكفارة بمجرد اليمين حتى يحتاج أَنْ نضمر الحنث الذي به تجب الكفارة» 
بل النصٌ ول علی أن همذا هو کفارة الیمین» کما قال تصالی: ووک 
اد گم يما عد تدم لسن کر 7 € [المائدة: ]۸٩‏ فهذه الکفارة هي كفارة 
عقد الیمین. كما یقال: كفارةٌ الظهار؛ ومعلوم آنها إنما تجب إذا عاد إلى ما 
قال. ویقال: جزاءٌ الصید؛ ومعلومٌ أنه إنما يجب إذا قَتَلَُ. ویقال: فديةٌ الأذى؛ 
ومعلومٌ أنها لا تجب بنفس الأذى بل بالحلق» ومثل هذا كثير. 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: قد وض انه که ایمیک 4 
[التحريم: ۲] وهي الکفارةه لكن سماها کح لأنها تحل عقد اليمين» وسماها 


)0( دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام (۲/ 06 ). 

(۲) في الأصل زيادة: (إلا)» والصواب حذفها. 

(۳) هو أبو ثور؛ كما تقدم في (ص ۷). 

(4) في الأصل: (حلفتم)؛ والصواب ما آثب. كما تقدم مراژا؛ وکما سيأتي قريبًا. 


۸8۹۹ 


کفارة لمحوها ما انعقد سببه من الإثم» والکفارات جعلها الله ماحية. 


رص ص 5-0 قرب و 


وهذا کقوله تعالی: من کارت منک مرا أو عل سر فده من 
اياي 46 [البقرة: 184] فالمراد: أَنَّ ذلك يجزئه» وقد علم أنه إنما يجب إذا 
أفطرء ونظائره متعددة. 

فقوله يك «كفارة النذر كفارة یمین»(۱ بیان لکون النذر كفارثّةُ كفارةٌ 
يمين» ثم قد ثبت بالنص والإجماع أنه يجب الوفاء بالنذر» فإذا لم يوف به 
ی او ل SS‏ 
السلف وهو مذهب آحمد وغيره. 

ولهذا قال عقبة بن عامر - راوي الحدیث - : النذر حَلْفة(۲). وقال عمر 
وابن عباس وجابر وغیرهم رام كتار: النذر يمي . 

فنذر اللجاج والغضب لم يسمه أَحَدٌ من الصحابة ندرا بل هو عندهم 
يمين من الأيمان» ولكن بعض الناس سماه نذر اللجاج والغضب تسمية 
بعيدةً لكون صورته صورة النذر وَإِنْ لم يكن نذرّاء فإنه التزم ما عَلَْقَهُ على 
تقدير الشرط» لكن مع كراهته للزومه7؟' له. 

ومثله تسمية الحالف بالطلاق والعتاق ما ومعتقًاء وتسمية الحالف 
بالظهار والحرام مظاهرًا و محرمًاء فيقال : طَلَقَ إن فل كذاء وظاهر إن فعل 


00( تقدم تخر يجه في (ص۱۱۸). 

)۳( تقدم تخر يجه في (ص ۳ ۱). 

(4) في الأصل: (المذمومة)؛ ولعل الصواب ما أثبتُ 
٠ ۱‏ ۹۰ 


كذاء ونذر إن فعل کذا؛ أي: جَعَلَ [۲۰۷/ ب] ذلك لازمًا له إن فعل كذاء وَإِنْ 
كان كارمًا للزومه لم يقصد أن يلزمه سواء فعل أو لم یفعل. 

وإذا كان كذلك؛ فدلالة الحديث على هذا: إما أن يكون بشمول اللفظ 
له لكونه نذرّا؛ فيدخل في العموم مع شرط آخرء وهو أنه نز لم يجب الوفاء 
به» ويشاركه في هذا كل نذر لم يجب الوفاء به كنذر المعصية والمباح 
وغيرهما. 

وأما تخصيصٌ هذا بالحديث دون تلك» مع أَنَّ تلك نذر حقيقة وهذا 
قصده التذرك فد جد ويحتاج حينئذٍ [أَنْ](١2‏ يبين أنه لا يجب الوفاء به 
بكون قصده اليمين لم يقصد أن يلتزم لله طاعة. 

وإما أَنْ يكون نله دل على أن كفارة النذر كفارة يمين؛ عم أنه لاد 
من الوفاء أو التكفير» لا يجوز أن يخلو منهما كقول مَنْ قال: لا شيء في نذر 
اللجاج والغضب كما في سائر النذورء ولابّدٌَ مع ذلك أن يقال: لا يجب 
الوفاء به لكون قصده اليمين. 

واما أن پقال: لما قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» عم أن الموجب 
للكفارة قَدْرٌ مشترك بين النذر واليمين» سواء جيل مسمى النذر نوعامن 
مسمى اليمين» أو جُعِلَ نظيرَ المسمى اليمين» وإذا كان المشترك موجبًا 
للكفارة وقد عُلِمَ أن مَنْ قَصَّدَ التقرب إلى الله فهو ناذر يلزمه الوفاء» فان 
تَعَذَّرَ فعليه الكفارة» وَمَنْ قصد الحضّ والمنع فهو حالفٌ يجوز له الحنث 
مع قدرته على الوفاء. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


ام 


وهذا الحالف بالنذر فده قصد الحالف لا قَضْدٌ الناذر» فتجزئه کفارة 
يمين كما تجزی سائر الحالفین إذا حنث فلم یفعل ما التزمه من الجزای وأما 
إذا فَعَلَ ما التزمه من الجزاء فلم يحنث فلا کفارة عليه» بل قَعَلَ ما التزمه وَإِنْ 
كان لم یلتزمه لله بل نذره ليحلف به لا ليتقرب به إلى الله» كما لو قَصَدّ بالنذر 
اليمين مثل أن يقول: لله على آن آفتل فلانًا ونحو ذلك» فإِنَّ هذا ناذر حالف 
فعليه كفارة يمين. 

ففي الجملة؛ الاحتجاج بهذا الحدیث على مسألة نذر اللجاج والغضب 
لا يمكن مع القول بتخصیص أن الحديث لم یرد به إلا هذه المسألةء ولا 
يمكن الاحتجاج به عليها مع دلالتها على غيرها إلا بمقدمة أخرى لا بمجرد 
ظاهر الحديث. 

وأما قول هذا المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث 
على نذر اللجاج» ولا دليل لهم على الكفارة فيه [۲۰۸/ أ] غيره؛ فليس الأمر 


الحديث. 
فاحتج أبو حامد الإسفرايينى ومن وافقه بقوله يَكِ: «کفارة النذر كفارة 
يمين2172. قال أبو حامد(۲): (ولم يفرق بين نذر ونذر» فهو على عمومه)؛ 
قال: (ولأنه إجماع روي عن ستة من الصحابة ذكرناهم, فأما الأربعة 


.)۹۲ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
لم أجد من نقل كلام أبي حامد هذا.‎ )۲( 


۹۲ 


فقد صرحوا وهم: عمر وعائشة وحفصة وزینب وَيهعَ وائنان اختلفت 
الرواية عنهم وهما: ابن عمر وابن عباس روعش أن انو عياش رودت 
عنه روایتان: |حداهما بتکفیرها؛ والأخرى مثل قول ربيعة. وابن عمر عنه 
ثلاث روایات. 
كأنه لم يوجد منها شیء وتجرد لنا قول آربعة من الصحابة لا مخالف لهم 
أو نقول: الرواية التي توافق قول غیرهما من الصحابة مقدمة على الرواية 
التي تخالفهاء لأن وفاق غیرهما یعضد ما روي عنهما مثل ذلك). 

والماوردي ذکر نحو ما ذکره آبو حامد» فقال(۱): (ولأنه بانتشاره عن 
سبعة من الصحابة ولم یظهر خلافهم- | جماع) وذکر الستة وزاد آم سلمة 

والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وغیرهما ذکروا ما ذکروه من الآثار 
عن الصحابة» وذکروا آثارًا(") آخر عنهم في أن النذر يمين فانهم یقولون 
بهذا وبهذا. 

قال القاضی أبو يعلى7): (وهذا إجماعٌ الصحابة؛ حديث عمر من 
رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي الذي قال: إن عدت لم آکلمك آبدّا وكل 
مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر رَيةعنَ: إن الكعبة لغنية عن مالك كَمَرْ 


(۱) في الحاوي (۱۵/ 408). 

(۲) في الاصل: (آثار). 

(۳) لم آجد هذا النقل فیما بين يديّ من کتب آبي يعلى» ولعله من التعليقة الكبيرة» حیث 
إن ابن تيمية كانت له عناية بها. 


۳ 


عن يمينك وَكَلَّمْ أخاك؛ فاني سمعت رسول الله ية يقول: الا یمین عليك 
ولا نذر في معصية الرب. ولا قطيعة رحم ولا فیما لا تملك»(۲۱). 
3 2 

وذكر حديث لیلی بنت العجماء التي قالت: (إن لم أفرّق بينك وبين 
امرأتك. فكل مملوك لي حرء ومالى هدي» وأنايومًا يهودية ويومًا 
نصرانية). وَذَكَرَ الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين» كابن عمر ومن معه(). 
وقول ابن عباس في التي جعلت بُرْدَها عليها هديا إِنْ لبسته» فقال ابن عباس: 
(لتکفر [۲۰۸/ ب]عن یمینها)(۳. 

وقول عانشة - أيضًا ‏ فيمن جَعَلَ ماله في میزاب الکعبة قالت: (يُكمّر 
عن نم2 , 


قال: (وروى أبو إسحاق الشالنجى باسناده عن منصور بن 
عبد الرحمن الحُجبي» عن أمه. عن عائشة: مََنْ جعل ماله فى سبیل الله أو 
في رتاج الكعبة. قالت: يكفر يمينه)(“. 


قال: وروی الشالنجي» عن محمد بن عبد الله السدوسي» عن ابن 


عباس : فی النذر كفارة لكا 


(۱) قد تقدم تخریجه في (ص۳1) بلفظ مقارب. 
(۲) تقدم ذکره وتخریجه في (ص۲۰۱- ۲۰۹). 
)۳( تقدم ذکره وتخریجه في (ص۲۲۳). 

.)۲۱۵ تقدم تخریجه في (ص‎ )٤( 

(۰) تقدم تخریجه في (ص 41۷). 

(7) تقدم تخریجه في (ص ۱۶۳). 


٤ 


ع سم o‏ 
وروی - أيضًا عن عقبة بن عامر قال: (النذر حَلْفَة)217. 


وروی - أيضًا عن أبي الخیر(۳) قال: (نذرت أن أصومٌ بإيلياء رمضان» 
فشغلني شيء فلم أصم» فسألت عقبة بن عامر و نة فقال: : انما النذر 
حَلْفَةُ کفر عن يمينك)0©. 

قال القاضى: (فجعل هذا مذهب ستة من الصحابة» ولا یعرف لهم 
مخالف). 
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)۱( تقدم تخر يجه في (ص۱۱۸). 
)۳( کذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك إلا أنَّ مما جعلني ار جح ما أثبتٌ أنَّ من آشهر الرواة 


عن عقبة: أبو الخبر مرثد بن عبد اله اليزني» وكات لا يفارقه. انظر: تهذیب الکمال 
(۲۷/ ۳۵۷). 


(۳) تقدم تخریجه في (ص‌۱۱۸). 


فصل 

قال المعترض : 

(وتمام الكشف في هذه المسألة شيءٌ أذكره على سبيل النظر فيه» وهو 
أن القائل: إِنْ فعلثٌ كذا فعلی نی مثلا؛ تضمن كلامه آمرین: 

أحد هما: الامتناغ عن الفعل. والشاني: التزامٌ العتق على تقدير الفعل؛ 
وتسمية هذا النوع نذرًا للمعنى الثاني لا للأول. لأن النذر هو الالتزام لا الحث 
أو المنع» ولهذا يُشترط(١2‏ في ذلك أَنْ يكون قربة كما يشرط في المنذوره 
والمنذور ههنا هو الإعتاق» وتسميته نذرًا لذلك وأما تسميته يميئًا فالأسبق 
إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه لأجل المعنى الأول وهو الامتناع من الفعل؛ 
فكأنه لت آلا يفعل ذلك الفعل وبحتمل أَنْ يقال: إِنَّ جهةً اليمين فيه التزام 
الاعتاق لأنَّ الحالفَ ملتزمٌ كما تقدم؛ فلذلك سمي يمينا والفقيه قديَرُدُ هذا 
الاحتمال في أول وَهْلَّة» ولكن ينبغي أنْ يتمهل حتى ينظر فيه من جهات: 

أحدها: 3 النبي ييه قال: «كفارة النذر كفارة يمين»؛ ففى هذا إشارة إلى 
آنه آعطی لنذر حکم اين والنذر إنما هو التزام الإعتاق لا الامتناع - كما 
تقدم آنا - فكذلك الیمین)(۲). 

والجواب أن یقال: بعص ما ذکره هنا بحث جید ومن جيد ما ذکره 
المعترض وهو يؤيد قول المجیب؛ فان قولّهُ: إنَّ کلامه تضمن شيئين: 
الامتناع عن الفعل» والتزام العتق على تقديره» وتسميثّهُ نذا للمعنی الشاني لا 


)۱( في الأصل: (یشرط) والمثبت من «التحقیق». 
(۲) «التحقیق» (4۷/ ب-1۸/ أ). 


۹۰1 


[Î /۲۹[‏ للأول- كلامٌ صحیح. 


ثم قال: (وأما تسميته یمینا؛ فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه 
لأجل المعنى الأول» وهو الامتناع من الفعل» فكأنه حَلّفَ ألا يفعل ذلك. 
قال: ويحتمل أن يقال: إِنّ جهة اليمين فيه التزام الاعتاق لأنَّ الحالف ملتزم 
- كما تقدم ‏ فلذلك سمي يميئا) إلى آخره. 

فيقال: أما كونه حالما لالتزام الاعتاق - كما ذکره - وهو المعنى 
المشترك الذي على به وجوب الكفارة؛ فهذا في غاية الفساد إِنْ لم يقرن 
بذلك التزام ما یکره لزومه له» لینفصل بذلك عن نذر التبرر» فانه لو كان جهة 
اليمين كونه التزم الإعتاق لكان كل ملزم للإعتاق یمینا مكفرة» ونذر التبرر 
فيه التزام الإعتاق وهو واجب عليه» وهو قد عَرََفَ أن هذا القول مردود عند 
الفقهاء فقال: (والفقيه قد يرد هذا الاحتمال لكن ينبغي له أن يتمهل 
حتى ينظر فيه). 

فيقال: حقيقةٌ الأمر أن كلا من هذا النظر وهذا النظر یقتضی أَنَّ صاحبه 
كط يعض ينات الیمین ماكر ما من القن وحاشا غ 
أحد آوصاف اليمين» لکن لا يجوز أَنْ تکون یمینا لهذا المعنی وحده كما 
قد يظنه بعض الفقهاء وکما آلزمه المعترض للمجیب وبنی عليه عامة 
اعتراضه وهو هنا اعترف بفساده إذ لو كان الموجب لليمين کونه حاضّا 
ومانعًا لكان إذا قال: إن فعلتٌ فلله على أن أطلقك؛ أي: فوالله لأطلقنكف 
انما كان حا لکونه نع نفسه من الفعل لا لکونه حلف لبطلقنها واف 


)۱( في الأصل بزيادة: (علیه)؛ وقد تقدمت العبارة في آول الفصل بدونها. 


۹۷ 


وأما ما رجحه من أَنَّ جهة اليمين هو التزام العتق فهو قد لحظ فيه بعض 
معاني اليمين» وهو أنه لا بذ في اليمين مع الحض والمنع من أن یلتزم عند 
الحنث أمرًا من الأمور. ولا فمجرد قصد الحض والمنع ليس كافيًا في كونه 
حالقاء إذ لو كان حالفا بذلك لكان كل مَنْ تَوَعَدَ حالفا؛ كقوله تعالى: من 


2 م رو 


شيل فان درو را جيه رن وم تما قال درو شرا برد 


ص سس ما رسیم بو 


[الزلزلة: ۸-۷]» وقوله سبحانه: من يعمل سوءا محر بد [الساء: ۱۲۳]» وقوله 
ع وجل :وت REE‏ ونحو له بل 
لاب أن يلتزم عند الشرط ما یکره لزومه. 

فالیمین تتضمن هذه الصفات [۲۵۰۹/ ب] الثلاثة: الحض والمنع في 
الطلب. والتصدیق والتکذیب في الخب وتوكيد ذلك بالتزام مر من الأمور 
عند المخالفة» ولا بد أن یکون ذلك اللازم مما یکره لزومه له وان وجد 
الحنث» ال ی م ا ا 
وجوده على تقدير الحنث وَإِنْ كان مكرومًا بدون الحنث امتنع - حینشذٍ اَن 
يكون مانعًا من الحنث. 

رحا الع ا الح مات إل ی 
قاذ هس موجه الذي نه کسیر كا e‏ 
ولكن إذا كان الجزاء مکروها بتقدير الحنث يكرهه مع وجود الحنث- صار 
لزومه للحنث مانعًا من الحنث يقتضى التعليقٌ وجوده إذا وجد الحنث» وهو 
مكروةٌ على هذا التقدير فتكون كراهة هذا اللازم موجبةٌ لكراهة الملزوم؛ 
والملزوم هو الحنث. فيبقى الحالف ممتنعًا بيمينه من الحنث» وأما إذا كان 


۹۰۸ 


مرادًا بتقدیر الحنث امتنع أن يكون مانعًا من الحنث. 


ولهذا يكون الوعید مانعًا للمتوعَدٍ من الفعل» لأنه يكره ما توعد به بتقدیر 
الفعل فیمنعه ذلك وأما الذي توعده بالعقوبة فلا یکون الوعید مانعا له من 
الفعل؛ فانه لا یکره معاقبة المخالف له الذي توعده وألا یمتنع من ذلك إذ 
لو كان ممتنعًا کارا للوعد وَإِنْ وجدت المعصیة- لم ينزجر العاصيء فانه 
یقول: وان عصیت فهو ممتنع من عقوبتي» وانما یمتنع إذا عم أنه لا یکره 
عقوبَبّةُ. والمحلوف عليه بر قَسَم الحالف۱) کرام له» وکراهته أن يؤذيه 
بالحنث؛ إما لمحبته فيه وإما لرغبته في إبرار قسمه وإما لخوفه منه إذا حه 
فجهة الحض والمنع مشتركة بين الحالف والمتواعِدء لكنّ الحالف لا 
يحلف إلا بما یکره وقوعه عند الحنث والمخالفة بخلاف المتواعد. 

ومن جعله من الفقهاء حالما لأجل امتناعه من الفعل وحَضّهِ عليه» فهو 
إنما جعل ذلك في الصورة التي يقصد فيها اليمين كالتعليق الذي يقصد به 
اليمين» لم يجعل ذلك في كل تعليق» وهو مع قصد اليمين لاب أن يكون 
[70// أ] كارمًا لوجود الجزاء ويجعلونه حانثًا بوجود الفعل لأنه هو الفعل 
الذي منع نفسه منهء وهذا الحنث يخير فيه بين الكفارة وبين فعل ما التزمه. 

وأما الحنث الموجب للكفارة حتمّا فهو وجود الشرط مع عدم الجزاء؛ 
فهذه اليمين يعبر بالحنث فيها في مجرد وجود الفعل» وهو معنى قولنا: التزم 
عند الحنث ما يكره لزومه له؛ فالمراد بالحنث هنا هو: وجود الفعل الذي 
نع نفسه منه» ويراد بالحنث أنه وجد الفعل اللازم ولم يوجد الجزاء اللازم 


(۱) في الأصل زيادة: (لا)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
۹۰۹ 


له» وهذا هو الحنث الموجب للکفارة حتماء حتى إنه ما دام الجزاء ممكنًا لا 
یحکم بت بتحتم الکفارة عليه لامکان أَنْ يأتي بالجزاء فإذا مات ولم يَأَتِ به 
تحتمت الكفارة» فیعبر بالحنث عن هذا وعن هذا؛ فلهذا وقعت فيه الشبهة 
جن عن بن الا أن الت الأول هنو لمر ج اکتا رو سا ا 
موجبها الحنث الثاني . 

وهذا كما أن الحالف باسم الله إذا لت بالله لیفعلر" كذاء فإنه إنما تتعين 
الکفارة إذا آراد الفعل مع انتفاء ما التزمه عند الحنث من هك حُرْمَةٍ إيمانه 
ولا فلو فر أنه لا یکره ماه ی یب 0 
الإيمان مرتدًا عن الإسلام- امتنع مع هذا أن يؤمر بكفارة يمين فإنه التزم ما 
يلزمه عند الحنث - ون كنا لا نأمره به كماإذا قال: والله إن فعلتٌ هذا 
افعل رد بال أو ال كبير من القعل والزنا وشرب الخمر ونحو 
ذلك فنحن نأمره إذا فعله أَنْ یکفر يمينه ولا يأتي تلك الكبيرة لکن لو فد 
أن فعل ما التزمه من الكفر والكبائر لم نامه بالكفارة: لأنه لم يحنت في 
يمينه» بل فعل ما التزمه من الکفر والكبائر. 

وما ذکره من قول النبي ية «كفارة النذر كفارة يمين" والنذر هو: 
الالترام للإعتاق a‏ کلام صحیح» وکلا هما فيه التزام النذر والیمین 
لكن النذر فيه اترام ل له واليمين فیها التزام بالله» وهما مشتركان في الالتزام 
بالله؛ إما للتقرب إليه وإما لتوكيد الحض والمنع به. 


(۱) كرر الناسخ كلمة (حرمة). 
(۲) في الاصل: (لحرمة» ولعل الصواب ما أف 
(۳) تقدم تخریجه في (ص .)٩۲‏ 

۹۰ 


۳ 
قوله: (الثانية [١؟/‏ ب]: آنا إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على 
شيء واحدٍ حَسُنَ النظرٌ في تغليب أي الشائبتين ب اقوس كداز زا انا إذا 
جعلناه حالمًا على الفعل وناذرًا للاعتاق على ذلك التقدير فلا تزاحم 
بینهما۱۳6) كلام صحيحٌ؛ ولهذا مَنْ جعله ناذرًا من الفقهاء ألزمه الوفاء بنذره 
لوجود شرطه كما اتفقوا كلهم على لزوم النذر إذا علّقَهِ بشرط يريدٌ کونه» 
فلو كان في نذر اليمين ناذرًا للإعتاق كما هو ناذر له في نذر التبرر للزمه 
الإعتاق» بل من جعله حالما قال: إنه لم يقصد ماعَلَمَهُ من التزام الاعتاق 

وغيره» بل هو کاره للزومه إياه. 

ولكن؛ يقال له: وليس هو - أيضًا ‏ حالفًا لكونه التزم الإعتاق على ذلك 
التقدير كما ظننته» إذ لو كان كذلك لكان الملتزم للإعتاق عند الشرط الذي 
يريده حالما وليس کذلك. بل إنما كان حالقا لكونه التزم ما یکره لزومه له. 

وقوله: (إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على شيء واحدٍ حَسَنَ 
النظر في التغليب أو التسوية) هو كلام مَنْ ین أنه يجتمع قصد النذر وقصد 
اليمين في تعليق واحدٍء وليس الأمر کذلك بل هما يجتمعان في التعليق 
على طريق البدل والمعاقبة لا على طريق الاجتماع فالحالف لا يلتزم إلا ما 
يكره أن يلزمه» والناذر يلتزم ما يريد لزومه» ولا تجتمع إرادةٌ الفعل الموجبة 

له وکراهته المانعة منه في آنِ واحيء وحيتئلٍ؛ فلا يحتاج إلى تغليب ولا 
تسوية» بل إذا قصد الجزاء عند الشرط كان ناذرًا ومطلَّقًا ومعتقًا ومظاهرًا 
وجاعلا ومخالعًا وغير ذلك. 


(۱) «التحقيق» (۸:/ أ). 


وإن كان یکره لزومه له وَإِنَ وج الشرط فهو الحالف» لا يكون حیتز لا 
ناذرًا ولا مطلقًا ولا معتقاء ولکن یکون قد آلزم نفسه بالنذر والطلاق والعتاق 
على ذلك التقدیر مع كراهته للزومه» لیکون لزومه مانعًا من ثبوت الملزوم لا 
ET‏ و ا ا ی نیا 

زم لازم للشرط ألا يكون الملزوم لأنه لا يريد اللازم البتةء بل يكرهه ويمتنع منه 
اعظم من کراهته لوجود الملزوم؛ ويكرهه ‏ أيضًا - وَإِنْ وجد الملزوم؛ فهو 
آقوی كراهةً وأدومٌ كراهةء والملزوم الذي هو الشرط كراهئة أَحَفوََكَلٌ [۲۰۱/ 
أ] بقاء؛ ولهذا تزول هذه الكراهة في غالب الأوقات عن الحالف» فیرید - حيتئل 
- أن يوجد الشرط ولا يكرهه» وهو مع ذلك كاره للجزاء ممتنع منه لا يريده. 

فان اعتقد لزوم الجزاء؛ فقد يرجح إرادته للملزوم ويحتمل ضرر لزوم 
الجزاء المكروه» وهو الذي يفعل المحلوف عليه وَإِنْ طُلمّت امرأته وعتق 
عبيده ولزمه الحج والصدقة إذا كان ممن يرى لزوم هذه الایمان وقد 
يترجح عنده كراهته للازم فیح في يمينه ويصر عليها ولا يختار الحنث 
خوفا من تلك اللوازم التي لا يختار لزومها؛ فالأول يلتزم ما يضره من 
اللوازم لرغبته فيما يحبه من الحنث. والثاني يمتنع مما يحبه من الحنث 
خوفا أن يلزمه ما يضره من اللوازم. 

لب للحالف الذي يريد الحنث إذا لم تكن له کفارة(۱) أن يمتنع عما 
يريده خوفا من لزوم ما یکرهه» إذا كان ما يريده لا يحصل إلا به» وأما على 
شرع خاتم الرسل اة الذي فيه تكفير» فيمكنه مع الكفارة أن يفعل ما يختاره 
من الحنث. ولا يلزمه ما يكرهه من المصائب التى التزمها. 


)۱( في الأصل زيادة: (إما)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
۹ 


و 
فصل 
قوله: (والاعتلال بأنه لم يَقصد القربة ية ت يقتضى عدم صحة النذر لفوات 
a‏ 21 
فلم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع وأنه غير كاف في اليمين» كما لو قال: 
إِنْ فعلت كذا فأنا زان أو عاص لله تعالى)”"2. 
فيقال: هذا کلام صحيح؛ وهو یناقض ما تقدم ذکره له یز مرو من أد 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق الإعتاق والنذر: أنه لم يقصد القربة» بعد 
دعاوى ممتنعة بين فسادها؛ فثبت أن قصد اليمين غير مانع - - يعني : : من لزوم 
المعلق والمقتضي لوقوع الطلاق قائم باتفاق متا ومن الخصم ‏ أعني: ابن 
تيمية ‏ ؛ فإنه يُسَلَمُ تعلیق الطلاق على الشرط فيرتب عليه حكمه. 
قال: (فإِنْ قلت: هذا منتقش بنذر اللجاج والغضب. فإنه إذا قال: إن 
کلم فلانًا فعليَ المثيٌ مثلاء لا يجب عليه المشي عندكم وعند جمهور 
العلماء» مع کون التعليق مقتضيًا له» وإخراجه على وجه اللجاج والحلف 
غيرٌ مانع على ما قررتم. 
قلت: الحواب /١5١[‏ ب] عنه من وجهين: 
آحدهما: أن هاهنا مانگا آخر غیر مجرد الیمین» وهو: کون النذر لا یلزم 
إلا على وجه التبرر» فلم يكن المانع مُطْلَقّ کونه حالمًاء بل خصوصٌ ذلك 


)۱( في الأصل: : (وَتَوَنََبَ)» والمثبت من «التحقيق». 
)۲( إلى هنا موجود في «التحقیق» (1۸/ أ)» وفي هذا الفصل يظهر لي أنَّ ابن تيمية يقل 
كلامًا للمعترض ويجيب عنه. إلا أني لم أجد هذه النقول في «التحقيق»! 


۹۱1۳ 


المعلق» وهو کونه نذرّاء وأنه لا يثبت إلا إذا قصد به الشخص الطاعة فهذا 
التعلیق على هذا الوجه الخاص مانع» ولا استحالة أن یکون الخاص مانعاء 
والعام ليس بمانع. 

وإنما خصصنا هذا باسم النذر دون الاول لاد المشروط في هذا التزام 
أمر فهو وما آشبهه من باب النذر» ومسألتنا المشروط فیها ليس التزامًا وإنما 
هو حكم» فلم یدخل تحت هذا النذر ولم يشرط فیها القربة). 

فیقال: قد تقدم الکلام على فساد هذا الفرق» وإنما المقصود هنا أَنَّ 
المعترض وآمثاله معترفون بفساد ما یذکرونه من الفرق إذا رجعوا إلى 
فطرتهم السليمة» كما قال هنا رادا على نفسه وموافقیه: (والاعتلال بأنه لم 
بقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه) وهذا كما قال: : (وهم 
أوجبوا عليه كفارة یمین )» فلولا أنَّ تصد اليمين هو المزثر لما أوجبوا عليه 
كفارة يمين» ولو كان المؤثّر في عدم لزوم النذر أنه لم يقصد القربة- لكان 
الواجب ألا يلزمه نذر ولا كفارة وت على ذلك أنه" لم يؤكد الحض 
والمنع بأمر يلزمه على ذلك التقدير» فلم یب إلا مجرد قصد الحث والمنع 
من غير التزام أمر لازم على تقدير المخالفة. 

وهذا معنى قوله: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع) ‏ أي: أنه لم يبق 
هناك حث ولا منع ‏ يلزمه الوفاء به» لأنه لم يلزم على تقدير عدمه لازم لا 
نذر ولا يمين» لم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع؛ ومجردٌ ذلك لا يوجب 
کونه حالقًا يلزمه کفارة يمين» وإذا لم يلزمه تقدیر المخالفة شي وله 
aE E Es‏ 


۰ 


)۱( في الأصل: زيادة (لو)ء وكأنها مقحمة تفسد المعنی. 
:41 


ولا قاذمًا لنفسه بذلك» وکذلك لو قال: إن فعلتٌ كذا فنا ولد زناه أو إِنْ لم 
أفعل كذا لم أكن ابن فلان ونحو ذلك مما یل بالشرط ما یکره لزومه له 
لكنه لا يلر ويه تحكم في الشرع» ولآنه قد عرف أنه لم يقصد الإقران بهذ» 
الأفعال على هذا [۲۱۲/ آ] التقدیر ولم يقصد الانتفاء من نیو هع آن الانتفاء 
لا يصح ولو قصده؛ وهذا الإقرار لو كان حمًا لم يكن فيه منك حرمة. 

وهذا- أيضًا حجةٌ عليه وعلى أمثاله؛ يبن الفرق بين التعليق الذي يقصد به 
لزوم ما علقه» وبين التعليق الذي لم يقصد فيه لزوم ما علقه؛ فإنه لو قال: إذا جاء 
رأس الشهر فلفلانٍ علیَ ألف درهم أو قيل: هل آخذت مال فلان الذي كان في 
بيته ؟ فقال: انظروا؛ إِنْ كان في بيني شيء فقد أخذته» أو قال: إِنْ کنت أعطيت 
فلاا ألف درهم فأنا ضامنها لك ونحو ذلك- كان تعايقًا يقصد به لزوم ما علقه. 

ولوق شاف يهنا . فقال: ِن سافرث معكم كان لكم علي آلف 
درهم لم يلزمه شيء» كما لو قال: إِنْ سافرٹ معكم أكون زانيًا أو سارقاء فلو 
كان كل معلَّق قد قصد لزوم ما عَلَّقَهُ لكان ضامتا في هذه الصورة» كما كان 
ضامتا في الأخرى. 

ولو قال بعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم لمن كان له فيها شيءٌ ثقيل 
کالرصاص والحديد ونحوه: إِنْ ألقيتَ متاعك في البحر فعليٌ ضمانه؛ أو 
لى متاعك في البحر وعلی ضمانه» أو علي الثمن الذي اشتريت به وهو آلف 
كان ضمانّا معلا بشرط. ۱ 

ولو قال على وجه الیمین: إِنْ سافرث معکم كان لك علي آلف درهم لم 
يكن هذا ضمائاه وکذلك لو قال: إِنْ آعتقت عبدّك عَني فعلیَ قيمته» أو قال: 


)01 في الاصل: (لم)» والصواب ما أثبتٌ. 
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آعتقه عني وعلي ثمنه فأعتقه لزمه ثمنه» كان قد عَلّقّ لزوم الثمن له على 
إعتاقه عنه ولزمه الشمن. 


ولو قال: ٍن سافرت معکم فعلي ثمنٌ عبيدك لم یلزمه ذلك ولا شيء 
عليه لأنه لم يقصد لزوم ذلك وإنما قصد اليمين» ولکن لم يلتزم عند 
الحنث ما فيه هتك حرمة إيمانه» فإن ضمان الثمن حقٌّ لآدمي لو جحده لم 
يكن ذلك هتکا لحرمة إيمانه» كقوله: آنا زان أو أنا سارق» فإنه إقرار بالذنب 
لا يوجب هتك حرمة إيمانه» بخلاف قوله : إن فعلت فأنا يهودي أو نصراني 
ونحو ذلك فان التزام هذا يوجبُ تك حرمة إيمانه» ولهذا لو قَصَدَ لزومه له 
كان كافرّاء وهناك لو قَصَدَهُ لكان ضامتًا أو مُقِرّاه لكن جميع ذلك فيه معنى 
البعين إن فلت كذاء کما لو على دعاء» علی [۲۱۲/ ب] نفسه بقوله: إن 
فعلت کذا فقطع الله يدي ونحو ذلك. 


وهذا للعلماء ء في لزوم الکفارة له إذا حنث قولان : فطاووس رنه 
یوجب عليه الکفارة إذا حنث(۱» وهو لا یکون حانثًا فى الحلف بالتعلیقات 
لا إذا وجد الشرط دون الجزاءء ولهذا لو لت بالنذر فقال: إن فعلتٌ كذا 
فعليٌ الحج ومالي صدقة؛ متى التزم ماعَلَقّهُ فحج وتصدق لم يكن عليه 
کفارة یمین. 

وكذلك لو قال: إن فعلت فأنا يهودي أو نصراني إذا قر أنه التزم الكفر 
يب یکون يهوديًا ونصرائيًا صار كافرًا مرتدّاه ولم يؤمر ت ا 
بكفارة» فان الكفارة وجبت لثلا يهتك حرمة إيمانه با فإذا قََصَدَ الهتك 


.)51١ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 
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انهتك إيمانه فلم تنفعه الکفارق بخلاف مَنْ جعله لازمًا له وهو یکره لزومه 
له» فإن هذا هو الحالف. 

وأما المعلّق للنذر؛ فانه إذا التزم ماعَلَمَّهُ وی بموجب عقده مع بقاء 
إيمانه» وَإِنْ لم یب به فقد التزم لله على تقدیر الحنث ما لم يَف بو وفي تَرْكٍ 
الوفاء به هنك لحرمة إيمانه بالله» فلزمته الکفارة على هذا التقدیر إذا لم 
يقصد الهتك» ولو قصد الهتك بِأَنْ لا يرى للالتزام لله ولا بالله حرمة فهو 
أيضًا ‏ كافر لا تنفعه الكفارة» کمن لا يرى للحلف بالله حرمة لاستهزائه بالل 
وآياته ورسوله وَكِِ. 


نت 


۹۱۷ 


فصل 

قال: (الثالثة: إن صاحب التهذیب(۱) و جماعة قالوا: إذا كان النذر هنا 
مباحًا أنه يلزمه كفارة يمين بتركه. قال الرافعي في المحرر(۳؟: إنه لو نذر 
فعل مباح أو تركه لم یلزمه» لكن إِنْ خالف لَرْمَهُ کفارة يمين على المرجح 
في المذهب. وَصَرَّحَ صاحب التهذيب7" أنه إِنْ قال [لامرأته]: إِنْ دخلتٍ 
الدار فلله علي أن أطلقك» فهو كقوله: إِنْ وات الدار فوالله لأطلقتّك» حتى 
إذا مات أحد هما قبل التطليق لزمه كفارة يمين» فلو كانت اليمين هي جهة 
الامتناع لكان المحلوف عليه الدخول لا التطلیق)(*). 

فيقال: هذه المسألة هي مذهب آحمد المنصوص عنه؛ وهو المشهور 
فى مذهبه: قاد مذهبه المشهور عنه القول المائور [۲۱۳/ آ]عن الضحانة 
وأكثر السلف. کعمر وابن عمر وابن عباس وجابر وعمران بن حصين 
وسمرة بن جندب رین النذر يمي ؛ فمن لم يفعل ما نذره فعلیه 
کفارة يمين» كما قال النبي بياة: كفارة النذر کفارة یمین»۱۲) وسواء كان 


.)۵۱۷ /۱( يريد: التهذیب في الفروع للبغوي (۱۵۲/۸). انظر: کشف الظنون‎ )١( 

( المحرر في فروع الشافعية» كتاب معتبر عندهم» مشهورٌ بینهم خیم بالشروح 
والاختصارات وتخريج الأحاديث. انظر: کشف الظنون (۲/ ۱۱۱۲ وما بعدها). 

۱٤۷ /۸( )۳(‏ ومابعدها). 

(6) «التحقیق» (58/ آ) وما بين المعقوفتين منه. 

() بعض هذه الآثار تقدم في مواضع من الكتاب» وانظر بعضًا منها في: المصنف 
لعبد الرزاق الصنعاني (۸/ 5٠‏ 4 وما بعدها)ء والمصنف لابن أبي شيبة (۵/ ۸). 

() تقدم تخريجه في (ص .)٩۲‏ 


۹1۸ 


المنذور مباحًا أو معصية أو طاعة» لكن إن [كان](١2‏ طاعة وجب الوفاء بهاء 
وَإِنْ كان معصية حرم ولزمته الكفارة» ون كان مباحًا فهو مخيّر كما يخيّرلو 
حلف عليه» وعليه الكفارة إذا تركه. وفى الواجب وجهان: أصحهما أن عليه 
كفارة یمین إذا تركه مع ما عليه في تركه لو لم ینذره» فإن النذر زاده توكيدا. 

وأما مذهب الشافعي رنه المنصوص عنه؛ فإنه لا شيء عليه في نذر 
المعصية والمباح» وهو رواية عن أحمد مولع 

ولهذا كان قول الشافعي رنه أنه إذا ردب نفسِهِ أو ولده فلا شیء 
عليه» والجمهور يوجبون عليه إما كفارة يمين وإما الهدي» كما ثبت عن ابن 
روعش وهو ثلاث روايات عن أحمد؛ ضا أنه إن كن کان غه 
هدي وَإِنْ حَلَففَ عليه أجزأه کفارة يمين» وعلی هذا تدل عامة نصوصه 
والاثار المنقولة عن ابن عباس ها توافق هذا. 

وأبو حنیفةً تقل عنه طائفة أَنَّ نذر المعصية فيه كفارة يمين» فالمباح 
بطريق الأو لى» لكن الذي ذكره أصحابه أنه إن كان مقصوهه بالنذر الیمین» 
فعليه كفارة يمين» وهذا - والله أعلم ‏ هو الذي قَصَّدَهُ الخراسانيون من 
أصحاب الشافعی. وإلا فهو مخالفة صريحة لنصوص الشافعى. 

فإذا كان المنذور مباحًا وقصده بالنذر اليمين» مثل أن يقول الرجل: لله 
علي أن أطلق امرأتي أو أسافر من هذه المدينة أو آكل من هذا الطعام ونحو 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) تقدم تخريجه في (ص۳۸). 


۹۹ 


لكو د عات هذا فيد القاذر عم نشي غدل الف الا موی اه 
التقرب إلى الله تعالى » فإنه يعلم أن هذا ليس بقربة» فيكون هذا بمنزلة 
قوله: والله لأطلقنًّ امرأتى أو لأسافرن أو لآكلنًّ فيلزمه كفارة يمين بهذا 
الاعتبارء وهذا[؟١١/‏ ب] کلام صحيح» وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة 
وغیرهما. 

فکذلك لو َذَرَ المعصية يقصد بذلك الیمین» كما یقول: لله عل أن أقتل 
فلاناء وَإِنْ آظفرنی الله بفلان فلله علي أَنْ آقتله ونحو ذلك» وهو لا يقصد 
التقرب بقتله. بل يتقصد حص نفسه على القتل؛ كما قال [...](۱): 

فلیت رجالا منك قد نذروا [دمي ](۲) 
وقال [...]۲۲): 
والناذرین إذا لیم [َدمي ](4) 

فنذر هولاء كان معناه معنی الیمین» لم یقصدوا بذلك التقرب إلى الله - 

تعالی ‏ فهذا فيه کفارة یمین. 


وأما إذا قصد التقرب بالمباح أو المعصية إلى الله تعالی - بأنْ یعتقد 


() بیاض مقدار كلمة» وفي «التحقیق» (۵4/ أ): جمیل بن معمر. 
(۲) کذا قرأتهاء وفي دیوان جمیل بثينة (ص 4 ۱۲): 
فلیت رجالا فيك قدنذروادمي وهصٌوابقتلي‌یساشین لقوني 
(۳) بیاض مقدار كلمة» وفي «التحقیق» /٠٤(‏ أ): عنترة العبسی. 
(6) کذا قرأتهاء وفي دیوان عنترة (ص ۲۲۲): ۱ 
السات عزفي ول انها والد‌اذرین زاك اة دسي 


۹۲۰ 


ذلك قربة» مثل أَنْ یعتقد أَنَّ تطلیق نساءه وترهُبَةٌ طاعة: أو یعتقد قتل نفسه 
قربة» أو يعتقد أَنَّ امتناعه من أكل الخبز وشرب الماء قربة وکلام الناس قربة» 
فيقول : لله عملي أن لا آكل خبرًا ولا أشرب ماء ولا أكلم في شهر رمضان 
أحدّاء أو لله علي أن لا أستظل بظل ولا أغسل رأمي ونحو ذلك؛ فهذا في 
ال ا ا ا ن 
في الخلاف كالقاضي وأصحابه يجعلون لزوم الكفارة في نذر المباح 
والمعصية من مفردات أحمد التي انفرد بها عن الفقهاء الثلاثة» فهو انفرد 
بعموم ذلك من غير تفصيل. ومذهب الشافعي المنصوص عنه أنه لا شيء 
علیه. وكذلك الذي ذکره أصحاب أبي حنيفة بأنه لم یقصد ححص نفسه عليه 
حتی نجل ی بل لتزمهلنقرب بذلك إلى اراھ تعالی- نم یأمره 
بهذاء وآولئك یقولون: بل التزامه لله إذا لم وف به آبلغ من التزامه بالله» وهو 
إذا قصد اليمين فانما تكلم بصيغة الالتزام لله» فصار بذلك حالفاء وکوهٌ فعلا 
: 2 4 2 
لله زاده توكيدّاء فان هذا موجب الفعل إذا صادف محلاء وإنما لم يوجبه هنا 
لان ال - ستحانه لآ یو جب معضية ولا ها 

وآما المعنی الموجب للکفارة في النذر الذي یقصد به الیمین» فهو 
موجود في هذا النذر وزیادة» فلا معنی لا سقاط الکفارة عن هذا. 

وهذه المسائل حجة لمحل النزاع؛ فانه إذا قال لامرأته: إن دخلتٍ الدار 
فلله على أَنْ أطلقك 541// ا] لزمته الکفارة في مذهب أحمد» وقد نت 
أحمد على ذلك وأبو حنيفة وغیرهما؛ وهو المرجَمٌ في مذهب الشافعي» 


۹۲۱ 


كما ذکره هؤلاء الخراسانیون» كما لو قال: إِنْ دخلتٍ الدارّ فوالله لأطلقتّك 
وهنا التزم أن یطلقها عند الصفة والطلاق لم یلزمه لکونه لیس بقربة يجب 
بالنذر» ولزمته الکفارة لأنه تَذَّرَ الطلاق ولم یفعله أو لأنه نذره على وجه 
اليمين ولم يفعله» فهو كما لو قال: إِنْ فعلت کذا فلله علي أن آعتق عبدي 
فهذا نذرٌ يمين عليه فيه کفارة يمين» وإذا قال: إن سافرتُ معکم فامرأتي 
طالق وعبدي حر قصده - أيضًا ‏ اليمين لا يريد الطلاق والعتاق عند الصفت 
كما أنه هناك لا يريد وجوب الطلاق عند الصفة وإنما جعله واجیّا عند 
الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرط. ولذلك هنا نما جعل العتق والطلاق 
واقعًا عند الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرط لا ليقع عند الشرط فالمعلق 
هنا وقوعه وهناك وجوبه» وهو لم يقصد الوجوب ولا الوقوع. 


فان قيل: لو نذره بقصد اليمين لزمته الكفارة» ولم يجب إذا قال: : لله علي 
أن اط امرأ: تي؛ فلذلك لزمه عند التعلیق وإذا تَجَّرَ الطلاق وقع» فکذلك 
یلرمه إذا علق 

قيل: لأنه إذا نذره بقصد الحض كان حالمًا. فقوله: علي أَنْ أطلقك 
كقوله : والله لاطلقنك, واليمين لا توجب فعل المحلوف عليه بل له أن 
يحنث ويكفر إذا نَجَرَهُ قَصْدَ إيقاعه» فكذلك إذا عَلََّهُ بقصد إيقاعه عند الشرط 
وَقَعٌ كما يقع منجراء فما" يقع منجرًا يقع معلقًا إذا قصد إيقاعه عند الصفة. 

وأما إذا قصد اليمين عند التعليق فهو لم يقصد وقوعه كما لم يقصد 
الوجوب إذا قال: إن فعلت فعليً الحجء ولم يقصد وجوبه إذا قال: ِنْ فعلتٌ 


(۱) في الاصل: (بما)؛ والصواب ما ثبت 
۹۲ 


فعلي أَنْ أطلقك» فهنا لم یقصد وجوب الطلاق ولو قَصَدَهُ لم يلزمه» بل 
عليه كفارة» وفیما إذا قال: لله علي أَنْ أطلقك قصد لزومه له لکن لا یلزم بل 
تجزئه الكفارة» ففیما إذا علق وجوبه بمانعان(۲) یمنعان من الوقوع» ولذا 
آوجبه بالنذر فالمانع واحد وإذا عَلَفَّهُ بقصد اليمين فالمانع واحده فقصد 
التبرر مانع وقصد النذر مانع [۲۰4/ ب] وإذا حَلَّفَ بنذره صار مانعان فإذا 
كان قصده اليمين فهو لم يقصد إيقاعه كما لم يقصد في نذر اليمين وجوبٌ 
ماعَلَفَُ بل جعل ذلك لازمًا له للحض أو المنع على الفعل» كما جعل 
وجوب الطلاق لازما له» [وهو لم يقصد إيجابه عند الشرط بخلاف ما إذا 
حلف ليفعلته بصيغة النذر](" أو غيرهاء كقوله: لله علي أن أطلقك. أو وال 
لأطلقئّك؛ فهنا قَضْدَهُ حص نفسه على الطلاق وَجَعَلَّهُ لازمًا له واليمين 
تقتضي إما الحنث والتكفير» وإما فعل المحلوف عليه. 


3 


ما إذا عَلَنَ وجوبه على فعل أو ترك كما يعلق وجوب العبادات کقوله: 
إن فعلت كذا فلله علي أن أطلق امرأتي أو فوالله لأطلقنّكء وهذا كقوله: لله 

علي أن أحج. أو فوالله لأحجنٌ فهناا" لم يقصد حص نفسه على الطلاق؛ 
ولا قَصَدَ أن يطلّق لله» فلا قصد الحلف عليه مطلقًا ولا نذره وانما جَعَلَّ 
الحَلِفَ عليه أو نَذْرَهُ لازمًا له إذا حنث» كما جَعَلَ الحلف على العبادات أو 
َذْرَهَا لازمًا له إذا خن في مثل قوله: إِنْ فعلتٌ كذا فلله علي ثلاثونَ حجة» 


(۱) كذا في الأصلء ولعلها: (مانعان). 
(۲) مابين معقوفتين تكرر في الاصل, ولعله بسبب انتقال بصر الناسخ. والله أعلم. 
)۳( في الأصل: (هنا) ولعل الصواب ما أثبت. 

۳ 


أو فوالله لأحجنّ ثلاثين حجة؛ فهذا تعلیق للنذر والیمین على وجه الیمین؛ 
وهو متضمن یمینا في یمین. 
يمينا أنه لا يسافر» ویمینا أنه (ن سافر لیحجنّ» وهكذا سائر التعلیقات التي 
يقصد بها اليمين» وَإِنْ كان المع نذرًا أو تطليقًا أو ظهارًا أو تحريمًا إذا قال: 
إن سافرت معكم فعليَ الحج أو فعليَ الطلاق أو فامرأتي علي كظهر أمي 
ونحو ذلك- فهو يشبه قوله: فوالله لأحجنً أو لأطلقرً أو لأظاهرن» لكن 
هناك المعلق نفس النذر والطلاق والعتاق وهناك المعلق الحلف على فعل 
ذلك» ومقصوده في الموضعين الحض أو المنع من الفعل» والنذر عم 
فضا ر هدا التعلتق شض مین و لهنذا سار اجن نج جو 
الشرط؛ موجبه إما الکفارة وإما وجود الجزاء وحنث قان بوجود الشرط 
وبعدم الجزاء وهذا الحنث هو الموجب للکفارة عیّا كما أَنَّ قوله: إن 
سافرت فوالله لأطلقنّك في هذا الشهر أو على أن أطلقك في هذا [۲۰۵/ أ] 
الشهر؛ فيه حنثان: حنثٌ إذا سافر موجبه أن يطلقها أو يكمّرء والحنث الثاني 
إذا سافر ولم يطلقها في ذلك الشهر؛ فموجب هذا الحنث الكفارة عيئًا. 
فهكذا الكلام في سائر التعليقات التي يقصد بها اليمين» وَمَنْ فهع هذا 
تبين له حقيقة الامر ون أينَ عبط من فهم بعض صفاتها دون بعضء 
والمعترض قد لحظ ما ذكرته» وقد أحسن في ذلك» وهو من أجود ماذکره 
من المعاني في هذا الاعتراض» لكنه هابه ولم يحقِقَه» وهو ينقض سائر 
اعتراضاته على المجيب» ومن فهم ذلك عرف حقيقة المسألة. 


۲٤ 


فصل 
ولهذا قال المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع لكان 
المحلوف عليه الدخول لا التطليق» وبهذا يتضح التخییر؛ بمعنی(۱) أنّا نقول 
للناذر: ان أتيت بالمنذور فقد وت بالتزامك» وإلا فالكفارة تسد مسَ۲۱). 


وقد صَدَقٌ في قوله: (لو كانت اليمين هي جهة الامتناع كان المحلوف 
عليه هو الدخول)» وأخطأ فيظن أن المحلوف عليه التطليق وحده؛ بل 
اراتا کلیهما(۳) محلوف علیه» وهذایُقض انا قله فيو مرة من أن 
اليمين هي يمين لکونه منع نفسه من الفعل» فهو تارة يجعل جهة اليمين 
المنع من الفعل» وتارة یجعل جهة اليمين التزام الفعل الثاني؛ وکلاهما 
خطأء بل جهة اليمين تتضمن حصا على الفعل الأول ومنعًا منه» ویلتزم فیها 
ما یکره لزومه له؛ فهي یمین لاجتماع الأمرين فیها. 

وقوله: إِنْ فعلت فوالله لأطلقنّك في معنی يمينين في یمین فالدخول 
محلوفٌ عليه ألا یکون» وقد حلف عليه بيمين أخرى تلزم إذا حنث» 
والطلاق محلوف عليه أن يكون إذا كان الدخولء وقد التزم إذا لم يطلقها ما 
يكرهه من الحنث. فهو حالف يميئًا يحض بها نفسه على الفعل بتقدير وجود 
فعل يمنع نفسه منه» فهو مانعٌ نفسه من الفعل الأولء ملتزم باليمين الثانية إذا 
فعله آن يفعل الفعل الثاني» وسواء في ذلك أن قال: إِنْ دخلت الدارٌ فوالله 
لاطلقنّك. أو فلله على أَنْ أطلقك. أو قَتَذْرٌ عليَ أن أطلقك ونحو ذلك؛ فمتى 
)۱( في الأصل: (يعني)؛ والمثبت من «التحقيق»» وسيأتي في كلام المجيب. 


(۲) «التحقیق» (1۸/ أ). 
(۳) في الأصل: (کلاهما). 


0 


فعل الأول كان حالمًا ليطلقهاء فان لم يطلقها مع وجود الفعل الأول لزمته 
کفارة في مذهب أحمد المنصوص المشهور عنه» وهو مذهب آبي حنیفت 
وهو الذي [۲۱۰/ ب] ذَكَرَهُ الخراسانیون مذهبًا للشافعي؛ ولم أجد عنه نضا 
يخالفهم؛ فان نَضَّهُ على أَنَّ نذر المعصية والمباح لا كفارة فيه إنما يتضمن 
إذا كان نذرًا محضًا بخلاف ما إذا قصد به الیمین؛ بل قد وجد عنه ما يوافقهم 
فإنه نَصّ على ما إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعليٌ نذر أن عليه كفارة يمين» مع 
قوله فيمن قال: علي نذر لا شىء عليه» وهنا إذا وجد الشرط قلنا له: أنت 
بر یر أن تحتف في البثبين الاو ورین أن ی اا 
من الطلاق. 

كما نقول له في نذر اللجاج والغضب: أنت مخير إذا وجد الشرط بين أَنْ 
تحنث في اليمين الثانية بتكفير» وبين أن تفعل ما التزمته من العبادات؛ لكن 
لما كانت هذه العبادات لم يقصد التزامها لله ولا يفعلها لقصد التقرب بها إلى 
الله - تعالیس بل لاعتقاده نها لازمة؛ لهذا مر رَه السلف والأئمة بالتكفير ولم 
يخيروه كما حيرم طائفة من المتأخرين من صحاب الشافعي وأحمد وَظَنَّ 
طائفةٌ أخرى أن الكفارة لازمة ون فعل ما التزمه وهذا ضعيفٌ جدًا. 


فصل 
وأما قول المعترض: : (وبهذا يتضح التخيير؛ تمعن انا نشول ادر إن 
یت بالمشور فد یت باتش )فا الحلا 
خطأً؛ وهو مبنيٌ على أصلين فاسدين: 
أحدهما: أنه ناذرٌ حقيقة» والثاني: أنَّ الناذر الملتزم تسد الكفارة مَسَدَ 
تذروذا لم يُوفٍ به وأنه خر بين الوفاء وبين التكفير مع كونه ناذرًا حقيقة. 
٦‏ ۹۲ 


وهذا الأصل الثاني فاسدٌ مخالفٌ للکتاب والسنة وا جماع الأئمة وساثر 
علماء الأمة المعروفین(۱؟ فان الخلاف الذي حکاه بعض المتأخرین عن 
بعض أهل الحدیث من أن کل ناذر يخير بين الوفاء والتکفیر قولٌ باطلٌ؛ لا 
یعرف به قائل معروف» وقد حکوه عن أحمد وهو خطأ على آحمد؛ 
ونصوص أحمد وأصحابه المتواترة على وجوب الوفاء بالنذر» وأنه ليس 
لكل ناذر أَنْ يمتنع من الوفاء ويكفر كما له مثل ذلك في اليمين= أشهرٌ وأكثر 
من أن يمكن ذكرها هنا. 

ولكن أحمد يقول ما قاله جمهور السلف من أن کل مَنْ لم يُوفٍ 
573 )]] بنذره» لا بالمنذور ولا ببدله الشرعي فعليه كفارة یمین؛ لكن لا 
يجوز له أن يترك الوفاء بالنذر ويُكمّر كما يجوز للحالف على فعل مباح أَنْ 
يترك ما حَلَفَ عليه ويكفر» بل حمد مذهبه مذهب سائر علماء المسلمين أن 
لر الا ك ال فاه ماک ول عليه اكات اة 


۹ 
ویب ع. 2 


ولو قَدَّرَ أن قائلا قال هذا القول؛ فهذا مخالف للکتاب والسنة ولا جماع 

السلف. ولمذاهب سائر علماء المسلمین المعروفین الاربعة وغير الاربعة. 
ولو قُدّرَ أنه مذهبٌ سائغ؛ فالکلام هنا مع من یسَلّم وجوب الوفاء بنذر 

التبرر مع أنه ملتزم فيه» كما هو ملتزمٌ في نَذْرِ اللجاج والغضب. فلو كان في 

ی و مو ا ا 

لكان الواجب التكفير فيهماء وليس الأمر كذلك؛ فان الكفارة لا تسد 

(۱) في الأصل: (المعروفون» والجادة ما ثبت. 

(؟) في الأصل: (کلاهما). 

(۳) في الاصل: (كلاهما قصد)» ولعل الصواب ما بت 


۹1۷ 


ولکن الفرق: أنَّ هذا لیس بناذر حقيقة» بل هو ملتزم كما أن الناذر 
ملتزم لک الناذر قَصَد أن یلتزم الجزاء إذا وجد الشرط وهذا لم يقصد أَنْ 
یلزمه الجزاء سواء وجد الشرط أو لم یوجد الشرط ولکن التزمه لیمتنع 
بالتزامه مِنْ فعل الشرط فانه امتنع من فعل الشرط فجعل هذا الجزاء لازمًا 
له على تقدير وهو كارةٌ للزوم الجزاء فالتزم ما لا يُرِيدٌ أن يلزمه على ذلك 
التقدیر ليكون لزومه له على ذلك التقدير مانعًا له من ذلك التقدير لا لأن 
يَلرّمَهُ على التقدير» فهو ونذر التبرر يشتركان في الالتزام بمعنى أنه جعل 
الجزاء لازمًا له على تقدير الشرط في الموضعين» لكنْ هو في أحدهما يُرِيدٌ 
الشرط ويريد لزوم ما جعله لازمًا إذا وجد الشرطء وفي الآخر یکره الشرط 
ويكره لزوم ما جعله لازمًا له وَِنْ وجد الشرط؛ فهو في نذر اليمين كارة 
للشرط وللجزاء وهو للجزاء أشد كراهة وأدوم كراهة- فجعل هذا المكروه 
الأعلى لازمّا للمكروه الأدنى ليمنع ملزوم الأعلى من الأدنى» أو لِيَخْضَ 
ملزوم الأعلى على الأدنى. 

وفي نذر التبرر هو مريدٌ للشرط إرادةً تام وَعَلَّنّ به الجزاء إما شكرًا 
لنعمة الله تعالی - عليه إذا وجد الشرطء وإما لاعتقاده [53؟/ ب] أن التزامه 
للجزاء سببٌ لوجود الشرط- فصار مريدًا للجزاء إذا وجد الشرطء ولا يريده 
بدون الشرطء وهو مرید للشرط أقوى من إرادة الجزاء؛ فهنا كلاهما مراد 
لكنّ الجزاء مراد على تقدير الشرط تبعًا لوجوده كما يريد البائع أداء الثمن 
إذا حصل له المبيع» وأما الشرط فمراد(۱) أصلا واستقلالا. وأما في نذر 


(۱) في الأصل: (مراد)؛ والجادّة ما آثبت. 
۹۲۸ 


اليمين فکلاهما غير مراد بل مکروه له» وهو ممتنع منهماء ولکن هو للجزاء 
آشد وآدوم کراهة منه للشرط ولکن علقه بالشرط وجعله لازمّا له لیکون 
لزوم الجزاء المکروه مانعا وزاجرًا وناهيًا عن فعل الشرط فهو کاره للجزاء 
ممتنع منه كراهة تامة ثابتف وَعَلَْقَهُ بما هو مكروة له كراهة عارضة خفيفة. 

والمکروه يهرب منه الناس ویدفعه عن نفسه ویقصیه فیکون كلما 
هرب من هذا المکروه الاعلی دفعه عنه وأقصاه صار هاربًا من ملزومه وهو 
الشرط» وصار الشرط مدفوعا عنه بعيدًا منه» فقَصده ابعاد هذا الشرط 
وإقصاؤه» لکونه(۲۱ مستلزمًا لذلك الذي هو آشد بعدّا منه» وآقوی بُعدًا منه؛ 
فن موجب التعلیق أنه إذا وجد الملزوم وهو الشرط المکروه وجد لازمه 
وهو الجزاء الذي کراهته أقوى وأدوم» وهذا بعید قصي» وإذا انتفی اللازم - 
وهو الجزاء - انتفی الملزوم - وهو الشرط -؛ فکلاهما مقصي عنده بعید منه 
مكروه له منتفي في إرادته» لم يرد الأول ولا الثاني وإن وجد الأول. 

کمن غضب على بعض أصحابه وأراد إبعاده عنه» فَسَلَّمَهُ إلى عدوه 
الذي آشد كراهة له منه» فاستولى عليه ذلك العدوء ولم یب تخليصة ممکنا 
إلا بمجيء عدوه إليه مثل آنْ يكون قد ارتد عندهم وصاروا يَنْصُرُوئَه فلو 
طب قدومه لم يقدم الا ومعه الکفار» وهو لا يختار قدوم الكفار المحاربين 
إلى بلاد الإسلام واستيلاءهم عليها آبذا لكن قد يكون قد رضي عن 
صاحبه وأحبٌ أن یتخلص من أيدي الكفر فيهاجر إليه بدون الکفار» وقد 
تَعَذَّرَ ذلك للزومهم إياه وتعلقهم به فلم يبق يمكن وجود هذا الملزوم 
المحبوب المراد بعد أن كان بغيضًا [۲۱۷/ أ] مكرومًا إلا بهذا المكروه 


(۱) في الأصل: (فكونه)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۹۳۹ 


البغیض الذي لم يزل مكرومًا بغيضًاء وبغضة وكراهتة آقوی وأبقى. 


فهكذا الحالف عَرَض له بُعْضُ لبعض الأمور فأراد مَنْعَّ نفیه أو غیره 
منه فجعل له لازمًا هو له أعظم بغضًاء وهو منه أعظم امتناغاه ثم قد یزول 
بغضه لذلك الأول ويحبه ويريده» لكن إذا وجد وجد هذا البغيض الثاني 
الذي بغضه أقوى وأبقى» ووجود هذا لا سبيل إليه؛ فان كانت اليمين لا 
ریب ف ين سيل إلى ذلك المیل اللاي وعد إلا بوسر ما 
البغيض» وَإِنْ كانت له كفارة لت هذا العقد فأمكنه أَنّْ يفعل الأول فیکون 


ت 


بمنزلة مَنْ خلص أسيره من عدوه بدية يدفعها إليهم. 

ea sy 
لنفسه من الفعل» وجاعل عت عییو وطلاقٌ نسائو لازا له علی تقدیر‎ 
الفعل» وهو تقدی يزيد انتفاء»» لكك ٍرادة انتفائه عارفية له فإذا صار بعد ذلك‎ 
مريدًا للفعل لا لانتفائه< لم یمکنه ذلك إذا كان التعلیق لازمًا لا تحلة له إلا‎ 
بوجود اللازم الذي هو مكروه له» سواءٌ أراد الفعل الأول أو لم يرده فإنه على‎ 
التقديرين لا يريد هذا الجزاء اللازم البتة» بل یکره غاية الكراهة» ويمتنمٌ منه‎ 
غاية الامتناع وإنما جعله لازمًا ليمتنع بامتناعه منه الشرط الملزوم المكروه.‎ 
لا ليوجد إذا وجد الشرط المکروه وهذا بخلاف ما إذا قَصَدَ الطلاق عند‎ 
الشرط المکروه فقال: إن فعلتِ كذا فانتِ طالق» وهو يريد طلاقها عند‎ 
الشرط؛ فهذا قاصدٌ لطلاقها عند الشرطء لكن ایقاعا لا حلمًا عليها.‎ 

وإذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنّك؛ فهو قاصدٌ لأنْ يحدث عليها 


(۱) في الأصل: (لعتق)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
۹۳۰ 


طلاقًاء كما إذا قال: إِنْ فعلتِ لأطلقئّك لکنه وه بِالقَسَم. 


وفي قوله: إن فعلتٍ فان طالقٌ مع قصده- لم يجعل الجزاء التزام 
إنشاء الطلاق» بل جَعَلٌ الجزاء تفس وقوع الطلاق فكان الذي التزمه هنا: 
وقوع ع الطلاق بهذاالإيقاع [۲۲۷/ ب] الذي ا بالشرط. وهناك التزم إذا 
وجد الشرط أَنْ یحدث إيقاعًا آخر غير هذا الایقاع المعلق» » فکان هذا من 
جنس نذر الطلاق والحلف ليطلقنَ وذلك من جنس إيقاعه إذا قَصَدَ یقاعة 
عند الشرط وآأما إذا كان كارها لوقوعه على التقدیرین وإنماعلقة لمجرد 
المنع من الفعل لا لقصد إيقاعه عند الشرط = فهذا هو الحالف. 

وَمَنْ هم هذه الاقسام وتصَور الفروق بينها- = تبين له حقيقة الفروق 
المؤثرة التي عل الشارع بها الأحكام؛ وَعَلِمَ أن من سَوّی بين مَنْ قَصَدَ 
اليمين وَمَنْ قَصَدَ الإيقاع- فقولهُ من جنس القياس الفاسد المتضمن للجمع 
بين ما فرق الله بينه؛ والفرق بينَ ما جمَعَ لله بينه؛ كقياس اللین لو 
بیع یل اليا > [البقرة: ۰بل ظهور الفرق بين قاصد اليمين وقاصد 
الإيقاع آظهر لعقول الناس من الفرق بين البیع وبين کثیر من صور الربا؛ 
لخفاء المفسدة التي حَرَمٌ الشارغ لأجلها الربا في كثير من الصورء حتی 
اشتبه كثيرٌ من آبواب الربا عند كثير من السلف والخلف؛ فهذا لا يحرم شيئًا 
من ربا الفضل, وهذا لا يحرم إلا الأصناف الستة» وهذا یجعل المناط 
التمائل - وهو یعرف بالتقدیر بالکیل أو الوزن » وهذا یجعل المناط الطعم 
وهذا یجعل المناط كليهما(!؟ ‏ وهو آقرب من هذا فیجعل المناط 


(۱) في الأصل: (کلاهما) والوجه ما بت 
۹۳۱ 


الاقتبات وما یصلحه(۱ ثم النزاع في الفروع - فروع الاجناس - مما يطول 
وصفه هنا. 
والمعنی الذي لاجله جِمّعَ الشارع وَقرَّقَ خفيّ هناك في كثير من الصور 
على أكابر العلماء و ما الق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي 
يقصد به الإيقاع؛ فهو أَمْرٌ يعرفه عامة الناس وخاصتهی لأنه مر يجدونه من 
نفوسهم» ويعرفونه من قلوبهم (۲). 
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)۱( مجموع الفتاوی (۲۹/ 32 
(۲) انظر ما تقدّم (ص۹٩‏ وما بعدها). 


۹۴۲ 


قال العترض : 

(بقي هاهنا ارتباكة آخری؛ وهي: أَنَّ كلام الأصحاب وغيرهم من 
القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة» فإنهم یجعلون الفعل 
الذي امتنع عليه" بمنزلة الحنث. وأنه موجب إما الکفارة [۲۳۸/ أ] وإما 
اوا وما ر اب ي أن الفعل موخت للزوع الوقاء كما اريه 
وجعل له الشرع طریق إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير» كما جعل له 
طريقًا إلى مخالفة اليمين بالتكفير؛ كيف وقد آشرنا إلى أَنَّ نعل الملتزم 
بمنزلة الوفاء باليمين وكأنه لم بحنث. ودرك بمنزلة الحنث)7). 

والجواب: أنَّ هذا اعترافٌ من المعترض بأنَّ وله وقول الموافقين له قول 
يوجبٌ وقوع قائِلِهِ في ارتباكة بعد ارتباكة» وهذا قاله بعد البحث التام وما 
سَلَكَهُ من (التحقيق في التعليق) كما سَمَّى بذلك مُصَْفَُ وَدَقَقّ فيه من 
المعاني» ودک فيه من الآثار وأئى فيه من النقل والبحث بمابَرّرٌ به على 
غيره» وهو مع هذا لما تأمل حقيقة ما یقولونه تين له ما في ذلك من ارتباكة 
بعد ارتباكة» وهذا شأن کل قول مخالفي للكتاب والسنة؛ مر فيه حَنّ 
النظر= تبين له أنه قول مختلف يرتبك صاحبه ارتباكًا يجمع فيه بين الحقائق 
المتباينة» وَيمَرّق فيه بين المتمائلة. 


وقوله: (وبقي هنا ارتباكةٌ أخرى؛ وهي: أَنَّ كلام الأصحاب وغيرهم من 
(۱) في الأصل: (عنه)» والمثبت من «التحقیق». وسيأتي هكذا في كلام المجيب. 


(۲) «التحقیق» (1۸/ أ). 
۹۳۳ 


القائلین بالتخبیر بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة» فانهم یجعلون الفعل 
الذي امتنع عليه بمنزله الحنث. وأنه يوجب ما الکفارة واما الوفاء وما 
رمزنا إليه يقتضي أن الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه» وجعل له الشارع 
طريقا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتکفین كما جعل له طريقًا إلى 
مخالفة اليمين بالتکفیر؛ كيف وقد آشرنا إلى فعل الملتزم بمنزلة الوفاء 
بالیمین وکانه لم حلت وت که بز الحتث). 

فیقال له: لا ريب في المَرْقٍ بين ما ذکره الأصحاب وبين ما ذکرته 
ولیس مادکره رھز بل کلامَا نا معقولا» وما ذکرَه فیه بعض الحق رما 
درا تخاب فعض ال و ان و زبسرس لكان 
آقرب إلى الحق؛ وذلك أَنّا قد ذکرنا أن قوله: إِنْ فعلتٌ کذا فلله علي أن أعتق 
بمنزلة قوله: فوالله لاعتقنَ؛ وَأَنَّ هذا يمين تضمنت یمینین» تضمنت امتناعة 
من الفعل كما يمتنع غيره من الحالفین» وتضمن أنه إذا حنث بفعله [۲۱۸/ ب] 
ذلك الفعل فقد لزمته يمين آخری» وهو حلفه لتق عبده. 

والانسان إذا حلف لیفعلنٌ فعلا عند وجود فعل آخر یکرهه کقوله: والله 
لئن عصبتني لأطلقنّكِء أو إِنْ خرجتٍ من داري أو خاصمت أمي فوالله 
لاطلقنك. أو فلله علي أن أطلقك. أو فنذرٌ علي أن أطلقك أو قوله: إِنْ 
فعلتِ كذا فوالله لاضربتك أو فوالله لأفارقنّك ونحو ذلك مما يعقده من 
الأيمان على تقدير الفعل الذي يكرهه- قصده بهذه الأيمان مَنْمَ غیره(۲) من 
ذلك الفعل الاول. ثم قد يكون مريدًا لأن يفعل ما حلف عليه إذا وجد الفعل 


(۱) في الأصل: (أمرًا)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) في الأصل: (نفسه)ء و جمیع الأمثلة التي ذكرها هي في الغير؛ فلعلها ما أثبتٌ. 
۹۳ 


الأول وقد لا یکون مريدًا بل یکون كارمًا لذلك الفعل الثاني الذي حلف 
عليه» سواء وجد الفعل أو لم يوجد» لکن إذا كان يعتقد لزوم الجزاء کمن 
يعتقد أَنْ نذر اليمين لازم» وکما قیل: إنهم کانوا یعتقدون في شرع من قبلنا 
وصدر الاسلام: أن اليمين تُوجب وتّحَرّم؛ فهنا یعتقد أنه إذا فعل الأول لزمه 
الثاني» وَِنْ کان كارمًا للزومه له كما يلزمه وَإِنْ لم يكن كارمًا للزومه له. 

والإنسان قد يقول لامرأته: إن فعلتِ كذا فوالله لأطلقنّك أو لأضربتك 
وهو يريد طلاقها وضربها إذا عصته وقد يقول ذلك وهو لا يريد لا تطليقها 
ولا ضربها وان فعلت ذلك» بل حلف لیفعلته إنْ فعلت» مريدًا نهيها عن 
الأول» معتقدًا آنها لا تخالفه» ولو عم آنها تخالفه لم یحلف إذا خالفته أن 
یفعل هذاء وقد يكون مريدًا إذا خالفته أن یفعل هذا الشاني؛ واذا عرف هذا 
الفرق فیما إذا كان المعلق یمین فکذلك إذا كان المعلق نذرا أو طلاقا. 

[فهو إذا قال](۲۱ وتصير الأقسام المعلقة بصيغة النذر مع کونها نوعین: 

آحدهما: نذر التبرر؛ وهو ظاهر أن یکون مقصوده وجوة الشرط 
ووجود الجزاء عنده ضمتا وتبعا. 

والثاني: نذر الیمین؛ فهذا على وجهین: فانه تارة یکون يميثاء وتارة 
یکون نذرّاء لکن نذرًا قَصَدَّ به منم نفسه من الأول فیکون في معنی اليمين 
- أيضًا ‏ لکونه لم يتقصد لزومه له على تقدیر الأول» فانه إذا قال: لله علي أَنْ 
أحج؛ قد يقصد حص نفسه فقط لغرض له في الحج؛ إما مباح کتجارة أو 
][۲4/ أ] غير مباح» وقد يقصد التقرب إلى الله تعالی - بالحج المنذور؛ 


(۱) کذا في الأصل. 
۳0 


فهذا الثاني ناذر والأول حالف. 

فإذا حلف بصيغة النذر فقال: إن فعلتم بي كذا فلله علي آن أَحجٌ 
وأفارقكم» أو فلله علي نج من مالي وأصير فقيراء أو فلله علي أن أطلق 
بتتكم» أو فنذرٌ علي أن أقتل فلانًا أو أطلق فلانة ونحو ذلك- فهنا إنما حَلَّفَ 
يمينا على تقدير الفعل» كما لو قال: إن فعلتم فوالله لأفعلنٌ؛ وهنا سواء كان 
قصده وجود ما حلف عليه إذا وجد الشرط أو لم يكن مقصوده وجوده؛ على 
التقديرين هو حالف يكفر يمينه. 

وأبو حنيفة يُسَلَمُ أنه في مثل هذا عليه كفارة یمین مع قوله: (إن في نذر 
اللجاج والغضب الوفاء)؛ فن هذا لو لم يكن معا عنده أجزأت فيه 
الکفارق فإذا كان معلقًا كان أولى. 

والثاني: : نله ما يلزم الوفاء به إذا نذره لكن لم يقصد أن يكون 
لازمًا له لا لله ولا لغير الله كما لو حلف ليفعلنّه وهو لا يريد أَنْ يفعله» فصار 
حالقا بالله على ذلك؛ فهو فيما قبله لم يقصد عند وجود الفعل الأول إلا حص 
نفسه ومنعها من الفعل (۱) الثاني» لم يقصد أَنْ يلتزم شیاه 

فلا فزق بين قوله: إِنْ فعلتم فلله علي أن أُطَلُقَهَا وبين قوله: فوالله 
لأطلقنها؛ كلاهما لم يقصد أَنْ یلتزم شيئًا » وانما يقصد آن یکش نفسه 
على الطلاق؛ وإذا كان هذا المعنی قصده فسواء قال: والله لأطلقنهاء أو قال: 
لله علي أن أَطَلّقّهَا(')؛ فلهذا يقول هنا بإجزاء الكفارة أو لزومها مر لا يقول 


( في الأصل زيادة: (على الفعل)؛ ولعلها زائدة. 
(۲) في الأصل: (أطلقنها)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۹۳۹ 


به" إذ كان قد التزم لله ما یلزم بالنذر على ذلك التقدیر» مشل أن بقول: ان 
فعلتُ كذا فعليَ الحج أو فمالي صدقة فانه هنا لیس قصده آن يحض نفسَه 
على الحج والصدقة على ذلك التقدی بل قَضْدَهُ أن یجعله واجبّا لله على 
ذلك التقدی ولكن لم يقصد إيجابه لله» بل هو كاره لا یجابه ووجوبه 
ع بالفعل الأول ليمنع الأول لامتناعه من التزام هذا الإيجاب, فلما التزم 
عند الشرط ما يكره ه لزومه له كان يمينا بهذا الاعتبار فلم يكن هذا المعلّق 
يمينا إلا مع الشرط؛ ولو تجرد لم يكن یمیناه بل لم يكن إلا نذرًا محضًا 
بخلاف النوع [۲۹۹/ ب] الأول» فان المعلق فیه لو انفرد عن الأول لكان 
يميثاء فإذا اقترن به صار یمینا معلقة على الحنث في الفعل؛ ولهذا فَرّقَ 


الشانمي 5 نة بين قوله: لله على نذر» وبين قوله: إن فعلتٌ فلله علي 
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وهذه المعاني من تدبرها تبين له الفروق الغامضة على كثير من الناس 
في هذا الموضع الذي اشتبه على كثير من الناس؛ فالناذر الذي يلزمه الوفاء 
إنما يكون ناذرًا بثلاثة شروط: أن يقصد الالتزام وَأَنْ يلتزم لله تعالى ‏ وان 
لم يقل بلسانه لله وَأَنْ يكون ما التزمه طاعة لله - تعالى ‏ ؛ فإذا لم يلتزم طاعة 
لله - سبحانه - لم يلزمه سواء كان منهيًا عنه أو مباححاء وفي لزوم الكفارة نزاع 
وتفصيل» وإِنْ كان طاعة ولم يقصد أن يلتزمه ليتقرب به إلى الله» بل لأجل 
خض نفسه أو غيره أو منع نفسه أو غيره منه فهذا حالف(۳. 


)۱( كذا في الأصل! 
() قاعدة العقود (۱/ ۷۱۰۱۰۲ ۲۰). 


۹۳۷ 


فإذا قال : والله إن استوفیت مالي لأحجنّ العام ليتجر بمكة أو ليحج؛ 
ولكن ليس مقصوده أَنْ يوجب عليه لله شیتاه بل قصده حص نفسه على 
الفعل؛ فهذا حالف أيضًا ‏ تجزئه كفارة يمين 

وكذلك لو قصد هذا المعنى بقوله: إِنْ استوفيتٌ مالي فلله علي أَنْ 
أحج؛ ولم يلتزم هذا لله سبحانه ‏ شكرًا له على تخليصه منه وقصدا 
للتقرب به إلى الله بل قَصَدَ بذلك ما يقصده الحالف» ورن كان لم يقصد 
الالتزام البتة مع جعله لازمًا له وهو نذر اللجاج والغضب ؛ فهذا أبعد عن 
أَنْ يكون قد التزم شيا لله فإنه لم يقصد أن يلزمه شيء البتة» وإذا قعل ما نذره 
لم يفعله ليتقرب بفعله إلى الله تعالى -» بل لكونه لزمه بغير قصد منه 
للزومه له. 

فصا 

وقوله: (فهذه مدحضة يجب النظر فيها؛ والذي ظهر لي ما رّمزت إليه» 
ولكني قليل الهجوم على ما لم أسبق إليه)(21. 

فيقال له: لو استعملت ترك الهجوم على ما لم تسبق إليه في كثير مما 
ذكرته في هذا الاعتراض نقلا وبحثا= لم نحتج إلى بیان كثير من بيان غلطك 
نقلا وبحثاء [و](۲) لكان ذلك مغنيًا عن رَد ما هجمت عليه من مخالفة 
العلماء قاطبة في تعلیل آثار تلقوها بالقبول والتصدیق لم یعللها آحد قبلك 
وَمِنْ تقل أقوالٍ عن الصحابة والتابعین - رضوان الله علیهم - لم ینقلها عنهم 


(۱) «التحقیق» (1۸/ أ). 
( إضافة یقتضیها السیاق. 


۹۳۸ 


أحدٌ ۸۲۷۰1 ] قبلك» ومن تأویل آلفاظ صريحة عنهم بتأويلات قرمطية لم 
يُسبقك إليها أحد قبلك. 

وَهَبْ أنك وافقت كثيرًا من أعيان العلماء في حكم مسألة» لكن آولشك 
لم يُذْكّر لهم من النقول والبحوث المخالفة لقولهم ما قيل لك ثم تكلفوا من 
رَد الحق وإبطاله ما تکلفته ولكن لك في ذلك مَل مَنْ ينصر طائفة من 
آعیان العلماء المشهورين فى مسألة خفی عليه فيها الأدلة الشرعية كأحاديث 
صحيحة في المسألة لو بلغتهم لم يعدلوا عنهاء فجاء المتعصبون لهم 
يتكلفون لهم من رَد الحق بالباطل ما ره الله تعالی - عنه أولئك الأئمة. 

کمن يتكلف نَصْرٌ قول أهل الكوفة في جل النبيذ المتنازع فيه» أو نَضْرَ 
قول بعضهم في إبطال الصلاة في الاستسفاء أو کمن ظَنَّ آن الکسوف 
[ تصّلی بركوعين في كل ركعة» أو أن المدينة ليس لها حَرّمٌ أو أن 
الوتر لا يجوز بركعة مفصولة ونحو ذلك أو مَنْ ينصرٌ بعض قول أهل 
المدينة في ن المفصّل ليس فيه سجود تلاوةء أو أن الطيرٌ ليس فيها شيء 
محر أو آن الحاح لا يُلبّ إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ولا من مزدلفة 

0 و و م 

إلى منى» أو ينصر قول من يقول: المخرمٌ إذا مات فعل به ما يفعل با لحلال» 
أو أن الصلاة علی القبور لا تجوز أو أن پنصر قول بعض العلماء فن وجوت 
قم كل ما فتحه الأئمة» وفي وجوب تسخمیس الفيء» وفي وجوب قسمة 
الخْمس على خمسة آسهم متساوية أو لائة أو أن التیمم لا یک‌ون إلا 
بضربتین إلى المرفقین أو آنْالقنوت في الفجر منسوخ أو أنه سنة راتبة» أو 
ينصر قول من يوجب الصوم في الشك في الغيم أو الصحو ونحو ذلك من 


(۱) زيادة لا يستقيم نسبة هذا القول إلى الحنفية إلا بها. انظر: المبسوط (۲/ ۷۵). 
۹۳۹ 


الأقوال التي دلت الأدلة الشرعية فيها على قول قال بعض العلماء خلافه 
ولو ثبت عنده ما دلت" عليه التصوص الشرعية لم يعدل عنه» لكن كان 
معذورًا في عدوله عنه. 

ثم مَنْ يتعصب لقوله إذا نَصَرَهُ وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه- 
احتاج أن يتكلف له من رَد الحق الظاهر والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه أنه 
خارج بذلك عن طريقة أهل العلم المتقدمين والسلف [۲۷۰/ ب] الماضين» 
وعما أوجبه الله - سبحانه وتعالى - على المسلمين حيث يقول تعالى: # كيبا 
این متا یع أله وألِيعُوأ ليسول وول الم من کان رع في يو وه ال 


مي ل ع سس بدو مس و 2 


2 م 2 ر‎ 2 2 o 
.]04 والرسول إن كم موت بأل ووم الآ دك حير واحَسَن تأوبلا  [النساء:‎ 
ي‎ 
فصل‎ 
وقوله: (ونّسَاً مما قلته: أَنَّ النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على‎ 
[ذلك] الفعل)7"' كلامٌ من أجود ما قاله المعترض في هذا الباب» ولكن لا‎ 
بد له من تمام» وهو شيئان:‎ 
آحدهما: أن هذا المعلّق قَصَدَ الحض أو المنع من الفعل الأول بالتزام‎ 
هذا النذر الذي جعله كاليمين فصار كلامه متضمنا يمينين فى یمین» كما فى‎ 
مثل قول القائل: إِنْ صمت فوالله لاحجنٌ هذا العام.‎ 
الثاني: أن تعليق الالتزام هنا في قوله: إِنْ فعلتٌ فعليّ الحجٌ؛ لم يتقصد‎ 
به أن يلزمه نذر لله» ولا قَصَّدَ به حص نفسه ومنعها على هذا الحج» كمالو‎ 
في ال ولعل الصواب ما ایک‎ )۱( 
أ)» وما بين المعقوفتین منه.‎ /٤۸( «التحقیق»‎ )۲( 
۹۶5۰ 


قال: والله لأحجن» وإنما جعل الحج لازم له على ذلك التقدیر مع کراهته 
للزومه له ليمتنع بلزومه عن الشرط فصار حالفًا بالمجموع المركب لا 
بأحدهماء بخلاف قول القائل: إن فعلت فوالله لأحجرً؛ فان هذه اليمين لو 
تجردت عن الشرط لكانت يميئًا في يمين» سواء قصد أن يحج إذا وجد 
الشرطء أو قصد ألا یحج ولكن حلف مع كراهته أن يحج؛ وما هناك فلا 
RS‏ 
ماش هناك ما کون ومنت رده تما زاشا هذا زب تعلق یمتا را ۱ لله ما 
یکره لزومه له؛ فهو عند التعلیق کاره للزومه له» بخلاف من لا يكون عند 
عقد اليمين کارها لفعل المحلوف علیه. 
فصل 
وأما قوله: (وينشأ عليه: أَنَّ التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل 
الحنث» ولكن لعله يترجح هنا ليعلم أنه قد حلص مما وجب عليه بالنذر» 
وان التكفير قبل دخول الدار ‏ مَثْلا ‏ بمنزلة التكفير قبل انعقاد اليمين؛ فلا 
يصح» ولم أر في شيء من ذلك نقلا؛فهذا ما ظهر لي في ذلك وهو خلاف 
ما سبق إلى الفهم من کلام كثيرٍ من الاصحاب یه یط فيه)(؟). 
فیقال: بل النقل في ذلك [۲۷۱/ أ] موجود بخلاف ما قلته» ولست في ‏ 
ذلك مخالمًا لأصحاب الشافعي وحدهم؛ بل ولأصحاب آحمد وغیرهم من 
ال صحابة والتابعین» و جمهور السلف والخلف الذین یقولون باجزاء 


(۱) في الاصل: (لالتزامه)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۲) «التحقیق» /٤۸(‏ [). 


۹٤۱ 


الكفارة» فإنهم آمروا بالتکفیر بعد عَقَدِ هذه اليمين وقبل وجود الفعل الأول؛ 
كما تقدم قول عمر بن الخطاب نة لمن قال لأخيه: إِنْ عُدْتَ تذكر 
القسمة لم أكلمك أبدّاء وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: كَفَّرْ عن 
يمينك, وم أخاك(١2.‏ قال هذا له قبل أن يذكر ذاك القسمة» وقبل أَنْ يكلمه 
هذا. 

وكذلك قال ابن عباس هه لما یل عن امرأة أهدت ثوبها إِنْ 
لبسته. فقال: لتكفر عن يمينهاء ولتلبس ثوبها(۲). 

وكذلك ابن عمر وحفصة وزینب ومن دک معهم هر قالوا لمن 
قالت: إن لم اموق بك وبین امرأتك فمالي هدي وما معه. قالوا: كدري 
يمينك» وّخلي بين الرجل وامرأته( ۳ مع أنه لم يفت الفعل الأول وق 
التفریق. 

وأما إجزاء الکفارة (ذا وجد الفعل الأول» فلم یختلف فيه أَحَدٌّ ممن قال 
بالکفارة في هذا النوع» سواء كان مذهبه جواز الکفارة قبل الحنث أو لم 
یکن» وسواء فرق بين التكفير بالعبادات البدنية والمالية أو لم يمَرّق» بل 
جمیع ما نقل عن الصحابة والتابعین في هذا الباب یتضمن إجزاء الكفارة [ذا 
وجد الفعل الاول وما علمت في ذلك نزاعا بين العلماء. 


ولو كان الذي ذکره هذا أو قاله قائل لكان ضَعْفَهُ من جنس ضعف 


() تقدم تخریجه في (ص ۲۲۵). 
(۲) تقدم تخریجه في (ص ۲۱۳ ۲۹). 
(۳) تقدم تخریجه في (ص ۲۰۱ ۲۰۹). 


۹:۲ 


أمثاله» فان الأكثرين يُسَوَعُونَ التكفير قبل الحنث مطلقًاء وهو مذهب مالك 
وحم والشافعي تور التكفير بالمال كالعتق والصدقة دون الصیام؛ ومع 
هذا فهو یقول وآصحابه انه إذا وجد الفعل الأول جاز التکفیر بالصیام كما 
يجوز بالمال» ولم يقل أَحَدٌ منهم إنه إذا کر بالصيام لم يجز إلا إذا مات 
الفعل الثاني فلو لم يكن حاننًا عندهم إلا بفوات الفعل الثاني لم يجز 
بالصيام عندهم إلا بفوات الفعل الثاني» وكذلك أبو حنيفة لا يجوز عنده 
التكفير قبل الحنث» وهو في إحدى الروايتين عنه التي اختارها محمد یقول 
بإجزاء [۲۷۱/ ب] الکفارة فى هذا كما قاله جمهور العلماء ولم یقولوا انه 
يجب تأخير الکفارة إلى أَنْ يفوت ما التزمه من حج وغيره» ولو قالوا هذا لم 
يجز التکفیر حتی یتعذر عليه ما التزمه من حج وصدقة وغیر ذلك. 

فتن أَنَّ ما ذکره هذا من أن التكفير قبل فوات الفعل الثاني تکفیر(۱) 

¢ و 

قبل الحنث» وان التكفير قبل وجود الشرط تكفير قبل انعقاد اليمين= قول لم 
يقله أحد قبله» بل هو خلاف الا جماع ان كان في مثل هذا إجماع» ولکن 
هذا القول يقابل قول من يقول: تجب الكفارة عيتا ولو فعل ما التزمه. 

وشبهة القولین: أنهم ظنوا أَنَّ هذه يمين واحدة ليس فيها إلا حدث 
واحد» ثم ظَنَّ ذلك أن الحنث فيها وجود الشرط فتتعين الكفارة» وَظَنَّ هذا 
أنه لا حنث فیها إلا بفوات الجزاء وآنه لا يمين فيها إلا إذا وجد الشرط؛ 
وکلاهما غلط» لكنْ غلطه هو لم يسبقه إليه أحد فيما علمته. 

ثم قوله هذا يناقض قوله في هذه غير مرة: إن اليمين فيها لكونه منع 
نفسه من الفعل» وقد التزم بذلك للمجيب غير مرة» والمجيب يقول: إنما 


(۱) في الأصل: (يكفر)ء والصواب ما أثبت. 
۳ 


یکون حالف إذا كان الجزاء مما يكره وقوعه عند الشرط. 

وفي الجملة؛ فهذا الموضع الذي غَلِطَ فيه هذا غَلِط فيه قبله لق كثير 
ظنوا ذلك یمینا واحدة كسائر الایمان لكن غلطه بمنعه التكفير قبل وجود 
الشرط مما لم أعرف أحدًا سبقه إليه. 

نعل 

قال: (ولو صح لي هذا المعنى کنث [أقول بالكفارة عيئًا](1)؛ على 
معنى أنها تحعل يميئًا محضاء فإن مقتضاها الالتزام الذي تخلصه الكفارة 
من غير يجاب لما التزمه ولا تحريم لما امتنع منه)(۳. 

فيقال: لا نزاع بين القائلين بالتكفير في أن الكفارة تجب عينًا إذا وجد 
الوط ويكذ وا :إن فعلتٌ كذا فلله علي أن أحج هذا 
العام أو أعتق هذا العبدء فلم یحج ومات العبد أنه تتعين الكفارة في مثل هذا. 

وقوله: إن فعلت الحج(۳)؛ هو التزامٌتُخَلُصُهُ الكفارةٌ من غير إيجاب 
لما التزمه ولا تحريم لما امتنع منه؛ فهذا يقول به جميع مَنْ قال بالکفارة ف 
هذه اليمين» مع قولهم - آیضا - بأنه: يجزئه التكفير إذا وجد الفعل الأول 
دون [۲۷۲/ أ] الثاني خلاف الأصل الذي بنى عليه فإنه ظَنَّ أن هذا إنما يلزم 
على هذا الأصل الفاسد؛ ولیس الامر کذلك. وإنما نزاعهم إذا وجد الجزاء 
هل عليه مع ذلك كفارة ؟ فالذي عليه الجماهير أنه لا كفارة عليه في ذلك 


)١(‏ في «التحقيق»: (أترك القول بالكفارة). 

(۲) «التحقیق» (1۸/ أ). 

(۳) كذا في الأصلء ولعلها اختصار من قوله: (إن فعلت كذا فعليٌ الحج). 
۹٤‏ 


وذکره أحمد إجماعًاء وخالف فيه بعض المتأخرین من صحاب الشافعي؛ 
وخکي قولا له ورواية عن أحمد. 
فصل 

قال: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى نا وَإِنْ قلنا الواجب الکفارة 
فله فعل ما التزم؛ [وهذا الوجه ضعیف في المذهب]. وَنَسَبةُ الامام إلى 
الزللء وأوجب له ذلك: الالتزام بأصله(۱) الذي هو وجوب الكفارة عيئًا 
بتفسیرهم)(۲). 

فیقال: لعل هذا القائل لم يفهم ‏ والله أعلم ‏ مراده؛ فإنه لا یقول عاقل 
إنه تجب الكفارة عينّاء وإنه مع ذلك له فعل ما التزم بلا كفارة؛ بل هذا جمع 

بل قائل هذا قد يكون مراده أَنَّ له مع التکفیر أن يفعل هذه العبادات 
الملتزمة» ولا ريب أَنَّ هذا جائز بلا نزاع» أو أنه أَطْلَقّ القولٌ بوجوب الكفارة 
عينًا وأراد به وجوبها إذا لم يفعل ما التزمه؛ وهذا متفقٌ عليه عند القائلين 
بالتكفير؛ لم يرذ آنها تجب عيئًا عند الفعل الأول» وأنه مع ذلك له أن يفعل؛ 
فلا تجب الكفارة. 

فان لم يكن في كلامه تصريحٌ بما وجب غلطه؛ فالمفلط له والله أعلم - 
هو الغالط وإنما آراد وجوبها إذا وچ الشرط ولم يوجد الجزاء وهو 
الحنث الثاني» ولهذا قال: (وله مع ذلك فعل ما التزم)؛ وهذا كلام صحيح. 


)۱( في الأصل: (بأصليه)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» (4۸/ أ)» وما بين معقوفین منه. 


0 


ف 


قال: : (ولاشَكٌَ أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه زلله20)010 وهل 


كما قال» فانه من قال: إن الکفارة ین 
[له]۳۱ فعل ما التزم ولا كفارة عليه- كان كلامًا متناقضًاء لکن ما أحسب 
أحذًا قال هذا. 

۰ و 

فصل 


قال: (ولکن الشأن في ثبوته؛ [وکنت أترك القول](4) بالتخيير على أنه 
ثبت الملتزم في ذمته» فِإِنْ فعله وقع بصفة الوجوب والا سقط 
بالکفارة)(؟. 

فيقال: هذا أيضًا - ول باطلٌ» وهو أَنْ يقال : وجب المنذور في ذمته 
وله إسقاطه بالكفارة فإ ما وجب في الذمة لم يسقط إلابفعله ولكن 
يقال: + هو راجت وجوت ۱۲۲۱۱ ب] تخيير؛ فالواجب ادامر إما التكفير 
رز فعل ما الترم وله پقال: إن فل ما العوم هو الاج غ اول (سقاطه 
بالتکفیر» فان هذا قول متناقض؛ كيف یسقط ما وجب في الذمة بدون براءة 
الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه ؟! 


)١(‏ في الأصل: (دليلا)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» (58/ أ). 
(۳) إضافة يقتضيها السياق. 
(6) زيادة من «التحقیق». 
() في الأصل: (الملزوم). 
0) «التحقیق» (1۸/ أ). 
45 
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قال: (والألفاظٌ الواردةٌ عن السلف في الكفارة كثيرٌ منها يمكن تأويله 
بأنها تحزی لا أنها متحتمة(۲()۱. 

فيقال له: لا ريب أَنَّ السلف لم يقصدوا أن الكفارة تلزم مع فعل ما 
التزم» وقد ذكر أحمد له | جماعهم على أنه إذا فعل ما التزم لم یب عليه 
شيء» ولكن آمروا بها لأنَّ ما التزمه لم یقصد أن يلزمه» فلم يلتزمه لله» فلم 
يكن له في فعله حسبة لله. 

وأيضًاء؛ فقد علموا من قصد السائل أنه لا يختار أن يفعل ما التزمه إلا أن 
يكون واجبًا علیه» فأما إذا لم يكن واجبّا علیه؛ فليس له غرض"' في فعله 
على وجه التقرب به إلى الله تعالى -» بل إنما يقصد فعله مع ثقله عليه براءة 
ذمته» فإذا كانت ذمته تبرأ بالكفارة فهو أحب إليه؛ فإن الملتزمات تكون في 
العادة أكثر من الكفارة؛ وهذا مما ألزمه أبو يوسف له لمن قال بالكفارة. 
فقال: كيف يكون الرجل مخيرًا بين أداء الكفارة وبين ما هو أكثر منها ؟! 

وأجابوه بأل جهة وجوب هذا غير جهة وجوب هذا؛ وحقيقة الأمر: أنه 
لا يجب عليه ما التزمه» لكن تجزئه الكفارة» فان فعل ما التزمه فلا كفارة 
عليه؛ كما لو قال: والله لأعتقنّ مان عبد اليوم؛ فن له آن يحنث ويعتق عبدًا 
واحدّاء ولا يجب عليه عت أكثر منه» وَإِنْ كان هذا قد تضمن التسخییر بين أن 
يحنث ويعتق عبدًا وبين أَنْ يبَر فيعتق مائة عبد= فهكذا إذا قال: إِنْ فعلت كذا 
(۱) في الأصل: (محتمة)؛ والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» /٤۸(‏ أ). 
(۳) في الأصل: (عوض)» ولعل الصواب ما أثبت. 

۹:۷ 


فلله علي ع" عت مائة عَيْدِ فله آن يحنث وَیْکَفُر فیعتق عبدًا واحدًاء وَإِنْ عتق 
مائةَ عبد لم يحنث فلا كفارة عليه. 


وسبب هذا: ن التخییر ليس من الشارع ابتداء» ولكن هو لت يميناء 
والشارع لا يجعل اليمين توجبه ولا تحرمه فللإنسان أن [۲۷۳/ أ] يفعل ما 
التزمه بيمينه وله أن یِکفر يمينه؛ فجاء التخبير من كونه مخيرًا في عقد اليمين 
بين أَنْ يحنث ويكفر وبين ألا یحنث» وان كان ما يلزمه بالحنث أعظم مما 
يلزمه إذا حنث وکفس وهذا موجودٌ [في]۱1) كثير من الأیمان» وهذا من 
الحنيفية السمحة التي بعث الله بها محمدا بي لم يجعل اليمين موجبة ولا 
محرمة بل إما أن تكفر ۲۱]...1. 

2 

قال: (ومتى قلنا :ل قضة الح أو المنع مانعٌ من ثبوت الملتزم؛ وأنه 
اقل للكلام عن معنى لر الإعتاق مثا إلى معنى الحلف على ذلك الفعل لا 
غير= يقال ذلك أيضًا ‏ في: : ِن فلت فامرأتي طالق؛ إِنَّ قصد المنع ناقل له 
إلى" معنى الحلف على الفعل خاصة فتجب الكفارة؛ قَمَنْ سل ذلك 
بلزمه7؟ أَنْ ينفصل عن هذا)(2». 


(۱) إضافة يقتضيها السیاق. 

() بياض مقدار كلمتين أو ثلاث. ولعلها: (أو یفعل ما التزمه). 

(۳) في الأصل: (أَنَّ) والمثبت من «التحقيق». 

() في «التحقیق» زيادة: (طريق الانفصال بأنَّ الطلاق حكمٌ وليس التزاماه وهي بخلاف 
نذر اللجاج» وما ليس إلزامًا لا يكون کالیمین» فان اليمين إنما تکون في الالزام أنْ 
ينفصل عن هذا). 

(45) «التحقيق» (1۸/ أ). 


۹۸ 


فيقال: هذا اعترافٌ منه بأنَّ لزوم الكفارة في الحلف بالطلاق تلزم عامة 
العلماء الذين جعلوه إذا فعل حانمًا تلزمه الكفارة» وقد اعترف بأن کلام عامة 
الأصحاب وغیرهم من القائلین بالتخيير تباين ما کر فانهم یجعلون 
الفعل الذي امتنع منه بمنزلة الحنث» وأنه يوجب ما الکفارة وإما الوفاء 
وقد اعترف هنا آنْ من قال ذلك یلزمه أَنْ يقول مثل ذلك في قوله : ن فعلت 
كذا فامرأتي طالق» وَأَنَّ هؤلاء جعلوا قصد الحث والمنع مانعًا(١‏ من ثبوت 
الملتزم وأنه ناقل للكلام عن معنى نذر الاعتاق -مثلا - إلى معنى الحلف 
على ذلك الفعل لا غير. 

وهذا اعتراف منه بصحة نظر المجیب واستقامة ما ذكره» وأنه موجب 
القياس على هذا الأصل الذي يسلمه الأصحاب و جمهور العلماء؛ وهذا هو 
المقصود. وقد بَيَنَ المجيبٌ ذلك في المواضع غير هذاء وذكر كلام أئمة 
أصحاب الشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله في هذه المسألة نقلا وبحثاء وأن 
ما ذكروه يقتضي إجزاء الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق بلا ریب وأنه 
ليس بينهما فرق موش وتكلم على ما ذكروه من الفرق وَبَينَ ضعفه» كما 
اعترف هذا المعترض بلزوم ذلك لهم هنا [۲۷۳/ ب]. 

وأما قوله: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف 
على ذلك الفعل لا غير). 

فيقال له: لا تحتاج أن تقول: لا غیر؛ بل الكلام تضمن معنى یمینین: 


تضمن الحلف على ذلك الفعل» وتضمن - آیضا اه ها تتعين الكفارة 
عليه إذا وجد الأول دون الثانی» وأنه إذا وجد ما التزمه فلا کفارة علیه. 


(۱) في الاصل: (مانع» والوجه ما أثبتٌ. 
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ففي هذه التعلیقات هذان المعنیان فلا بُدَّ من رعايتهماء وإنما یغلط هو 
برعي آحدهما دون الآخر كما یصیب المعترض؛ تارة یرعی الأول فة ط 
وتارة برعی الثاني فقط. وکلا النظرین نَظَرٌ ناقص. 

وكذلك مَنْ آوجب الکفارة عینا لم يراع [إلا](21 الحنث الأول فقطء 
ومن آلزمه بما التزمه لم يع في ذلك معنى الیمین» بل جعله ناذرًا محضا؛ 
وهو - أيضًا غلط ومن لم يُلْزِمْهُ كفارة أصلا جعل يمينه من جنس الحلف 
بالمخلوقات: وهو د أيضًا_ غالطً. 

ولكن كل قول من هذه الأقوال قاله طائفة من علماء المسلمين 
جهن وکل مَن اجتهد واتقی الله بت تخت لوزن مااستطاع- فهو مثاب 
مأجور ون خفي عليه ما بينه الله لغيره» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


وأهل العلم والدين يَعرفون الحق ويرحمون الخلق» ويعذرون من 
خالفهم مع جزمهم بأنه أخطأ ولم يفهم» وأهل الأهواء والبدع يخطئون 
ويذمون من خالفهم» ويتكلمون فيه بالباطل؛ فتارة يكفرونه وتارة يفسقونه. 
كما يفعل الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع. 

ولهذا لما تكله من تکلم بالحق الذي :ول علیه الکتاب وا في هذه 
المسألة؛ صار الجاهلون الذين تكلموا فيها بلا علم من جنس أهل البدع 
الذين یگفرون أو یعون من اتبع الکتاب والسنة وَإِنْ کانوا لا یعتقدون أنه 
موافق للکتاب والسنة؛ لیس کلامهم من جنس كلام أهل العلم الذين تکلم وا 
بالأدلة الشرعية» ویعتصمون بالکتاب والسنة مع العلم بذلك والعناية به. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
۹9۰ 


وكذلك قوله: (إنه ناقل للکلام عن معنی نذر الاعتاق إلى معنی الحلف 
على ذلك الفعل) لا يُحتاح إليه فإن هذا إنما يقال لو كان مثل هذه المادة لم 
تضعه العرب إلا فيمن قَصَدَ النذر دون من قصد اليمين» وليس الأمر کذلك 
بل صيغة التعليق /۲۷١[‏ أ] تستعملها العرب والعجم فيما يُقصد به وقوع 
الجزاء عند الشرط وفيما يقصد به اليمين لا يراد به وقوع الجزاء وان جعل 
لازمًا فانما فص بلزومه أن یکون لزومه مائعًا من الشرطك لكن قد یقول کونه 
كارمًا للجزاء عند الشرط أَمْرٌّ وارد على أصل التعليق» فان أصلَ التعلیق إنما 
ضع لمن يقصد وقوع الجزاء؛ لكن هذا ممنوع» بل صيغةٌ التعليق موضوعة 
لمجرد الربط» وهو جعْل الجزاء لازمًا للشرط. 

آما کون المعلّق قاصدًا للزوم أو کارا له؛ فهذا لا يدل عليه جنس 
التعلیق لا بنفي ولا إثبات» والعرب لم تضع جنس التعليق ا 
المعينة» بل تکلموا بصيغة تعلیق يراد بها هذاء وصيغة تعلیق آخر يراد بها 
هذا؛ آي: لا یجتمع قَصذ هذا وهذا في تعلیق مُعَيّن» كما في صيغة اليمين. 

فإنه لو قال: إن فعلتِ فوالله لأطلقئّك؛ فهذه الصيغة إنما تتضمن الحلف 
على أن يطلقها إذا وجد ذلك الفعلء ما كونه إذا وجد الفعل يريد أَنْ يطلقها 
أو لا يريد أَنْ يطلقها إذا فعلّه» بل حلف معتقدًا أنها لا تفعل ولا تجعله حانًا 
ليطلقها' = فهذا لا يدل عليه الوضع لا بنفي ولا إثبات» ولا یقال: إذا كان 
مراده أحدهما أن الكلام يُقَلَ عن معناه إلى معنى آخر. 


وكثيرًا ما يحلف الرجل: ان فعلتَ كذا لأفعلنَ بك كذاء ويظن أنه لا 


(۱) في الأصل: (حالقًا ليطلقئّها)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
40١‏ 


يفعله» فلا یک ون حالفا لیفعلنه(۱) ولو عَرّفَ أنه یفعل لم یحلف على 
عقوبته» فإذا فعله صار حالمًا على الفعل حلمًا لا يريد معه الفعل» لکن یختار 
أَنْ یکفر يمينه ولا یفعل» ولو علم ابتدءً أَنَّ ذلك یخالفه فیفعل ما نهاه عنه؛ 
لم یحلف على هذا التقدیر. 
فصل 

قوله: (ويمكن أَنْ يقال فيه: لا إنما تجعل قَصدَ المنع صارفًا لما صورنه 
ضور النذن وتعلیق الطلاق والعتاق لیس صورته صورة النذر)(۳), 

فیقال: هذا لیس فيه إلا مجرد حكاية المذهب. فان المَمَرّقِيْنَ بين 
التعليق على وجه اليمين بين الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر هذا قولهم 
لكن ليس في حكاية المذهب حجة(”". 


بل يقال: إذا كان قضّد [المنع](*) موجودًا في الموضعين؛ فإما 
ان یکوت مو ار الا كون مو اوقد ت این الگا ت ال فحن 
أَنْ يكون مانعًا من /۲۷١[‏ ب] اللزوم» وقد بسط الكلام على حجة التفاة 
وحجج المفرقين في غير هذا الموضع( وإنما المقصود الكلام على ما 
ذکره هنا. 


)١(‏ کذا في الأصلء والکلام مستقیم بدونها. 

(۲) «التحقیق» (1۸/ ب). 

(۳) تنبیه الرجل العاقل (۱/ ۰۹ جامع المسائل (40۲/6) (۷/ 1۲ - 6 4). 
)٤(‏ إضافة یقتضیها السیاق. 

(0) انظر ما تقدم في (ص ۱۰ وما بعدها). 


40۲ 


1 
قال: (ولقد آجاد الماوردي(۱) حیث لم يك وجوت الکفارة عينا عن 
أحدٍ عند حکایته مذاهب العلماء في المسألة» وجعل التخيير منسوبًا لعمر 
وغيره من الصحابة» وعطاء وغيره من التابعین)۲۲؟. 
فيقال: ليس هذا طريقة الماوردي وحده بل طريقة عامة المتقدمين؛ 
وهذه طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي» وكذلك طريقة القاضي آبي يعلى 
وأبي الخطاب وغيرهماء وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه إذا فعل ما 
التزمه فلا كفارة عليه 
تفيل 
قال: (وَیحْکی الما(" كان ينكر کون تعيين الكفارة قولًا للشافعي 
حتى نقله له الإيلاقي(؟) عن الخليمي(* فكشف فوجده منصوصًا؛ فهذه 


(۱) في الحاوي /١6(‏ ۲۹۹ وما بعدها). 

(۲) «التحقيق» (54/ ب). 

(۳) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القمّال المروزي إمامٌ طريقة الخراسانیین » 
وهو غير القفال الكبيرء توفي سنة (4۱۷). 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ 8۹7 وفيات الأعيان (۳/ 
7 سير أعلام النبلاء (۱۷/ 4۰۵). 

(6) هو: أبو الربيع طاهر بن عبد الله الإيلاقي التركي» من كبار الشافعية في بلده» وله وجه 
في المذهب» توفي سنة (410). 
انظر في تر جمته: تهذیب الاسماء واللغات (۲/ ۰)۲۳۰ سير آعلام النبلاء (۱۸/ 
۲ طبقات الشافعية لابن کثیر (۱/ ۰)4۱۵ طبقات الشافعية الکبری (۵/ ۵۰). 

(۵) هو: آبو عبد الله الحسین بن الحسن بن محمد الحليمي الجرجاني» من أصحاب = 

o 


مباحث انجرّ الكلامُ إليها ولم يكن من شرط المباحلة مع المصنف)'. 
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فيقال: أما كونه منصوصًا للشافعى ‏ رحمة الله عليه نَضًا ییا ففيه نظرء 
فقد رأيتٌ كلام الشافعي في هذه المسألة مبسوطا في الأم" وغيرهاء فما 
رأيت قولَهُ إلا قولّ مَنْ تقدمه من السلف؛ قول عائشة لها وعدة من 


مت سا سس کو و 


وكذلك أحمد بن حنبل - أيضًا - قولّةُ فيها قول هؤلاء» وقد ذكر أحمد- 

رحمة الله عليه الا جماع على أنه لا شى ء عليه إذا فعا ماالتزمه ومع هذا 
دا جع مي ء عليه و 

حكى بعض المتأخرين رواية عنه بلزوم الكفارة» وهذه الرواية قطعًا ليست 
منصوصة عن أحمد نصا ينا لكن أخَدّها م آخذها من أمزو بالتکفیر ونحو 
ذلك مما ظَنَّهُ يدل على ذلك. 

3 ۶ ۾ 

وکذلك - والله آعلم - أخذ هذا القول من کلام الشافعي والا فالشافعي 
كل © ىا شا مه 1 ۲ 
أجَل قدرًا من أن يقول مثل هذاء وكذلك أحمد أجل قدرًا من أن يقول قولا 


ن الوجوه في المذهب الشافعي ولد سنة (۳۳۸). وتوفي سنة (501). 
انظر في تر جمته: تاريخ جرجان (ص ۱۹۸)» سير أعلام النبلاء (۱۷/ »)۲۳١‏ 
طبقات الشافعية الکبری /٤(‏ ۳۳۳). 

)١(‏ «التحقیق» /٤۸(‏ ب). 

.)1۵1 /۳( ( 


۹۵ 


فصل 
(رجعنا إلى مقصودنا؛ وهو مَنْعُ أَنَّ نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا 
ويؤيده قوله يَكِه: «کفارة النذر كفارة یمین»(۱) فانه غاير بينه وبين الیمین» 
وجعل موجبه موجبهاء والجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج)(). 
والجواب [۲۷۰/ أ]: أنه قد تقدم ما يدل على أَنَّ هذا یمین وَبَينّا ذلك 
بالأدلة المتعددة» وی أن ذلك | جماع السلف والأئمة والعامة(". 


وأما قوله: «كفارة النذر كفارة یمین» فإما أن يراد به أن النذر نوعٌ من 


۰ 


اليمين فکفارته کفارة الیمین؛ كما یقال: نبيذ التمر والزبیب إذا اشتد خم 
وَحَدَهُ خد الْخَمْرٍ. وکما یقال: زكاة البخاتي زکاء الابل وزکاء الجوامیس 
زكاةً البقر. وکما یقال: حُكْمٌ السَّامِرَةِ حکم اليهود أو حكمٌ أهل الکتاب. 
ویقال: ذبائح بني تغلب کذبائح النصاری ونحو ذلك. 


ولآ يراد به أن النذر مثل اليمين وَإِنْ لم يُسَعٌ یمیناه وقد يراد في مشل 
ذلك أنه يسمى یمینا مع التقييد فيكون حكمه حكم ما يسمى یمینا عند 
الإطلاق» كما قال النبي بي لمن سأله وقد أحرم بعمرة وعليه جُبَّةٌ وهو 
بن لصتن ع" ممعت تق / 
متضمخ بخلوی. فقال: «اغسل عنك أثر الخلوق» وانزع عنك الجبة واصنع 


(۱) تقدم تخریجه في (ص ۹۲). 

(۲) «التحقیق) (1۸/ ب). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ 6 الفتاوی الکبری (5/ ۰۱۱۰ ۰)۱۲۰ الصارم المسلول 
١ (‏ وما بعدها) القواعد الكلية (ص ۰410 11۸ .)48٩-‏ 
وانظر ما تقدم (ص۱۸ وما بعدها). 
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في عمرتك ما كنت صانقّا في حجك!١)‏ فجمل عَمَل العمرة مثل عمل 
الحج» مع قوله: إن العمرة هي الحج الأاصغر ۳ وقد اختلف الناس هل 
دخلت في قوله: 9 ول لاس حح لت [آل عمران: 917] على قولين» 
والأظهر: أنها لا تدخل في الحج المطلق, فإنها إذا أريدت معه ذكرت 
باسمها الخاصء كما في قوله: # يمالس وهر [البقرة: 143]» وقوله: 
# فمن عَج لبنت أو اغکمر فلا جاح عَلَيَهِ أن وف بهعاً 4 [البقرة: ۲۱۰۸. 

وعلى هذا فالنذر مع اليمين كالعمرة مع الحج» له اسم خاص وهو يمين 
مقيدة» وكفارته كفارة اليمين؛ وعلى هذا فلا حجة له فى هذا الحدیث. فان 
حا ليع عي لعفني قر عد ایر ناو اا يناث 
الأيمان المطلقة لا من باب النذورء ولهذا لم يوجبوا الوفاء به» ولو كان نذرا 
لوجب الوفاء به. 


وأما قوله: (الجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج والغضب). 


(۱) تقدم تخريجه في (ص۳۲۸). 

)۲( آخرج أبو داود في المراسيل (ص ۲ وابن حبان في صحيحه (10069)» والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۵۳-۲ ۵) وغیرهم في كتاب النبي و لعمرو بن حزم 
دعنك وفيه: «الحج الأصغر العمرة)» ثم قال أبو داود: رُوِيَ هذا الحديث مسندًا ولا 
وفي البخاري (۳۱۷۷) من حديث أبي هريرة رفن تَدُعَنَهُ أ أنَّ أبا بكر بَعَنّهُ بوذ في 
الحجة التي سبقت حجة الوداع: :زلا حم بعد العام مرك ولا رفن 
عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحر. قال أبو هريرة: وإنما قيل الأكبر من أجل قول 
الناس: الحج الأصغر. 
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فيقال له: لیس في الصحابة والتابعین والائمة المتبوعین مَنْ حمل ذلك 
على بتر لالجا والحفب: ولك يحض ۳ ء المتأخرين حملوا ذلك 
عليه مع أن ن محققيهم جعلوا الحديث متناولا له لا مختضا به» وأا 
أصحاب أحمد فليس فيهم مَنْ يجعل الحديث [۲۷۰/ ]كسما عدر 
اللجاج والغضب .بل ولا أصحاب أبي حنيفة ولا مالك وأما أصحاب 
الشافعي المحتجين بهذا الحديث قَأَجَلُّهُم أو مَنْ هو مِنْ أجلهم الشيخ 
وكاس وكين ا 


وقد تقدم أنه لا يجوز أن يراد بذلك مجرد نذر اللجاج والفضب. لانه 
قال: «كفارة النذر» فذكر النذر مُعرََّا بالألف واللام وهذا عام مطلق» ونذر 
اللجاج والغضب إما ألا يكون نذرًا البنة بل هو يمين كما عليه جمهور 
السلف. وإما أن يكو نوعًا من النذر؛ وعلى التقديرين فلا يجوز أن يكون 
قوله: «كفارة النذر» مختصًا به اما على الأول فإنه لیس بنذر» وآما على 
الثاني فلانه يَحُمُهُ وغيره» وانما حَضَّهُ بذلك بعض متأخري آصحاب الشافعي 
الذين يقولون: لا کفارة في شيء من النذر إلا في هذا الذي يُسَمّى نَذْرَ 
اللجاج والغضب. 


وهؤلاء وأمثالهم ممن يجعل النصوص النبوية تابعة لمذاهبهم! * وإذا 
تأمله وانتقده(۲) لنفسه كان فاسدًا مردودًا؛ قال(*۲: (على أن هذا القول 


(۱) انظر: البيان للعمراني .)٤۷۷ - ٤۷٦ /٤(‏ 
(۲( الفتاوی الکبری (۳/ ۷ الإيمان ( ص .(Y‏ 
(۳) کذا في الأصل. 
)€( أي: المعترض. 

0۷ 


بالتحرير الذي یقوله المتأخرون وهو أن الواجب الکفارة عيئّاء بحيث لو أتى 
بالذي التزمه لا يكفي- لست آعرف الان دلیلا عليه لا من خبر ولا من نظر. 


آما الخبر: فهم یستدلون له بقوله 2: «کفارة النذر کفارة یمین »۱). 
فاك :وقد تأمل معنی هذا الحدیت» والذي فهمته منه يبين كفارة النذره 
اک 
کار اننذر معطلا ارط لا E‏ 
الترامه» فهو بمنزلة ما لو برٌ في يمينه فلا يحتاج إلى تکفیر؛ فکیف یقال: إنه 
إذا أتى بالمنذور لا يكفي» ويقول: لم لايأت به بل يكفر”"). قال: فَإِنْ قلت 
هذا عند القائلین بوجوب الكفارة عيئًا ليس بنذر ولكنه يمين. قلتٌ: فبطل 
احتجاجهم عليه بقوله: «کفارة النذر كفارة يمين» فإنه جعل نذرًا). 


وأيضًا؛ فصاحب المذهب - الامام الشافعي نفسه - قد جَعَلَ هذا من 


باب الأيمان لا من باب النذور» وهو لم يحتج على الكفارة فيه [۲۷۰/ أا بهذا 
الحدیت. ۱ 


۰ 


آن 


فقد تبين ن قوله: «كفارة النذر كفارة يمين» إما أن یجعل النذر نوعًا من 


.)٩۲ تقدم تخریجه في (ص‎ )١( 
القائل هو السبكي. وينتهي النقل عنه بنهاية هذه الفقرة» وقد تقدم هذا القل في‎ )1( 
.)۸۹۷ (ص‎ 
انظر : «التحقیق» (1۷/ ب).‎ 
في «التحقیق»: (ونقول له: الا [وضع الناسخ فوقها حرف (ظ)] تأت به بل کف‎ )۳( 
والله - تعالی - قد مَدَحَ على الوفاء بالنذر).‎ 
۹0۸ 


اليمين أو يشبهها بالیمین؛ فإِنْ كان الأول فالنذور كلها آیمان؛ وَِنْ كان الشاني 
لم يُسَلّم أَنَّ نذر اللجاج دخل في قوله: «كفارة النذر كفارة یمین»» بل إنما 
دخل ما هو نذر حقيقة إذا لم يَف به وَأمّا هذا فإنما هو داخل في نصوص 
الأيمان لا في نصوص النذور. 


وليس مع المعترض حجة أ التعليق القَسَمِي الذي هو يمين مكمّرة عند 
الجمهور - ویُسمیه بعض الناس نذر اللجاج والغضب - واخل في مسمی 
النذر؛ كيف والصحابة والتابعون قد سموه يمينًا ؟ بل وآثبت له جمهورهم 
حکم الیمین» ولم یعرّف عن أَحَدِ منهم أنه قال: ليس هو بیمین. وَمَنْ جَعَلَهُ 
لازنا تقول هو نذر ویمین» لم یقل آحد انه نذر لیس یمین؛ بل آکثرهم 
یقولون هو یمین ولیس بنذر» وآخرون یسمونه نذرًّا ویمینا. 

وبکل حال؛ فمنعه أن د 9 سی یمین منم ما بت حلاف بل لما انعقد 
(جماع انسلف علی خلانوهمع نمل هلال یاج ف إلى | جماع؛ فان 
لیس حكمًا شرعيًا إنما هو ثبات لغة» وذلك يكفي فيه استعمال أهل اللغة» 
تیا تت كته والتابعين والعلماء والعامة 
وجميع الأمم ؟! 
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۹0۹ 


فصل 

قال: (وأما التعليق المتنازع [فيه]: وهو ما يكون المشروط فيه وقوع 
طلاق أو عتق لا التزامهما فأبعدٌ عن الب لأنه لا التزام فيه كما تقدم فإذا 
سمي يميئا إنما یکون ذلك على وجه المجازء وقد يشتهر المجاز فيصير 
حقيقة عرفية» ولا يجب حمل كلام الشرع عليه؛ فمن ادعى أَنَّ ن إطلاق اسم 
اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)(۱). 

والجواب: أنه قد تقدم تقرير هذا من غير وجه" وَبَينّا أَنَّ الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم سَمُوا هذا التعليق يمينا دعي ال 
المحلوف به ولم يقل أَحَدٌ منهم إن هذا ليس بيمين» وكذلك سمى من 
ذكر تعليق الطلاق المحلوف به ولم يقل أَحَدٌ إنه ليس بيمين» كما سموا 
تعليق النذر المحلوف به يمينا ولم يقل أَحََدٌ إنه ليس بيمين» وأنهم إنما 
تنازعوا في الحكم لا في الاسم وأكثرهم [۲۷۰/ ب] جعلوه یمینا داخلة في 
قوله تعالى: قد وض له لک تحلّه یمد 4 [التحصريم: ۷] وهم أول مسن 
خوطب بالقرآن وبلغتهم نزل» والتابعون بعدهم كذلك. وأن العلماء قاطبة 
والعامة یسمون ذلك يميئاء والأصل بقاء اللغة وتقریرها لا نقلها وتغيرهاء 
والأصل في الاطلاق هو الحقيقة دون المجاز(۳. 
نَّ معنی اليمين هو کمعنی 


سر سير انیا 


َي أن هذا يمين في لغات جميع الأمم» 


۳ 


(۱) «التحقیق» (4۸/ ب). وما بين المعقوفتین من «التحقیق». 
(۲) انظر ما تقدم (ص ١5‏ وما بعدها). 
(۳) انظر ما تقدم (ص ۳۱۰). 


۹3۰ 


الأمر والنهي؛ أَر عقلیخ لا یختلف باختلاف اللغات. وأنه لم يقل أَحَدٌ من 
العلماء إن اليمين المذکورة حکمها في کتاب الله تعالی - أو الکلام الذي 
تسميه العرب يميئاء أو المعنی المعقول دون لفظ اليمين من شرطه أن یکون 
بالحروف التي یسمیها النحاة حروف القَسَم» كما أنه لیس من شرط ما یسمی 
استغاثة وندبًا آن یکون بالصيغة التي تسمیها النحاة استغاثة وندبّا(۱). 

ولیس من شَرط مایکون أمرًا أن یکون بالصيغة التي يسميها النحاة 
صيغة الأمرء بل لو قال: ۷ وله يامو أن نوَدوا الامتکت إل آهلها € [النساء: 
۸ كان هذا آمرّا باتفاق المسلمین(۳؟. والنحاة یجعلون صيغة الأمر قوله: 
افعل ولتفعل فقط بل قد یستعملون اللفظ في غير موضوعه في اللغة؛ کلفظ 
الکلمة هي في اصطلاحهم اللفظ المفرد؛ مثل الاسم والفعل والحرف الذي 
جاء لمعنی لیس باسم ولا فعل» ولفظ الکلمة في لغة العرب لا يَعْرَّف إلا 
للجملة التامة كالمبتدأ والخبر وکالفعل والفاعل لا یسمی المفرد کلمة(۳. 

وقوله: (فمن ادعی أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعلیه 
إقامة الدلیل على ذلك). 

فیقال له: لو لم يعرف الاطلاق إلا من کلام العلماء ولم یعرف آنهم 
غیروا اللغة لكان الأصل بقاء اللغة» ولوجب أن یجعل ذلك حقيقة لغوية ما 
لم يقم دلیل بخلاف ذلك. ولکان مُدَّعِي المجاز هو الذي عليه الدلیل» 


(۱) انظر ما تقدم (ص۸۸4). 

(۲) حیث إن الأمر مجموع اللفظ والمعنی. انظر: المسوّدة (۱/ .)٩۲‏ 

(۳) الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص 4۱۱ واختیارات شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص 1۳). 


۹۱ 


فکیف إذا ثبت الاستعمال في کلام الصحابة والتابعین ؟! بل وثبت آنهم 
جعلوها میا مكمّرة» وقالوا: هي یمین یکفرها ما یکفر اليمين» وقد تقدم أن 
النبي كل سَمَّى التعلیق الذي یقصد به اليمين يميئًا في قوله: «مَنْ حَلف بملة 
سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال»۱. 
فک 

وأما قوله: (وقد صَرَحَ في مبسوط الحنفیة(۲) أَنَّ أهل اللغة لا یعرفون 
[۷ ا] ذلك)(۳) فقد قدمنا أن أصحاب آبي حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد يقولون: إذا قال: (إِن حلفت يميتا بالطلاق فعلی كذا)؛ فإن هذا يتناول 
عندهم كَل تعلیق للطلاق, سواء قصد به الحض والمنع» أو كان تعليقًا 
محضًا أو توقیتا كقوله: إذا طلعتٍ الشمس فأنتٍ طالق. 

ولكنْ أبو حنيفة وبعض أصحاب أحمد استثنوا من ذلك ماله اسم 
خاص كطلاق السنة والبدعةء فلما جعل هؤلاء كل تعليق یمینا قالوا: إن آهل 
انلغة للا يعر فون ذلك» وهو کما قالوا؛ :فزن آهل اللغة لا بشحون كل تعلیق 
یمیناه بل ولا كل تعلیق قصد به الحض والمنع» بل إنما یسمون يميئًا ما كان 
لزوم الجزاء فيه غير مقصود وَإِنْ وج الشرط؛ فهذا هو الذي سماه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يمينا وهو الذي جعلوه یمینا مكمّرة» وهو الذي 
يوجد فيه معنى اليمين المعقول الذي يَعقل جميع الناس أنه يمين. 


(۱) تقدم تخريجه في (ص 4۲). 
(0 (۸/ ۱۲۱). 


(۳) «التحقیق» (4۸/ ب). 
ف 


واليمين لا تقبل النيابة» فلا يُوَكّلُ الرجل غيره فى اليمين» ولا يحلف 
الولى عن مولیه بخلاف الطلاق والعتاق فإنه يقبل النيابة» فإذا على تعليمًا 
يقصد به اليمين لم يقبل النيابة» وإذا لم يقصد به اليمين قبل النيابة؛ فتبين أن 
ذا نحن وهلا لن سي 

والطلاق المعلّق بالصفة إذا قصد إيقاعه عند الصفة يقبل النيابة» وتعليق 
الطلاق الذي يقصد به اليمين لا یقبل النيابة؛ فَدَلّ على أَنَّ هذا يمين لا نيابة 
فيه» وذاك طلاق يقبل النيابة7١2.‏ 
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)۱( انظر ما تقدم (ص۸۷۹). 


۹۳ 


ي 
فصل 
قال المعترض: 
(ولهذا البحث الذي حررناه(۱» وهو أنَّ [اسم] اليمين لا تشمل اليمين 
بغير الله تعالی - قال جماعة من العلماء: إِنَّ الإيلاء لا يكون إلا باله(۳ 
ولم يجعلوا التعليق بالطلاق وغیره(۳) داخلا في قوله: « لبود ین 
ايهم ربص أَرْبَعَةٍ مر € [البقرة: 177] كما هو أحد قولى الشافعى؛ فمقتضى 
قول هؤلاء أَنَّ لتعلیق لا بسمی يميئًا لأنَّ الإيلاء هو اليمين» فما دخل في 
مسماها دخل في مسماه)(*). 
والجواب من وجهين: 
آحدهما: آن هذا القول هو القول القدیم للشافعي وهو إحدى 
الروایات عن آحمد. اختارها الخرقی والقاضی وغيرهماء وآما جمهور 
العلماء فعلی أنْالایلاء ینعقد [ما نكل یمین مكمرة کالرواية الثانية [۲۷۷/ ب] 
عن أحمد» وذکر آبو بكر عبد العزیز أن هذا مذهب أحمد آنها بکل يمين من 
آیمان المسلمين كالرواية الثالثة عن آحمد. وهو قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعي في الجدید» وذکر بعضهم هذا إجماعا قال ابن المنذر: [وأجمعوا 
على أن كل یمین مَنَعَثْ جماعًا أنها إيلاء](©2. 


(۱) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (حرکناه). 

(۲) الحاوي (۱۰/ ۷ والبیان للعمراني (۰ ۱ ۲۷۷). 

(۳) کذا في الأصلء وفي «التحقیق»: (ونحوه). 

0) «التحقیق» (4۸/ ب)» وما بين المعقوفتین منه. 

(6) بیاض مقدار سطر وکلمتین» والمثبت من الا جماع لابن المنذر (ص ۱۱۸). 
۹٤‏ 


ولو كان جمهور العلماء یقولون: إن هذا ليس بایلاء لم يكن قولهم 
حجة؛ فکیف والجمهور یقولون إنه إيلاء ؟! 

وحینشذ؛ فمن قال: إنه لیس بإيلاء فليس قوله حجة لازمة باتفاق 
المسلمین. 

الثاني: أن هذا القول لو كان حقًا فمأخذ أصحابه أن الحلف بغیر الله - 
تعالی - منهيٌ عنه وان كان يميئاء فهم يُسَلّمُونَ أنه یمین ولکن يقولون: هي 
يمين منهيٌ عنهاء كما يقول طائفة من السلف والخلف في الحلف بالنذر أنه 
يمين» ولكن هي يمين منهي عنها فلا كفارة فيها عندهم» وهذا مذهب ابن 
جرير وداود وأصحابه وطردوا ذلك في الحلف بالطلاق وغیره» فهم لم 
ينازعوا في أنها يمين» بل صَرَّحُوا بأنها أيمان» لکن قالوا هي منهي عنها فلا 
ينعقد بها الإيلاء» فَيخَرّح(١2‏ منه مثل قول هؤلاء» أنها أيمان منهيٌّ عنها فلا 
كفارة فيها. 

وقد ناظر القائلون بأنها أيمان منعقدة مشروعة مَنْ قال بثبوت الإيلاء 
بهاء كما ذكر ذلك مَنْ ده من أصحاب الشافعي وغيره؛ فقالوا وهذا لفظ 
أبي الطيب الطبري(۲۲- : (وأما احتجاجه بكلام الشافعي ‏ رحمة الله عليه 
على أن هذا ليس بإيلاء» فهو في معنى الإيلاء. فيقال له: الشافعي قد صرح 
بأن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين يمين لا نذر فقال: ولو قال: مالي 
في سبیل الله أو صدقةٌ على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة نها وَعِدَةٌ 


(۱) في الاصل: (ي يُخَرّجُ): ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
)۲( لم أجد هذا النقل عنه فیما بين يدي من المصادر. 


۹10 


من أصحاب رسول الله ية وعطاء والقیاس أن عليه كفارة یمین. قال: ومن 
حنث في المشی إلى بيت الله؛ ففيه قولان: آحدهما: قول عطاء: عليه كفارة 
یمین؛ ومذهبه أن أعمال البر لا تکون [لا بما فرض الله عله آو تبرژ! پراد نه 
لله. قال الشافعي: التبرر أن يقول: لله علي إِنْ شفاني أَنْ اح له ندره فأما إن 
لم أقضكٌ حقك [۲۷۸/ أ] فعلي المشي إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان 
لا من معاني النذور). 

فهذا تصریح الشافعي وه بان هذا التعليق اددج ابو قار اللجاج 
والغضب من معاني الایمان لا من معاني النذور. 

وآما قول الشافعي في الایلاء: (ومن أوجب على نفسه شيئًا يجب عليه 
إذا أوجبه. فأوجبه على نفسه إِنْ [جامع امرأته] ۲۲ فهو في معنى المولي؛ 
لأنه [لا يَعْدُو آن یکون]۳7" ممنوعًا من الجماع إلا بشیء يلزمه)”". فهذا لا 
يدخل فيه نذر اللجاج والغضب على أصله المنصوص المشهور في مذهبه 
فإنه لا يجب عليه ما التزمه فيه بل تجزئه كفارة يمين» وقد تقدم كلامه بأن 
هذا من معاني الأيمان لا معاني النذور وأن القياس أَنَّ عليه كفارة يمين» كما 
قاله عائشة زتها وعدد من أصحاب رسول الله ية وعطاء. 

فإذا كان الشافعي يجعل هذا من معاني الأيمان لا من معاني النذور 
ويجعل فيه كفارة يمين- لم يكن هذا داخلا(؟) في قوله: (إنه أوجب على 


)۱( في الأصل: (آوجبه)؛ والمثبت من الأم. 
( في الاصل: (لا يُعْذَّرِإِنَ كان)ء والمثبت من الأم. 
(۳) الأم ركم 1۷۰). 
(5) في الأصل: (داخل). 
۹7٦‏ 


شش يجب عليه إذا آوجبه)؛ فإنَّ هذا لا يجب عليه إذا أوجبه» ولکن قد 
قال هذا على قول مَنْ لا يجعله يمينا مکفرة بل يجعله نذرًا لازمّاء فهؤلاء 


هه 


يجعلونه في معنى المولي مع أن ن هذا هو قول مالك وَأيدُعَنَهُ وأصحابه وهم 
ها 
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إن 


5 


فصل 
قال: (ومنهم مَنْ يجعله مندرجًا في الآية» وهو مطالب بالدلیل - أيضًا 
فالمباحث لا تقليد فيها)('. 
فالجواب عنه من وجوه: 


أحدها: أن تتكلم ولا مع من يسلم لنا أن هذا إيلاء داخل في الآية» كما 
نتكلم - ولا مع من يسلم لنا ن نذر اللجاج والغضب داخل في الآية؛ 
فهؤلاء لا ينازعونا أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين» فيلزمهم دخول 
تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين في الآية» ولا يمكنهم أَنْ 


يقولوا: : إن التعلیق الذي يُقصد به اليمين ليس بيمين» بعد تسليمهم أنه يمين 
وإيلاء يتناوله لفظ الإيلاء واليمين في القرآن. 


الثاني: أنه" تبين أن هذا يمين بما قدمناه من الأدلة الكثيرة. 

الثالت: أَنْ تقول: كت آنه لایتناوله لفظ آلیمین والإيلاء؛ [۲۷۸/ ب] 
فأنتم ثسَلمُون أن حكمه حكم اليمين والایلاءبالقیاس لما فيه من معنی 
اليمين والایلاء؛ فكذلك ثبت حكم تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به 
اليمين بالقياس» ونقول: كما قستموه على اليمين في الایلای وقستم نذر 
اللجاج والغضب على الیمین في الكفارة» وقستموه على اليمين في 
الاستثناء= فقيسوه على اليمين في الكفارة قياسًا في معنى الأصل؛ وهذه 
ثلاث آقيسة» كل قياس يقول به أكثر العلماء» فالجمهور جعلوه إيلاءً أو 


)١(‏ «التحقيق» (59/ أ). 
(0) في الاصل: (إن)؛ ولعل الصواب ما ثیث. 
۹1۸ 


كالإيلاء» والجمهور جعلوه یمینا مکفرة أو كاليمين المكفرة» والجمهور 
جعلوه یمینا ينفع فيها الاستثناء لا سيما مَنْ قال مع ذلك لا ینفع الاستثناء في 
الطلاق والعتاق وينفع في الحلف بهما كما هو قول كثير من السلف 


والخلف. 
إلى هنا انتهى كلام 
المصنف المجیب 
رحمة الله تعالی عليه 
وبه كمل المجلد الثاني 


كتبه وما قبله لنفسه العبد المعترف بتقصيره في يومه وأمسه: محمد بن 
أبي بكر بن أحمد بن هارون بن أسعد السلمي الساوجي غفر الله له 
ولوالديه بكرمه» ووافق الفراغ منه يوم السبت الثالث من ذي الحجة سنة 
أربع وأربعين وسبعمائة» وصلى الله على سيد الأولين والآخرين» محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» الحمد لله 
رب العالمين. 
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بارس اثلا 


أولا: الفهارس اللفظية. 


ثانیا : الفهارس العلمية. 
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. فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 


فهرس ال ثار 


. فهرس الشعر 


نهرس الکتب 


فهرس الاعلام 


فهرس الآيات القرآنية 


الآبة 

سورة البقرة 
ْح نت أوأَغْتَمَرَ قلاجتاح َيِه أن يوك بها 4 [158] 
هَمَنِ اضر غَيْرَ باغ وَلَاعَادٍ 4 [۱۷۳] 
ق کات تي ریسا آز عل سَمْر فد ین یا أ [۱۸6] 
«وآن تومو حَيْدلَحكُمْ 4 [۱۸4] 
« موا فج وال 62 [۱۹۱] 00 
وار ممما نوکب بان کب کاس نی حملأ نو 4 (۲۱۳] 
لوی آن توا کی وهو لَحكُمْ 4 [-۲۱] 
« يكوك عن ابر الام ال ند ) ۲۱۷1] 


سوك عبن الخمر امیس 4 [۲۱۹] 


72 


سم ° 


لت ا ی 
3 لذن ولون ین ایهم ربص ربع بر 4 الآية [777] 

د TT‏ 
« الق ان امسا مغرو أو مرح بخ © [۲۲۹] 
ور سال مرو أو نرد 0 

وولا يِل لكر أن ارا جا تشه يا 4 1۲۲۹ 
تلك حدو ال تسوا الآية [۲۲۹] 


3 ار سر 


#ينففورت أموالهم ایض با مَرَصكاتٍ انه [۲۱۵] . 


ص و 


© َالو اک لبهم یلار 4 [۲۷۰] 


۹70 


۱۰۳ 
۶ ٩ 
۹1۹٩ 
28 
000 ۹ 
۷۸ 
۱۷۹ 
1۰۰ 
32 


۹۲۳۱ 


ورا لا نواخذنا ان ییا َو َخطا 4 [۲۸۱] 


مد لا رسول قح من که سل 46 [۱66] 
لت قال هم الاس إن الاس ود جَمَعُوَا لكي 4 [۱۷۳] 
سورة النساء 

ونوا له ی سا وتیل 4 ۱1 
امطاب لک ین اس 4 [۳] 

ون آرد تم یبدا دوچ کات رو 4 [۲۰] 
ورالد عاقدت اتڪ انوم تم 4 [۳۳] 
لم دوا مء فَیتَمُوا هید طا 4 [1۳] 
« إن اسه یم أن توا لمكت اک آهیها 4 [0۸] 
اا رین منوا ایا نیما رل 4 [04] 
9ون رف نو لت وش 4 [04] 


le 


ومن یاف آلرسول من بعد ما بن له أَلْهْدَّى 4 ١٠١1‏ ] 
وس عَيْر سل ألْمُؤْمِنينَ 4 [۱۱۵] 
من يعمل سوه جر بهو.6 [۱۲۳] 
ظإنما وج [۱۷۱] 
سورة المائدة 
كبا الت ءامنا انا اور 4 [۱] 
وم کنات لک دینک رمث عل نمی 6 (۳] 


52 


۳A٦ 


۹٩۱ 


1۳۰ 
۸64 
VVV T€ 
1 
A۹1 


۳ 


۱۳۰ 


M1 


وَعَلَ أله قرو اک کمن 4 [۲۳] 1۷ 


بو الع و سوه ۱۹۳ 

یل ]کنب لس عل سىء حى تقيموأ ور والاخیل 4 [1۸] 366 

۳ e 1 له‎ 24 

تا الْمَسِيحٌ ان مریم الا رسو 4 [۷۰] 9 

1۳۹ ]۸۷[ محرموا طَيَبتٍ ما ال ان کم‎ E 

« یا ین منوا لا محرموا طت مآ له تک 6 [۸۹-۸۷] ۹.۰ 

ذلك کر أيْمْيَكُمَ داش 4 [۸۹] ۱ ۱( 6 ۰۱۱۰۹ ۰۵۲۷ 

A44 (ATT ۳ ۳ ۹ 

« لا یؤاښد کم اه لو يسگ 4 [۸۹] 2۳۹۵ 

« ولكن باخ ڪم يما عفدم اس © A44 «AVY ۰ ]۸٩[‏ 
سورة الأنعام 

ورای إل هذفان یدرک دوش بل 141€[ 1۳۱ 

وب بو مک وه لح 4 [-1] 5 

ولو أَشَرکوا تحط عنهمماکانوا يَمْمَنُونَ 4 [۸۸] £0۹ 

لكل هَل شهداء کر أ ار دوت دنه عم هنذا 4 [۱۰۰] ۷۸۷ 

لوان هد صرعی مستقیما فاتیعو ر [۱۵۳] 1۳۰ 
سورة الأعراف 

یو ما رل کین ری وا نموا ین ناء 4 [۳] .1۳ 
سورة الأنفال 

#وإن تعودوا نع 4 [۱۹] 0۸ 

«وَلوْعِلِم یم رامع 4 [۲۳] ۳۰۹ 


۹7۷ 


سورة التوبة 
ره من له ورسولومل لب دهد ثم ین من رک 4 [1-۱] 
كيت کون مرک عَهُد 4 [۸-۷] 
« وان لک تبهوم ۱۳-۱۲[4] 
« قاي الْمَهُودُ رو ان له 4 [۳۰] 
« اكوا حارش ورهس هم تیا 4 [۳۱] 
« و حرج وافی ما رادو تلا 4 [0۷] 
ومهم تن علد أنه 4 [۷۰] 
کن اتنا من ضيه لَنَصَّدَّهنَ کون ألْصَّلِحِينَ © [۷۰] 
منم من عدهد له لين ءانا من سوه , # [۷۰ -۷5] 
وم تن علد له کون .انا من نش ) [۰ ۰-۷ ۷۷] 
١‏ تيع ا ف ریم یه 4 [۷۷] 
« وا کات الیل وم بع إذ مد 4 [۱۱۵] 
«وعل ال زیت وا 4 [۱۱۸] 
سور يوسن 
ولو عل اه کاس ألشَّرَّ 4 [۱۱] 
7 قل ریشم ما نرد ا کم ی رذ 041%[ 
سورة يوسف 
لن لمکم حى نون مرت ات 4 [11] 
لول جه بوء حمل بَعِير وآنا پو رَعیمٌ 4 [۷۲] 
اتال تیا كر دوس » [۸۵] 
سورة الرعد 


« ول زین کقروا رل آنزل عه ءاي ین رنه 4 [۷] 


2 


۹7۸ 


Vo 

ل 
۱A۲‏ 

۲۹ 

۰۲۱ ۷ 
۳۰ 

۱۹ 
۱۷۳ ۳ 
٥٩۱ 

1 


۳۳۵ 


1: 


VAY 


۷۱ 


۷۹4۹ 


OAA 


۰1 


«إتمآ نت منز ویک تزر هار4 [۷] 


رلک قر هار6 [۷] 
سورة الحجر . 
« ان الک ونا له لْحَفِظُونَ» [9] 


ف لعمرك نم فی سکرنیم يعْمَهُونَ 4 [۷۲] 

سورة النحل 
ربهر الوا عد هدنر 4 ]٩۱[‏ 
#ولا تنقضوا الْأَيَمْنَ بعد توکیدها 6 [۹۱- ۹۲] 


سورة الإسراء 

#وبدع آلا اشن پل دعام ال کات آلاضتن تراک [۱۱] 

« ولا نعلو دم حَْيةَ رمق 6 [۳۱] 

سورة الکهف 

« ولا ون ای ون فاعل لاک عَدا 4 [۲1-۲۳] 

سورة مریم 
ودا تل عابتا بیکب ‏ [۷۳] 
۱ سورة طه 
للا ایک می مکی من ابم مدای یل 4 [۱۲۳] 

سورة الأنبياء 

« وکات یله مسا (۲۲] 


رورو . وكيا 


وداورد وسلین إِذ 2 کان في اسب 6 [۷۹-۷۸] 
سورة الحج 


«وماس من يعبك أله عل حرف 4 [۱۱] 


۹۷۹ 


۷۳ 


AAI ۸۸ 


۳ 


۸۷۰ 


116 


۳۰ 


OR ۹ 


"۸+ ۱ 


۳۷٦ 


سورة النور 


نما المؤیئوت ناما وزنولي. ) [0۲] 
سورة الفرقان 


سورة الأحزاب 
ود کنو عدھ دوا له ین ليوو لت 4 [۱۵] 
« لک کی في رشول آلو اس٤‏ حَسَئَة 4 [۲۱] 
فما قضئ ريد ينها ویتکا 4 [۳۷] 
« ایا زساتك شه داور وتَذيًا € ٤٥[‏ -11] 
(إذا نکم مکی نطو 4 [44] 
فلکم مهن من تا 4 [44] 
سورة سبأ 
نامع 4 00 
سورة الصافات 
« وَمَدَيَْهُ بنج عظیم © [۱۰۷] 
سورة الزمر 
لین رت لط عت 6 ]٦٥[‏ 
سورة الشورى 
عو ألمي ع بر 4 111] 
آم تر شزسگوا سرغو هم من لیب ما لم بأد د اد4 [۲۱] 
سورة محمد 
زك ولوا أنه ریم [1] 


۹۸۰ 


۷۸ 


۷ 


۳۸۳۸ 


۸ 


10 


000 


VA“ 


11٥ 


۳:۸ 


(° ۸ 


۳۹۷ 


VAY 


۳۹ 


کرب توا یبیل رما عيرم شم لا یکر امد ¢ [۳۸] مم ٩۰۸‏ 


سورة الفتح 


ی المح بای نما ایر الہ 4 ۱۰ ] ۷۹ 

«ولزلا جال مُؤْمبُونَ وَنْسَآء ومست 6 [۲۰] 

تن سید الحرم إن ش نیت 4 [۲۷] 0 

هلوت ارس رَسُوله هد ون ألْحَقْ 4 [۲۸] ۷۸ 
سورة الححرات 

اما المویتورت لت “اموا اه وروی ) [۱5 ] 3 


سورة الر حمن 

ان )عم لمزءان () لى الاسن © [۳-۱] ۳۱ 
سورة المحادلة 

سس رد یام َمَرَنِ امن 4 [4] 0۷4 
سورة الممتحنة 

قد کات لک سوه حَسَنَةٌ ف اهب ورن مه 4 [4] ۳۱ 
سورة التغاین 

الین روا نیت [۷] 10 
سورة التحریم 

ماما ی یم حرم ما له 4 [Y— ٠1‏ ۱۳۹ 

دور ضا لک تله يمک 4 [۲] ۹ A40۹‏ 1° 


سورة النازعات 
«وآمامن حاف مقَام ريو وتهی لس عن هری 4 [4۰] ۲۳ 
سورة الغاشية 


دگ راتما أت مد کر (5) لَّنْتَ عایهم بِمْصَيْطرٍ 4 [۲۲-۲۱] 10 


۹۸۱ 


سورة اللیل 


إل یتاه زمر رنه لش [۲۰] 1۷۲ 
سورة الزلؤلة 

# فمن يعمل مال درو خر یر 4 [۷۔ ۸] “الى كحم VAT‏ مو 

ومن يَعْمَلْ يمال دَرَّوَسَّرًَا يره [الزلزلة: ۸] ۸ 1۱۳۰ 


RRS 


۹۸۲ 


فهرس الأحاديث النبوية 


لفظ الحدیث 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
أبك جنون؟! 
تي لا برجل أكثر من الشرب فلم يقتله 
أحاديث رفع اليدين في الصلاة 
أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 
إذا دخل العشر؛ وأراد أحدكم أن يضحي 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما 


إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت کل عبدٍ 


آرایت لو كان علی ادن فقضیتبه 
أربعٌ من کر فيه كان منافقًا الصا 


أسألك حكمًا يوافق حکمك (من قول سليمان عليه السلام) 


أسلمت على ما أسلفت من خير 

أطع أباك (في طلاق ابن عمر لزوجته) 
الأعمال بالنيات 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب 


ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم (في الفأرة الواقعة في السمن) 
أمَا إنك لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت (قالها للأسير العقيلي) 


مر بجمع الضرب على المريض الذي یخاف عليه منه 


أمر النبي ول أخت عقبة بن عامر أن تهدي هديا ما تعجز عنه 


أمر النبي اة بقتل شارب الخمر في الرابعة 


۹۸۳ 


الصفحة 
A1 1۷4‏ 
۷ ۳۸۹-۳۸ 
۵ - ۱۸۲ 
۱۷۱-۷۰ 
0 ۱۸۲ 
۸۱۹-۸ 
۳:۰ 

۳۹ 

۱۹ - ۳ 
۸٤ 

0۷3 

١4: 

خ٠4‎ 5٠ 


۶716 ۰۳۲۷۲ ۱ 


۸ 
۳۹۸ 


۳ ل ۳۵۷ ۳۵۸ 
۱۸۵ 


آمیرکم زيدء فان فيل نجعفی فإِنْ قتل فعبد الله بن رواحة ٥ه‏ 


إن امرآتي لا ترد يد لامس 1۸۳ 
أن تطعنوا في إمرته» فقد کنتم تطعنون في إمرة آبیه ۸۸۲ 
إن الله تجاوز عن آمتي ما حدئت به نفسها ۳۸۸ 
إن الله لعي عن تعذیب تفسه ۳۵-۳۷ 
أن النبي ی كان له کاتب اسمه السّجل ۲۹۸ 
إن النذر نذران؛ فما كان لله فکفارته الوفاء به. ۳۹۳ 
أن يِج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الکفارة ۸٩۵-6‏ 
انزع عنك الجبّة» واغسل ار الخلوق ۸ ۹۵-۵ 
إنفاذ النبي با لعتق الکافر ۳۷/۱ 
إنما الاعمال بالنیات ۳۹۸ 
إنما الأعمال بالنية ۸ ۰۳« 
نما الماء من الماء < الماء من الماء 

رّلیست التوراة والانجیل عند الیهود والتصاری؛ فماذا تغني عنهم؟! ۷۷۰ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدّث کذب 0۱ 
آیما عبد أب من موالیه فقد کفر ۱۹٤‏ 
بایعنا رسول الله 4ة على ألا نفر ۳ 


بایعنا رسول الله هة على السمع والطاعة ۳ 
بایعنا رسول الله يك على الموت ۳ 


بلس ما جزیتها؛ لا نذر لابن آدم فیما لا يملك ۶ ۰۱۲۵ ۳۹۰ 
برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله 00۲ 
بُعثت بجوامع الكلم 3 
بلغوا عني ولو آيةء وحدئوا عن بني إسرائيل 1۳۱ 
تحریم النبي ية على نفسه العسل والسريّة 1۳۸ 
ترکتکم على البیضاء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ۳۲ 
جعل النبي يك النذر کالدین الذي في ذمة المیت ۳۹۲ 


۹۸ 


جممٌ النبي و وفَضرّه في عرفة ومزدلفة ومنی 

حديث آبي |سرائیل في نذره القيام في الشمس ولا یستظل ولا يتكلم 
حدیث بروع بنت واشق 

حدیث بيع جابر لجمله 

حدیث التسوية بين الأصابع في الدية 

حدیث سُبيعة الاسلمية في المتوفی عنها زوجها 

حدیث عمر في نذره الاعتکاف في الجاهلية 

حدیث فضل قزوين 

حدیث المصراة 

خالع خولة بنت سلول من زوجها 

الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان 

رخص النبي اة للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلانًا 

الرعيم غارم 

سؤال الأعرابي عن فرائض الصلاة والزكاة والصيام 

الشفعة فيما لم يقسم 

صلاة النبي ية في الكعبة 

طلاق الهازل (ثلاث جدهرّ جد) 

عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قَرْنَهُ (حديث قدسي) 
عدمٌ رد النبي بكي ديار المهاجرين التي بمكة بعد فتحها 

العمرة هي الحج الاصغر 

فاقتلوهم (عندما أخبر بل عن طائفة لم يُنتهوا عن شرب الخمر) 
فرذها علي ولم يرها شيئًا 

فرض رسول الله اا صدقة الفطر على كل صغير وكبير 

في السائمة الزكاة 

قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة 

قصة الثلاثة الذي لوا 


۹۸۵ 


۱۸ 

۳6۹ 
Ver 

۳۲۰ 

۷:۳ 
VEY 
۳۷۹ 

۳۹۸ 

۱۸۹ 

1۰۰ 
T4 — TTA 
TAI ۶ 
۷۹۶ ۸ 
۳۳۹ 
۳۹۸ 
IVT 
032 (TV: 


فصة الشیخ الکبیر الذي یهادی بين ابنیه 

قصة النبي یاو مع حمزة وهو تل 

قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات (لمن حلف باللات والعرّى) 
قل ما قام فينا رسول الله ل إلا حدّنا فيه على الصدقة 

كان رسول الله و يكبر على الجنائز خمسًا 

كان الطلاق على عهد النبي ية وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر 
كان النبي يك يبايع الرجال بيده 

كان يضع يده في الماء ويضعنٌ أيديهنٌ فيه 

كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين 


۳۵۹-۷ 

PAY 

۳۷ 

۳۰۷ ۰۳۰۱۰ 
1A0 

۳۹ 

۷۷ ٩ 

۷۷ 

oo 


کفارة النذر کفارة يمين ۲ ( cos‏ 2 
«OFA‏ ۵ ۰۷۹۲ محلل الى ۸4۸0۸4۷ ° 4° 


٩۹0۸ ۸ ۲ 


کف بالله تبرق ین تسب 

كل مسکر حرام 

لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدة 
لا تجتمع أمتي على ضلالة 

لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ فإنها من أيمان الفاق 
لا ترغبوا عن آبائكم؛ فانه كفرٌ بكم أَنْ ترغبوا عن آبائكم 
لا سکنی ولا نفقة (حديث فاطمة بنت قيس) 

لا صلاة إلا بأمٌ القرآن 

لا طلاق لابن آدم فيما لايّملك 

لاعتق لابن آدم فيما لا يملك 

لا نذر ولا يمين في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم 
لا نصرني الله إن لم أنصر بني بكر 


لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أنْ تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث 


لا يحل لمسلم أنْ يهجر آخاه فوق ثلاث 


485 
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لايمين عليك؛ ولا نذر في معصية الرب- لا نذر ولا يمين في معصية 


لَأَنْ یمتلی جوف أحدكم قیځًا حتى بر خير له من أن يمتلئ شعرًا عقي 18 
لعمرو إلهك 5 5 ۸۸۱ 
. لعن رسول الله بك المحلّل والمحلّل له ۱ ۱۷۷ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة آرقعة ۸۰۹۳۹ 
لم ینزل علي فیها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ۸-۳ 
ل الواجد یل عرضه وعقوبته ۱ ١‏ 
لیسوا بشيء (عندما سئل عن الکهان) YY‏ ۷۱۷۲۵ 
المژمنون عند شروطهم ۱۳۰ 
المومن مَنْ امه الناس على دمائهم وأموالهم . ۱ ۱ ۳۹۹ 
ما بال هذا - لد لله لغنی عن تعذیب نفسه 0 ۱ 

ما شأنْ هذا الشيخ؟ . ۳5۹ 
ما کانت هذه لتقاتل TAY ~ AT‏ 
ما مس رسول الله يكل ید امرأةٍ 7 
الماء من الماء ۱ ا يه 
المجاهد مَنْ جاهد نفسه في ذات الله 5 !۲۳ 
محاصرة اليهود ومصالحتهم : o۲‏ بام 
مرها فلتكمّر» وتصوم ثلاثة أيام (نذر أخت عقبة بن عامر) ۳۵۱۳ ۵۰5 
المسلم یکفیه اسمه؛ فان نسي أن يُسمي حين يذبح فلیسم ۳۳۹ 
مطل الغني ظلم ٤١‏ 
مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحلیلها التسليم EAA‏ 
مَنْ أسلم على شیء فهو له ۱۳۳ 
مَنْ أعتق شرگا له في عبدٍء وکان له من المال ما يبلغ ثمن العبد ۸۸ 
مَنْ حَلّفَ بملة غير الاسلام فهو كما قال ۲ ٩۲‏ 
من لت على یمین فرأى غيرها خيرًا منها ‏ ۰۲۲ ۸۳۹۹۰۳۱۸۰۳۲۲۰۲۸۷ ٩۰۱۰۸۸۷‏ 
مَنْ حلف فقال: إِنّْ شاء الله؛ فإنْ شاء فََل وإِنْ شاء ترك ۷۰ AVY «AVY‏ 


۹A۷ 


مَنْ حلف فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه. AV «A1‏ 
مَنْ حلف فقال في حلفه: باللات والعرّی؛ فلیقل: لا اله إلا الله ۳۷ 
مَنْ حلف یمینا فاجرةً لیقتطع بها مال امری مسلم ۳9 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه نفك 
من نذر أن يطيع الله فليطعه يح 167« ۱ ۸۸۰۷۹۸۰۷۹۳۰۵۱ 
مَنْ ند نذرًا لم يسمه فکفارته کفارة یمین ۰۳۱۳-2۲ ۰۵۳۲ ۸۸۳ 
ضر الله امرأ سمع منا حدیتا فبلّغه إلى مَنْ لم يسمعه 1۳۱ 
نفي آسامة لصلاة النبي ية في الكعبة 111 
نهی النبي یل عن الحلف بغیر الله ۱1 
نهى النبي ية عن قتل الشيخ الكبير والعسيف AY‏ 
نهى النبي ية عن قتل النساء والصبيان AY‏ 
نهى النبي و المحرم من النكاح 1۳ 
نهى النبي کل عن النذر ۰۵ o1۸‏ 
هل بك جنون = أبك جنون 

وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حکم الله ۸۰4۳۹ 
والله لأغزون قريسًا 0۱۸ 
وبرئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا 010۲ 1 
الولاء لمن أعتق ۸212۸۰۹۸ 
وینذرون ولا يوفون 0۱ 
يجزئك من ذلك الثلت 9 
یخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ۱۹6 
اليمين حنث أو مندمة ۹ 


نيت 


18/4 


فهرس الآثار 


لفظ الأثر الصفحة 
2 ید عمر بن الخطاب مسجد الكوفة وجعله سوقًا للتمّارين ۱۳۲ 
- آثر عثمان بن حاضر ۰۵ ۲۱۰-۵ 


اثر لیلی بنت العجماء ‏ ۰۱۸۸۱۱۳۹۰۲ ۱۱۹۸۱۱۹۲ ۲۰۱۹-۲۰۱۱۱۹۹ ۲۳۲ 
EVA ۳۰ ۳۳۰۲ ۲۷۲ ۲۳۹-۲ ۲۳۷ ۲۳۵۰‏ ۷۵۸ 
ETAIENT!‏ 


الاحتجاج بقصة أيوب عليه السلام على الحیل (عطاء) 1۹ 
إذا بدا بالطلاق فله شرطه (عطاء) ۳۸۷ 
إذا حرّم الرجل عليه امرأته فهي يمين یکفرها (ابن عباس) AY‏ 
إذا حَرّم امرأته فليس بشيء (ابن عباس) V4 1A‏ 
إذا لت الرجل بطلاق امرأته قبل أن ينكحهاثم أَيْم (عمر وابنه وغیرهما) ٤‏ 
إذا ع الم وجي انا حار اس ال ی اميم ۲۳۱-۰ 
إذا طَلَقّ في نفسه فليس بشيء (قتادة) ۳۸۸ 
إذا قال: | لحقي بأهلك؛ یه (الحسن البصري) ۳۸۸ 
استرقاق الصحابة لبني حنيفة A0‏ 
أفتوا بما في کتاب الله (ابن مسعود) ۲ T~‏ 
آفي غضب أم رضا؟ (ابن عباس) ۳ - ۸۰۰۲۱ ٩6۲‏ 
اقض بما في کتاب الله (عمر بن الخطاب) 1۳۲ 
آقوال الصحابة في العول (عمر وابن عباس) ۷۱۹-۷۸ 
أقول فیها برأبي؛ فان يكن صوابًا (آبو بكر وابن مسعود) ۰ ۱۷۰6۰ ۱۸۳۰۱۷۷ 
ألم تعلم أنَّ لقلم رُفِحَ عن ثلاثة (علي بن أبي طالب) ۳۸۸ 
أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك (ابن عباس) ٤‏ 
إن خالفتم شينًا مما شرطناه علیکم فقد حل لنا منکم (الشروط العمریة) 1 


۹۸۹ 


إن خَرَجَتُ فقد بد بت منه (ابن عمر) ۹ ۰۳۸۷ ۰۶۱۱ ۸۰۵ 


إِنْ قال: لا حاجة لي فيك نیت (ابراهیم النخعي) ۳۸۷ 
إن قال: ما أنتٍ بامرأتي؛ نيه (الزهري) ۳۸۸ 
إن قتلت حمزة بعمّي فانت حر (من قول جبير بن مطعم لوحشي) ATT‏ 
إن الكعبة لغنية عن مالك» کفر عن يمينك (عمر بن الخطاب) ۰ ۰۲۲۵ ۰۲۰۳-۲۲ ٩6۲‏ 
إن كنت راحلا لأحد؛ فعليك بابن طاووس (معمر) 2 


نهذ البيت لغنيٌّ عن ماله (فيمن قال: كل مالي في رتاج الكعبة) (عائشة) ۰ ۰۲۱-۲۱۳ 1۳۹ 
إنما النذر حَلْفَةٌ = النذر حَلَْفَةٌ 
إنما هو فُرْقّة وفسخ لیس بطلاق (سئل عن الخلع) (ابن عباس) ۸ ITA‏ ۱۲ 


إنها يمين یکفرها إطعام عشرة مساکین (عمر بن الخطاب وعائشة) 11۸ 
یس الرجل أن يُشتري بالدرهم الزائف شيئًا؟ (ابن عون) ۷۱۳-۲ 
أيمان اللغو ما كان في اليراء والهترل (عائشة) 11۸ 
تسرّي علي بن آبي طالب للحنفية 1۸0 
تفسیر قوله تعالی: واتفوا آله ری شا اون و والانهام 4 (جماعة من السلف) ۰ ۲۳٣-۲۳۰‏ 
جل عمر بن الخطاب الارض المفتوحة عنوة ين المسلمین 11۲ 
جمع آبي بكر وعمر وعثمان وقصرهم في منى» ثم إتمام عثمان بعد ذلك ۱۸ 
جواز توقیت الطلاق (ابن عباس) ۳۸ 
حادثة الإفك» وقصة سعد بن عبادة وأسید بن حضير (عائشة) ۸۸۲-۸۱ 
الحرام لخو (مسروق) ۳۳۳ 
حفظت عن رسول الله ية جرابین (آبو هریرة) ۳۹۹ 
حكم عمر فیما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال المسلمين 9 
حلف آبي بكر بأن لا ینفق على مسطح بن أثاثة 1۹۷ 
الحلف بالطلاق لیس شيئًا (طاووس) 0۵۱-۰ ۷۱۰۱۷ 
حلف عائشة بالعهد أنْ لا تکلّم ابن الزبير o4‏ 
حلف عمر بن عثمان بعتق جارية له أن لا يشرب من 

يدها (عطاء و مجاهد وسعيد بن جبير وعلي الأزدي) اول 


۹۹۰ 


خلاف التابعین في العمریتین (مروان أو ابن سیرین) ۳۹ 


مسعود وزید بن ثابت وابن عباس) ۳۹۳-۲ 
رأي ابن الزبیر في میراث المبتوتة 1۱ 
شارك أخاك؛ وکفر عن يمينك (الحسن البصری) TEA‏ ۷۳ 
رب آبو بكر آربعین؛ ثم ضرب عمر ثمانین (في حدٌّ الخمر) ۷۹۰ 
طلاق ابن عمر لامرأته واحتسابها طلقة ۱ ۷۰ 
طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (ابن عباس) ^ م ۳۸۷ 
الطلاق عن وطر (ابن عباس) .۰ ۰۳۸۵۰۲۱6 ۳۸۸ ۰1۱۷۱۰4۱۵4۰۸04۰۵ ۲۷۵ 
الطلاق قبل النكاح (عطاء وطاووس) ۷۲۵ 
العامّة اسم مشتق من العمی (آبو جعفر الباقر) ۷۸ 
عَتَقّ من مال البائع (إذا قال لعبده: ان بعتك فأنت حر) 

(الحسن البصري) ۳ ۳ ۶ هلا 
فتوی الصحابة في المشّرّكة (الحماریة) (عمر وعلي وزید) 2 ۷۳۸ 
فتوی عمر وابنه فيمن جَعَلَ ماله في رتاج الكعبة CEY‏ 
فتوى عمر وعلي في أمٌّ الولد ¥۳4 ٠١‏ ملا 
فله ثنياه (فيمن قال: أنتِ طالق إن لم تفعلي كذا وكذا إن 

شاء الله) (عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري) 1 حرف 
فهو كما قلت (فيمن قال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق 

ثلانا) (عمر بن الخطاب) 1۳۷ 
في أكل الدم والميتة ولحم الخنزیر حد الخمر (الحسن البصري) VAY‏ 
في الملطاة نصف الموضحة ۳۹۰ 
قبول شهادة العبد (أنس بن مالك) ۱۸۷ 
قتل أبو بكر مرتدة 085-46 


قد بانت منك امرأتك (فيمن قال: إِنْ تزوجت فلانة فهى طالق) (ابن مسعود) ‏ ۰ ۸۱۱۰4۳۷ 
قد ذهبت منه امرأته (فیمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم . . ۷۳۱ 


۹۹۱ 


نر كن شرو ون ری ۳۱ 
كان القرّاء آهل مجلس عمر شیوخا کانوا أو انا (ابن مسعود) ۳ 
كان يرى الاستثناء في الطلاق جائرًا (طاووس) 11 
الکفارة خير (فیمن تعمّد الحلف على الاثم) (الحکم) ۳۳۷ 
کفارة يمين (فیمن الحلف بالعتاق ومالي هدي 

وکل شيء لي في سبيل الله) (طاووس) NEY‏ ل ا ا ۷ 
كفارة يمين (فيمن قال: على المشي إلى بيت الله...) 

(عائشة وأم سلمة) 3٠11 ١‏ 
كفارة يمين (فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة) 

(عكرمة والحسن) or NE‏ دولا 
كفارة يمين (فيمن قالت في یمین: مالي ضرائب 

في سبیل الله...) (عائشة) ۲ 6 - ۵ ۷۰۰ 
کفر دون کفر (ابن عباس وطاووس) 4۴۳ 
كمّر عن يمينك» وکلم أخاك = ان الكعبة لغنيةٌ عن مالك 

كفري يمينك (فیمن حلفت أنَّ مالها في المساکین) (ابن عمر) ۳۵۰-۹ 


کل ذلك يمين (فیمن قال: علي بدنة» أو قال: علي 
آلف حجة أو قال؛ مالي هدي» أو قال: مالی في 


المساکین) (عطاء ) “1-1 ۷۱ 
كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه (علي بن آبي طالب) ۳۸۸ 
کل یمین - وان فت فکفارتها کفارة یمین (عاتشة) 1۸ 10 
کر و مق ولو ات الح وا الج افرع ۹ 
كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير (ابن مسعود) ٤١ ٠‏ 
لا او سحلل محلل لها ر جنها مييق الات ۱۷۸ 
لا تجعل شم كيلك فا لر جه الله فر عن نك (عائشة 11۹ 
لاحَبْسَ عن فرائض الله (ابن شریج) ۳۹ 


۹۹۱ 


لا شيء عليه حتی ينذر (فیمن قال: إِنْ فعلتٌ کذا فعلي 
المثي إلى مکة) (سعید بن المسیب) 

لاشيء بلزمه فيه (فیمن قال لغریمه: إن فارقتك فمالي 
عليك في المسلمین صدقة) (عائشة) 

لا طلاق إلا عن وطر = الطلاق عن وطر 

لا کفارة على مَنْ نذر ذبح ولده (ابن عباس وغیره) 


۲۱۳۰۶6 


۲۱۰ ۸ 


۱۲6 - ۷ 


لا يجوز طلاق الموسوس (عقبة بن عامر) دن 
لا یلها إلا نکاح رغبة لا نکاح دُلْسَةٍ (عثمان بن عفان) ۱۷۹ 
لا یزالان زانیین وان مکثا عشرین سنة (في المحلل) (ابن عمر) ۱۷۸ 
لا یضرب غلامه» ولا يُطلّق امرأته (فیمن قال: امرأتي 

طالق إن لم أضرب غلامي) (عكرمة) 10۲ 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (فيمن نذر نحر 

نفسه) (ابن عباس) ۸ ۳۵۲-۳ ٩۱۹‏ 


لکم العهد والمیثاق إن نزلتم إلينا (سرية عاصم بن ثابت) 
لم یجمع أصحاب محمد ب على شيء كإ جماعهم على 


أن الأخت لا تُنكح (عبيدة السلماني) 

له ثنياه في الطلاق والعتاق (طاووس) 

ليس بِحُرٌ (فيمن قال: إن بِعْتُ غلامي هذا منك فهو خر 
فباعه) (الحسن البصري) 


ليس بشيء (سئل عن الخلع) (طاووس) 

ليس بشيء ( في الإيلاء) (سعيد بن المسیب) 

ليس بشيء (في الحرام) (ابن عباس) 

ليس بشيء (فيمن قال: كل مالي صدقة في المساكين 
فحنث) (الشعبي والحكم والحارث العكلي) . 

ليس شيئًا (في نذر اللجاج الغضب) (عائشة) 


VY ۷۰ To 


14۹٤ 
E1۱ 


Vo ۳۲ 

۷۱۱ ITA~ TV ۸ 
۷۲۰ ۲۳ 
۷ ۲۳ 


4 
V14۷11 


' ليس عليه إلا كفارة يمين (فيمن قال: مالي هدي إلى الكعبة) (عائشة) ٤٤۷١٠١١ ٠‏ 


۳ 


لیس عليه شىء (فیمن قال: إن فارقتك فما عليك صدقة في 


المساکین؛ ففارقه) (الحگم و حماد) 11٥‏ 
ليس فيه كفارة (فيمن تعمّد الحلف على الإثم) (حماد) ۷ 
لیس لمجنون ولا سکران طلاق (عثمان بن عفان) ۳۸۷ 
ما أصنعٌ بك؟ اذهب فانحر نفسك (اين عباس) ۳۹-۸ 
ما ریت ابن فقیه مثل ابن طاووس (معمر) ۷۰ 
ما كان مِنْ قل النساء فهو حلع (ابن عباس) ۲۹ 
ماله في سبیل اه (رجل جعل ماله في سییل اه ان لم بفعل کذا ثم حنث) (ابن عمر) AAA‏ 
مُطَلُقّ ما لم تتزوجه (سعید بن المسیب) ۷۰ 
مَنْ حلف بالله أو بالطلاق أنه لا یَفعل شيئًا (طاووس وطائفة من التابعین) و 
مَنْ حلف على یمین إِضْر فلا کفارة له (ابن عمر) 11 
مَنْ قال: مالي في میزاب الکعبة... فلیکفر يمينه (عائشة) ‏ ۲۱۵ ۰0۳۹:464۷ ٩۰6‏ 
مَنْ تذر لله فالوفاء أو کفارة (ابن عباس) ۳۹۳ 
مناظرة ابن عباس لنجدة الحروري ونافع الأزرق 1۱-۰ 
منع بيع أمهات الأولاد = فتوی عمر وعلي في أمٌّ الولد 

النذر حَلِفٌ = النذر حَلْمَةٌ 

النذر حَلْفَة (عقبة بن عامر) ۸ ۵۳۱ V0‏ ۸۸۳ مدو 
النذر كفارته كفارة يمين (ابن عباس) 9841# ۱۱ ۱ ¥40( "انض دق °° 
النذر کفارته کفارة يمين (جابر بن عبد الله) ۳ ۱ ٩۰۰ CAAT‏ 
النذر کفارته کفارة یمین (عمر بن الخطاب) ۰ ۷۹۵0۷۰۰۱۵۱۹۹۰۱6۳ ٩۰۰0۸۸۳‏ 
النذر نذران؛ فنذرٌ لله ونذز للشيطان (مسروق) ۳٤‏ 
النذر يمين (طاووس) 14۳ 
النذر يمين (عمر وابن عباس وجابر) AAY‏ 
النذر يمين (عمر وابنه وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب) 1۸ 
هذا نذرٌ فليمش (فيمن قال: علي المشي إلى الکعبة) (ابن عمر) 0۰ 
هو عتیق إلى الحول (قاله آبو ذر لغلام له) ۱۳۷ 


۹۹ 


واعهداه = حلف عائشة بالعهد 


يا ابن أخي؛ بل مَنْ وراءك أنه لا نذر في معصية الله (ابن عمر) ۳:۹ 
يا حارثة؛ إنه ملبوسٌ عليك (علي بن أبي طالب) ۸۳۲-۰۵ 
سل عما قال» وعَمَدَ عليه قلبه حين حلف (الزهری) ۱ ۳۸۷ 
- يُكَمْر (فیمن حلف كذبًا متعمدًا) (عطاء والحگُم) ۱ اسم 
يكمّر عن يمينه (لمن قال:کل مملوك لي حر إِنْ دخل على آخیه) .. 

(الحسن البصري) ۱ 70 
یکفره ما یِکفر اليمين (فیمن قال: إِنْ کلمت فلانًا فمالي 

في رتاج الکعبة) (عائشة) ۱ - ٩۱6۰۲۱۷‏ 
اليمين نث أو مندمة (عمر بن الخطاب) 35 
يمين یکفرها (في الحرام) (ابن عباس) ۷۱۱۲ 


يمين یکفرها (فیمن قال: إِنْ لم أفعل کذا وکذا فأنا محرم بحجة) (طاووس) ۱ ٩۱۲‏ 


(9 


۹۹0 


الیست 
كبرت وأن لا بحسن السر آمثالي 
وهموا بقستلي یا شین لقوني 
والناذرين إذا لقي‌تهما دمي 


۹۹3 


الصفحة 
۷۹ 

۹۲۰ 
۹۲۰ 


فهرس الکتب 


الکتاب الصفحة 
الا جماع لابن حزم ۰ ۰۳ ۸۳ 
الا ختلاف للطبري ۹ 
الاختلاف للمروزي ۱15 
الارشاد لابن آبي موسی ۸1 
الاستذکار لابن عبد البر 11° ۱ 
الاشراف لابن المنذر ۲ EV‏ 
الأصل لمحمد بن الحسن ۷۸ 
الام للشافعي 1 
الأنوار في الجمع بين المنتقی والاستذکار لابن زرقون ۷۳۳۰۹ 
التاریخ الکبیر للبخاري Y۱‏ ۱ ۳ ۱ ۳۳ ۷۰۷ 
التتمة لابن سعید المتو لي 0۸۰ 
التحقيق في التعليق للسبكي r‏ 
تفسیر ابن آبي حاتم 11۹ 
تفسیر سید 15۲ 
تفسير القرآن لاسماعیل ابن أبي زياد 0 
التهذیب (لعله التهذیب في الفروع للبخوي) ۹۸ 
جامع حماد بن سلمة ۰۵۳۳ 0 
جامع الخلال ۸1۰ 
جامع سفیان الثوري ۹ 11م 
الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۳۳۸ 
جزء أحاديث محمد الأنصاري ۱۳۹ 
الحلية للشاشي ۸1۷ 


۹۹۷ 


ال ی بن میاه 
الخلاف لابن خويز منداد 
دلائل النبوة للبيهقي 

رجال البخاري للالكائي 
رجال مسلم لابن منجویه 
الستن 

سنن أبن ماجه 

سنن آبي داوود 

سنن الأثرم 

سنن البيهقي 

سنن الترمذي 

سنن سعيد بن منصور 

سنن النسائي 

الشافي لأبي بكر عبد العزيز 
جرع الكرني > العدي 


شرح مختصر الكرخي للقدوري 
° الالو الوا (ITI (۱ TAA To TTI‏ 


الصحیح 


الصحیحان 


0 


صحیح البخاري 


ج بم 


طبقات الفقهاء المجتهدين للشيرازي 
العلل المتناهية لابن الجوزي 


۸ 

۷۹۲ 

o۲ 

4 

۳۳۹ 

۸۰۳ TAY كت‎ TTI ككل‎ (ToT لكا‎ «< AV 
۳۹۸ 

Tor ۲ ۵ 

TEI 6 ۸ 
۳۹ 

oro 

Vo ۲ 6 
۳۷ 

(۳۵۷ 

ATT ۷۸ 

۰۱۳۳۸۰۵۸۱ 


۱۷ ۲ ۲ ۵ 


ع۰ > اا (YEO‏ اال الل اال كال ۱۵ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 


۸۸۲ ۸۸۲۱ «ATV (۲ ۷ (TV € 
۳۸۵ ۲ ۸ 

۶۰ 

۸۸۲ ۷۹۵ ۰۳۰ TE ۸ 
۸۳۸۰ ۵ 

1۷۹ 


۹۹۸ 


الكنى لابن منده : YY‏ 


الکنی للنسائي ۳۳۹ 
اللطیف للطبري ۸ ۰۲ ۱۹ 
المبسوط للسرخمي ۹۲ 
المترجم للجوزجاني ۱ ۱۳-۰۹ 
المحرر لأبي البرکات ۱ A٤‏ 
المحرر للرافعي ۹۱۸ 
المحلی لابن حزم ۳ 
مختصر آبي مصعب 1۳۸ 
مختصر المزني ۸۸۹ 
مسائل آبي الحارث 1٤‏ 
مسائل أبي طالب 1A0‏ 
مسائل إسماعيل الشالنجي لان 
مسائل الامام أحمد لعبد الله € VVo‏ 
مسائل المروذي 1٤‏ 
المسند للامام آحمد ۳۹ 
مصنف ابن جریج ¥710( VVY‏ 
المصنف لابن أبي شيبة ۹۹۳۲ ۷۷۲۲ 
المصنف لعبد الرزاق ° TOV‏ الا VYYT VITIT‏ رقف 
المغازي لموسى بن عقبة o۲‏ 
المقنع لابن قدامة 1۸ 
مؤاخذة ابن حزم في الإجماع لابن تيمية 0175 
الموضح للخطيب ATA‏ 
موطأ مالك VVY V0 EF ۳ cE‏ 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي . مف 


۹۹۹ 


نوادر آبي یوسف 

النیر لأبي العباس المقصودي 
الهداية لابي الخطاب 
الواضحة لابن حبيب 


۱۰۰۰ 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم التيمي 


فهرس الأعلام 


۳۰۹ ۰۳۲ ۰ 


إبراهيم بن سعید الحّال 
[براهیم بن طهمان 


إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني 


r 
إبراهيم بن علية‎ 


إبراهيم بن محمد نفطویه 
إبراهيم بن مهاجر 
إبراهيم النخعي ۰1۰۰۰4۲۰۰۳۸۷۰۲۲۱ 
260 
أحمد بن حنبل ‏ ۰۱4۰۱۳ ۰۱۵ ٠ ٤۷‏ 
۰ خف ۲ 99 ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
AYY ۷ ۶۵‏ 


AY 
۰۱5 
۰۳ 
9١ 
۰۲۱ 
۳۳ 
TY 
«01 
۳۷ 
۰۸۰۰ 


۰۱۳۸ 
۰۱5۸ 
€ 
۱۹۳ 
۳۷ 
a: 
۳:1 
۰۲۱ 
«(Vo 
۸۱ 


۰.۱۳۹ 
۰۱۰ 
۱۷۳ 
۰۱۹1 
۰۳۹ 
«o 
۰:۷ 
۰۳۱۷ 
۰۷۹ 
«YAY 


14٤ 
۳۹۸ 
ot 
۳۲١ 
لحف‎ 
ATA 


1V1 


5 
۰۳۱ 
۰۷۷ 
۰۳۷ 
۰۳۳۹ 
۰۳۳۹ 
۰۳:۸ 
۰۳۷۱ 
۷ 
۰۳۸۰ 


۰۳۹ 
06١ 
۰۹ 
۰۱۹۰ 
۰۳۸ 
«۲ 
۰۲:۰ 
۰۳:۹ 
۷۳۳ 
۰۳۷۸ 
584 


۰۱ 


۰۸۹ 
۰۱۳۲۱ 
۰۳۳۸ 
۰۳ 
۰۳۹ 
۰۳۹۲ 
۳ 
«Y€ 
۰:۷ 
«۹۲ 
«0۳ 
۸ 
۰:1 
۰۵ 
«o۸ 
«0٦ 
۵۷۱ 
«۸۹ 
۰-۵ 
۰۳۸ 
۰-۹ 
«Vo 
TA" 


55١ 
۳۲ 
۰۳:1 
«oo 
۰۳۷۰ 
۰۳۹ 
۰*۱۱ 
۰:۹ 
«Vo 
«4۹۳ 
5۰ 
۰۹ 
۰۰۷ 
كاعم‎ 
«o۲ 
«oV 
۰۷۵ 
6 
° 
۳۷ 
1۰ 
۸۰ 
(TAA 


e۹۳ 
۳ 
(0° 
۰۳۹ 
۰۳۸۹ 
۰۳۹۵ 
41۲ 
«0 
۷٦ 
۰:۹1 
00 
21١١ 
«۳۲ 
«۳۲ 
«ot 
«o00 
كلام‎ 
۰۹۷ 
۰۳-۰ 
41 
۰۷۰ 
#۲ 
14۲ 


۳۹4۸ 
(°0 
«oY 
«ov 
۰۳۹۰ 
۰۳۹۹ 
«1۳ 
۰:۳۹ 
c۷۸ 
0۰ 
LÎ 
0۲ 
co 
«o 
4 
«(00۸ 
«۷۷ 
86 
١ 
۰:۲ 
YT 
“AT 
°۲ 


۰۳.۰ 
1۳ 
«or 
۰۳۷ 
۰۹۱ 
۲ 
+۱ 
«EV 
«A0 
6١١ 
«(0۹۷ 
«01٤€ 
«oY 
«ov 
«00 
«1۲ 
۰0۸1 
۰. 
۰۸ 
01 
۰۷ 
«(1A0 
۰۳۷ 


0۷۲۹ ۰۷۲۸ ۰۷۲ ۰۷۲۲۱ ۹ 
0۷۱ ۰۷۳۹ ۰۷۳۳ ۰۷۳۷۲ ۰ 
۰۷۵٩ ۰۷۵۷ ۰۷۵۵ ۰۷٩ 1 
0۷۱۸ ككلاء‎ ۷۱۵ VT ۲ 
0۷۸۰ ۰۷۷۸ ۰۷۷۲ ۰۷۷۵ ۲ 
۸۲۱ ۰۸۱۱ ۰۷۹ ۰۷۹۲ ۷ 
۸۵۲ ۸۲ CATA ۸۳۲ ۵ 
ان ككى‎ ۹ 
۸۹۰ ۸۷ AVY ۸۷۲ ۸ 
ولق‎ AAA «AAT ۲ لكف‎ 
لقف‎ AYY ATT ۲۱ ۰ 
9 ۵۳ 0٩ EV 0 
۷ 
۳۱ أبو أحمد ابن فارس‎ 


أخت عقبة بن عامر ۳۵۳ ۰۳۵6 ۳۵۵ 
۹ ۵ ۲ ۰ ره 


ابن ادریس ۳۳۷ 
آسامة بن زید ۷ ۸۸۲ 
أبو أسامة زيد الحجام ۳1۳ 
آبو إسحاق (من أصحاب الشافعي) ۵۸۳ 
إسحاق (يروي عن عبد الرزاق) ۳۳۸ 
إسحاق الأزرق E41۳‏ 
آبو إسحاق الجوزجاني ‏ :۰۲۰ ۲۹۷ 


A ۰۸۲۱ (VOV (VTE ۵ 


2  ( ۱ 


(۰۱۰ 


۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۱۳ ۶ 
۵۹٩ ۰۵۹۷ ۵۷۵ ۷۱ ۰ 
۲ لت‎ ۸ 
۰۸۳۸ ۰۷۲۲ ۰۷۸۵ ۷۳ ۴ 
۸4۲ 

أبو إسحاق السبيعي V٤‏ 

۳٤ ۰1۲۵ ۰۵ أبو إسحاق الشيرازي‎ 
ATA «ATV ۰۹ 

آسد بن موسی 33 

آبو (سرائیل ۳۹ 


إسماعيل بن إبراهيم = إسماعيل ابن علية 
إسماعيل بن إسحاق القاضى ا 


۸۳۷ 
اماف ب ات ۵۹ TEV‏ ۰۲۵۷ 
۱۸ 
إسماعيل بن أبي خالد ۳۱ 
إسماعيل بن آبي زياد 33 
إسماعيل بن سعيد > الشالنجي 
إسماعيل بن عَلَيّة ۷۷۰۰۱۰۳۰۰۱۷۲ 
آبو الاسود o‏ 
الاسود 1۹ 
اسا وج ۸۸۲-۷۱ 
الأسير العُقيلي 1A۸‏ 


أشعث بن عبد الملك الحمرانی ۰۱۳۹ ۰۱4۲ 
ات !۷ ۷ ۲( Tot ToT‏ 


هلل SFE CYA oY °V‏ وال 


۲ 


۲۵ ۲۰۱ لال اول‎ (TY 
۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۸ 
۰۳۳۲ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۶ 
۰۷٩ CEVA ۰86٩ ۰۶۱۸ ۳ 


۰ لاهلا ۷ 

الاشعري = آبو الحسن 

۱۷۷ ۵ ۰ ۹ 

EEA 

امرژ القیس ۷۹ 

آنس بن مالك ۰۱۸۷ ۳۵۹۰۳۵۸۵۳۵۷ 

0۲۳۸۰۲۳۶ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱٦٦ الأوزاعي‎ 
TIE ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۳۰۹ ۵ 
۷۱۹ AE AYA 644 5 
۱ ۳ 


إياس بن أبى تمیمة۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۳۲۱ ۳۳۱ 


الإيلاقي 0۳ 
آیوب ۷۱۰ 
أيوب عليه السلام 1۹ 
آیوب بن موسی ۳:۷ 


۰۲۳۸۰۲۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ 08 البخاري‎ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۲۷ ۲۶۳ ۲ 
Tov TTT (TT FYI رت‎ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۲۰ ۰۳۸۵ ۰۳۷۹ 9۹ 
۰4۱۱ ۰8۰۸ ۰:۰۷ ۰۳۹۷ ۹ 
۰10۲ ۰86۱ ۰8۳۳ ۰8۲۵ 56 


VoV ۳ ۱ كلام‎ «EOF 


البراء بن عازب ۱۷ 
أبو البركات ATA EAE YAY‏ 
بروع بنت واشق ۷:۳ 
ابن يشان ۰۱۰۳۹ 
بشر بن الحسن = آبو سعد بشر بن الحسین 

ابن بطة ككلم 


آہو بكر الأثرم ۱۸۸ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۸۱ 


۸ ۰۳۰۲ ۰۳۱۹ ۰18۷ ۵۰6 
EY ۸‏ ۰۷۲ ۰۷۵۷ ۰۷۷۲ 
متم 
أبو بكر الحميدي ۳۳۰ 
أبو بكر بن داود ATA‏ 
أبو بكر الصديق ‏ ۰۱۷۱۰4۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸6 
CY ۱۳۱ CEA ۷‏ 1۸۵ - 
VE A1‏ 
أبو بكر عبد العزیز ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۳۷۰ 


٩۶ ۵ TV ۳ ۰ 
۰۱۸۸۰۱۲۰۱۳۹ بكر بن عبد الله المزني‎ 
۰۲۰۴۳ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۱۹۹ ۸ 
CTA CTV (Y0 off لحلل‎ 
۲۵ TTA ترس‎ ۲۲ ۴ 
۳۰۳ f° ۲۹۹۰۲۶۳ ۲ 
TTT TYE ۲ ۲ ۲۳۰۵ (To 

ا 4 TTA‏ 6( لاولا 


أبو بكر بن عيّاش ۳۹ 


۱۳۰۳ 


آبو بکر القاساني ۸۳۸ 
آبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ۳۳۱ 
آبو بكر بن منجویه 4 
آبو بكر النيسابوري ۰۲۰۷ ۳۰۳ 0۷۵۷ ۸۱۰ 
بكير بن عبد الله الاشج ۳۹۲ 
بلال بن ربا 1۱۷۳۰ 
بنو بكر 9۸ 
بنو عبيد ۲۹۸ 
بنو لحيان 10 ءا 
الييهقي 017 ۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۳۰ ۲۵۸ 


ot TE TEA FYI FY 
CTIA ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ 6۵ 
م5٠‎ ۰۹ ۷۱۷۲ 24 

الترمذي 

توبة بن أبي أسيد 

ابن تيمية «0F‏ كس لاف الى الى إلى 
٩۰ ٩۹‏ ۰۹۰ 
٩۱۳ ۷۲۲ ۸‏ 

۲۰۵ 0۲۰ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۲ ثابت البناني‎ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ ۲۲۲ ۳ 
۳۰۸۷ (TYA TYA 


۸۸۳ ۳۰۵ ۳ ۷ 
41۸ 


Io AA ۷ 


۱۳۰۱۲ ۱۱ ۱١ ۹ ۸ ۷ ۰۵ آبو ٹور‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۷ ۰۱۵ ۶ 
AE مول‎ NEE ۲ ۸ 
ATT مكل‎ 6 (OA ۷ 
۲۰۸ لحل‎ ۰۱۷۰ ۷۲ ۸ 


YET ۳ ۳ oY 1۱ 
TET ۰۳۵ ۰۳۰۲ ۲٩۳ ۵ 
۰8۲۰ ۰۱۷ ۰۱*۱ ۰۳۷۸ ۷ 
(°1 6 لاق‎ ۱ 
°۹ TV ° °0 ° 
IA I1 1° AYY 11° 
۰1۶۷ ۰1۲٩۹ ۰1۲۸ ۰7 ۹ 
“41 0 6 ۳ ۱ 
(۳ ۳ «(141 1۹۲ 
۸۱۳ :على‎ ۰۷۸۹ ۷ ۸ 
:الى‎ ۰۸۲۳ «AYY «AY! ۵ 
CATA ۰۸۳۰ ۰۸۲۹ «AYY ۰۵ 

۹۹۰ ۸4۲ 
جابر بن زید ۳۳۹ 
جابر بن عبد الله ۳ ۹4 9۹ 


"2 ۳ كلظ‎ 6 ۷ 
IA ° ° CAAT ۵ ۵ 


جبیر بن مطعم 


1 
جدة عروة بن آذینه 


۰6 ال 
۳1 

ابن جریج ا ا ال ال 
٠ك“ Y10 ¥1۰ AAT 1o0!‏ 
VVY ۷ ۷ ۱ (VIA (V1 Y1‏ 

۰۱۰ ۰۱۳۵ ۰۳۸ ۰۱۵ ابن جریر هق‎ 
A14 ۲ ۲ ۰۱ 
°4 الل‎ «AY «4A A ° 
YY ۲ (1° 


۱۰ 


۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۰۳۳۲ ۲۲ ۷ 
۳۱۳ ۰۳۵۹ ۰۳۰۹۸ ۰۳۳۳ ۲ 
۰1۷۸ ۰11۷ 45١ ۰۳۷۸ ۵ 
(۲ ٩ ۲ ۴ 
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۸۰۱۳ ۵۷۲۰ ۷۵۹ ۷۵۸ ۱ 
<° ۲ ۱ «AAA للف‎ 
04€ 
۳۱۹۰۳۰۲۰۲۰۰۰۱۸۸ عارم بن الفضل‎ 
۳۷۱ العاص بن وائل‎ 
1o۲ عاصم الأحول‎ 
VT Y1 ۷ 1o عاصم بن ثابت‎ 
۱۸ عاصم بن عبد الله‎ 
15۲ عَبّاد المهلبي‎ 
۰۱۳ ۰۱۳۸ ۰۱۲۷ ۰۵6 ۰4۱ ابن عباس‎ 
۰۱۱6 ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱9۸ 0 
۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۱۹4 ۳ ۸ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۲۱۹ ۷۸ 
۱۲۷ YE TY TY YY 
۰۲۵۹٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۲۰ ۲۲۲ ۰ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰71 ۰۲۳ ۲۲۱ 


۳۷ 
۳:۸ 
«oo 
۰۳۹۳ 
۳۸۰۹ 
۳۹ 
6٠ 
۲۱١ 
«E 
«tor 
۰:۷ 
11۲ 
۳۸ 
۰1 
۷۱۱ 
«¥01 
۸۳۹۰ 
۸۹۲ 


2 
۳۹۹ 
«ov 
14 
34 
۳۹۷ 
41١ 
۲ 
113 
19۷ 
۳۹ 
AF 
۳۹ 
۰-۷ 
1۲ 
مكل‎ 
464 
۰ 


٩۶۲ ۹ 


أبو العباس ابن الرفعة 
العباس (بن عبد المطلب) 
آبو العباس المقصودي 
ابن عبد البر ۰4۳ ۰۱۳۵ 
۰ مكل ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ 
۹۱ ال TOA YE‏ 
YEY ۳ ۶۲۱‏ 


۷1 
۳9۰ 
۳۹۰ 
۳4۸ 
۳۸۹ 
۳۹۸ 
۰ 
«Y4 
۹ 
1۳ 
6 
۳۰ 
E 
۷۱ 
1۳ 
۷۹۵ 
A1 
4۴۳ 


۱:۰ 


«4۳ 
«or 
۰۳ 
۳۸۵ 
4۳ 
(°۷ 
° 
«۲ 
«o۲ 
26 


۰-۰ 


۳۷ 
99 
۷.۰ 
Ab 
(AT 
«AAA 
1۸ 


00۰ 
۳۳۵ 

۸۳۹ 

۰۱:۷ 
۰۱۷۰ 
۹ 
5۸ 


۹ ۰۲۰۱ ۰۲۹۳ ۰۳۰۲ ۰۳۲۱ 
CEVA ۰114 ۰44۱ 1‏ ۵۹۷ 
الت 4 5 EV‏ 
AY VT ۸‏ ۰۷۰۳ ۰۷۲۱ 
۳ ۷۵۷ ۷۵۸ ¥04« ۷۸۸ 
۹ ۰۳۳ ۸۰۰ 
عبد الحمید القناد ۳۳ 
عبد الر حمن بن بشر قا 
عبد الرحمن بن أبي رافع ۲٠۳۰۲۰۲۰۲۰۱‏ 
۲۱ ۵ ۰ ۳۳۰ 
عبد الرحمن بن سلیمان ۳۹۲ 
آبو عبد الرحمن الشافعي ۰ 4۱ 
“Y0 ۳‏ 44 ۰ ۰79۱ 
۷ ۰۷۲۰ ۰۷۱۲ ۰۷۱۶ ۸۱۳ 
۶۹ ۰۸۳۲ ۰۸۳۳ ۸۸۱ ۸1۵ 


AEV ۹۹‏ 
عبد الرحمن بن كيسان = الأصم 

آبو عبد الرحمن المقري ۳۸ 

عبد الرحمن بن مهدي كلل ۷۷۲ 


عبد الرزاق ‏ 0۹۸4 ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۲۰ 
۷ ۷ ۰۲۵۸ ۰۳۰۳ ۰۳۲۱ 
۸ كحم ۰۱۳۱ EY‏ ۰16۱ 
١الاء‏ 6 ۷۲ ۲ ¥1۹( 


VVY (V0 (VOY (۲‏ 
عبد الغتی بن سعید ۳۹۸ 
عبد الکریم (يروي عن عطاء) ۳۹ 


۱۰ 


عبد الله بن الإمام أحمد ۷ TYA‏ 


VV0 (VVY (VT (ITV «(1° € 


أبو عبد الله ابن تيمية 0۸۹ 
أبو عبد الله الحافظ o۲‏ 
أبو عبد الله بن حامد 86725١723784 9١‏ 
عبد الله بن رجاء ۳۹۳ 
عبد الله بن رواحة 0۵ 


عبد الله بن الزبير ۰6۱ ۰۲۵۹ ۲۱۰ 56ل 
۹ ۳۹۱۳۹ 
۲ ۳۳ 
AEF‏ 
۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲ 
To AEN ATA TT ۲‏ 


عبد الله بن سعيد بن أبي هند 


عبد الله بن طاووس 


الو هالا ( 6( V14 VIA‏ 
عبد الله بن عباس = ابن عباس 
١‏ ۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶6۶ 
AVY° ۲ ۲ 9۹‏ 


عبد الله بن عمر 
۰۱۸ 
الال 
۱۹۹ 
۰۸ 


۰۷۸ 
۰۳۱۰۰ 
۳-۹ 
۳:۰ 
۳1۸ 
۳۹ 
«10 
۳۹۳ 
۰۳۳۰ 


۰۱۸۳۸ 
۰ 
٠ 
5:١ 


2019١ مل‎ 
۳۳۷ 
«TY 


f3 


«۰0 
1۲ 
«٤ 
«oY 


۳۳۷ 


Aa ۳5۰ «TEY 
«0۸ 
۰۳۳ 
«YY 


۰۳۹ 


TTY ۰ 
۰۲۱۷ ككل‎ 
T° 
۰۳۳۱ 


۲ 
۷۱ 
e۳1۸ 
۳۳۲ 


۰۳۷ 
۳۳۰ 


۳۷۹ 
۸ 
«€ 
۳۳ 
۰+ 
۰-2۱ 


«۱۳۱۱۰۵ ۰ ۳:۲ 
«A 
۰.۳۰ 
«0 
۰:۳ 
۲ 


«t0۲ 


4 
۳۸۷ 
۲۱ 
A 
«o 
و332‎ 
«t0 


۸ 
۲ 
۷ 
A 
۰:۹ 


۳۰ 


6 
AA 
A 
A 
«(0۹ 
«<04 6 


۹۹ 
۷1° 


۰*۹۸ ۶ 


۰۳۳۳ 


(V۰ ۰۳1 
84 


۸۳۹ 


۳۳۰ 
۳ 


۰۷۸ 


cA*V CA‘ محلل‎ 


cAAY «AOE «ATO لالض‎ 


٩ ۶۲ ۲ 


14 
عبد الله بن مالك ۳۹ 
عبد الله بن المبارك ١ل‏ 50لا VVY‏ 
عبد الله بن محمد (ابن أخت داود 
الظاهري) ۸:۰ 
عبد الله بن مسعود ۰6۰ ۰87 ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
«FTV «1A1‏ كل ۳( cETV‏ 
كلام ITY T1‏ ۸۵ 
آبو عبد الله بن منده ۳۳۷ 


عبد الملك بن حبيب 0۹(« ۰ 650 


3 
عبد الملك بن مروان 3 
عبد الملك بن ميسرة 1۳۷۸ 
عبد الوارث ۳۸ 


۱۰۳ 


۱11۱11۲ ۱1۰ ۱٤٤ ۱۳۷ أبوعبيد‎ 
FAY ۲ ۸۰ 
۱۰ لاقف‎ ۵۷۱ E ۵ 

AY ۷ ۸ 


عبيد الله بن الحسن ١:‏ 
عبید الله بن زحر ۳۹ 
عبید الله الوصافي ۷۹ 
عبید الله بن أبي يزيد ۳ 
عبيدة 1۹ 
عثمان لبتي ۸۸۸۲۰۰۲۹۵۰۲۲۵ 


عثمان بن حاضر ۰۵( ۵ :15ل 
(YEY‏ ۷ ۷ ۷ ۲ ۲ ۳ وول 


۰٩۲ ۲ ۲۷۰۸ «(0V‏ لكالل 
۶ ۲۰۰ ۰۲۲۰۷ ۰۲۷۰ ۰۲۹۳ 
° ۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۹۹ 
۹ ۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰8۱۰ ۰1۱1۱ 
EIA EI ۲‏ 6 2 
۵۹۵ ۰48۲ ۰16۳ ۰۵۹۰ ۰۷۸ 


۰۹ املو 5 ۸ كم 


عثمان بن سعيد الدارمي ۷۹1 

عثمان بن عفان ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸6 ۱۲۹۲ 
۹ ۰۳۲۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ ۰۳۹۲ 
۷:۰ 

ابن عدي 1۹ 

ابن أبي عدي- محمد بن أبي عدي 

عي بن حاتم ۱۸۲ 


ابن أبى عروبة ‏ ۸۷۲۱۵۱۱۹1۰۳۵4 ۷۷۲ 
0 

عروة بن أذينة ۳۱ 

عروة بن الزبير ”اه 56١65:‏ 


عطاء بن أبي رباح ۰4٩‏ ۰۱6۱ ۰۱۱۲۰۱6۳ 


۱ ۵ لكل الل لكالل‎ 
cFoV «(Fol (۳ ۷ «(YY 
۰1۲۱ ۰۲۰ ۰۳۸۷ ۳ ۳ 
۰810۷ ۰111 ۰48٩ EEA ۷ 
VY ( ° ىلع٠ع الله‎ 
الل‎ VIA ۲ 6 ۹ 
2-۳ اهلا لاودلا‎ (VFT ۹ 
(2 ۳ 
4554605 40۳ 

عقبة بن عامر ۰۱۱۸ ۰۳۵۳ ٥٤‏ ۳۵۵ 
TIA ۰۳۲۶ ۰۳۷۲۰ ۳۸ 1‏ 
۷ ۰۳۷ ملام ۰۷۹۵ ۰۸۸۲ 
4:0 

ابن عقيل AT‏ 


CYTE oY YY (°° ۰۱۳ عكرمة‎ 
V۰“ oY (ITT "تقل‎ «To 


ابن العلاء ۳۳۷ 
العلاء بن المسيّب ٤‏ 
عللائة o۲‏ 
علقمة 14۹٤‏ 
علي الأزدي ۲ ۷۰۳ 
آبو علي الجبّائي ۸۳ 


۳۰ 


على بن زید بن جدعان ۳.۲ 


را ار ۱ 


علي بن أبي طالب ۰۲۷ ۰۱۷۸ ۲۵۹ 
۷ ۰۳۱۰ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
4V ۵‏ ¥1۹4 0۷۰ 
۰ ۷۵۱ ۸۱۱ ۸۳۱ 
۰۹۰۳ 865 

أبو علي بن أبي موسی 


2 


ابن عَلَيّة = إسماعيل بن عَلَيّة 


ابن عمر = عبد الله بن عمر 


۵ ۵۶ ۰4۱ عمر بن الخطاب‎ 
AVA ۰۱۱۲ ۰۱۳ ۵ 
«TIT ۰ ۲ ۲ ۹ 
VT ۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۱ 
۰1۲۱ ۰1۲۰ ۰۰۹ ۶ 
EEA 4۸۱ ۳۷ ۳٩ 
VTA د‎ ATT YY 
(V0 VIA ۷ ۰ 
°F ولق‎ CAAT CAAA 
044۲ 

بنة عم عمر بن الخطاب ‏ ۱٠١٠ء‏ 


۳۳۰۳۲۳۱ 
ابنة عمة لعمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزیز 

عمر بن عبد الواحد 

عمر بن عثمان 


۰۲۹۹ ۰ 
T4۳ 


23 


الى 


۸۹ 


۲۲ 
1A 
۹۸ 
c4۲ 
€ 
11۲ 
۷۳۹ 
امل[‎ 
414 


۳۲ 


ای تن ۸۱ 
عمران (يروي عن قتادة) ۳۳ 
عمران بن حصین ۳۹۰ ۵۳۷ ۳۰۸ ٩۱۸‏ 
عمرو ( يروي عن جابر بن يزيد) ا 
عمرو (يروي عن طاووس) 1158:5١18‏ 
عمرو (يروي عن عکرمة) ۳۳۹ 
عمرو بن بحر 0% 
عمرو بن الحارث 1۹ 
عمرو بن دینار ۳ 
عمرو بن شعیب 6 CTY‏ °° 
عمرو بن العاص ۳۷۱ 
أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد ۵۵۰ 
العوام (يروي عن مجاهد) 1۸ 
ابن عون VIYE TV‏ 
عیسی بن مریم ۸۳:۰۷ 
عين = عكرمة 

غالب القطان ۰۲۱۰۲۳۹۰۲۳۸ ۰۲۳ 

۳۲۱۵۳۸ 
أبو غسان مالك بن إسماعيل ۹ 
ابن آبي الغمر ۱۲۱۵-۶6 
فاطمة بنت قيس ۳۹۸ 
آبو الفتح محمد بن محمود الطوسي 1٩‏ ۵؛ 
ملام ۵۸۳ 

الفراء (النحوي) ۷ 
الفرّاء = القاضي آبو يعلى 

آبو الفرج الشيرازي ۸۳۹ 


۱۰۵ 


فرعون 11 
الفلاس 1۷۹ 
أبو القاسم بن أبي الزناد 1٤‏ 
ابن القاسم (صاحب مالك) ۲۸۱۰۱6 
أبو القاسم البغوي 0۸ 
أبو القاسم اللالكائي ۳۲۹ 
القاسم بن محمد ۰۱4۱ ۰۱۹۸ ۲۱۰ 


1۲( عوكل تالالا ا على 
Vor ۷۵۱ WFT ۰1۹ ۸‏ 


۸۳ 

القاضی أبو الحسین ۱۸۳ 

القاضي آبو الطیب ۱ ۵۸۹٩‏ 

القاضي إسماعيل بن اسحاق = 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 

القاضي حسين VA‏ 

القاضي آبویعلی ۰ ۱۵۳ ۵۹۱ ۹۲ 
6١‏ ۰۲۷۰ ۰۲۸۸ ۰۳۵۱ ولق 
(OEY ۵۱۰ ۰۵۰6 ۰44۵6 6‏ 
4 موف ۰۷۳۹ ۷۰ VEN‏ 
۷ مل (AF‏ محلل ۰۹۲۱ 
140۳ 

قتادة بن دعامة السدوسی ۰ ۰۱46 ۲۰۰ 
ot ۳ ۳۲۹ ۳۲۷ ۳‏ 
۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۳۸۷ ۳۸۸ 
دحت 6 EA‏ ۲ ۷۰۲ 


۸۰۳ (Vor 


قتيبة ۸ 
ابن قدامة ۰۲۸۱۰۲۸۳۰۱۱۳ ۳۵۱۰۲۸۷ 
۶ كلاف ۰۸۲۰۰۷۷۸ «ATO‏ 
ككى ATA‏ 
القفّال ۰ o‏ 
کثیر بن شنظیر ۳۹۰ 
الكرخي ۳۱ 
أبو كريب ۰۶ ۱۳-۳ 
كريب TY ۳۲۵۲ TEA‏ 
کعب بن مالك ۳۳۵ 
كنانة بن أبي الحقیق o «o۲‏ 
الكو في = أبو حنيفة 
بو لبابة o06‏ 
ابن لهيعة ۳۰۲۱-۷۲ 
ليث (بن أبي سليم) 41107١‏ 
الليث بن سعد ۰۵۹۷ ۰۱۰ ۰۲۸ ۹٤‏ 
140 
ابن آبي لیلی ۰ ۸۸۸۰۷۲۱۳۰۵۹۹۰۱۷۱ 
لیلی بنت العجماء ۲ A‏ 
۲ ۰۱۳۹ ۰۱4۰ ۰۱۰۲ ۰۱71۷ 
۸ حول ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ فول 
TY IY oY oY °‏ 
۳ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۳۴ ۵۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰۳ ۰۲۱۲ 
۰۲٩۳ ۰۲۷۲ ۱‏ ۰۳۰۳ ۳۲ 
FTE ۰۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ «1‏ 


۱۰۹ 


۰8۳ ۰۶۲۲ ۰:۲۱ ۲ ۲۱ 

۰718۸ ۰۵۹۷ ۰۵۰۰ CEVA ٩ 

۰۷۵۲ ۰۷۵۰ WEA ۰۷۰۰ ۶6 
° E CAO كلا‎ ۷ 

۸ كوه 

TIFF OYA IAAT 


ابن ماجه 
ماروت 

«(0° (EV ۶ كل‎ 
۰۱4 AYY 1+ 
16 ۰۱۱۳ ۲ 
۰ 
۲۸۱ 
TY 


مالك بن آنس 
۲ 
۰۱۱ 
4۱ 


AY 
4 
۰۱۱۳۰۵ كال‎ 


۰۹ 


۳:1 
۷۳۳ 
۳۳ 
۱ 
۷« 
5ع 
8 
۰۳۸ 


«YAY 
۰۳۵۷ ۳۵۰ FET 
EFT ۶ ۰ 
۰86۸ ۰88۷ ۰ 
co 


۰۳۹۹ 


۰۳۹۹۰ 
يم 
0 


امم ۰ ۰۰۷۲ 


TTY ATT 1° ۱ 


۰۳۷۲ ۹ 
۹۲ 
۰۷۳۹ 


۸۳۳۲ 


۰۹۰ 
14۹۳ 
Y1 


(AY 
۰۹ 
مكل‎ 


TAI (Ao 


۰۷۰۱ ۶۵ 


CATA ۰۷۷۲ <17 


۹۹ 


«Aor 


44۳ AVE ۱ 
1V 41€ 0۷ 

مالك بن دینار ۳۷۰ 

المأمون ۸۳ 

الماوردي 64404۱۹۰۱۹۱ 4۵ ۵۰ 


٩۹۰۳ ۷ 


ارال 


ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 


ابن المثنى 


مجاهد ۰۷۳۱۰۱۶۱۰۱۰۰۰۲۲۱ ۰۷۵۲ 


۳۵ 


Vor 
آبو محمد = ابن حزم‎ 
أبو محمد = ابن قدامة‎ 
1۱۳۷۰۲۱۸-۷ محمد بن جعفر‎ 
محمد بن الحسن 2.15 ۰4۸ ۰۱۲۱ 155ء‎ 
5ل ۰.4۵ ۰۵۷۸ ۰1۲۷ لاقت‎ 
٩۳ ۷۷۲ ۷۵ 
۳۷ محمد بن سعد‎ 
1 محمد بن عبد الأعلى‎ 
۳۵۵ محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة‎ 
۰۱8۲ ۰۱۳۹ محمد بن عبد الله الأنصاري‎ 


۹ ۰۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۳۷۰۲۳۳ 
۷ ۳۲۶ ۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۷۰۰ 
الا 
محمد بن عبد الله السدوسي ٤‏ 


محمد بن أبي عدي ۰۲۹۱ ۰۳۰۰ ۳۰۱» 
Fol‏ 
محمد بن مسلمة «o۲‏ 0۷۹ 
محمد بن مقاتل 0۹ 
محمد بن نصر المروزي ۰۱۳۵ ۰۱۹۰۱6۰ 
۰ مكل ۰۱۰۷ ۰۱۸٩‏ ۰۱۷۰ 
TEY ۰ ٩۷۲ ۲ ۲۱‏ 


T° TET TIT TY ۳ 


۱۰۷ 


4۷۹ CEVA EVV ۰44۱ ۲ 
IT (۹ لاق‎ 
AAT AY VY لمت‎ ۷ 
۷۳۳ VYY ۷۰ WoT ۲ 
۸۲۲ «¥314 VTA «¥10 ۹ 

3 
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یحیی بن سلمة بن کهیل ۹ | یعلی بن نعمان ٤‏ 


یحیی بن معين = ابن معين آبو یوسف 15 ۰۱۲۱ ۰۲۲۰ ۰۳۹۵ ۵0 
يزيد بن زُرَيع ۲۹۲ ۹ ثلا >لالاء EV‏ 

يزيد بن أبي زياد ۱ | یوسف عليه السلام 0۸۸ 
يزيد بن عبد الملك ١‏ | يونس ۸۳ 
يزيد بن هارون ۲ | يونس (يروي عن الحسن) 11۸ 
یعقوب عليه السلام ۱ ا یونس بن عمران 9۳ 
یعقوب (يروي عن هشیم) ۷ | يونس ۷۳۲ 


تن 
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ثانیا : الفهارس العلمية 


۱- فهرس العقيدة 

۳- فهرس الحدیث وعلومه 

۳- فهرس المسائل الأصولية 

6- فهرس القواعد الفقهية والأصولية 
۰ فهرس المسائل الفقهية 

5- فهرس اللغة والنحو 

۷- فهرس الفوائد المتفرقة 


فهرس العقيدة 


ظٌ بعض الناس أنَّ صاحب الفناء يُتتهي إلى ألا فرق بين ما یژلمه 


ویتفعه بحیث یبقی هذا له مقامًا ثابنًا- جهل بحقيقة الحي وصفانه ۲۳ 
القَنّاء عن إرادة ما سوی الله ليس مما يؤمر به» ولیس صاحبها آفضل ممن 
هو أكمل منه ۳۳ 
ليس الفَتاء من لوازم من سلك الطریق إلى الله ولا هو غايته ۲۳ 
عدم التمییز عند صاحب الفتّاء ليس مما یحمد عليه وان كان معذورًا 
لحصو لها بغير اختياره 1 


يعذر الانسان على ما یجده من الحزن والخوف ونحو ذلك مما لا يمكنه دفعه ۳۳ 
من يتكلم في أصول الدین وفروعه بغیر اعتصام بالکتاب والسنة يقع في البدع ‏ ۱۷۲۱۷۵ 


المراد بقولهم: كفرٌ دون کفر ۳ - ۱۹۵ 
قد یجتمع في الانسان شعبةٌ نفا وکفر وإيمان ۱۹۰ 
تبعض الایمان عند أهل السنة ۱۹۰ 
مَنْ آشرك ومات مشرکا حبط عمله لا محالة 1۰ 
المتکلّم والصو في والزاهد والاصولي آلفاظٌ محدثة و۳ 
مناظرة المتأولين من أهل الاهواء ۱ 
لایلرم من ضلال المتأوّل من آهل الأهواء في مسأل ضلالهٌ في کل شيء 1۱ 
بماذا يُستدلٌ على المتأولین من أهل الأهواء؟ ۱۱ 
علو الرافضة في أهل البيت لا یمنع من معرفة آقدارهم ۷ ۸۳۰-۳ 
غلو النصاری في المسيح ATE AY‏ 
مبنى شرائع الرافضة على ثلائة أصول 1۹۷ 
كل بدعةٍ بآ یکون في الكتاب والسنة ما ین فسادها ۷۹ 
قول الملاحدة: 11 آلفاظ القرآن والحديث لا دل على مراد الله ورسوله ۷۹ 
طريقة أهل البدع في مسألة الرژية وباب الصفات والعلو والمسائل العملية ۷۷۳ 


۱۲۳ 


- منهج أهل البدع في التعامل مع الكتاب والسنة الا VVY‏ 
- شاء الله سبحانه ‏ الأحكام عند وجود آسبابها ۸۲۸-۷ 


تن 


€ 


فهرس الحدیث وعلومه 


علوم الحدیث: 

البخاري في صحیحه قد يذكر متابعةً لا يتح بها في الصحیح لتقوية 

الحديث وتأييده 7 
البخاري ومسلم وضعا كتابيهما للمرفوعات لا للآثار ون 
جرت عادة المؤلفين الاكتفاء برواية الحديث أو الأثر في أحد الأبواب 

المناسبة له وان كان مناسبّا لها كلها ۷۸ 
في سنن ابن ماجه أحاديث موضوعة ۳۸ 
في رجال أبي داود مَنْ لا یعتمد على ما انفرد به ۲۸ 
قد يُنقل أصحاب المصنفات بعض الآثار الشاذة عندما تتوفر الدواعي لذلك ۲۲٤‏ 
الکلام على صحة الحدیث وضعفه قد يكون من مسائل الاجتهاد ۳۹۳ 
قول المحدّث: لم يروه إلا فلان» كقول الفقيه: لم ينازع فيه أحد ro‏ 
التواتر یحصل بکثرة المخبرین وان کانوا كفارًا أو فْسَّافًا ۳۰۹ 
الأحاديث في الصحیحین يّقع فيها اختلاف لا یدح في صحتها ۳۳۳۳۳۲۰۳۲۰ 
تلقي العلماء للحديث والأثر بالقبول PTY YY‏ 
باب الرواية أوسع من باب الشهادة ۳۳ 
الفقیه ضبطُهُ لمعاني الخبر أعظم من ضبطه لرواته بخلاف المحدّث ۲:۲ 
هل زيادة الثقة مقبولة؟ ۲۲-۱ 
قبول الزيادة قد یختلف باختلاف القضایا وحفظ الرجل ۳:۲ 
زيادة الثقة إذا خالفت المزید ۳۹۰ 
إذا كان من ذکر الزيادة أكثر وأحفظ فتقدّم روايتهم بلا نزاع ۳۰ 
زيادة الثقة إذا لم يحالف المزید إذا كان التارکون لها آکثر مع ۲۰۱-۹ 
التساوي في الحفظ ۳۳۲ 
تضعیف الزيادة في الحدیث إذا كان مَن لم يُذكرها آکثر ۲۳۸ 


۱۰۳۵ 


إذا تعارض كثرة الرواة المسقطون للزيادة مع جلالة مَن ذکرها ۲۳۸ 


عدم ذکر الزيادة في الحدیث لیس ذكرًا للعدم ۳۳۹ 
التعارض الموجب للترجیح فیما لو نفی الزيادة المسقطون لها ۲۵۰۲۱-۲۳۹ 
إذا أثبت التيمي زيادة ونفاها حمیده فترجح رواية التيمي بلا ريب ۳:۲ 
رواية الحدیث بالمعنی ۰۲1-۳ ۳۹۷ 
إذا ارتاب العالم في الرواية بحث عنهاء فإن لم یظهر قدحها في الدلیل لم یلتفت إليها ۲۵۰ 
الظن وی بمتابعة شخص آخر ما لم يُعرف غلطه أو کذبه ۳۹ 
الأصل اتفاق الروایات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها ۳۱۸ 
النافي للغلط في الرواية مُقدَّمٌ على مثبتها ۳۱۱ 
الغلط في الرواية نادرٌ جدًّا حتى في حى المعروفين بكثرته لكوم 
صاحب القصة یضبطها إذا وقعت له ۳۳۱ 
الاختلاف في اسم مَنْ وقعت له الحادثة لا يضر ۳۲۲-۵ 
الغالب على مراسیل التابعین الصواب 1۱۸ 
عامة العلماء یحتجون بما ينقله ابن المسیب عن عمر 33 
قد يروي الراوي ويستوفي الحدیث؛ وفي موضع آخر یختصره ۳۹۹ 
الفرق بين ترك رواية الراوي وترك رأيه 1۱۹-۷ 
إذا كثر خطأ المحدّث فإنه يبقى في نقله نوع ريبة 10۸ 
قد يُستدلٌ على بطلان الحدیث بالاستدلال والقیاس 100 
قد یترك الراوي روایته إذا كان العمل المشهور بخلافه ۲۹۹-۶ 
في البلاد التي تظهر فیها بدعةٌ من البدع لا يمكن لأهل الحدیث 

إظهار الأحاديث التي تخالفها ۲۹۸-۷ 
ورانة بو لوط نی ی ۲ ۳۰۲-۵ 
معنی قول آهل الجرح والتعدیل عن الراوي: لیس بشيء ۷/۱۳۰۰ 
من الحُمّاظ من لم یعرف له علط كالزهري والشوري ۹۳ 
من الحفاظ من یندر غلطه كشعبة وزائدة وغير هما 14۳ 


۱۳۹ 


کون الرجل قاضًا ورجلا صالخا لايُوجب کونه ضابطاء بل هو آمارة 


علی عدم حفظه ۳۷۰ 
عامّة القصّاص لا يَضبطون آلفاظ الحدیث ۲۷۰ 
لا تعارض رواية القتصاص بما رواه الثقات الضابطین ۳۷۰ 
في منقول الشيعة عن أهل البيت يّقع الغلط والکذب المتعمّد في 
بعضهاء ولکنه ليس الغالب 10۹ 14۸ 
فوائد في الرجال: 
داود بن علي وأصحابه من نفاة القياس ش ۱۰ 
منزلة ابن وهب في معرفة الآثار ۱36 
الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء ۲۸ 
فقهاء الحدیث آعلم بالاثار وأتبع لها من الأوزاعي ۳۱۳ 
الاسم الغریب لا یعرف فيه اشتراك ۳۲ 
كثرة الاشتراك في الأعلام ۳۲ 
بعض المشهورین قد یختلف في أسمائهم وأنسابهم ولا يقدح ذلك في معرفتهم ۳۲۵-۳۲6 
۳۳-۳ 
طاووس أعلم بمسائل الطلاق من کل من نازعه 1۳۹-۵ 
لا یعرف أن آبا بكر اجتهد في مسألة من مسائل الشرع فخالف النص ۲ - 
۳ 
عبد الرزاق الصنعاني كان يُبالغ في محبة أهل البيت حتی سب إلى التشيّع ۷۹ 
داوود وأصحابه أعلم بکثیر من علوم الاسلام من سواهم ۸۰-۷ 
الثناء على نقل أبي علي بن أبي موسى لأقوال أحمد 55م 
داود بن علي وأصحاب أكثر توسّعًا في الأدلة والنظر وأقوال أهل العلم 
والعلم بالا جماع والاختلاف ۱۰ 
ابن المنذر آوسع علمًا بالاختلاف ۱1۹ 
حدیث حمّاد بن سلمة عن ثابت البُناني من صح الحدیث ۰۳ 


۱:۳۷ 


آشعث وجسر آرجح من غالب 

سالم ورافع کل منهما أحفظ بكثير من عثمان بن حاضر 
سلیمان التيمي أحفظ من حمید 

الکلام على عثمان بن حاضر 

حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كالتيمي 
يحيى بن سعيد القطان إمام في الحديث على الإطلاق لا 
يشبه به ابن أبي عدي ولا أمثاله 

أبو بكر بن زياد النيسابوري له عناية بالأحاديث الفقهية 
تضعيف جسر بن الحسن وابن لهيعة 

الثناء على أشعث وحفظه وفقهه 

الأوزاعي إمامٌ يعرف معاني الحديث 

الكلام على أبي رافع 

الثناء على ابن حبيب 

الثناء على طاووس 

الثناء على ابن عيينة 

الثناء على أبي عبد الرحمن الشافعي 

الثناء على ابن جرير الطبري وعلمه 

الثناء على سليمان التيمي 

الثناء على معتمر بن سليمان 

الثناء على یحبی بن سعيد القطان 


الثناء على ابن جريج وعبد الله بن طاووس 
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فهرس المسائل الأصولية 


الرسول معصومٌ في قوله وفعله وإقراره 11۲ 
بیان النسخ الخاص والنسخ العام ۱۳ 
الشرع المنسوخ كان شرعا لله في الباطن والظاهر في وقته ۳۷۸ 
نسخ الکتاب والسنة بالا جماع ۱۸۳-۲ 
غاية ما یستدل به على الأحكام الشرعية دلالة الکتاب والسنة من جهة 

عموم الخطاب والمعنی ۸4-۳ 
يؤخذ خکم الشارع من عموم خطابه وعلیه ۸۰ 
إنكار صيغ العموم بدعة ٤‏ 
عموم العلة آقوی من عموم اللفظ ۸0 
تقديم الخاص على العام إنما يكون في العمومات اللفظية ۷٤‏ 
العام الذي يقدم عليه الخاص إنما يكون في الصيغ العامة دون المعاني 

والعلل والأدلة ۸۲ 
متی لا يحمل العام على الخاص؟ 6 - 1۷۵ 
هل يُبنى الخاص المتقدّم على العام المتأخر في خطاب الشارع؟ 1۷ 
التقييد اللفظي ۸4۹ 
التقييد المعنوي ۸۵۰-۹ 
المفهوم لا عموم له ۲ 
دلالة مفهوم الخطاب (المخالفة) ۲ - ۰۳ 
مفهوم الموافقة ۳ 
أدلة الا جماع دلت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين والأمة 11۱ 
الأمة معصومةٌ أن تجتمع على خطأ AVY‏ 
الامة معصومة في قولها وفعلها وإقرارها 11۲ 
الإ جماع المعلوم یوافق دلالة الکتاب والسنة ۳ 110« ITY‏ ۷۷۷ 


۱۰۳۹ 


الا جماع المعصوم لا یکون الا عن دلیل شرعي کنص أو قياس ۳ الال 
يمتنع انعقاد الا جماع على خلاف الدلیل الشرعي ۳ 6 VVE‏ ۷۷۷ 
بیان غلط القائلین بتقدیم الا جماع على نصوص الکتاب والسنة ۳-۳" 
لا یوجد | جماع یخالف دلالة الکتاب والسنة الا ومع 

الا جماع دلالة آخری من الکتاب والسنة توجب ترجیحها ‏ ۱۳-۳۳۰۰۸۰۱۳ 
لا يوجد إجماعٌ على حکم يخالف الظاهر والقیاس الا إذا كان مع 


الا جماع من النص والقیاس ما يدل على نسخ الأول ۱9۵۸ 
أنواع الا جماع التي يستدل بها 11۳-1 
الا جماع الاحاطي 1۱۲-۶ 
الا جماع الاقراري 1۱۳-۲ 
الا جماع الاستقرائي ۳ 
آنواع الا جماع من حيث القطع والظن 1۲۸ 
الا جماع السكوتي 15۷ 
هل الا جماع حجةٌ قطعية أم ظنیة؟ ۲۹-۲۸ 
اشتراط انقراض العصر لصحة الا جماع 10۷( Vf — VTA‏ .ولا اوهلا 
مع العلم بالتزاع يمتنع دعوى الإجماع 1 
العلم بالنزاع آیسر من العلم بالا جماع ۱۳۹ 
نقل العلماء للخلاف أصح من نقلهم للا جماع ATTY FE‏ 


نقل الخلاف مقدَّمٌ على نقل النفي للنزاع ۰۲۱۷-1۱7 ۰۹۳-۹۹۲ ۷۵۸۰۱۹۲ ۸۱5 
إذا أثبت عالم النزاع مجملا لم يكن لأحدٍ أن یجزم بنفي التزاع ۰ 1۲۵ ۷۳۵۳-۹۵۲ 
ليس اعتقاد طائفة من المسلمین حجة شرعية يجب أن تُرد إليها الأحكام الشرعية ‏ /4 


قول بعض العلماء حتی ولو كان عددهم كثيرًا لیس 

حجة معصومة يجب اتباعها وتحرم مخالفتها ۵( VIT‏ 
قول بعض العلماء: (لا نعلم نزاعا) لا یوجب على جميع الامة 

تقلید هذا الظانّ فيما ظنّه ۰۱۸-۷ ۸۱3 


۱۰۳۰ 


لم يكن الأئمة المتبوعون یحتجون باستقراء غیرهم واجتهاده في معرفة 


النزاع وعدمه 1۸ 
لا يجوز أن یکون حجة الله إجماعًا يُسنده بعض العلماء إلى عدم علمه ۰ ۱۳۲-۲۳۱ 
بعض المسائل قد يَعلم فیها بعض الناس النزاع ویخفی على آخرین ند 
یستدل على بطلان الا جماع أو صحته بالاستدلال والقیاس 6 ۷۰۰ 
نقل الحدیث المعیّن المسموع أصح من نقل الا جماع 0 - 1۵1 
هل یحتح بالا جماع |ذا نَمل بخبر الواحد؟ ۹ ۱9۹۷ 
دعوی عدم اعتناء الأئمة بنقل الآثار سد باب المعرفة بإجماع العلماء ۰ ۳۳۹-۳۳۵ ۷۲۷۲ 
من یعلل رواية ابن المسیب عن عمر ليس له أنْ يحت بالاجماعات المرسلة .۰ ۰ 44١‏ 
انتقاد الإمام أحمد لل جماعات التي تُنقل عن بعض معاصریه ۱۳۹۸۸۰۱۵-۶ - 

1۰۵-۷ ۷۷۵ 
من البدع المنتشرة ادعاء | جماعات بعد انقضاء القرون المفصّلة ۱۷۷ 
كل طائفة تحكي أقوال أقوام لا تحکیها الطائفة الأخرى ۲۷-5 


ليس في العلماء مَنْ یتبعه جميع المسلمين بل ولا أكثرهم في مفرداته ۸۳۷-۸۳۹۱۰۱۲۷ 
مَنْ ينقل الا جماعات بعد التابعين يوجد في إجماعهم نزاعٌ لم یلوا 


عليه بخلاف ما ينقلونه من النزاع 6 ۷۷۷ 
الاعتداد بخلاف المتأخرین ۹ ۸۳۷-۳۷ 
الامام أحمد لا يَعتدٌ بخلاف مَنْ بعد الصحابة والتابعين ۲۲۷-۹ 
الاعتداد بخلاف الشافعي اام 
يُعتد في الإجماع والنزاع بالروايات الثابتة عن السلف وإِنْ كان عن 

آحدهم روایتان ۷۳۸-۷ 
لا إجماع قبل الصحابة يُعتمدون عليه لك ف ۸۰:۰ 
لم يكن من عادة الصحابة والتابعين نقل الا جماعات TOA‏ 14€ 
الصحابة والتابعون یعتذ بخلافهم ولم تصنف الکتب في أقوالهم (ليس 

من شرط الاعتداد بخلاف المخالف أن تصنف الکتب في آقواله) 1۲۸-۷ 


۰۳۱ 


کل من يقول الا جماع حجة یقول أعظم الاجماع | جماع الصحابة 


والنزاع في | جماع من بعدهم ۷۲-۳ 
الاعتداد بنزاع أهل الاهواء ۵ - ۰11۲ ۸۲ 
الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذين یعرفون فسق آنفسهم 13۰ 
المانع من الاعتداد بقول بعض الناس 1۲ 
خلاف أئمة أهل البيت معتد به باتفاق المسلمين 14۷ 
الشيعة لم يَنفردواعن أهل السنة بقول صواب 110 
إذا قال الشيعة قولا قاله بعض أهل السنة ذُكروا تبعًا لأهل السنة 10419 
الا جماع المدني المتأخر لیس بحجة يجب اتباعها 33 
مراد أبي مصعب بأهل المدينة ۸ -۳۹؟ 
إجماع الجمهور 10۷ 
إجماع العلماء دون العامة IY oV‏ 
| جماع العلماء دون العالم بالأصول والحديث 10¥ 
إحداث قول ثالث ۳40-۲ ۷٩‏ 
إجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين 
(إجماع التابعين على أحد قو لي الصحابة) ۰ ‘۳۰۷14۷4۸۷٤٤۷٤1۲ -۷٤۱)10۷‏ 
إجماع مَنْ بعد الصحابة على أحد قوليهم متعذّرٌ في الغالب أو متعسّر V٤‏ 
إجماع مَن بعد التابعین على أحد قولیهم العلم به في غاية البغد والامتناع ۷ 
لا يج على بطلان أحد قولي الصحابة بمجرد | جماع مَنْ بعدهم من 
غير دلالة کتاب ولا سنة ولا اعتبار ۷ 
المسائل التي أجمع فیها التابعون على أحد قولي الصحابة إنما كان 
لظهور سنقٍ صدر لا جماع عنها 
|جماع التابعین دون الصحابة 10V‏ 
لا أعرف أَحذاینقل الا جماع إلا وقد وجد فيما ینقله ما فيه نزاعٌ لم يَطلع عليه 2۳۰۸ 
۷۷۷ 
كثرة الخطأ في نقل الإ جماع توجب ريبة قويّة في نقله 10۸ 


۱۰۳۲ 


نقل الا جماع لا ينتهض به إلا الأفراد من العلماء المطّلعين ۹۳ 
منهج أبي ثور في الإجماع ‏ ۰۳۵۰۱۲۸۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۰ ۰۰6۰6۱۷ 01۱۰۰۰۷ 
۵۹ 1 ۸۱۲ 


منهج ابن جرير في الا جماع ۹ ۰ +" 
ابن جرير آوسع ادعاءً للا جماع من أبي ثور ۹ 
أصل ابن جرير في الا جماع ضعيف بخلاف ما يحكيه من النزاع 10۸ 
منهج ابن المنذر في نقل الا جماع ۹ oV‏ ۱۱۰ 
كثيرٌ من الا جماعات التي يَنقلها ابن المنذر يكون فيها نزاع لم يبلغه 0۹۸ 
يوجد في | جماعات ابن المنذر من النزاع أكثر مما يوجد في | جماعات ابن حزم 1۲١‏ 
ابن حزم من أعظم نقلة الا جماع اطلاعا E‏ 
قد ذكر ابن حزم جماعات كثيرة فيها نزاع لم يُعلمه؛ بل فيها ما خالفه هو 1۲٤‏ 
مراد أبي حامد الاسفراييني بنفي الخلاف 110 
بعض المسائل قد يَعلم فيها بعض الناس النزاع ویخفی على آخرين ا 
جواز القياس 10V‏ 
نفاة القیاس يعتصمون إما بالعموم أو بالاستصحاب ۳ 
المخلّطون في القياس يشبهون أهل الخرص والحَزر الذين يتكلمون بلا دليل ٤‏ 
الصحابة والتابعون تکلموا في عامة الحوادث أو في نظیرها ۲۲۷-۲۹ 
الواجب أن یجعل المنصوص آصلا ویلحق به غير المنصوص 0۲۸-۷ 
ليس للقائس أن يقيس إلا على أصل معلوم إما بإجماع أو بدليل 3 
من شرط القیاس اشتراك الفرع والأصل في العلة ۸.۱ 
القياس على أصلٍ مجمار عليه ۱ ١١م‏ 
القیاس على أصل متفق عليه بين المتناظرین رم 
بیان خطأ کثیر من أقيسة المتأخرین ۸.۲ 
إثبات حكم الأصل بقياس ۸۰۱ 
الاستدلال بقیاس الأولى ۱ ۷ 
القیاس المنتقض ۷۷۹ 


لیس لأحدٍ أن يُعلّق الاحکام الشرعية بما شاء من الصفات ۷۸۷ 
الحکم المعلّق باسم مشتق مناسب يدل على أن ذلك المعنی هو المزثر 


في الحکم ۳ 1۰۲ 
الحکم إذا علق على حکم مناسب كان عِلَةٌ له AVY‏ 
الحكم يتفي بانتفاء علته AVY‏ 


العلة الشرعية لا يجوز تخصیصها إلا بفوت شرط أو وجود مانع ۰۸۱-۱ ۰۱۵۷ 
۵ ۰۲۷۸۸۱۰۵ ۰۳۱۷۸ 


۷۸۰-۹ 

النزاع بين من یقول بتخصیص العلة لمعنی مزثر ومن یمنعه نزاع لفظي ۰ ۷۸۱-۷۸۰ 
نقض العلة بدون مخصص معنوي ۷۱۷/۹۵۳۷۸ 
النقض لا تختصٌ به العلة ۷۸۹ 
العلة تتقدم المعلول ۸۹ 
العلة وإن كانت متقدمة في العلم والقصد فهي متأخرة في الوجود والحصول 1۷۱ 
العلة غير الشرط 1۸۹ 
العلة القاصرة 1۹۳ 
جزء العلة 1۹۳ 
تعلیل الحکم بعلتین ۸.۱ 
دور الأعيان A‏ 
دور الأنواع 1۸۷ 
الدور الممتنع 1۸۸ 
مانعة الجمع والخلو (الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان) A۸‏ 
الدور في الشروط «الاقتراني) 1۹۰ 
الدور في العلل (السبقي) 1۹۰ 
استصحاب حال البراءة من أضعف الادلة ۳ 
استصحاب حال البراءة ليس دلیلا في الحقيقة وإنماهو عدم دلیل . ۳ 
هل یصلح استصحاب البراءة للنفي أو للدفع؟ ۳ 


€ 


شرع من قبلنا ۹ ۱۳۱ 


آقوال الصحابة خير لنا من رأينا لانفسنا ۱5۷ 
آقوال الصحابة التي یخالفهم فیها مَنْ بعدهم هي الصواب دون قول منازعيهم ‏ ۱۵۷ 


الخروج عن أقوال الصحابة فيما لهم فيه قول ۷۹۹ 
تعظیم الأئمة الاربعة لاقوال الصحابة ۱۹ 
لا يجوز لأحدٍ أن يحكي عن الصحابة قولاً یحکم فيه بخطتهم من غير 
أنْ یکون في کلامهم ما یدل عليه ۳۷-6 
الاستحسان الذي تخص به العلة الشرعية 1۷/۹۰ 
تعلیق الأحكام بالمناسب المرسل والمصالح المرسلة ۱۲ 
ليس في الوجود وصف یظن أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع 
قد اعتبره أو آهدره ۰۱۰۳-۷۲ ۸۱۷ 
ین الرسول َو جميع الدين وما يعلق به الشرع من آوصاف ۱۲ 
ليس لله في کل حادثةٍ إلا حكمٌ واحد ۳۹ 
المجتهد معذورٌ في خطئه 46٠ VV° AAI V۹‏ 
المتأول مغفورٌ له خطؤه. مأجورٌ على ما فعله من الحق «<0٦‏ ۸۰:۷ 
المجتهد في بعض المسائل 11۳-۵ 
العامي إذا تكلم في مسألة بحجة فهو من أهل الاجتهاد فيها 1 
المسألة الخلافية التي لم يترجّح للمفتي فیها أحد القولین ۱۷۳-۷۲ 
المجتهد إذا تعارض عنده ظنان رجح آقواهما 1۰۸-۷ 
قد يفتي المجتهد في بعض الفروع على أحد قولیه ۷5۵ 
التقلید ليس فيه علمٌ بالشرع ودلیله الخاص ۱۷ 
أقوال العلماء ليست حجة شرعية باتفاق العلماء ۲۳۱-۵ 
تقلید المیت ۰ 0۷۳-۷۲ VEO‏ ۷۲۲ 
المقلّد المحض يقلّد القول المتأخر للإمام VTA:‏ 
المقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمين ۷:3 


١١6 


قول العالم الذي وافقه الآخرون يجب اعتباره ۰-۷۸ ۷ 
العالم إذا آفتی عاميًا في مسألة ثم تغيّر اجتهاده لم يجب على العامي 


الرجوع عما أفتاه به »,> 
قد یکون القول الأول للعالم هو الصواب دون الثاني «YA‏ اللا ۷ 
ما هو السخریج؟ 0۰۰ 
آقسام التخریج على قواعد الائمة وأصولهم ۲۹۰-۲۸ 
نقل المذاهب بالقیاس ۰۳۸۳-۷۲ «EET‏ ۲۱۷۲ ۸۲۰-۸۱۹۱۷ 
المذاهب تنقل بالمعنی 1۰*۰۷ 
نقل قول الامام بالمعنی الذي آراده آولی من نقله بلفظ یختمل 

ذلك المعنی وغیره اال 33 
نقل القول بلفظه آبلغ من نقله الذي يقع فيه الخطأ الكثير ۷۷۰-۹ 
أخذ قول العالم من تعلیل کلامه آولی من آخذه من قياس لا يدل کلامه عليه 1۷ 
هل یحکی المذهب عن العالم بالقياس والتعلیل؟ a:‏ 
مذاهب العلماء تؤخذ من عموم خطابهم وتعليلهم «AO‏ 100« + 
إذا نص الامام على مسألةٍ لِعِلَةِ ونصّ على نظیرها بخلاف ذلك ۱۱ 
تخریج جواب الائمة في مسألة إلى آخری ۲۷۵-6 ۰۵۰۱ ۵۱۱ 
وجود قولين متناقضين للعالم بحسب اجتهاده YA‏ لك لشف 
الشريعة یدخلها الناسخ والمنسوخ بخلاف قول العالم ۷۳۷۸ 
إذا لم یعلم قول قائل في مسألةٍ وقد آفتی في نظیرها ۳۱-۳۵ 
زا ذکر الامامالاقوال في المسأنة ولم ير جنم ۱- ۰۵۰۱۲ ۸۱ 
الأقوال المعلقة للائمة ۸۲۳-۲ ۸۲۵ 
إذا احتجّ أحدٌ العلماء بحجة ونقضها 32 
يحرج مذهب الرجل من کلامه لا مما يُبطل کلامه A0‏ 
خلاف العلماء فيما إذا كان للإمام قولان آحدهما متقدم والآخر 

متأخر» أو صرّح بالرجوع عنه؛ فأیهما مذهبه؟ ۷۰۲۸۰-۲۷۸ 


۱۰۳۹ 


هل لازم المذهب مذهب؟ € - ۰۵۱۵ ۸۱۸ 


المذاهب تتبع الأدلة الشرعية لا العکس ۹9۷۰۳۸ 
لیس لأحدٍ أن يتأوّل کلام الله ورسوله على ما يُوافق مذهبه إن لم يقم 

عليه دليل o۸‏ ۵۳۹ 
قد يختار أصحاب الامام قولا وغیره أكثر في آجوبته 13 
يجب العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم ۳۳۹ 114 
الاحتمال المرجوح لا يقدح في الأدلة الشرعية 0٤‏ 
القادح في الأدلة هو الاحتمال المقاوم ٤‏ 
وی رت و ۱ 98 
التفریق بين مقام ذکر الأدلة والجواب عن المعارضة ۸۳ 
كر آقوال العلماء ليستدلٌ بها على شرع الله ورسوله ۹ ۸٩۲‏ 
إذا تعارضت رواية مسندة برواية لا یعلم إسنادها ۷۳۵ 
یحتج المناظر على منازعه بما يُسَلَّمُهُ له من الادلة 111 
مجرد حكاية المذهب لا تعتبر دلیلا 40۲ 
[دخال جواز التقلید في باب المناظرة بالادلة الشرعية غير مناسب ۷:۰ 
لیس لمن استقرأ الأقوال وتتبعها فغلب على ظنّهِ عدم النزاع أن يحتجّ 

على غیره بظنه 11۹ 
ليس لمدعي الا جماع أن يحتج به ناظرًا أو مناظرًا على المثبت للنزاع 1۲۰ 
هل یعتبر منقطعًا من قاس على أصل منعه المناظر له؟ ۸۰۱-۰ 
محل النزاع لا يبت بمحل التزاع " ۷۲۱ 
التنزل مع الخصم في عدم المطالبة بصحة الحديث عندما لا یکون فيه 

حجة على محل النزاع ا 
هل نفي المعارض جزءٌ من الدليل في حقٌ الناظر أو المناظر؟ 11۹ 
كثيرٌ من المصنفين في الخلاف يعتمدون على النقليات الجدلية التي 

یسلمها المنازع 111 


- الاعتماد على النقلیات الجدلية التي یسلمها المنازع لا تفيد العلم ولا 
الاستدلال على حکم الله ورسوله 


29 


فهرس القواعد الفقهية والاصولية 


ما أَيدٌ بعوض لم یذ من صاحبه إلا بعوض 8 
العقود اللازمة تنعقد بأ لفظٍ دل على المقصود منها AoY ff‏ 
أصول أحمد ونصوصه تقتضي اعتبار المقاصد والنيات في جميع العقود o0‏ 
الواجب بالنذر کالواجب بالشرع إذا تَعَذْرَ الأصل انتقل إلى البدل ۳۹ 
إذا كان للكلام معنى في اللغة يخالف ما يقصده العامة حول قولهم على ما يقصدون 0۹۱ 
(إن) إذا دخلها النفي 1:۷ 


الشريعة الاسلامية لا تفرق بين متمائلین ولا تسوّي بين مختلفین ‏ ۸۷۰۱۵۰۱۳۰۱۱ 
۸ ادل 


۹۳۳۰۳۱ 
شرع منسوخ خيرٌ من قول لم شرع بحال ۸2۷۸ 
وقوع الشيء في زمنٍ من الأزمان ليس دلیلا على حکم شرعي fo‏ ا 8غ 
بت الشارع بجوامع الکلم التي تجمع في الكلمة الواحدة آنواعا وأعيانًا AY‏ 
الكلمات الجامعة هي القواعد الكلية A٤‏ 
ترجیح أرجح المصلحتین وإنْ فات آدناهما عند التعارض والتزاحم ۱۰-۳ 
دفع أعظم المفسدتين وان لزمت آدناهما عند التعارض والتزاحم ۱۰۶-۳ 
من شك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان محستا ۱۷۲ 
ليس الاحتیاط مشروعًا في تحلیل ما كان محرمًا بيقين ۱۷۲ 
الإثبات مقدَّم على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجحٌ جانبه ‏ ۸۱6۰۲۳۹۰۲۳۰ 
ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله ورسوله 508 

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتزل منزلة العموم 
في المقال ۳۰-۷ 

حكاية الحال إذا تطرّق إليها الاحتمال کساها ثوب الا جمال وسقط بها 
الاستدلال ۱ ۳۰-۸ 


السژال کالمعاد في الجواب فیعم صوره إذا لم يكن هناك عرف على 


اختصاص السوال ببعض الوقائع ۳۳۸ 
الفعل لايّعم كما يعم القول ۳:۰ 
المرجع في دلالة الالفاظ واللغات إلى عادة الناس ۱ * ؟ 
ما يشترط فيه التقرب إلى لله لا يصح من کافر ۳۷۲-۳۷۱ 
قد يكون التخصیص بالذکر لسبب اقتضاه وتعلم الموافقة والمخالفة بدلیل منفصل ٩۰۳ ١‏ 
يمتنع التناقض في کلام الرسول ار ۱ 52 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد Vio‏ 
کل مجتهد مصيب ۸۰۹-۸ 
الكناية مع دلالة الحال صريحٌ عند الجمهور Aor‏ 
إذا انتفی اللازم انتفی الملزوم 441۲ 
إذا كان للكلام معنى في اللغة يخالف ما يقصده العامة حول قولهم على مايقصدون ١4ه‏ 
حمل كلام النحوي على ما یَقصده وإن خالف اللغة 0۹-۱ 
صرف اللفظ إلى معنی یخالف ظاهره يحتاج إلى آمور ۷۱ 
يحمل اللفظ على ما جرت به عادة قائله VIYE‏ 
لا شب اکت فول 15۷ 
طاعة الرسول واجبة فيما يأمر به ببيعة أو بدونها 4 
الفرق والجمع إنما یکون بالصفات الموثرة في الشرع ۱ ۰۵0٩۹۰۲۸۲۰۱۰۲‏ ۵1۳ 
الأصل في اللفظ عدم الاشتراك ۷۲۱ 
اللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعيان ۳ ۵۷۷ 


ینت 


۱۰:۰ 


فهرس المسائل الفقهية 


# الطهلرة: 

- الماء المتغيّر بأصل الخلقة 26 
- الماء التق ينا يفل صون الماء عنه o0٤‏ 
- هل الماء المستعمل في الوضوء طاهر أم طهور؟ ۳۹۰ 
- الماء المتغيّر بالطاهرات 13 
- حکم الماء المستعمل في الجنابة ۳۹۰ 
- البول في الاناء ثم صبّه في الماء الدائم ۸۱-۰ 
- هل يتنجس السمن من وقوع الفأرة فیه؟ ۳۰۱-۹ 
- عدد ضربات التیمم ۹۳۹ 
# الصلاة: 

- تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ۷۸ 
- الاجتهاد في جهة القبلة A‘ VET‏ 
- من اعتقد أنه يصلي إلى الکعبة سقط الفرض عنه ۳۷ 
- الصلاة في الکعبة ۳۰ 
3 رفع اليدين في الصلاة ۷۰ ۱۷۱ 
- قراءة المأموم حال جهر الامام 1۵0-0 
- مسافة القصر ۳ - ۰۱۸ 140 ۷۷۵ 
القصر والجمع في عرفة ومزدلفة ومنی ۱۸ 
- مأخذ عثمان بن عفان تن في الاتمام في منی ۱۸ 
- الوتر برکعة ۹۳۹ 
- القنوت في الفجر ۹۳۹ 
- سجود التلاوة في المفصل 6 ۷ ٩‏ ۹۳ 
- صلاة الكسوف برکوعین في ركعة ۹۳۹ 


- |بطال صلاة الاستسقاء 
- عدد تکبیرات الجنازة 

# الزكاة: 

- الزكاة في مال الصبي والمجنون 

- لاب أن يقصد البالغ العاقل إخراج الزكاة 

أخذ الامام الزكاة كرما 

- زكاة السائمة 

- زكاة البخاتي 

- زكاة الجواميس 

# الصيام: 

- صيام يوم الشك 

- الجماع في نهار رمضان 

- بدل صيام الفريضة 

- صيام النذر يفعل عن الميت 

- جميع العبادات المنذورة تُفعل عن الميت 

# الحج: 

- لم يأتٍ في مباني الإسلام ما يُفعل عن الغير إلا الحج 
- الاحرام وعليه جبة 

- إذامات المحرم 

فسخ الحج 

تلبية الحاج إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى 
- طواف القارن وسعيه 

- قيمة الصيد في الحرم 

- حرم المدينة 


0 


- تعيين الهدي والأضحية يصيّاها هدیا وأضحية 
إبدال الهدى وال ضحية بخیر مها 


۱۰: 
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# الحهاد: 


۳ الکفر الاصلي مع الراب يبيح القتل 1۸3 
- النهي عن قتل النساء والصبیان والشیخ الکبیر والعسیف _ ۸۷ 
- أهل العهد إذا خالفوا ما شُرطً عليهم انتقض عهدهم وحلّت دماژهم ۱ 

وأموالهم ٦‏ 
- يجب في الردة قتل من ليس من آهل القتال 1 
- تولية الأدبار من الكبائر Vé‏ 
- قشم كل ما فتحه الائمة ۹۳۹ 
- تخميس الفيء ۹۳۹ 
- قسمة الخممس ۹۳۹ 
- هل يملك الکفار آموال المسلمین؟ ۱۳۳ 
- سهم الفارس ۷۷ 
# البیع: 
- أصل الصفقة والمبايعة والمعانقة والمصافحة 7 
- البیع يصح بکل لسان ۸۲ 
ج حكم الصناعات التي لا بد للناس منها AA‏ 
- بيان غلط الفقهاء في جعل الملك شيئًا واحدًا مماثلا في محالّه ۳۳ o‏ 
- هل الوعد مُلْزِم؟ ۳ OAE™—‏ 
- بیع المصراة AAT‏ - هلالا 
- بیع آمهات الأولاد ۷۰ 
- تعليق فسخ العقود على الشروط o‏ 
- خيار المجلس ۷۷ 
# الربا والصرف: 
- مناط تحریم الربا ٩۳۲-۱‏ 
- الصرف ۷۹۹ 


* الضمان والكفالة: 

- ضمان النفوس والأعيان 

- ضمان الدين في الذمة 

- ضمان ما لم يجب 

- ضمان المجهول 

تعلیق الضمان على سبب الوجوب 

- تعلیق الضمان على غير سبب الوجوب 


۸۹٤ 
۸۹٤ 
۸۹٤ 
۸۹٤ 
۹۹ 
۹۹ 


- الالتزام موجودٌ في الضمان والكفالة ولیس فیهما کفارة باتفاق العلماء ۸٩6‏ 


# الححر: 

- تبرع من له دين لا فضل له یبرع به 
* الحعالة: 

- الجعالة المعلّقة على الصفة 

# الوقف: 

- تعیین الارض وقفًا يضرا کذلك 
- هل يشترط في الوقف |خراجه من ید الواقف؟ 
- إبدال الوقف 

* الفرائض: 

- العمریتین 

- المول 

- الحمارية (المشرّكة) 

* العتق: 

- سبب الرّق 

- العتق فيه حن لله وحن للعبد 

- من خصائص العتق 
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۸۲ 


۱۰۰-۸ 
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يصح العتق والصدقة من الكافر ۵ اك الال VY‏ 
يصح العتق والصدقة وإنْ لم يَخطر بقلب صاحبها القربة 4 ۳۲ 2 306 


۷۱ 
حصول الثواب من الله مشروط بقصد التقرب 0« ۳۷۲ 
وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه 9 
بعض الفروق بين العتق والطلاق 5ل -۰۱۱ 1۹۰-۸6 
التوکیل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين ۷۹ ۹:۳ 
إذا عتق العبد لم يعد إلى الرّق إلا إذا أذنب ذنبًا يبيح استرقاقه 1۸۵-۶6 
هل يُسترق الكافر إذا أسلم قبل الأسر؟ AA AY‏ 
هل سترق الکافر إذا أسلم بعد الاسر؟ 1۸۰ 
تعليق العتق بالشرط ۳ 
الشهادة بالعتق من غير تقدم دعوى 05 
العتق المعلّق إذا قصد به الإيقاع عند الصفة ۹ ۳۷۲ 
العتق المعلّق على الصفة المقصودة 1۹ 
تعلیق العتق قاصذا اليمين ۸۳۹ 
تعلیق العتق بالبیع ۷۰۱۲ ۱۵۱-۱۸ 
أصل أحمد في المضاف إلى الملك من الحرية ۱۱۵-6 
قول القائل: (کل مملوك لي حر إن لم آفعل کذا) یسمی حلفا بالعتاق ۳۳۲ 
لا یعرف من الصحابة والتابعين مَنْ فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق ۰۱۲۰-6۹ 
11۸ 

نزاع العلماء في صيغة (الطلاق يلزمني) و(العتق پلزمني) ونحوها ۰ - ۵۸۱ 
منشأ النزاع في (العتق یلزمني) ۸۱ 
عتق أم الولد ۷۳۹ 
بيع آمهات الأولاد ۷۰ 
الكتابة جائزة بالنص وال جماع ۳۷۲ 


۱۰:۵ 


3 النکاح: 


- حکم النکاح 1۸۸ 
- النکاح سبب بقاء بني آدم 1۸۸ 
- حکم الاشتغال بالصوم والصلاة عن النکاح 1۸۸ 
- الفروج لائباح بالإباحة 0 
- النکاح يصح بکل لسان ۸۱۲ 
- الاشهاد في النکاح ۸۵۳-۲ 
- نكاح الاخت في عِدَّة آختها 14٤‏ 
- نکاح الخامسة في عِدة الرابعة 14٤‏ 
- نكاح المجوس ۱٤‏ 
- نکاح الزانية قبل التوبة VVE AY AY‏ 
- الاحتیال على إفساد النکاح ۱۸۰ 
- نکاح التحلیل ۷ ۱۷۹ 
- لم يعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه أعاد امرأة إلى زوجها بنکاح 

التحلیل ۱۷۹ 
- النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطی وان كان مخطا و۳۵۳ 
- من وطی امرأته معتقدًا عدم وقوع الطلاق اما اجتهادا أو تقليدًا لحقه 

نسب ولده ۳ 
- ولد المغرور خر وإن كانت المرأة في الباطن مملوكة لغيره ۳ 
* الخلع: 
- الخلع مشروع بالکتاب والسنة ۳۸ 
- الخلع فرقة بائنة ۲۲۰-۲۸ 
- الاحتيال بالخلع 4۹ 
# الطلاق: 
الاصل في الطلاق لغیر حاجة المنع 1۸۰ 


۱۰:1 


يرخص فى الطلاق للحاجة ور TAI‏ 


غاية الطلاق أن یکون مباحًا ۷۱ - 1۸۲ 
قد يعرض للطلاق ما یجعله مستحبّا أو واجبًا ۲ - AY‏ 
بيان يسر وکمال الشريعة في الطلاق 1۸۰ 
طلاق المرأة في طهر جامعها فيه ۸ 
الطلاق حى لله 00 
الطلاق المنجّز إذا أوقعه على الوجه المباح مع سائر شروطه طلاق 

شرع باتفاق المسلمين 4۱ 
لا كفارة في الطلاق بإجماع المسلمين ٩۱‏ 
ليس للحاكم أن يحُحرّمَ المرأة على زوجها ويححلّها لغيره إلا بدليل 

شرعي سالم عن المعارض ۱۷ 
اشتراط قصد المتکلم بالطلاق ۳۷۰ 
من آغراض المطلقين ۸- 1۲۱۰۰۹ 
لا یقع الطلاق بلفظٍ صریح حتی یقصد اللفظ والوقوع 1۷۰ 
ألفاظ الكناية في الطلاق ۳۵ ۸۰:۰ 
مَن تكلّم بکلام اعتقده طلاقًا لم يكن كذلك بمجرد اعتقاده باتفاق 

المسلمين Yo TY‏ 
الطلاق المطآن عن جميع القيود لا وجود له في الخارج ۸0٠‏ 
نصوص الطلاق تتناول الطلاق بأيٌّ لفظ كان ۸0۱ 
الطلاق يصح بکل لسان ۸۰۲ 
طلاق السکران ctor (Ff‏ 1۸۳ 
طلاق المکره AY cto Ff‏ 
طلاق الهازل ولا = VI‏ 
طلاق الاغلاق tor‏ 
طلاق الناسی {o‏ 
طلاق المجنون AT‏ 


1۷ 


طلاق الثلاث ۱۰۲۱۵ 
الطلاق المؤجل ۱۳۷ 
الطلاق عند الصفة 8 04< (AA‏ ىخا - ۱ 
طلاق الاجنبية من زوجها لا یقع باتفاق المسلمین ۱۳۹۹ 
الطلاق المعلّق بالصفات ۱۳۸۳۸ 
الطلاق المع بالملك 1۳۷ 
الطلاق المع على النكاح 6۸-۷ 1۱۳۹۰۱۱-۰۱۱۳ 
تعلیق الطلاق بمشيئة الله ۳ ۸۱۷۰۲۸ - ووم 
دور الطلاق (السّريجية) ۱۸۰-۹ 
تعلیق الطلاق على شرط اعتقد أنه لا یکون 1۳۲ 
عادة الناس جرت في تعليق الطلاق بأفعال النساء أنهم يريدون منعهن الوا وم 
الطلاق المعلق إذا جَعَلّه عقوبة لها إذا خالفت 63 
تعلیق الطلاق بفعل المرأة ظانًا آنها لا تختار الطلاق ۰-٩‏ 
طلاق المرأة اعتقادًا أنها فَعَلّتْ أمرًا نهاها عنه ثم تین آنها لم تفعله 3۰ 
هل یتوقت الطلاق الذي یوجب التحریم؟ ۱۳۸ 
من اعتقد أن الطلاق لم یقع به فإنه إذا وطی امرأته لم یک بذلك ۳ 
التعلیق المحض کالتعلیق على هر المرأة أو دخول الشهر ۳۸۰ 
عامة الآثار المنقولة عن السلف في تعلیق الطلاق هي أجوبة في 

قضایا معينة ۳۸۲ 
الصحابة تکلموا في تعلیق الطلاق على الملك» ولم یتکلموا في 

الحلف به ۳۵ 
التسوية بين قصد الایقاع واليمين من جنس القیاس الفاسد ۹۳۱ 
تسيية کل تعلق للطلاق پنا عرف ادت ۰ AVA VAY VAT‏ 
الحلف بالطلاق قد يكون لمنع المطلّق نفسه؛ أو صديقه» أو ولده ٤‏ 
الطلاق المحلوف به ۱۳۷ 


۱:۸ 


- المشهور من استعمال (الطلاق يلزمني) ونحوها جعل اللازم وفوع 


الطلاق ۱۵-۳ 
- نراع العلماء في صيغة (الطلاق یلزمني) و(العتق يلزمني) ونحوها ۵۸۱-۰ 
- منشأ النزاع في (الطلاق يلزمني) ونحوها ۸۱ 
- الصحابة تکلموا في تحریم المرأة والمال ولم یتکلموا في الحلف 
بهما ۲۵-6 
- لم يُفرّق أحدٌ من العلماء بين الاکراه على الطلاق والإكراه على 
الحلف به ۷۹ 
- في تعلیق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة ۵۵۲۱-60 00۸ 
- لایعرف من الصحابة والتابعین مَنْ فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق ۰۱۱۰-9۹ 
۱3۹4۸ 
- تحلیف الناس بأیمان الحکم بالطلاق بدعةٌ ۳-۲ 
- آقسام الحانثين في الحلف بالطلاق ۳۲ 
- وقوع العتق ونفوذه آقوی من وقوع الطلاق ونفوذه 9« 
- بعض الفروق بين الطلاق والعتاق 65 EIT‏ 1۹۰-1۸6 
- چاءت الشريعة بتوسیع طرق العتق وتضییق طرّق الطلاق ۸۹ 
- التوکیل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف الیمین ۷۹ ۹۳ 
- الإبراء (سقاط محض ۰۳ 
- الشهادة بالطلاق من غير تقدم دعوى o07‏ 
- هل یتوقت الطلاق الرجعي؟ ۱۳۸ 
ب فة المطلَعة 00 
چ تسریح المطلّقة بإحسان ۵ VAT‏ 
# الإيلاء: 
- ماهو الایلاء؟ وما یوجبه؟ ۸ -- ۰۵۱۰4۹۹۰1۹۷ ۵۳ 
- الصيغة التي ینعقد بها الایلاء ۹1۹-56 
- هل على المولي کذارة إذا فاء؟ ۹ - 1۹۸ 


# الظهار : 


- الظهار والتحريم منهي عنهما 56 
- الظهار إذا لم يكن يميتًا فيه كفارة ظهار بالنص والا جماع ۹۱ 
- أصل الامام أحمد في المضاف إلى الملك من الظهار ۱۱۵-۶ 
- أنواع الكفارات حلت 
# العدة: 

- المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها فإنها تستأنف العِدَّة ۹0 
- عِدَّة المتوفی عنها زوجها VEY‏ ۷۹ 
# الحنایات: 

- دية الأصابع V0 (VEY‏ 
- العمل بالقَسَامَة ۹5 
- الحکم برد اليمين 1۹5 
# الحدود: 

- جمع الضرب على المریض الذي یخاف عليه منه 0.۰ 
- من اعتقد أنَّ لطلاق لم يقع به فإنه إذا وطی امرأته لم ی بذلك ۳ 
- كل مسکر خمر ۸٦‏ 
- کل مسکر حرام ۸٦‏ 
- شرب المسکر للضرورة ۸1 
- عقوبة شرب الخمر ۵ ۷۷۰۷۰۰۱۸۱ 
- إباحة النبیذ المتنازع فيه ۹۳۹ 
- کون الرجل دیوئا ۳ VVE‏ 
- هل يملك أهل البغي ما استولوا علیه؟ ۳ 
- يجب في الردة قتل من لیس من أهل القتال 1۸1 
- قتل المرتدة ۵ A17‏ 
- العقوبات المالية ۷۷ 


# الأطعمة: 


- هتروك التسمية ۹ ۲۳۱ 
- صید الطیور ۹۳۹ 
- أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر كم 
- ذبائح بني تغلب 566 
- ذبائح المجوس ١‏ 
- البحيرة والسائبة م دمن 
# الایمان: 
- اليمين بالله مكفّرة بالکتاب والسنة والاجماع ۲ ۱۳۲ 
- الحکمة من شرع الله الکفارة لليمين ۲ -- ۰۱۱۷ 4۷ 8۹۸7 
- آیمان المسلمین لاتغیّر شرائع الدین ۵ ۵ ۱۳۱ 
- أصل لفظ اليمين ۷٦‏ 
- ليس في الکتاب والسنة لليمين الا حکمین 11۸ 
- لليمين ثلاث صفات ۹۹۸ 
- آجمع المسلمون على أنَّ حکم اليمين لیس مختصًا بما تکون فيه 
أدوات القَسَم ۸۸۱ 
- ما یرجه العامة مخرج الشرط بغیر حروفه 0۹۰-۹ 
- إذا كان للکلام معنی في اللغة یخالف ما يقصده العامة حول قولهم 
على ما یقصدون ٥۹۱‏ 
- حمل کلام النحوي على ما یَقصده وإن خالف اللغة ۰ 0۹۲-۷ 
- آجمع العلماء على أنه إذا حَلف بغير العربية انعقدت يمينه مع انتفاء 
الأدوات ۸۸۳ 
- القول بأنَّ من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدعٌ ۷7٨‏ 
۱ ۸۵۷ 
- هتّك حرمة الأيمان ۱۱۹-۷ ۰۵۳۳-۵۳۱۸۵۳۰ ۰۷۹۵ ۸۹6 


٠١6١ 


الحلف باسم الله یمین مكفرة باتفاق المسلمین 

شرع الله تحلة اليمين التي عقدت بالله ولله توكيدًا 

حكم انعقاد اليمين التي لم يُذكر فيها اسم الله 

موجب لفظ العهد المجرد 

حكم تغليظ الأيمان 

تغليظ الأيمان لا یمنع من تكفيرها 

الحنث الموجب للكفارة 

الحلف بصفات الله یمین مكقرة 

الحنث في اليمين يوجب التكفير في جميع صور الأيمان 
أيمان اللغو 

الحلف بالمخلوقات 
الحلف بالكفر 

الحلف بذبح النفس أو الولد 
اليمين الغموس 

كفارة اليمين الغموس 
الحالف لیفعلن برّا نوعان 
الشبهات التي نَعْرِضُ لكثير من الناس في مسائل الأيمان 
الحكم برد اليمين 

التفريق في اليمين بين الإثبات والنفي 

التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين 
المعنى المشترك بين اليمين والنذر 

الفرق بين قصّد اليمين وقضد النذر 

یمین المکره 

الاحتیال في آلفاظ اليمين 

أول مَنْ رنب آیمان البيعة 


10۲ 


۹۱ 

۷۹ 

۵۳۲ ۰۸۰ وض‎ 
A* 

۳۵ 

۳۹ 

۸4۲ 

oo 

or» 

۸ 


ITY ۲ ۸‏ :لخ ومسل ۸۶۲ 


۱۹۲۰ - ۲ 
۳۸۰۱1۱ - ۳ 
۱۹۳ 

۱141.4۳ 
0-04 
۳۰۱۰۵ 

نلک 

۳۹ 

٩۰۳ ۷۹ 

۱۳۱ 

6۵۰۱٩ - ۸ 

۵۰ EA ۷ 
۱۸۱ ۰ 

۱ م 


كان الناس بدخلون الحلف بالطلاق والظهار والحرام والنذر في 


يمان المسلمین قبل أيمان البيعة 1۱ 
تحليف الناس بأيمان الحكم بالطلاق بدعةٌ € لسع 
موجب تحليف الباطنية الملاحدة للمسلم بالأيمان المغلّظة 40-4 
لا يحرم جميع الحلال إلا مَنْ كان حالمًا ۲٤‏ 
الحلف بالطلاق والعتاق والمشي وصدقة المال والحرام يمين عند 

العامة والخاصة ۰۱۹-۸ ۳۷ 


تسمية لتعلیق الذي پقصد به الجن 
نوی دی اس ۲ ۷۲ ۷ ۲ -- ۹0 0771 - ۵۲۷ 


كراهةً تائ لوقوع اللوازم الم ۲۰-۹ ۲۲ 60۸-6۷ 
الحالف كلما آراد آن یغلّظ يمينه كدر من اللوازم التي لا يُريد أن تلزمه ۲۲۰ 
إذا حلف ألا بصلي ولا يصوم ولا یحج؛ فهل يحنث بالشروع؟ 1۳۹ 

غالب مایْستعمل الفقهاء لفظ الحشٌ والمنع فیما يحص الأمر 
والنهي والشرط والعقد 0V‏ 1 
الحض والمنع إذا دخل في عقدٍ آخر غير عقد اليمين كان له اسم آخر AY‏ 
لم يقل أحدٌ أنَّ ألفاظ الوعيد المعلّقة يمين 0۸ ولا او لا ٩۰۸‏ 
نزاع العلماء في التعليقات التي يُقصد بها اليمين 17 م01 
منشأ النزاع في التعلیق الذي يقصد به اليمين ۳ - 6 ۵۲-۵۲۳ 
من صيغ التعليق التي تتضمن الحض والمنع ماهو إيقاع ومنها ماهو يمين V1‏ 
۹ 
الفرق بين التعلیق الذي يقصد به اليمين والتعلیق الذي یقصد به الوعید 4۳۱-۰ 
850-48 

أغلب أهل زمان ابسن تيمية يقصدون بالتعليق اليمين بخلاف عهد 
الصحابة tor‏ 
کون الکلام تعليقًا یتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة ۸۷۸ 


۱۳ 


معنی لفظ اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مکروو عند الحنث 


والمخالفة ۸۷۹ 
الصحابة تكلموا في تحریم المرأة والمال ولم یتکلموا في الحلف بهما ۷۵ 


لم ينل عن الصحابة و جماهیر التابعین في جنس 

التعليقات التي یقصد بها اليمين إلا قولان مع 

تسمیتهم لها یمینا ۸ ۷ ۳ ۸۵ 
- غاية مَنْ أتى بعد الصحابة خصوصًا في مسائل التعلیق اتباع الصحابة 


والتابعین ۱1۲ 

- التفریق بين قصد التعلیق وقصد وجوه الجزاء المعلّق ۲۷ 
- مایّلزم الحالف بصيغة التعلیق إن لم يكن لها تِجِلّة ۳۲-۱ 
- الاقتضاء القَسَمِي ۳۱ 
- لايكون الانسان حالفا إلا بشرطین ۲۱ - ۰۱۱۳ ۰۵۰۸ ۷۰۷ 
- الحلف بصيغة التعليق المقدّم فيها الشرط oT‏ 
- الحالف هو الممتنع من فعل الشرط وإيقاع الجزاء ۷۳-۷۲ 
- القائل قدیلتزم على التقدیر الممتنع ما لا يتقصده البتة ۸ - 10۹ 
- القاصد للیمین لا يلم بانه مطلى ولا ناذر ولا معتق ۰ 
- المعلق بالدعاء على الغير 0۸ 
۰ لم يقل أحدٌ إن کل ما يقصد به الحث أو المنع يكون یم |00۸ كول 
٩۰۸-۷‏ 


اليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمةً لا يجوز فیها 


الحنث والتکفیر ۷۶۷۳ 
#۴ النذر: 

- النذر التزام قربة لله ۷۹۱ 
0 النذر عقد لازم ۷۹۱ 
- شروط النذر اللازم VAY‏ 
- لایشترط في ضع النذر قصد الئاه 5 


١ 


ما یوجبه | يجاب العبد على نفسه ۷۷ 


النذر لا يُشترط له لفظ معيّن ۲۰ 
هل يثبت النذر بالفعل دون القول 2 
ينقسم النذر إلى مطلّق في الذمة ومعيّن 93 
الفرق بين اللزوم في الذمة والاعیان ۳ ۵۷۷ - ۸ ۵۷ 
من آسباب كراهة النذر ۳۷۲-۵ 
آقسام الناذرین ۳۷ 
النذر لله أقوى من الحلف باسمه ۳۹۹ 
المعنی المشترك بين اليمين والنذر ۰۳۱ 
الفرق بين قصد اليمين وقضد النذر 0۰۹-۸ 
النذر لغیر الله کا لحلف بغیر الله ۳4 ۱۳ 
لیس من شرط كل نذر أن لزمه فعل یفعله بعد النذر بل قد یوجب 

الکف والامساك ۷۲ - ۵۵۳ 
ذم الذين ینذرون ولا یوفون ۷۹۳ 
الواجب بالنذر كالواجب بالشرع إذا تَعَذّرَ الأصل انتقل إلى البدل or‏ 
إذا نذر عبادةً فاضلاً ليس له أن یبدلها بغيرها إلا إذا تعذَّر الاصل ۳۲ 
يفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف والصلاة oY‏ 
الوفاء بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع 01۲ 
القول بأنَ کل ناذر يبر بين الوفاء والتکفیر قولٌ باطل لا يعرف به 

قائل ومناقشة هذا القول ۹۳۷ 
تکفیر الیمین بالنذر .9 
هل في تعلیق النذر كفارة إذا لم يكن یمینا؟ ٩۲-۱‏ 
من التزم لله أو بالله معصية ۳ 
نذر ذبح النفس أو الولد ۲ - ۳۸۰۱1۱ 
المأثور عن الصحابة في نذر المعصية والنذر المعجوز عنه الإفتاء إما 

بالبدل أو بكفارة يمين 1 


۱۰ «۵ 


- لا یعرف أحد من السلمین قال بجواز تکفیر کل نذر من غير وفاء 

- هل لزوم الکفارة في نذر المباح والمعصية من مفردات أحمد؟ 

- نذر اللجاج والغضب لم يُسَمّهِ حد من الصحابة نذرًا 

- الحلف بالنذر ظَهَرَ قبل الحلف بالحرام والظهار والطلاق 

- قول: (عليّ عهد الله وميثاقه لافعلنٌ) 

- لیس بين تعلیق النذر على وجه الیمین وبين تعلیق الطلاق والعتاق 
والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع 

- لم ينقل عن الصحابة إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا 
قصد به اليمين 

# القضاء: 

- إذا حكم حاكمُ في مسألة باجتهاد ثم تغيّر اجتهاده 

# الشهادات: 

- التفریق في الشهادة بين الإثبات والنفي 


- شهادة العبد 

# الاقر ار: 

- الاقرار حجة قاصرةٌ على المقر 
# السياسة الشرعية: 

- البيعة عقد من العقود 


- معنی البيعة الشرعية لولي الامر 
- لم يكن النبي و وخلفاژه الراشدون عند المبايعة یحلفون يمينا 
اصلا 
# مسائل متفرقة: 
- آمهات المزمنین رن أن يقرن في بیوتهن بخلاف غیرهن 
- النهي عن التأنف على الوالدین 
ون 


۱۰ ۹ 


V4 ۲ 


۹۲۱ 


۹۰۰ 


Yo 


o 


۱۰۱ — ۰ 


58م - ۵۱۷۰۱ 


۷۵ 


AY 
هلالا‎ ۰۸۷ 


۷۹۷ 


و 


۳۹ 


فهرس اللغة والنحو 


ليس بين القرآن وغيره نسبة في البلاغة 7 
آنواع العربية 04-۱ 
الاصل بقاء اللغة وتقریرها لا نقلها وتغيرها ۷ 471° ٩۱۱‏ 
المجاز والنقل خلاف الأصل ۸۷۷ 
المجاز والاشتراك على خلاف الأصل ۰ AAO‏ 
التواطو خيرٌ من الاشتراك اللفظي والمجاز ۸۸۵ 
حمل اللفظ على مايّنفي المجاز والاشتراك آولی من حمله على ما یثبتهما ۳۱۱-۰ 
الاصل في كل اسم استعمل في معنیین أن یکون عامًا لهما باعتبار معتى مشترك ۸۷۸ 
تسمية الكلام أمرًا ونهيًا ونفيًا وإثبانًا من جهة المعنى المخصوص المعبّر عنه بالصيغة AVA‏ 
الجواب عن اعتراض من قال : إنَّ البيع ليس مشتقا من الباع AV‏ 
معنى اليمين كالأمر والنهي لا يحتلف باختلاف اللغات من حيث كونها أمرًا عقليًا 131 
لیس من شرط الامر أن یکون بالصيغة التی یسمیها النحاة أمرًا ۹۱ 
تسمیه التعليق الذي قصد به ان هت ف انل ا منم ۸۷۷-۰ 
الصحابة والتابعون أحدث علمًا باللغة التى نزل بها القرآن ۸۷۷-۰ 
الطلاق اسم للمصدر ۱ ۵۸۷-۲ 
الکلمة في لغة العرب وعند النحاة ۹۱ 
النحوي یستقری قوانين كلام العرب 2 
لم يكن من لغة العرب أن یذکروا الاثبات إلا مؤكدًا 0۸۸ 
هل للعموم صیغة؟ 1۹1 
الصيغة مع بعض القرائن قد لا تفيد العموم 111 
حرف ( إنما ) يفيد الحصر والعموم ۸ ۰۳ - 8۰ 
المعرّف بالإضافة يفيد الحصر والعموم ۳۹۹-۸ 
المعرّف باللام يفيد الحصر والعموم ۳۹۹( :1۰ 
هل يستفاد الحصر والعموم بطريق المنطوق أو المفهوم؟ ١‏ 


۱۷ 


الاستثناء من النفى يفيد الحصر E‏ 


هل يفيد العموم الاسم المفرد الذي له جمع؟ ٤‏ 
هل صيغ الجمع تفيد العموم؟ 1 
صيغة الحصر ينفى بها ما كان من جنس المثبت ٥‏ 
أداة التعريف تفيد تعريف الاسم المذكور 33> 
أداة التعريف تنصرف للعهد المعروف. فان لم يكن انصرفت للجنس ۰ ۸۹۹-۸۹۸۰6 
أداة التعریف قد تکون للجنس 11 
إذا كان سياق الکلام يدل على الجنس لم يكن للعموم ولم یمنع من الاطلاق 0 116 
( لو ) حرف یمتنع به الشيء لامتناع غیره ۳۹ 
الاشتقاق الاکبر AY‏ 
العرب تعاقب بين الحرف المعتل والمضعّف AV‏ 
المصدر يكون حالا كثيرًا ۷۲ 
التعبير بالمصدر عن الفاعل كثيرٌ جدًا ۷۲ 
صيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال 0۸۲ 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر 10٦‏ 
الاصل في الشرط أن يُقدَّم على الجزاء وقد يُؤخر عنه ۸۷۲-۰۵ 
الجملة الشرطية دم فيها الشرط تارة ويؤخر أخرى ۷ 
اختلاف النحاة فیما إذا أَحرَ الشرط في الجملة الشرطية 1۷ 
جواب القسم یحذف إذا سل مسدَّهُ جواب الشرط 1۷ 
أصل باب القَسَم ۸۸۱-۰ 
آدوات القَسَم ۸۸۰ 
القسم بجملة اسمية ۸۸۳-۱ 
من خصائص القسم تلقي الجواب بلام القسم محم AVO‏ 
النذبة والاستغائة ۸۸ 


فهرس الفوائد المتفرقة 


الإنسان مجبول على حبٌ ما لائمه وبغض ما ينافيه ۳ 
كثيرًا ما تتلازم المحابٌ والمکاره ۲۱-۲۰ 
مَنْ جور على البشر أن يريد كل ما يضره فهو جاهل بحقيقة الانسان ۳ 19۷ 
مراد الانسان نوعان 040 
ینهی الانسان عن فعل ما يضره» وعن ما لا ية له فيه خالصة من آفعال القرب ۸۹۳ 
من آسباب خفاء الحق في بعض المسائل 11 
من الناس من يقيم مذهبه بانتصاره ببعض الولاة ٥‏ 
من الناس مَنْ يُميل إلى أحد القولین لهواه لا لأجل أنه الحق 81-0 
محنة الجهمية؛ وما فعله ابن آبي دؤاد بأستار الکعبة ۳۹۷ 
ما فعله الرافضة في مدينة النبي كلا ۳۹۸ 
انتصار الله لأوليائه ۱ ۱۱ 
نقل الاقوال أمانةٌ ۱۹۱ 


نقل قول الفقیه دون عزوه إلى کتاب أو إسناد نقل مرسل, والغالب عليه الصواب ۰ 1۱۸ 
من تناقض قوله لم يكن ذلك قادخا في خسن ما جاء به الرسول وسلامته من التناقض ۱ 


الأقوال المبتدعة تُناقض مقصود الرسالة وسّط أعداء الملّةَ على اد فیها ۱۷۷ 
ما من عالم من علماء المسلمين إلا وله طائفة تعتبره ويُعظٌم أقواله وأخرى تخالفها وتضعفها ۰ 1۲7 
القول بلا دلیل قول بلا علم 10۳ 


لاب أن يوجد في القول المخالف للکتاب والسنة اختلاف کثیر وتناقض واضطراب ۷۷۱ ۷۸۹ 
مَنْ أحكم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها تبيّن له غلط 


الناس في كثير من المواضع ۸۱۰ 
الاعتبار في الاقوال بأدلتها لا بقائلیها ۸۳۱-۵ ۸۲ 


صاحب الباطل یحتجٌ بالمتشابه ویدفع المحكم» ویدع اليقين ویتمسك بالشك ۰ ۸٩٩‏ 


قد يُعذر العالم في خطثه دون متّبعه على ذلك 

أهل العلم يَعرفون الح ويرحمون الخلق 

بين الله جميع الدين 

مر الله سبحانه - المسلمين بتبليغ ما بعث به رسوله بك 

مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان 

جواز المباهلة لمن كان جازمًا بقوله 

الحق لا يتعارض 

الدليل لایتعکس 

ما يُعلم بالجس والعقل آشهر مما يعلم بالعقل وحده 

ما تعاضد على معرفته الحس والعقل أبلغ مما يُعرف بمجرد العقل 
الجلاء والخفاء مر نسبي 

التبيّن وعدمّة أمرٌ نسبي 

المثبت مقدّم على النافي فيما يمكن الإحاطة بنفيه» وفيما لا يمكن 
الإحاطة بنفيه من باب أولى 

عدم العلم لا يعارض العلم» بل يجب تقديم العلم 

لايكاد القائل بلط في الإثبات إلا قليلاء وأكثر الغلط في النفي 
ین بعض من لا یعرف أقوال السلف عندما تشتهر بعض الأقوال 
نها محل | جماع 

الجهل بما حَفِي لا یوجب الجهل بما علم 

غلط الانسان في بعض الأمور لا يوجب غلطه فیما ضبطه 


يُخطى الخراسانیون في نقل مذهب الشافعي أكثر من العراقيين» وسبب ذلك 


آعلم الناس بمذهب وأصول الشافعي 
من الناس من یکون أعلم بمذهب من المذاهب دون غیره 


۱۰ 1° 


۹۵۰ ۹۰-۳۸ 


۹9. 
۳.۰ 
1۳۱ 
۳ 


۱۷۱ ۷۰ 


۷۳۶ ۲۳ 
۳۳۹ 
۳۰ 


Vor 
۷" «۷ 
۱۷۲۱۷ ۲ 
۷۷۰ 
۵ ۱ - ۹ 


V1 


المذمب الذي تربًا الانسان على معرفته قد یغلط في نقل مسائله 


ویخفی عليه کثیر منها ۷۱۷-۲ 
المقارنة بين الظاهرية وأهل القیاس من حيث الاقوال الشنيعة ۸:۰ 
کلام الظاهرية فیما یستندون فيه إلى محض الاستصحاب یخطئون فيه ۸۰ 
كلام الظاهرية فيما يدّعونه من الظاهر الذي ینفون به الدلالات المعلومة خطأقطعًا  ۸٩۱-۸4۰‏ 


خطأ بعض الظاهرية فى مخالفة القیاس الجلی مثل العلة المنصوصة ۸:۱ 
للظاهرية قولان في نفي دلالة الفحوی وقیاس العلة ۸۱:۱ 
حجةٌ من قال بالحیل من الفقهاء 1٩-۸‏ 


جمهور ما يُنقله الرافضة من الشريعة موافق لقول جمهور المسلمین ۷ - 1۹۸ 
الجس يُغلط إذا لم يكن معه عقل يُميز بين المشتبهات ۷.۸ 
مَن یرد الحق الذي لا يُمكن رده قد یستدل بأدلةٍ هي حجةٌ عليه لا له .۷ 
بيان العلم والدین عند الاشتباه والالتباس من أفضل القربات 1۷۸ 
المقصود من الرد على المعترض وأمثاله رد جنس الکلام الباطل ۷۹ 
العدل في ميزان العلم والمعاني أحق من العدل في ميزان الأموال والدراهم ۷۷۲ 
لا يحتحٌ على المبتدعة با جماع من سواهم بل لا بد من إقامة 

الحجة عليهم بالكتاب والسنة أو إجماع من قبلهم ATT «Y6‏ 
لا یسقط الفرض بانکار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار 11۲ 
العلم أمرٌ إضافي A۲۸‏ 
الأحكام الشرعية ليست أمرًا محسوسّا AVY‏ 
منهج العلماء في تألیف الکتب ۷۷۳-۷۲ 
تعظیم قَذْرٍ الصحابة في العلم والفقه ۷ - 71۸۷ 1٩۹۰‏ 
عناية السلف بتدوین ألفاظ الصحابة والتابعین ونقلها ۷۷۲-۵۰۵ 
مراد الشارع والصحابة والتابعون بقولهم: لیس بشي» ولم يره شيئًا ۷۱۲۱-۷۱۱۲۲۳۷ 
مراد طاووس من قوله: ليس شيئًا 1۰۱-۷ 


١٠١51١ 


- القداء قن لغة السلف 0 
- حکی الله أقوال الأمم قبلنا باللفظ العربي الذي هو أتم في البیان والدلالة 39 
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فهرس المراجع 


إبطال الحیل. لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» سلیمان بن 
عبد الله العمير» دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية عام ۱6۲۸. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأحمد بن أبي بكر البوصيري دار 
المشكاة للبحث العلمي ودار الوطنء الطبعة الأولى عام ۰۱8۲۰ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة 
الأولى عام ۰۱2۲۲ 

آثار البلاد وأخبار العباد. لزكريا بن محمد بن محمود القزويني دار صادر ببيروت» 
دون سنة نشر. 

أثر تخصیص العلة في الفروع الفقهية» تأليف: عبد الملك بن صالح آل فريان» دار 
كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى عام ١477‏ . 

الآحاد والمثاني» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصمء 
باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۱ 

الأحاديث المختارة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي المشهور 
بالضیاء المقدسی. ت . عبد الملك بن عبد الله واج A‏ 
الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۰ 

الإحاطة في أخبار غرناطة؛ لسان الدين ابن الخطيب» محمد بن عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى عام ۰۱۳۹۵ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
ال رسالة الطبعة الثانية» عام ۰۱6۱6 


۳ 


أحكام الجنائز وبدعهاء لمحمد ناصر الدین الالباني مکتبة المعارف الطبعة 
الاولی عام ۰۱6۱۲ 

أحكام القرآن لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» علي بن محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

أحكام القرآن؛ لأحمد بن علي الجصاص. محمد الصادق قمحاوي دار إحياء 
التراث العربي عام ۰۱6۰۵ 

أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية» يوسف بن أحمد البكري وأحمد بن توفيق 
العاروري» دار رمادي للنشرء الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 

الإحكام في أصول الأحکام لابي محمد علي بن أحمد ابن حزم» دار الحديث» 
الطبعة الأولى عام 4 ۱6۰. 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لأبي الحسن علي بن محمد البعلي 
أحمد بن محمد الخليل؛ دار العاصمة؛ الطبعة الأولى عام ۰۱4۱۸ 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي المكي؛ 
عبد الملك بن عبد الله دهيش» دار خضرء الطبعة الثانية عام ۱4۱6 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء لأبي الوليد محمد بن عبد الله الازرقي 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسدي» الطبعة الأولى عام 4 ۱4۲. 
اختلاف الفقهاء» لأ بي عبد الله محمد بن نصر المروزي» محمد طاهر حکیم دار 
أضواء السلف» الطبعة الاولی عام .١47١‏ 

الاختیار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمد الموصلي» شعيب الأرنؤوط وآخرین؛ 
مؤسسة الرسالة العالمية؛ الطبعة الاولی عام ۱:۳۰ 

اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي؛ 
سامي بن محمد بن جاد الله» دار عالم الفواند» الطبعة الأولى عام 4 .١57‏ 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ونقريراته في النحو والصرف» ناصر بن حمد 
الفهد. دار آضواء السلف. الطبعة الأولى عام ۲۳ ۱6. 


۱۰۹ 


آداب الشافعي ومناقبه؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي» عبد الغني 
عبد الخالق» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولی عام ۰۱6۲6 

الآداب الشرعية والونح المرعيّة» لشمس الدین محمد بن مفلح المقدمي» شعیب 
الارنژوط وعمر القَيّام» مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة عام ۰۱6۱۹ 

أدب الکاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» محمد الدالي مؤسسة 
الرسالة» بدون تأريخ طباعة. 

الأدب المفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
المطبعة السلفیت عام ۰۱۳۷۵ 

الإرشاد إلى سبيل لرشاد. للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي» 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار عالم الكتب» عام ١577‏ . 

الإرشاد في معرفة علماء الحدیث. لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
القزويني» محمد سعيد عمر [دریس» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى ۰۱6۰۹٩‏ 

إرواء الغليل في تسخریج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الاسلامي» الطبعة الثانية» عام ٠٤١١‏ . 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر» عبد المعطي أمين قلعجي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام ۰۱2۱6 
الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن 
سعود. الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۳ 

الأشباه والنظاثر» لتاج الدين عبد الوهاب السبکي دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى ۰۱۶۱۱ 

الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» صغير بن 
أحمد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

أصل صفة صلاة النبي بيا لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى عام ۱6۲۷ 


١١6 


۱ 


آصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء آبو الوفاء 
الأفغاني» تصوير دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام ۰۱8۱6 

الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشرء عام ۲۰۰۲ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمین؛ لابن قيم الجوزية» مشهور بن حسن ال سلمان» 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام ۱6۲۳ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن قيم الجوزية» عبد الرحمن بن حسن 
قايد» دار عالم الفوائد الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان» لابن قيم الجوزية» محمد عزير شمس. دار عالم 
الفوائد الطبعة الأولى عام ۰۱8۳۲ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الاسلام ابن تيمية» 
ناصر بن عبد الكريم العقل» دار العاصمة الطبعة السادسة عام ٠٤١١١‏ . 

إكمال تهذيب الکمال لعلاء الدين مغلطاي بن قليج» أبو عبد الرحمن عادل بن 
محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى عام .١4177‏ 

الا لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي السيد أحمد صقر دار التراث والمكتبة العتيقة» الطبعة الأولى عام 
4 . 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاء 
الطبعة الأولى عام .١577‏ 

الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة؛ لأبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي الهمداني» حمد بن محمد الجاسرء دار اليمامة للبحث والتر جمة» عام 
SHE‏ 


الأموال» لحمید بن مخلد بن قتيبة الشهیر بزنجویه» شاکر ذیب فیاض» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم 
لأبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي دار الکتب العلمية. 

الأنساب» لعبد الکریم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني عبد الله بن عمر 
البارودي» دار الجنان, الطبعة الأولى عام ۰۱۶۰۸ 

آنساب الأشراف» لأحمد بن يحيى البلاذري» سهیل زکار وریاض زرکلي, دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري» جودة بن مبروك بن محمد مبروك مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولى. 

أهل الملل والردة والزندقة من كتاب الجامع للخلال؛ لأبي بكر أحمد بن محمد 
البغدادي» إبراهيم بن حمد السلطان, مكتبة المعارف؛ الطبعة الأولى عام .١5١15‏ 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف, لأبي بكر ابن المنذر» تحقيق لجنة في 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق والتراث» الطبعة الأولى عام 1 . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لجمال الدين عبد الله الانصاري؛ محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» طبع عام ۰۱6۲۳ 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد ناصر الدين الالباني» المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الخامسة عام .١515‏ 

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي 
المعروف بابن المبرد؛ وصي الله بن محمد عباس» دار الإمام أحمد» الطبعة الأولى 
عام .۱٤۲۷‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» زكريا 
عمیرات. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 


١١ ۷ 


البحر الزخار أو مسند البزار؛ لابي بكر أحمد بن عمرو البزار» محفوظ الرحمن 
زين الله وعادل بن سعد مكتبة العلوم والحکم. 

البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثي 
عبد القادر بن عبد الله العاني وآخرين, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۳ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الحفید دار 
المعرفة» الطبعة السادسة عام ۱6۰۲ 

البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ دار هجر الطبعة الأولى عام ۰۱4۱۹ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لابي بكر علاء الدین ابن مسعود الكاساني 
تصوير دار الکتب العلمية الطبعة الثانية عام ۱6۰ 

بدائع الفوائد» لابن قیم الجوزية. علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة 
الاولی عام ۰۱2۲۵ 

البدر المنیر في تخریج الاحادیث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر لعمر بن علي 
المعروف بابن الملقن» مصطفی أبو الغيط و عبد الله بن سلیمان وياسر بن كمال» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الاولی عام ۰۱6۲۵ 

البرهان في أصول الفقه؛ لأبي المعالي الجويني ت » عبد العظیم بن محمود 
الديب» دار الوفاء الطبعة الرابعة ۰۱۶۱۸ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس» لاحمد بن يحيى الضبي» دار الکتاب 
العربي عام ۱۹۲۷م. 

بيان الدلیل على بطلان التحلیل» لشیخ الاسلام ابن تيمية» آحمد بن محمد الخلیل 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام ۰۱8۲۵ 


۱۰۸ 


بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية؛ لشیخ الاسلام ابن تيمية» مجموعة 
من الباحثين ( رسائل جامعية )» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» 
الطبعة الأولى عام ۰۱2۲۲ 

البيان في القراءات السبع؛ لأبي عمرو عشمان بن سعید الداني» مجموعة رسائل 
جامعية. جامعة الشارقة بالامارات» الطبعة الاولی عام ۰۱6۲۸ 

البيان في مذهب الامام الشافعي» لأبي الحسین یحیی بن أبي الخیر العمراني» قاسم 
محمد النوري دار المنهاج بجدة» الطبعة الأولى ۰۱6۲۱ 

البيان والتبیّن» لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقیق وشرح: عبد السلام بن 
محمد هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة السابعة عام ۰۱۱۸ 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة لأبي الولید 
محمد بن آحمد بن رشد القرطبي» محمد حجي وآخرون دار الغرب الاسلامي؛ 
الطبعة الثانية عام ۱6۰۸ 

تاج التراجم» لأبي الفداء زين الدین قاسم بن قطلوبغا» محمد خير رمضان» دار 
القلم» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۳ 

تاريخ ابن معين برواية الدوري أحمد محمد نور سیف مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي» الطبعة الأولى ۰۱۳۹۹ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» بشار عواد معروف. دار الغربء الطبعة الأولى عام ۰۱2۲6 

تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جعفر الطبري» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف بمصر الطبعة الثانية بدون تأريخ. 

التاريخ الکبیر» لأبي بكر أحمد بن آبي خيثمة» صلاح فتحي هللء دار الفاروق» 
الطبعة الأولى عام 5 .١5417‏ 

التاريخ الکبیر لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تصوير دار الکتب 
العلمية. 


رم 


تأريخ المدينة» لأبي زید عمر ابن شبّة النميري البصري» فهیم محمد شلتوت, بدون 
دار طباعة ولا تاریخ. 

تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام وأخبار محدئیها وذکر فطانها العلماء من غير 
أهلها وواردیها )» لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي بشار عواد معروف؛ 
دار الغرب؛ الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۲ 

تاريخ جرجان لابي القاسم حمزة بن یوسف السهمي الجرجاني» محمد 
عبد المعید عالم الکتب. الطبعة الرابعة عام ۱6۰۷ 

تاريخ علماء الأندلس» عبد الله بن محمد الأزدي المشهور بابن الفرضي» الدار 
المصرية للتأليف والتر جمة عام 975١م.‏ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من المائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساکر 
عمر غرامة العمروي» دار الفكر عام ۰۱6۱۵ 

التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي؛ محمد حسن 
هيتوء ار الفکر؛ الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۳ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلمي» مصورة 
الطبعة الأميرية ( بولاق )» الطبعة الأولى عام ۰۱۳۱۳ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي» ت: 
عبد الرحمن الجبرين» وعوض القرني» وأحمد السراح» مكتبة الرشد الطبعة 
الأولى عام .١57١‏ 

التحجيل في تخریج ما لم يخُرّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» تأليف: 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» مكتبة الرشد الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۲ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لأبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن؛ 
عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء الطبعة الأولى عام ۰۱6۰ 


۱۷۰ 


تحقیق القول في سنة الجمعة لبرهان الدین ابن قيم الجوزية عبد الله بن محمد 
المدیفر» دار النوادر» الطبعة الأو لى عام ۰۱6۳۳ 

تخريج الأحادیث والآثار الواقعة في الکشاف للز مخشري» لابي محمد جمال 
الدین عبد الله بن يوسف الزيلعي» سلطان بن فهد الطبيشي دار عالم الکتب ( 
توزیم وزارة الشئون الاسلامية )» الطبعة الاولی عام )۱6۲ 

التخریج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية» تألیف: یعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسین؛ مكتبة الرشد الطبعة الثانية عام ۱2۲۵ 

تدريب الراوي في شرح تقریب النواوي» لجلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر 
السيوطي نظر محمد الفاريابي مکتبة الکوش الطبعة الثانية عام ۰۱6۱۵ 

التدمرية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبیکان الطبعة 
السادسة عام ۰۱6۲۱ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» لسراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المشهور بابن الملقن» حمدي عبد المجيد السلفي: المکتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى عام ١995‏ م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبي» مجموعة باحثين» طباعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالمغرب. 

التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاري في الجامع الصحیح. لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي» أحمد البزار. 

تعظيم الفتياء لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي» مشهور حسن آل 
سلمان» مكتبة التوحيد, الطبعة الأو لى عام ۰۱۲۳ 

تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفيروائي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۲ 


۰۷1 


تعليقة على علل ابن آبي حاتم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي» سامي بن محمد بن جاد الله. دار أضواء السلف الطبعة الأولى عام 
وا" 

تغيّر الاجتهاد دراسة تأصيلية تطبيقية» تأليف: أسامة بن محمد الشیبان دار کنوز 
إشبيلياء الطبعة الأولى عام ١577‏ . 

تفسير ابن المنذر» لأبي بكر محمد ابن المنذر» سعد بن محمد السعد دار المآثر 
الطبعة الأولى .١577‏ 

تفسير الإمام الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة أحمد بن مصطفى الفران دار 
التدمرية» الطبعة الأولى عام ۰۱8۲۷ 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن کثیر» سامي السلامة» دار 
طيبة» الطبعة الأولى عام .١5١14‏ 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله بَا والصحابة والتابعین» للامام أبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» أسعد محمد الطيب» مكتبة البازء الطبعة 
الأولى عام ۱6۱۷ 

تفسير سفيان الثوري» لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الشوري الكوفي» برواية آبي 
جعفر عن أبي حذيفة النهدي عنه» لجنة من العلماء دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى عان ۰۱6۰۳ 

تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني آبو الاشبال صغیر 
آحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۲ 

التكملة لکتاب الصلق لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي عبد السلام 
الهراس» دار الفکر للطباعة عام ٠٤٠١‏ . 

تلبیس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ ت: أحمد بن عشمان 
المزید. دار الوطن للنشرء بدون تأریخ نشر. 


۱۰۷ 


تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر لابي الفضل آحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني اعتنی به: السید عبد الله هاشم اليماني عام ۰۱۳۸6 

التمذهب دراسة نظرية تطبيقية. تألیف: خالد بن مساعد الرويتع» دار التدمرية» 
الطبعة الأولى عام ۶ ۰۱6۳ 

التمهید في أصول الفقه» لابي الخطاب محفوظ بن آحمد بن الحسن الكلوذاني 
مفید محمد أبو عمشة» جامعة أم القری» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۲ 

التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانيد, لابي عمر یوسف بن عبد الله ابن 
عبد الب مصطفی العلوي و محمد البكري» مؤسسة قرطبة. 

تنبيه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل لشیخ الاسلام ابن تيمية» علي 
العمران و محمد عزیر شمس. دار عالم الفوائد» الطبعة الاولی عام ۱6۲۵ 

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد لابي إسحاق الحويني دار 
المحجة الطبعة الأولى عام 5 ۰۱2۲ 

تنزيه الشريعة المرفوعة» لابي الحسن علي بن محمد العراق» عبد الوهاب 
عبد اللطیف وعبد الله بن محمد بن الصدیق الغماري» تصوير دار الکتب العلمية» 
الطبعة الثانية ۰۱۶۰۱ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد ابن عبد الهادي» 
سامي بن محمد بن جاد الله وعبد-العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلفء الطبعة 
الأولى عام ۰۱8۲۸ 

التتکیل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۲ 

تهذيب الأجوبة؛ لأبي عبد الله الحسن بن حامد البخدادي عبد العزيز بن محمد 
القايدي»من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الثانية عام 
84 . 


تهذیب الأسماء واللغات لابي زکریا محيي الدین بن شرف النووي إدارة الطباعة 
المنيرية» تصوير دار الکتب العلمية. 

تهذیب السنن لابن قیم الجوزية (سماعیل بن غازي مرحباء مکتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الاولی عام ۰۱6۲۸ 

تهذیب الکمال في أسماء الرجال لابي الحجاح المزي بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة الطبعة الاولی عام ۰۱6۰۰ 

تهذیب اللغته لابي منصور محمد بن أحمد الازهري محمد عوض مرعب دار 
إحياء التراث العربي الطبعة الأولى عام ۰۰۱ ۲م. 

التهذیب في فقه الامام الشافعي لابي محمد الحسین بن مسعود البغوي» عادل 
عبد الموجود وعلي محمد معوّض. دار الکتب العلمية؛ الطبعة الأولى عام ۱6۱۸ . 
توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس» لابي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۲ 
الثقات» لابي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي دائرة المعارف العثمانية» طبعة 
عام ۱۳۹۹ تصوير مؤسسة الكتبة الثقافية. 

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» لمحمد ناصر الدين الألباني» دار غراس 
للنشر والتوزیم. الطبعة الأولى. 

جامع البيان في تفسير آي القرآن. لمحمد بن جرير الطبري» عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع دار هجرء الطبعة الأولى عام .١477‏ 

جامع الرسائل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم دار العطاء الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١‏ 

الجامع الکبیر لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي بشار عواد 
معروف, دار الغرب. الطبعة الأولى عام ۱۹۹۲ م. 

جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» 
الطبعة الأولى؛ المجموعة الرابعة عام ۰۱6۲۲ والمجموعة الخامسة عام 4 ۱6۲. 


١٠١١و‎ 


جامع بيان العلم وفضله» لابي عمر یوسف ابن عبد البرء أبي الاشبال الزهيري دار 
ابن الجوزي الطبعة الاولی عام ۰۱6۱4 

الجامع في أحاديث وآثار الفرائض, تألیف: زايد بن حسن الوصابي دار الآثار 
للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۸ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع وفهرسة محمد عزير 
شمس وعلي بن محمد العمران دار عالم الفوائد» الطبعة الثاينة عام ٠٤١١‏ . 
الجامع لشعب الایمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مختار أحمد الندوي» 
مكتبة الرشد, الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۳ 

جامع معمر بن راشد» ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. 

الجد الحثيث في بیان ما ليس بحدیث. أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري» ت. 
فواز أحمد زمرلي دار ابن حزم. 

الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» عام ۰۱۲۷۱ تصوير دار 
الكتاب الإسلامي. 

جزء فيه قول النبي يَكِِ: انضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها»؛ لأبي عمرو أحمد بن 
محمد المديني الأصبهاني المديني بدر بن عبد الله البدن دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۵ 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن فتوح الحميدي» علي حسين 
البواب دار ابن حزم. الطبعة الثانية عام ۱6۲۳ . 

جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» أحمد بن عبد السلام 
وأبو هاجر محمد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۱6۰۸ . 
جواب الاعتراضات المصرية على الفتوی الحمويةء لشيخ الإسلام ابن تیمیة 
محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۹ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح؛ لشيخ الاسلام ابن تيمية» علي بن 


حسن بن ناصر وآخرون دار العاصمة الطبعة الثانية» عام .١519‏ 


۱۰۷۵ 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لابي محمد عبد القادر بن محمد ابن آبي 
الوفاء القرشي» عبد الفتاح بن محمد الحلو دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 
عام ۰۱۶۱۳ 

حادي الارواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية, زائد بن أحمد النشيري دار 
عالم الفوائد. الطبعة الاولی عام ۰۱8۲۸ 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح لاحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي» محمد بن عبد العزیز الخالدي» دار الکتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۸ 

حاشية العدوي شرح كفاية الطالب الرباني لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي» 
أحمد حمدي [مام» مطبعة المدني ومكتبة الخانجي, الطبعة الأولى عام ۱6۰۷. 
حاشية العطار على جمع الجوامع؛ للشيخ حسن العطار» مصورة دار الکتب 
العلمية. ۱ 
حاشية عميرة» مصوّرة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة الثالثة عام ۱۳۷۵ 
الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي دار الكتب العلمية» الطبعة 
الاولی عام ۱6۱4 ۱ 

حدیث محمد بن عبد الله الأنصاري للأنصاري نفسه» مسعد عبد الحمید محمد 
السعدني» أضواء السلف» عام ۰۱6۱۸ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني دار 
الكتب العلمية الطبعة الأو لی عام ۰۱6۰۹ 

الخطب والمواعظ لأبي عبيد القاسم بن سلام» رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة 
الدينية. 
درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم؛ جامعة 
ال مام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية عام ۰۱6۱۱ 

الدراية في تسخریج أحاديث الهداية؛ لأحمد بن علي بن محمد ابن حجر 
العسقلاني» السيد عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة. 


۱۷۹ 


دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جممًا وتوئیقا ودراسةء تألیف: 
عبد الله بن سعد آل مغيرة» دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى عام .١57 ١‏ 

دلائل النبوة» لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۸ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لإبراهيم بن نور الدين الشهير 
بابن فرحون» مأمون بن محبي الدين الجنان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 
۷ 

ديوان امرئ القيس» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة الخامسة» 
بدون تأريخ طباعة. 

دیوان جميل بثينة» دار صادر» بدون تأريخ طباعة. 

ديوان عنترة بن شداد» محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» بدون تأريخ طباعة. 
ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمدابن رجب» 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة الأو لى عام ۰۱6۲۵ 
رجال صحيح مسلم» لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني» عبد الله 
الليثي» دار المعرفة» ۰۱6۰۷ 

الرد على الإخنائي أو الإخنائية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن يونس العنزي» 
دار الخراز» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۰ 

الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام .١579‏ 

الرد على المنطقيين أو نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» عبد الصمد شرف الدين الكتبي» وراجعه: محمد طلحة بلال 
مينار» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى عام .١5177‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرئاسة العامة للإفتاء» عام 
۳ 


رفع اليدين في الصلاة لابن قيم الجوزية» علي بن محمد العمران دار عالم 
الفوائد الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

الروايتين والوجهين ( المسائل الفقهية )؛ للقاضي أبي يعلى» عبد الكريم بن محمد 
اللاحم؛ مكتبة المعارف» الطبعة الأولى عام ۰۵ع۱. 

الروايتين والسوجهین (المسسائل الأصسولية)؛ للقاضي أبي يعلى الحنبلي 
عبد الكريم بن محمد اللاحم» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى عام .١5404‏ 
الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ لعبد الرحمن بن عبد الله 
ال عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الإسلامية؛ الطبعة الأولى عام ۰۱۳۸۷ 
زاد المسير في علم التفسیر لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزيء المكتب الاسلامي الطبعة الرابعة عام ۱6۰۷ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الارنژوط مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الاسلامیت الطبعة السابعة والعشرون عام 
1 . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف طبعة جديدة منقحة عام ۱۵ ۱6. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف؛ الطبعة الأولى الجديدة عام ۰۱6۱۲ 

السنت لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» عطية الزهرانی» دار الراية» 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۰ 

السنت لعمرو بن آبي عاصم محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الاسلامي 
الطبعة الاو لی عام ۱۰۰ 

السنن» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» شعیب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الاولی عام 5 ۱6۲. 

السنن» لابي داود سلیمان بن لاشعث السجستاني؛ المكتبة العصريةء بدون تأریخ طباعة. 


۱۷۸ 


السنن» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهیر بابن ماجه» بشار عواد 
معروف دار الجيل» الطبعة الأولى عام ۰۱۱۸ 

السئن الصغیر لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
جامعة الدراسات الاسلامية بكراتشي» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۰ 

السئن الکبری» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» حسن عبد المنعم 
شلبي» مؤسسة الرسال الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۱ 

السنن الكبيرء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع دار هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية؛ الطبعة 
الأولی» ۰۱۳۲ 

سنن النسائي ( المجتبی )» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي» مشهور 
حسن آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

سنن سعيد بن منصور ( التفسير )» سعد بن عبد الله الحمیّد دار الصميعي» طبع 
مفرقا في عدة سنوات. 

السنن لسعيد بن منصور بن شعبة المكي» حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفية» 
الطبعة الأولى عام ۰۱2۰۳ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي بن 
محمد العمران؛ دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى .١579‏ 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيبد الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ . 
السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري» مصطفى السقا 
وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بدون تأريخ. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد العكري» عبد القادر 
الأرنؤوط و محمود الأرنژوط دار بن كثير» الطبعة .١455‏ 


شرح أدب الكاتب» لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي؛ طيبة حمد بودي؛ 
مطبوعات جامعة الکویت. الطبعة الأولی عام ۰۱6۱۵ 

شرح الأصبهانيةء لشيخ الاسلام ابن تيمية» محمد بن عودة السعوي» مکتبة دار 
المنهاج ودار جودة للنشر والتوزيع» الطبعة الاو لی عام ۱:۳۰ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» مكتبة العبيكان» الطبعة,الأولى عام .١417‏ 
شرح السنة» للحسين بن مسعود البخوي» شعيب الأرنؤوط المكتب الاسلامي 
الطبعة الثانية ٠٤١١۳‏ . 

شرح الکو کب المنير» لابن النجار الفتوحي؛ محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الثانية .١ 5١‏ 

شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
دار العاصمة» الطبعة الأولى عام .١5١5‏ 

شرح علل الترمذي» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب» نور الدين عتر 
دار العطاء الطبعة الرابعة عام ۱6۲۱ 

شرح عمدة الفقه ( كتاب الطهارة والصلاة والمناسك )» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
صالح بن محمد الحسن وآخرء مكتبة العبیکان, الطبعة الأولى. عام ۱۳ ۱۶. 

شرح مختصر الروضةء لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي؛ 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 
شرح معاني الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي محمد 
زهري النجار و محمد سيد جاد الحق عالم الكتب» الطبعة الأولى عام ۱۶ ۱6. 
اللصارم المسلول على شاتم الرسول ی لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن 
عبد الحلواني و محمد كبير شودري» دار رمادي للنشر الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 
صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي عز الدين ضلي 
وآخرين» مؤسسة الرسالة ناشرون. الطبعة الأولى عام .٠٤١۹‏ 


١٠١8٠ 


صحیح مسلم. لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري نظر محمد الفاريابي 
دار قرطبة» الطبعة الثانية عام ۰۱6۳۰ 

صحیح وضعیف أبي داود ( الأم )» لمحمد ناصر الدین الالباني دار غراس للنشر 
والتوزیع» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۳ 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي 
الطوفي محمد بن خالد الفاضل» مطبوعات وزارة الاوقاف الكويتية» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۳6 

الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية الطبعة 
الثانية عام ٠٤٠١١‏ . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطَّلة لابن قيم الجوزية» علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة» الطبعة الثالثة ۰۱6۱۸ 

الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
دار الصميعي» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

طبقات الحنابلةء للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» دارة الملك عبد العزیز؛ الطبعة الأولى عام ۰۱۱۹ 

طبقات الشافعية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن کثیر» عبد الحفيظ منصور دار 
المدار الإسلامي» الطبعة الأولى. 

طبقات الشافعية الکبری. لتاج الدين السبكي» محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية .١51١‏ 

طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» إحسان عباس» 
دار الرائد العربي» بدون تأريخ. 

طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» إحسان عباس دار الرائد العربي؛ 
بدون دار طباعة ولا تأريخ. 


طبقات الفقهاء الشافعيةء لأبي عمرو عثمان بن عبد الررحمن ابن الصلاح؛ محيي 
الدين علي نجیب. دار البشاثر الإسلامية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۳ 

الطبقات الکبری لمحمد بن سعد الزهري علي محمد عمیر» مكتبة الخانجي» 
الطبعة الأولى عام ۰۱8۲۱ 

طبقات المعتزلة لاحمد بن يحيى بن المرتضى» سوسنة دیلقد بیروت. عام 
۳۸۰ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية» نايف بن أحمد الحمد؛ 
دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام ۰۱8۲۸ 

العبر في خبر من غبرء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي آبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية. 

العدة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي يعلى الفراء ت. أحمد بن علي بن سير 
المباركي» بدون ناشرء الطبعة الثانية ۰۱6۱۰ 

العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي 
المقدمي علي بن محمد العمران؛ دار عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى عام .١5757‏ 
العلل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» فريق من الباحئین؛ الطبعة الأو لى» 
عام ۲۷) ۱ ه.. 

علل الترمذي الکبیر» بترتیب أبي طالب القاضي» السید صبحي السامرائي وآخرین 
عالم الکتب ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى عام ۰۱4۰۹ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي» إرشاد الحق الأثري» إدارة تر جمان السنة» بدون تأريخ طباعة. 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء لأبي الحسن الدارقطني» محفوظ الرحمن 
زين الله» دار طيبة؛ الطبعة الأولى عام 21505 وأكمل التحقيق: محمد صالح 
الدباس» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى عام .١5717‏ 


١٠١85 


العلو للعلي الغفان لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي» آشرف 
عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى. 

غرائب حديث الإمام مالك بن آنس, لأبي الحسين محمد بن المظفر البزازء 
رضا بن خالد الجزائري» دار السلف» الطبعة الأو لى عام ۰۱6۱۸ 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» لأبي حفص عمر الغزنوي» مكتبة 
الإمام أبي حنيفة. 

غريب الحدیث. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» محمد عبد المعيد خان؛ 
مصورة دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى عام 1185. 

غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عبد الله الجبوري» مطبعة 
الداني» الطبعة الأولى عام 11"917. 

الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» محمد المختار العبيدي» طبع 
المجمع التونسي للعلوم والآداب ودار سحنونء الطبعة الثانية عام .١5١5‏ 

الفتاوى العراقية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الله بن عبد الصمد المفتي» المكتب 
الاسلامي الطبعة الأولى عام ۰۱2۲۵ 

الفتاوى الکبری لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد ومصطفى ابنا عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية الطبعة الأولى ۰۱۰۸ 

فتح الباب في الكنى والألقاب» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهاني» نظر محمد الفاريابي» مكتبة الکوثر» ۰۱6۱۷ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تصوير 
دار المعرفة. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري لأبي الفرج ابن رجب. محمود شعبان 
عبد المقصود وآخرين» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى عام ۰۱۱۷ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» علي حسين علي» مكتبة السنة» الطبعة الأولى. 


۱۸۳ 


الفروع» لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي» عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة ودار المؤيد» الطبعة الأولى عام 5 .١57‏ 

الفروق» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهیر بالقرافي» عمر بن 
حسن القیام» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأو لى عام 5 .١47‏ 

الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» عجيل جاسم النشمي» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الکویت» الطبعة الأولى. 

الفقيه والمتفقه. لابي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البخدادي» 
عادل بن يوسف العزازي دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» رضا 
فرحات» مكتبة الثقافة الدينية. 

فوائد أبي محمد الفاكهي لأبي محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي» 
محمد بن عبد الله الغيائي مكتبة الرشد. الطبعة الأولى عام ۰۱4۱۹ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوکاني؛ 
عبد الرحمن بن یحبی المعلمي» المكتبة الفيصلية» بدون تأريخ. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ربيع بن هادي 
المدخلي» مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

قاعدة في المحبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فواز أحمد الزمرلي» المكتب الاسلامي 
ودار ابن حزم» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

القاموس المحیط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تصوير دار 
الجيل. 

القواطع في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» صالح سهيل 
حمودة در الفاروق الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۲ 

القواعد الكلية المسماة بالقواعد النورانية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» محيسن بن 
عبد الرحمن المحيسن» مكتبة التوبة» الطبعة الأولى عام ۱4۲۳. 


۱۸ 


الكافي» للشیخ محمد بن يعقوب الكليني» منشورات الفجر الطبعة الأولى عام 
۱:۸ 

الکامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» سهیل زکار 
ويحيى غزاوي» دار الفكر, الطبعة الثالثة عام .١5٠0‏ 

كتاب التوحید. لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشد. الطبعة الخامسة عام .١5١5‏ 

کتاب المحن, لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي؛ يحيى وهيب 
الجبوري» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثالثة عام ۰۱6۲۷ 

كتاب رفع الیدین في الصلاة لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بديع 
الدين الراشديء دار ابن حزم» الطبعة الأولى عام .١5١5‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي, لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد البخاري» عبد الله محمود محمد عمر دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۸ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 
عام 1518. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي 
خليفة» دار إحياء التراث العربي» دون تأريخ. 

الكلام على مسألة السماع لابن قيم الجوزية» راشد بن عبد العزيز الحمد دار 
العاصمة الطبعة الأولى عام ٩‏ ۰۱8۰ 

اللباب في الجمع بين السنة والکتاب. لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي» محمد 
فضل المراد؛ دار القلم» الطبعة الثانية عام 6 ۱6۱ 

اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» غازي 
مختار طليمات» دار الفکر الطبعة الاو لى عام ۱۹۹۵ م. 


١٠١6 


لسان العرب» لمحمد بن مکرم ابن منظور» دار صادر الطبعة الأولى. 

لسان المیزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 
المطبوعات الاسلامية الطبعة الأولى عام ۱۶۲۳ 

اللمع في آصول الفقه. لابي (سحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» محيي الدين مستو 
ویوسف بن علي بديوي» دار الکلم الطيب ودار ابن کثیر الطبعة الاو لی عام 
15 

ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس» لمحمد بن مخلد العطارء عواد الخلف مؤسسة 
الریان؛ الطبعة الأولى عام ۰۱6۱ 

المبسوط لشمس الائمة محمد بن أحمد السرخسي» دار المعرفة» عام ۰۱6۱6 
المجروحين من المحدئین؛ لأبي حاتم محمد بن حبان البستي التميمي» حمدي 
عبد المجيد السلفي» دار الصميعي» الطبعة الأولى عام 15 . 

مجلة الجامعة الإسلاميةء العدد ( ۸۲۰-۸۱ موقع الجامعة الإسلامية على 
الشبكة المعلوماتية. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المشهور 
بشيخي زاده»ت. خليل عمران المنصور دار الكتب العلمية» عام ۰۱6۱۹ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لعلي بن أبي بكر الهيثمي دار الكتاب العربي» بدون 
تأريخ. 

مجمل اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء زهير عبد المحسن سلطان؛ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام ۰۱6۰ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابْهُ محمد طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة» عام .١5١5‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشيد رضاء لجنة 
التراث العربي. 


١٠١4م5‎ 


المحرر في الفقه» لمجد الدین أبي البرکات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» مكتبة 
المعارف» الطبعة الثانية عام 5 ۱6۰ 

المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثارء لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم» 
اعتنى به: حسن عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» بدون تأريخ. 

المخارج في الحیل» لمحمد بن الحسنء مكتبة الثقافة الدينية» عام ١5 ١4‏ . 
مختصر اختلاف العلمای لأبى بكر أحمد بن علي | لجصاص» عبد الله نذير آحمد» 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأو لى عام ۰۱6۱۲ 

مختصر الخرقي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي القاسم عمر بن الحسين 
الخرقي» محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل» مكتبة المعارف. الطبعة الأولى عام 
۱:۸ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قیم الجوزية, اختصار 
محمد الموصلي؛ الحسن بن عبد الرحم العلوي» مكتبة أضواء السلف. الطبعة 
الاولی عام ۱6۲۵ 

مختصر الفتاوی المصرية لشیخ الاسلام ابن تيمية» اختصار لأبي عبد الله محمد بن 
علي البعلي» عبد المجيد سليم» تصوير دار الكتب العلمية» بدون تأريخ. 

مختصر المزني في فروع الشافعية لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني؛ وضع 
حواشيه: محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» للمهلب ابن أبي صفرة 
أحمد بن فارس السلوم. دار التوحيد ودار أهل السنة» الطبعة الأو لى عام .١57١‏ 
المخصص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سیده. خليل 
إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى عام .١5١1‏ 

المعتصم البغدادي دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة عام ۰۱6۱۲ 


۱۸۷ 


المدخل المفصل إلى فقه الامام آحمد بن حنبل وتخریجات الأصحاب. لبکر بن 
عبد الله آبو زید دار العاصمة الطبعة الأولی عام ۰۱۱۷ 

المدخل إلى السنن الكبرى؛ لابي بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي؛ محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار أضواء السلف. الطبعة الثانية عام .١57١‏ 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المشهور بابن بدران» ت عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية عام ۰۱6۰۱ 

المدونة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۵ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم الظاهري» 
بعناية: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» الطبعة الاولی عام ۰۱6۱۹ 

مرویات الإمام الزهري في المغازي تألیف: محمد بن محمد العواجي الطبعة 
الاولی عام ۰۱8۲۵ 

مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمکة شرفها الله تعالى» لشیخ 
الإسلام ابن تيمية» أشرف بن عبد المقصود, أضواء السلف» الطبعة الأولى عام 
E‏ 

مسائل الامام أحمد بن حنبل» برواية ابنه أبي الفضل صالح» فضل الرحمن دين 
محمد. الدار العلمية» الطبعة الأولى عام .٠٤١۸‏ 

مسائل الامام أحمد بن حنبل» برواية ابنه عبد الله» زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى عام ۰۱8۰۱ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية آبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
طارق عوض الله» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى عام ۰۱8۲۰ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانی» زهير الشاويش» 
المكتب الاسلامي» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۰ 


۱۸۸ 


مسائل الامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية اسحاق بن منصور 
الكوسج» عدة باحثين ( رسائل جامعية )؛ عمادة البحث العلمي با لجامعة الاسلامية 
بالمدينة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 

مسائل الإمام أحمد لحرب الكرماني ( من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب )» 
فايز بن أحمد حابس» جامعة أم القری رسالة علمية. 

المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد. جمع ودراسة أبي العباس الضميري 
رياض دیاب مكتبة دار المنهاج بالریاض» الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۳ 

المسائل الفقهية التي حُكِيّ فيها رجوع الصحابة - رضي الله عنهم -. للدكتور خالد 
الصّمّي بابطین» دار ابن القيم ودار ابن عفان الطبعة الأو لى عام 877 .١‏ 

المستدرك على الصحیحین, لأبي عبد الله الحاکم» مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الاولی عام ۰۱6۱۱ 

المستدرك على مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد بن 
عبد الرحمن ابن قاسم. الطبعة الأو لى» عام ۰۱6۱۸ 

المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» حمزة بن زهير 
حافظ بدون تأريخ طباعة. 

مسند ابن الجعد» لعلي بن الجعد البغدادي» عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۵ 

مسند أبي عوانة» ليعقوب بن إسحاق الإسفراييني» أيمن بن عارف الدمشقيء دار 
المعرفة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 

مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي» حسين سلیماأسد. دار 
المأمون للتراث, الطبعة الأولى عام 4 ۱6۰. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» جماعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» عام ۰۱6۲۰ 


۱۰۸۹ 


مسند الامام الشافعي ترتیب الأمير آبي سعید سنجر بن عبد الله الناصري الجاولي» 
ماهر یاسین الفحل» دار غراس, الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 

مسند الدارمي» لابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حسین سلیم آسد؛ 
دار المغني» الطبعة الاو لی عام 

مسند الشاشي» لأبي سعید الهیثم بن كليب الشاشي» محفوظ الر حمن زین اللهء 
مکتبة العلوم والحکم الطبعة الاولی عام 6 ۱6۱ 

مسند الشامیین لابي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» حمدي عبد المجید 
السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۵ 

مسند الطيالسي لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي» محمد بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع دار هجر؛ الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 

مسند الفاروق وأقواله على آبواب العلم» لحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
کثیر» إمام بن علي بن إمام» دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۳۰ 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لابي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» محمد حسن الشافعي دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۰۱6۱۷ 
المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» أحمد بن إبراهيم الذروي دار الفضيلة» 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۲ 

مشكل الآثار» لابي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» شعيب 
الأو مو ال ما یه ر 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» لأحمد بن آبي بكر البوصيري» موسى محمد 
علي وعزت علي عطية» دار الكتب الاسلامية الطبعة الأو لى عام ۰۱6۰۵ 
المصباح المضي في کناب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي» لأبي عبد الله ابن حديدة الأنصاري» محمد عظيم الدين» دار عالم 
الکتب» طبع عام ۱6۰۵. 


۱۰۹۰ 


المصنف. لابي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي شيبة» محمد عوامة» شركة دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن؛ الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۷ 

المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» حبيب الرحمن الاعظمي» المكتب 
الاسلامي الطبعة الثانية» عام ۰۱6۰۳ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
مجموعة رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود. تنسيق: د. سعد بن 
ناصر الشثري دار العاصمة ودار الغيثء الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 

المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ . 

المعتمد في أصول الفقه؛ لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۳ 

معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي» إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى عام ١5١5‏ . 

معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» تصوير دار صادر عام 
۳۹۷ 

المعجم الکبیر؛ لابي القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب الطبراني» حمدي بن 
عبد المجید السلفي» الطبعة الثانية عام ۱6۰ 

معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الکتب العربية )» لعمر رضا کحالة» موسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱6 

معجم شیوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة؛ أكرم بن محمد 
الفالوجي الاثري الدار الأثرية ودار ابن عفان» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲ 

معرفة السنن والآثار. لأحمد بن الحسين البيهقي» عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
جامعة الدراسات الإسلامية ودار الوعي» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۵ 


معرفة الصحابة لابي نعيم الأصبهاني» عادل بن یوسف العزازي» دار الوطن للنشر» 
الطبعة الاولی عام ۰۱۶۱۹ 

معرفة آنواع علم الحديث» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح. عبد اللطیف الهمیم وماهر الفحل» دار الکتب العلمية الطبعة الأولى عام 
AE‏ 

المعرفة والتاريخ» لابي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» أكرم ضياء العمري؛ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۱ 

معطية الأمان من حنث الأیمان لعبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي؛ 
عبد الكريم بن صنيتان العمري» المكتبة العصرية الذهبية» الطبعة الأولى عام 
.,١ 5‏ 

المغازي لمحمد بن عمر بن واقد. مارسدن جونس» عالم الكتب» الطبعة الثالئة 
عام 4 ۰۱۰ 

المغني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسی» عبد الله 
التركي وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الکتب» الطبعة الثالثة عام ٠٤١١‏ . ۱ 
المفصّل في صنعة الاعراب لابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» علي 
بوملحم» دار ومكتبة الهلال الطبعة الأولى عام ۱۹۹۳م. 

المقاصد الحستة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدین 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» صححه وعلق علیه: عبد الله بن محمد الصدیق 
الغماري» تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لی عام ۱۳۹۹ 

مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء عبد السلام هارون دار 
الجيل» الطبعة الأولى؛ عام ۰۱۶۱۱ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحکمات. لأبى الوليد محمد بن أحمد ابن رشد» محمد حجى» 
دار الغرب الطبعة الاولی عام ۰۱6۰۸ ۱ 


1۹۲ 


المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن 
مفلح» عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد الطبعة الأولى عام ۰۱8۱۰ 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد ابن قدامة المقدسی» محمود الأرنؤوط وياسين الخطیب. مكتبة السوادي 
للتوزیع» الطبعة الأولى عام ۱6۲۱ 

مناقب الإمام الشافعي لأبي الحسن محمد بن الحسين الآبري» جمال عزون؛ 
الدار الأثرية» الطبعة الأولى عام ۱:۳۰ 

مناقب الإمام الشافعي؛ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۲ 

مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» السيد أحمد صقر مكتبة دار 
التراث الطبعة الأولى عام ۰۱۳۹۰ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
محمد ومصطفى ابنا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام 
۲ .,. 

المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة» لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
الباجي تصوير دار الکتاب الاسلامي ( طبعة دار السعادة )» الطبعة الأولى عام 
. 

المنتقى لابن الجارود لأبي محمد عبد الله بن علي ابن الجارود» أبي إسحاق 
الحويني؛ دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۸ 

المنتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض والاعتزال» لابي عبد الله 
محمد بن عثمان الذهبی» محب الدین الخطیب» وزارة الشئون الا سلامية والدعوة 
والارشاد عام ۰۱6۱۸ 

منح الجلیل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد بن محمد عليش» دار الفكرء 
عام ۱6۰٩‏ ۱ 


۱۹۳ 


سالم؛ مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الطبعة الثانیق عام ۰۱6۱۱ 

منهج الإمام البخاري في تصحیح الأحادیث وتعلیلها من خلال الجامع الصحیح» 
تألیف: آبو بكر كافي» دار ابن حزم. الطبعة الأولى ۱4۲۲ 

المهذب في اختصار السنن الکبیر لأبي عبد الله محمد بن آحمد بن عشمان 
الذهبي» دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف آبي تميم ياسر بن إبراهيم» دار 
الوطن, الطبعة الأولى عام .١477‏ 

حسن آل سلمان» دار ابن عفان الطبعة الأولى عام .١511‏ 

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ علي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مکتبة الرشد» الطبعة الثالعة عام 
8 . 

بالحطاب الرعيني» زكريا عمیرات دار عالم الکتب بدون تأريخ طباعة. 

موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله. جمع وترتيب: أبو المعاطي 
النوري وآخرين» عالم الكتب» الطبعة الأولى عام .١5411‏ 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (مسائل الإجماع في أبواب النكاح)ء إعداد: 
ظافر بن حسن العمري دار الهدي النبوي ودار الفضيلة الطبعة الأولى عام 


ET 
موسوعة الإ جماع في الفقه الاسلامي» سعدي آبو جیب. دار الفكرء الطبعة الرابعة‎ 
۲ عام‎ 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي. نور الدين بن شكري بن علي بویاجیلار أضواء السلف ومكتبة التدمرية» 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 


١ 


الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنسء برواية بحبی بن يحيى الليشي بشار عواد 
معروف. دار الغرب. الطبعة الثانية عام ۰۱6۱۷ 

الموطاً لماك بن آنس برواية يحيى بن يحيى الليثي؛ بشار عواد معروف دار 
الغرب. الطبعة الثانية عام ۰۱6۱۷ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي؛ 
علي محمد البجاوي دار المعرفة. 

الناسخ والمنسوخ من الحدیث لابي حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاهین؛ 
علي محمد معوض وعادل بن أحمد عبد الموجود دار الکتب العلمية الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۲ 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد العزيز بن صالح الطویان» أضواء السلف» 
الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» محمد حسين شمس الدينء دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۳ 

النشر في القراءات العشر لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» علي 
محمد الضباع» تصوير دار الكتب العلمية» بدون تأريخ. 

نصب الراية في تخریج أحاديث الهداية» لأبي محمد الزيلعي» ومعه: حاشية بغية 
الألمعي في تخريج الزيلعي عناية: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
ودار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 

نصرة القولين للإمام الشافعي؛ لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن 
القاص» مازن بن سعد الزبيي» الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۰ 

نقد مراتب الاجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 


۱۹۵ 


نهاية السول شرح منهاج الوصول» لجمال الدین عبد الرحیم الاسنوي؛ مطبعة 
محمد علي صبيح» بدون تأريخ طباعة. 

نهاية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالي الجويني» عبد العظیم الدیب دار 
المنهاج» الطبعة الثالثة عام ۰۱6۳۲ 

نوادر الأصول في معرفة الرسول ييا لأبي عبد الله محمد بن علي الشهیر بالحکیم 
الترمذي» توفيق محمود تكلةء دار النوادر» الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۱ 

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل لأبي الخطاب 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني عبد اللطيف هميم وماهر بن ياسين الفحل» دار 
غراس؛ الطبعة الأولى عام ۵ ۱6۲ 

الواسطة بين الحق والخلق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد جميل زینو 
وتمهيد محمود مهدي استانبولي بدون دار نشر ولا تأريخ. 

الوفيات» لأبي العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قتفذ» عادل 
نويهض. دار الأفاق ا لجديدة الطبعة الرابعة عام ۰۱۱۳ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان» إحسان عباس» دار صادر» طبع مفرقًا. 
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۱۰۹۹ 


الفصل الأول: فى ذکر بعض المسائل الممهدة ماسو e‏ 
المسألة التي وقع فيها الخلاف ا 
المنزلة العلمية للمجیب والمعترض RS‏ م و هه هاه رم و رو 


الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق U‏ 
المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية ا 
المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية a‏ 
المبحث الثالث: مولفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرادین عليه ی 

الفصل الثالث: دراسة المخطوط ی 
اه ا 
المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب SIOR‏ 
المبحث الثالت: سبب تألیفه ES aa‏ 
00 م هی 


المبحث السابع: : منهج التحقيق 002011 000 
نماذج من النسخة الخطية ا ا ا 0 


نفاة المعاني والحِكّم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو 


استصحاب البراءة الخ الو كمع وه rad‏ ملم وأو لواو | 
والاستدلال بالألفاظ ا ا 
9 

فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) EET‏ و 0 
بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق .. 
بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض لع واس ا 
الجواب عن قول المعترض: (وأما أَنْ يقول العتق لا يشترط فيه التقرب.... 

إلخ) من وجوه ب۲(_ 
الوجه الأول: ا لاجم ناا الع ا 
الوجه الثاني: اا ی 
الوجه الثالث: ASS SSSR OE RRS‏ 
الوجه الرابع: ESSN Ea ê‏ 07 لك aes eee sesa‏ 


فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمرٌ 


مشهور عند العامة والخاصة a E A‏ ا 


الوجه الاول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما یمین في لغة العرب 


تایه میا E‏ ی 


المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق... إلخ) n‏ 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان 


المسلمين إنما كان لادخال من آدخلها فى البيعة) A‏ 


۱۰۹۸ 


1. 
1. 
۱۷ ۰ 
۱۷ ۰, 


الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك 


OO EE العصر... إلخ)‎ 


فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق e‏ 
ليس فيما ذكره المعترض حُجَّةٌ على محل النزاع 0 
ان غاط المتترض على ابن تیمیه دة ك الآفؤال اله Os‏ 
فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت 

وقول جبیر بن مُطْعِم لمولاه 111[ 1[ 10 
جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم 50 
قول الناذر: (ِنْ شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس 

ا 1 
الخالفت نک فرط وجرد O RR‏ 
جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي ESAS SSE‏ 
جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت o‏ 


الرد على وجه الاستدلال من القصتين Aa ES‏ 


الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علی عهذ الله وميثاقة) 


ونحوها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 
لفظ العهد المجرّد يوجب الوفاء ولا يُسمّى يمينا ONE SS oa‏ 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن 


تيمية قِياسٌهُ على العتق... إلخ) ا 
جواب مجمل عن جميع ما استدلٌ به المعترض 0 0 
بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض فى طرق الاستدلال 0 و 


الجواب عن قول المعترض: (إنَّ معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على 


| س 
لعتق) ® ۱ 


۱۹۹ 


بطلان المقدمة الأو لى ببيان وقوع النزاع في العتق ARSE as‏ 
فصل في الجواب عمًا زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى 


شیئین ARA sas‏ 0 
بيان أن هذين الأصلين اللذین ذکرهما المعترض علیها یی الحکم في هذه 
المسائل بالاتفاق SMES‏ ویو 1 


منشأ النزاع في مسائل التعلیق هو تحقیق المناط الذي على الله به الحکم ..... ٩۳‏ 
المعترض لم بُقّم دلیلا على أَنَّ المعلّقَ للطلاق من ولا أنه لیس بيمين ..... ٩6‏ 


المجیب بن آدلته علی أنْالتعلیق الذي یقصد به الیمین تمن E‏ 
الرد على قول المعترض: (آنه لا یتناوله اسم الحلف والیمین کلام الفقهاء 

وغيرهم إلا مع القيد) از 1[ [ 0 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد ينا أن ذلك تطلیق... إلخ) ...... ٩0‏ 
المثال الذي ذکره المعترض لو كان صحیخا لكان ححة عليه لا له a‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية یاف على وقوع الطلاق المعلّق 

بالصفة) O O‏ 1 
ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لاطلقنك في الحيض EGA‏ 
إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلانًا . لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة . ٠١5‏ 
من التزم لله أو بالله معصية فليس له أَنْ يفعلها وتتعين عليه الكفارة الما E‏ 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند 
الشرط لم تنعقد اليمين به) ی O‏ 
الوجه الأول من الجواب: بیان مراد المعترض من کلامه والتعلیق عليه .... ۱۰۸ 
الوجه الثالث: 0 ی اا ۱۱۰ 
بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم ممع توم نا 
الوجه الرابع في بیان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على 


بیان الفرق الذي يُبْطِلٌ قياس المعترض ی 
الو جه الخامس فى الجواب عن قول المعتر ض: (لو كان قصد اليمير 
مس في ب عن قو ض 


وحده كافيًا لكفى هنا) 211111 ا aaa‏ 
ظَنَّ المعترض أنَّ کل مَنْ علّقّ حكمًا بأمر يكرهه فإنه حالفٌ قد قصد اليمين ١١7‏ 
إن آراد بقوله: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا کلام باطل ۳ 
قول القائل: (أنتِ طالق إن تزوجتك) يمين ا 
بیان خلاف العلماء في قول القائل: أنتِ طالق إذا تزوجتك ae‏ ا 
قول القائل: إن تزوجتٌ فلانة فلله علي أن امه ا ۱۳۱ 
لو شرط لامرأنه أَنْ لا يتزرّجَ عليهاء ون تزرّج فلله علي آن أطلقها e‏ 


إذا قال لمن هى فى العِدَّةٍ: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد . ١١6‏ 
لاقتران الفعل... إلخ) ES‏ ی او اس ۱۱3 


الحالف باسم الله قَرَنَ ما حلف عليه بتعظیم المحلوف به 1 ۱۲ 
موجب الکفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظیم المحلوف به ۳۱۷ 
قوله: (لله علي إذا قَدَرَّني الله على فلان لاأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء ۰۰ ۱۱۸ 
قوله: (لله على لأقتلتة) أبلغ من قوله: (بالل.لأقتلته) ARSE‏ 


الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حینشذ مكمَّرَةٌ لترك 
العتق لا لحصول الفعل... إلخ) ...... و ا ا 
المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب ER ESSA‏ 
بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قُصِدَ بها 
الب ا 
الجواب عن قول المعترض: (اليمين مکفرة لترك العتق لا لحصول الفعل) ۱۲ 


فرل(واله) مت له قرول TESS a)‏ 
متى تکون هذه العبارة نذرا ویمیتا؟ TESA‏ 


11۰۱ 


النذر لا یکون نذرا لازمّا إلا بشرطین خا تاماخو و و دی 
إذا لم يكن الفعل قربة ولا قَصّدّ التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين 56 
کل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعلیق يجاب العتق وزيادة ی 
وجه الغلط في هذه المسألة ا ی ل ا 
فصل في استدلال المعترض بحدیث «المؤمنون عند شروطهم» را 
الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود که 3 
بيان مخالفة من جعل شيئًا من آیمان المسلمین توجب لزوم شيء وجعلها 
خا غير مک انما و كدج ف موق افع واوا د 
اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات یمین شرك لا حُرْمَة لها ولا كفارة . 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أنَّ أبا ثور والحسن البصري قالا 
بوقوع العتق المعلّق مطلقًا 8 N O‏ 


والتناقض ماس ا 
لم ينقل عن الصحابة حرف واحدٌ في الطلاق المحلوف به با 
الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر اي 
عَمْدَةٌ المعترض فيما ينقله من الا جماع على أبي ثور ومن وافقه E‏ 


لم يبلغ الامام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء O‏ 
النزاغ في العتق ثابت عن السلف حتى ون لم يذكر العتق في حديث ليلى .. 
بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع 52000 
قل لجملةٍ من كلام المعترض فيما تَقَلَهُ عن ابن المنذر في الاشراف i‏ 


جواب ابن تيمية عمّا احتجٌ به المعترض من النقل عن الحسن E‏ 
الجواب عن النقل الثانی عن الحسن ملعت وس ممع وا وم م الا aaa a‏ 
الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن 8 1211111 


۱۱۲ 


الجواب عمانَّقَلَهُ المعترض عن أبى الحسن الجوري اطع ا م مره ای واه 
نقل المعترض عن أبي الحسن يُنَاقِضُ قوله: لد العبد یعتق من مال البائع 


فصل في الجواب عن دعوی المعترض أنَّ ابن تيمية قال بقوله في الطلاق 
طردًا منه للخلاف الموجود في العتق ی 
یجَابٌ عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم یلزم طرده في 
الطلاق للوجماع) بجوابين واس ل و 
الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخدًا له من النزاع في 
العتق 0 
سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب ROHAN‏ 
عرف الناس ومرادُّهُم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني» وأیمان المسلمين 
تلزمني ونحوها asses RES‏ 


و و و وووووووو ووووووووو ووووووو ووو وم ووووووو و و و و و و و و وو موم و 


خطأ المعترض في تقویله اله حابة ما لم یقولوه ی 
بيان خسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ 


اختلاف الروایات عن ابن عمر ففؤالتعليق الذي یقصد به اليمين ی 
اختلف التابعون فمن بعدهم في التعلیق الذي یقصد به اليمين او هرود 
توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر ao‏ ا 
الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء e‏ 
غاية مَنْ بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصًا في هذه المسائل 5550 
الأئمة الأربعة وغيرهم يُعَظّمُونَ آقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض 


أقو| 
فو ET ORTE‏ ا بر 


اعتراف المعترض بالنزاع RSS‏ 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض الاجماع في مسألة تعليق الطلاق .. ١14‏ 


قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأو لى nel‏ 
غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع ا 
دْعَاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعین مُصَدَّقٌ فيه ۱۳ 
قول المعترض انه لم يَعلم أحدًا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء 


۲۱۷ a hoes SASS مع عدم الوقوع‎ 

المسألة التي لم يترجّح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما 
لم يترجّح عنده SERRE‏ ا 00 
القول بعدم الوقوع مع الكفارة حوط الأقوال الثلاثة N ee‏ 
إثبات النزاع في الكفارة Sema‏ 
قول المعترض أنَّ قول ابن تيمية قول مخترعٌ ليس بأول بدعة يقو لها ........ ٠۷١‏ 
القول بأن مِنْ أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارةً فيه ول مبتدعٌ et‏ 


قد يكون القول بدعةٌ في نفس الأمر لكل القائل بها مجتهدٌ قصد الحق 


حسب استطاعته RSE‏ لاسا امو AREOLA‏ 11 
فصل في الجواب عن رد المعترض لائر لیلی بنت العجماء Kea‏ 
زعم المعترض أنَّ ابن عمر وزینب آفتیا في قولها: (هي يهودية ونصرانیة) 

دون العتق والصدقة من آظهر الباطل ومخالف للا جماع Er‏ 


حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحدٌ من العلماء ولا حَرَّفَ معناه كما 
فَعَلَ المعترض E‏ ۲ 
بیان علط المعترض في عدم (جابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي 


ا 


ای ان علط ال ر ف ااه ار الا لم اف 
ا المعترض في ۱ 5 


الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زینب: خل بين الرجل وامرأته 
أمرًا بالتکفیر) اس ل لم و ات الم اه ا 


القول بالتکفیر ثابت عن السلف لا ريب فيه 00 AV N‏ 
ذکر روایات الحدیث المصرّح فيها بالتکفیر ۱۳۱ 
تحقيق ما زوي عن عائشة فى ذلك وذكر الروايات الواردة 1 ا ۱ 


توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لوا ثبت عن عائشة ... ۲۱۷ 
قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و(لم یره شیثا) يريدون بو نفي لزوم 


قول القائل: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا) مما يُقصدٌ به اليمين ليس هو من 

التعليق 0000 اا 
و 

فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء ال E‏ 


انب هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع سيرك 
بيان الروايات التى ذكرت هذه الزيادة اا 


الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي ام 
النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة» ونفي قول أحدٍ من علماء 
المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر 0 E OR‏ 
فصل قال المعترض: (وقد ير جح جانب الاسقاط بعدد راويه) a‏ 
الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه 


الوجه السادس: على فرض التسليم بأنَّ هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي ..... ۲۳۹ 


المثبت لهذه الزيادة مقلّم على مَنْ لم يذكرها e 0 00 ak‏ 
تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء ا 


۱۱۵ 


الجواب عن ایراد المعترض لفتیا ابن عمر المعارضة لهذا في حدیث 


عثمان بن حاضر م ل نه امن مما و موتك اموق کسام ون 
ی 7 ا و رو 
الجواب عما نقل عن عائشه رجوالله‌عنها که 


تسل الات فار اسر کال بت ماه بر ارا ی 


فصل تابمٌ لما قبله NG O Da‏ 
تر ليلى لم يختلف الرواة فيه م 


ما حَصَلٌ في حديث ليلى ليس باختلافٍ يوجب عدم العمل به» بل باتفاق 


العلماء يستدل به eee eerste eee Reese mses eee ee‏ 
بیان عَدَم قَدْح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه 110110 


الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يَُرّق بين العتق وغیرو بل سَوّى بين الجميع 


الوجه الثالث: تمي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف 
حديث عثمان فقد طَعَنَّ فيه كثير من العلماء و 
الوجه الرابع: أن ار عثمان اعد الإجماعٌ على خلافه بعد ربيعةٌ بخلاف 


حديث لبلی فلم يزل من يفتي بمو جبه essa e‏ 
الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو بت لَصَلُّحَ لمعارضة ما رويّ عن ابن 
عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصةً وزينب وغيرهما 00 


فصل في بيان فساد قول المعترض (فإِن صح كان في ذلك نزاعٌ بين 
الصحابة... إلخ) E O SE‏ 
الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال) EEE‏ 


۱۱۹ 


الوجه الأول: مَنْعٌ صِحَةِ الدعوی 


وفوف و و موه 


و و و و و و و و و و و مهو موه 


جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في فَعْدَةٍ E‏ 
الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حُجَةٌ على المعترض 520 


بیان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر 


00 


واو وو موووو ووو و و و وو و و موه 


إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحدیث عثمان بن حاضر بدّة علل .. 
¢ و 

العلة الأو لى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهمانخالف ما روي عنه .. 

العلة الثانية: أن ابن عباس تَبَتَ عنه ضد ما روي فى حديث عشمان بن 


نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس 
الكلام على فتيا ابن الزبير 


‘eve 


ل ل ل ل ل لا ل ا وووووو ووووووووووووووووووووو و و نو 


الاعتراض بانفراد التیمی بذكر العتق» والجواب عنه 252009 
العلة الثالثة: اختلاف آلفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر و 
العلة الرابعة: آن في هذه الفتیا ما لا يُعْرَف عن أحدٍ من أهل العلم قبل ربيعة 


وقد أنكر عليه 


لل ا ا ل ا ل 2 2 1 1 1 1 1 1 ا ا 1 0000 


العلة الخامسة: أن فيه ما يحالف فتيا ابن عباس المعروفة ES‏ 
۰ 5 ۰ 2 2 
فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير 


في أثر بنت العجماء ماعدا العتق 


و و و و وووووووو 


و وو و و و و و و و و و و و ووو و و ووووووووووووو 


سے ف 


فصل في أن عتق الجارية في حدیث بنت العجماء غَلَطٌ E‏ 
فصل في رد غلط المعترض في فهمتخریج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد 0 
الجواب عن ذلك a N‏ 
ت بالاستثناء في الأيمان)» وبيان معناه aa‏ 
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق 0 


قال أحمد: (السنة إنما 


محر 


ورد 


۱۱۷ 


الجواب عنه و ماري كه حمئة E‏ لوقام ااا اه عائة E‏ واه عرد اه 


الجواب عنه ا 00 
الجواب عن قول المعترض: (إِنَ الدليل الذي ركَبَهٌ من هاتين المقدمتين 


یتوقف على عموم الأولى) E‏ کی 
اعتراض وجوابه فاووف ووه ة ةوه واه وو ةو و ةر ةرو ره ره ةرات ةير ةة رار رتت تار 
الات عن قوق لمعه( ن عند ست تيوط لس بایان 
الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه) 098 0 0000 
معنى قول الامام أحمد: إِنَّ الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء 2206 
فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي 
طالب SAS SS O a E‏ 
الجواب عنه ۰ 
بیان وتوضیح معنی کلام الا مام أحمد یه یر ام وام ده شوه 
ع ۳ را یر رف و 9 

فصل في الجواب عن فول المعترض: (نما يخرج علی قادو [مام ما لم 
صرح بِرَد... إلخ) الور م اد احاسساه ها 
التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين 95238 ش05 

و 0 

النوع الاول:تخریج یجَعَل مذهبًا له لا قولا في مذهبه ES‏ 
النوع الثاني: أن یرم له قول یحالف المنصوص عنه 121010111 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سلیمان التيمي في آثر 
بنت العجماء SESS ORE es Agee‏ 
ا ا ا ا ا ا 0 
تقل کلام للمعترض» والرد عليه ODOR RSE‏ ار ED‏ 
فصل تابعٌ لما قبله ESE SER‏ 


الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذین لم 
يرووها) م و 0 0 و و ا ا ا ا ا ا ا ا ا و موم و موه 


نل فى اکرب و تر السك :مان ا الاق کر یش 
في الفتوى المعترض عليها EARS‏ 
تفریق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأنَّ الأول من باب 
النذر دون الثاني عَلَطٌ من آوجه ee iA RES‏ 
الوجنة الأول أن القضة واخزة E O‏ 
الوجه الثاني: أن قول القائل (فلانٌ لت بالعتق والهدي) مفهومه أنه لت 
بلزوم العتق .... O EE O‏ ا 
الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتادَهُ الناس هو الحلف بایقاعه لا 
بنذره ا 
الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجةٌ صحيحة ا 
الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعليً أن أعتق) وقولِه (فعبدي حُر) 
فرق معنوي» ولا يعرف التفریق عن أحد من الصحابة E‏ 
الجواب عن قول المعترض: (فتمسَّكٌ باللفظ الذي رواه) 9 ش35 
اعتراض والجواب عنه N REE‏ 
اعتراض آخر والجواب عنه sea ess‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أنَّ مذهب الأوزاعي وقوع العتق 
إذا حَلّفَ به) E E AE E Ss‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه 
الرواية الامر بالتکفیر... إلخ) را و 
بیان سبب خطأ المعترض في هذا a‏ و 


- 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلافٌ أيضًا.. إلخ) 5 
الجمع بين اختلاف الروایات في مج مجیء ابن عمر وزینب ی ی و 


ا ار بال ا و 


جواب ابن تيمية عن رَعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن 3 
الوجه الأول: القذح بالاختلاف في الاثر حلاف إجماع العلماء المتقدمين 


والمتأخرين ا ا ا حا ا و و 
الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم ا 
الوجه الثالث: الجمم بينَ قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها 
بنت عم عمر ORO SESE Ao‏ هر 
الوجه الرابع :أن المرأة ل الس واد للحديث وإنما مستفتية» فالاختلاف 
في تعيينها لا بضر ا ود 
فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ الب م E‏ 
توجمة الراوي عن لیلی بنت العجماء ا راو و ی 
التفريقٌ بيت وبينَ أبي رافع مو لى رسول الله لا 1 


الإجابة عن دعوی المعترض أذ أبارافع ليس في ولیومْ اسم عبد الرحمن .. 
فصل في الجواب عن قول المعترض: اا 
o LS‏ 


يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) SS OE‏ 
الجواب الأول: أنَّ هذا باطل باتفاق أهل العلم 1 
الجواب الثاني: أن الاثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا یتوقف فيه لمجرد کون 
المرأة لم تُعْلّم قبيلتها ونحو ذلك E‏ 
الجواب الثالث: إن كان ما ذَكَرَهُ المعترض موجبًا للتوقف في حديث ليلى؛ 
فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى EEA‏ 


١١٠ 


1 


قول المعترض: (إِنَّ الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي يَل) 
مه a‏ ی ۳۹ 
تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأء وبيان 
ذلك ا ل o RR‏ 
الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدًا بعد واحد وهي 
تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها آحدهم و 
الجؤات الخامس: ارات براق یی 
في الحديث آنها كانت أعتقته O O NE TN‏ 
الجوات اتساد a‏ وکل 
مملوك لي حر O‏ ۱( 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون ترکوا كر العتق 
لها لَعِلْوِها به... إلخ) ب 00 ی 
بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفر بين الحلف بالعتق 


فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق 


اعتقادهم ذلك في الطلاق EDENTON CSS‏ 


الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترّض عليه نقلا عن 


الوجه الثاني: لا يجوز لا أذ يحكي عن الصحاة قولا یحکم فیه 
بخطتهم من غير أن يكون في کلامهم ما يدل عليه م و 
الوجه الثالث: هذا القول لا یعرف عن أحدٍ قبل أبي ثور ولم ينقله حل قبله 1 
الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق 
والنزاع في العتاق و لبالب oe‏ 
الوجه الرابع: أن نقلّ المذاهب بالاستنباط والاستدلال 217101 


١١١١ 


روايات قصة ند أختٍ عقبة بن عامر A a‏ 
ذِكُرٌ خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر» وفي خکُوه yT‏ 
کر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه 01 O‏ 
تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك a O‏ ۳ 
مَنْ حَلَفتَ بالمخلوقات لم تكن يميئة محترمة ولا كفارة فيهاء وكذلك مَنْ 
تَذَّرَ للمخلوقين ليا ا ا ا ی 
النذر لله أقوى من الحلف باسمه ا اه 
الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة ندر أت عقبة بن عامر 0 
الجواب عن قول المعترض: (العتق فرب والحالف لم يقصد التقرب بعتقِه 
بخلاف الطلاق) اسان ens‏ نه الاح سوا ل ا ار 


يحتمل أنهم يَُرّقَُون) ماو فد موه ها و أو aS ae‏ 


بخلاف المجيب ممح وال ونام العا لاوما موه وله العامة هو وم ی وه وه ما وم ةيو 


الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق 
والحلف بالطلاق ليس لهم قول Rane‏ | 
الجواب عن قول القائل: منهم من عنه أَنَّ الحلف بالعتق لا یلزم 7 
أقسامٌ تعلیق الطلاق وحکم کل قسم ل 1 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا 
عن وطر... إلخ 1 ی( 


تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه e‏ 
الوجه الاول من الجواب: بیان خطاً المعترض بقوله: (مقصودء بهذا رد 
تلك الزات بهذ الرواية) 9( 
الجواب الثاني عن قول المعترض: (إِنَّ البخاري لم یه بهذا اللفظ. 
و وَشرطً النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء) E‏ 


قول المعترض: (إِنَّ الناقل زاد على المعنی) غَلَطٌ E‏ 
قول المعترض: لق ارو ی ا ر ر وی لطس ری از 


الجواب الثالث عن قول المعترض: (شَرْطٌ النقل بالمعنی المساواة في 
الجلاء والخفاء) ا O EA‏ 
الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب 
الطلاق... إلخ E EO‏ 
الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن 
عباس صريحًا... إلخ) وااو 
الجواب عن دعوی تفریق الصحابة بين العتق والطلاق ی 
اعتراض: ذز اليمين المسمّى نذرٌ اللجاج والغضب کنذر التبرر e‏ 
الجواب عن دعوى الا جماع على قول آبي ور Sd‏ 
فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر E E‏ 
لم يكن ما که ابن تيمية مصنمًا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها 52000 
الجواب عن قول المعترض: (إِن المصنف عارّضٌ بأثر ابن عباس... إلخ) . 
الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فَهِمَهُ منه) TE‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة... إلخ) 050 
الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسّففٌ في غاية التعنت..إلخ) . 


111۳ 


غَلَطْ المعترض في فَهُم کلام المجیب أدَّى إلى غلط کبیر في فهم کلام 

الصحابة والتابعين والعلماء CEE E RSE‏ 
المعترض ظَنّ أَنَّ المجيب یقول: إِنَّ کل تعلیق فيه منع أو حض يكون یمینا . ٤٠۲‏ 
الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا بحتمل أمرًا آخر ... 1۳۳ 
الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب) 00000 
الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف) . 4170 
الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر 


وغیرهما) O‏ ی EAS‏ 
الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبيّن لنا مذهب ابن عمر.. إلخ) .. ٤٤١‏ 
و 

خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة CE ea‏ 
بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الاثار تبیّن لَنَا مذهب ابن 
عمر... إلخ) 00000000000 ON SS‏ 
N 5 e‏ 5 و 

فصل في الجواب عن قول المعترض: (وتر جمة البخاري لا تشیر إلى 
تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس... إلخ) 00 
كان ابن تيمية يف بوقوع الطلاق وقد تَربَى على ذلك إلى أن تبي له الحق . 45١‏ 
الفرق بين المجيب والمعترض حو لتخا ما COV Sac‏ 


نقل كلام للمعترض 000 e‏ 
غَلَط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقَعَهُ في التسوية بين تعليق 
اليمين وتعليق الإيقاع وعمس اولوتسا وما سو CO Sea‏ 
الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شَرْطِهِ 


COV ea SESS فإنه مقتضی الربط)‎ 

قول (ِنْ فعل كذا فلأطلقنّكِ) التزامٌ لأَنْ یلق والطلاق لا يلزم بالنذر 
والالتزام a‏ ال ا CON Eee‏ 
قول (إِنْ فعلتٍ كذا فأنتِ طالقٌ) وعيد بوقوعه لا فد ایقاعه 1 


111€ 


ِِ 
تحرير محل النزاع E‏ الع و ا ا 
سبب غلط المعترض وه امسو ولا لو هرمز و و مرو وه قم 
فصل في الکلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس ... 
فصل في بیان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قَضدا ألا يقع العتق به)» 


وبيان غلط المعترض عليه رن متم طقن طامط eae‏ 
مرا المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والکفر والظهار لم 
یقصد هذه الامور وإنما حَلَفتَ بها قصذا ألا تقع) ی 
الواجبُ حمل كلام المجیب المتشابه على المحکم المعروف 12101 
غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظيٌ لا فائدة في الاطالة فيه» 
والمجيب يعرض عن أمثاله يو اك ل و ی هی 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد 0 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني منتخريج 
القول بالکفارة على مذهب أحمد ی 
الجواب من ثلائة آوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (تَبَتَّ 
فيه حکم العتق باللفظ المتنازع في حکمه أو بغیره) و شود 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث منتخریج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد 00 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا تلم أن مراد أحمد تعليل 
وقوع العتق بعدم الكفارة... إلخ) لاد اشاس امقر ees‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أنَّ الوقوع والكفارة مما لا 


يجتمعان... إلخ) saan‏ ل ب اه 


فصل في الجواب عن دعوی المعترض لزوم التناقض في کلام الامام 
أحمد إن صح التخريج EEE Aa‏ اا 
الوجه الأول: أَنَّ هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة ... 495 
الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء تبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع 


من جماعها باليمين وامتناعة بما پلزمه من الطلاق أشد فاسع ما 
الجواب الثاني: التخریج هو: استنباطٌ مما دَلَّ عليه كلام الامام E‏ 
الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين 
كلامي [مامه) احتمالین کلاهما باطل 3 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من‌تخریج 
القول بالکفارة على مذهب أحمد وتو ا 
الوجه الاول: لیس كل يك على الطلاق والعتاق علی دالت والمنم 
یکون حالف a an‏ اه ی ا ون 3:۳۵ 
الوجه الثاني: المعترض منارّعٌ فيما اذَّعَى أنه لا نزاع فيه ی 33۹ 
الوجه الثالث: اختلف كلام الامام أحمد وغیرَة من الأئمة ES‏ 
الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما یمیثا لا 
یمنع من‌تخریج قول له من نصوصه وأصوله ONA‏ 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير 
ما يدل من کلامه على آنها يمين لا يجدي) rass‏ 51۲ 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غَايتُهُ أن يضم إلى ذلك إن 
کان یمینا مكفرة) 1 1 1 1 1 1 1 2۳2 
الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم 
وان التصوص الخاصة عن أحمد معدم علیه) VES‏ 
فصل في الجواب عن زعم المعترض أنَّ المجیب لم يمل بمحل النزاع ... ۵۱5 
الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم رد هذه الصورة... إلخ) 013 


١١175 


فصل فى بيان الفرق بن النذر والحلف cea e‏ 


جواب ابن تيمية عن كلام المعترض ل 
الحالف لَيَمْعَلَنَّ با على نوعين DES‏ اا 
قوله: إِنْ شفی الله مريضى فوالله لأفعلنٌ كذا؛ تحتمل أمرين ege‏ 
إذا لت على آفعال بر لَيفعلها فقد نذرها 0 0 ا VN‏ 
إذا قال: إِنْ سَلَمَ الله مالي فعلی صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذرٌ o aE‏ 
إذا قال: والله لأتصدقنّ يقصد حص نفس على الفعل فهو حالفٌ ااه 
فصلل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس منتخريج 

القول بالكفارة على مذهب أحمد م ا O SS‏ 
محل التزاغ: هل الطلاق والعتاق المعلى الذي پقصد به الیمین هو من 

الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلّق على الشرط؟ ۳ 0 
فصل تابمٌ لما قبله و و امم ب 


الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالمًا فالحنث لا يوجب وقوع 
المعلّقٍ به... إلخ) lG‏ 2۳ 
أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حُكُمًا من الأحكام لا 


نفيّا ولا ثباتا» بل يرد إلى معناها 00000000001 ی 30 
الجواب عن قول المعترض: (فإِنَ الأيمان بالله وصفایه مَدْرَلكُ وجوب 

الکنارة... إلخ) ESSE‏ 0 2۳ 
إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعلی نذر أو يمين وحنث وجبت الکذارة ۳ 
إذا قال: على نَذْرٌ؛ِ لزمته کفارة يمين أو أكثر منها bi‏ ی 2۳۲ 
إذا قال: وایم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب» وفي 

ال طلاق قولان RSA‏ 1 
إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لافعلنْ؛ فهي یمین باتفاق الأئمة 3۳ 


إذا قال: على العهدٌ والميثاق لأفعلنٌ؛ فهى يمين عند الجمهور ا د 
إذا قال: العهد والميثاق لافعلنٌ ان يمينا مع النية» ون أطلقّ ففيه قولان .... 075 


۱۱۷ 


قول القائل: على عهد الله ومیثاقه ليس من صیغ القسَم التي يَذْكُرُها النحاة 


في قوله: عليّ تَذْرٌِّ كفارة يمين في قول عامة العلماء ولیس فيه ذکر اسم الله 


الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا..إلخ) . 
بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة a‏ 
مناقشة المجيب للمعترض إذا احتجٌ بأن التزام شيء أوجبَهُ على نفیه مدرك 
ثانٍ لوجوب الكفارة TRESS‏ خا قا 
فصل تابع لما قبله مون نم ا ی 


مَنْعُ شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكمّرة» والرد على 
المفرّقين 0 
قَضْلْ في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخریج القول بالكفارة بوجو 
من الوجوه التي ذكرها المجيب OG EO‏ 
قصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل 


الوجه الأول من الجواب: ليس من زط کل نآ يلزمه فعل يفعله بعد 
الول قد لا بز جت المتتور عليه إلا مجرد الکف الاما e‏ 
الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعلّ في الذمة ا 
قول المعترض: (إنَّ مورد النذر الذمة لا غير) خطاً محض باتفاق العلماء . 
الجواب الثالث: على التسليم بان النذر وجوب فعلي في الذمة 00 
الجواب الرابع : لا يجوز أن یجمع بِينَ فرع وأصلٍ ولا يُمَرّقَ بيينهما في 
الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرً ة في الشر ع التي عَلَّقّ بها الشارع 
الأحكام امن من تخا لسارم الل و 


لايفي) ا اک( 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرقٌ بين هذا 


وبين نذر اللجاج والغضب) Ease eS‏ 
الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم ؛ هو فيه شَبَهٌ منه من جهة... 
إلخ) an‏ مک وف ROS‏ 


للجاج... (لخ) O OO TOOT‏ 
الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جَلیْ واضح) ۵ 
قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب 
كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية ERS‏ 
الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا 
صدر) REESE RS‏ د 
فصل في الجواب عما ذکره المعترض عن أبي الفتح الطوسي ی 
قول: (الطلاق لازم لي) كثيرًا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب ا 
قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لافعلنٌ كذا أو إن 
فلعت کذا) تحتمل آمرین که 
تعلیق المجیب على قول المعترض عن کلام الطوسي: كأنه لمح أنَّ المعلق 
هنا التزام الطلاق وهو لا یلزم کر 

بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنی التعلیق... إلخ) . 
توجیه کلام المعترض» وا لجواب عنه مه و هو هو عمش 
الجواب عن قول المعترض: (والافلیس لها دلالة سن حیث ا على 


التعليق ولا على الحلف) SRS‏ اممو ی ی 
قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على 


۱۱۹ 


ال شا وان و ددزبزبكد ی و 
E E EE‏ 
فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الانشاء EDR‏ 
بیان أن الت فن اف اعتراضین على المجیب آحدهما مختصرّ والآخر 
مبسوط ER ASA‏ 
فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالا جماع الذي له أبو ثور 
والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر O‏ 
فصل تابعٌ لما قبله» وفيه مناقشة نقل المعترض للا جماع عن آبي حامد 
الاسفرایینی O E O‏ ا 
اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك» والجواب عنه ش51 
قال المعترض: (وبا لجملة ؛ فهذا محل اشتباه... إلخ) r‏ 
الجواب عن قول المعترض: إن في الکتاب والسنة كفاية عن كل مذهب 
وغناء عن كلّ قائل O a a‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا غدل عن هذا إلا بنقل صريح 
عن إمام معتبر) من وجوه ا GLE‏ 
الوجه الأول: :أن قزل واه اران : نحن لا نعلم في هذا نزاعًا لا يوجب 
تقلیدهم و E SRS‏ 
الوجه الثاني: لیس علم الانسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك 
الشخص رخ وا وی ی و امه و یت اه روا نوی و 


الوجه الثالث: لا يجوز لمذعي الا جماع الاستدلال به على المثبت للنزاع . 
اعتبره؟ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1۱ 
الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها a‏ 
الجواب عن قول المعترض: (ينقل صریج) ام ماه و هه هی 0 وهای ی 


1° 
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الوجه الخامس: آن الله آمرنا بالاعتصام بالکتاب والسنت فإذا لا على حکم 
لم يجز أن تکون حجة الله الدافعة له هو | جماعا يُسَيِدُهُ بعض العلماء إلى 


الوجه السادس: طاووس من أَجلآثمة المسلمین وهو ممن ثبت عنه النقل 
الصريح بان الحلف بالطلاق ليس بشيء أو ألا ماما لد نع ل Ree Se‏ 
ول في ات عا رغال میسن فلاف فل للع مقرل د 
ا و ا وأن 
ا لا و فر e‏ 
الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع . 

الوجه الثالث: | جماع الامة المعصومٌ لا يكون إلا عن دليل شرعي کنص أو 


ارالك : الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون 
بالاستدلال والقياس» وإنما يكون بالقیاس الصریح؛ فعنه جوابان E‏ 
الجواب الأول: مَنْعٌ هذه الدعوی؛ وبيان ذلك N‏ 
الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع 
معلومٌ من طرق متعددة محا رع جو ا 111 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أنَّ الصحابة 


فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق ی 
الوجه الاول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تاره لاثبات حکم الشارع» 
وتارةً لاثبات مذهب المجتهد اا 1[ 
رَد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره a‏ 
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الجواب عن الفرق الذي ذکره المعترض من کون العتق یقصد به التقرب؛ 


والطلاق لا يشترط فيه ذلك کی 
الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد .... 
قياس المجيب أصحٌ من قياس المعترض من وجوه: RS‏ 
الوجه الأول: أَنَّ أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس 
لا يدل كلام عليه بل على نقيضه SSL‏ ا 


الوجه الثاني: أنَّ الصحابة آفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين» فَعُلِمَ 
أنه يمين عندهم لكونه قصد الیمین؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق 


الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق .... 
قول المجيب في حى المعترض: (الله حسیهٌ) من العدل» وبيان ذلك 0 
فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أنَّ المجيب حَصر الطلاق في 
المكروه والمحرم GSE‏ ا ا وا رت 


الأحوال SEE DESE SS AA‏ 
الفروق بين العتق والطلاق [ز[ز[ز[ ز ‏ [ ز ز AS‏ 
فصل في بيان المنقول عن طاووس ا 
الوجه الأول من الجواب: أَنَّ هذاتخلیط في الکلام» وبيان ذلك 50 


الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء 
الناقلين للنزاع 018 ا EROS‏ 
الوجه الثالث: أَنَّ نقلّ العلماء للنزاع أثبتُ وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم 
النزاع E E E‏ 
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الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقولٌ عن غير الحسن وطاووس وغیر 


واحدٍ من الصحابة والتابعین ی( 
الوجه الخامس: لم يُنقل المعترض من کلام ابن حزم إلا تَقَلّهُ لمذهب 
طاووس دون غیره ڈ ثم قام بتحریفه es‏ و 
الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني) .. ا 
الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه» وبيان 
وجه ذلك م ا 19۳ 
الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين: 5 ه25 
الوجه السابع: أن المعترض لم يَرَ ماتُقِلَ عن طاووس خلافّ ما نقله 
الت e O O‏ 
المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحم 
وإنما کتبه على البديهة E aa a‏ 
اختلف العلماء في قول الحالف: (إِنْ فعلتٌ كذا فک | مرأة أتزوجها طالق) . 
حكم من قال: (إِنْ فعلتُ کذا فكل امرأةٍ أتروجها فهي طالق) 0 
حکم من قال: (إِنْ فعلتٌ كذا فعلت أن أُطَلَمَهَا) 1 
إذا قال: (لله علي أنْ أفعل) وَقَصَدَ بذلك حَضَّ نفیه لا التقرب إلى الله؛ فهذا ٠‏ 
حالف عليه كفارة یمین ا 
إذا قال: (والله لاطلقنٌ ام فلانٍ) فله أربع حالات: 1711010100 
فصل في بيان المنقول عن الحسن ES‏ 
الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند 
لالحا م له عند تيع عل لال جات حطط و Aa‏ 0 
الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحدٍ من السلف يُغْنِي عن 
نقل الناقلين لاح جماع والنزاع موه ممم ووه وز عل هی قف بعال ار تسف 


۷۷ 
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فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه» ولم 
یمکن الجمع بینهما... إلخ) یر هو و وت موز نو و 


الوجه الأول من الجواب: أَنَّ الخلاف في المسألة ثاب عن غير الحسن ... 1 


الوجه الثاني: أنَّ العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ 


هل يُذْكّر الأول عنه؟ DES‏ و ا ا و له ووه ED AEE RS‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا یثبت الخلاف ولا الإجماع 
بالشك» بل یتوقف؛ فان اتفق ق | جماع من بعده اعتبر) ی هش 


الوجه الاول: ن القول بثبوت الکفارة في الحلف بالعتق أَثبتُ عن الصحابة 


والتابعین من نقيضه 2 و و و و و 
الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماعٌ العصر الثاني على أحد القولین؛ فهل 
یرتفع النزاع؟ nA SS E E‏ 


فصل في تقلید المجتهد الذي تغيّر اجتهاده ولم یعلم القول المرجوع عنه .. 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيدٌ على ذلك وأقول: انه إذا 
صَمَّ لنا أنَ أحد القولين مرجوع عنه... إلخ) DN ES‏ 
الوجه الأول من الجواب: أنَّ كلام المعترض يُفيد لو كان التابعون كلهم 
أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يحالف في ذلك إلا الحسن 


في إحدى الروايتين و او E NERS‏ 
الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابَلةٌ بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع 

نقيضه A‏ 
الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رَجَمَ عنه؛ فهذا مبنيٌ 
على مسألة انقراض العصر GOG EG‏ ا و 
الوجه الرابع: نم عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به 
يحت فیه الکفارة أ وال ممن مل عنه القول بلزوم العتق ون 
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الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين یمکن أن يقال 


بهما إذا تحققنا أن جمیع العلماء aS‏ ی 
فصل تابعٌ لما قبله وفیه بيان هل بُقِلّ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعین 
التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقتٍ واحد و كن حاو وا و 
قصل كن الحواف عن اغراف ال رض عل ماق الت عن 


الصحابة في آثر بنت العجماء E SDA‏ 
الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جمیع العلماء الذين بلغهم 
الحديث على صحته. وأهل الفقه على العمل به ei eg‏ 
الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة ممائَقَلّهُ عامة من ينقل 
آقوال السلف. ومن نقل الا جماع في الطلاق بعض هؤلاء یا 
الوجه الثالث: لم يطعن في ذکر العتق مَنْ بَلَعَهُ حدیث آشعث و 


الوجه الرابع: بیان غلط المعترض في ظنّه أن ابن نصر نقل عن عائشة 
خلاف ذلك O E E a‏ 
الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لارادة الحصر في قول 
الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأةٌ فقيهة بالمدينة... إلخ) i‏ 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل 
اشتباه) 9[ 
قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني) e‏ 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنَّ مشل هذه المذاهب القديمة لا 
يجوز للعامي تقليدها... إلخ) “100000 1 1 1 1701( 
الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة 
جواز تقليد العامي د 01 


اتبا 
عه ا اا ا 200 
0 


الوجه الثالث: لم يقل أحدٌ أنه لا يجوز الاحتجاج با جماع الصحابة 


والتابعين وتابعيهم ا ا ا ا 00 
الوجه الرابع: أن جمیع الأئمة كانوا يُدَوُنُونَ ألفاظ الصحابة والتابعين في 
العلم وينقلونهاء بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الکتاب والسنة ات 
الوجه الخامس: أن العامي المجوّد لا یعرف المراد بألفاظ الکتاب والسنة؛ 
فكيف يعرف قول بعض السلف؟! NECE Ree ê Î‏ 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا ملق عن إمام 
لا يدْرَى ما أرادَ بها) A RR Aaa‏ 
أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين SE‏ 
الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وکنا نود لو دُْنّت المذاهب 
كما دوت هذه) بجدسدسدسدبد۲ظ_ 
كمل الله بحفظها كفايةٌ... إلخ) O‏ 
۰ 8 يو 2 2 
الوجه العاشر: إذا كان في الکتاب والسنة كفاية؛ فمعلومٌ أنه لا ينعقد إجماحٌ 
ويه يدل سان مال ها امهل غليه 1 1 1 هی وا ی 
إن قال المعترض: E‏ لعي وجي لاد نه 
على الأحكام 000 
الجواب عنه و ل e SSS TSA‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه 
المجيب SS RSS ASE‏ 
03 و 
الوجه الاول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس» 
والفرق بين زائغه ومستقیمه جک هقی ات 
56 1 ۳ ۱ ۳ 4 07 
الوجه الثاني: ما ذکره المعترض من الفرق باطل من سبعة آوجه ی 
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الجواب عن تفریق المعترض بأنَّ المعلق في النذر التزامٌ في الذمة قد يفي 
به وقد لا يفي والمعلق للوقوع حکم في عين لا يتمكن من الرجوع عن 


مقتضاه ا م وم 
آوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض NANOS CRS‏ 
الوجه الثالث: و و ۱۷۸۲ 
الوجه الرابع: تمش عا مع مف أب و مه ی طق له لج ل ی و ای ی ۰۱۷/۱۷ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس» وهو 

إنما توصف به العلة) VA ece‏ 


فصل في بیان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة 000 


وافقهم؛ وذلك من وجوه مانا الا ال طامط ا ام که VO VRE‏ 
الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله» وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب 


الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغيرهماء وليس فيهما 


كفارة باتفاق العلماء از د 11111 اا 
الوجه الثالث: مشابهة النذر للیمین في الالتزام يقتضي وجوبه لا بوت 
الکفارة SSS RASS‏ و ا 
الوجه الرابع: الکفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هك حرمَة 
الأيمان بال ال وا و ۵ ۷۱۹ 
الوا خاي ارات فق فرل الم( أن الك كر الشف 
والمنع حاصلا منها خاصة) O‏ 0 
الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام 
الحامل عليه) کلام مقلوب» وبيان ذلك VIVES‏ 


11۲۷ 


الوجه السابع: إذا التزم ما لا یقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمین 


المكمّرة» وبيان أمثلة ذلك 1 ااا 
فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أَبْطَلَهُ المجيب امسو ا 
تفه الأول آن هد ناتس ا حونو به عاق لاد كول امتعات 
رسول ال ا 
ارام ان ابن عمر وعيرة تتاو فين الطلاق المعلّق بالصفة وقد 


يدل بعضها على أن المعلّق كان حالما ل ا 
الجواب عن هذا الاعتراض و 798 
الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة 0000000000 
الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع Aa‏ 
بیان وجه بطلان قياس المعترض ELS‏ ا ی ۱۲ 


الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحي بهذا 

الوصف الذي هو يَدَّعِيه) NIE SEE‏ 
الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه ا 
الجواب الثاني: أن المجيب ذَكَرَ أنَّ في المسألة ثلائة أقوال RBs‏ 
جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة yT‏ 
وبیان ذلك 2D A TEE‏ 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثباتٌ الأولوية لا يسوغ 


التقل لو سلمت) N N‏ 
الجواب الأول: 0 1 1 AVES‏ 
الجواب الثاني: لا نُسَلَّمُ أن المذاهب لا تعرف بالقياس e‏ 
فصل في اعتراض المعترض على قول المجیب: (وآبو ثور لم یسلم 


الطلاق... إلخ) والجواب عنه ON e‏ 


هاش عن ر الور او لور نفس تقل ا جماع) NS‏ 
فصل في اعتراض المعترض على قول المجیب: : (وقد علم أ نه لیس فيه 


[جماع) مع انرو راهم SAR‏ اق و ات بالا 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ینقله إلا عن داود وابن 
حزم وغیرهما من المتأخرين) OEE EE E OT RESTORES‏ 
مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)» وخطأ المعترض عليه في ذلك e‏ 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أنَّ النزاع في وقوع الطلاق 
المحلوف به مختص بأهل الظاهر ا 0 
الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بطائفة 
دون أخرى معاد اللو رد مه اهامای ال لقم ل لوو اوه موه مها وفع 
الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها SS‏ 
ل في انکلامعلیاعتبار علاف اطا ومستندهم في هذء ااا 
الجواب عن ن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل 0ك 
فصل في الجواب عن عُذْر المعترض للظاهرية لِعِرّة النصوص الدَالّةٍ على 
ارا كلذف قن مله OE‏ 0 ۱ 
الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع» وقد ثبت من وجوه متعددة ا 


الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن مَنْ لم ير وقوع الطلاق المعلق 
آعذر ممن يُمَرّق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به 
الويقاع NERS‏ للم م فلأف وه امم ارا وم سه 


الوجه الرابع: أنه إذا در أن المستند عند النصوص: فهو مستند بعضهم لا كلهم 6 


الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندًا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلّق 
مطلقا لا من فرّق بين التعليق القسمي والإيقاعي عي احم لع ان مو واوا 


۱ ۹ 


الوجه السادس: عدم التسليم بِعِزَّةِ النصوص O‏ 
الوجه السابع: مَنْ منع تعليق الطلاق مطلقًا فقد خالف الآثار المتواترة عن 


الوجه التاسع: لو قال قائل: م نع وقوع الطلاق المعلّق معا هو در 
ممن ألزم بالطلاق المع المحلوف به مطلقًا- لكان قول هذا القائل أَسَدٌ 


ممن جعل نافي الطلاق مطلقًا أعذر ممن فَرّق بين التعليقين ا 
فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك) 0 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوقٌ لنفي الاستثناء عما فيه 
الكفارة لا لإثبات الاستثناء في کل ما فيه كفارة) O‏ 
عن كلام المعترض جوابان: ESAS‏ 
الجواب الاول: أن هذا إذا سُلَّمَ فهو حجةٌ لناء وبيان ذلك E‏ 


إذا در انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه .. 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز 


الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق... إلخ) E e‏ 
الوجه الثاني: آن الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين 100 
التفصیل في حكم قول القائل: أنتِ طالق إن شاء الله ene.‏ 
قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: عَلَقَهُ بمشينة مَنْ لا تُعلم 
مشيئته غلط Ea OSE A‏ 
فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالی: #وَلكن 
يكم يما عم لین 4 الآية aS‏ 
قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له . 

فصل تابعٌ لما قبله O‏ 


AY 


ظٌ المعترض ان المجیب استدل بهذا الحدیث علی جواز التکفیر في 


رد المعترض على ماظن قولا للمجيب من وجهين: ا Noose‏ 
الوجه الأول: 000 اا 


جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه: طح وا او هه اه 


الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق» بل قد يكون 


الجواب الثاني: أنَّ الجملة الشرطية إذا كانت بمعنی هذه التسمية فحكمها 
حكمها انان ال رگ و 1 21010010 
الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يميئًا استعمال ثابت في لغة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- RES ARR‏ 
الجواب الرابع: أنَّ تسمية هذا التعليق یمین وادخاله في عموم الآية هو قول 
الصحابة وأكابر التابعين TEESE‏ 
الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه 


التعالیق يمينا اق و EDN O ES AAS‏ 
الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانًا للزم النقل والتغيير على 
اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها ب 00 AA‏ 
الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانًا للزم المجاز أو النقل» 
وكلاهما خلاف الأصل RAS‏ او عالت الو 11 


الجواب الشامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات 
واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه 


إما المجاز أو الاشتراك اللفظى أو التواطؤ لفاس او ل 
الجواب التاسع: کون الكلام يميا أمرٌ يتعلّق بمعناه لا بصيغة مخصوصة» 
ودلیل ذلك ۰ 


۸۷ 
AVE 
AVE 


الجواب العاشر: معنی الیمین حيث استعمل یتضمن التزام أَمْر مکروه عند 


الحنث والمخالفة؛ فلا بُدّ في کل يمين من هذا ل 
الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان فى الطلاق والعتاق 
ولیسا بجائزین فى الأیمان هه وه یه 


فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لایْسمّی يمينا شرعًا إلا ما دخلت 


SSSR SSR SSS ls 
OSE Se aa خلاصة الرد معان‎ 
المقام الأول: آنا لا نُسلم أن اسم اليمين المکشرة ة في الشرع بما تُسميّه‎ 
E RRS النحاة يميئًا‎ 
المقام الثاني: آنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أنَّ مسمی اليمين في‎ 
الشرع واللغة أعم مما ذكره الم در و اا وا کی و‎ 
a فصل تابمٌ لما قبله‎ 
. الجواب عن قول المعترض: (وآما التعليق فليس فيه شيء من ذلك.. إلخ)‎ 
الوجه الأول: الا رو هه لو اعم لانو بو لوو الل و‎ 
الوجه الثاني: أنَّ الصحابة الذين رل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات‎ 
ese يمينا وأدخلوها في الآية‎ 
الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جُعِرَت به هذه التعليقات أيمانًا ليس‎ 
EEN هو كون المشروط التزام أمر سونط وس اس سا‎ 
الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو‎ 
مشابهته لليمين وكذلك تعلیق الطلاق والعتاق 9985 شظظ2ظ5‎ 
الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود, ولم يقل مسلمٌ ولا‎ 
عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه الو ی‎ 
lS فصل في موجب نذر اللجاج والغضب‎ 
الوجه الأول من الجواب: أن آقوال السلف في المسألة لاشة فقطء‎ 
1211100 و جمهور السلف على إجزاء الکفارة‎ 


۱۳۲ 


AA 


۸۸ 
AA 


الوجه الثاني: غَلَطُ المعترض على السلف والعلماء في ظنّهٍ دمن قال 
بالتخبیر لا يحتج بالآية ومّن قال بلزوم الکفارة لا یلزم أنْ يكونوا أخذوه من 


دلالة الاية لفظا بل بالقیاس A‏ ار 
عَذْرٌ المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط 21011 
بيان ما أصاب فيه المعترض اموي ون ل بد و ونا او المج 
قول بعضهم: مَنْ حَلّفَ ليفعلنّ معصيةً فعليه الكفارة وإِنْ فَعَلّهَا قول ضعيفٌ 0 
ومثله قول مَنْ یقول: مَنْ حَلّفَ على طاعة لا يفعلّها فکفارتها أن يفعلّهًا 3 
الوجه الثالث: حَُجَّةٌ الصحابة و جمهور التابعین القائلین باجزاء الکفارة إما 
شمول الاية لهذا التعلیق» وإما القياس على اليمين RE‏ 
الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين 

أن هذه يمين مکرة ة يشملها لفظ اليمين ومعناه ans‏ 
فصلل في الكلام على كفارة النذر ETS OS Tse‏ 
الثناء على ما ذكره المعترض هنا ب Saa‏ 
قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله يَكِ: «کفارة النذر كفارة 
يمين»... إلخ) لوت و REO EERE‏ 
ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى 
تتمة وبيان CE‏ اما لي لم ل اا لج ار ا 
الرة على قول!التعترض آن جمهون الأضحات سمل هلا الحذيث على 
نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره ا 0 
فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر 1 1101 
قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيءٌ أذكره على سبيل 
النظر فيه... إلخ) ARES‏ ی 
الثناء على بعض ما ذكره المعترض E‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وآما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من 
كلام الفقهاء... إلخ) لحرن دبا ااا ام 


مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما یکره لزومه له) ...... °۹4 


الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع) ا 
فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري Venn E‏ 
ما ذَكَرَه المعترض هنا كلام صحيحٌ TEGO‏ 
فصل تابعٌ لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي 
عدم صحة النذر لفوات شَرْطِهِ... إلخ) ا 
تصحيح المجيب لكلام المعترض» وبيان مناقضته لما تقدم في کلامه ie‏ 3 
قال المعترض: (فَإِنْ قلت هذا منتقضٌ بنذر اللجاج والغضب... إلخ) ...... ٩۱۳‏ 
المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة .... ٩۱6‏ 
۱ معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع) VEO‏ 


هل یلزم شيء من قال: إن سافرت معکم كان لکم علي ألف درهم؟ ۱ 
هل يضمن مَنْ قال لبعض أهل السفينة إذا قلت علیهم: لت متاعك في 
البحر وعليّ ضمانه؟ جتنت او ا ا ا ودک YO‏ 


فصل في بیان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري 1 
جوا تا ةل OA AE E a‏ 
فصل تابع لما قبله E‏ 
. 

المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع» وبيان ذلك ES ao‏ 
اعتراض وجوابه E‏ ۱۱۱ 
إذا قال: إِنْ سافرت معكم فوالله لأحجنّ ثلاثين فقد تضمن يمينين Ee‏ 
بیان أجود ما ذکره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر 

TEER SO ASO SS اعتراضاته‎ 


إلخ) مامح طن حرام oa ic‏ و وی ۱9 ۱۲ 


١ 


قول: (إِنْ فعلتٍ فوالله لاطلقنك) في معنی یمینین في یمین 6 
لا فرق بين الحالف بقوله: (إِنْ دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي 
أن أطلقك) أو (فنذرٌ علي أ أن أطلقك) a‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا یتضح التخيير؛ بمعنی: آنا 
نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد 


بيان خطأ المعترض في کلامه هذاء وأنه مین على أصلين فاسدين a‏ 
إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه 
أكَدَهُ بالقسم ارخا هت و 
إذا قال: إن فعلت فأنب طالق؛ فهذا قد جع الجزاء نفس وقوع الطلاق .. 

رن هم هلاه ا رش افروق ینها دكن له حقیقة لفررق الم : 
التي علق الشارع بها الأحكام مك كو إن اس اونا ملم ا 
فصل في الكلام الذي يودي إليه قول المعترض الذي اعترف به e‏ 
كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله 
يوجب الارتباك بعد الارتباك Oa RNS‏ 
إنصافٌ المجیب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب 
إلى الحق من قول الأصحاب ا 
الاقسام المعلّقة بصيغة النذر نوعان؛ ۱[ 
أحدهما: نذر التبرر N E‏ 


الثاني: نذر اليمين» وهو على وجهين ERLE OSO‏ 
فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم سبق إليه . 
فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشا مما قلته أن النذر هاهنا يكون 
بمثابة اليمين المعلّقة على الفعل) یه الو ا 
ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله 
ويحتاج إلى تمام امو اه اواو وو ER‏ و ی 


۹۳۵ 


- فصلٌ في الکلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أنَّ لتکفیر قبل فوات 
الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث... إلخ) 00 
فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول 


بالکفارة عینا... إلخ) SG‏ ی 
قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تُخَلَّصٌّهُ الکفارة... إلخ) قول 
يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين 0000 
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى 
نّا وإنْ قلنا الواجب الکفارة... إلخ) ا 0 
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متی ثبت ذلك كان 
التفريع عليه دلیلا... إلخ) ی ۳ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على 
أنه ثبت الملزوم في ذمته... إلخ) 1 1 320 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في 
الکفارة کثیژ منها یمکن تأویله بأنها تجزی لا آنها محتمة) یی تا 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتی قلنا: لد قصد الحث أو المنع 
مانعٌ من ثبوت الملتزم وأنه ناق للکلام... إلخ) ۳ 
الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للکلام عن معنی نذر الاعتاق إلى معنی 
الحلف) o‏ که 
المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غیر) بل الكلام تضمن معنى يمينين 2-008 
قول المعترض: (أنه ناقل للکلام... إلخ) لا يحتاج إليه n‏ ی و 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ویمکن أن يقال فيه: أنّا آنما نجعل 
قصد المنع صارقًا لما صورته صورة النذر... إلخ) رم 
فصل: قال المعترض: (ولقد آجاد الماوردي حیث لم يحك وجوب 
الکفارة یمینا عن أحدٍ... إلخ) ره 


فصلْ: قال المعترض: (ویحکی أنَّ القفال كان ینکر کون تعيين الکفارة قول 


للشافعي... إلخ) واف و او EASA‏ ۹0۲ 
فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والخضب يُسمّى 
تا لماعت عاو ونا مرو موك عق Rees‏ وا ولق اه iade‏ ۹۵۵ 
فصل في الجواب عن زعم المعترض أنَّ التعليق المتنازع فيه لا يُسبّى 
يمينا وان سد به فعلی وجه المجاز ی رت ا 
الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعی أن إطلاق اسم اليمين حقيقة 
لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك) TE e‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صَرّحَ في مبسوط الحنيفة أن 
أهل اللغة لا یعرفون ذلك) RG‏ ما هی ٩۱‏ 
فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله ز ‏ 00 ۱ 
الجواب من وجهین: ا[ و QTE‏ 


الوجه الاول: أن جمهور العلماء على أنَّ الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مکرت 
وإما بکل یمین من أيمان المسلمین ی ی و موف و 0 ۹16 
الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك آنها يمين منهیْ عنها فلا 


ینعقد بها الایلاء لا آنها ليست يميئًا و ٩۵‏ 
فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذین يؤلون من نسائهم." الآية ..... ٩5۸‏ 
الوجه الأول: أن کلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخلل في الآية» وأنَّ نذر 

اللجاج والغضب داخلٌ فيها ا ee OS‏ 
الوجه الثاني: أنه تبن أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة ole es‏ 
الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على 

اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة ees‏ 
اة السيفة Seo 0 00 E OR‏ 


فهرس الأحاديث النبوية ی 


فهرس الحديث وعلومه ae‏ 
فهرس المسائل الأصولية E‏ 


فهرین الق للقي و اضر 


اال و وو 


ومع وو موم و 


و و و موه 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و و و و و و هو وه و لي ل و 


اع ع و ا ا ا ا موم هو و و و و ل لم ل وه و 


واوافاوا و ف ووو لاا 


و و ا ا ا و و و و و و و و هو و و و هو و و 


ع ع ا ا ا ا ا و وووو و و و و و و و و 


و موم ا و و و و وه و و وه هو و 
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وووووووووووووووووو وو و و و و و و و و و و 


موه و و و و و و 


ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا ا و ل و و و و 
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مو و و و ا ون و و و و و و هو و وم وو 


ووو وموو ا ا وووو ووووووم ال ووو و وو و و 


وو و و و و و نو و و و و و و و و موم و 


او وه و و و وم و و و و وه و و و و و و و و و 


وو ا ا ا ا ووووووو و و و و و و و و 


لواحف و و د وو ووه ووو وم و و و و و وه مه موم و وه 


و ‏ وهم ووم و ووموووهو وو وووو و و و و و و وه 
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